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اللهم ّي أحمدك حمدأ يقل في إنتشاره حمدٌ كلّ حامد ؛ ويضمجلُ 
باشتهاره جَحْد كل جاحد ويفل بغراره حَسّد كل حاسدء ويحل باعتباره 
عقد كل كائد, وأشهد أن لا إله إلآ النه ؛ شهادة أعتدّ بها لدفع الشدائد , 
واسترد بها شارد النعم الأوابد ؛ وأصلي على سيّدنا محمّد ‏ الهادي الئ 
أمتن العقايد وأحسن القواعد , الداعى إلى أنجح المقاصد وأرجح الفوائد ؛ 
وعلى آله الغر الأماجد ؛ الحقدمين علئ الأقارب والأباعد , المؤيدين في 
الحصادر والموارد؛ صلا تسجع كل غائب وشاهد , وتقجع كل شيطان مهارد . 

وبعد فإن رعاية الايحان توجب قضاء حق الاخوان ؛ والرغبة فى الثواب 
تبعث علئ مقابلة السؤال بالجواب ؛ ومن الأصحاب من عرفت الايهان 
هن شأنه واستبنت الصلاح علئ صفحات وجهه ونفحات لسائه ؛ سألني 
أن أهلي عليه مختصرأ في الأحكام ؛ متضمئأ لرؤوس مسائل الحلال 
والحرام ؛ يكون كالمفتي الذي يصدر عنه أو الكنز الذي ينفق منه . 

فأبتدأت مستعينأ بالثه ومتوكلاً عليه , فليس القوة إلا به ولا المرجع إلا 
إليه ؛ وهو هبني علئ أقسام أربعة : 


# بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لل رب العالمين والصلاة والسلام علئ خير خلقه وأشرف بريّته (محمّد) 
المصطفئ وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله علئ أعدائهم الى يوم الدين (وبعد) فيقول المحتاج الى قبول 
الربّ الكريم صادق بن المهدي الحسيني الشيرازي (هذا) تعليق توضيح وشرح تبيين لكتاب (شرائع 
الاسلام) للإمام المحقق الحلي تيع كتبته بغية التسهيل علئ الطلآب الذين يقرأون الكتاب فتعصئ عليهم 
كلمات ومسائل سائلاً من الله العلى القدير أن يوفقنى للاتمام ويجعله خالصاً لوجهه الكريم . ليكون 
ستراً بيني وبين النار وهو الغاية والمُنتهئ . ١‏ 





وهي عشرة كتب * نبدأ بالأهم منها فالأهم. 


ا كتاب الطهارة: ”: كتاب الصلاة: ”: كتاب الزكاة 5: كتاب الخمس؛ 4: كتاب 
الاعتكاف» :١‏ كتاب الحج /: كتاب العمرة 8: كتاب الجهاد 4: كتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
وانما فصل قدس سره (الاعتكاف) عن (الصوم) لانه غير الصوم؛ وان كان الصوم من 
شرائطه. وكذلك فصل (العمرة) عن (الحج) لأنها غيرهء وان اشتركا عملا للحاج؛ 
ولكن قد يفترقان في العمرة المفردة. 
ولم يفصل بين (الأمر بالمعروف) و(النهي عن المنكر) لوحنة الحكم فيهما من جميع 
الجهات. 


كتاب الطهارة 

الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم » علئ وجه له تأثير في استباحة 
الصلاة!"!. وكل واحد منها ينقسم الئ : واجب وندب . 

فالواجب من الوضوء : ماكان لصلاة واجبة » أو طواف واجب أو لِمَسٌّكتابة القرآن 
إن ون 7 والمتدوب :ها غذاه . 

را اليه العسل #ساكان لكعنالأمورالقلؤئة "اا لوول المسناجة أو لقراءة 
العزائم إن وجبا(ا. وقد يجب : اذا بقى لطلوع الفجر من يوم يجب صومه!". بقدر 
مايغتسل الجنب » ولصوم المستحاضة اذا غمس دمها القطنة(6. والمندوب ما عداه. 

والواجب من التيمم : ماكان لصلاة واجبة عند تضيّق وقتها(؟)» وللجنب فى أحد 
المسجدين ١!‏ ليخرج به . والمندوب ما عداه!١")‏ 


وقد تجب الطهارة : بنذر وشبهه!"". 


وهذا الكتاب يعتمد علئ أربعة أركان [""). 
(كتاب الطهارة) 

"أي : الوضوء الذي يوجب إباحة الصلاة . والغسل الذي يوجب إياحة الصلاة . والتيمّم الذي يوجب إباحة 
الصلاة وهذا القيد لعله لاخراج مالم يقصد به القربة » أو مثل الوضوء المستحب للجنب والحائض ء أو 
التيمم المستحب وقت اانوم مع التمكن من الوضوء ونحو ذلك مما لا يستباح به الصلاة » فإنه لايسمئن 
(طهارة). 

- بنذر أو عهد أو يمين» أو إصلاح غلط لا يتم إلا به» أو لتطهيره كذلك . 

. -الصلاة الواجبة . والطواف الواجب ء والمس الواجب‎ ٠ 

1-بنذر أو شيهه. 

كرمضان , وقضائه المضيّق , والتذر المعيّن . ونحوها لانه يجب الاصباح من غير جنابة . 

- المستحاضة تدع قطنة عند فرجهاء فإن لوّث الدم ظاهر القطنة فقط فلا غسل عليها ء وإن كان الدم كثيراً 
بحيث غمس في القطنة وجب عليها الغفسل ‏ وسيأتي تفصيله -. 

9 - وكون التيمم اقصر وقتأ من الغسل أو الوضوء . 

٠‏ -المسجد الحرام في مكة ومسجد النبي مَيِيدُةُ في المدينة فإنه إذا أجنب شخص وهو في أحد المسجدين 
وجب عليه التيمم ثم الخروج من المسجد . حتئ لا يكون ولو بمقدار الخروج من المسجد على جنابة . 

١-الوضوء‏ المندوب : مثل الوضوء لقراءة القرآن. أو لدخول المساجد ونحو ذلك. والغسل المندوب كفسل 
الجمعة . وغسل الاحرام . وغسل التوبة , والتيمم المستحب : كالتيمم للنوم . ونحوه. 

١١‏ -شبه التذر : هؤ الغهد : واليمين. 

. والطهارة المائية وهي الوضوء والغسل  والطهارة الترابية -وهي التيمم  والنجاسات‎  هايملا‎ ٠7 


للمحقق الحلى م مد أفى القياة معصومي سو ا الت الأول 5-7 
الرّكن الأول : فى المياه 

وفيه أطراف : ١‏ 

الأول : فى الماء المطلق . وهو : كل ما يستحق اطلاق اسم الماء عليه » من غير 
اضافة(04). وكلهت”؛ طاهر مويل و01 والحبّث . وباعتبار وقوع النجاسة فيه 

تسو ال : جارء ومتحقونلا ١‏ وفاء قر 

10 الجاري) : فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة علئ أحد أوصافه"". ويطهر 

بكثرة الماء الطاهر عليه -متدافعاً/ حتئ يزول تغيره . ويلحق بحكمه ماء الحمام . 


اذاكان اماد واريفا يه طاهر فغيّره(*") ترس ذل فيه لم يشرج عن 
و ا ات ا ‏ ا ا ا ا 1 ل 2 اا 
د ا د لس الجاجيانا عليه الا 


277227 ل صم يسيم , عسي جرم سعط مه ل لقم 


بإلقاء كرّ عليه فما زاد . دفعة . 0 ل الأظهر . كا د 
فصاعد ا(" لا ينجس . إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه . ويطهر بإلقاء كد!"") عليه 

فكرّء حتئ يزول التغير . و لطي زواله من افيه , ولاب بتصفيق الرياح . ولا بوقوع 
أجسام طاهرة . فيه تزيل عنه التغير. 4 نا 


0 


4 يعني : ما يقال له (ماء) بدون اضافة كلمة اخرئ ؛ مثل : (ماء الرمان) (ماء اللحم) (ماء الورد) ونحوها. 

6 (الحدث) هو النجاسة المعنوية . كالجنابة . والحيض ء وخروج البول والغائط والريح ونحو ذلك . 
(والخبث) النجاسة الظاهرية » كالدم . والخمر. 

7 _ر(الجارى) كماء النهر : وماء العين» وماء القناة (والمحقون) أى : الواقف , مثل الماء فى الغديرء والماء فى 
الخرّان . والماء في الأواني . ١‏ 1 1 

الثلاثة المعيّنة : اللون . والطعم . والرائحة . دون غيرها من الأوصاف كالثقل . والخفة . والحرارة . 
والبرودة ونحوها (ويخرج) بالنجاسة , التغير بالمتنجس كتفير الطهم بالديس المتنجس قفانه لاينجس . 

-أي باستمرار » لامتقاطعاً . 

9 -أي أصل كثير متصل به . 

٠‏ (مازجه طاهر فغيّره) بأن صبّ في الماء -مثلاً ملح قليل بحيث لايقال له ماء الملح , وانما يقال له (ماء) 
فقط (أو تغير من قبل نفسه) بأن مضت مدة كثيرة علئ الماء حتئ أخضر لونه ,أو أشرقت عليه الشمس 
حتئ اخضر لونه . 

١‏ أي : بصب الماء الطاهر عليه حتئ يصير المجموع من الماء المتنجس والماء الطاهر كراً. 

7 أي : وأكثر من الكر. 

77 - يعني : إن صب عليه كر من الماء فلم يذهب تغيره . وجب صبّ كر آخر عليه ؛ فإن زال تغيره طهر . وإلاً 
وجب صب كر ثالث عليه ٠‏ وهكذا حتئ يزول التغير «لكن» فى هذا الزمان يكفي وصل الماء المتنجس 
بالحنفيّة المتصلة بمخازن الماء؛ حتئ يزول تغيره فيطهر. . 


٠‏ ل و ككات الظهازة ...ا شرائع الاسلام 
والكُرٌ : ألف ومائتا رطل بالعراقى!؟"): علئ الأظهر . أو ماكان كل واحد من طوله 
وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاًل"". ويستوي فى هذا الحكم مياه المُّدْران 
والحياض والأوانى » علئ الأظهر . ْ 
(وأما فاع البئر): فانه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعاً. وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه 
ترد والأظير السجين990 000000000007 7 
وطريق تطهيره : بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر ٠‏ أو فقاع("", أو منئ » أو أحد 
الدماء الثلاثة[8") عل قول مشهورء أو مات فيها ب عي فإن تعذر استيعاب مائها(؟", 
تراوح!: عليها أربعة» كل اثنين دفعة 000 الى اليلد ” تي 
: وبنرح كر إن مات فيها داية أو حخمار أو يقرة » وبنزح سبعين إن مات فبها إنسان» 





وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت والمروي أربعون أو خمسون 55 
أوكثير الدم كذبح الشاة . والمروي من ثلاثين الئ أ ربعين ‏ وبنزح أربعين إن مات فيها 
تعلب أو أرنب أو خنزير أو سئّور أوكلب وشبهه(7) ولبول الرجل 'م وبنزح عشر 
للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرّعاف اليسير ‏ والمروى دلاء يسيرة - 
وبنزح سبع : لموت الطير والفأرة -اذا تفسخت؟"" أو انتفخت - ولبول الصبى الذي 
لم يبلغ ولاغتسال الجنب(") ولوقوع الكلب وخروجه حياً ؛ وبنزح خمس لذرق 


4 (الرطل) بكسر الراء كيل كان متعارفاً في سابق الزمان » وهو عراقي , ومدني , ومكي » فالعراقي نصف 
المكي , والمدني بينهما ؛ والرطل العراقي أقل من نصف الكيلو .وقد حدّد بعض العلماء الكر يما يقارب 
الأربعمائة كيلو. 

0 ويبلغ مجموعه : اثنان واريعون شبرأ » وسبعة اثمان الشير . وصورته الرياضية هكذا : 

(9/6 »3/0 - 17/76 عد و/. - هالاو 1430 

اف -المشهور بين من تأخر عن المحقق صاحب الشرائع .عدم تنجس البئر بملاقاة النجاسة ؛ وان سكومام 
البئر حكم الماء الجاري أو الكر . 0 

_-فى الحديث : (الفقاع خمر استصغره الناس) . 

دقع التحيضن وو النفاس ودح انتما 

أي : اخراج جميع ماء البئر. 

. كل 'ثنين يريحان الآخرين لذلك سمّي بالتراوح‎ ٠ 

١‏ -_كالغزال والقرد. 

”> - أي : تلاشت وتفرّق اجزاؤها. 

37 -اذا لم يكن جسمه نجساً بعين المني والبول ونحوهماء وإلا وجب نزح المقدرات الخاصة لها كما في 
المسالك -. 


للمحقق الحلى 1 آذ[ 1 ز ز زذز1ذ1ز1 11101011011 فى المياه 1000-98 القسم الأول / ١١‏ 


الدجاج الجلال!؟". وبنزح ثلاث لموت الحية والفآرة"". وبنزح دلو لموت العصفور 
وشبهه(١"‏ ولبول الصبى الذي لم يغتذ بالطعام . وفى ماء المطر وفيه البول والعذرة 
وخرء الكلاب ثلاثون دلوا . والدلو التى يُنزح بها ما جرت العادة باستعمالها, 

فروع ثلاثة 

الأول : حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره[2 

الثاني : إختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح » وفي تضاعفه مع 
التمائل تردد . أحوطه التضعيف 17" إلا أن يكون بعضاً من جملة لها مقدرء فلا يزيد 
حكم أبعاضها عن جملتها!: *. 

الثالث : اذا لم يقدّر للنجاسة منزوح . ترح جميع مائها : فإن تعذر نزحها لم تطهر 
إلا بالتراوح . واذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة . قيل : ينزح حتئ يزول التغير» 
وقيل : ينزح جميع ماؤها. فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال . وهو 
الأول ١‏ 64), 

ويستحب : أن يكون بين البثر والبالوعة(5؛) : خمس أذرعء اذاكانت الأرض صُلبة » 
أوكانت البئر فوق البالوعة("*). وإن لم يكن كذلك!؛ ؛) فسبع . ولا يحكم بنجاسة البثر 
إلا أن يُعلم وصول ماء البالوعة اليها . واذا حُكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في 


4" -الدجاج الجلال هو الذي اعتاد علئ أكل العذرة ؛ أو كل نجاسة , أما اذا أكل الدجاج العذرة مرة ومرتين فلا 
يسمئ جلالاً. 

0 اذالم تنتفخ ولم تتفسّخ . 

1“ القناري . والبليل ‏ والخطاق ونحوها. 

7 - علئ تلك البئر , وإلا ففي ذلك البلد 'وإلا فأقرب البلدان -كما في المسالك -. 

فينزح كُرَ لموت صغير الحمار والبقرة . كما ينزح كُرَ لموت الحمار الكبير والبقرة الكبيرة وهكذا. 

فلو سقط حماران في البئر وماتا وجب نزح كرين من مائها . 

٠‏ -فلو سقط فيها يد انسان؛ ثم رجله, ثم رأسه, ثم جسده, فلا يجب اخراج أكثر من سبعين دلوأ من مائها. 
لأن الانسان ينزح له سبعون. 

. فإن تعذر فالتراوح‎ ٠ يعني : نزح الجميع‎ - ١ 

7غ -البالوعة : مخزن بيت الخلاء ومجمع المياه القذرة . 

رذ - أي كون قرار البئر فوق قرار البالوعة ٠بأن‏ كان مثلاً عمق البئر خمسة أمتار , وعمق البالوعة ستة أمتار 
(ولعل الأصح) -كما في الجواهر ثقلاً عن بعضهم -هو كون البئر أعلئ جهة من البالوعة , لا قراراً . 

4؛ -بأن كانا مساويين ‏ أو كانت البالوعة أعلىئ من البئر. 


الطهارة مطلقاً!*؛, ولا فى الأكل ولا فى الشرب إلا عند الضرورة . ولو اشتبه الاناء 
النجس بالطاهرا! ؟) 5957 الأمتناع منهما . وإن لم يجد غير مائهما تيمم. 

الثاني : في المضاف .وهو : كل ما اعتّصر من جسم . أو مُزْج فرحا يانه 
إطلاق الاسم("؟). وهو طاهر لكن لايُزيل حدثاً إجماعاً » ولا خبثاً علئ الأظهراة؛) 
ويجوزاستعماله فيما عدا ذلك77*. ومتئ لاقته النجاسة . نجس قليله وكثيره ولم يجز 
استعماله في أكل ولا شرب . ولو مُزْج طاهره بالمطلق . اعتبر في رفع الحدث به 


وتكره الطهارة("”)»: بماء أسخن بالشمس فى الآنية وبماء اسخن بالنار فى غسل 


والماء المستعمل فى غسل الأخباث نجس . سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير. 
عدا ماء الاستنجاء(١0)‏ فانه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج . 
والمستعمل فى الوضوء طاهر ومطهرا"”. وما استعمل في الحدث الأكبر 9" 
طاهر . وهل تيرفع به الحدث ثانياً ؟ فيه تردد . والأحوط المنء(4" 

الثالث فى الأسئار(”*) وهى :كلها طاهرة . عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر. وفي 


4 -يعنى : سواء اختياراً أم اضطراراً . لرفع الحدث أم الخبث كما فى الجواهر . 

1-اشتباهاً محصوراً مع شرائط تنجز العلم الاجمالي التي منها كون الاطراف كلها محلا للابتلاء . ولم يكن 
بينها متيقن , وغير ذلك . 

7غ (المعتصر) كماء الرمان , والبرتقال . والتفاح . (والممزوج مزجأ يسلبه الاطلاق) كماء اللحم . والشاي, 
وماء الورد. ونحوها. 

8 -ازالة الحدث هو الوضوء والغسل . وازالة الخبث هو غسل البولء والدم ؛ والمني ونحوها عن الاجسام 
(خلافاً) للمفيد والمرتضئقا فإنه نقل عنهما جواز غسل النجاسات بالمضاف . 

9 - كالشرب . والطلي , والصبغ وتحوها. 

. -يعني الوضوء والغسل‎ 0٠ 

١‏ الاستنجاء هو غسل مسخرج البول وغسل مخرج الغائط ؛ والماء المنفصل عنهما طاهر بالشروط 
المذكورة . 

67 يعني : ويجوز التوضوء والاغتسال به . 

”5 (الحدث الأكبر) هو كل ما أوجب الغسل , كالجنابة . والحيض . والاستحاضة . والنفاس ونحوها, 
(طاهر) اذا كان البدن غير ملوث بالنجاسة . 

6# -أي : لا يصح الوضوء والغسل بذلك الماء ثانياً . 

في المسالك : جمع سؤر . وهو لغة : ما يبقئْ بعد الشرب . وشرعاً : ماء قليل باشره جسم حيوان . 
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دون المسو "١1‏ تردد » والطهارة أظهر . ومن عدا الخوارج والغلاة(”) من أصناف 
المسلمين طاهر الجسد والسور. 

ويكره : سؤر الجلآل(4")» وسؤر ما أكل الجيف ., اذا خلا موضع الملاقاة من عين 
النجاسة . والحائض التي لا توْمَنَ!'*» وسؤر البغال والحميروالفأرة والحية . وما مات 
فيه الوزغ والعقرب . 

وينجس الماء بموت الحيوان ذى النفس السائلة!١,‏ دون ما لانفس له . وما لا 
يدرك بالطرف7١١)‏ من الدم لا ينجس الماء » وقيل : يُنجسه , وهو الأحوط . 


الركن الثانى : فى الطهارة المائية 
وهى : وضوء » وغسل . وفي الوضوء فصول : 
الأول : فى الأحداث الموجبة للوضوء وهى ستة : خروج البول والغايط والريح , 
من الموضع المعتاد("". ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول , والأشبه 
لص رار اندو الفخرى فى حر الموسي لعي د عض ورد لو كر لحرت 
من جرح ثم صار معتاداء والنوم الغالب علئ الحاستين(. وفي معناه : كل ما أزال 
ولا ينقض الطهارة : مذي ولا وذى ولا ودي|"3. ولا دم » ولو خرج من أحد 


1 كالقرد , والفيل , والطاووس وتحوها. 

7 (الخوارج) هم أهل النهروان الذين خرجوا علئ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام , بل كل من خرج 
علئ إمام معصوم و (الغلاة) هم الذين قالوا بألوهية علي مك9 أو الوهية أحد الائمة مياق ؛ بل كل من قال 
بالوهية أحد من الناس (وبحكمهما) في النجاسة (النواصب) وهم الذين يعادون ويسبون ولو واحدأ من 
الائمة المعصومين 22 . 

_(الجلآل) : هو كل حيوان تغذئ علئ العذرة , أو أكل النجاسات الأخرئ . 

4 -هى الحائض التى لا تراعى الطهارة والنجاسة . 

٠‏ -ذو النفس السائلة : هو الحيوان الذي اذا ذبح فار دمه وخرج بقوة كالدجاج , وغير ذي النفس السائلة هو 
الحيوان الذي اذا ذيح خرج دمه بصورة الرشح . كالسمك . 

١‏ (الطرف) هو العين » يعني : ذرة الدم الصغيرة جداً بحيث لا تراها العين ولكن أحسٌ الشخص بسقوطها 
في الماء لظهور التموج في الماء . 

7 - وهو القبل والدير. 

77 -البصر والسمع . 

4 - وهي التي يلوّث دمها ظاهر القطنة فقط , ولا ينفذ الدم في القطنة لقلته . 

0 في المسالك (المذي ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة . والودى بالمهملة ماء ابيض غليظ يخرج عقيب 


السبيي: )١١(‏ عدا الدماء الثلاثة . ولاقئ ولاثخامة, ولا تقليم ظفر ولا حلق شعرء ولا 
مس ذَكَر ولا قبل ولا دُبّر ولاالمس إمرأة ولا أكل ما مسته النارء ولا ما يخرج من 
السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقضر "1" 

الثاني : في أحكام الخلوة [1") وهي ثلاثة : 

الأول : في كيفية التخلى . ويجب فيه ستر العورة . ويستحب ستر البدن . ويحرم 
استقبال القبلة واستدبارها . ويستوى فى ذلك الصحاري والأبنية . ويجب الانحراف 
في موضع قد يني علئ ذلك!؟". ش 

الثاني : في الاستنجاء . ويجب : غسل موضع البول بالماء . ولا يجزي غيره مع 
القدرة(:". وأقل مايجزي مِنْلا ما علئ المخرج "١7‏ وغسل مخرج الغائط بالماء حتئ 
يزول العين والأثر. ولااعتبار بالرائحة . واذا تعدئ المخرج لم يُجز إلا الماء .واذالم 
يتعدٌ كان مخيّراً , بين الماء والأحجار, والماء أفضل . والجمع أكما ل » ولا يجزي أقلٌّ 
من ثلاثة أحجار(؟", 

ويجب إمراركل حجر علئ موضع النجاسة. ويكفى معه إزالة العين دون الأثر!"”. 
واذا لم ينق بالثلاثة . فلا بد من الزيادة حتئ ينقئ . ولو نقى بدونها أكملها وجوباً. ولا 
كفي استففال الحجر الواحد من كلا يات دولا يعمل : الجر المستفمل: 
وكا ريات النحسنة »م .ولا اللنقكه. وذ روت مرولا المطعرع ورولا مبمل زات عدن 


البول , وبالمعجمة ماء يخرج عقيب الانزال , والثلاثة طاهرة غير ناقضة) . 

7 مخرج البول ‏ ومخرج الغائط . 

-فلو خرجب نواة من مقعده غير ملوثة بالغائط » أو خرجت حصاة من ذكره غير ملوثة بالبول لم تنتقض 
طهارته , نعم لو كانا ملوثين بالبول والغائط بطلت طهارته لأجل البول والغائط . 

-: يعنى تخلية البدن من البول أو الفائط . 

يعني : لو كان بناء بيت الخلاء باتجاه القبلة . وجب المتخلى الجلوس عليه منحرقاً . 

-٠‏ فلو لم يقدر على الماء ‏ إما لعدم وجوده؛ أو لخوف ضرر من استعماله . جاز تنشيف مخرج البول 
والصلاة هكذاء لكن يبقئ الذكر نجساً يجب غسله عند حصول القدرة علئ الماء . 

١‏ في المسالك : (هذا هو المشهور ووردت به الرواية . واختلف في معناه , والأولئ أن يراد به الكناية عن 
وجوب الغسل من البول مرتين) . 

"7 - وإن حصل نقاء المحل بالاقل . 

7 -(موضع النجاسة) أي ي : تمام موضع النجاسة . فلا يجزي ي إمرار كلّ حجر علئ بعض موضع النجاسة . 
(الأثر) هو اللون » والرائحة والطعم . 
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النجاسة(4؟", ولو استعمل ذلك لم يُطهّر. 

الثالث : في سنن الخلوة ١‏ وهى : مندوبات ومكروهات . فالمندوبات : تغطية 
الرأس . والتسمية . وتقديم الرجل اليسرئ عند الدخول , والاستبراء("". والدعاء 
عند الاستنجاء » وعند الفراغ( ")ا وتقديم اليمنئ عند الخروج والدعاء بعده . 

والمكروهات : الجلوس في الشوارع » والمشارع!", وتحت الأشجار المثمرة . 
ومواطن الثرّال(". ومواضع اللعن "١7‏ واستقبال الشمس والقمر بفرجه . أو الريح 
بالبول . والبول : فى الأرض الصلبة » وفي تقوب الحيوان ‏ وفى الماء واقفاً وجارياً. 
الكل بوالشرمي والننوالة يه والأمفهاء لمن #وبالنسا رولا تناك علد انم الله 
سبحانه , والكلام إلا بذكر الله تعالئ » أو آية الكرسي . أو حاجة يضر فوتهال"". 

الثالث : في كيفية الوضوء : وفروضه خمسة : 

الأول : النية : وهى إرادة تمُعل بالقلب . وكيفيتها : أن ينوي الوجوب أو الندب . 
والقرية وهل يجيا رفم الحدكة أو استباحة نت رهما لشترط فيه الطهارة لخي 
الأظهر أنه لايجب . ولا تعتبر النية فى طهارة الثياب , ولا غير ذلك مما يقصد به رفع 
الخبث7""), ولو ضضم الئ نيّة التقرب ارادة التبرّد » أو غير ذلك .كانت طهارته مجزية . 


4 (الر وث) الخرء الطاهر . كخرء البقر . والابل (المطعوم) يعني المأكولات كالخبز ء والفواكه (الصيقل) 
الأملس كالزجاج والرخام . 

0 الاستبراء : وهو عمل يوجب نقاء مجرئ البول . وطريقته باحتياط : أن يصبر يعد البول حتئ تنقطع 
دريرة البول؛ ثم يضع أصبعه الوسطئ من اليد اليسرئ علئ المقعد والابهام فوق أول الذكر ويمسحب 
الوسطئ بقوة الئ أصل الذكر ثلاث مرات . ثم يضع السبابة تحت أصل الذكر والابهام فوقه وييمسحب 
بقوة الئ رأس الذكر ثلاث مرات , ثم ينتر ويحرك رأس الذكر ثلاث مرات (ويسمئ) ذلك أيضاً بالخرطات 
التسع (وفائدته الشرعيّة وله فوائد أخرئ صحيّة وغيرها) الحكم بطهارة البلل المشتبه الخارج عن الذكر 
بعد ذلك . 

١‏ (عند الاستنجاء) يعني عند الاشتغال بغسل مخرجي البول والغائط (عند الفراغ) يعني بعد تمام الغسل. 

-(النشوارع) الطرق , ومن حكمه تأذي الناس وتلوث البيئة . (المشارع) جمع مشرعة , وهي مكان ورود 
الناس الى الماء » كشطوط الأنهار» وأفواه الآبار ونحو ذلك ٠‏ لنفس الحكمة . 

,> - أي الأماكن التي ينزل فيها المسافرون كالخانات » والظلال الموجودة في الطريق . 

يعني : كل موضع يوجب لعن الناس له, كفناء الدور ٠‏ وعند أبواب الدكاكين ٠‏ وفى الأسواق .وكل مجمع 
للناس . 

٠‏ -ولا يمكنه رفع تلك الحاجة بغير الكلام كالتصفيق ونحوه. 

١‏ كنيّة استباحة الصلاة . أو استباحة مس كتابة القرآن . أو استباحة الطواف الواجب ونحوها. 

7 - (الخبث) يعني النجاسة . كتطهير البدن والدار عن البول , والغائط . والمني , والميتة . والدم وغيرها. 


ووقت النيّة : عند غسل الكفين!"*)» وتنضيّق عند غسل الوجه . ويجب استدامة 
حكمها(؛" الئ الفراغ . 

تفريع : اذا اجتمعت أسباب مختلفة!*") توجب الوضوء . كفئ وضوء واحد بنيّة 
التقرب . ولا يفتقر الئ تعيين الحدث الذى يُطهّر منه . وكذا لوكان عليه أغسال!١6,‏ 
وقيل اذا نوئ غسل الجنابة أجزأ عن غيره . ولو نوئ غيره لم يَجْرْ عنه . وليس 
و 

الفرض الثاني : غسل الوجه وهو : مابين منابت الشعر فى مقدّم الرأس الى طرف 
الذّمّن طولاً» وما اشتملت عليه الأبهام والوسطئ عرضاً . وما خرج عن ذلك فليس 
من الوجه . ولا عبرة بالانزع . ولا بالأغمٌ . ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار(4 أو 
قصرت عنه . بل يرجع كل منهم الئ مستوئ الخلقة ‏ فيغسل ما يغسله . ويجب أن 
بغسل من أعلئ الوجه الئ الذقن ؛ ولو غسل منكوساً لم يُجز على الأظهر. ولايجب 
غسل ما استرسل 17 من اللحية » ولا تخليلها(') بل يغسل الظاهر . ولو نبت للمرأة 
لحية لم يجب تخليلهاء وكفى افاضة الماء ١!‏ على ظاهرها . 

الفرض الثالث : غسل اليدين . والواجب : غسل الذراعين . والمرفقين . والابتداء 
من المرفق . ولو غسل منكوساً لم يجز ويجب البدء باليمنى . ومن قطع بعض يدهء 
غسل ما بقى من المرفق . فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها . ولوكان له 
ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت . وجب غسل الجميع . ولوكان 


7م المستحب قيل الوضوء. 

84 -الاستدامة الحكمية : هى البقاء على نيته بحيث تكون الغسلات والمسحات عن داعى نية الوضوء . 

6 كما لو بال . وتغوط . ونام » فيكفي وضوء واحد لدفع كل هذه الأحداث . 1 

1 -سواء كانت واجبة كلها كفسل مس الميت . وغسل الجنابة » وغسل الحيض . والاستحاضة , والنقاس ٠‏ 
أم مستحبة كلها كفسل الجمعة , والاحرام » والزيارة . والتوبة» أم بعضها واجبأً وبعضها مستحباً . 

17 - يعني : الاصح انه لو نوئ الغسل مطلقاً كفئ عن كل الأغسال التي عليه . 

4 (الانزع) هو الذي ليس في مقدم رأسه شعر وأول منابت شعره في وسط الرأس (الأغم) وهو عكس 
الانزع » يعني : الذي نزلت منابت الشعر الئ وسط جبهته (والعذار) هو العظم المرتفع قليلاً بين العين 
والاذن. 

6 المسترسل من اللحية هو المقدار النازل عن الذقن . 

. (التخليل) هو دلك اللحية حتئ يدخلها الماء فيصل إل البشرة التي تحتها‎ ٠ 


.أي : صب الماء بحيث يستوعب الظاهر . 
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فوق المرفق , لم يجب غسله . ولوكان له يد زائدة وجب غسلها . 

اافرض الرابع : مسح الرأس والواتكي عه ها يمن ندامانييحاا"' والمعدون”: 
مقدار ثلاث أصابع عرضاً!"") وبختص المسح بمقدم الرأس . ويجب أن يكون بنداوة 
الوضوء . ولا يجوزاستكناف7؟')ماء جديد له . ولو جف ما على يديه , أخذ من لحيته 
أو أشفار عينيه ل 


والأفضل مسح الرأس مقبلال!")» ويكره مدبراً على الأشبه . ولو غسل موضع 
المسح لم يُجز اوجرن لحي على الي امخض المتد وتيلى ره . ولو 
جمع عليه شعراً من غيره! "') ومسح عليه لم يُجز وكذلك لو مسح علئ العمامة أو 
غيرها. مما يستر موضع المسح . 

الفرض الخامس : مسح الرجلين : ويجب م 
الكعبين » وهما قينا القدمين (*/ ويجوز منكوساً! '. وليس بين الرجلين ترتيب 
واذا قطع بعض موضع المسح ؛ مسح على ما بقى . ولو قطع من الكعب . ؛ سقط 
لع ل 

ويجب : على بشرة القدم , ولا يجوز على حائل » من خف أو غيره. إلا 
5 ''. واذا زال السبب أعاد الطهارة على قول57'' وقيل : لا تجب 
الآ عدف ورور ول اعوط 


#ةدشكل أنايضع إمببعاً والحدة على مقدح رأسنه ووطورهاغلنه يمار انملة. 

97 في المسالك (والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بأصبع , لا كون آلة المسح ثلاث 
أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع) وتصوير الشق الثاني من كلام المسالك يكون: بأن يضع 
أنامل ثلاث أصابع على مقدم رأسه متجهة رؤوسها إلى أعلى الرأس ويمسحها بمقدار أنملة . فإنه 
حينئذٍ . ماسح بثلاث أصابع ؛ لكن المسح أقل من مقدار ثلاث أصابع (لكن) لعل ظاهر الكلام هو وضع 
ثلاث أصابع والمسح بمقدار ثلاث أصابع أيضاأً . ولاريب في كونه أحوط أيضاً . 

4 -أي إدخال يده في ماء جديد والمسح بذلك الماء . 

510 -أي #توشاأ مز حوية:: 

13 - (مقبلاً) يعني من قمة الرأس فنازلاً (مدير) يعني بالعكس إلى قمة الرأس 

/1 - أي من غير مقدم الرأس ٠بأن‏ جمع الشعر الثابت على خلف لاجنف ف طن رألحة ونس نه 

14 -العظم البارز قليلاً على ظاهر القدم قريباً من المفصل يسمى (قبة القدم) «وتسيمى [الكعب) أيضا . 

5 يعني : يبدء في المسح بقبة القدم وينتهي برؤوس الأصابع . 

٠‏ -فيجوز وضع اليدين على القدمين ومسحهما معأ ولا يجب تقديم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل 
النشرئ: 

. _كاليرد الشديد‎ ١ 

٠‏ يعني :اذا مسح على الخف _مثلاً ‏ للتقية أو للضرورة وصلى بهذا الوضوء صلاة الفجر , ثم زالت التقية 
والضرورة . فهل يجوز له مع هذا الوضوء صلاة الظهر والعصر . أم يبطل الوضوء بزوال سبيه 
الاضطراري ؟ (قولان) . 


الأولى : الترتيب واجب في الوضوء . يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى . واليسرى 
بعدها . ومسح الرأس ثالثاً . والرجلين أخيراً . فلو خالف . أعاد الوضوء -عمداً كان 
أو نسياناً ‏ إن كان قد جف الوضوء . وإن كان البلل باقياً . أعاد على ما يحصل معه 

الثانية : الموالاة واجبة » وهى أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ماتقدمه . وقيل : 
بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار» ومراعاة الجفاف مع الأضطرارط؟ "١‏ 

الثالثة : الفرض فى الغسلات("'')مرة واحدة . والثانية سّئّة . والثالثة بدعة . وليس 
فى المسح تكرارلا .)'١‏ 

الرابعة : يجزى فى الغسل ما يسمى به غاسلاً . وإنكان مثل الدهن . ومن كان فى 
يده خاتم أو سير فعليه ايصال الماء إلى ما تحته . وإن كان واسعاً . استحب له 
تحريكه . 

الخامسة : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر("”"). فإن أمكنه(4'') نزعها أو 
تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب . وإلا اجزأه المسح عليها . سواء كان 


ع 


ماتحتها ظاهرا أوانشيا برواذا اله العك وها مانت الطهارة!" ' '). على تردد فيه . 


٠١7‏ -فلو غسل اليسرى قبل اليمنى» أعاد غسل اليسرى ليصبح غسل اليمنى قبل اليسرى, ولو مسح الرجلين 
قبل الرأس , أعاد مسح الرجلين بعد مسح الرّأس , ليصير مسح الرأس قبل مسح الرجلين . 

والفرق بين القولين» هو أنه لو جف ماء الوجه قبل غسل اليد اليمنى للهواء الشديد, أو لحرارة الجسم 
الشديدة , أو نحوهما ولو لم يفصل بين غسل الوجه واليدء وجب عليه اعادة غسل الوجه على القول 
الأول؛ دون الثاني (وبالعكس) لولم يجف ماء الوجه لمدة ربع ساعة وبعد ربع ساعة اشتغل بغسل اليد 
اليمنى مع الفصل بين غسل الوجه واليد اليمنى بخطابة» أو طبخ , أو نحو ذلك, أعاد غسل الوجه على 
القول الثاني » دون القول الأول . 

0 المعتبر هو استيعاب الماء للوجه واليدين حتى تكون غسلة . وليس الغرف والصب معتبرا . فلو صب 

على وجهه الماء غرفتين أو ثلاثاً حتى استوعب الوجه كان كله غسلة واحدة . 

١‏ يعني : لايستحب تكرار المسح ؛ وتكراره تشريعاً حرام » ويغير تشريع لغو. 

١‏ جمع جبيرة ؛ وهى ما يشد به الجروح والقروح. 

. -من غير ضرر‎ ١ 

٠‏ -يعني: لو توضأ وضوء الجبيرة . وصلى. ثم طاب الجرح وقتح الجبيرة .فلا يجوز له الصلاة بنفس ذلك 

الوضوء , بل يستأنف وضوءأ جديدأ (لكن) المصنف متردد في وجوب الاستثئناف . 


> <د م 
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السادسة : لابجوز أن يتولى ١١!‏ وضوءه غيرُه مع الاختياره ويجوز عند الاضطرار. 
الكعاءة )01١(‏ 


الثامنة : من به السَلّس9""). قيل : يتوضأ لكل صلاة » وقيل : من به البَطّن , اذا 
تجدد حدثه فى الصلاة ؛ يتطهر ويبنى دنا 


سكن الوضوءط؟١١)‏ هي : وضع الاناء على اليمين . والاغتراف بها . والتسمية» 


<٠‏ التولى يعني مباشرة شخص وضوء غيره بأن يصب _مثلا ‏ زيد الماء على وجه عمرو ويغسل وجهه 
بنية الوضوء . 

. -من جلد القرآن , وحواشيه , وما بين السطور ء وما بين الكلمات والحروف‎ ١ 

_(السلس) بفتحتين هو تقطير البول من غير اختيار (والبطن) بفتحتين هو خروج الغائط شيئأ فشيئاً من 
دون اختيار. 

يعني : اذا خرج منه غائط في أثناء الصلاة . يغسل محل الغائط . ويتوضأً ‏ وهو تجاه القبلة ‏ ويكمل 
الصلاة . 

١1+‏ -_وهى عشرة هكذا: 
ا+وضيع ظرف الماة الذى يتوض] مك على جاتب الايمن: 
'- أخذ الماء بكفه اليمنى . 
2 والتسمية (يعني) قول بسم الله مطلقا . أو بسم الله الرحمن الرحيم . 
4 والدعاء عند التسمية فعن على صلوات الله عليه (لايتوضأ الرجل حتى يسمي يقول -قبل أن يمس الماء 
(بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) . 
5 وغسل اليدين إلى الزندين قبل أن يدخلهما في الاناء , بأن يصب من الاناء على يديه ويغسلهما . ثم 
يغترف من الاناء للوضوءء فإن كان وضوؤه لأنه نام أو بال فيغسل يديه مرة واحدة؛ وإن كان قد تغوط 
فيغسل يديه مرتين . 
1 والمضمضة . وهى ادخال الماء فى الفم وادارته على أطراف أسنانه ثم إخراجه . 
لاد والامتتتشاق: وهو سبحت الناء إلى الانف كه اشراجه: 
8 والدعاء عند المضمضة وعند الاستتشاق , وعند سائر أعمال الوضوء بالأدعية المأثورة ٠‏ منها أن 
يقول عند المضمضة : (اللهم لقني حجَّتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك) وعند الاستنشاق : 
(اللهم لا نحزم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها وطيبها) وعند غسل الوجه: 
(اللهم بِيّض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسودٌ وجهى يوم تبيض فيه الوجوه) وعند غسل اليد 
اليمنى : (اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حساباً يسيراً) وعند غسل 
اليد اليسرى :[اللهم 9 حعطني كتابي يشتمالي ولامنوراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك 
من مقطعات النيران) وعند مسح الرأس : (اللهم غشّني برحمتك وعفوك وبركاتك) وعند مسح الرجلين : 
(اللهم ثبّتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ياذا الجلال والاكرام) . 
3 وأن يغسل الرجّل أولاً ظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ٠‏ وباطنهما أولاً في الفسلة الثائية ‏ أو يصب 
الماء في الصبة الأولى على ظاهر ذراعيه ٠‏ وفي الصبة الثانية على باطن ذراعيه . والمرأة بالعكس 


والدعاء وغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء . من حدث النوم أو البول مرّة. ومن 
الغائط مرتين . والمضمضة والاستنشاق » والدعاء عندهما ء وعند غسل الوجه 
واليدين . وعند مسح الرأس والرجلين . وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه . وفي 
القائنة تاطنهها بو المو ا بالمكس وان دكون الوصو نقد . 

ويكره : أن يستعين في طهارتهل* '"). وان يمسح بِلَلَ الوضوء عن ٠‏ اعضائه 01١1‏ 

الرابع : فى أحكام الوضوء : من تيقن الحدث وشك في الطهارة , أو تيقنهما وشك 
فى المتأخرا"١".‏ تطهر . وكذا لو تيقن ترك عضوء أتى به وبما بعده . وان جف البلل 
استأنف . وان شك في شىء من أفعال الطهارة ‏ وهو على حاله(4'") أتى بما شك 
فيه . ثم بما بعده . ولو تيقن الطهارة » وشك في الحدث أو فى شىء من أفعال 
الوضوء ‏ بعد انصرافه[؟6". لم يعد . ومن ترك غسل موضع النجوا''") أو البول . 
وصلى . أعاد الصلاة(3"7). عامداً كان أو ناسياً أو جاهلاً . ومن جدد وضوءه بنية 


الندب . ثم صلى . وذكر أنه أخلّ بعضو من احدى الطهارتين : فان اقتصرنا على نية 
القربة » فالطهارة . والصلاة صحيحتان . وان أوجبنا نية الاستباحة . أعادهما؟""0) ولو 


(وظاهر) الذراع خلفها . وباطنها الذي يلصق بالساعد عند اطباقهما . 
-٠‏ وأن يكون ماء الوضوء مدأ» لا أكثر فيكون سرفاً ووسوسة, ولا أقل فيكون تقتيراً ليتم الاسباغ , 
والمدّ تقريباً ثلاثة أرباع الكيلو. 

1,10 -الاستعانة هى تهيئة المقدمات كاحضار الماء » والصب في يده ونحو ذلك. 

71 بالمنديل ففي الحديث :«من توضاً ولم يتمندل اعطى ثلاثون حسنة ومن تمندل اعطي حسنة واحدة». 

١7‏ -يعني : من كان متيقتاً أنه أحدث (بالبول أو الغائط أو الزفة أو النوم) أو غيرها ٠‏ وشك في أنه توضا 
بعد الحدث أم لاء وهكذا من كان متيقناً انه أحدث وتوضأ ولكنه لا يعلم هل توضأ أولاً وأخدث كيدة 
رن اذ تسج أ أحدت ارد وح فنا قد كور الا عل للا 1 

.أي على حال الوضوء لم يفرغ منه بعد. 

أي : بعد اتمام أعمال الوضوء . يعني بعد مسح الرجلين ٠‏ لابعد انتقاله عن مكانه . 

0 ىع : محل الغائط وذلك فيما اذالم يستنج بالأحجار الثلاثة: أو كان الاستنجاء لا يطهّره للتعدّى وما أشبه 
.أما (موضع البول) فلا يطهّره غير الما . 

دولا تعد الوكووه : لأنه لان يشترط في الوضوء الا طهارة مواضعه فقط . 

7 - يعني : لو توضأ بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة , ثم قبل أن يحدث أتى بوضوء تجديدي ؛ وبعد 
الوضوئين علم بأن ن أحد الوضوئين كان ناقصاً مثلاً لم يغسل فيه احدى اليدين أولم يأت فيه بمسح 
الرأس فإن قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء فوضوؤه صحيح . لأن أحد الوضوئين كان كاملاً ويكفي 
للصلاة معه سواء كان ن الوضوء الرافع للحدث أم التجديدى ٠‏ وإن قلنا باشتراط نية استباحة الصلاة 
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صلى بكل واحدة منهما صلاةً » أعاد بناءً على الأول7""). ولو أحدث عقيب طهارة 
منهماء ولم يعلمها بعينها. أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا(؟""), وإلا فصلاة واحدة» 
ينوي بها ما فى ذمته . وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث . وجدّدَ طهارة ثم صلى 
اخرى, وذكر أنه أخل بواجب من احدى الطهارتين!*"". ولو صلى الخمس (بخمس 
طهارات) , وتيقن انه أحدث عقيب احدى الطهارات . أعاد ثلاث فرائض : ثلاثاً 
واثنتين وأربع](١”‏ '» وقيل : يعيد خمساً » والأول أشبه . 
وأما الغسل : ففيه : الواجب والمندوب . 

فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة » والحيض . والاستحاضة التى تثقب 
الكْدْسَفف تأ والفاتن سردن الأمراك مور النائرى »قل اتعس امم وبمك برهتي:» 
وغسل الأموات . 

وبيان ذلك فى خمسة فصول : 

الأول: في الجنابة والنظر في : السبب » والحكم ‏ والغسل . 

أما سبب الجنابة : فأمران : 


الانزال : اذا علم ان الخارج منى . فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقاً يقارنه الشهوة 
وفتور الجسد , وجب الغسل . ولوكان مريضا كفت الشهوة وفتورالجسد فى وجوبه . 


ونحوها مما يشترط بالطهارة (أعادهما) أى الوضوء والصلاة لأنه لم يعلم أن وضوءه الأول كان تاماً 
فلا علم له بالطهارة . 

177 يعني : لو توضاً الاستباحي ؛ وصلى ., ثم توضأ التجديدي وصلى صلاة ثانية ‏ ثم علم بأن أحد 
الوضوئين كان ناقصاً » فإن قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء كانت الصلاة الثانية صحيحة قطعا لأنها 
وقعت بعد وضوئين واحدهما كان تاماً . وأما الصلاة الأولى فيجب أعادتها . لأنها وقعت بعد وضوء 
واحد ويمكن أن يكون ذلك الوضوء هو الناقص (وأما) على القول الثاني وهو اشتراط نية الاستباحة في 
الوضوء فيجب عليه اعادة الوضوء والصلاتين معا . ١ ١‏ 

8 أي : كانت احداهما ثلاثية والاخرى رباعية . ونحو ذلك . 

6 فإنه يعيد الوضوء والصلاتين ان اختلفت الصلاتان في عدد الركعات .والا توضأ وأعاد صلوة واحدة 
بنية مافي الذمة (والفرق) بين هذه المسألة والمسألة السابقة .أن في السابقة كان الوضوء الثاني بدون 
ابطال الوضوء الأول ؛ وهنا بعد بطلان الوضوء الأول. 

7 الأربع بنية مافي الذمة من ظهر وعصر وعشاء (هذا) اذا كانت صلواته تامة» أما اذا كانت قصرأ . وجب 
عليه اعادة صلاتين فقط ؛ ثلاث ركهات . وركعتين بنيّة مافي الذمة من صبح وظهر وعصر وعشاء (وفي 
المسالك) انه يخير فى الجهر والاخفات . 

-أي : ينفذ دمها فى القطنة . 


ولو تجرد عن الشهوة والدفق!*"') مع اشتباهه لم بجب . وان وجد على ثوبه أو 
جسدة منياً :وحت التسل » اذالم بشركه فى الثوب غيرة. 

والحماة :»كان عام 'امراةافى كبلها:والقى:الكتانات > رضي الشبيل بز كانتت 
الموطوءة ميتة . وإن جامع في الذّبّر ولم يُنزِل؛ وجب الغسل على الأصح . ولو 
وطىء غلاماً فأوقبه!'"" ولم يُنزِل . قال المرتضى 8ه : يجب الغسل معزّلاً على 
الاجماع المركب!:'"» ولم يثبت » ولا يجب الغسل بوطىء بهيمة اذا لم يُنزل . 

تفريع : الغسل : يجب على الكافر عند حصول سببه , لكن لا يصح منه فى حال 
كفره!١"").‏ فاذا أسلم وجب عليه ويصح منه . ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل 
05097 

وأما الحكم : فيحرم عليه : قراءة كل واحدة من العزائم!""") وقراءة بعضها حتى 
اللبسداك ناذا وي داعا وين كنا* التراداع أرحى, غيايه: سيم اله ماني 
سبحانه» والجلو س [4"") فى المساجد . ووضع شيء فيها! *"". والجواز فى المسجد 
لجار ةا رعو التي جا شاية( ا مر 

ويكره له الأكل والشرب:وتجفٌ الكراعة بالمنيصة والاتشكاق: ؤقراءة نا 


زاد على جع اناك من غير العزائم . وأشدٌ من ذلك فراءة سبعين » ومازاد أغلظ 


. يعني : كان فتور الجسد فقط‎ - ١ 
. أي : فأدخل ذكره في دبره وانما ذكر الايقاب لأن الوطىء لغة أعم من ذلك‎ 
_الاجماع قسمان (بسيط ومركب) فالاجماع البسيط هو اتفاق جميع الفقهاء من عصر الغيبة حتى اليوم‎ 

على مسئلة . كوجوب الطمأنينة . في الصلاة الواجبة . والاجماع المركب هو وجود قولين في مسئلة » 
فإنه اجماع على عدم صحة قول ثالث ٠‏ والسيد المرتضى قال هنا بالاجماع المركب . لأن الفقهاء على 
قولين : (أحدهما) وجوب الغسل على من أدخل في الدبر مطلقأ غلامأ كان أو بره (ناتتهما غدم الخسل 
مطلقاً غلاماً كان أو غيره ؛ فيكون القول بالغسل في غير الغلام وعدم الغسل في الغلام قولاً ثالثاً تحقق 
الاجماع المركب على خلافه (لكن) المصنف يقول بأنه لم يثبت عندنا أن فى المسئلة قولين فقط حتى 
يكون التفصيل خلاف الاجماع المركب . 

. -لأن الكفر مانع عن صحة العمل العبادي . ولنجاسته أيضاً‎ ١ 

7 لأن الارتداد ليس حدثاً يبطل الغسل . 

177 -جمع (عزيمة) وهى السورة التى فيها سجدة واجبة؛ وهي أربع (حم السجدة) و (الم السجدة) و (النجم) و 
(اقرء) . 

4 -أي : المكث سواء كان بالجلوسء أم الوقوف, أم التوم» أم غيرها. 

ولو مع عدم المكث, كما لو دخل من باب المسجد ووضع شيئأ في المسجد وهو يمر غير ماكث . 
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كراهية(١1",‏ مسن انقح 111ل والنوم خف يغتسل أو نتوضا أو يتيمم . 
والخِضاب . 

وأما الغسل : فواجباته خمس : النية ٠‏ واستدامة حكمها(7" إلى آخر الغسل . 
وغسل البشرة بما يسمى غسلاً» وتخليل ما لايصل اليه الماء إلابه» والترتيب : يبدأ 
بالرأس . ثم بالجانب الأيمن , ثم الأيسرء ويسقط الترتيب بإرتماسه واحدة . 

وسئن الغسل : تقديم النيّة عند غسل اليدين!5", وتتضيق عند غسل الرأس » 
وامرار اليد على الجسد . وتخليل ما يصل اليه الماء استظهاراً » والبول أمام الغسل . 
والاستبراء » وكيفيته : أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً » ومنه إلى رأس 
الحشفة ثلاثاً . وينتره ثلاث(" ؟)» وغسل أليدين ثلاثاً قبل ادخخالهما الاناء . 
والمضمضة والاستنشاق . والغسل بصاء!'؟"). 

مسائل ثلاث : 

الأولى : اذا رأى المّغتسل بللا مشتبهاً بعد الغسل » فإنكان قد بال أو اسعبرا؟04 
لم يُعد . وإلاكان عليه الاعادة . 

الثانية : اذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث . قيل : يعيد الغسل من رأس ٠.‏ وقيل : 
يقتصر على اتمام الغسل , وقيل : يتمّه ويتوضأ للصلاة » وهو الأشبه . 

الثالثة : لايجوز أن يغسّله غيره مع الامكان . ويكره أن يستعين فيه( ؟"). 

الفصل الثاني : فى الحيض وهو يشتمل على : بيانه . وما يتعلق به . 

أما الأول : فالحيض:هوالدم الذي له تعلق بانقضاء العدّة!؟؟". ولقليله حدّ . وفي 
الأغلب . يكون اسوداً غليظاً حاراً يخرج بحُرقة . 


7 المعروف بين الفقهاء أن الكراهة فى العبادات بمعنى قلة الثواب , لا عدم الثواب اطلاقاً . 

7 أي : غير كتابة القرآن من الجلد والورق وما بين الأسطر ونحو ذلك . 

-مضى تفسير (الاستدامة الحكمية) تحت رقم (85) . 

إلى الزندين المستحب قبل ادخال اليد فى الاناء . 

-(النتر) التحريك بقوة . ١‏ 

: لا أكشر فيكون سرفا , ولا أقل فيكون تقتيراً منافياً للإسباغ المستحب » وقد ورد في الحديث النبوي‎ ١ 
(الوضوء بمد والغسل بصاع . وسيأتي من بعدي أقوام يستقلون ذلك, أولئك ليسوا على سنتي والثابت‎ 
. على سنتي معي في حضيرة القدس) (والصاع) هو ثلاث كيلوات تقريبأ‎ 

7 _(اأو استبرء) يعنى :اذا لم يكن عنده بول . 

7 _(الاستعانة) هى أن يصب الغفير الماء فى يده ٠‏ ويصب هو بيده على بدئه -مثلاً -وتحو ذلك . 

. -لأن رؤية الدم فى الحيض الثالث بعد الطلاق يوجب انقضاء العدة‎ ١44 


وقد يشتبه بدم العُزّرة(؟")» فتعتبر بالقطنة » فإن خرجت مطوّقة فهو العذرة . وكل 
ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعاً. فليس بحيض . وكذا قيل : فيما يخرج من الجانب 
الايمن(!؟'. وأقل الحيض ثلاثة أيام » وأكثره عشرة , وكذا أقل الطهرا"؟'). وهل 
شعرط التوالي في الثلاثة » أم يكفي كونها في جملة عشرة!8؟'!؟ الأظهر الأول . وما 
تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضاً . وتيأس المرأة ببلوغ ستين ٠‏ وقيل : فى غير 
القرشيّة والنبطيّة ببلوغ خمسين سنة . وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة["؟') فليس 
بحيض . مبتدئة كانت أو ذات عادة . وما تراه من الثلاثة إلى العشرة . مما يمكن أن 
يكون حيضاً فهو حيض ء سواء تجانس أو اختلف('؟'). وتصير المرأة ذات عادة : بأن 
ترى الدم دفعة(١9.‏ ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعداً . ثم تراه ثانياً بمثل تلك 
العدّة. ولا عبرة باختلاف لون الده(؟"3, 

مسائل خمس : 

الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم اجماعاً . وفي المبتدئة » 
تردد » الأظهر أنها تحتاط للعبادة("؟') حتى تمضى لها ثلاثة أيام : 

الثانية : لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع . ورأت قبل العاشر »كان الكل حيضاً . ولو 
تجاوز العشرة . رجعت إلئ التفصيل الذي نذكرهط؟؟' ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم 


6 أي : دم البكارة , فالبنت ليلة الزفاف بعد دخول الزوج بها ترى دما » فيشتيه عليها هل هذا دم الحيض أم 
دم اليكارة . 

7 - لأنهم قالوا :ان الحيض يخرج من الجانب الأيسر. 

7 يعني : أقل الطهر عشرة أيام ؛ و (الطهر) هو النقاء بين الحيضين . 

-بأن ترى الدم فى اليوم الأول» وفى اليوم الخامس, وفي اليوم التاسع -مثلاً ولا ترى دما في الايام التي 
بينها فانه ليس بحيض لعدم التوالي . 

أي : أقل من ثلاثة أيام . 

. -أي : كان لون الدم وصفاته واحداً؛ أو مختلفاً‎ ٠ 

١‏ أي : مرة. 

7 وائما العبرة بالزمان ‏ وعدد الايام , فلو رأت أول الشهر إلى خمسة أيام وانقطع الدم ؛ ثم رأت الدم في 
الشهر الثاني أول الشهر إلئْ خمسة أيام صارت ذات العادة . 

107 فتصلي وتصوم فإن انقطع الدم قبل تمام ثلاثة أيام تبين انه ليس بحيض ء وكانت صلاتها وصومها 
صحيحاً . وان استمر الدم إلئ ثلاثة أيام تبين كونه حيضاً . ويحتاج صومها إلئ القضاء بعد ذلك . 

4 -الذي سنذكره في أوائل فصل الاستحاضة, وهو قول المصنف هناك : (واذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي 
ممن تحيض الغ) تحت رقم )١77(‏ وما بعده. 


للمحقق الحلي سيت عسي في الحيض مح مع امم مهيب القافدي الأول 0 :0 
رأته كان الأول حيضاً منفرداً . والثاني يمكن أن يكون حيضاً مستأنقاً(""٠‏ 

الثالثة : اذا انقطع الدّم لدون عشرة . فعليها الاستبراء بالقطنة!!*")؛ فإن خرجت 
ل ا ابر يي ل ار تتا اتن 
أيام(0"). وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتهال”. فإن استمر إلى 
العاشر وانقطع » قضت ما فعلته من صوم . وإن تجاو ز كان ما أتت به مجزياً . 

الرابعة : اذا طهّرت . جاز لزوجها وطؤها . قبل الغسل على كراهية . 

الخامسة : اذا دخل وقت الصلاة فحاضت . وقد مضى مقّدار الطهارة والصلاة ‏ 
وجب عليها القضاء » وان كان قبل ذلك لم يجب . وان طهرت قبل آخخر الوقت 
بمقدار الطهارة واداء ركعة وجب عليها الاداء ومع الاخلال القضاء . 

وأماها يتعلق :به #فثجائية أشياء: 

الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة . كالصلاة والطواف ومس كتابة 
القرآن . ويكره حمل المصحف ولمس هامشه . ولو تطهرت!'"' لم يرتفع حدثها . 

الثاني : لا يصح منها الصوم . 

الثالث : لا يجوز لها الجلوس فى المسجد . ويكره الجواز فيه . 

الرابع : لا يجوز لها قراءة شيء من العزائه!"١").‏ ويكره لها ماعدا ذلك . وتسجد لو 
تلت السجدة7١١20).,‏ وكذا إن استمعت على الأظهر. 

الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر . ويجوز له الاستمتاع بما عدا 
القُبل . فإن وطأها عامدا عالماً. وجب عليه الكفارة » وقيل : لاتجب . والأول أحوط. 
والكفارة في أوله دينار. وفي وسطه نصف دينار وفى آخره رمع دينار. ولو تكرر منه 
الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة!"')لم تتكرر ٠‏ وقيل : بل يتكررء والأول أقوى. 
وان اختلفت تكررت . 


6 فإن انقطع الثاني قبل ثلاثة أيام فليس بحيض . وان استمر ثلاثة أيام فهو حيض جديد . 

1 يعني : وضع قطنة في فرجها , والصبر قليلاً . 

-فإن حصل النقاء قبل العشرة, أو على العشرة . فالجميع حيض . وإن تجاوز الدم العشرة, كان العشرة 
حيضاً والزائد استحاضة . 

-أي: من انتهاء عادتها؛ فلو كانت عادتها خمسة أيام , وتجاوز الدم عن الخمسة ولم ينقطع تغتسل غسل 
الحيض في اليوم السادس أو السايع . 

6 أي غسلت فرجها. أو توضأت واغتسلت . 

. -لعدم اشتراط الطهارة في سجدة التلاوة‎ ١1١ 

7 -كما لو وطىء مرتين في أول الحيض فعليه كفارة واحدة دينار واحد. 


2" نه و كتات الطيارة محصم ات لات اماي زات الأستلام 


السادس : لا يصح طلاقها , اذاكانت مدخولاً بها. وزوجها حاضر معها . 

السابع : اذا طهرت . وجب عليها الغسل . وكيفيته : مثل غسل الجنابة . لكن لابد 
معه من الوضوء قبله أو بعده . وقضاء الصوم دون الصلاة . 

الثامن : يستحب أن تتوضأ فى وقت كل صلاة . وتجلس فى مصلاها بمقدار زمان 
لواحا ذاكية الننه لى سورك لبا العف ان ١‏ 


الفصل الثالث : 

فى الاستحاضة : وهو يشتمل على : أقسامها . وأحكامها . 

أما الأول : فدم الاستحاضة في الأغلب ‏ أصفر بارد رقيق يخرج بفتور. وقد يتفق 
بمثل هذا الوصف حيضاً . اذ الصفرة والكُدْرة فى أيام الحيض حيض ء وفى أيام 
الطهر طهر ,)0١(‏ 

وكل دم تراه المرأة » أقل من ثلاثة أيام . ولم يكن دم قرح ولا جرح . فهر 
استحاضة . وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة » أو يزيد عن أكثر أيام 
النفاس(4", أو يكون مع الحمل على الأظهرء أو مع اليأس أو قبل البلوغ . 

واذا تجاوز الدم عشرة أيام وهى ممن تحيض/"'. فقد امتزج حيضها بطهرها . 
فهى : أما مبتدئة » وأما ذات عادة ‏ مستقرة أو مضطربة ١١١!‏ 

فالمبتدئة : ترجع إلئ اعتبار الدم!١.‏ فما شابه دم الحيض فهر حيض . وما شابه 
دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض . لاينقص عن ثلاثة 
ولا يزيد عن عشرة . فإن كان لونه لوناً واحدا(1". أو لم يحصل فيه شريطتا 
١7‏ يعني : في أيام الطهر استحاضة . 
8 وسيأتي في أوائل فصل (النفاس) أن أكثره عشرة أيام على الأظهر . 
6 أي لم تكن يائسة . 

الحيض . أم لا (وذات العادة المستقرة) وهي التى لها عادة منتظمة لكنها مرة تجاوزت عن العشرة - 

مثلاً -(وذات العادة المضطربة) وهي التي كان لها عادة منتظمة لكنها نسيت عادتها ‏ وقتأ أو عدا . أو 
7 أي : إلئ أوصاف الدم فالاسود الغليظ الحر الذي يخرج بحرقة . حيض ء والأصفر الرقيق الذي يخرج 

يفتور استحاضة . 
4< أي : رأت الدم كله أسود حاراً » أو كله أصفر بارداً . 
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التميزل؟"', رجعت إلى عادة نسائها(”'") ان اتفقن -» وقيل : أو عادة ذوات أسنانها 
من بلدها . فإن كنّ مختلفات . جعلت حيضها فى كل شهر سبعة أيام » أو عشرة من 
شهر وثلاثة من آخرء مخيّرة فيهما ء وقيل : عشرة , وقيل : ثلاثة(١""),‏ والأول أظهر. 

وذات العادة : تجعل عادتها حيضاً وما سواه استحاضة . فإن اجتمع لها مع العادة 
تميزا""'!. قيل : تعمل على العادة » وقيل : تعمل على التميزء وقيل: بالتخيير» 
والأول أظهر . 

وها هنا مسائل : 

الأولى : اذاكانت عادتها مستقرة عدداً ووقتاً("". فرأت ذلك العدد متقدماً على 
ذلك الوقت أو متأخراً عنه . تحيضت بالعدد وألقت الوقت . لأن العادة تتقدم 
وتتأخرء سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن . 

الثانية : لو رأت الدم قبل العادة وفى العادة , فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض » 
وان تخاو ة عملت الناد ة حفظاً +وكان ما تقذمها اتشحاضة «توكدا رات نر وفك 
العادة وبعدها . ولو رأت قبل العادة وفى العادة وبعدها . فإن لم يتجاوز العشرة 
فالجميع حيض . وإن زاد على العشرة فالحيض وفت العادة والطرفان استحاضة . 

الثالثة : لوكانت عادتها فى كل شهر مرة واحدة عدداً معيناً » فرأت فى شهر مرتين 
بعدد أيام العادة . كان ذلك ع الل ولو جاء فى كل مرة يك من العادة » لكان 
حيضاً اذا لم يتجاوز العشرة؛ فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقى استحاضة . 
والمضطربة العادة/*") ترجع إلئ التميز فتعمل عليه , ولا تترك هذه , الصلاة الا بعد 
مضى ثلاثة أياءم(31. على الأظهر . فإن فقد التميرٌ . فهنا مسائل ثلاث : 


الشرطان هما : (عدم) النقصان عن ثلاثة أيام (وعدم) الزيادة على العشرة أيام . 

-أي : نساء أقريائها . 

. -أي : قبل عشرة أيام من كل شهر , وقيل ثلاثة أيام من كل شهر‎ ١ 

١77‏ _بحيث تنافياء ولم يمكن جعلهما حيضاً . كما لو رأت الدم من أول الشهر إلئ الحادي عشر وكانت عادتها 
انحمسَة الأولى من الشهن: ولكن الكعية الأكدزة بضفات الحنض: 

1١7‏ المراد (بالعدد) في كل الفروع هنا عدد أيام الحيض ثلاثة أيام . أو خمسة أيام ‏ أو غيرهما , والمراد 
بالوقت إبتداء أيام الحيض . أول الشهر ؛ أو وسط الشهر ء أو العشرين من الشهر أو غير ذلك . 

- بشرط الفصل بين الحيضين بأقل الطهر : عشرة أيام . 

26> -أي : الناسية للعادة وقتا أو عدداً أو كليهما. 

7١‏ -فإذا رأت الدم لا تترك الصلاة .بل تغسل فرجها وتتوضأ وتعمل أعمال المستحاضة وتصلى ذإن استمر 


الأولى : لو ذكرت العدد ونسيت الوقت : 

قيل : تعمل فى الزمان كله ما تعمله المستحاضة . وتغتسل للحيض في كل وقت 
يُحتمل انقطاع الدم فيه ؛ وتقضي صوم عادتها(""7, 

الثانية : لو ذكرت الوقت . ونسيت العدد(312. 

فإن ذكرت أول حيضهاء أكملته ثلاثة أيام ‏ وإن ذكرت آخره. جعلته نهاية الثلاثة . 
وعملت فى بقية الزمان ما تعمله المستحاضة , وتغتسل للحيض فى كل زمان تفرض 
فيه الانقطاع . وتقضى صوم عشرة أيام احتياطاً . مالم يقصر الوقت الذي عرفته عن 
يننا 

الثالثة : لو نسيتهما جميعاً . 


فهذه تتحيض فى كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر. 
مادام الاشتباه باقياً . 


وأما أحكامها فنقول : دم الاستحاضة : إما أن لا يثقب الكرسف . أو يثقبه ولا 
شيل ٠»‏ أو سمل + 

وفي الأول : يلزمها تغيير القطنة . وتجديد الوضوء عند كل صلاة . ولا تجمع بين 
الصلاتين بوضوء واحد . 

وفى الثانى : يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة!:7). والغسل لصلاة الغداة . 

وفي الثالث : يلزمها مع ذلك غسلان ؛ غسل للظهر والعصر تجمع بينهما. وغسل 
للمغرب والعشاء تججم ين 

واذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة . وان أخلّت بذلك لم تصحّ صلاتها . وإن 


الدم ثلاثة أيام ظهر كونه حيضاً . 

- فمثلاً : تتصوم كل شهر رمضان , وتصلي كل الشهر ‏ وبعد شهر رمضان تقضي عدد أيام عادتها من 
الصيام . 

كما لو علمت أن أول حيضها يبدء أول الشهر ء لكنها نسيت عدد أيام الحيض بأنه هل كان ثلاثة أو 
خمسة أو سبعة أو عشرة ؟. 

يعني : إلااذا علمت بأن أيام حيضها لم تكن أكثر من سبعة _مثلاًفإنها لاتقضي الصوم أكثر من سبعة 
أيام . 

ا -المشدودة على القطنة . 

. فتتم لها في كل يوم ثلاثة أغسال (هذا) اذالم يضر بها الغسل , وإلا تيممت بدل الغسل‎ ١ 
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أخلّت بالاغسال لم يصمٌ صومها!؟*" 

الفصل الرايع : فى النفاس . 

النفاس : دم الولادة . وليس لقليله حدّ » فجاز أن يكون لحظة واحدة . ولو ولدت. 
ولم ترّدماً . لم يكن لها نفاس . ولو رأت قبل الولادة كان طَُهراً(7). وأكثر النفاس 
عشرة أيام » على الأظهر . 

ولو كانت حاملاً بأثنين » وتراخت ولادة أحدهما , كان ابنداء نفاسها من وضع 
الأول » وعدد أيامها من وضع الأخير. 

ولو ولدت ولم تّردماً؛ ثم رأت في العاشرء كان ذلك نفاسا(؛14) 

ولو رأت عقيب الولادة » ثم طهرت . ثم رأت العاشر أو قبله , كان الدمان وما 
قينا تقانها : 

ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض . وكذا ما يكره . ولا يصمح طلاقها . 
وغسلها كغسل الحائض سواء!40"! 

الفصل الخامس : فى أحكام الأموات وهى خمسة : 

الأول : في الإحتضارل'*') ويجب فيه : توجيه الميت إلئ القبلة ‏ بأن يلقى على 
ظهره . ويجعل وجهه وباطن رجليه إلئ القبلة وهو فرض كفاية وفيل: هو مستحسب 

ويستحب : تلقينه الشهادتين » والإقرار بالنبى » والأئمة ليك . وكلمات 
الفرج[41", ونقله إلون مصلاه » ويكون عنده مصباح ان مات ليلاً» ومن يقرأ المرآن . 
واذا مات غمضّت عيناه » وأطبق فوه, ومدّت يداه إلئ جنبيه(44') وغطئ بثوب » 


7 -فالغفسل . والوضوء.ء وتغيير الخرقة أو القطنة كلها شرط لصحة صلاتها. والغسل وحده شرط لصحة 
صومها. 

87 -أي : استحاضة (بناءأ) على عدم مجامعة الحمل مع الحيض . 

84 - دون ما قبله لعدم الدم . 

6 -فيجوز ترتيباً ٠‏ ويجوز ارتماساً . لكنه يختلف عنه في النية . فتنوي (أغتسل غسل النفاس قربة إلئ الله 
تعالى) . 

ىما -عَدُه من أحكام الأموات أنما هو بمجاز المشارفة . 

17 -وهي (لاإله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا اله العلى العظيم : سبحان الله رب السموات السبع ورب.الأرضين 
السبع . وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم . والحمد ل رب العالمين) (والتلقين) هو تكرار هذه 
حتى يتلفظ بها المحتضر .ء لا مجرد قراءتها عند المحتضر . 

84 - وفي شرح اللمعة : (وساقاه ان كانتا منقبضتين ليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفن) . 


وحكل محيوزي الا انكوة حال متيية م وبييرا ساخائف المو 331ل أو بصيو 

ويكره : أن يطرح على بطنه حديد . وان يحضره جنب أو حايض . 

الثاني : فى التغسيل وهو : فرض على الكفاية , وكذا تكفينه!"؟') ودفنه والصلاة 
عليه . وأولى الناس به أولاهم ليد 

واذا كان الأولياء رجالا ونساءً » فالرجال أولى , والزوج أولى بالمرأة من كل أحد 
في أحكامها كلها . ويجوز أن يُغْسَل الكافر المسلم ‏ اذا لم يحضره مسلم . ولا مسلمة 
ذات رحم . وكذا تغس| الكافرة المسلمة اذا لم تكن ٠‏ لمةاوولا ذورف 051 
ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب , اذا لم تكن مسلمة . وكذا المرأة . ولا يغسل 
الرجل من ليست له بمحرم . إلا ولها دون ثلاث سنين ‏ وكذا المرأة -. ويغسلها!"؟١/,‏ 
مجردة . وكل مظهر للشهادتين . وان لم يكن معتقدا للحق . يجوز تغسيله . عدا 
الخوارج والعُلاة[6') والشهيد الذي قتل بين يدي الامام!“6'/. ومات في المعركة . 
لايغسل ولا يكفن . ويصلّى عليه . وكذا من وجب عليه القتل . يؤمر بالاغتسال قبل 
قتله ثم لا يغسل بعد ذلك!1١١"),‏ 

5 وجد بعض الميت : فإن كان فيه الصدرء أو الصدر وحده ؛ غسّل وكمّن 
وصلّى عليه ودفن . 

وإن لم يكن وكان فيه عظم . ,عسل ول في خرقة ودفن », وكذا السقط اذاكان له 


أي : فيطلب براءة الذمة بسيب علامات الموت , لأنه يحرم دفن من يشك فى موته . 

+ الممروك أن الماء والكفن اذااكانا موحووين من هال الميث أو مؤومال شورع وح أكقانة على المسلمية 
القيام بالتغسيل والتكفين : أما اذالم يكونا , فلا يجب على المسلمين بذل الماء والكفن نعم هو الأخوط . 
واذا كان سهم سبيل الله من الزكاة , فالأحوط صرفه فيه. 

١‏ في المسالك (يمعتى ان ن الوارث أولى ممن ليس بوارث وان ن كان قريباأ ‏ ثم إن اتحد الوارث اختص» وإن 
تعدد فالذكر أولى من الانثى . والمكلف من غيره 2 

7 -ذات الرحم يجب أن تكون محرماً . وكذا ذو الرحم يجب أن يكون محرماً . 

167 أي : في كل من المتخالفين بالذكورة والانوثة , اذا كان عمر الميت دون ثلاث ستين . 

4 _ل(الخوارج) هم الذين خرجوا على علي أمير المؤمنين تيه ومن كان على معتقدهم حتى اليوم ‏ (والغلاة): 
هم الذين اعتقدوا الوهية غير الله تعالى . كما سيق عند رقم (لا0) . 

6 يعني : الامام المعصوم ء وكذا المنصوب من قبله نصبأ خاصاً بالاجماع .وعاماأ على المشهور . 

7 ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن » قال في المسالك :(الغسل المأمور به هتافو غسل الآموات وان كان حياً 
فيجب مزج الماء بالخليطين يعني السدر والكافور . ومقتضاه وجوب ثلاثة أغسال وكذا يؤمر (بالتحنيط 
والتكفين) . 
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أربعة أشهر فصاعداً . وإن لم يكن فيه عظم . اقتصر على لقّه فى خرقة ودفنه ء وكذا 
السقط اذا لم تلجه الروح . 

واذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء . دفن بغير غسل : 
ولا تقربه الكافرة . وكذا المرأة . وروى : انهم يغسلون وجهها ويديها . 

ونبحب: ازالة التغطانتة فى يرنه!5) أوالأء مم يكبل ببماء السدرع فيد برأسة ته 
بجانبه الأيمن ثم الأيسرء وأقلّ ما يُلَى فى الماء من السدر ما يقع عليه الاسم([58', 
وقيل : مقدار سبع ورقات . وبعده بماء الكافور على الصفة المذ وو الا وجياء 
المَراح أخيراً .كما يغسل من الجنابة!: '". 

وفى وضوء الميت تردد الأشبه أنه لا يجب! ل . ولا يجوز الاقتصار على أقل من 
الفسلدت المذكورة الا سن الصوو 7 اراد نر اكور سل بها" 
القراح . وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيهال؟' "' وفيه تردد . 

ولو خيف من تغسيله تنائر جلده . كالمحترق والمجدور . يتيمم بالتراب كما 
يتيمم الحى العاجزا؛' " 

وسنئن الغسل : ان بوضع على ساجة*'", مستقبل القبلة "١!‏ وان يغسل تحت 
الظلال؛ وان يجعل للماء حفيرة » ويكره ارساله فى الكنيف . ولا بأس بالبالوعة!"' ", 


7 من بول ؛ أو منى ء أو غائط ؛ أو دمء اذا كانت . 

56 عدن سدق عرق انه ها سيد 

5 يعني : بما يصدق انه ماء كافور . 

٠‏ من وجوب وصول الماء إلى جميع الجسد . وغسل البشرة مع الشعر ان كان الشعر خفيفاً . وتحت 
الشعر دون الشعر ان كان الشعر كثيفاً . واستحباب تخليل الشعر الذي يصل الماء إلئ البشرة تحته , 
ووجوب تخليل ما لايصل اليه الماء إلا بالتخليل . ونحو ذلك . 

. وانما هو مستحب للحديث الشريف (يوضأ وضوء الصلاة)‎ ١ 

٠7‏ - كعدم وجود الماء لثلاثة أغسال. أو خوف استعماله على الميت كالمحروق .أو على الحى الذي يغسّل 
الميت لبرد شديد ونحو ذلك . 

٠‏ -(غسل بالماء القراح) : يعني : غسلة واحدة فقط (وقيل) يعني : يغسل بالماء ثلاثة أغسال . غسلاً بدل 
السدر . وغسلاً بدل الكافور . وغسلاً بالقراح 

04 وتيممه كما في الجواهر وغيره :اديت القن عات لقنس اا رو تيدع اودالجلة العو وا 

60 فى الجواهر (الساج : خشب أسود يجلب من الهند . والساجة مربعة منه) . 

7 كهيئة الاحتضار . 

. (الكنيف) مجمع البول والغائط . و (البالوعة) مجمع المياه القذرة والمستعملة‎ ٠ 


وان يمتق فميصه . وينزع من تحته . وتستر عورته[ة' ")» وثُليّن أصابعه برفق . 

ويغسل رأسه برغوة!'*" السد 2-0 م الغسل . ويغسل فرجه بالسدر 
والخرضن )١١(‏ وتفسل بيذله/١١‏ "ل وييدأ يقن رأسه الأيمن + ويعسل كل عضو منه 
لايخ فى كلل عسل » ريده نطلةا ذن المستلفين الأ لين » إلا أذ بكرن الحيك 
امرأة حاملاً . وان يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن . ويغسل الغاسل يديه مع 
كل غسلة , ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ!"' ". 

ويكره : أن يجعل الميت بين رجليه , وأن يُّمقعده . وان يقص أظفاره . وان يُرجَل 
1 وان يغسل مخالفاً!؟"" فإن اضطر غَسَله غسلّ أهل الخلا ف(5١)‏ 

الثالث : في تكفينه . ويجب : أن يكمّن في ثلاثة أقطاع , مئزر وفميص وازار» 
ويجزي عند الضرورة قطعة . ولا يجوز التكفين بالحريرا''"). 

ويجب : أن يمسح مساجدء"'" بما تيسر من الكافور . إلا أن يكون الميت 
محر 101 لوالا قر الكافور؛ وأقل الفضل فى مقدار درهه!١١".‏ وأفضل منه أربعة 
دراهم ٠‏ وأكمله ثلاثة عشر درهماً وتلا . وعند الضرورة يدفن بغي ركافور. ولا يجوز 
تطبية تغير الكافون والنزيرة 751 


فيما اذالم يكن هناك مسوّغ لعدم السترء كما لو كان الغاسل زوجاً أو زوجة:؛ أو كان أعمى. أو واثقاً من 
نفسه يعدم النظر ء أو كان المغسل طفلاً كما فى الجواهر -. 

4 الوغف والزبد الذي يعلو ماء السدر. 1 

٠‏ - هو الاشتان. 

. فى المسالك . (أي : يدا الميت ثلاث إل نصف الذراع قبل كل غسلة)‎ ١ 

7 - فى الجواهر : أي ويغسل يديه بعد كل غسلة , ثم ينشفه بعد الفراغ من الغسلات قبل التكفين . 

. -أي : يمشط‎ >٠7 

4 غير النواصب والخوارج والغلاة. وإلا حرم تغسيله. 

06 في المسالك : اذا عرف طريقتهم في التغسيل . وإلا غسله غسل أهل الحق . 

5 سواء كان الفيت رجلا أو امرأة؛ 

. _الجبهة , والكفان . والركبتان . وابهاما الرجلين‎ ١7 

أي : في حال الاحرام . 

5 (الدرهم) نصف مثقال وخمس بالمثقال الشرعي , ولذا كانت العشرة من الدراهم بوزن سبعة مثاقيل 
شرعية . وحيث ان المثقال الشرعي ثلاثة ثة أرباع المثقال الصيرفي ٠‏ فيكون الدرهم الشرعي نصف مثقال 
صيرفي بيسير زيادة » تقريباً غرامين ونصف , وأربعة دراهم يقرب من عشرة غرامات ؛ و ( ' عن 
درهعاً يقرب.هن:(4 6 غزاما . 

. _(الذريرة) نبت طيب الريح في مكة . وفى الحديث الشريف : (ان الميت بمنزلة المحرم)‎ 5٠ 
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وسئن هذا القسم دحك الباي 1307 تل عييه أو يتوضأ وضوء الصلاة 
وأن بزاد للرجل حبرة عَبْريّة!""")» غير مطرزة بالذهب , وخرقة لفخذيه ويكون طولها 
ثلاثة أذرع ونصفاً » في عرض شبر تقريبً ٠‏ ويشدٌ طرفاها على حقويه . ويلف بما 
استرسل منها فخذاه , لقَاّ شديداً » بعد أن يجعل بين إليتيه شيء من القطن . وإن 
خُشي خروج شيء » فلا بأس أن على فى يديره قدا وصيامد يمحم بها تتا . 


يلف رأسه بها لفا وبُخرج طرفاها من تحت الحنك » و يلقيان على صدره . 
وتزاد المرأة على كفن الرجل ٠.‏ لفافة لثدييها ولط" وبوضع لها بدلاً من 
العمامة قناع . 


وان يكون الكفن قطناًء ويّنئر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة . وتكون الحبرة 
فوق اللفافة . والقميص باطنهاا؛"". ويكتب على الحبرة والقميص والازار 
والجربدتين اسمه . وأنه يشهد الشهادتين . وإِنْ ذْ كر الأئمة لين وعدّدهم إلئ آخرهم 
كان حسناً . ويكون ذلك!*"" بتربة الحسين نىةٍ » فإن لم توجد فبالاصبع . وإن فقدت 
الحبرة » يجعل بدلها لفافة اخرى 

وان يخاط الكفن بخيوط منه. ولا يبل بالريق . ويجعل معه جريدتان من سعنف 
النخل , فإن لم يوجد فمن السدرء فإن لم يوجد فمن الخلاف!! "'/ وإلا فمن شجر 
رطب .. ويجعل احداهما من الجانب الأيمن مع ترقوته . يلصقها بجلده . والأخرى 
من الجانب اليسار بين القميص والازار!""") وأن يُسحق الكافور بيده . ويُجِعَل 


. غسل المس‎ 0١ 

7 ل(الحبرة) بكسر ثم فتح نوع من برود اليمن أحمر اللون و (عبرية) بكسر العين أو فتحهاء نسبة إلئ بلدة 
في اليمن كما في بعض حواشي الشرائع -. 

377 هو ثوب كبير فيه خطط تخالف لون النمط , تكفن المرأة به فوق كل قطع الكفن . 

أي : تحت اللفافة . 

0 يعني : : الكتابة تكون بتربة الحسين عي وذلك إما بوضع الاصبع أو قلم آخر في التراب والكتابة به أ 
بوضع شيء من الماء في التراب ووضمع الاصبع أو القلم في ذلك الماء الممزوج بالتراب والكتابة به؛ فإن 
لم تكن تربة الحسين عَيِهٍ فبالإصبع وحدها بأمرارها على طريقة الكتابة » وإن لم يظهر لنا أثر ولكنه 
ظاهر الأثر عند الملائكة وعالم المعنى . 

7- صنف من شجر الصفصاف __ كما فى أقرب الموارد -. 

7 - توضمعان على صدر الميت , احداهما من الجانب الايمن تحت القميص على بدن الميت , والاخرئ من 
الجانب الأيسر فوق القميص تحت اللفافة بحيث يكون رأسهما عند ترقوته (والترقوة) هو العظم 
المرتفع قليلاً بين الرقبة وبين الصدر (ففي) الحديث : ان الجريدتين ما دامتا رطبتين يرفع عن الميت 


ما يفضل عن مساجده على صدرهل[2"". وان يطوى جانب اللفافة الأيسر على 
الأنمن والآبمن على الأ 111 

ويكره : تكفينه في الكتان!: "". وان يعمل للأكفان المبتدئة اكمام0١""/,‏ وأن 
يكتب عليها بالسواد . وأن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور . 

مسائل ثلاث : 1 ١‏ 

الأولى : اذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه. فإن لاقت جسده غسلت بالماء . 
وإن لاقت كفنه فكذلك. إلا أن يكون بعد طرحه فى القبر فإنها تقرض . ومنهم من 
أوجب قرضها مطلقاً!"""). والأوّل أولى . 

الثانية : كفن المرأة على زوجها . وان كانت ذات مال » لكن لا يلزمه زيادة على 
الواجب . ويؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته . مقدماً على الديون والوصاياء فإن لم 
يكن له كفن دفن عُرياناًل""". ولا يجب على المسلمين بذل الكفن » بل يستحب . 
وكذاما يحتاج اليه الميت من سدر وكافور وغيره . 

الثالثة : اذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده . وجب أن يطرح معه في 


الرابع : في مواراته في الأرض ء وله مقدّمات مسنونة كلها : أن يمشى المشيّع وراء 
الجنازة . أو أحد جانبيهال؟"". وأن يُرَبَع الجنازة/""") ويبدأ بمقدمها الأيمن . 


العذاب (وفي المسالك : و (المشهور كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت؛ ولو زادت إلئ ذراع أو 
نقصت إلئ أربع أصابع فلا بأس ومقتضى الخبر شقها ولو لم تشق فلا بأس . واستحب ؛لاصحاب 
جعلها في قطن محافظة على الرطوبة . ولو تعذر وضعها معه على الوجه المعين للتقية وغيرها وضعت 
حيث يمكن من القبر . ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير للشعار) . 

فى المسالك (لأنه من مساجد سجدة الشكر) . 

يعتى : اذا كانت اللفافة عريضة بحيث يمكن لفها على الميت لفتين فلا يفعل ذلك . وإنما يطوى المقدار 
الزائد من الجانب الأيمن للفافة على الجانب الأيسر من الميت . ويطوى الجاتب الايسر من اللفافة ويوضع 
على الجانب الايمن من الميت . 0 

ففي الحديث عن الصادق ليذ : (الكتان كان لبني اسرائيل يكفنون به والقطن لأمة محمد يَييكه) . 

1< احترن هالميتيكة عمالو كقن فى قفيصة فأنةالا يقظم كمه 

77 قبل وضغه فى القير أو يعده. " 

1 في المسالك : (ولو كان للمسلمين بيت مال اخذ منه وجوباً . وكذا باقي المؤنة ويجوز تحصيله من 
الزكاة أو الخمس مع استحقاقه لهما). 

774 -ولا يمشى قدامها. 

0 في المسالك (هو حملها من جواتبها الأربع باربعة رجال وأفضله التناوب فيحمل كل واحد من الجوانب 
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ثم يدور من ورائها الئ الجانب الأيسر وان يُعْلم المؤمنون بموت المؤمن. وان يقول 
المشاهد للجنازة الحمد لله الذى بي ألم يجعلنى من السواد المخترم! ""). 

وا يضع الجنازة على الأرض اذا وصل القبرء مما يلي رجليه والمرأة مما يلى 
القبلة ‏ وان ينقله في ثلاث دفعات7"") وان يرسله إلى القبر ارقا براه واليناء 
عرضاً. وان ينزل من يتناوله حافياً ؛ ويكشف رأسه ء ويحل أزراره » ويكره : ان يتولى 
ذلك الأقارب .ء إلا فى المرأة(2""» ويستحب : أن يدعو عند انزاله القبر(""), 

وفي الدفن فروض وستن : 

فالفروض : أن يُوارى فى الارض مع القدرة . وراكب البحر يُلقى فيه . اما مثقلاً أو 
مستوراً فى وعاء كالخابية!: *") أو شبهها . مع تعذر الوصول إلئ البرّ . وان يُضجعه 
على جانبه الايمن » مستقبل القبلة , إلا أن يكون امرأةً غير مسلمة , حاملاً من مسلم . 
فيستدبر بها القبلة(١؟").‏ 

والسئن : ان يحفر القبر قدر القامة . أو إلئ الترقوة » ويجعل له لحد("؛') مما يلى 
الفتلة رويد شق الأكقا نوعو فلل رماتو مو اياوه عاق دمن ره 
الحسين ل( *". ويلقنه ويدعو له(**". ثم يَشْرْج اللبن97*"» ويخرج من قبل رجل 


الاريع ليشتركوا في الأجر ء وقد روي عن الباقر عكِّةٍ :(من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له ذنوب 
أربعين كبيرة) . 

7 يعنى : من الاموات ٠‏ فإنه يقال : (اخترم الموت فلاناً) أى أخذه . ووجه هذا الدعاء هو الشكر على نعمة 
الحياة والالفات اليها. 1 

37 فعن المصنف في المعتبر : (انه يوضع قريباً من القبر وينقل اليه فى دفعتين وينزل في الثالثة) وفي 
الحديث : (حتى يأخذ الميت أهبته واستعداده) . 

4 فإنه يتولى دفنها اقاربها المحارم : من زوج ؛ أو أب؛ أو أخ . ونحوهم. 

فعن الصادق لكلا : (اذا وضعت الميت على القبر قل : (اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل يك وأنت 
خير منزول به) فأن سللته من قبل رجليه ودليته قل : (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم إلئ 
رحمتك لا إلىئ عذايك اللهم أفسح له في قبره ولقّنه في حجته وثبته ته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر) 


. هي الجرة الضخمة ؛ ولا يجعل في صندوق من الخشب ونحوه مما يطفو على الماء -كما في الجواهر‎ "4٠ 

. -ليكون وجه الطفل إلئ القبلة‎ ١ 

, ويبنى عليه‎ ٠ القبر قسمان (شق, ولحد) أما الشق فهو أن تُحفر الأرض ثم يوضع الميت تحت الحفرة‎ ١47 
ويهال التراب على البناء , وأما اللحدبفتح وكسر اللام . وسكون الحاء -فهو أن تُحفر الأرض. ثم يحقر‎ 
من جانب قبلة الحفيرة من تحت بمقدار يسع الميت . ويوضع الميت هناك . ثم يبنى خلفه . وتطمٌ الحفيرة.‎ 

3117 - دون وسطه فإنه لا تحل عقده. 

4 ففي الفقه الرضوي عْيِّة : (ويجعل في أكفانه شىء من طين القبر وتربة الحسين ع ) . 


القبر. ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكفّ ء قائلين : إنا لله وإنا إليه 
راجعون!"*؟", ويرفع القبر مقدار اربع أصابع . ويربع[4؟"). ويصب عليه الماء من قبل 
رأسه , ثم يدور عليه , فإن ففضل من الماء شيء القاه على وسط القبر وتُوضع اليد 
على القبرء ويترحم على الميت ٠‏ ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه . بأرفع 
صوته. والتعزية مستحبة . وهي جائزة قبل الدفن وبعده. ويكفى أن يراه 
صاحبهالة؟) 

ويكره : فرش القبر بالساج الا عند الضرورة . وان يهيل ذو الرحم على رحمه . 
وتجصيص القبور وتجد يدهال"*" ودفن الميّبين فى قبر واحد , وان ينقل الميت من 
بلك إلن يلد آخرإلا الن احد المشاهد» :وأن يسهد إلن القبر» أو يمشى علية. 

الخامس : فى اللواحق وهي مسائل أربع : 

الأولى : لايجوز نبش القبرء ولا نقل الموتى بعد دفئهم ولااشقٌ الثوب على غير 
الأب والاخ . 

الثانية : الشهيد يدفن بثيابه . وينزع عنه الفرو والخمان . أصابهما الدم أو لم 
يصبهما . على الأظهر . ولا فرق بين أن يُقتل بحديد أو بغيره . 

الثالثة : حكم الصبى والمجنون , اذا قتلا شهيداً . حكم البالغ العاقل(١*".‏ 

الرابعة : اذا مات ولد الحامل قُطِمَ واخرج . وإن ماتت هي دونه شُقّ جوفها من 
الجانب الايسر وانتزع » وخيط الموضع 


علخ عي ا ل 0 11 ا 0 
وتسمي إمام زمانه) . 

وأما الدعاء له فبالادعية المأثورة عن الآئمة الطاهرين علي وهى كثيرة وإن لم يحفظ دعاءأ مأثوراً 
فيدعو له بالمغفرة والجنة ورضا الرب والناس عنه . 

17 جمع لبنة ؛ على وزن (كلمة ‏ وكلم) ؛ وهي الآجر قبل طبخه . 

47 -ففي خبر السكوني عن الصادق غهٍ :(اذا حثوت التراب على الميت فقل : إيماناً بك؛ وتصديقاً ببعثك هذا 
ما وعدنا الله ورسوله. قال : وقال أمير المؤمنين عه “معت رستول اه 116 يقول : من حثّئ على ميت 
وقال هذا القول اعطاه الله بكل ذرة حسنة) . 

4 ولا يسنّم كسنام البعيرء ولا يعمل بيضاوياً ولا دائرياً ولاغيرها من الاشكال الهندسية الآخرى ؛ بل 
يسطح بأرتفاع أربع أصابع عن الارض . 

ل(التعزية) هي : ان يعزي أقرباء الميت ويصبّرهم ويسليهم , والرؤية دون التسلية كافية في اداء 
الفستهى: 

(التجصيص) هو تبييض القبر بالجص (والتجديد) هو اعادة بناء القبر اذا انهدم أو اندرس . 

١‏ فلا يغسلان ولا يكفنان بل يُصلَىْ عليهما فقط ويدفتان. 
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وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلاً : 

ستة عشر للوقت : وهى : غسل يوم الجمعة . ووقته مابين طلوع الفجر إلى زوال 
الشمس . وكلّما قرب من الزوال كان أفضل . ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف 
عوزالماء » وقضاؤه يوم السبت وستة فى شهر رمضان .: أول ليلة منه . وليلة النصف. 
وسبع عشرة » وتسع عشرة » واحدى وعشرين . وثلاث وعشرين - وليلة الفطر. 
ويومى العيدين . ويوم عرفة , وليلة النصف من رجب . ويوم السابع والعشرين منه . 
وليلة النصف من شعبان » ويوم الغديرء ويوم المباهلة ("*") 

وسبعة للفعل : وهى : غسل الاحرام » وغسل زيارة النبئ ييه والأئمة 2 . 
وغسل المفرّط7*' فى صلاة الكسوف مع احتراق القرص .ء اذا أراد قضاءها على 
الأظهر . وغسل التوبة » سواء كان عن فسق أو كفر . وصلاة الحاجة . وصلاة 
الاستخارة(؟9), 

وخمسة للمكان : وهي : غسل دخول الحرم .. والمسجد الحرام .. والكعبة .. 
والمدينة .. ومسجد النبى ييه . 

مسائل أربع : 

الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقدّم عليهماء وما يستحب للزمان يكون بعد 
دخوله . 

الثانية : اذا اجتمعت أغسال مندوبة . لا تكفى نية القربة » ما لم ينو السبب(*"") 
وقيل : اذا انضمٌ اليها غسل واجب . كفاه نيّة القربة » والأوّل أولى . 

الثالئة والرابعة : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعي إلى مصلوب ليراه , 
عامداً بعد ثلاثة أيام . وكذلك غسل المولود(؟*". والاظهر الاستحباب . 

الرّكن الثالث في الطهارة الترابية والنظر فى : أطراف أربعة 

الأرّل : في ما يصح معه التيمم وهو ضروب : الأول عدم الماء . 


67 (عرفة) تاسع ذي الحجة . (مبعث النبي عل ) هو السابع والعشرون من رجب (الغدير) هو الثامن عشر 
من ذي الحجة (والمباهلة) هو الرابع والعشرون من ذي الحجة . 

07> أي : التارك للصلاة عمد . 

غ”»> -أي الغسل : : لصلاة الحاجة . والغسل لصلاة الاستخارة . 

06 مثلاً :لواجتمع الجمعة؛ والغدير ٠‏ وقصد زيارة النبي وَل وأراد دخول مسجد النبى ملي وأراد التوبة, 
فإن نوى كل هذه الأسباب واغتسل غسلاً واحدأ كفى عنها جميعاً . 

1 يعني : الطفل عند الولادة . 


ويجب : علذده الطلب("""/, فيضربي 158/1 غلوة سهمين » فى كل جهة من 
الجهات الأربع ؛ إن كانت الأرض شهلة ٠‏ وغلوة سهم نكال 0 ولو اخلّ 
بالضرب . حتى ضاق الوقت . أخطأ!') وصمّ تيمّمه وصلاته على الأظهر. 

ولا فرق بين عدم الماء أصلاً » ووجود ماء لا يكفيه لطهارته(١١").‏ 

ل ل ل »فهو كمن عدم الماء . وكذا ان وجده 
بثمن » يضر به فى الحال . وإن لم يكن مضراً فى الحال ء لزم شراؤه » ولوكان بأضعاف 
نمنه المعتاد(""". 2 0 ل في الآلة("ا "). 
ضياع مال ل ل ساد 0 
الفكيي وكا لوكا نعي دالا للك سوقاف النطي إن اسيل 

الطرف الثاني : فيما يجوز التيمم به : وهو :كل ما يقع عليه اسم الأرض . ولا يجوز 
التيمُم : بالمعادن ولأدالرفاة. ولارالنات المتعدى كالاعتات واللاقيق .وعدي 
التيمم : بأرض النورة . والجص . وتراب القبر. وبالتراب المستعمل فى التيمّم . ولا 
يله التيقم بالاراف المتصعوت ع وا باحس رولا بالوة دهم وتحرو/التراني». 

واذا مزج التراب بشىء من المعادن» فإن استهلكه التراب!" "ا جار وإلالم يجز. 
ويكوه «بالسيخة!1""ا:والرهل ,ا و سحي أن يكون هن تي الارضن وعوالي301, 


ومع فد التراب . يتيمّم بغبار ثوبه » أو لبد سرجه . أو عرف دابته[14") 


٠.‏ ورمع فد 

017” .: أى : البحث عن الماء . 

68 -أى : فيسين ويمشى بحا عن الماة: 

4 (سهلة) أي : مسطحة (حزنة) ‏ بفتح الحاء وسكون الزاء -أي جبال ومرتفعات ومنخفضات . 

أي : فعل حراماً . 

. هذا رد على بعض العامة الذين ذهيوا إلئ تبعيض الطهارة المائية والترابية‎ 0١ 

7 ودليله الاجماع والأخبار. 

57 كالدلو وما أشبه» فلو وجد آلة بأضعاف ثمنها وكان يقدر على شرائها وجب. 

4 (الشين) هو ما يعلو بشرة الوجه واليدين من الخشونة الناشئة من استعمال الماء البارد في الشتاء 
القارس », وربما تشقق به الجلد وخرج الدم . 

06 أي : استهلك المعدن في التراب . بحيث يسمئ ترابأ . ولا يسمى مزجأ من التراب وغيره . 

3-5 -هي الأرض المالحة بشرط أن لا يعلوها الملح والا وجب إزالة الملح ثم التيمم . 

نف أي : الأراضى المرتفعة كالتلال ونحوهاء لأنها أبعد عن القذارات والنجاسات . 

4 (لبد السرج) مقدمه المرتفع (وعرف الدابة) الشعر الكثيف فوق رقبتها . 
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الطرف الثالث : فى كيفية التيمم : ولا يصمح التيمّم قبل دخول الوقت . ويصح مع 
تضييقه . وهل يصح مع سعته ؟ فيه تردد , والاحوط المنع . 

والواجب فى التيمم : النية . واستدامة حكمها(؟").. والترتيب : يضع يديه على 
الأرض . ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه('"". ثم مسح 
ظاهر الكين . وقيل : باستيعاب مسح الوجه والذراعين . والأول أظهر . 

ويجزي فى الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه . ولا بد فيما هو بدل من 
الغسل من ضربتين وقيل : فى الكل ضربتان . وقيل ضربة واحدة , والتفصيل7١"")‏ 
أظهر . 

وان قطعت كفاه . سقط مسحهما . واقتصر على الجبهة!""". ولو قطع بعضهماء 
مسح على ما بقي . 

ويجب : استيعاب مواضع المسح في التيمم!"""» فلو أبقى منها شيئا لم يصح . 

ويستحب : نفض اليدين » بعد ضربهما على الأرض . 

ولو تيمم وعلى جسده نجاسة . صح تيممه . كما لو تطهر بالماء!؛""» وعليه 
نجاسة . لكن يُراعى في التيمم ضيق الوقت(*"") 

الطرف الرايع : فى أحكامه : وهى عشرة : 

الأول : من صلى بتيممه لا يعيد » سواء كان في حضر أو سفر. وقيل فيمن تعمّد 
الجنابة » وخشي على نفسه من استعمال الماء : يتيمم ويصلّى ثم يعيد . وفيمن منعه 


5 أي : استمرار الارتكاز على نية التيمم بحيث لو سئل عنه ماذا تفعل علم انه متشاغل بالتيمم . 

أي : الطرف الأعلى من الأنف . 

أي : الفرق بين بدل الوضوء وبدل الغسل . وهو القول الأول. 

7 - يمسحها على الارض ء أو بالاحتياط بين ذلك وبين تولي غيره لمسحها كما قال به البعض -. 

7377 -استيعاباً عرفياً لا دقياً عقلياً . ١‏ 

4 أي : توضأ وعلى بدنه ‏ في غير مواضع الوضوء ‏ نجاسة فإنه يصع وضوؤه كما سبق وكذا في 
الغسل لو غسل الرأس والرقبة وعلى بدنه نجاسة, أو غسل البدن وعلى رأسه نجاسة فإنه يصح غسله . 

0 يعني : الفرق بين التيمم وبين الطهارة المائية أن التيمم يجب أن يكون في ضيق الوقت (فلو) كانت على 
بدنه نجاسة فالآولى بل الاحوط عند البعض أن يزيل النجاسة أولاً ثم يتيمم ليصدق الضيق بتمام 
المعنى . 


زحام الجمعة عن الخروج . مثل ذلك!١")‏ وكذا من كان على جسده نجاسة . ولم 
يكن معه ماء لإزالتها . والأظهر عدم الاعادة 7" 

الثانى : يجب عليه طلب الماء , فإن أخلّ بالطلب 177" وصلَى ء ثم وجد الماء فى 
رحله ؛ أو مع أصحابه » تطهّر وأعاد الصلاة . ْ 

الثالث : من عدِمَ الماء وما يُتيمٌم به . لقيد . أو حبس في موضع نجس 17" قيل : 
يصلى ويعيد » وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى . وقيل : 
يسقط الفرض . أداءً وقضاءً » وهو الأشبه . 

الرابع : اذا وجد الماء قبل دخوله فى الصلاة . تطهّر . وإن وجده بعد فراغه من 
الصلاة ؛ لم يجب الاعادة . وان وجده وهو فى الصلاة .قيل : يرجع ما لم يركع . وقيل: 
يمضى في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الاحرام حسب ء وهو الأظهر. 

السادس : اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب .ء ومعهم من الماء ما يكفى أحدهم 
فإن كان ملكا لأحدهم . اختص به . وإن كان ملكا لهم جميعاً أو لا مالك له . أو مع 
مالك يسمح ببذله . فالأفضل تخصيص الجنب به . وقيل : بل يختص به الميت . 
وفى ذلك تردد . 

السابع : الجنب اذا تيمّم بدلاً من الغسل ثم أخحدث . أعاد التيمم بدلا من الغسل . 

الثامن امون ل لا د هد افتمر إلى 


يعني الذي كان في المسجد واقيمت صلاة الجمعة ٠‏ وبطل وضوؤه بنوم أو ريح أو غيرهماء وكان 
ازدحام الناس وكثرتهم بحيث لو أراد الخروج عن المسجد والتوضوء للصلاة والرجوع فاتته صلاة 

/ال 3‏ فى | : لجميع . 

بأن لم يبحث عن الماء , أو لم يبحث بالمقدار اللازم شرعاً غلوة سهم , أو سهمين. 

فإن الأرض اذا كانت نجسة لا يجوز التيمم بهاء أو مثلاً كان قاع الحبس خشباً أو حديداً . مما لا يجوز 
التيمم به . فصار فاقدأ للطهورين الماء . والتراب. 

37> ا اروحرل التقبداين والح ا م اي 
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التناسع : من كان بعض أعضائه مريضاً لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه "4١!‏ 
جاز له التيمم , ولا يتبعّض الطهارة!"8" 
العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب . ولا يجوز له 
الدخول به فى غير ذلك من أنواع الصلاة . 


الرّكن الرّابع فى النجاسات وأحكامها 
المَوّل في النجاسات : وهي عشرة أنواع : 
الأول والثاني : البول والغايط . مما لا يؤكل لحمه . اذاكان للحيوان نفس 
سائلة(47) سواء كان جنسه حراماً كالأسد أو عَرَضٌ له التحريم كالجلال(؛". وفي 
رجيع(**" ما لا نفس له سائلة وبوله . تردد . وكذا في ذرق الدجاج غير الجلأل . 


والأظهر الطهارة . 
الثالث : المنىّ . وهو نجس من كل حيوان » حل أكله أو حرم . وفي منئ ما لا 


نفس (41"). فيه تردد . الطهارة أشهر . 


الرابع : الميتة ولا ينجس من الميتات . الا ما له نفس سائلة!47"). وكل ما ينجس 


ف 


بالموت . فما قطع من جسده نجس . حياً كان أو ميتاً . وماكان منه لا تحله الحياة . 
كالعظم والشعرء فهو طاهر . إلا أن يكون عينه نجسة . كالكلب والخنزير والكافر» 
على الأهورا"* "اوبحت للحن على عن ونا يدا رز اناير اول ج101 ويد 
برده بالموت . وكذا من مسّ قطعة منه فيها عظم . وغسل اليد على من مس ما لا 


. يعنى : بالماء وذلك بوضع جبيرة علئ ذلك العضو والمسع عليه‎ ١ 

7 قلا يغسل البعض بالماء ؛ ويتمم البعض الباقى (خلافاً) لبعض العامة . 

787 النفس السائلة يعني : الدم الذي يشخب ويتدفق عند الذبح , كالهرة . والاسدء والقرد ؛ ونحوها, لا مثل 
الجري , والتمساح ونحوهما مما لو ذبح لا يتدفق دمه وانما يرشح رشحاً , كما سبق نظيره عند رقم )1١(‏ 


4 هو الحيوان المتعود على أكل النجاسات . أو خصوص عذرة الانسان : كما سبق عند رقم (8؟) و (08). 

6 ر(الرجيع) يعنى : الغائط . 

7 كالاسماك. 2 

17 -سواء كان حلال اللحم بالأصل والعرض كالغنم والبقر والابل, أو حرام اللحم بالعرض كالابل الموطوئة 
أو حرام اللحم بالأصل كالأسد والقرد. 

8 هذا مقابل ما نقل عن (المرتضى) من طهارة شعر الكلب والخنزير . وعن صاحب المدارك من الميل إلئ 
طهارة ما لا تحله الحياة من الكافر . 

6 بالاغسال الثلاثة . أو التيمم بدلها . 


3 عت صن تك ا أكتات الطهارة م لاعت اتترائع الانسلاخ 


عظم فيه , أو مس ميتاً له نفس سائلة . من غير الناس !5" 

الكافتي اليا دبول فكي فكوا الا ناكا تمه موا ةالداهر قا اله كاله 
رشح كدم السمك وشبهه . 

السادس والسابع : الكلب والخنزير وهما نجسان عيناً ولّعاباً . ولو نزاكلب على 
حيوان فأولده . روعي فى الحاقه بأحكامه اطلاق الاسه!'؟". وما عداهما من 
الحيوان . فليس بنجس . وفي الثعلب والارنب والفأرة والوزغة » تردد . والأظهر 
الطهارة . 

الثامن : المسكرات7"") وفى تنجيسها خلاف . والأظهر النجاسة . وفى حكمها 
العصير !"9" اذا غلا واشتدٌ وان لم 952 ْ 

التاسع : الفقاءع !4 

العاشر : الكافر وضابطه كل من حرج عن الإسلام!*؟' أو من انتحله!!“'. وجحد 
ما يعلم من الدين ضرورة . كالخوارج والغلاة!""". وفي عَرَقُ الجنب من الحرام 
وعرق الابل الجلأل والمسوخ[8""! خلاف . والأظهر الطهارة . وما عدا ذلك فليس 
بنجس في نفسه ء وإنما تَعْرض له النجاسة . ويكرهل'*": بول البغال والحمير. 
والقرات: 


كميّت البقر والابل والغنم ونحوها. 

فإن اطلق عليه عرفاً اسم (الكلب) كان نجساً , وإلا كان طاهرا . 

7 في المسالك : (المراد بها المائعة بالاصالة فالخمر المجمدٌ نجس ء كما أن الحشيشة ليست نجساً وان 
عرض لها الذوبان) . 

هت عَهَسَين العدن: 

8 في المسالك (بضم الفاء . والأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير -كما ذكره المرتضى في الانتصار -لكن 
لما كان النهي عنه متعلقاً على التسمية ثبت له ذلك (أي حكم الحرمة والنجاسة) سواءً عمل منه أم من 
غيره؛ فما يوجد فى أسواق أهل الخلاف مما يسمى فقاعاً يحكم بتحريمه تبعاً للإسم إلا أن يعلم انتفاؤه 
0 5 

0 سواء منهم أهل الكتاب (اليهود ؛ والنصارى» والمجوس).» وغير أهل الكتاب ممن ينكرو ن الله أو ينكرون 
الرسالات . أو غيرهم من عبدة الاصنام . وعبدة الشمس والقمر والنجوم . وعبدة أفراد من الناس 
كالبوذيين » وغيرهم . 

7 أي : انتسب إلى الاسلام » وادعى انه مسلح . 

637 - وكالذي أنكر خاتمية محمد بن عبدالثه 2 

4 أي : أعيان ن المسوخ . كالقردة . والحيات . والعقارب . والفيلة ونحوها. 

5 مقابل القول بالنجاسة (والمقصود) بالكراهة . مرغوبية التجنب عنها . 


للمحقق الحلى سس ...ل قي التنجاسات عع تس وجو العتمغ الأول 213 
القَوّل فى أحكام النجاسات : تجب ازالة النجاسة : عن الثياب والبدن . للصلاة 
والطواف ودخول المساجد7* ' ".... وعن الأواتى الاستعمالها(١"")‏ اليا النرك 
والبدن : عما يشقٌّ التحرز عنه . من دم القروح والجروح التي لا ترقأ "١‏ '". وان كثر.. 
وعما دون الدرهم البَقْلى سعةً . من الدم المسفوح(" '"'. الذى ليس أحد الدماء 
الثلاثة » وما زاد عن ذلك . تجب ازالته ان كان مجتمعاً . وان كان متفرقاً » قيل : هو 
معفو. وقيل : تجب ازالته . وقيل : لا تجب . إلا أن يتفاحش!؟'". والأول أظهر . 
ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردأل*' ".. وإن كان فيه نجاسة لم يُعَمٌ 
عنها فى غيره . وتعصر الثياب من النجاسات كلها . إلا من بول الرضيع . فإنه يكفي 
واذا عُلِمَ موضع النجاسة عُسِل . وان جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه. 
ثوب الانسان رطباً » غسل موضع الملاقاة واجباً . وان كان يابساأً » رشه بالماء 
استحباباً . وفي البدن » يغسل رطبا » وقيل : يمسح يابسالا '"» ولم يثبت . 
واذا أخل المصلي بإزالة النجاسات . عن ثوبه أو بدنه » أعاد في الوقت وفي 
خاريك ل ل 0 وقبل : 


٠‏ - فلا يجوز إدخال النجاسة في المساجد . سواء في البدن أم اللباس أم غيرهما وان لم يستلزم تلويث 
المساجد . وفي المسالك : (ويلحق بالمساجد الضرائح المقدسة والمصاحف وآلاتها الخاصة بها كالجلد 
فيجب ازالة النجاسة عنها كما يحرم تلويثها بها) . 

٠‏ -فيما يشترط بالطهارة كأكل المكلفين وشربهم منها فى حال الاختيار؛ دون الأطفال. والدواب؛ وسقي 
الزرع . والعمل للبناء ونحو ذلك . 

٠-أي‏ : لا تنقطع . 

٠‏ -(بغلى) بفتح فسكون فكسر مع التخفيف . أو بفتح ففتح فتشديد اللام المكسورة , درهم كان في زمن 
المعضو ميق كا و قدرَت تنسححه بالف حفط نو الراتة .أو بعقد الابهام» أو عقد السبابة (والمسفوح) 


وم 


> كمه 


في المسالك (والمراد بالمسفوح الخارج من البدن (والدماء الثلاثة) يعني الحيض والاستحاضة 
والنفاس) . 
4 أي : يكون متفرقاً كثيرأ . (مثلا) عشرين قطعة دم كل واحدة بمقدار نصف درهم. 


© 


, يعني : لا يكفى وحده لستر العورتين سواء كان محمولاً ام ملبوساً . كالخف , والجورب, والقلنسوة‎ ٠٠ 
والخاتم . والساعة اليدوية . والمنطقة , والقلادة . والخلخال , والسوار . ونحوها.‎ 

1 يعني : يمسعح بيد مبتلة مثلا . 

. سواه علم في الوقت, أم خارج الوقت‎ - 7٠7 


الثوب . وستر العورة بغيره » وجب وأتمٌ . وان تعذرإلا بما يبطلهاء أستأنف . والمربيّة 
للصبئى . اذا لم يكن لها إلا ثوب واحد . غسلته فى كل يوم مرّة . وان جعلت تلك 
الغسلة في آخر النهار» أمام صلاة الظهر . كان 7 

واذا كان مع المصلى ثوبان . وأحدهما نجس ولايعلمه بعينه .» صلى الصلاة 
الواحدة » فى كل واحد منهما منفرداً . على الأظهر . وفى الثياب الكثيرة ‏ كذلك. إلا 
أن يتضيق الوقت . فيصلي عرياناً!؟'" 

وبيجب أن يلقى الثوب النجس . ويصلى عرياناً .اذالم يكن هناك غيره . فان لم 
يمكنه ( "الى فيه زاعاد واوقيل الأسيد وفوا أشية:. 

ادن 00 وغيرو(١3)‏ ا و والبوارى!"7) 

وتطهّر : النار ما أحالته("١"..‏ والتراب لح ابر القدم , والنعل . 

وماءً الغيث لا ينجس فى حال وقوعه . ولا فى حال جريانه » من ميزاب وشبهه. 
إلا أن تغيره النجاسة . 

والماء الذي تغسل به النجاسة نجس . سواء كان فى الغسلة الأولى أو الثانية . 
وسواء كان متلوناً بالنجاسة أو لم يكن . وسواء بفي على المغسول عين النجاسة أو 
نقي . وكذلك القول في الاناء . على الأظهر » وقيل : في الذّنوب(!4١",‏ اذا ألقى على 
نجاسة على الأرض . تطهر الأرض مع بقائه على طهارته . 

الَوْل فى الآنية : ولا يجوز الأكل والشرب في آنية . من ذهب أو فمَّةء ولا 
استعمالها فى غير ذلك90١".‏ ويكره : من المفصضّضص١١"),‏ وقيل : يجب اجتناب 
موضع الفضة . وفى جواز اتخاذها لغير الاستعمال!7١,‏ تردد , الأظهر المنع . ولا 


لتصلىي أربع صلوات بطهارة , الظهرين والعشائين . 

فى المسالك (يل الاصح : تعيّن الصلاة فى أحدها) . 

يرنه أو وف ميركة أو قعو كلك 2 

. والماء النجس , والخمر , كل ذلك بشرط زوال العين‎ ٠ كالدم , والمنى‎ ١ 

5 جم نارية #حصين خاص: 

7 إلئ الرماد , والدخان (بالاجماع) وإلئ الفحم ؛ والاجر . والخف ونحوها على قول . 
4 (الذنوب) بفتح أوله , هو الدلو الكبير. 

060 كالقدر للطبخ , والدلو للاستقاء . ونحوهما. 

7" يعنى : الاناء المنقوش بنقاط من فضة . 

١7‏ _كالتزيين ونحوه. 
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يحرم استعمال غير الذهب والفضة , من أنواع المعادن والجواهر . ولو تضاعفت 
أثمانها . وأواني المشركين طاهرة . حتى تعلم نجاستها . 

ولا يجوز استعمال شىء من الجلود . إلا ماكان طاهراً في حال الحياة ذكيا[11" 
ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه . حتى يُدْبعْ بعد ذكاته . 

ويستعمل من أوانى الخمر, ماكان مقيّراً أو مدهوناً بعد غسله , ويكره : ماكان 
خشباً أو قرعاً(7١"‏ أو خزفاً. غير مدهون . 

ويُغسل الأناء : من ولوغ الكلب ثلاث . أولاهن بالتراب . على الأصح .. ومن الخمر 
والجّزِذ!' ""اثلاثاً بالماء » والسبع أفضل .. ومن غير ذلك مرّة واحدة . والثلاث أحوط. 


(طاهراً) خرج به مثل الكلب والخنزير (ذكياً) خرج به مالم يدك . 
ر(القرع) على وزن (فلس) نوع من اليقطين طويل إلى نحو شبر ء يفرّغ داخله ويتخذ آنية . 
٠‏ -على وزن (صرد) كبير الفأر. 


ممعم مويه مين اشفراكم الاقتلاة 
كتاب الطلاة 


والعلم بها يستدعي بيان أربعة أركان : 
الركن الاوّل : 
في المقدمات : وهي سبعة 
الأولى : فى اعداد الصلاة والمفروض منها تسعة : 
صلاة اليوم والليلة!') والجمعة والعيدين والكسوف والزلزلة والآيات والطواف 
والأموات وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه!'! وما عدا ذلك مسنون . 
وصلاة اليوم والليلة خمس : 
وهى سبع عشرة ركعة في الحضر : الصبح ركعتان. والمغرب ثلاث رَكعات . وكل 
واحدة من البوافي أربع . ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان(). 
ونوافلها : في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر . : أمام الظهر ثمان .. وقبل 
العصر مثلها!؟.. وبعد المغرب أربع .. وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدّان 
بركعة.. وإحدى عشرة صلاة الليل . مع ركعتى الشتمع والوّثر.. وركعستان 
ويسقط فى السفر نوافل الظهر والعصر والؤتّيرة(0» على الأظهر . والنوافل كلها 
ركعتان : بتشهد , وتسليم بعدهما . إلا الوتر وصلاة الاعرابي(. 
وسنذكر تفصيل باقى الصلوات فى مواضعها إن شاء الله تعالى . 


كتاب الصلاة 

. -_الظهرين . والعشائين . والصبح‎ ١ 

" - شبه النذر هو العهد واليمين . 

"في المسالك : (وفي حكم السفر الخوف) . 

غ -يعنى : مثل نافلة الظهر ثمان ركعات . 

هوهي نافلة العشاء , الركعتان من جلوس . 

1 (الوتر) بعد صلاة الليل ركعة واحدة ؛ (وصلاة الاعرابي) عشر ركهعات . ركعتان, ثم أربع ركعات , ثم 
أربع ركعات ‏ كالصبح والظهرين - ووقتها عند ارتفاع النهار من يوم الجمعة . (ولايخفى) أن هناك 
صلوات مسنونة اخرى ذكرها السيد ابن طاووس ١‏ في كتاب (الاقبال) هي أكثر من ركعتين ‏ كأثنتي 
عشرة ركعة صلاة ليلة الغدير بسلام واحد . وغيرها فليراجع هناك . 
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المقدمة الثانية : فى المواقيت7 والنظر فى : مقاديرها » وأحكامها . 

١ ١ أما الأول:‎ 

فما بين زوال الشمس إلئ غروبها وقت للظهر والعصر . وتختص الظهر من أوله 
بمقدار أدائها . وكذلك العصر من آخره . وما بينهما من الوقت مشترك . وكذا اذا 
غربت الشمس دخل وقت المغرب » وتختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات » ثم 
تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل . 

وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات . وما بين طلوع الفجر الثاني 
المستطير في الأفق!/! إلئ طلوع الشمس . وقت للصبح . 

ويُعلم الزوال : بزيادة الظل بعد نقصانه , أو ميل الشمس إلئ الحاجب الأيمن لمن 
يستقبل القبلة7؟.. والغروب : باستتار القرص . وقيل : بذهاب الحمرة من 
المشرق!'". وهو الأشهر. 

وقال آخرون : مابين الزوال حتى يصير ظل كل شىء مثله » وقت للظهر. والعصر 
من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثليه . والممائلة بين الفيء 
الزائد والظل الأول١).‏ وقيل : بل مثل الشخص[7""). 

وقيل : أربعة أقدام للظهر وثمان للعصرا"". هذا للمختار, وما زاد على ذلك حتى 
تكرن السسمس وقت لذو الأعذار!؟06) 


- جمع ميقات ٠‏ مصدر ميمى ء يعنى : فى الأوقات . 

8-أي : المنتشر (مقابل) البياض الذي يرى قبل ذلك صعداً , وهو الفجر الكاذب . 

9 فى المسالك : (لكن لا يعلم الزوال بهذه العلامة إلا بعد مضى زمان طويل من أول الوقت ) . 

٠‏ -أي : الحمرة التى تصعد من جانب المشرق عند غروب الشمس . فاذا زالت عن وسط السماء إلى جانب 
المغرب تحقق الغروب الشرعي , وهو يكون غالبا بأقل من ربع ساعة بعد استتار قرص الشمس . 

١‏ المراد (بالظل الاول) المقدار الموجود من الظل عند زوال الشمس . والمراد (بالفىء الزائد) الظل الزائد 
على ذلك المقدار , فلو كان ظل الشاخص عند الزوال متراً واحداً . فاذا صار الظل مترين انتهى وقت 
فضيلة الظهر . واذا صار ثلاثة أمتار انتهى وقت فضيلة العصر . 

١‏ - يعني : قيل الاعتبار بزياده الظل بقدر الشاخص مرة للظهرين . ومرتين للعصرء فلو كان طول الشاخص 
مترين , وكان الظل عند الزوال مترأ واحدأ . ينتهي وقت الظهر ببلوغ الظل ثلاثة أمتار ؛ وينتهي وقت 
العصر ببلوغ الظل خمسة أمتار . 

٠7‏ مع افتراض كل شاخص سبعة أقدام . يعنى : أربعة أسباع الشاخص للظهر . وشاخص وسبع للعصرء إذ 
(القَدّم) إصطلاح فلكي لجزءٍ واحدٍ مِن سبعة أجزاء من كل جسم عمودي يثبت في الأرض لمعرفة مقدار 
ظله وفيئه . والاصل فيه ان قامة الانسان سيعة أقدام بقدمه غالبا . 

8 -كالخائف, ومن لم يجد الماء . والمريض . والنائم . وتحوهم. 


وكذا من غروب الشمس إلئ ذهاب الحمرة للمغرب ., وللعشاء من ذهاب الحمرة 
إلئ ثلث الليل للمختار, وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطرء وقيل : إلئ طلوع 
الفجر . 

وما بين طلوع الفجر إلئ طلوع الحمرة للمختار فى الصبح . وما زاد على ذلك 
حتى تطلع الشمس للمعذور. 

وعندي ان ذلك كله للفضيلة!9"). 

ووقت النوافل اليومية : للظهر : من حين الزوال إلئ أن تبلغ زيادة الفيء قدمين. 

وللعصر : أربعة أقدام . وقيل : ما دام وقت الاختيار باقي ٠‏ وقيل : يمتد وقتها 
بإمتداد وقت الفريضة , والأول أشهر . فإن خرج الوقت وقد تليّس من النافلة ولو 
بركعة » زاحم بها الفريضة مخففة!١'.‏ وان لم يكن صلى شيئاً . بدأ بالفريضة!"". ولا 
يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة . ويّزاد في نافلتها أربع ركعات ., اثنتان منها 
للزوال(18, 

ونافلة المغرب : بعدها!؟') إلى ذهاب الحُمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة . فإن 
بلغ ذلك . ولم يكن صلى النافلة أجمع . بدأ بالفريضة . 

وركعتان من جلوس بعد العشاء . ويمتدٌ وقتهما بامتداد وقت الفريضة!' "ا وينبغى 
أن يجعلهما خاتمة نوافله(١"),‏ 

وصلاة الليل : بعد انتصافه . وكلما قرب من الفجر كان أفضل . ولا يجوز تقديمها 
على الانتصاف . إلا لمسافر يصدّه جده!""), أو شاب يمنعه رطوبة رأسه. وقضاؤها 


ا ا ا ل 

أي لله «ليكمل النائلة ثمان ركعات جم أشن بالفر وشم زوالدران) يتفيف 
الاقتصار على الواجبات كما في المسالك -. 

. ثم أتى بالنافلة بعد الفريضة‎ ٠١١ 

في المسالك (والأفضل تفريقها أسداساً : ست عند انبساط الشمس . وهو انتشارها على وجه الأرض 
وكمال ظهورها. وست عند ارتفاعها . وست عند قيامها قبل الزوال ٠‏ وركعتان بعده) . 

9 أي : بعد فريضة المغرب . 

. يعني : الى منتصف الليل‎ - ٠ 

١‏ يعني : اذا أراد فى الليل أن يصلي بعد العشاء . صلوات واجبة كالقضاء . أو مستحبة كصلوات ليالي 
شهر رمضان » فينبغي أن يختم جميعها بالوتيرة . 

- يعني : يمنعه من الاتيان بصلاة الليل بعد منتصف الليل جديته فى المشي بعد المنتصف و (رطوبة 
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أفضل . وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني . فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع . بدأ 
بركع-ى الفجر!"" قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية » فيشتغل بالفريضة(4") 
وإن كان قد تلبس بأربع ٠‏ تمّمها مختّفة ولو طلع الفجر. ووقت ركعتى الفجرء بعد 
طلوع الفجر الأول(*". ويجوز أن يصليهما قبل ذلك . والأفضل إعادتهما بعده(١").‏ 
ويمتدٌ وقتهما حتى تطلع الحمرة » ثم تصير الفريضة أولى . 

ويجوز أن يقضى الفرائض الخمس في كل وقت . ما لم يتضيق وقت الفريضة 
الحاضرة » وكذا يصلي بقيّة الصلوات المفروضات 77" 

ويصلى النوافل ما لم يدخل وقت فريضة . وكذا قضاؤها!2". 

وأما أحكامها!؟"): ففيه مسائل : 


الأولى : اذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة » كالجنون والحيض » وقد 
مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة . وجب عليه قضاؤها. ويسقط القضاء 
اذاكان دون ذلك . على الأظهر. ولو زال المانع!'" فإن أدرك الطهارة وركعة من 
الفريضة . لزمه اداؤها . ويكون مؤدياً'" على الأظهر . ولو أهمل قضى . ولو أدرك 
قبل الغروب . أو قبل انتصاف الليل , إحدى الفريضتبن ("", لزمته تلك لا غير . وإن 


الرأس) كناية عن ثقل النوم . والشاب غالبأ يكون ثقيل النوم فاذا نام لا يقوم قبل الفجر لثقل نومه, 
فيصلى النافلة قبل منتصف الليل . 

77 -يعنى : ترك صلاة الليل, وأتى بنافلة الصبح , ثم فريضة الصبح ثم قضى صلاة الليل» أو يعقيهاان شاء 
(وفي المسالك) : (يتحقق الأربع بأكمال السجدة الأخيرة من الرابعة) . 

١4‏ - يعني :إن طلعت الحمرة المشرقية -وهي تطلع بنصف ساعة تقريباً قبل طلوع الشمس فلا يأتي بنافلة 
الصبح أيضاً . بل يقدم فريضة الصبح . ثم ان شاء أتى بنافلة الصبح بعد فريضته . 

0 ويسمى ب(الفجر الكاذب) وهو بياض عمودي في جانب المشرق ؛ يظهر حوالي ربع ساعة قبل الفجر 
الصادق . 

.أي : بعد الفجر الأول اذا كان قد صلاهما قبل ذلك . 

- كصلاة الآيات . وصلاة الطواف . وصلاة الأموات, ما لم تتضيق وقت الفريضة الحاضرة . 

يعني : يصلي قضاء النوافل التي عليه ما لم يدخل وقت فريضة , فاذا دخل وقت فريضة كان الأفضل 
تقديم الفريضة ثم الاتيان بقضاء النوافل . 

أي : أحكام الأوقات. 

. يعني : فى آخر الوقت‎ - "٠ 

. أي : ينويها اداءأ . لقوله كه (من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر)‎ ١ 

7 - أي :اذا بقي إل غروب الشمس فقط مقدار أربع ركعات صلى العصر فقط ثم قضى الظهر . أو بقي إلئ 
إنتصاف الليل مقدار ركعتين فقط . قدم صلاة العشاء , ثم قضى المغرب بعدها . 


أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب7"". لزمته الفريضتان . 

الثانية : الصبئ المتطوّع بوظيفة الوقت . اذا بَلَعَ بما لا يبطل الطهارة والوقت باتي. 
يستأنف على الأشبه . وان بقى من الوقت دون الركعة . بَنَى على نافلته . ولا يجدّد نيّة 
الفرض (4) 

الثالثة : اذاكان له طريق إلئ العلم بالوقت ., لم يجزله التعويل على الظن . فإن فقد 
العلم اجتهد . فإن غلب على ظنّه دخول الوقت صلى . 

فإن اتكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف[*". وإن كان الوقت دخل 


وهو متلبس - ولو قبل التسليم لم يُعِد على الأظهر. ولو صلى قبل الوقت عامدا أو 
حافاد أو "تابنا كاتف غيلاته باطلة: 

الرابعة : الفرائض اليومية مرتبة في القضاء . فلو دخل فى فريضة فذكر ان عليه 
سابقة » عدل بنيته مادام العدول ممكناًل ". وإلا أستأنف المرئبة . 

الخامسة : تكره النوافل المبتدأة("": عند طلوع الشمس . وعند غروبها » وعند 
فيامها » وبعد صلاة الصبح » وبعد صلاة العصرا“" ولا بأس بما له سبب : كصلاة 


77 -الظهر كاملة . وركعة من العصر . 

4" بلوغ الصبي إما بالسن كالدخول في السنة السادسة عشرة للذكر . وفي السنة العاشرة للأنثى ٠‏ وإما 
بنبات الشعر الخشن على العانة وهو للذكرء أو بالاحتلام وخروج المني . فالأولان (بلوغ بما لايبطل 
الطهارة) والأخير (بلوغ بما يبطل الطهارة) لأنه إن كان الصبي متوضأ فبلغ بالسنين » أو نبات الشعر 
الخشن لا يبطل وضوءه ؛ وإن كان الصبي متوضأ فاحتلم بطل وضوءه . 
وحاصل المسألة : أن الصبى اذا توضأً. وصلى _مثلاً -صلاة الصبع . ثم بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار 
يسع لاعادة صلاة الصبح وجبت الاعادة عليه . لأن الصلاة الأولى كانت مندوبة . وهى لا تسقط الواجبة, 
وإن كان وقت بلوغه قبل طلوع الشمس بمقدار لا يسع للاتيان بركعة واحدة كاملة , ل تجب عليه الاعادة 
(وقوله : ولا يجدد نية الفرض) يعنى: اذا كان فى الصلاة وبلغ . فإن كان بلوغه بغير مثل الاحتلام الذي 
يبطل الصلاة , ولم يبق من الوقت مقدار ركعة أكمل صلاته دون أن يغير نيته من التدب إلى الفرض . 

0 يعنى : اذا كان تمام الصلاة واقعاً قبل دخول الوقت وجب الاتيان يها ثانياً . 

فلو كان يصلي قضاء الظهر فذكر أن عليه قضاء صلاة صبح سابقة ‏ فإن كان في الركعة الأولى » أو 
الثانية . مطلقاً أو الثالثة قبل الركوع عدل بنيته إلئ الصبح , وإن كان فى الركعة الثالثة في الركوع ٠‏ أو بعد 
الركوع » أو كان في الركعة الرابعة وتذكر أن عليه صبح سابقة أتى بصلاة الصبح بعد اكمال صلاة الظهر 
؛ ويغتفر للنسيان وجوب الترتيب (وهكذا) قس غير هاتين الصلاتين عليهما. 

> _(الكراهة) هنا وفى باقى العبادات على الظاهر _المراد بها وجود حزازة أو منقصة فى ذلك . سواء كان 
أقل ثواباً . أم لم يقل الثواب , ولكن كان أقل قربا ومقاماً (اذ) لا دليل على أضيق من ذلك . والمراد 
ب(المبتدئة) المتبرع بهاء التى لا سبب خاص لهاء من فعل , كالحاجة ؛ أو الزيارة ؛ أو مكان . كتحية 
المسجد عند دخوله. 

8 في المسالك (واعلم أن الكراهة عند الطلوع ‏ يمتد إلى أن يرتفع (قرص الشمس) وتذهب الحمرة . ويتولى 
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الزيارات » والحاجة . والنوافل المرئبة . 

السادسة : ما يفوت من النوافل ليلاًء يستحب تعجيله ولو فى النهار. وما يفوت 
نهاراً . يستحب تعجيله ولو ليلاً» ولا ينتظر بها النهار. 

السابعة : الأفضل في كل صلاة أن يُؤْتى بها فى أول وقتها ء إلا المغرب والعشاء 
لمن أفاض من عرفات ء فإن تأخيرهما إلى المُرْدَلِمَة أولى ولو صار إلى ربع الليل -. 
والعشاءٌ الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر("". والمتنقّل يؤخر الظهر 
والعصر حتى يأتي بنافلتهما . والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب! . 

الثامنة : لو ظنّ انه صلى الظهر فأشتغل بالعصر, فإن ذكر وهو فيهاء عَدَلَ بنيّته . 
وانالم حر عي ار بورد كانه قا الى * في أول وقت الظهرل' ؛» عاد بعد أن يصلي 
الظهر على الأشبه . وإنكان فى الوقت المشترك , أو دخل وهو فيها ؛ أجزأته وأتى 
بالظهر!" 4 

المقدمة الثالثة : في القبلة : والنظر في القبلة » والمستقبل » وما يجب له ء وأحكام 
الخلل (42). 

الأول : القبلة : 
خرج عنه . على الأظهر. وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية .» ولو زالت البنية صلى إلى 
جهتها . كما يصلى من هو أعلى موقفاً منها . وان صلى في جوفها . استقبل على أيٍّ 


شعاعها (والمراد) بغروبها ميلها إلئ الغروب وهو اصفرارها وتمتد الكراهة إلئ ذهاب الحمرة المسركتة 
(وهو تقريباً ربع ساعة بعد غروب الشمس) . (والمراد) بقيامها ارتفاعها . وانتهائها (أي الكراهة) عند 
الزوال » وتمتد الكراهة بعد صلاة الصيح إلىئ طلوع الشمس ., وبعد العصر إلى الغروب . 

9"-أي : الحمرة المغربية ٠‏ التي تزول غالبا قرابة ساعة بعد غروب الشمس (لكن) الظاهر أن ذلك لمن كان 
متشاغلاً بالتوافل» لا مطلقاً . 

٠‏ - يعني : المستحاضة الكثيرة التي عليها الغفسل ثلاث مرات في كل يوم يستحب لها أن تؤخر الظهر إلى 
آخر وقت فضيلة الظهر . فتغتسل وتصلى الظهرين معأ . وتؤخر المغرب إلى آخر وقت فضيلة المغرب, 
فتغتسل وتصلىي العشائين معأ . 

١؛‏ يعني : وقع تمام صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر , بأن كان ابتداء العصر عند أول لحظة من 
الزوال. 

47 -أي : بالظهر فقط . 
؛ ‏ (المستقبل) ‏ بصيغة الفاعل يعني : من يجب عليه الاستقبال (ما يجب له) يعني : ما هي الأشياء التي 
بعكم يس كم #العدالفات عمد ,أو سيوا أو سانا .أو تجهلا وتحوها. 


كه م ككات الصيلاة مع د اتتمرائع الاستلام 


جدرانها شاء » على كراهيّة في الفريضة!؛؛. ولو صلى على سطحها أبرَر بين يلكية 
منها ما يصلىي اليهأ"؟ وقيل : يستلقى على ظهره ويصلى مُوِمِياً انا الببيت 
المعمورلا 4 والأول أصحّ » ولا يحتاج أن ينصب بين يديه شيئ!47) وكذا لر صلى 
إلئ بابها وهو مفتوح . ولو استطال صف المأمومين فى المسجد . حتى خرج بعضهم 
عن سمت الكعبة » بطلت صلاة ذلك البعض . وأهل كل اقليم يتوججهون إلئ سمت 
الركن الذي على جهتهم : فأهل العراق إلئ العراقي , وهو الذي فيه الحجرا"*» وأهل 
الشام إلئ الشامي .. والمغرب إلئ المغربى .. واليمن إلئ اليماني .. وأهل العراق ومن 
والاه.(؟ة) يجعلون الفمجر على المنكب("6) الايسرء. والمغرب على الايمن . 
والجَدى على محاذي خلف المنكب الايمن .» وعين الشمس - عند زوالها ‏ على 
الحاجب الايمن(١").‏ ويستحب لهم التياسر إلئ يسار المصلى منهه7”” قليلاً. 
الثاني : في المستقبل ويجحب الاستقبال ف فى الصلاة م العلم بجهه القبلة » فإن 
جهلها عوّل على الامارات المفيدة اك ع د كرو ا 
فيل : يعمل على اجتهاده . ويقوى عندى انه : إن كان ذلك الْمخْبر أوثق فى نفسه 
عوَّل عليه . 
ولو لم يكن له طريق إلئ الاجتهاد فأخبره كافر قيل : لا يعمل بخبره . ويقوى 
عندى انه : إن أفاده الظن . عمل به . 
الاجتهاد كالأعمى؛ يعول على غيره. ومن فد العلم والظن, فإن كان الوقت واسعاًء صلى 
4؛ يعني : يكره صلاة الفريضة داخل الكعبة . 
0 يعني : يجب أن يكون شيء من سطح الكعبة قدام المصلي وإلالم تصعح . 
5 -(موميا) يعني :بالايماء والاشارة بغمض العين وفتحها (والبيت المعمور) هو مكان الملائكة في السماء 
واقع مقابلاً للكعبة ٠‏ ويسمى أيضاً (الضراح) كما في بعض الاحاديث . 
لاغ -أي : لايحتاج إل وضع شيء قدامه ليكون ذلك الشيء قبلته . بل يكفي وجود قسم من نفس سطع الكعبة 
قدامه. 
-الركن العراقي هو الركن الذي فيه الحجر الاسود , والذي بعده على ترتيب الطواف هو الركن الشامي ؛ 
ثم المغربي , ثم اليماني . 
1 يعني : من كان أطراف العراق . وهكذا حكم كل من كان يقارب أهل العراق في طول بلدهم . 
٠‏ -(المنكب) هو ما بين الكتف والرقبة . 
١‏ - واختلاف هذه العلامات بالاطلاق والتقييد لتوسعة القبلة على القول بالجهة ‏ كما صرح به الماتن ‏ 
فيجوز الاعتماد على كل واحدة منها وإن اختلفت مع الباقيتين . 
07 أي : من أهل العراق . 
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الصلاة الواحدة إلئ أربع جهات؛ لكل جهة مرّة. وإن ضاق عن ذلك؛ صلى من الجهات 
مايحتمله الوقت7"*. وإن ضاق إلا عن صلاة واحدة . صلأها إلئ أى جهة شاء . 

والمسافر يجب عليه استقبال القبلة . ولا يجوز له أن يصلى شيئاً من الفرائئض 
على الراحلة ‏ إلا عند الضرورة!.*) ويستقبل القبلة . فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما 
أمكنه من صلاته » وينحرف إلئ القبلة كلما انحرفت الدابة . فإن لم يتمكن استقبل 
بتكبيرة الاحرام . ولولم يتمكن من ذلك , أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلاً . وكذا 
المضطر إلئ الصلاة ‏ ماشياً مع ضيق الوقت . ولوكان الراكب بحيث يتمكن من 
الركرع والسجود وفرائض الصلاةل**). هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختياراً ؟ 
قيل : نعم » وقيل : لاء وهو الأشبه(١©,‏ 

الثالث : ما يستقبل له : ويجب الاستقبال : فى فرائض ض الصلاة("*) مع الامكان .. 
وعند الذبح .. وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه . 

وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها(*). ويجوز: ان يصلى على الراحلة . 
سفراً أو حضراً » وإلئ غير القبلة على كراهية . متأكدة فى الحضر . 

ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه :كصلاة ة المطاردة(؟0).. وعند 
ذبح الدابة الصائلة والمترديّة!'١) ‏ بحيث لا يمكن صرفها إلئ القبلة -. 

الرابع : فى أحكام الخلل وهى مسائل : 

الأولى : الأعمى يرجع إلئ غيره لقصوره عن الاجتهاد , فإن عرّل على رأيه مع 
وجود المُبْصر لامارة وجدها ص(١").‏ وإلا فعليه الاعادة . 


07 فإن وسع الوقت لصلاتين صلى صلاتين . وإن وسع الوقت لثلاث صلوات صلى ثلاث صلوات وهكذا . 
غ» ‏ كالخوف والمرض ء ونحوهما. 
0 _كمالو نصب على الدابة محمل كبير . 
1 -لفوات الطّمأنينة والاستقرار الواجب فى الصلاة . 
0 أي : فى الصلوات الواجبة . ١‏ 
4 فى المسالك (ظاهره جواز فعلها إلى غير القبلة اختياراً) . 
_(المطاردة) يعنى : حال اشتباك الجيش بالأعداء . 
٠‏ -(الصائلة) أي : المجنونة التي لاايمكن امساكها واستقبال القبلة بها للذبح . و (المتردية) هي التي سقطت 
في بئر ونحوها مما لا يمكن اخراجها حي وذبحها مستقبل القبلة, ولا يمكن ذبحهاء هناك مستقبل القبلة 
٠‏ وهي في معرض التلف . 
51- فتكلا غول على قبن مَعصوم وضلن باتجافة ثم تبين له ان القبر لغير المعصوم . أو ظنه محراب 
الصلاة , فتبين كونه ديكور حسينية , ٠‏ ونحو ذلك (وإلا) يعني : وإن لم يكن تعويل الأعمى على امارة 
وجدهاء بل صلى اعتباطاً وتبين كونه إلى غير القبلة لم تصع صلاته . 


الثانية : اذا صلى إلئ جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبّين خطأه ‏ فإن كان 
أعاد وإن خرج الوقت . والأول أظهر . فأما إن تبيّن الخلل وهو فى الصلاة . فإنه 
يستأنف على كل حال/") إلا أن يكون منحرفاً يسيراً . فإنه يستقيم ولا إعادة . 
الثالثة : اذا اجتهد لصلاة . ثم دخل وقت أخرى . فإن تجدد عنده شك . استأنف 
الاجتهاد , وإلا بنى على الأول . 
المقدمة الرايعة : فى لباس المصلى : وفيه مسائل : 
الأولى : لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ؛ ولوكان مما يؤكل لحمه!؟' سواء دُبغ أو 
لم يدبغ . وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر فى حياته مما يقع عليه الذكاة!©١)‏ -إذا ذكي. 
كان طاهراً. ولا يستعمل في الصلاة . وهل يفتقر استعماله في غيرهالا"إلئ الدّباغ ؟ 
قيل : نعم » وقيل : لاء وهو الأظهر على كراهية . 
الثانية : الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر ء سواء جُجرَ1'") من 
حىّ أو مذكى أو ميت . ويجوز الصلاة فيه . ولو قلع من الميت غسل منه موضمٌ 
الاتصال . وكذاكل مالا تحله الحياة من الميت اذاكان طاهراً في حال الحياة . وماكان 
نجساً فى حال حياته . فجميع ذلك!4") منه نجس . على الأظهر . ولا تصحّ الصلاة في 
0 لكاي لكل لحيو رار حل من مدعي دسفي 
الثالثة : تجوز الصلاة فى فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم!'"؛ وقيل : لا يجوز. 
7 أي : كان ظهره إلئ القبلة . 
77 -سواء علم بذلك في الوقت» أم خارج الوقت. 
8 كجلد الخروف الميت. 
6 - كجلد الاسودء والقفهودء. وتحوهما. 
1 أي : في غير الصلاة , في الأكل, والشرب ونحوهما. 
_(الجرّ) هو القص» و (القلع) هو النتف . 
8 النجس في حال الحياة , مثل الكلب والخنزير والكافر , (فجميع ذلك) يعني : كل ما لا تحله الحياة من 
نجس العين فهو نجس أيضاً . 
الخز دابة ذات اربع تعيش في الماء » وتموت خارجه كالسمك , وذكاتها اخراجها من الماء حية . وهي 
اصغر حجماً من الكلب . ولها وبر يشبه وبر البعير. 


. أي : المخلوط‎ ٠ 
(السنجاب) _كما في أقرب الموارد:  بكسر السين وضمها -حيوان بِرّى على حد اليربوع أكبر من الفأر‎ ١ 
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والأول اظهر . وفى الثعالب والأرانب روايتان؛ أصحّهما المنع . 

الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال . ولا الصلاة فيه إلا في الحرب » 
وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه » ويجوز للنساء مطلقاً!'". وفيما لا يتم الصلاة 
فيه منفرداً["/ كالتكّة والقلنسوة تردد . والأظهر الكراهية . ويجوز الركوب عليه 
وافتراشه على الأصحّ . ويجوز الصلاة فى ثوب مكفوف بهل[؟". واذا مزج بشىء مما 
بجوز فيه الصلاة » حتى خرج عن كونه محضاً , جاز لبسه والصلاة فيه » سواء كان أكثر 
من الحرير أو أقل منه . 

الخامسة: الثوب المغصوب. لايجوز الصلاة فيه. ولواذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت 
الصلاة فيه مع تحقق الغصبية . ولو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب على الظاه(5". 

السادسة : لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالصّحْشّكَ ,"1١(‏ ويجوز فيما له 
ساق كالجورب والخف . ويستحب فى النعل العربيّة ""), 

السابعة :كل ما عدا ما ذكرناه يصحٌ الصلاة فيه » بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً 
فيه » وأن يكون طاهراً وقد بيّنا حكم الثوب النجس (*". ويجوز للرجل أن يصلى في 
ثوب واحدٍ . ولا يجوز للمرأة إلافى ثوبين درع وخمارا"". ساترةً جميع جسدها عدا 
الوجه والكفين وظاهر القدمين . على تردد فى القدمين . ويجوز أن يصلي الرجل 
عُرياناً» اذا سَتَر يله ودُبره(:") على كراهية . واذا لم يجد ثوباً. سترهما بما وجده ولو 
بوَرَق الشجر . ومع عدم ما يستر به » يصلى عرياناً قائماً . إن كان يأمن أن يراه أحد. 


وشعره فى غاية النعومة, تتخذ من جلده الفراء . وفى المسالك : (التعليل يكونه لا يأكل اللحم موجود فى 
الخبر عن الكاظم لي : وكأن المرادانه ليس يسبع يأكل اللنجم فيمتع الصلاة فى جلده:: 1 

"فى الصلاة , وفي غيرها. 

77 - يعني : لو كان حريراً . 

4 بأن يجعل من الحرير في رؤوس الأكمام » والذيل . وأطراف الزيق ؛ ونحو ذلك . 

0 يعني : لو قال صاحب الثوب (اذنت للناس ان يصلوا في ثوبي) ولم يصرح بالغاصب» انصرف الاذن إلئ 
غير الفاهسه هو ستاك القابو: 

1 بفتح الشينين . وسكون الميم كما في أقرب الموارد وهو نوع من النعل يلبسه الرعاة . يستر كل ظهر 
القدم . وليس له ساق . 

تأسياً برسول الله يَيِيوُةُ حيث كان يصلى فيها . 

في كتاب الطهارة . عند تعليقاتنا المرقمة من )2٠١(‏ إلئ (١٠؟)‏ فراجع . 

(الدرع) ثوب طويل يستر من أعلى الصدر إلى القدم و (الخمار) لفافة يلف بها الرأس والرقبة . 

٠‏ - والمعروف ان (القبل) هو الذكر والبيضتان . و(الدبر) هو الثقب فقط , ولذا افتوا يجواز عدم ستر 
000 
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وان لم يأمن صلى جالساً » وفي الحالين يُؤْمِيء عن الركوع والسجود'. والأمة 
والصبيّة تصليان بغير خمار(”. فإن أعتقت الأمة فى أثناء الصلاة » وجب عليها ستر 
رأسها . فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت . وكذا الصبئّة اذا بلغت فى أثناء الصلاة 
بما لا ببطلها650) 

الثامنة : تكره الصلاة فى الثياب السودا؛") ما عدا العمامة . والخف . وفى ثوب 
واحد رقيق للرجال ؛ فإن حكى ما تحته!**الم بجز.. ويكره أن يأتزر فوق القميص (5) 
وأن يشتمل الصمّاء ("*) أو يصلّى فى عمامة لاحنك لها (4). .. ويكره اللثام للرجل 
والنقاب للمرأة[”/) وإن مَنَعَ عن القراءة حَرٌم ... وتكره الصلاة في قَباء مشد ود إلا في 
الحرب . وأن يوم بغير رداء("')؛ وأن يصحب شيئاً من الحديد بارزاً » وفى ثوب يتهم 
صاحبه(١").‏ وأن تصلى المرأة فى خلخال له صوت .. ويكره الصلاة فى ثوب فيه 
تماثيل . أو خاتم فيه صورة . 

المقدمة الخامسة : في مكان المصلي : الصلاة في الأماكن كلها جائزة . بشرط أن 
بكرن عمل كا اوماد ونا قنة . والأذن قد يكون : بعرّض كالأجرة وشبهها , وبالأباحة . 


. بغمض العين للركوع والسجود . وفتحها للرفع‎ ١ 
. قلا بأس بما يظهر من شعرهاء ورأسها ورقبتهاء والمراد (بيالصبية) هى التى لم تبلغ سن العاشرة‎ 7 
ومالا يبطل الصلاة فيها هو بلوغها سن العاشرة فى الصلاة , كما اذا كانت قد ولدت بعد الظهر بثلاث‎ - 87 
دقائق . فوقفت للصلاة بعد تمام تسع سنين من عمرها وقبل مضي ثلاث دقائق بدون ستر الرأس ثم‎ 
مضت ثلاث دقائق وهي بعد فى الصلاة , فانها بلغت البلوغ الشرعي :ووجت غليها الستر للراسء أماانا‎ 
بلغت بالحيض أو خروج المني منها - على القول به فإنها تقطع الصلاة . ثم تستأنف بعد تطهّرها.‎ 
-قيدها بعضهم بما اذا اتخذ السواد شعاراً كبنى العياس لا فيما اذا ليس السواد صدفة , أو حزناً على‎ 4 
ميت , أو لجمال فيه , وهيبة أحياناً . وليس بعيداً . لاتصراف أدلّتها إلى نحو لبس بني العباس وهم‎ 
اتخذوه شعارهم (واستثنى) بعضهم ما لبسه للحسين عليه الصلاة والسلام . فإنه لا يكره ؛ بل يرجح‎ 
لغلبة جانب تعظيم شعائر الله على ذلك . مضافاً إلئ روايات متظافرة في موارد مختلفة يستفاد منها ذلك‎ 
. وهو في محله‎ . 
. أي : كانت العورة من تحته مرئية شأناً عاديا‎ 6 
. أي : يدخل ذيل ثوبه في سراويله ”أو يشدّ الإزار على الثوب‎ 7 
في المسالك ( المشهور في تفسيره ماذكره الشيخ بي وهو ان يلتحف بالازار فيدخل طرفيه تحت يده‎ - 47 
ويجمعهما علئ منكب واحد.‎ 
.) هه - فى المسالك ( المراد به ادارة جزء من العمامة تحت الحنك‎ 
. (اللثام) بكسر اللام , هو شد الفم (والنقاب) بالكسر أيضاً هو شد الأنف والفم‎ 
. -أي : يكون إماماً للجماعة بلا رداء‎ ٠ 
. في المسالك (بالتساهل فى النجاسة . أو بالمحرمات في الملابس)‎ ١ 
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وهى : إما صريحة كقوله . صلل فيه .. أو بالفحوى . كأذنهفى الكون فيه..أو يشاهد 
الحال » كما اذاكان هناك امارة تشهد أن المالك لا يكره("3, 

والمكان المغصوب لا تصحٌ فيه الصلاة للغاصب . ولا لغيره ممن علم الغصب. 
فإن صلى عامداً عالماً ,كانت صلاته باطلة . وإن كان ناسياً أو جاهلاً بالغصبية 
صحت صلاته ولوكان جاهلاً بتحريم المغصوب لم يعذر. واذا ضاق الوقت وهو 
آخذ في الخروج صحّت صلاته . ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصحٌ . 

ولو حصل فى ملك غيره بأذنه » ثم أمره بالخروج وجب عليه . وإن صلى والحال 
هذه كانت صلاته باطلة . ويصلي وهو خارج 7" إن كان الوفلع يفا 

ولابجوز أن يصلي وإلئ أحد جانبيه امرأة تصلي أو أمامه . سواء صلّت 
بصلاته!؟") أو كانت منفردة » وسواء كانت مَحَرَّما أو أجنبية » وقيل : ذلك مكروه . 
وهو الأشبه . ويزول التحريم أو الكراهيّة اذاكان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع . 
ولوكانت وراءه ‏ بقدر ما يكون موضع سجودها محاذياً لقدمه . سَقَطَ المنع""). ولو 
حصلا في موضع . لا يتمكنان من التباعد(!؟) صلى الرجل أولاً ثم المرأة » ولا بأس 
أن يصلى في الموضع النجس . اذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه . ولا إلى 
بدنه("7)» وكان موضع الجبهة طاهراً . 

وتكره الصلاة : فى الحمام .. وبيوت الغائط .. ومبارك الابل .. ومساكن النمل .. 
ومجرى المياه .. وَالأرض السبخة .. والثلج .. وبين المقابرء إلا أن يكون حائل ولو 
عَتَرَّةِ» أو بينه وبينها عشر أذرع .. وبيوت النيران .. وبيوت الخمور اذا لم 'نتعد اليه 
نجاستها .. وجوادٌ الطرق .. وبيوت المجوس . ولا بأس بالبِيعَ والكنائس (4", 


7 -_كالحمامات العمومية, والخانات , ونحوها. 

97 يعني : يصلي ماشياأ في حال الخروج اذا كان الوقت ضيقاً والمسافة طويلة . 

4 -أى : مقتدية به صلاة الجماعة . 

0 أي : لاتمنع الصلاة حينئذ. 

1 كسجن ضيق , سجن فيه الرجل وزوجته -مثلاً -. 

7 لكونها يابسة ‏ مثلا -. 

4 (الحمام) يعني : مكان الغسل , لا مكان نزع الثياب (بيوت الغائط) , يعني ماكان متعارقاً في الزمان 
القديم حيث لم تكن المراحيض بهذا الشكل متعارفة في كل مكان؛ بل كانوا يخصصون بيت من الدار 
للتفوط فيه . ثم يخرجون منه إلئ مكان آخر للاستنجاء ء فاذا اجتمع مقدار من الفائط كانوا يستفيدون 
منه سماد للمزارع (مبارك الابل) أمكنة نومها (مساكن التمل) الأرض التي فيها تقب كثيرة للنمل (مجرى 


مه ال ا أككاتن الحبلدة ...ا تتمرائع الاسلام 


ويكره : أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر . أو تصاوير . وكما تكره : 
الفريضة فى جوف الكعبة . » تكره على سطحها .. وتكره اك 
والبقال ولا بأمنثهزا: بض الغنم 37" وفي بيتٍ فيه مجوسى! 5 ملالا ابرض 
والنصرانى ... ويكره :بين يديه مصحف مفتوح , أو حائط ين من بالوعة يها 
الي وقيل : يكره(؟'' إلئ انسان مواجه أو باب مفتوح . 

المقدمة السادسة : فى ما يسجد عليه : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض. 
كالجلود والصوف والشعر وَالوَبَر.. ولا على ما هو من الأرض اذاكان معدناً . كالملح 
والعقيق والذهب والفضة والقيرء إلا عند الضرورة .. ولا على ما ينبت من الأرض . 
اذاكان مأكولاً كالخبز والفواكه » وفي القطن والكدّان('') روايتان أشهرهما المنع .. 
ولايجوز السجود على الوّحَل!؛؟''. فإن اضطر أوماا"''). ويجوز السجود على 
القرطاس . ويكره اذا كان فيه كتابة : ولا يسجد على شىء من بدنه . فإن منعه الحرٌّ 
عن السجود على الأرض ». سجد على ثوبه , وإن لم يتمكن فعَلَى كّهل”" 

والذي ذكرناه , إنما يعتبر في موضع الجبهة , لا في بقية المساجد . 

ويُراعى : فيه ان يكون مملركاً , أو مأذوناً فيه . وأن يكون خالياً من النجاسة(7١0).‏ 
واذاكانت النجاسة فى موضع محصورا*''. كالبيت وشبهه . وجَهِلٌ موضع النجاسة» 


المياه) كالنهر الفارغ من الماء . فإنه يلوثه فاذا جرى الماء استخبث (السبخة) المالحة (الثلج) الأرض 
التي عليها الثلج (عنزة) ‏ بفتحتين ‏ عودة أكبر من العصاء وأصغر من الرمح (بيوت الثيران) معابد 
عبدة النيران ‏ كما في مصباح الفقيه ‏ (جؤاد الطرق) الطرق العظيمة التي يكثر سلوكها (بيوت 
المجوس) يعني مساكنهم , لا معابدهم . لأنها بيوت النيران التي سبق ذكرها ؟ (البيع) على وزن عنب, 
معابد اليهود . (الكنائس) معابد النصارى . 

5 _(المرابض) مكان نوم الاغنام . 

٠‏ ليس المراد ما يسكنه المجوس . لأنه سبق ذكرهء وإنما المراد: مطلق وجود المجوسي في البيت» فلو 

دخل مجوسي ضيفاً على مسلم , فتكره الصلاة للمسلم في ذلك البيت الذي فيه المجوسي 

١‏ -(ينرٌ) أي : يترشح منه ؛ بأن كان خلف الحائط الذي أمام المصلي . مجمع بول ؛ ويترشح من ذلك 

الحائط . 

٠‏ -(في مصباح الفقيه) :لم يعرف له مستند صريح في الأخبار. 

. -وهما ينبتان من الأرض ء لكنهما من الملبوس‎ ١ 

.- -ان لم يكن بحيث تستقر عليه الجيهة عند وضهها عليه من شدة الرخاوة  كما فى مصباح الفقيه‎ ١ 

. يعني : أشار بعينه للسجود ء ولا يضع جبهته على الوحل‎ - ١ 

. -في مصباح الفقيه : (فعلى ظهر كفه) لكيلا يختل وضع باطن الكف على الارض‎ ٠ 

. -يعني : يجب في موضع الجيهة أن لا يكون نجساً . حتى النجاسة اليابسة لا تجوز‎ ٠ 

. -المحصور هو مااذا وجّه النهي إلى جميعه بلحاظ ذلك النجس لم يكن مستهجتا‎ ٠ 


. 
م 
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للمحقق الحلى ...52ل شي هايسجد عليه مصك سانب القشنو الآزل [: 69 
لم يسجد على شىء منه . ويجوز السجود فى المواضع المتسعة!١)‏ دفعاً للمشقة . 

المقدمة السابعة : فى الأذان والأقامة : والنظر في اأريغة أكنياء: 

الأول لا ل ا 
أداءاً وقضاءً , للمنفرد والجامء "١"!‏ للرجل والمرأة . لكن يُشترط أن تسر به المرأة(١١6),‏ 

وقيل : هما شرطان فى الجماعة!" والأول أظهر . ويتأكدّان فيما يُجهر 

فيه(" وأشدهما فى الغداة والمغرب . ولا يؤدّن لشيء من النوافل » ولا لشيء من 
الفرائض (011) عن الحمسن ٠‏ بل يقول المؤذن : الصلاة ة ثلاثاً. وقاضى الصلوات 
الخمس ء يؤذّن لكل واحدة ويُقيم . ولو أذن للأولى من ورده(؟2"7 ثم أقام للبواقي . 
كان دونه فى الفضل . ويصلى يوم الجمعة . الظهر بإذان وإقامة , والعصر بإقامة . وكذا 

فى الظهر والعصر بعرقة . 

ولو صلى الامام جماعة وجاء آخرون, لم يؤذنوا ولم يقيموا على كر اهيّة[١ ١١‏ ما 
دام الأولى لم تتفرق فإن تفرقت صفوفهم , أَذن الآخرون وأقاموا . واذا أدّن المنفردى 
ثم أراد الجماعة . أعاد الأذان والاقامة . 

الثاني ة فى المؤذن ويعتبر فيه : العمقل. والاسلام . والذكورة!""", ولا يشترط البلوغ 


بل يكفى كونه مميزاً . 7 : 
ويستحتس: أن يكون عذلا .::ضينا .: فضي 138 بصيرا بالاوقات .. متطهرا . 
قائماً على مرتفع . 


ولوأ فقت العراة للحناك جازم زرو ضاتى الود ا مسوك :611 عاقيا مرت ال 


- كالصحاري », وحافات البحر ء والأنهر . ونحوها مما يعلم بنجاسة أجزاء مجهولة منها لبول السباع 
وخرئهم ونحو ذلك . 

. يعنى : صلاة الجماعة‎ ٠ 

١‏ .اذا كانت في معرض سماع الرجل صوتها. وكان في صوتها رقة ودلال (وذلك) لعدم الدليل على أكثر من 
(عدم الخضوع بالقول) كما نهى عنه القرآن الحكيم ؛ وإن أفتى بذلك جمع هنا مطلقاً كالماتن . 

. -فتبطل الجماعة اذا كانت بدون الاذان والاقامة‎ ١7 

7 -وهي الصبح ؛ والمغرب , والعشاء . 

6 - كالآيات . والطواف . وصلاة الأموات . وصلاة العيدين ‏ عند وجوبهما -. 

60 (الورد) بالكسر هو قيامه للإتيان بعدة صلوات . 

يعتى : يسقط عتهم الأذان والاقامة . لكن تركهما رخصة ومكروه أيضاً . 

7 - في الأذان الاعلامى . وأذان الجماعة للرجال . 

-(صيّتا) يعني : قوي الصوت . وحسن الصوت أيضاً (ميصرا) أي : لا يكون أعمى . 


,5 لس ا م تس كتات الضلاة عا ما تاب تترائع الاسيلام 


الأذان » مستقبلاً صلاته ما لم يركع(3'', وفيه رواية أخرى('"'). ويُعطى الأجرة من 
بيت المال . اذا لم يوجد من يتطوع نا 

الثالث في كيفية الأذان : ولا يؤذْن إلا بعد دخول الوقت , وقد رخص تقديمه على 
الصبح!""') لكن يستحب إعادته بعد طلوعه . 

والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلاً : التكبير أربع . والشهادة بالتوحيد , ثم 
بالرسالة » ثم يقول : حي على الصلاة . ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل , 
والصير وتام نم امامل مكل تمل ران 

والاقامة فصولها مثنى مثنى . ويّزاد فيها قد قامت الصلاة مرّتين .» ويسمط من 
التهليل فى آخرها مرّة واحدة!"""). 

والترتيب[4؟١)‏ شر ط فى صحة الأذان والأقامة . 

ويستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة» وأن يقف على أواخر 
الفصول!*"". ويتأنّى في الأذان, ويَحْدِر في الأقامة , وأن لا يتكلم فى خلالهماء وان 
بفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلافي المغرب. فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة 


يعني : اذا تذكر قبل الركوع أنه نسي الأذان ؛ قطع صلاته . وأذن» وإبتدأ في الصلاة . 

تقول بالمضي في صلاته ؛ وعدم قطعها. 

فق -أي :اذالم يوجد من يؤذن بلا أجرة . 

.- -لأنه ينقع الجيران , ليقوموا عن النوم ؛ وليتهيّوًا لصلاة الصبح أول الفجر .كما فى الروايات‎ ٠١7 

17 -وسننكتحب:قوَل (أشهد أن ن علياً ولي الل) بعد الشهادة بالرسالة ‏ وذلك مضافاً إل الشهرة عملاً وفتوى 
بين الأصحاب قديماً وحديثاً ‏ لدليلين: من (عموم) قول الصادق ليو في خبر القاسم بن معاوية المروية 
في الاحتجاج ا . محمد رسول الله فليقل على أمير دن الم متين) (و + تحنوضن) 
ماروي مرسلا : (ان رسول اه يي أمر بأن يؤذن يوم الغدير ويضاف الشهادة بالولاية لعلي ملا 
فاعترض على النبي ل بعض الاصحاب . فقال له رسول الله ل (فقيم كنا؟) وخصوص ما رواه 
الشيخ الطوسي يو في المبسوط : (فأما قول أشهد أن علياً أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على 
ماورد في شواذ الأخبار الخ) . وتأخذ رواية الطوسي , وندع درايته في أن ن تلك الأخبار شاذة ؛ وذلك لكفاية 
مثل ذلك في الاندراج تحت عمومات التسامح في أدلة السنن , وهكذا رمي الصدوق وَِيعْ رواة هذه الاخبار 
بالغلوّ غير مضر لما ثبت أن الصدوق يرمي بالغلو سريعاً حتى لمن لايقول : بسهو النبي يَيْةٌ الذي كاد 
أن ينعقد على عدمه إجماع الشيعة باستثناء الصدوق َع (فرواية) الصدوق معتبرة , ودرايته للقرينة 
الخارجية غير معتبرة ‏ ولهذا البحث بالتفصيل مجال آخر سنذكره ان شاء الله تعالى في شرحنا الكبير 
على العروة الوتقى . 1 

-الترتيب بين فصول الأذان . وفصول الأقامة . بأن لا يقدم ولا يؤخر . وهكذا الترتيب بين نفس الأذان 
والاقامة, بتقديم الأذان على الاقامة دون العكس. 

7 -أي : : لايحرك الحرف الأخير ويوصله بالجملة التي بعدها (فلا يقول الله اكبرٌ الله اكبر) برفع الراء من اكير 
الأول. 


للمحقق الحلي ..............................................ل في الاذان والاقامة لم عام قطي الأ 1 


أو سكتة(١؟١/‏ وأن يرفع الصوت به اذاكان ذَكَرَاً . وكل ذلك بتأكد في الأقامة . 

5 الترجيه ١1"‏ في الأذان إلا أن برية الافتعار ب وكرا كرو فقول الضيلةة خير 
من النوه(054 : 

الرابع فى أحكام الأذان وحةمكائل. ' 

الأولى : من نام في خلال الأذان أو الأقامة ثم استيقظ . استحب له استئنافه , 
ويجوز له البناء(7"1", وكذا إن أغمى عليه . 

الثانية : اذا أَذّن ثم ارتدٌ جاز أن يعتدّ به ويقيم غيره , ولو أرتدٌ فى أثناء الأذان ثم 
رجعء!' "2 أستأنف على قول . 

الثالئة : يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه(١7),‏ 

الرابة : اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ‏ كُرِهَ الكلام كراهية مغلّظة إلا ما يتعلق 
دس الي 077 

الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتفت يميناً وشمالاً. لكن يلزم سمت القبلة فى أذانه. 

السادسة : اذا تشاحٌ الناس في الأذان قُدَّم الأعلم!""". ومع التساوي يُقرع بينهم . 

السابعة : اذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعاً!*""). والأفضل إن كان الوقت 


71 أي : سكوت قليل , كنصف دقيقة مثلا . 

- قال صاحب المدارك : (اختلف العلماء في حقيقة الترجيع فقال الشيخ فى المبسوط :انه تكرار التكبير 
والشهادتين من أول الاذان وقال الشهيد فى الذكرى : انه تكرار الفصل زيادة على الموظف الخ) (والمراد 
بالاشمعار) ان يكون قصده وصول الاذان إلئ اكبر عدد ممكن من الناس . 

8 فى المسالك : (بل الأصح التحريم . لأن الأذان والاقامة سنّتان متلقيتان من الشرع كسائر العبادات 
فالزيادة فيهما تتشريع محرم) ويدل عليه ما فى فقه الرضا َيل بعد ذكر فصول الاذان ‏ (ليس فيها 
ترجيع ولا تردد ولا الصلاة خير من النوم) ‏ وما عن أصل زيد النرسي عن أبي الحسن نلا قال : 
(الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية وليس ذلك من أصل الأذان) (وصحيحة) معاوية بن وهب قال : 
(سألت أبا عبدال عي عن التثويب الذي يكون بين الأذان والأقامة فقال : لا نعرفه) إلئ غير ذلك (هذا) كله 
اذالم ينقص ( حي على خير العمل ) كما تفعله العامة من تبديل حي على خير العمل بالصلاة خير من 
النوم في أذان الفجر وإلا كان بدعة أكيدة وحراماً . وهو خلاف القرآن : ( ما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه إنتهوا ). 

أي : التكميل ‏ لا الابتداء من الأول . 

٠‏ يعني : رجع عن رذته وتاب. 

. يعني : يقول مثل ما يقول المؤذن‎ ١ 

77 -من رص صفوفهم . وتقديم الامام إن لم يكن من تقدم بعد ؛ وطلب الساتر , والمسجد. والرداء ونحو ذلك. 

7 المقصود بالاعلم هنا الأعلم في أحكام الأذان . 


4 -أى: فى وقت واحد مرة واحدة . 


3 مع لي لدت لما “كتات الخبلاة مك434 لبوائع الاسلاذ 


نتضعاً أن:بذنوا واحدا بعد والحد: 

الثامنة : اذا سمع الامام أذان مؤذن . جاز أن يجتزىء به فى الجماعة!"". وإن 
كان ذلك المؤذن منفرداً . 

التاسعة : من أحدث في أثناء الأذان أو الأقامة . تطهرل''"') وبَنّى . والأفضل أن 
يعيد الاقامة . 

العاشرة : من أحدث في الصلاة تطيّر وأعادها. ولا يعيد الاقامة(77/, إلا أن يتكلم . 

الحادية عشرة : من صلى خلف امام 01 اث لنضية وأقام . فإن 
خشى فوات الصلاة افتصر على تكبيرتين » وعلى قوله : قد قامت الصلاة . وان 
11 051 كين تصون الأذان » استحب للمأموم أن يتلفظ به . 

الرّكن الثاني : 
فى أفعال الصلاة : وهى واه مكدو تار سالك تمان 

الأول: : النية : وهي : ركن في الصلاة . ولو أخل بها عامداً أو ناسياً لم تنعقد صلاته . 
وحقيقتها : استحضار صفه الصلاة فى الذهن .. والتصد بها إلئ امور أربعة : الورجوب 
:لخادت جروا لقرنةو والسيوي وكيا اا نضا ١‏ .ولا غيزة باللفظ ١”!‏ ووقعها : 
عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلئ آخر الصلاة » وهو أن لا ينتقض 
النيّة الأول !1 *"). ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل . على الأظهر. وكذا لو نوى أن 
يفعل ما ينافيها("*'). فإن فعله بطلت . وكذا لو نوى بشىء من أفعال الصلاة الرياءَ » أو 
غير الصلاة !085 

ويجوز نقل النيّة في موارد : كنقل الظهر يوم الجمعة إلئ النافلة . لمن نسي قراءة 


6 فلا يؤذن هواذاناً مستقلاً . 

7 التطهر مستحب , لعدم اشتراطهما بالطهارة . 

7 بل يكفى بإقامة الصلاة السابقة . 

7 العرج شوك هدالته : أو الخد سكة قزائته (تقتدى) معلوما ومحوولا . 

9 يعني : الامام . ١‏ 

. -يعنى : لا يعتير التلفظ بالنية‎ ٠ 

. ولا يذهل عنها بالمرة‎ ١ 

7 -والفرق بينهما أن الأول هو أن ينوي ترك الصلاة . لكنه لم يتركه, فإنه لا تبطل صلاته . والثاني هو أن 
ينوي اخراج الريح -مثلاً ‏ لكنه لم يخرج منه , فإنه لا تبطل صلاته . 

187 (الرياء) يعني :الاتيان بالفعل لرؤية الناس . لالش (أو غير الصلاة) كما لو ركع في الصلاة بنية تعظيم 
شخص فإنهاتيطل صلاته أيضا : ١‏ 


للمحقق الحلى 000 ”ش51 في التكبيرة والقيام عم عت ين لقنت الأول ب 


الجمعة وقرأ غيرها .. وكنقل الفريضة الحاضرة إلئ سابقة عليهاء مع سعة الوقت!44"). 

الثاني : تكبيرة الاحرام وهي ركن : ولا تصسم الصلاة من دونها . ولو أخل بها 
نسياناً!* *'). وصورتها أن يقول : ألله أكبر . ولا تنعقد بمعناهالا *')» ولو أخلل بحرف 
منها : لم تنعقد صلاته!!؟'). فإن لم يتمكن من التلفظ بهماكالأعجه !58" لزمه التعلم . 
ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت417". فإن ضاق أحرم بترجمتها(:*". والأخرس 
ينطق بها على قدر الامكان , فإن عجز عن النطق أصلاً ,عقد قلبه بمعناها مع 
الاشارة(١؟'.‏ والترتيب فيها واجب . ولو عكس 7" لم ننعقد الصلاة . 

والمصلى بالخيار في التكبيرات الع 1000 أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح . ولو 
كبّر ونوى الافتتاح ٠‏ ثم كّر ونوى الافتتاح ٠‏ بطلت صلاته . وإن كبَّرَّ ثالثة ونوى 
الافتتاح» انعقدت الصلاة أخيراً . ويجب أن يكبّر قائماً فلوكبر قاعداً مع القدرة , أو 
هو آخذ فى القيام » لم تنعقد صلاته . 

والمسنون فيها أربعة : أن يأتى بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها!؛*".. وبلفظ 
أكبر على وزن أفعل(99.. وأذانشيع امام من خلفه تلفظه بها .. وأن يرفع المصلي 
يديه إلئ أذنيه[ ”5 


الثالث : الميام وهو ركن مع القدرة!"*'. فمن أخلّ به عمداً أو سهراً بطلت 


414 -كمالو دخل فى صلاة العصر , وفى الاثناء تذكر انه لم يصل الظهر ء فأنه يعدل بنيته إلئ الظهر . 
6 -يعتى : حتى ولو كان الاخلال لاعن عمد بل نسياتاً فإنه تبطل الصلاة به . 
١. 1‏ باللفات الاخر. 
7 فلو ترك الهمزة من (اش) أو الراء من (اكبر) أو غير ذلك . بطلت صلاته . 
الأعجم .هو الذى لا يفصح , سواء لم يكن عربياً ‏ أم كان عربياً لكنه لم يكن فصيح اللسان. كبعض أهل 
البوادي للبلاد العربية فى هذا الزمان . 
قيل التعلم . ١‏ 
.أي : كبّر بمعتى (الله اكبر) مثلاً بالفارسيّة يقول: (خدا بزرك است) . 
١‏ يعني : يتصور في قلبه معنى (الله اكبر) ويشير بأصبعه السبابة -مثلاً -إلئ السماء كناية عن ذلك . 
7 - بأن قال (الأكبر ال) . 
67 يستحب افتناح الصلاة بسيع تكبيرات . ستة منها مندوبات ٠‏ وواحدة تكبيرة الاحرام » ويرجع ذلك إلئ 
اختياره . سواء جعل الأولى تكبيرة الاحرام والست الباقية مندوبات , أم غير ذلك . 
١6‏ -لا مد الهمزة , ولا مد الالف الواقعة بين اللام وبين الهاء . 
06 دون اشباع فتحة الباء . 
7 فى المسالك : (وليكونا مبسوطتين . مضمومتى الأصابع . مفروقتى الابهامين؛ ويستقبل بباطن كفيه 
القبلة » ويبتدء التكبير في ابتداء الرفع وينتهى عند انتهائه) . ١‏ 
7 في المسالك : (الركن من القيام هو القدر المتصل منه بالركوع) . 


صلاته(08). واذا أمكنه القيام مستقلاً1؟') وجب .ء وإلا وجب أن يعتمد على ما 
يتمكن معه من القيام . وروي : جواز الاعتماد على الحائط مع القدرةل' "١‏ ولوقدر 
على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته , وإلا صلى قاعداً . وقيل : 
حد ذلك أن لا يتمكن من المشى بقدر زمان صلاته(١١),‏ والاول أظهر . والقاعد اذا 
تمكن من القيام إلئ الركوع وجب(7". والاركع جالساً . واذا عجز عن القعود صلى 
مضطجعاً!"٠").‏ فإن عجز صلى مستلقياً » والأخيران يُوميان لركوعهما 
وود ومن عجز عن حالة في أثناء ل ا 
كالقائم يعجز فيقعد . أو القاعد يعجز يضطجع . ٠‏ أو المضطجع يعجز فيستلقي . وكذ 
بالعكس(١').‏ ومن لا يقدر على السجود , يرفع ما يسجد عليه . فإن لم يقدر نا 

والمسئون فى هذا الفصل شيئان : أن يترّع المصلى قاعداً فى حال قراءته . 
ويننى رجليه في حال ركوعه . وفيل : يتورّك في حال تشهده ١١1!‏ 


4 بأن صارت ركعة من الصلاة يدون القيام إطلاقا .مع قدرته على القيام, كمالو كبّر جالساً . وقرء جالساً 
وأتى بالركوع منحنيا , لا عن قيام , فإنه تبطل صلاته , ولو كان سهواً . 

6 -يعتنى : يدون الاستناد إلئ شىء . 

يعني : مع القدرة على القيام بلا اعتماد. 

١‏ يعني :لو كان زمان صلاته عشر دقائق» وكان قادراً على المشي عشر دقائق وجب عليه الصلاة ماشياً. 
لأن المشي مقدم على الجلوس _كما قيل لكن المصنف لم يرتض هذا القول وإنما يوجب الجلوس حتى 

مع القدرة على المشي لغير المتمكن من القيام . 

- بأن يقرء الفاتحة والسورة أو الذكر جالساً . فاذا أراد الركوع قام وركع عن قيام . 

يلف الو وا اح يو اد م و ب وي 
ويجب في المضطجع أن يكون وجهه وصدره وبطنه إلئ القبلة . وفي المستلقي أن يكون بهيئة 
المحتضر باطن قدميه إلى القبلة . 

5 (الأخيران) يعني : المضطجع والمستلقي (يوميان) يعني : (يغمضان) العينين للركوع والسجود , 
ويفتحانهما للرفع عن الركوع والسجود . 

6 -فمن كان عاجزاً وكان يصلى مستتقياً . فقدر على الاضطجاع أثناء الصلاة انتقل اليه فى بقية صلاته . 
فإن قدر على القعود قعد في باقي صلاته , فإن قدر على القيام في الاثناء قام وأكمل صلاته . 

١‏ يعني : يتربع فى الجلوس الذي هو بدل عن القيام ويثني رجليه فى الركوع بالجلوس (والتربع) فسره 

صاحب الجواهر _مدعياً عليه الاجماع بأن ينصب فخذيه وساقيه أمام صدره ويجلس على إلييه » لكن هذا 

المعنى لايساعد عليه لا العرف , ولا اللغة , ففي مجمع البحرين (جلس متربعاً وهو أن يقعد على وركيه 
ويمد ركبته اليمنى إلئ جانب يمينه وقدمه إلى جانب يساره . واليسرى بالعكس). وهو المعتى 
المتعارف عند الناس من (الجلوس مريعاً) (والثني) قال في مصباح الفقيه : (فرشهما واضعاً الفخذ على 
الساق) (والتورك) ‏ كما سيأتي من الماتن نفسه في التشهد (أن يجلس على وركه الايسر ويخرج 
وخلنه جميعا فيجِعل عافن قذمه البسرئ :إل الأركن وظافن قدمه النعتى الناناطن اليسموى): 


للمحقق الحلى 212110111010000 فى القراءة 000 القن الأول / م 


الرابع : القراءة وهي واجبة , ويتعيّن بالحمد في كل ثنائية » وفي الأوليين من كل 
رباء مّة وثلاثية . وتجب قراءتها أجمع . ولا نصح الصلاة مع الأخلال ولو بحرف 
واحد متها عمدا .حت التعديد ::وكذا اعرابها 00 
معهاء ولا يجزي المصلي ترجمنها: ويجت ترتب كلماتها وآيها على الوجه المنقول . 
فلو خالف عمداً أعاد وان اكان تاسشاء » استأنف القراءة ما لم يركع . وإن ركع مضى في 
نا 

ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم . فإن ضاق الوقت قرأ ما تيّسر منها . وإن تعدّر 
قرأ ما تيسر من غيرها(7" أو سبّح الله وهللّه وكبّره بقدر القراءة » ثم يجب عليه 
التعلم وال ون يحبّك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه(1١0)‏ والمصلي في كل ثالثة 
ورابعة بالخيار» إن شاء قرأ الحمدا'"' وإن شاء سبّح , والأفضل للامام القراءة. 

وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين» واجب : فى الفرائض . ل 


رامكاك اسل المخار 1“ ' وقيل : لا يجب . والأول لحر . ولو قدّم السورة على 
الحمد . أعادها أو غيرهال'"') بعد الحمد . 


ولا يجوز أن يقرأ فى الفرائض : شيئاً من سُوّر العزائه(".. ولا ما يفوت الوقت 
بقراءته(؟".. ولا أن يقرن بين سورتين!”"")» وقيل : يكره , وهو الأشبه . 

ويجب الجهر بالحمد والسورة : فى الصبح . وفى أولتى المغرب . والعشاء . 
والاخفات : في الظهرين . وثالثة المغرب , والاخريين من العشاء . 

وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع اذا استمع . والاخفات أن يمع 
نفسّه ان كان يسمع . وليس على النساء جهرل١"7),‏ 


١‏ - يعني : ولو تذكر مخالفة الترتيب وهو في الركوع فلا يأس وائما عليه سجدتا السهو. 

:أي : من غير سورة الحمد ء من بقية سور القرآن . 

يعني : يحرك لسانه مثل الانسان القارىء الذي يحرك لسانه عند القراءة . وينوي فى قلبه أن هذه الحركة 
اللسانية بقصد القراءة . 1 1 

٠‏ -_وحدها دون سورة. 

١‏ يعني : وجوب قراءة سورة كاملة مقيد بشروط ثلاثة : (عدم ضيق الوقت) بحيث لو قرء السورة لم يقع 
بعض الصلاة خارج الوقت (وامكان تعلم السورة) حفظأ , أو قراءة على الورق اذا لم يعرف (وعدم 
الاضطرار) من جهة التقيّة أو نحوها. 

77 أي : سورة اخرىء فإنه لا يجب اعادة نفس تلك السورة . 

لفن -أي : السور التي فيها سجدة واجبة . وهي أربع (حم السجدة) و (ألم السجدة) و (النجم) و (اقره). 

> - فلو بقي إل آخر الوقت نصف ساعة لا يجوز قراءة سورة البقرة أو آل عمران لا 

7 - يعني : قراءة سورتين بعد الحمد . 

١‏ يعني : لا يجب الجهر على النساء في القراءة التي يجب فيها الجهر على الرجال» بل هن مخيرات فيها بين 


ك5 لما تا وري كنات الضبادة تشرائع الاسلام 


والمسنون فى هذا القسم : الجهر بالبسملة فى موضع الاخفات . في أول الحمد. 
وأول السورة .. وترتيل القراءة!"١).‏ والوقف على مواضعه!"""). وقراءة سورة بعد 
الحييد في النوافل[9"" ..وأنا يقرا فى الظطهرية (1) والقرت: : بالسور التضار 
كدالمدر». و«الجحد» .. وفى العشاء 141 : ب«الاعلى» و «الطارق»» وما شاكلهما. . وفي 
الصببح : ب«المدثر» » و «المزمل» وما ماثلهما .. وفى غداة الاثنين والخميس : ب«هل 
أتى» لف المغرب والعشاء ليلة الجمعة : ب«الجمعة» . و«الاعلى» وفى صبحها 
بها("14) وب قل هو الله احد » .. وفى الظهرين : بهاء وب« المنافقين » -ومنهم من يرى 
وجوب السورتين1427) ٠‏ في الظهرين وليس بمعتمد -.. وفي نوافل النهار: بالسور 
0 ؛ ويسرٌ بها.. وفىي الخيل : بالطوال!؛*'), ويجهر بها ومع ضيق الوقت 
يخفف207 وأن يقرأ : «قل ياأيها الكافرون» في المواضع السبعة[*") ولو بدأ فيها 
بسورة «التوحيد» جاز!"4".. ويقرأ في أولتى صلاة الليل : ثلاثين مرة «قل هو الله 
أحد:[8*') وفى البواقي بطوال السّور.. ويُسِمِعٌ الامام مَنْ خلفه القراءة ما لم يبلغ 


الجهر والاخفات. 

_(الترتيل) -كما عن العلامة وبعض أهل اللغة هو بيان الحروف وإظهارها واضحة,. ولا يمدها بحيث 
يشبه الفتاء . 

يعني : في مواضع الوقف -مثلاً -يقرء (يسم الله الرحمن الرحيم) كلها بنفس واحد. ودون الوصل بالحمد 
لله رب العالمين ‏ ودون الوقوف على كلماتها واحدة واحدة هكذا (بسم) (الله) (الرحمن) (الرحيم) . 

7/4 -فإنه لايجب في النوافل قراءة سورة كاملة ويل تجوز عو قزادة السنورة أخيلة نكو ا ضقن عضن 
سورة. 

6٠‏ -من كل يوم عدا يوم الجمعة. 

١‏ من كل يوم عدا ليلة الجمعة ‏ وكذا ما مضئ في المغرب. 

7 - ضمير (بها) فيهما يعني : بسورة الجمعة . 

187 - يعني : الجمعة والمنافقين . 

5 -أي : السور الطوال دون القصار . 

6 - يخفف في السور , فيقرء القصار دون الطوال . ويخفف في بقية اعمال الصلاة كأذكار الركوع . 
والسجود. والقنوت. 

1 في المسالك: (هي : أول ركعتي الزوال -يعني نافلة الظهر وأول نوافل المغربء وأول نوافل الليل. وأول 
ركعتى الفجر يعني : نافلة الصبح ‏ وأول صلاة الصبح اذا أصبح بها أي لم يصلها حتى انتشر الصبح 
وطلعت الحمرة . وأول ستة الاحرام ‏ يعني : الركعات الست التى يصليها قيل الاحرام استحباباً ‏ وأول 
ركفتى الطواف: ويقرء فى ثواتى هذه السبعة بالتوحيد)» 2 2" 

17 - يعني : لو قرء في الركعة الأولى من هذه المواضع السبعة بالتوحيد, وفي الثانية بالجحد جاز . لوجود 
رواية اخرى بهذه الصورة . 

8 -أي : فى كل ركعة ثلاثين مرة . 


للمحقق الحلى امع سي فى القزاءة مض وين الفتعي الأول بر 


اعلّول”*'1, وكذا الشهادتين استحباب:*.. واذا مر المصلي بآبة رحمة سألهاء أو آية تقمة 
استماذ منها(0531), ١‏ 


وها هنا مسائل سبع 

الأولى : لا يجوز قول آمين آخر الحمد!"؟"): وقيل ينا 

الثانية : الموالا:(؟؟١)‏ في القراءة شرط في صحتها ٠‏ فلو قرأ في خلالها من ا 
أستأنف القراءة . وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت ت . وفى قول يعيد الصلاة . أمالو سكت في 
خلال القراءة لا بنيّة القطع , ٠‏ أو نوى القطع ولم يقطع ؛ مضى فى صلاته . 

الثالثة : روى أصحابنا أن : «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة . وكذا «الفيل» و 
«لايلاف» . فلا يجوز أفراد أحديهما من صاحبتها فى كل ركعة . ولا يفتقر إلئ البسملة 
بينهم(057/ على الاطهن: 

الرابعة : إن خاقَتَ في موضع الجهر أو عكس ؛ جاهلاً أو ناسياً لم يعد . 

الخامسة #حزية عوضا عن اليد لقال اذا عكرة امريد وضوريها : سبحان 


الله » والحمد لله . ولا إله إلا الله ٠»‏ والله أكبر ‏ ثلاثاً -.وقيل: يتجزيه عشر ١‏ وفى رواية 
تسعء وفى أخرى أربع(64'). والعمل بالأول أحوط . 
السادسة : من قرأ سورة من العزائم فى النوافل . يجب أن يسجد فى موضع. 


8 أي : العلو المفرط كما في مصباح الفقيه وهو الصياح . 

1 وأى : الشهادتين في التشهد . 

5١‏ -فلو قرأ قوله تعالى: : « وننزّل من القرآ ن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» 
قال عند قوله : « ورحمة للمؤمنين» يقول _مثلاً -: اللهم ارحمني واجعلني من المؤمنين ٠‏ وعندقوله : 
00 : (اللهم لا تجعلني من الظالمين ولا من الخاسرين ونحو ذلك . 
-: (لأنه ليس بقرآن , ولا ذكر, ولا دعاء » وإنما هو اسم للدعاء , لأنه اسم فعل , معناه (استجب) وعن 
٠١‏ الباترلئة : (لاتقولن اذا افرغت من قراءتك : آمين) . 

57 في مصباح الفقيه : (ولكن لم يتحقق قائله) . 

8 معناها : متابعة الآيات والجمل بعضها بعضاً . وينافي الموالاة امران : (الأول) اذا قرأ بينها شيئأ كثيراً 

بحيث أخل بالهيئة الاتصالية للقراءة (الثاني) اذا سكت طو يل بينها كذلك . 

6 من القرآن ن» أو الذكرء أو الدعاء. لا غير هذه الثلاثة , وإلا بطلت الصلاة إن كان عمدأ بمجرد قراءة شىء 
من غير هذه الثلاثة . ١‏ 

في المسالك : (ليس في الأخبار تصريح بكونهما سورة واحدة, وإنما فيها قراءتهما معأ في الركعة 
الواحدة . وهى أعم من كونهما سورة واحدة . وعلى هذا يضعف القول بترك البسملة بينهما) . 

/ا15 - في الركعتين الاخيرتين . 
-: (العشر) بإسقاط التكبير عن الأوليين ٠‏ واثباته في الأخيرة . (والتسع) بأسقاط التكبير عن الجميع 
ا ن يأتى بالتسبيحة الكبرى مرة واحدة . 


514 ل لم مان كنات الصلاة لم ل مدنا قراغ الاسلام 


السجود. وكذا ان قرأ غيره وهو يستمع, ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركم .. وإن 
كان السجود فى آخرهال'؟')» يستحب له قراءة الحمد/” '" ليركع عن قراءة . 

السابعة : المعوّذتان7/' ")من القرآن . ويجوز أن يقرأ بهما فى الصلاة فرضها ونفلها. 

الخامس : الركوع وهو : واجب في كل ركعة مرة . إلا في الكسوف والآيات!:") 

وهو ركن في الصلاة . وتبطل بالاخلال به . عمداً وسهواً. على تفصيل 
ات 01 والواجب فيه خمسة أشياء : 

الأول : أن ينحنى فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه!؟” ". وان كانت يداه 
فى الطول . بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء » انحنى كما ينحنى مستوى الخلقة . واذا 
يكن مو الاتياء قارفل أن مما متك ملت انإن عجر أغااة انر مان 
الايماء . ولوكان كالراكع خلقة , أو لعارض!*' "!, وجب ان يزيد لركوعه يسيّر انحناء» 
ليكون فارقا(١*").‏ 

الثاني : الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة . ولوكان مريضاً لا 
بعمكن 17 ؟/ سقطت عنه » كما لوكان العذر في أصل الركوع . 

الثالث : رفع الرأس منه » فلا يجوز أن يهوي الى السجود قبل انتصابه منهء الامع 
العذر» ولو افتقر فى انتصابه الى ما يعتمده وجب!8:") 

الزابعالطعاضه فى الاتتضاب وهو انايتعدل قاقد رسكن رلويسي ا 


6 -_مثل سورة (اقرأ) . 

٠ . أي : مرة ثانية» لأنه إن قام عن السجود واقفأ . وركع بدون قراءة لم يكن مألوفاً‎ ٠ 

١‏ هما سورتا: (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ يرب الناس). وسميتا (المعوّذتين) لأن رسول الل ل 
عوّذ بهما الحسنين لهك حين تمرضاء وفي المسالك : (وخالف في كونهما من القرآن شذوذ من 
العامة ) . 

“٠7‏ المراد بالكسوف (الشمس أو القمر) وبالايات غيرهما: من الزلازل » والرياح السودء والحمرء وغير ذلك. 

. في (الركن الرابع الفصل الأول -في الخلل الواقع في الصلاة)‎ - ٠7 

٠4‏ يجب كون الانحناء بهذا المقدار لكن لايجب وضع اليد على الركبة كما سيأتي في (المسنون في هذا 
القسم) بعد رقم .)25١8(‏ 

60 (خلقة) كالشخص المتقوّس ظهره من حين الولادة (لعارض) كالمتقوّس ظهره للشيب . 

. يعني : فارقاً بين قيامه . وركوعه‎ ٠1 

- كالذي به رعشة في جسمه . 

4 أي : الى ما يستند عليه من عصاء أو حائط ء أو انسان . أو غيرها. 
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الخامس : التسبيح فيه , وقيل : يكفي الذكر ولوكان تكبيراً أو تهليلاً؛ وفيه تردد . 
وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة ؛ وهي سبحان ربي العظيم وبحمده؛ أو 


يقول : سبحان الله ثلاثاً ٠‏ وفي الضرورة واحدة وقر 3 ( . وهل يجب التكبير 
للركوع ؟ فيه تردد, والأظهر الندب . 

والمسنون في هذا القسم : أن يكبّر للركوع قائماً . افع بدية بالتكبيرة محاذيا 
باذنيه » ويرسلهما ثم يركع . .. وأن يضع يديه على ركبتيه » مفرجات الأصابع » ولو 
كان بأحديهما عذر وضع الأخرى . ويرد ركبتيه الى خلفه » ويسوّى ظهره . ويمدٌ 
عنقه موازياً لظهره .. وأن يدعو أمام التسبيح .. وأن يسبّح ثلاثاً. أو خمساً أو سبعاً فما 
زاد(١٠")‏ وان يرفع الامام صوته بالذكر فيه ١7‏ ".. وأن يقول بعد انتصابه : سمع الله لمن 


حمذه . ويدعو ا 


ويكره : أن يركع ويداه تحت ثيابه!"" ". 

السادس : السجود وهو واجب . فى كل ركعة سجدتان . وهما : ركن (معاً) فى 
السنافة تبطل بالأخلال بهما من كل ركعة «عمدا وسهواً:ولاتبطل بالاخلال بواحدة 
كنهذ * 

وواجبات السجود ستة : 

الأول : السجود على سبعة أعضاء : الجبهة , والكمّان ء والركبتان وإبهاما الرجلين . 

الثانى : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فلو سجد على كور العمامة(؟١")‏ 
لم يجز. 


التسبيحة الصغرى هى (سبحان اش . 

“لاديس قرذا الأزوها.. 

8 -سقدان كسمم جميم الانأفؤميق :إذا ريل الصيات: 

7-: الدعاء في الركوع . وبعده علئ ما في صحيحة زرارة عن الباقر لكا هكذا : (ثم اركع وقل : اللهم لك 
ركعت ولك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري 
وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما اقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكير ولا 
مستحسر سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات , ثم قل : سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم 
الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة) . 

7 في المسالك : (بل تكونان بارزتين أو في كمّيه -الى أن قال -وروئ عمار عن الصادق عه (في الرجل 
يدخل يديه تحت ثوبه قال :ان كان عليه ثوب آخر فلا بأس) وظاهر ذلك : ان وضع اليدين على الركبتين 
مجردتين من ثوب مكروه لا مطلقاً . وإن أطلق معظم الاصحاب . 

4 لقَورْ) على وزن (فلس) أي : دور العمامة , قال في المسالك : (والمانع من ذلك عندنا كونه من غير جنس 
ما يصح السجود عليه لا كونه محمولاً فلو كان مما يصح السجود عليه كالليف صع) . 


7 عي ا ادم كات الضدلذة ل يي م مد شرائغ الاسلام 


الثالث : أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه. إلا أن يكون علوًاً 
يسيراً بمقدار لَبئّة!"' "الا أزيد . فإن عرض ما يمنع عن ذلك . اقتصر على ما يتمكن 
منه . وإن أفتقر الى رفع ما يسجد عليه وجب . وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماءا . 

الرابع : الذكر فيه » وقيل : يختص بالتسبيح كما قلناه فى الركوع . 

الخامس : الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة . 

السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئئناً ؛ وفي وجوب 
التكبير للأخذ فيه والرفع منه ترد . والأظهر الاستحباب . 

ويستحب فيه : أن يكبر للسجود قائماًل"""/ ثم يهوى للسجود سابقاً بيديه الى 
بأنفه "اك ويدعو. ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر. ويدعو بين السجدتين .. 
وأن يفعد يا وأن يجلس عقيب السجدة الثانية وليك 6 ومد ضر عد 
القياه[؟١"/,‏ ويعتمد على يديه سابقاً برفع ركبتيه . 

ويكره : الاقعاء('"") بين السجدتين . 

مسائل ثلاث : 

الأولى : مَنْ به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض . كالدّمّل اذا لم يستغرق 
الجبهة » يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض . فإن تعذّر سجد على أحد 


06 (لبنة) على وزن (كلمة) ؛ وفي مصباح الفقيه : (وقد قدرها الاصحاب بأربع أصابع منضمات تقريبا) . 

يعني : قائماً بعد الركوع . 

7 الارغام بالانق هو : السجود عليه مع المساجد السبعة . 

تأتى كيفية التورك في (التشهد) . 

5 أي : بعد السجدة الثانية . والأدعية هكذا (أما فى السجود) ففى صحيح الحلبى عن الصادق لا (قل : 
اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربى . سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه 
وبصره., الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين (ثم قل) سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات) . (وأما 
بين السجدتين) ففي نفس هذا الصحيح (واذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني 
وآجرنى وادفع عنى انى لما انزلت الىّ من خير فقير تبارك الله رب العالمين (وأما الدعاء حال النهووض 
للقيام من السجدة الثانية) فعن الصادق مهد (اذا رفعت رأسك من السجود فاستقم جالساً حتى ترجع 
مفاصلك فاذا نهضت فقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد). 

٠‏ في مصباح الفقيه قال : (ثم ان المراد بالاقعاء المبحوث عنه عند فقهاء الخاصة والعامة -كما صرح به 
غير واحد وضع الاليتين على العقبين معتمدأ على صدور القدمين) . وهو جلسة الكلب . 


للمحقق الحلى ..................--.-..-..... قفي التشهد والتسليم ممم سنن القبب الأول . ١‏ 
الجبينين .)""١(‏ فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه . 

الثانية : سجدات القرآن خمس عشرة . أربع منها واجبة وهى : فى سورة «الم» . 
ودحم السجدة» و«النجم؛. و «أقرأ باسم ربك» . واحدى عشرة مسنونة وهى في : 
«الاعراف» , و «الرعد» و «النحل» و «بنى اسرائيل» . و«مريم»؛٠)و‏ «الحج» فى 
موضعين . و «الفرقان» ز«النمل»؛ ودص» . و «اذا السماء انشقت» . والسجود واجب 
في العزائم الأربع , للقارىء والمستمع . ويستحب للسامع (""' على الأظهر . وفي 
البواقي يستحب على كل حال7""". 

وليس فى شيء من السجدات : تكبير » ولا تشهد , ولا تسليم . ولا يشترط فيها : 
الطهارة , ولا استقبال القبلة » على الأظهر. ولو نسيها أتى بها فيما بعد!؛"". 

الثالثة : سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النِعّم . ودفع النقم. وعقيب 
القلواتتة ,او متحي عهها ال 011 

السابع : التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة . وفي الثلاثية والرباعيّة مرتين . ولو 
أخل بهماء أو بأحدهما -عامداً ‏ بطلت صلاته . 

والواجب فى كل واحد منهما خمسة أشياء : الجلوس بقدر التشهد .. 
والشهادتان... والصلاة على النبى . وعلى آله !57 

وصورتهما: أشهد أن لاإله إلا الله وسدة الا شريك له وأشهد أن محمداً رسول 
الله » ثم يأتى بالصلاة على النبى وآله . ومن لم يحسن التشهد . وجب عليه الاتيان بما 


. الجبين هو (ناحية الجبهة من محاذاة النزعة الى الصّدغ)‎ ١ 

(المستمع) . هو الذي يصغي (والسامع) هو الذي وصل الكلام الى سمعه من دون اصغاء . 

377 يعني : للقاريء . والمستمع . والسامع جميعاً . 

64 يعنى : متى تذكر » ولو بعد فترة طويلة . 

06 (التعفير) المراد به وضع الجبينين وكذا الخدين على التراب . ويتحقق تعدد سجدة الشكر بذلك ؛ بأن 
يضع جبهته للسجدة , ثم يميل رأسه يمينأ وشمالاً فيضع جبينيه وكذا خديه على التراب » ثم يعود 

7 (الأول) الجلوس (الثاني والثالث (الشهادتان) (الرابع والخامس) الصلاة على النبي وعلى آله , فلا تكفي 
الصلاة على النبي وحده ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وقد قال امام.الشافعية في أبيات له : 


(يا آل بيت رسول الله حبكم فرضٌ من الله في القرآن أَنزْلّه) 
(كفاكم من عظيم الفَخرٍ أَنَكُم مَن لم يصلّ عليكم لاصلاة له) . 


لل -هغ) 


يحسن منه . مع ضيق الوقت . ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه . 

ومسنون هذا الفسم : أن يجلس متوركاً . وصفته : أن يجلس على ورُكه 
الأيسر 77" ويُخرج رجليه جميعاً ) فيجغل ظاعر قدمة الابسر “الى الأرض » وظاهر 
قدمه الأيمن الى باطن الأيسر. 

وأن يقول : ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء 

الثامن : التسليم وهو واجب على الأصح(١"".‏ ولا يخرج من الصلاة إلا به . وله 
عبارتان : إحداهما أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . والأخرى أن 
يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبكل منهما يخرج من الصلاة . وبأيهما بدأ 
كان الثاني مستحبا . 

ومسنون هذا القسم : أن يسلم المنفرد الى القبلة تسديمة واحدة .. ويومىء 
بمؤخر عينيه الى يمينه .. والامام بصفحة وجهه . وكذا المأموم . ثم إن كان على 
يساره غيره . أومأ بتسليمة أخرى الى يساره . بصفحة وجهه أيضاً . 

وأما المسنون فى الصلاة : فخمسة : 

الأول : التوجه بستة تكبيرات مضافة الى تكبيرة الاحرام . بأن يكبّر ثلاثاً ثم يدعوء 
ثم يكبر اثنتين . ثم بدعو ثم يكبّر ائنتين وبتوجه!: '". وهو مخير في السبع , أيها شاء 
أوقع معها نيّة الصلاة » فيكون ابتداء الصلاة عندها . 

الثانى : القنوت . 

وهو في كل ثانية » قبل الركوع . وبعد القراءة ويستحب:أن يدعوا فيه بالأذكار 


0م 


7 الورك على وزن كتف - جاتب الإلية . 
4 فهناك صور مفصلة للتشهد من أرادها طلبها من كتب الحديث والفقه المفصلة . 

6 مقابل لما نسب الى بعض القدماء من كونته مستحباً . 

3٠‏ -أي :يقول بعد التكبير السابع (وجهت وجهي للذي فطر السماوات الخ) وكيفية الأدعية كال د 
ثم قل (اللهم أنت الك اذى لحي ٠‏ لاإله إلاأنت سبحائك ال 0 
الذنوب إلا أنت) ثم كبّر تكبيرتين » ثم قل : (لبيك وسعديك والخير فى يديك , والشر ليس اليك : والمهدي 
من هديت ء لا ملجأ منك إلا إليك . سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت . سبحانك رب البيت) ثم كبر 
تكبيرتين ثم تقول لي ود و عاب او جد 


للمحقق الحلى .....................................-... قي التشهد والتسليم ...ا القسم الأول  /‏ ”ا/ا 
المرويّة"". وإلا فبما شاء . وأقله ثلاث تسبيحات : وفى الجمعة قنوتان , في الأولى 
قبل الركوع . وفى الثانية بعد الركوع . ولو نسيه قضاه بعد الركوع . 

الثالث : شَعُْلٌ النظر . 

فى حال قيامه الى موضع سجوده , وفي حال القنوت الى باطن كفيّه » وفى حال 
الركوع الى ما بين رجليه » وفىي حال السجود الى طرف أنفه . وفي حال تشهده الى 
حِجْره . 

الرابع : شَغُْلٌ اليدين . 

بأن يكونا : فى حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه » وفي حال القنوت تلقاءً 
وجهه , وفي حال الركوع على ركبتيه » وفى حال السجود بحذاء اذنيه . وفني 
التشهد على فخليه . 


الخامس : التعقيب : 
وأفضله تسبيح الزهراء 86ه8(""", ثم بما روي من الأدعية , وإلا فبما تيسر. 
خاتمة : قواطع الصلاة : قسمان 


أحدهما : يبطلها عمداً وسهواً وهو كل ما يبطل الطهارة » سواء دخل تحت 
الاختيار أو خرج . كالبول والغائط وما شابههما("'"' من موجبات الوضوء ء والجنابة 
والحيض وما شابههما(؟"", من موجبات الغسل . وقيل : لو أحدث بما يوجب 
الوضوء سهواً . تطهر وبَئَى0"""/ وليس بمعتمد . 

الثاني : لا يبطلها إلا عمداً : وهو : وضع اليمين على الشمال(١"".‏ وفيه تردد .. 


وأفضلها كما صرح كثير_هو كلمات الفرج (لاإله إلا الله الحليم الكريم) وقد مر ذكرها فى كتاب الطهارة 
عند رقم (/1817). 

3" - وهو (الله اكبر) أربعاً وثلاثين مرة, و (الحمد ش) ثلاثاً وثلاثين مرة؛ و (سبحان الش) ثلاثاً وثلاثين مرة , 
فعن الصادق عو : (تسبيح فاطمة في كل يوم في دبر كل صلاة أحبّ اليّ من صلاة ألف ركعة في كل 
يوم). 

717 كالريح , والنوم . والاستحاضة القليلة . والاغماء . وغير ذلك . 

74 كالاستحاضة , الكثيرة والمتوسطة , والنفاس . ومس الاموات. 

6 يعني : توضأ . وأكمل الصلاة ؛ بلا اعادة من رأس . 

وهو المسمى ب(التكتف) و (التكفير) الذي يفعله العامة اتباعاً لعمر بن الخطاب . وقد أخذه عمر عن 
المجوس . فأدخله في الصلاة . وكان ذلك من مبتدعات عمر , بعدما لم يكن رسول الل وه واهل بيته 


37 م ا ا اموب : ككات الضثلاة ...ا تشرائع الاسلام 


والالتفات الى ما وراءه .. والكلام بحرفين فصاعدا .. والقهقهة .. وأن يفعل فعلاً كثيراً 
ليس من أفعال الصلاة(""").. والبكاء لشىء من أمور الدنيا .. والأكل والشرب على 
قول(8""), إلا فى صلاة الرثر لمن أضابه عط وهر يريد الصوم فى صبيحة تلك 
الليلة ؛ لكن لايستدبر القبلة .. وفي عقص (3'" الشعر للرجل » ترد » والأشبه الكراهة. 

ويكره: الالتفانت + نمسا وشمالا. . والتثاؤب . والتمطي . والعبث! "2 ونفخ 
موضع السجود ء والتنخّم .. وأن يبصق . أو يفرقع أصابعه . أو يتأوّه» أو يئنّ ببحرف 
واحد. أو يدافع البول والغائط والريح . 

وإن كان خمّه(١؟")‏ ضيّمَاً ؛ استحب له نزعه لصلاته . 

مسائل أربع : 

الأولى : اذا عطس الرجل في الصلاة » يستحب له أن يحمد الله . وكذا إن عطس 


غيره » يستحب له 7 ِ تسمكته(15) 


لقألا اناقل طالنعم عجر ارو با لاه مالف مراكم ب ولول طناك 
السلام » على رواية. 

الثالثة : يجوز أن يدعو بكلّ دعاء : يتضمن تسبيحاً . أو تحميداً , أو طلب شيء 
مباح » من أمور الدنيا والآخرة , قائماً وقاعدأً . وراكعاً وساجداً . ولا يجوزأن يطلب 
شيئا محرما . ولو فعل بطلت صلاته . 


يِه ليفعلوا ذلك فقي مصباح الفقيه : (وقد حكي عن عمر :انه لما جيء اليه بأسارى العجم كفروا أمامه. 
فسأل عق ذلك فأجائوة آنا تسشتعيلة حخضيوعا وتراهها لعلوكنا .فاستحسن فو فعله مع الله تعالى في 
الصلاة) . 

317 - كالوثبة . والركض . والطبخ , والعجن » ونحو ذلك . 

انما قال : (على قول) لعدم وجود نص في ابطال الأكل والشرب للصلاة ؛ بما هماء وإنمااذا كانا من الفعل 
الكثير . نعم ذكرهما باطلاق . جمع كبير من الفقهاء , بل فى الحدائق نسبته الى المشهور . 

قال في (مجمع البحرين) : (عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس) . 

_(التثاؤب) : كما فى أقرب الموارد - فترة تعتري الشخص فيفتح فاه واسعاً (والتمطي) هو مدّ اليدين 
لازالة التعب أو النوم أو نحوهما (والعبث) هو اللعب مطلقاً سواء بأنفه أو لحيتهء أو ثوبه .أو غيرها 
(التنخم) هو اخراج البلغم من الصدر أو الرأس (البصاق) هو اخراج الريق (وفرقعة الاصابع) هو غمزها 
حتئ يسمع لمفاصلها صوت (ومدافعة البول والغائط والريح) يعني : أن يقف الى الصلاة وهو 
محتصر بها. 

. ل(الخف) هو الحذاء التى لها ساق وتسدّ فقد يكون ضيقاً بحيث يشغل فكر المصلي . فيستحب نزعه‎ 0١ 

47 - في (صحاح اللغة) : تسميت العاطس أن يقول له : (يرحمك الله) . 


للمحقق الحلى م ا اس 0 في بقية الصلوات 500000000018 الأول / هب 


الرابعة : يجوز للمصلى أن يقطع صلاته اذا خاف تَلّف مال » أو فرار غريم . أو 
تردّي طفل 7" وما شابه ذلك . ولا يجوز قطع صلاته اختياراً . 


الركن الثالث : 

فى بقية الصلوات وفيه فصول : 

الأول: فى صلاة الجمعة : والنظر في الجمعة , ومن تجب عليه , وآدابها . 

الأول #الجمعة رظان #الضعر سقط نغهما الطين» ويسعحب قبهيها اجون . 
وتجب بزوال الشمس : ويخرج وقتها اذا صار ظل كل شىيء مغله(؟؟"), ولو خرج 
الوقت ‏ وهو فيها أت جمعةً , إماماًكان أو مأموماً . وتفوت الجمعة بفوات الوقت , 
ثم لا ُتقضى جمعةً , وإنما تُقضى ظهراً . 

ولو وجبت الجمعة . فصلى الظهر . وجب عليه السعى لذلك فإن أدركها , وإلا 
أعاد الظهر ولم يجتز بالأول . 1 

ولو تيقن أن الوقت . يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين!*؟'), وجبت الجمعة . وإن 
تيقن أو غلب على ظنه . ان الوقت لا يتسع لذلك. فققد فاتت الجمعة ويصلى ظهرا . 

فأما لولم يحضر الخطبة في أول الصلاة . وأدرك مع الامام ركعة » صلى جمعة . 
وكذا لو أدرك الامام راكعاً فى الثانية » على قول . ولو كبّر وركع . ثم شك هل كان 
الامام راكعاً أو رافعاً ؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهرل؟"). 

ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط : 

الأول : السلطان العادل("؟" أو مَنْ نصبه : 

فلو مات الامام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة , وجاز أن تقدّم الجماعة من يتم 


87 (الغريم) يعني : المديون (والتردي) يعني : السقوط في بثرء أو حفرة. أو نحوهما. 

غ74 - يعني : اذا زاد الظل بمقدار الشاخص بعد نقصانه , أو انعدامه . 

6 بالاقتصار على الواجبات وترك المستحبات : من القنوت , وتكرار التسبيحة في الركوع والسجود ء بل 
ترك السورة كما فى بعض الشروح . 

1 في مصباح الفقيه : (والاحوط فيمثل الفرض ايجاد شيء من المنافيات من كلام أو سلام أو استدبار 
ونحوه ثم الاستئناف . وأحوط من ذلك اتمام صلاته ثم الاعادة) . 

477" - يعني : الامام المعصوم . 


بهم الصلاة . وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماءٍ أو جنون أو حدث . 

الثانى : العدد : 

رومقية الامام أحدهم . وقيل : سبعة . والاول أشبه . ولو انفضًوا فى أثناء 
الخطبة أو بعدهاء قبل التلبس بالصلاة » سققط الوجوب : وان دخلوا فى الصلاة ولو 
بالتكبير وجب الاتمام . ولو لم يبق إلا واحد . ْ 

الثالك : الخطبتان . 

ويجب فى كل واحد منهما : الحمد لله » والصلاة على النبى وآله عليهم السلام . 
والرغيدا9؟ ١‏ وتر تسريه ككيلة رق «اسر ار ليه والعد تامنا يها فانونها: 

وفى رواية سماعة : يحمد الله ويئني عليه ثم يوصيى بتقوى الله » ويقرأ سورة 
خفيفة من القرآن » ثم يجلس .ء ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلى على النبي 
وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات . 

ويجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتى "4١7‏ اذا فرغ زالت » وقيل : لا يصح إلا 
بعد الزوال » والأول أظهر . 

ويجب أن تكون الخطبة مقدّمة على الصلاة » فلو بّدِىء بالصلاة لم تصمّ 
الجمعة.. ويجب أن يكون الخطيب قائماً وقت ايراده مع القدرة .. ويجب الفصل بين 

وهل الطهارة شرط فيهما ؟ فيه تردد , والأشبه أنها غير شرط . ويجب أن يرفع 
صوته بحيث يسمع العدد المعتبر!:*"! فصاعداً . وفيه تردد . 

الرابع : الجماعة . 

فلا تصمٌ فُرادى . واذا حضر إمام الأصل . وجب عليه الحضور والتقدّم . وإن منعه 


مانع("”"!. جاز أن يستنيب . 


مثل أن يقول : (الحمد لله رب العالمين: والصلاة على محمد وآله الطاهرين:» أيها الناس عليكم بتقوى الله 
وطاعة أوامره, في كل صغيرة وكبيرة وخافوا يوم الحساب) لكنه يستحب أن يكون الاسلوب مؤثراً في 
النفوس , بأن يستشهد بالروايات » وبقصص فيها عبر للناس ونحو ذلك . 

يعنى : بحيث اذا فرغ من الخطبة زالت الشمس .ء لا أن يكون اتمام الخطبة قبل الزوال بكثير. 

وهو أريفة أو كه : 

أو “مسلشة وكدوههًا. 


للمحقق الحلى ..........................-... في صلاة الجمعة ل.ل القسمالأول/ لال 


الخامس : أن لا يكون هناك جمعة اخرى . 

وبينهما دون ثلاثة أميال("*"): فإن اتفقتا بطّلتا . وان سبقت احداهماء ولو بتكبيرة 
الاحرام . بطلت المتأخرة » ولو لم يتحقق السابقة أعادا ظهرا("”" 

الثاني : فيمن يجب عليه ويراعى فيه شروط سبعة : التكليف(2014). . والذكورة .. 
والحرية .. والحضر .. والسلامة من العمى والمرض والعرج .. وأن لا يكون هِمّ(0*") 
ولا بينه وبين . الجمعة أزيد من فرسخين . 
وكل هؤلاء اذا تكلّفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهه[١*",‏ سوى مَنْ 
خرج عن التكليف والمرأة » وفي العبد تردد .. ولو حضر الكافر» لم تصمّ منه ولم 
تنعقد به » وإن كانت واجبة عليه(7*"). 

وتجب الجمعة على أهل السواد(5*"» كما تجب على أهل المدن مع استكمال 
الشروط . وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية اذاكانوا قاطنين !9" 

وها هنا مسائل : 

الأولى : من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة . ولو هاياه!"' "ا مولاه لم تجب عليه 
الجمعة , ولو اتفقت فى يوم نفسه . على الأظهر . كذا المكاتب والمدَكرل"'". 

الثانية : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها . ولاا يجب 
عليه تاها حي اشرق الجيعة بل [ا:سسحكيو.: ولزا ضفي اللحييدة بعد ذلك له 
تحن !17 


ثلاثة أميال تساوي فرسخاً واحداً ؛ يعني خمسة كيلومترات ونصف كيلومتر تقريبا . 

07 - يعني : لو لم يعلم اية واحدة منهما كانت قبل الأخرى أعاد كلاهما صلاة الظهر . 

6 -أي : يكون بالغاً . عاقلا . مختاراً . 

0 على وزن (ظِلْ) هو الشيخ الكبير. 

1 أي : يحسبون من العدد , فلو كان أربعة أشخاص أحدهم الامام ؛ وحضر اعمى فصاروا خمسة كمل 
العدد ووجبت صلاة الجمعة . 

67 -لكونه قادرأ على الاتيان بشرط الجمعة وهو الاسلام . 

4 أي : أهل البساتين والقرى والارياف وأنها تسمى بالسواد, لمكان الزرع» والزرع يميل لونه الى السواد. 
أو يرى من البعيد سواداً . 

4 أي : ساكنين , لا مسافرين . لعدم وجوب الجمعة على المسافر . 

٠‏ أي : قال له المولى : يوم لك » ويوم لي -مثلاً - أو يومان لك ويومان لي ؛ وهكذا. 

١‏ ر(المكاتب) هو العبد الذي اتفق فق معه مولاه على أن يدفع له مالا وينعتق . (والمدير) هو العبد الذي قال له 
المولى : (أنت حر بعد وفاتي) . 

7" -: فالمسافر يجوز له أول الظهر صلاة الظهر , فلو وصل بلده؛ أو قصد الاقامة بعد الاتيان يصلاة الظهر. 


ا صا ا ل يط كتاف الضيئلذة ل لاا سابد اتتبزائع الاسام 


الثالثة : اذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة . ويكره بعد طلوع الفجر . 

الي الاو ا لا هد د 

الخامسة : يعتبر فى ا الجمعة كال لسر وا يما والجدالة اتوطهازة 
الفولكوالاكورة تجوز ان يكون عبداً . وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم ؟ فيه 
توودن :والاعية الجواد:.وكذا اللأعمن.. 

السادسة : المسافر اذا نوى الأقامة فى بلد . عشرة أيام فصاعداً . وجبت عليه 
الجمعة , وكذا اذا لم ينو الاقامة ومضى عليه ثلاثون يوماً فى مِضْر واحد . 

السابعة : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة!" "» وقيل : مكروه : والأول أشبه . 

الغامنة :بعتم التيغ يورم الجبعة بيعلا الأذانفإنياء انو وكات البيع صحيسا على 
الأظهر . ولوكان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعى !؟! ". كان البيع سائغاً 
بالنظر اليه » وحراماً بالنظر الى الآخر. 

التاسعة : اذا لم يكن الامام موجودا ولا من نصبّه للصلاة!"' ", وأمكن الاجتماع 
والخطبتان » قيل : يستحب أن يُصلّى جمعة . وقيل : لا يجوز , والأول أظهر. 

العاشرة : اذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الامام فى الأولى . فإن أمكنه 
السجود والالتحاق به قبل الركوع صم . وإلا اقتصر على متابعته فى السجدتين . 
وينوى بهما الأولى(١"".‏ فإن نوى بهما الثانية . قيل : تبطل الصلاة » وقيل : يحذفهما 
ويسجد للأولى ويتم بثانية » والأول أظهر . 

وأما آداب الجمعة : فالغسل .. والتنقل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس » 


وحضر صلاة الجمعة لم تجب عليه . 

7 في المسالك :(وإنما كان بدعة لأنه لم يفعل في عهد النبي يله ولافي عهد الاولين» وإنما أحدثه عثمان 
أو معاويةء على اختلاف بين نقلة العامة) . 

8 يعنى : السعى الى الجمعة , كالأعمى . 

6 كزماننا هذا (اللهم عجّل فرجه وأقر عيوننا برؤيته ووفقنا لنصرته) . 

7- توضيح المسألة هكذا : (اذا أدرك المأموم ركوع الامام, ثم لكثرة الزحام لم يتمكن من السجود مع الامام 
فإن استطاع أن يسجد بعد سجود الامام . ويقوم للركعة الثانية قبل ركوع الامام في الركعة الثانية فعل 
ذلك . وصحت صلاته . وإن كان سجوده للركعة الأولى مفوّتاً له عن اللحاق بالامام قبل ركوع الثانية . 
فيصبر ليسجد مع سجود الامام للركعة الثانية . ويحسيهما المأموم لنفسه سجود الاولى . 


للمحقق الحلى ...0 فى صلاة الجمعة م القفنه الأول 7 6 
وست عند ارتفاعها . وس قبل الزوال!""/, وركعتان عند الزوال . ولو أخرٌ النافلة 2 
الى بعد الزوال جازء وأفضل من ذلك تقديمهاء وان صلى بين الفريضتين (1') ست 
ركعات من النافلة جاز.. وأن يُباكر المصلى الى المسجد الأعظه["١'/‏ بعد أن يحلق 
رأسه . ويقصٌ أظفاره ء ويأخذ من شاربه .. وأن يكون على سكينة ووقارل""", متطيباً 
لابساً أفضل ثيابه .. وأن يدعو أمامَ توجهه7١"")..‏ وأن يكون الخطيب .ء بليغاً » مواظباً 
على الصلوات في أول أوقاتها . 

ويكره له(""": الكلام فى أثناء الخطبة بغيرها . 

ويستحب له : أن يتعمّم شائياً كان أو قائضاً!ا".. ويرتدى برد يمنية .. وأن 
بكرن سيدا على شي ع(؟"".. وأن يسلّم أولآل""".. وأن يجلس أمام الخطبة1"", 
سورة «المنافقين12'"". ما لم يتجاوز نصف السورة . إلا فى سورة «الجحد؛ و 
«التوحيد:(7""). 


ويستحب الجهر بالظهر فى يوم الجمعة . ومن يصلىي ظهراً فالأفضل ايماعها في 
المسجد الأعظم .. واذا لم يكن إمامٌ الجمعة ممن يُقتدى به(3"") جاز أن يقدَّم المأموم 


7 (انبساط الشمس) تقريباً ساعة بعد طلوعها (ارتفاع الشمس) تقريبأ ثلاث ساعات بعد طلوعها (قبل 
الزوال) يعني تقريباً نصف ساعة قبل الزوال : أو ساعة قبل الزوال » (ولو أخر النافلة) يعني : تمام 
العشرين ركعة . 

- يعني : الظهر والعصر أو الجمعة والعصر .. 

6 أي : يخرج في أول الصبح , والأفضل أن يكون أول من يدخل المسجد . 

(السكينة) هي سكون الأعضاء (والوقار) هو طمأنينة النفس . 

- أي : قبل خروجه من مكانه الى المسجد . بالأدعية الواردة , والمذكورة فى كتب الحديث والدعاء . 

377 أي : للخطيب . ١‏ 

7 أي : سواء فى الشتاء أم في الصيف . 

7 أي : يتكىء حال الخطبة على عصاء أو حائط ؛ أو نحو ذلك . 

60 أي : يسلم الخطيب على المأمومين قبل الابتداء فى الخطبة . 

يعتى :قزل الخطبة فلا سا الخطبة يعجر وضرلة: 

5 - يعني : اذا قرأ امام الجمعة في صلاة الجمعة بعد سورة الحمد سورة اخرى غير سورة الجمعة في 
الركعة الأولى فما دام لم يتجاوز نصف السورة فليترك تلك السورة ويقرأ سورة الجمعة . وهكذا 
بالنسبة لسورة (المنافقين) في الركعة الثانية . 

د فانه لا يجوز تركهما حتى قبل الانتصاف (والجحد) هو (قل يا أيها الكافرون) . 

بأن كان غير مؤمن . أو كان فاسقاً . 


م سسا ا ا عام تونب كتات الضبلاة الشرائع الاسلام 


صلاته على الامام. ولو صلئ معه ركعتين وأتمّهما بعد تسليم الإمام ظهراً كان 
أفضل (: 8" 

الفصل الثاني : فى صلاة العيدين والنظر فيها . وفى سننها . 

وهى واجبة مع وجود الامام ني . بالشروط المعتبرة في الجمعة!١"".‏ وتجب 
جماعة , ولا يجوز التخلف إلا مع العذر. فيجوز حينئذٍ أن يصلى منفردأ ندباً . ولو 
دلت الفبرائظ + سقفظ الوجؤب ©:واستيكي الاتيان يهاعتماغة وقرادى: 

وكيفيتها : ان يكبّر للاحرام .. ثم يقرأ «الحمد» وسورة ء والأفضل أن يقرأ 
دالاعلى:("*".. ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر .. ويقنت اتوم 0101 يجو يه 
خمساً!؛*').. ثم يكبّر ويركع . 

قاذا سجد السجد تير : قا بعد ر مم .. قر أدالحمد» و ره والافة أن يقرأ 

دين : فام بعير فيفر بحمو يمر 

«الغاشية»(*8".. ثم العا ويقنت بينها أربعاً ثم يكبّر خامسة للركوع ويركع . 

فيكون الزائد!!*") عن المعتاد تسعاً : خمس في الأولى .. وأربع فى الثانية غير 
تكبيرة الاحرام ‏ وتكبيرتي الركوعين . 

وسئن هذه الصلاة : الاصحار بها إلا بمكة(87").. والسجود على الأرضر (#4").. وأن 
يقول المؤذنون : الصلاة ثلاثاً » فإنه لا آذان لغير الخمس17"".. وأن يخرج الامام 
حافياً» ماشياً على سكينة ووقار» ذاكر الله سبحانه .. وأن يُطعِه('" قبل خروجه فى 


٠‏ بأن يتشهد مع الامام ولاايسلم ثم يقوم بعد تسليم الامام للاتيان بركعتين اخريين . ولعل وجهه التقية 


أو احتمالها. 
١‏ وهي : العدد خمسة » أو سبعة أحدهم الامام , والخطبتان» وأن لا يكون بين صلاتي عيد أقل من ثلاثة 
أميال . 


7 - هي سورة : (سبح اسم ربك الاعلى) . 
87 - وهو : (اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة الخ) وهو مذكور في 
كتب الحديث والأدعية . 
4 أي : خمس قنوتات . عقيب خمس تكبيرات . 
0 هي سورة : (هل آتيك حديث الغاشية) . 
1 يعتى , التكبير الزائد . 
7 -(الاصحار) يعني : الاتيان بها في الصحراء إلا بمكة : قالأفضل اتيانها في المسجد الحرام . 
84 دون غيرها مما يجوز السجود عليه من النيات , والحشائش . ونحو ذلك . 
8 أي : لغير الصلوات الخمس اليومية : الصبح » والظهرين ء والعشائين . 
.أي : يأكل شيئاً قبل خروجه الى الصلاة في عيد الفطر . وبعد رجوعه . من الصلاة في عيد الأضحى . 


للمحقق الحلى ...قي صلاة الكسوف مسي ته عمو الع درل قز 


الفطر وبعد عوده في الاضحئ مما يُضْحّى به ... وأن يكبّر في الفطر عقيب اربع 
صلوات أولها المغرب ليلة الفطر. واخرها صلاة العيد .. وفي الأضحى عقيب خمس 
عشرة صلاة , أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى .. وفى الأمصار عقيب عشر يقول : 
ألله أكبر الله أكبر وفى الثالثة تردد(١")‏ لا إله إلا الله وألله أكبرء والحمد لله على ما هدانا 
وله الشكر على ها أولآنا:'ويؤيد فى الأسحى» ورزقنا ف بهيجة العام 

ويكره : الخروج بالسلاح .. وأن ينقّل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي يلل . 
بالمدينة » فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه"١",‏ 

مسائل خمس : 

الاولى : التكبير الزائد("3") هل هو واجب ؟ فيه تردد . والأشبه الاستحباب ٠‏ 
وبتقدير الوجوبء هل القنوت واجب ؟ الأظهر لا. وبتقدير الوجوب . هل يتعين فيه 
لفظ ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوباً!؟"",. 

الثانية : اذا اتفق عيد وجمعة . فمن حضر العيد كان بالخيار فى حضور الجمعة . 
وعلى الامام أن يُعُْلمهم ذلك في خطبته . وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائياً(؟" 
عن البلد . كأهل السواد دفعاً لمشقة العود . وهو الاشبه . 

الغالثة : الخطبتان فى العيدين بعد الصلاة » وتقديمهما بدعة . ولا يجب 
استماعهما بل يستحب.. 

الرابعة : لا ينقل المنبر من الجامع "١7‏ بل يعمل شبه المنبر من طين استحباباً . 

الخامسة : اذا طلعت الشمس » حرم السفر حتى يصلى صلاة العيد , إن كان ممن 
تجب عليه . وفي خروجه بعد الفجر. وقيل طلوعها . تردد؛ والاشببه 
الجواز. 

الفصل الثالث : في صلاة الكسوف والكلام فى : سببها ء وكيفيتها » وحكمها . 

أما الأول : فتجب : عند كسوف الشمس . وخسوف القمرء والزلزلة . وهل تجب 


وليكن افطاره فى عيد الأضحى من الأضحية . 
١‏ أي : قول ثلاث مرات : (الله اكبر) . 
47 أى : بعد الصلاة قبل خروجه من المسجد. 
797 - يعنى : التسع تكبيرات قبل القنوتات . 
8 بل يتعين استحباباً , وهو : (اللهم أهل الكبرياء والعظمة الخ) . 
06 يعنى : بعيداً . 
7 اانا كان وقفاً خاصاً بذلك المسجد. 


م ما ل ع م اجات كتان اتصلاة اع اك تبت اشمرائع الاسلاخ 


لما عدا ذلك من ريح مظلمة » وغير ذلك من أخاويف السماء ء ؟ قيل : نعم . وهو 
المروي . وقيل : لا. بل يستحب . وفيل : تجب للريح المخوفة . والظلمة الشديدة 
50م 

وكيا : فى الكسوف من حين ابتدائه الى حين انجلائه » فإن لم يتسع لها لم 
تجب. وكذا الرياح والاخاويف . إن قلنا بالوجوب .. وفى الزلزلة تجب وإن لم يطل 
المكث » ويصلى بنيّة الأداء وإن سكنت . 

ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء , إلا أن يكون القرص 
قد احترق كله » وفىي غير الكسوف لا يجب القضاء . ومع العلم والتفريط أو 
النسيان(8؟") يجب القضاء فى الجميع . 

ا اال ل ا ا 000 
ل ا 
ويقرأ «الحمد» وسورة معتمدا ترتيبه الأول7١*ك,‏ (ويسجد اثنتين) و يخشهنل: 
1 

ويستحب فيها : الجماعة .. واطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف7"' ".. وأن يعيد 
الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء .. وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته(”' ".. وأن 
يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت .. وأن يكئر عند كل رفع (رأس) من كل ركوع . إلا 
فى الخامس والعاشر. فإنه يمرل : سمع الله لمن حمده .. أن عقاق خييية 
قنوتات(؛ 2 


61 دون بقية أخاويف السماء كالصاعقة ونحوها. 

يعني : علم وقصّر في الصلاة فلم يصلها حتى قضيت ‏ أو علم ونسيها حتى قضيت . 

قية؟ ديهتى نكي تكديرة الاخواء: 

٠‏ يعتى : خمس قراءات هكذاء بأنه إن أكمل السورة فى القراءة المتقدمة . وجب قراءة الحمد بعدها. وهكذا 
كلما أتم السورة قرأ الحمد بعدها حتئ يتم خمسة ركوعات , وأما إن لم يكمل السورة في القراءة 
المتقدمة فيجب عليه قراءة ما بقى من السورة كلأ أو بعضاً منها بلا قراءة حمد معه . وهكذا كلما لم يتم 
البتوزة نذا من حيف فطع ولا بعين الكده حكن يتم خمفسة ركوعات. 

. أي : مثل الركعة الأولى‎ ١ 

7 فلو كان وقت الكسوف عدة ساعات فليقراً مثل سورة البقرة . وآل عمران . والنساء ونحوهما. 

7 فلو قرأ مثلاً البقرة . فليطل الركوع الذي بعدها بمقدار قراءة البقرة . وهكذا. 

"١‏ - قبل الركوع الثاني , والرابع » والسادس , والثامن . والعاشر . فيكون في الركعة الأولى قنوتان . وفي 


للمحقق الحلي .............-.......-....... في صلاة الاموات سس القسم الأول  /‏ ”يم 

وأما حكمها : فمسائله ثلاث : 

الأولى : اذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة . كان مخيّراً في الاتيان 
بأيهما شاء , ما لم يتضيق الحاضرة فتكون أولى . وقبل : الحاضرة أولى مطلقاً!؟*', 
والأول أشبه . 

الثانية : اذا اتفق الكسوف7!'' في وقت نافلة الليل » فالكسوف أولى ‏ ولو خرج 
وقت النافلة ثم يقضى النافلة . 

الثالثة : يجوز أن يصلى صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا » وقيل : لا يجوز 
ذلك إلا مع العذر» وهو الأشبه 

الفصل الرايع : الجف ارات : وفيه أقسام 

الأول : من يصلى عليه : وهوكل من كان مُظْهراً للشهادتين : أو طفلاً له ست سنين 
ممن له حكم الاسلام!"”") ويتساوى : فى ذلك الذكر والانثى . والحر والعبد . 
ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك اذا ولد حيّاً. فإن وقع سقطأ لم يُصلّ عليه ولو 
ولجته الرو !4" 

الثانى : فى المصلى : وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه(؟'". والأب أولى 
من الابن . وكذا الولد أولى من الجدّ والأخ والعم .. والأخ -من الأب والام -أولى ممّن 
1 بأحدهما . والزوج أولى بالمرأة من عَصّباتها "١"!‏ وإن قربوا.. واذاكان الأولياء 
جماعة . فالذكر أولى من الات »والخر اران من اعد وو يسوم الرن الات 
استكملت فيه شرائط الامامة "١١!‏ وإلا قُدَّم غيره . واذا تساوى الأولياء قُدَّم الأفقه. 


الركعة الثانية ثلاثة قنوتات . 

0 أي : سواء كان وقتها ضيقاً أم لا. 

1 يعني : خسوف القمرء لأن الكسوف يطلق على الشمس والقمر. 

- في المسالك : (يتحقق ثبوت حكم الاسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة . أو يكون ملقوطاً في دار 
الاسلام أو وجد فيها ميتاً أو في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد) . 

4 يعني : ولو كان قد ولجته الروح في بطن أمه ٠‏ بأن كان سقطأ لأكثر من أربعة أشهر . 

يعني : أهل الطبقة الأولى مقدمون على الطبقة الثانية . والثانية مقدمون على الثالثة . والدرجة الأولى فى 
كل طبقة مقدمة على الثانية ٠‏ والثانية على الثالثة وهكذا . فالابن مقدم على الاخ وعلى ابن الابن . والاخ 
مقدم على الجد وعلى ابن الاخ ؛ وهلم جرا . 

. يعني : الذين يشدهم بالمرأة عصابة النسب . (وإنْ قربوا) مثل أبيهاء وابنها . وأخيها‎ "٠ 
. من البلوغ , والعقل . والايمان , والعدالة . وهكذا الرجولة اذا كان في المأمومين رجل‎ ١ 


4م الت “كات العبلاة سيك للفرائم الأستلام 


فالأقراً. فالأسن 3 فالأصبح!"١".‏ ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بأذن الولي »؛ سواء كان 


بشرائط الامامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلف"3", 

والامام الأصل "١4!‏ أولى بالصلاة من كل أحد . والهاشمي أولى من غيره اذا قدّمه 
الولى . وكان بشرائط الامامة . 

ويجوز أن توم المرأةٌ بالنساء ؛ ويكره أن تبرز عنهن .. بل تقف في صنَّهن . وكذا 
الرجال العراة(؟١".‏ وغيرهما من الأئمة ٠‏ يبرز أمام الصف .ء ولوكان المؤْتم 
واحدا(١١,‏ 

وإذا اقتدت النساء بالرجل . وقفن خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم وان 
كان فيهن حائض . انفردت عن صفهن استحباباً"١),‏ 

الثالث : في كيفية الصلاة : وهى خمس تكبيرات . والدعاء بينهن غير لازم(4". 
ولو قلنا بوجوبه . لم نوجب لفظاً على التعيين . 
وأفضل ما يقال : ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سَلَمَةَ - عن أبى عبدالله نيا . 
قال :كان رسول الله يليْهُ .اذا صلى على ميّت كبّر وتشهد . ثم كبر وصلئ علئ الأنبياء 
ودعاء ثم كبر ودعا للمؤمنين » ثم كبّر الرابعة ودعا للميّت » ثم كبّر (الخامسة) 
وا 330 

وان كان منافقاً . اقتصر المصلى على أربع . وانصرف بالزاية(*". 

وتجب فيها : النيّة .. واستقبال القبلة .. وجعل رأس الجنازة الى يمين المصلي .. 


57 - فى المسالك : (والمراد بالافقه الأعلم بفقه الصلاة . وبالاقرء الاعلم بمرجّحات القراءة لفظأ ومعنىّ . 
وبالاسن فى الاسلام لا مطلقاً . وبالاصبح وجها . أو ذكراً بين الناس). 

5 أي : بعد أن يكون المتقدم للصلاة مكلفاً , أي : بالغ عاقلا . 

5 يعني : الامام العصوم عي ٠‏ . 

06 يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض .ء ولكن الامام لا يتقدم عليهم » بل يقف في صفهم . 

7 يعني : حتى اذا كان المأموم واحدا فانه يقف خلف الامام لاالئ جنبه . لانه يكره الوقوف الئ جنب الامام 
فى صلاة الاموات -فيما عدا المستكثنيات -. 

١‏ يعتى : وقفت الحائض فى صف لوحدهاء ولا تقف بين النساء . والحائض يجوز لها صلاة الاموات. 

يعنى :يكفى فى صلاة الاموات خمس تكبيرات بلا ادعية . فيقول (الله اكبر ,الله اكبر »الله اكبرءالل اكير الله 
اكبر) . 1 

وملخصها هكذا: (ال اكبر اشهد أن لاإله الااللهه وأن محمدأ رسول الله (الله اكبر) اللهم صل على الانبياء (الله 
اكبر) اللهم اغفر للمؤمنين (الله اكير) اللهم ارحم هذا الميت (الله اكبر) . وهناك ادعية مفصلة مأثورة 
مذكورة في كتب الحديث . 

"٠٠‏ يعني : يكبر اربع تكبيرات» ولا يدعو للميت , والمنافق هو الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر. 
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وليست الطهارة من شرائطها('"". ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيراً . ولا يُصلى 
على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه . فإن لم يكن له كفن(" جعل في القبرء 
وسترت عورته .» وصلى عليه بعد ذلك!""". 

وسنن الصلاة : أن يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة » وإن اتفقا جعل 
الرجل مما يلى الامام . والمرأة وراءه» ويجعل صدرها محاذياً لوسطه ليقف الامام 
موقف الفضيلة . ولو كان طفلاً جعل من وراء المرأة .. وأن يكون المصلى متطهراً . 
وينزع نعليه » ويرفع بديه في أول تكبيرة اجماعاً » وفي البواقي على الأظهر .. 
المستضعفين إن كان كذلك .! وان جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه . وان 
كان طفلاً سأل الله أن يجعله مصلحاً لحال أبيه شافعاً فيه!؛"".. واذا فرغ من الصلاة 
وقف موقفه حتى ترفع الجنازة .. وأن يُصلّئ على الجنازة فى المواضع المعتادة!*"؟ 
ولو صُلّى في المساجد جاز. 

ويكرهٍ 0 ا الواحدة مرّ 6ن 
الأولى : من أدرك الإمام فى أثناء صلاته تابَعَهُ » فاذا فرغ أ تم ما بقى عليه ولاءَ » ولو 
رفعت الجنازة أو دفنت أتمَ ولو على القبر!؟"؟). 


١لا‏ من الخبث , فيجوز صلاة الميت مع بدن نجس ولباس نجس ء ولا من الحدث فتجو ز بلا وضوء . ومع 
الجنابة , أو الحيض .ء أو التفاس . 

”77 - ولم يكن هناك من سهم سبيل الله من الزكاة : وتحوه. 

77 قبل سد باب القبر فانه يوضع في القبر علئ نحو وضعه خارجه للصلاة , ثم يوضع بعدها علئ كيفية 
الدفن . ١‏ 

4 مثلاً يقول للمؤمن : (اللهم وسع له في قبره . وآنس وحشته . واحشره مع محمد وأهل بيته) ويقول 
للمنافق : (اللهم عذبه بعذابك الاليم) ويقول للمستضعف وهو الذي لا يوالي الأئمة الطاهرين لكن لا عن 
علم وعمد , وإنما عن عدم الافتداء وعدم التمكن من الاستعلام _: (اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 
وقهم عذاب الجحيم) ويقول لمجهول الحال الذي لا يعلم هل هو مؤمن. أو منافق» أو مستضعف (اللهم 
احشره مع من كان يتولاه وأبعده ممن كان يتبرأ منه) ويقول للطفل : (اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً 
وفرطاً واجراً). 

06 أي : المعتاد فيها صلاة الأموات اما تبركاً لكثرة الصلاة فيها ‏ أو لكثرة الاجتماع بها. 

7 سسواء بتكرار الصلاة من مصلٍ واحد . أم متعدد . والمشهور أن الكراهة بمعنى الأقل ثوابا . 

يفف -أمااذا رفعت الجنازة فيتم الصلاة وهو في مكانه وأمااذا دفنت الجنازة فإن كان القبر قريباً مشى قليلاً 
حتى أشرف على القبر و أ تم الصلاة , وإن كا ن القبر بعيدا أتمها وهو في مكانه . 


مان مين أشراكع الإستلام 

الثانية : اذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد . استحب له إعادتها مع الامام[4"), 

الثالئة : يجوز أن يُصلى على القبر يوماً وليلة من لم يُصل عليه , ثم لا يُصلى بعد 
ذلك(55, 

الرابغة © الأوقات كلها ضالحة لميلاة الجتازة الآ عنيد تضيق.وفت فريفة 
حاضرة("". ولو خيف على الميت مع سعة الوقت ‏ قدمت الصلاه عليه . 

الخامسة : اذا صلى على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت اخرى كان مخيّراً . إن 
شاء استأنف الصلاة عليهما!'”"). وإن شاء أتمّ الأولى على الأول وأستأنف للثانى . 

الفصل الخامس : فى الصلوات المرغبات (2؟) : 

وهي قسمان: النوافل اليومية وقد ذكرناها . وما عدا ذلك فهو ينقسم ال قسمين: 

فمنها ما لا يختص وقتاً بعينه : وهذا القسم كثير» غير إِنّا نذكر مهمّه . وهو 
صلوات... 

الأولى : صلاة الاستسقاء وهى مستحبة عند غور الانهار. وفتور الأمطار. 

وكيفيتها : مثل كيفية صلاة العيد » غير انه يجعل مواضع القنوت في العيد 
اتتعطاف الله:ستحانة» وسؤالة الرحمة بارسال العيق2"" ويفكير دن الأدعية 
ماتيسر له . وإلا فليقل ما نقل فى أخبار أهل البيت 2 . 

يححوكات هذه الصلذة :1د رضم الناس ثلؤنة أباع بد ويكتون موجن يوم 
الثالث.. ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين » فإن لم يتيسّر فالجمعة!؟"".. وأن 
يخرجوا الى الضحراء-حفاة على شكينة وؤقاز» .ولا يضلوا فى المساجد :..وآن 


8 يعني :لو كبر المأموم ثم علم بأن الامام لم يكبر , أعاد تكبيره مع الامام . 

عبارة المتن مجملة . ولعل المصنف فإِلُهُ تعمد الاجمال للخلاف فى المسألة, والذى جعله الشهيد الثاني 
ييه «اولئ» ان تفسر هكذا : كل شخص لم يصل علئ ميت جاز له الصلاةعلئقبره الئ يوم وليلة, أماالميت 
الذي دفن بلا صلاة -عن عذر أو غير عذر فالظاهر وجوب الصلاة على قبره مطلقا ‏ وان كان هناك أقوال 
أخرئ والتفصيل في المفصلات . 

بحيث لو قدمت صلاة الميت قضيت الصلاة اليومية . 

١‏ يعنى : قطع تلك الصلاة , وايتدأ بصلاة من رأس لكليهما. 

اماد مغنى الصملاة لحن يزعي قنها الناش لحل قوامها: 

777 - بأن يكبر تكبيرة الاحرام . ثم يقرأ الحمد وسورة , ثم يكبر ويدعو للرحمة والاستعطاف عوضاً عن 
القنوت بلا رفع اليدين . ثم يكبر ويدعو . ويكبر ويدعو . ويكبر ويدعو . ويكبر ويدعو . ويكبر ويركع » 
وفى الركعة الثانية يكبر اريعاً . بعد كل تكبيرة دعاء للرحمة ونزول المطرء ثم يقنت, ثم يكبر ويركع ثم 
يسجد ويتشهد ويسلم . 

4 في بعض الشروح :ان الاثنين يوم خروج الانبياء للاستسقاء . ويوم الجمعة يوم خروج الأوصياء . 
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يُخرجوا معهم الشيوخ والاطفال والعجائز ولا يُخرجوا ذميّال""”" ويفرّقوا بين 
الأطفال وأمهاتهه(١"..‏ فإذا فرغ الإمام من صلاته حوّل رداءه!"؟"", ثم استقبل القبلة. 
وكبّرمائةٌ رافعاً بها صوته . وسبح الله الى يمينه كذلك . وهلّل عن يساره مثل ذلك . 
واستقبل الناس . وحمد الله مائةً وهم يتابعونه فى كل ذلك . ثم يخطب ويبالغ فى 
تضرعاته(7"" فإن تأخرت الاجابة كرّروا الخروج حتى تدركهم الرحمة . 

وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطارء فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون 
والآبار. 

الثانية : صلاة الاستخارة("") وصلاة الحاجة(: 4".. وصلاة الشكر(١؟)..وصلوات‏ 
الزيارات (857) 


6 لالذمى) هو النصراني .واليهودي .والمجوسي »ممن يعيش في ذمة الاسلام يعطون الجزية للمسلمين 
:ويعملون بشرائظ الدمة مث عدم احذات معيد جديد لهم في أرشن الاسلام وأث لا يكحاهووا شرت 
الخمر . وأكل الخنزير . وأن لا يضربوا ناقوساً . ونحو ذلك. 

7 فى مصباح الفقيه : (لما فيه من الهيئة بكثرة البكاء والضجيج مما يستوجب الرأفة والرحمة , كما يشهد 
لذلك منا تقل مق قعل قوع بوشن كأمن عالفهم : فكفنف ال عدهد العتان) ‏ 

37" - في الروضة (فيجعل يمينه يساره وبالعكس) . 

8 يعني : في أظهار الذلة والعجز والمسكنة عند الله تعالى بالأدعية المأثورة أو غيرها. 

الاستخارة نوعان : الدعاء طلياً للخير» كأن يقول : (استخير الله) يعنى : اطلب الخير من الله فى العمل الذي 
أقدم عليه , والثاني بمعنى الاستشارة من الله تعالى بعمل مخصوص .١كأن‏ يصلّى صلاة ذات الرقاع 
وكلاهما مروي مأثور ولهما صلوات مستحبة . 
أما النوع الاول : ففي صحيح عمرو بن حريث المروية عن الكافى قال : قال أبو عبدال : (صل ركعتين 
واستخر الله , فوال ما استخار الله مسلم الا خار الله له البتة) . 
وأما النوع الثاني : ففي مصباح الفقيه . عن الكليني والشيخ عن على بن محمد رفعه عنهم مي قال 
لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحداً يشاوره كيف يصنع ؟ قال قارو رتك 
قال : فقال له : كيف ؟ قال : أنو الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة (لا) وفي واحدة (نعم) 
واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل : (يا الله اني مشاوِرُكٌ في أمري 
هذا وأنت خير مستشار ومشير ء فأشر على بما فيه صلاح وحسن عاقبة؛ ثم أدخل يدك فإن كان فيها 
نعم فأفعل وإن كان فيها لا فلا تفعل هكذا شاور ربك) . 
وفي كل واحد من النوعين أقسام كثيرة . وروايات عديدة يطلبها من أرادها من كتب الحديث والدعاء كما 
ان هناك أنواعاً اخرى من الاستخارة بدون صلاة . مذكورة فى مظائها . 

4 وهي أنواع كثيرة . ومنها ما عن الصادق علي : (اذا أردت حاجة فصل ركعتين ‏ وصل على محمد وآله 
وسل تعطه) . 

0١‏ وهي أيضا أنواع عديدة ٠.ومنها‏ ما عن الصادق طَليلاٍ : (اذا أنعم ال عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ في 
الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد. 1 تقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل ياأيها الكافرون الخ) . 

47"-أي : زيارة النبي َل وزيارة فاطمة , وعليّ . والحسن , والحسين , وسائر أئمة أهل البيت ( عليهم 
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ومنها ما يختص وقتاً معيناً: وهي صلوات 457" (خمس ). 

الأولى كثافلة كير رمقات والاشير: فى الروايات استحباب الف ركعة فى شهر 
زمقنان» :تناذة سان الفر اقل لمر 0 

يصلى فى كل ليلة عشرين ركعة : ثمان بعد المغرب » واثنتي عشرة ركعة بعد 
العشاء » على الأظهر .. وفي كل ليلة من العشر الأواخر : ثلاثين على الترتيب 
المذكور("*).. وفى ليالى الأفراد الغلاث7(١‏ ؟': فى كل ليلةمائةٌ ركعة . 

وروي : انه يقتصر في ليالي الافرادعلى المائة حسب ٠‏ فيبقى عليه ثمانون » يصلى 
فى كل جمعة عشر ركعات . بصلاة ة على وفاطمة وجعفر غك . وفى آخر جمعة 
عشرين ركعة » بصلاة ة على عَيْة » وفى عشية تلك الجمعة عشرين ركعة بصلاة 
فاطمة عي . 

وصلاة أمير المؤمنين نيه : أربع ركعات بتشهدين وتسليمين » يقرأ في كل ركعة 
«الحمد» مرّة. وخمسين مرّة «قل هو الله أحدع("؟", 

وصلاة فاطمة عا : ركعتان . يقرأ ذ فى الأولى «الحمد» مرّة و «القدر» مائةمرّة » وفي 
الثانية ب«الحمد) مرّة وسورة الوخد دساتة مر ولك 

وصلاة جعفر ليه أربع ركعات بتسليمتين : يقرأ ذ فى الأولى «الحمد» مرة و «اذا 
زلزلت» مرّة» ثم يقول خمس عشرة مرّة «سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله اكبر» , 
ثم يركع ويقولها عشرأًء وهكذا يقولها عشراً بعد رفع رأسه . وفي سجوده رفعه . وفي 
سجوده ثانياً» وبعد الرفع منه » فيكون فى كل ركعة خمس وسبعون مرّة .. ويقرأ في 
الثانية «والعاديات» .. وفي الثالثة «اذا جاء نصر الله والفتح .. وفى الرابعة «قل هو الله 


احد) . 


الصلاة والسلام ) مما هي مذكورة في كتب الحديث والادعية . 

7 يعني : ذكر المصنف منها خمسة , والا فهي كثيرة تطلب من كتب الحديث والادعية . 

غ4 -أي : زيادة على النوافل اليومية . 

”> أ : زيادة على العشرين التي في كل ليلة . عشر ركعات : أربع بعد المغرب . وست بعد العشاء . فيكون 
المجموع اثنتي عشرة بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء » وفي بعض الروايات ثماني بعد المغرب 
واثنتين وعشرين بعد العشاء . 

81" وهي التاسعة عشرة , والواحدة والعشرون والثالثة والعشرونء فيكون المجموع فى ليلة تسع عشرة: 
مائة وعشرين ركعة . وفي كل من ليلتي احدى وعشرين , وثلاث وعشرين : مائة وثلاثين ركعة . 

في كتاب (الدعاء والزيارة) للأخ الاكبر : (عن الصادق نيه انه قال : من صلى منكم أربع ركعات صلاة 
أمير المؤمنين مَّة خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وقضيت حوائجه). 

8" وفي الكتاب المذكور عن (المتهجد) : (فاذا سلّمت سبّحت تسبيح الزهراء لهلا) . 
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ويستحب أن يدعو فى آخر سجدة بالدعاء المخصوص بهالا*". 

الثانية : صلاة ليلة الفطر وهى ركعتان : يقرأ ذ فى الاولى «الحمد» مرّة » و «قل هو الله 
احد» ألف مرّة . وفى الثانية «الحمد» مرة و دقل هو الله احد» مرّة . 

الثالثة : صلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة. 

الرابعة : صلاة ليلة النصف من شعبان . 

الخامسة : صلاة ليلة المبعث ويومه. 

وتفصيل هذه الصلوات . وما يقال فيها وبعدها . مذكور فى كتب العبادات . 

خاتمة : كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعداً . وقائماً أفضل . وان جعل كل 


ركعتين من جلوس . مقام ركعة .كان أفضل . 
الركن الرابع 
وفيه فصول : 
الفصل الأول : فى الخلل الواقع في الصلاة : وهو أما عن عمد , أو سهو أو شك . 
أما العمد : 


فمن أخلٌ بشىء من واجبات الصلاة عامداً » فقد أبطل صلاته » شرطاً كان ما 
أخل به أو جزءاً منها , أو كيفية أو تركاًل:*') وكذا لو فعل ما يجب تركه , أو ترك ما 
يجب فعله('”". جهلاً بوجوبه. إلا الجهر والاخفات فى مواضعهما . ولو جهل 
غصبية الثوب الذي يصلى فيه , أو المكان . أو نجاسة الثوب . أو البدن » أو موضع 
السجود(؟", فلا إعادة . 


في كتاب (الدعاء والزيارة): قال ابراهيم بن أبى البلاد : قلت لأبي الحسن ليه : أي شيء لمن صلئ صلاة 
جعفر ؟ قال “لد كان عليه مثل زمل عالح وريد ا هر ذحوباًالخفر مااذ له) والدعاء فى السنجهدة الأخيرة كما 
ا : (سبحان من لبس العز والوقار . سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به ؛ سبحان من لا 

ينبغي التسبيح إلا له .سبحان من أحصى كل شيء علمه ٠.سبحان‏ ذي المن والنعم . سبحان ذي القدرة 

والكرم . اللهم اني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الاعظم وكلماتك 
التامة التي ت تمت صدقاً وعدلاً صل على محمد وأهل بيته وافعل بى كذا وكذا) . 

الشرط كالاستقبال . والجزء كالسجدة , والكيفية كالسجدة على سبعة مواضع ؛ والترك كالتكلم 
والقهقهة . 

١‏ فعل مايجب تركه. كآ مين بعد سورة الحمد ٠وترك‏ ما يجب فعله كترك واجبات الصلاة : وفي المسالك: 
(قد تقدم ان ترك ما يجب فعله في الصلاة عمد مبطل وهنا ذكر حكم تركه جهلا). 

17 -أي : نجاسة التربة أو غيرها , التي يسجد عليها. 


فروع: 

الأول : اذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى , أعاد الطهارة والصلاة . 

الثانى : اذا لم يعلم أن الجلد ميتة . فصلى فيه ثم علم . لم يعد اذا كان فى يد 
مسلم. و شراه منسوق الخد 159700 فإن اخذه من عبن سبلم 2 أو وحجحده 
06 نا أعاد . 

الغالث : اذا لم يعلم أنه من جنس ما يُصِلَّى فيها**". وصلى ء أعاد . 

وأما السهو : فإن كل ركع أعاد : كمن أخل بالقيام حتى نوى . أو بالنيّة حتى 
كبرا'* "2 أو بالتكبير حتى قرأء أو بالركرع حتى سجد, أو بالسجد تين » حتى ركع فيما 
0 

وقيل : يُسقِط الزائد ويأتي بالفائت ويبني(8 "يوسي : يختص هذا الحكم 
بالأخيرتين , ولو كان في الأوليين ل سن 

وكذا لو زاد في الصلاة ركعة ‏ أو ركوعاً . أو سجدتين » أعاد سهواً وعمداً . 

وقيل : لو شك فى الركوع فركع . ثم ذكر أنه كان قد ركع . أرسل نفسه! "١"‏ ذكره 
الشيخ وعلم الهدى , والأشبه البطلان . 

وان نقص ركعة : فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة(١‏ ", أتم ولوكانت ثنائية . وإن 
ذكر بعد أن فعل ما يبطلها . عمداً أو سهواً , أعاد . وإن كان يُبطلها. عمداً لا سهواً 


507 أو كان فى أرض الاسلام وعليه علامة الذكاة . 

4 وليس عليه علامة الذكاة . 

0 مثل أن لا يدري هل هو جلد طبيعي أم لا أو لا يدري هل هو جلد مذكى أم لا. 

1 والاخلال بالنية إما بترك النية مطلقاً , بأن كان ذاهلاً عما يفعل وكبّر , وإما بنية صلاة أخرى تقييدا ,لا 
خطأ فى التطبيق . 

701 أي : في الركعة التالية . لأنه ان تذكر الاخلال بالسجدتين قبل أن يركع للركعة التالية كان عليه العود الى 
الركعة السابقة والاتيان بالسجدة, ثم القيام للركعة التالية وصحت صلاته . وكذالو أخل يسجدة واحدة 


ب :إن زاد شيئأ أسقطه .وأكمل صلاته «وكبلاتة كتكدةه وان تقصن قينا .رجع اليه وأتى به وبما 
يعِده وأكم صلاته هكذا وهىي صحيحة ملا لو هوئ الى الستجون.. وسجد سجددين » .ثم تذكر انه لم 
يركع » رجع وركع » ثم سجد السجدتين ؛ وحذف السجدتين اللتين أتى بهما بلا ركوع . 

4 يعنى : يعيد الصلاة مطلقاً 

. يعني : الى السجود» بدون رفع الرأس من الركوع الثاني . وتصح صلاته‎ ٠ 

. كالاستدبار . والحدث . وكل ما يمحى صورة الصلاة‎ 0١ 
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كالكلام !"5 فيه تردد» والأشبه الصحة . وكذا لو ترك الباكن 6 

ولو ترك سجدتين » ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة ؟ رججحنا جانب 
الاحتياط!؟" "2 ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هى"٠"؟‏ قيل : يعيد , لأنه لم 
تسلم له الأولكان يقيناً» وَالأظهن أنه لا إعادة . وعليه سجدتا الليوة ا 

وإن أخلّ بواجب غير ركن : فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك » ومنه ما 
يتدارك من غير سجود , ومنه ما يتدارك مع سجدتى السهو. 

فالأول : من نسى القراءة » أو الجهر , أو الاخفات . فى مواضعهما .. أو قراءة 
«الحمد» » أو قراءة السورة » حتى ركع .. أو الذكر فى ي الركوع. .. أو الطمأنيئة فيه » حتى 
رفّع رأسه .. أو رفع الرأس ان اللماسة كين مور 0171 أو الذكر فى السجود .. 
أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنيئة فيه حتى رفع رأسه » أو رفع رأسه من 
السجود(1".. أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانياً .. أو الذكر فى السجود الثانى .. أو 
السجود على الاعضاء السبعة . أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه . ١‏ 

الثاني : من نسى قراءة «الحمد» حتى قرأ سورة » استأنف «الحمد» وسورة 
وكذاالو نسى الركوع » وذكر قبل أن يسسجد »قام!"" فرك كم سنجلا . وكذ افر 
السجدتين , أو احديهما ء أو التشهد . وذكر قبل أن يركع '"١(‏ رجع فتلافاه » ثم قام 
فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح . ثم ركع . ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا 


تنمسا 


6 يأن سلم وتكلم , ثم تذكر أنه نقص ركعة ‏ قام وأتى بالركعة. وصحت صلاته, لأن التكلم ان وقع سهواً 
لاا بيبطل الصلاة . 

77 - يعني : أكمل التشهد , وترك التسليم ظاناً انه سلّم , فأتى بما يبطل الصلاة , ثم تذكر أنه لم يسلم . فإن 
تذكر قبل فعل يبطل الصلاة , أو بعد فعل يبطل الصلاة عمداً فقط لاسهواأً. أتى بالسلام وصحت صلاته. 
وإن كان تذكره بعد مثل الحدث والاستدبار مما يبطل الصلاة سواء وقع عمدأ أم سهوأ يطلت صلاته . 

والاحتياط هو أن يكمل الصلاة ثم يأتي بسجدتين منسيتين »ثم يعيد الصلاة . 

0 يعني : من أية ركعتين . من الأولى والثانية.أم الأولى والثالثة, أم الأولى والرابعة .أم الثانية والثالثةأم 
الثانية والرابعة أم الثالثة والرابعة. 

الف - لأن في نسيان السجدة مضافاأ الى اتيان السجدة المنسية بعد الصلاة ‏ سجدتي السهو . 

- يعني : لم يرفع رأسه من الركوع ‏ بل سجد رأسا , أو رفع رأسه عن الركوع وقام لكنه لم يطمئن في هذا 
القيام . 

4 بأن رفع جبهته عن الارض » ونسى الجلوس . وعاد ووضع جبهته ثانياً على الارض . 

يعني : سواء نفس تلك السورة الاولى يعيد قراءتها . أم غيرها. 

:71 حتى يكون ركوعه عن اقيام: . 
0١‏ للركعة التالية . (فتلافاه) يعني : أتى بما نساه . 


1 حم ست يتات الصبلاة مت هيت كترائع الاسلام 


السهو . وقيل يجب والأول أظهر . ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله له حتى 
بلع قغنافها ناسلب 51 

الثالث : من ترك سجدة أو التشهد , ولم يذكر حتى يركع » قضاهما أو أحدهماء 
وسجد سجدتى السهو . 

وأما الشك : ففيه مسائل : 

الأولى : من شك فى عدد الواجبة الثنائية أعاد : كالصبح » وصلاة السفر. وصلاة 
العيدين اذاكانت فريضة . والكسوف . وكذا المغرب27"". 

الثانية : اذا شك فى شيء من أفعال الصلاة » ثم ذكرء ؛ فإنكان في موضعه أتى به 
وأ نم » وان انتقل(*"') مضى في صلاته . سوا ء كان ذلك الفعل ركنأ أو غيره . وسواء 
ا الأخريين . على الأظهر . 

تفريع : اذا تحقق نيّة الصلاة » وشك : هل نوى ظهرا أ عضرا مق : أوفرفا أو 
نغاذ > اننا نشت 

الثالئة : اذا شك فى أعداد الرباعية . فان كان فى الأولتين أعاد . 

وكذا اذا يدرك مدان وان بدن الأولتين ٠‏ وشلك فى الزاقلة + :وتعت عليه 
الاحتياط . ومسائله أربع 90" 

الأولى :“قن شك بين الاتتقين والثلاف.. 

بَئَى على الثلاث » وأتمّ » وتشّهد . وسلّم . ثم إستأنف ركعة من قيام , أو ركعتين 
من جلوس . ْ 

الثانية : من شك بين الثلاث والاربع . 

بن على الأربع ٠‏ وتشهّد » وسلّم . وإحتاط كالاولى 771 

الثالثة : من شك بين الاثنتين والاربع . 

تنئ على الأربع , وتشّهد . وسلم , ثم أتى بركعتين من قيام . 

الرابعة : من شك بين الاثنين والثلاث والأربع . 
7 يقول : (اللهم صل على محمد وآل محمد) . 
777 فان شك في عدد ركعاتها بطلت صلاته ووجب اعادتها. 
6 (موضعه) يعني : قبل أن يصل الى ركن (انتقل) يعني : بعد وصوله الى ركن . 


06 يعني : مسائل الاحتياط اربع , وفي المدارك :أي المسائل التي تعم بها البلوى. والافصور الشك أزيد من 
ذلك . 


يعني : يأتي بعد الصلاه بركعة من قيام . أو ركعتين من جلوس . 
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بنى على الأربع . وتشهد , وسلّم » ثم أتى بركعتين من قيام » وركعتين من جلوس . 

وها هنا مسائل : 

الأولى : لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه . بنى على الظن7""", وكان 
كالعلم . ١‏ 

الثانية : هل يتعين فى الاحتياط(7"" «الفاتحة؛ . أو يكون مخيراً بينها وبين 
التسبيح ؟ قيل : بالأول : لأنها صلاة منفردة . ولا صلاة إلا بها . وقيل : بالثاني » لأنها 
قائمة مقام ثالثة أو رابعة ؛ فيثبت فيها التخييركما يثبت في المبدل منه » والاول أشبه. 

الثالثة : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط[""", قيل : تبطل الصلاة ويسقط 
الاحتياط لأنها معرّضة لأن تكون تماماً!:4/ والحدث يمنع ذلك . وقيل : لا تبطل 
لأنها صلاة منفردة . وكونها بدلاً لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم . 

الرابعة : من سهى في سهول'*", لم يلتفت وبنى على صلاته . وكذا اذا مسهى 
المأموم ؛ عرّل على صلاة الامام . ولاشك على الامام ؛ اذا حفظ عليه مَنْ خلمّه . ولا 
حكم للسهو مع كثرته . ويرجع في الكثرة ة الى ما يسمى في العادة كثيراً؛ وقيل : إن 

يسهو ثلاثاً فى فريضة , وقيل : أن يسهو مرة فى ثلاث فرائض[41". والأول اظهر . 

ور لس الا ال ا 00 

خاتمة : في سجدتي السهو : وهما واجبتان : حيث ذكرتا(185. وفي من تكلم 
ساهياً أل املف غير موضيية . أو شك بين الأربع والخمس . وقيل : في كل زيادة 
ونقيصة ء اذا لم يكن مبطلاً[؛*7. 

ويسجد المأموم مع الامام واجباً » اذا عرض له السبب . ولو انفرد أحدهماكان له 


حكم نفسه(2606), 


- يعني : مشى على الظن . 

يعنى : فى صلاة الاحتياط . وهى الركعة ‏ أو الركعتين . 

يعنى : بعد التسليم وقبل الاتيان بصلاة الاحتياط ‏ مثل الاستديار . والحدث ونحوهما. 

أي : متممة للصلاة . 

341 -أي :شك في صلاة الاحتياط . و (سهى المأموم) : يعني : شك. و (لاحكم للسهو) يعني : لا حكم للشك . 

7 والفرق بينهما : أنه لو شك في ثلاث فرائض في كل فريضة شكا واحداً .كان كثير الشك على القول 
الثاني . لا على الأول . ولو شك في صلاة واحدة ثلاث مرات . كان كثير الشك على القول الاول ؛ لا على 
الثاني . 

7 يعني : في الموارد التي ذكرنا سجدتي السهو فيها من المسائل المتقدمة . 

4 يعني :لم يكن زيادة ركن » ولا نقيصة ركن , فإنهما مبطلان الصلاة كما مر. 

0 مثلاً:لو ترك الامام سجدة واحدة فإ كان المأموم تبعه فى ترك السجدة سهوا . وجبت سجدتا السهو 


وموضعهما : بعد التسليم للزيادة والنقصان . وقيل : قبله » وقيل : بالتفصيا (41", 
والأول اظهر. 

وصورتهما : أن يكبر؛ مستحباً!"*"ا ثم يسجد, ثم يرفع رأسه ثم يسجد. ثم يرفع 
رأسه ويتشهد تشهداً خفيفاً!*" ثم يسَلّم . وهل يجب فيهما الذكر ؟ فيه تردد . ولو 
وجب هل يتعين بلفظ , الأشبه لا(47. ولو أهملهما عمداً!'؟”/, لم يبطل الصلاة » 
وفلئة لقان بينا :ولو طالة اعدف 

الفصل الثاني : فى فقضاء الصلوات والكلام فى : سبب الفوات . والقضاء . 
ولواحقه . 1 1 

أما السبب : فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : الصغر .. والجنون .. 
والاغماء(١"'‏ على الأظهر .. والحيض .. والنفاس ... والكفر الاصلى . وعدم التمكن 
من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم!""". وقيل : يقضى عند 
التمكن . والأول أشبه . 

وما عداه يجب معه القضاء : كالاخلال بالفريضة(5, نهدا أو يوا وعدا 
الجمعة والعيدين!؟"".. وكذا النوم ولو استوعب الوقت!59".. ولوزال عقل المكلف 
بشيء من قِبَلِهِ كالسكر وشرب المرقد . وجب القضاء . لأنه سبب في زوال العقل 


على كل منهماء ولو لم يتبع المأموم الامام في هذا الترك؛ وجبت على الامام فقط ؛ ولو ترك المأموم فقط. 
فلم يسجد مع الامام الثانية بظن أنها سجدة ثالثة -مثلا ثم علم بعد الصلاة وجبت سجدتا السهو على 
المأموم فقط , وهكذا ء فى عامة المسائل . 


1 والتفصيل هو : بعد التسليم ان كان لزيادة ؛ وقيل التسليم بعد التشهد ان كان لنقيصة . 

177 يعني : التكبير مستحب لا واجب . 

584 - وهو : (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله؛ اللهم صل على محمد 
وآل محمد) احتياطاً . 

بل يكفي مطلق الذكر ولو (الله اكبر) أو (الحمد لش) ونحوهما. 


أي : ترك سجدتي السهو عمداً . 

. اذا كان فى كل الوقت‎ 0١ 

7 أي : كان فاقد الطهورين كما سبق عن المصنف فى كتاب الطهارة؛ بعد الحاشية المرقمة (1/5؟) فلاحظ . 
97 أي : ترك الفريضة . ١‏ 

4 - فإنهما لو فاتتا لم يجب القضاء . لكون وقتيهما معيتاً . 

060 فإنه يجب معه القضاء . 


للمحقق الحلى ع سا “أفق القضباء م و وي القشية الأول ٠5‏ +50 
غالباً”" ", ول وأكل غذاءاً مؤذياً» فآل الى الاغماء!""". لم يَقض .. واذا ارتدٌ المسلم. 
أو أسلم الكافر ثم كفرء وجب عليه قضاءٌ زمان ردته . 

وأما القضاء : فإنه يجب قضاء الفائتة اذا كانت واجبة . ويستحب اذا كان نافلة 
مؤقتة!2"" استحباباً مؤكداً » فان فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد 
الاسعدبان 551" ويبتحب أن يتصدقعن كل ركعتين بمدًا*“*/ فإنالم يتمكن فعن 
كل يوم بمدًّ(7”). ويجب : قضاء الفائتة وقت الذكرء ما لم يتضيق وقت حاضرة . 
بترتيب السابقة على اللاحقة ‏ كالظهر على العصرء والعصر على المغرب . والمغرب 
على العشاء . سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت . فان فاتته صلوات . 
لم تترتب على الحاضرة!": *)» وقيل : تترتب ء والأول أشبه . ولوكان عليه صلاة(5” 4 
فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد . ولو ذكر في اثنائها عدل الى السابقة!؟" ؛) ولو صلى 
الحاضرة مع الذكر أعادل*' *. ولو دخل في نافلة » وذكر في اثنائها أن عليه فريضة . 


استأنف الفريضة(١*‏ 1), 
ويقضى صلاة السفر قصراً ولو في الحضرء وصلاة الحضر تماماً ولو في السفر. 
وأما اللواحق : فمسائل : 


الاولى : من فاتته فريضة من الخّمس غير معيّنة قضى صبحاً ومغرباً وأربعاً عما 
فى ذمّته("” *. وقيل بقضي صلاة يوم , والاول مرويّ وهو أشبه . ولو فاتته من ذلك 
مرات لا يعلمها .» قضى حتى يخ يغلب على ظنه أنه وَفَى . 


7 ومقابل الغالبٍ مااذا لم يعلم بأنه يسبّب الاغماء . أو اضطر اليه أو نحو ذلك . 

17 من شدة الأذئ والألم مثلاً . 

في مصباح الفقيه : (ولعل المراد بها الرواتب خاصة , فلا يقضى غيرها وان وقّت الشارع لها وقتأ , 
كصلاة أول الشهر مثلاً . لقصور النصوص الواردة فى قضاء النوافل عن شموله). 

5 لكن اصل الاستحباب موجود: 

. _اذالم يتمكن على القضاء , أو لم يقض مطلقاً‎ ٠ 

١‏ وهو (750) غراماً كما قيل (بترتيب) أي تقديم ؛ ولعلّ ذلك من باب الإشرابء فان الترتيب هنا يفيد 


بالقرينة معنئ التقديم . 
-أي : لا يجب قضاؤها قبل الصلاة الحاضرة . 
+٠7‏ -أي : صلاة قضاء . 
٠4‏ -مع بقاء مكان العدول . لا مثل ما اذا ركع للثالثة من الظهر ثم ذكر أن عليه قضاء الصبح . 
60 يعني : ترك القضاء عمدأ . وأتى بالحاضرة . وجب عليه اعادة الحاضرة بعد القضاء. 
١‏ .ولا يعدل من النافلة الى الفريضة . بل يتم النافلة ثم يبتدأ بالفريضة القضاء . 
7 


+ -ظهراً , أو عصراً . أو عشاءا . وان كان في السفر قضى مغربا . وركعتين عما في ذمته فقط . 


15 عمسا مد كتات الضلاة عمف ل سام تا شبرائع الاسبلام 


الثانية : اذا فاتته صلاة معيّنة . ولم يعلم كم مرّةِ , كرّر من تلك الصلاة حتى يغلب 
عنده الوفاء . ولو فاتته صلوات . لا يعلم كميّتها ولا عينها. صلى أياماً متوالية حتى 
يعلم أن الواجب دخل في الجملة(2: ؛) 

الثالئة : من ترك الصلاة مستحلاًل" ' ). قل ان كان ولد سلما وانكيي إن كان 
أسلم عن كفر . فإن امتنع قتل . فإن أدعى الشبهة المحتملة دُرىء عنه الحد"'4). وإن 
لم يكن مستحلأعرٌ ٠"‏ 4 فإن عاد ثانية عزر, فإن عاد ثالثة قتل . وقيل : بل في 
الرابعة» وهو الأحوط . 

الفصل الثالث : في الجماعة والنظر فى أطراف : 

الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض 0 وتتأكد في الصلوات المرئبة . 
ولاتجب إلا فى الجمعة والعيدين مع الشرائط . ولا تجوز في شيء من التّوافل - عدا 
الاستسقاء والعيدين ‏ مع اختلال شرائط الوجوب7؟. وتدرك الصلاة ‏ جماعة ‏ 
بإدراك الركوع » وبادراك الامام راكعاً على الأشبه!؟' ؟). وأقل ما تنعقد باثنين . الامام 
أحدّهما . ولا تصحٌ مع حائل/"؟. بين الامام والمأموم . يمنع المشاهدة . الا أن 
يكون المأموم امرأة . ولا تنعقد والامام أعلى من المأموم . بما يعتد به كالأبنية » على 
تردد . ويجوزٍ أن يقف على علرٌ من أرض منحدرة!١).‏ ولو كان المأموم على بناء 
عال كان جائزاً . ولا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيراً في العادة("3 4), اذا 
لم يكن بينهما صفوف متصلة . أما اذا توالت الصفوف فلا بأس . 


- يعني : في جملة التي أتى بها . 


(مستحلاً) يعني : اعتبر تركها حلالاً. وفي مصباح الفقيه للفقيه الهمداني الحاج آقا رضا يي : «لأن 
الصلاة مما علم ثبوتها من دين الاسلام ضرورة فيكون انكارها من المسلم ارتداداً . مالم يكن عن شبهة 
كما عرفته فى مبحث النجاسات» . 

. -أي : سقط عنه الحد ء والحد هو القتل , فلا يقتل‎ ٠ 

. _التعزير : هو التأديب بالضرب . بما لم يحدّده الشارع‎ ١ 

-الحاضرة ء والقضاء . وصلاة الطواف . وصلاة الايات » وصلاة الميت وغيرها. 

٠غ‏ _والا وجيت الجماعة فيهما أيضاً . 

4 (إدراك الركوع) يعني ركع مع الامام (إدراك الامام راكعاً) يعني ركع حين كان الامام قد فرغ من الذكر 
ولمًّا وصل المأموم إلى حدّ الرّكوع رفع الامام رأسه. 

8 مق شائط أو سجتان أو عدرهما: 

7 يعنى : اذا كانت الأرض انحدارية . جاز أن يقف الامام فى المكان العالى منها . 

يوتسي ]الى المكتهون كدير بالخطوة. 1 ١‏ 
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ويكره : أ يقرأ المأموم خلف الآمام » الا اذا كانت الصلاة جهريّة ثم لايُسمع 
ولاه همه(45), وقيل : يحرم ٠‏ وقيل : يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه . 
والأول 36 ولوكان الآمام ممن لا يُمتدى بهد. وحبت القراءة(*”6), 

وتجب متابعة الامام » فلو رفع المأموم رأسه عامداً استمرا'"؟)» وان كان ناسياً 
أعاد("”*). وكذا لو هوى الى الركوع!""* أو السجود . ولا يجوز أن يقف المأموم كُدَامُ 
الامام . 

ولا بد من نيّة الإئتمام والقصد الى امام معين . فلو كان بين يديه اثنان » فنوى 
الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين » لم تنعقد . ولو صلى اثنان. فقالكل واحد منهما 
كنت إماماً. صحّت صلاتهما . ولو قال :كنت مأموماً, لم تصمٌ صلاتهما . وكذا(؛" لو 
شيكا فنيا أضتهراة: 

ويجوز أن يأتمٌ المفترض بالمفترض وان اختلف الفرضان!*”؛) والمتنفّل 
بالمفترض(1١"4)»والمتنقل‏ والمفترض بالمتنفل في أماكن!""*). وقيل : مطلقاً. 

ويستحب : أن يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلاً واحدا . وخلفه انكانوا 
جماعة أو إمرأة . ولوكان الامام امرأة » وقف النساء الى جانبيها . وكذا اذا صلى 
العاري بالعراة » جلس وجلسوا عن سمته , لا يبرز الا بركبتيه . 

ويستحب : أن يعيد المنفرد صلاته . اذا وجد من يصلى تلك الصلاة جماعة » 
إماماً كان أو فافوي لا وأن يسبع حنى يركع الاماء(؟" كل اذا أكمل المراءة قبله 


(الهمهمة) هو الصوت غير المتيمز الالفاظ . 

-يعنى : يكره فى غير الجهرية . 

8 بق كون مملذتة فزادى لاجباعة: 

. فيزيد في صلاته عملا وتبطل‎ ٠ يعني : استمر على حاله ولا يعود‎ ١ 

7 -أي : رجع الى الركوع , أو السجود. وهذه الزيادة مغتفرة . 

477 - يعني :هوى الى الركوع قبل الامام . أو هوى الى السجود قبل الامام . فان كان عامدأ استمر ولم يرجع 

حتى يلحقه الامام ؛ وان كان ناسياً أعاد. 

414 -أي :لم تصح صلاتهما أيضاً . 

0 - كمصلي العصر يقتدي بامام يصلي الظهر . وهكذا . 

هذ -كأن يعيد جماعة صلاة الفريضة التي صلاها فرادى ٠‏ ويقتدي بأمام يصلى الفرض . 

7 - وهي الموارد التي وردت في الشرع . كالصلاة المعادة . وصلاة الصبي . وصلاة التبرع عن الميت . 
يعني : الاعادة مستحبة للمأموم , وللامام . 

يعني : ويستحب ان يسبح المأموم بذكر الله مطلقاً . 


14 معي ا ل ل نت عا عاتي كتات العسلؤة ع نزاخم الابتتلاد 


وأن يكون فى الصف الأول أهل الفضل . ويكره تمكين الصبيان منه(*"), 

ويكره : أن يقف المأموم وحدء!'"*) إلا أن تمتلىء الصفوف .. وأن يصلى المأموم 
نافلة("" )اذا اقيمت الضلاة . 

ووقت القيام الى الصلاة : اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة . على الأظهر!""؟). 

الطرف الثاني : يعتبر في الامام الايمان!؟"*.. والعدالة .. والعقل .. وطهارة 
ان «والبلوع على الأظهرل 6 وأل يكون قاعداً بقائم .. ولا أميّاً بمن ليس 
كذلك45377) 

ولايشترط الحرية . علئ الأظهر. وتشترط الذكورة . اذا كان المأموم ذكراناً . أو 
ذكراناً وإناثاً » ويجوز أن تؤْمٌ المرأة النساء . وكذا الخنثى . ولا تؤم المرأة رجلاً ولا 
تحنل . ع 

ولوكان الامام يُلحِن في القراءة لم يجز إمامتة بمُتقن على الأظهر . وكذا من يبدل 
الحرف كالتمّام وشبهه(*"*. ولا يشترط أن ينوى الامامٌ الامامة . 

وصاحب المسجد والامارة والمنزل7"*. أولى بالتقدم . والهاشمئ أولى من 
غيره » اذا كان بشرائط الامامة . واذا تشاحٌ الأنوا" “لقنن فامة المامومون كير 
أولى . فان اختلفوا , قُدَّم : الأقرأ. فالأفقه . فالأقدم هجرة , فالأسن . فالأصب[١4؟‏ 


-أي : من الصف الأول ء فلا يدعوا الصبيان يقفون فى الصف الأول . 

1 . -فى صف مستقل‎ ١ 

ع -حتى النوافل المرتبة . 

77 - ومقابل الأظهر قول بأن وقته عند قول المؤذن : (حي على الصلاة) . 

يعني :ان يكون معتقداً بأمامة الأئمة الإثني عشر مك . 

0 يعنى : أن لا يكون ولد زنا. 

كذ - ومقابل الاظهر قول بجواز امامة الصبي للصبيان مطلقاً . وللبالغين في النافلة . 

47 -(الامي) هو الذي لا يقرأ الفاتحة والسورة صحيحة . ١‏ 

(الملحن) هو الذي يتلفظ ملحوناً . كأهل بوادي العراق الذين يقولون : (جوزت) في مقام (زوّجت) 
(والتمتام) هو الذي لايحسن التلفظ بالتاء (وشبهه) كمن لا يحسن التلقظ بالراء . أو يالعين. 

(صاحب المسجد) هو الامام الراتب الذي يصلي دائماً في مسجد, فهو أولى بامامة الجماعة في ذلك 
المسجد من غيره ٠‏ وليس لامام آخر مزاحمته (وصاحب الامارة) هو المنصوب من قبل الحاكم الشرعي 
فانه أولى بامامة الجماعة في امارته من غيره (وصاحب المنزل) أولى في منزله . لأنه ملكه . 

غ4-أي : تنازع أفراد على امامة الجماعة فكل واحد منهم أراد أن يكون هو امام الجماعة «يشرط» أن يكون 
قصدهم من الامامة امرأ أخروياً » حتى لا ينافى تشاحهم عدالتهم . 

١‏ (الأقرأ) يعني : الأفصح قراءةٌ للحمد والسورة (الأفقه) يعني :في مسائل الصلاة لا مطلقاً كما في المسالك 
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ويستحب للإمام أن يُسمع مَن خلفه الشنياة 2 


واذا مات الامام أو أغمى عليه . استنيب من يتم بهم الصلاة . وكذا اذا عرض 
للامام ضرورة , جاز له أن يستنيب . ولو فعل ذلك اختيارً"* */» جاز أيضاً . 

ويكره : أن يأتمَ حاضر بمسافرا؟؛ ؟... وأن يستناب المسبوق!"؛6.. وأن يوْمٌ 
الأجذم . والأبرص , والمحدود بعد توبته » والأغلف . وأمامة من يكرهه المأموم ... 
وأن يوم الأعرابي بالمهاجرين 2 والمتيمم بالمتطهري. (441), 

الطرف الثالث : فى أحكام الجماعة وفيه مسائل : 

الأولى : اذا ثبت أن الامام فاسق أوكافر أو على غير طهارة بعد الصلاة» لم تبطل 
صلاة المؤتم به . ولوكان عالماً أعادا"؛؟. ولو علم فى أثناء الصلاة : قيل : 
يستأنف(444. وقيل : ينوى الانفراد ويتم » وهو الأشبه . 

الثانية : اذا دخل والامام راكع » وخاف فوت الركوع ركع . ويجوز أن يمشي في 

الثالثة : اذا اجتمع حُنثى وامرأة » وقف الخنثى خلف الامام . والمرأة ورا 
وجوباً. على القول بتحريم المحاذاة(؟؟؟). وإلا على الندب . 

الرابعة : اذا وقف الامام فى محراب داخخل7**), فصلاة من يقابله ماضية دون 
صلاة من الى جانبيه اذا لم يشاهدوه . ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف 


7 -أى التشهد . 

4417 -يعنى : لو أبطل الامام صلاته اختياراً جازللمأمومين الاقتداء فى بقية الصلاة بغيره. خلافاً لمن قال 
بوجوب اثماء المامومين ضلاتهه فرادى فى هده الخال ١‏ 

4 -يعنى : المسافر الذى يقصّر فى الصلاة . . 

- يعني: يكره أن يقدموا مأموماً متأخرا عن سائر المأمومين فى لحوق الجماعة. بحيث تتم صلاتهم قبل 
صلاة ذلك المأموم . ١‏ 

.: (الأجذم) الذي به مرض الجذام (الابرص) الذي به مرض البرص (المحدود) هو الذي اجرى الحد عليه 
مثل حد الزنا . أو الخمر , أو غيرهما (الاغلف) هو غير المختون ؛ وذلك فيما لم يكن عاصياً بغلفته , 
لاضطرار , أو عدم وجود الماهر في ختانه . ونحو ذلك (الاعرابي) يعني : ساكن الصحراء (والمهاجرون) 
أهل المدن (والمتطهرٌون) يعني : طهارة مائية لا ترابية . 

/اغ: -يعنى : ولو كان المأموم عالماً بذلك. 

4 يعنى : يقطع صلاته . ويبتدأها فرادى . 

45 أي : حرمة محاذاة الرجل والمرأة. لأنه يحتمل كون الخنثى رجلاً «هذا» في الخنثى المشكل , أو الخنثى 
قبل تحقيق حاله . 

0 -أي : داخل في الحائط بحيث لا يرى الامام من فى طرفى الصف الأول . 


الأول؛ لأنهم يشاهدون من بقا 1153 


الخامسة : لا يجوز للمأموم مفارقة الامام بغير عذر(”*؟)» فان نوى الانفراد جاز . 

السادسة : الجماعة جائزة فى السفينة الواحدة وفى سفن عدّة .» سواء اتصلت 
السفن أو مك07 

السابعة : اذا شرع المأموم في نافلة , فأحرم الامام . قطعها وأستأنف!؛”؛)ان خشى 
الفوات . وإلا أتم ركعتين استحباباً . وإن كانت فريضة . نقل نيّته الى النفل على 
الأفضل . وأتمّ ركعتين . ولو كان/*”؛) أمام الأصل قطعها وأستأنف معه . 

الثامنة : اذا فاته مع الامام شىء صلى ما يدركه . وجعله أول صلاته . وأتمّ ما بقى 
عليه . ولو أدركه في الرابعة دخل معه . فإذا سلم قام فصلى ما بقى عليه . ويقرأ فى 
الثانية له ب«الحمد» وسورة » وفى الاثنتين الاخيرتين ب«الحمد» . وإن شاء سبح . 

التاسعة : إذا أدرك الامام بعد رفعه من الأخيرة(١'‏ أكبّر وسجد معه. فإذا سلم قام 
فأستأنف بتكبير مستأنف . وقيل بنى على التكبير الأول والاول أشبه . ولو أدركه بعد 
رفع رأسه من السجدة الاخيرة .كر وجلس معه. فإذا سلم قام فأستقبل صلاته!9*؟ 
ولا يحتاج الى استئناف تكبير . 

العاشرة : يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام!” ؟). وينصرف لضرورة وغيرها . 

الحادية عشرة : اذا وقف النساء فى الصف الاخير . فجاء رجال . وجب أن 
وأعرنا1» 11 اذا لت يكن الرتجال :قوفف أماموة :. 

الثانية عشرة : اذا استنيب المسبوق . فاذا انتهت صلاة المأموم . أومأ اليهم 


. .أى : يشاهدون من يشاهد الامام‎ ١ 

207 -وبدون نية الانفراد. 

407 -أي : التصقت السفن بعضها ببعض. أو انفصلت . لكن كانت متقاربة بحيث صدق الجماعة . سواء كان 
الامام وحده في سفينة والمأمومون كلهم في سفينة اخرى,أم كان بعض المأمومين في سفينة الامام , 
وبعضهم في سفينة اخرى . 


4 يعني : قطع المأموم نافلته . وابتدأ الجماعة مع الامام . 

0 -يعنى :لو كان امام الجماعة الامام المعصوم صلوات الله عليه . 
1 يعني : بعد رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الأخيرة . 

07 أي : استكمل صلاته . 

في بعض الشروح : مع نية الانفراد » في غير الجماعة الواجية . 
4 -أي : يرجعن الى الوراء حتى لا تبطل جماعتهن . 


للمحقق الحلى ...25ل في احكام الجماعة ...ل القسمالأول/ ١٠١١‏ 


ليسلموا. ثم يقوم فبأتي بما بقي عليه!:'". 

خاتمة : في ما يتعلق بالمساجد . 

يستحب : اتخاذ المساجد مكشوفة(١'؛)‏ غير مُسمّفة .. وأن تكون الميضاة("١؛)‏ 
على أبوابها .. وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها .. وأن يقدّم الداخل اليها 
رجله اليمنى , والخارج رجله اليسرى .. وأن يتعاهد نعليها" *.. وأن يدعو عند 
دخوله وعند رو 
ويجوز نقض مااستهدم دون غيره !" ؛) ويجوز استعمال آلتنه فى غير ..6١![‏ 
ويستحب كنس المساجد والاسراج فيها . ١‏ 

ويحرم : زخرفتها .. ونقشها بالصورا"! ؛) . وبيع آلتها.. وأن يؤخذ منها في الطرق . 
والاملاك » ومن أخذ منها شيئاً وجب أن يعيده اليها , أو الى مسجد آخ لاك واذا 
زالك: اقار المشععد لم يحل تملكه .. ولا يجوز ادخال النجاسة اليها .. ولا إزالة 
النجاسة فيه(" 6 . ولا اخراج الحصى منها ء وإن فعل أعاده اليها . 

ويكره : تعليتها .. وأن يعمل لها 5 شرف ء أو محاريب داخله فى الحائط أن 
تجعل طريقاً(""4) 


٠‏ يعنى:لو عرض للامام عارضء فاستناب مأموماً كان قد لحق بالجماعة بعد المأمومين الآخرين بركعة 
أو أكثر, ثم أتم المأمومون صلاتهم . يستحب للامام المستناب أن يجلس حتى يكمّل المأمومون التشهد 
والسلام . ثم يقوم هو ليكمّل صلاته . 


١‏ قال الشهيد فى الذكرى : «لعل المراد به تظليل جميع المسجد, أو تظليل خاص؛ أو فى بعض البلدان؛ وإلا 
فالحاجة ماسة الى التظليل لدفع الحر والبرد». 1 

هي المرافق ومكان الوضوء . 

ود -أي : : ينظر اليهما لثلا تكونا وسختين: أو حاملتين للنجاسة .هذا اذا كان يريد الدخول فى المسجد بنعله . 

4 بالادعية الواردة . مثل المروي عن فاطمة الزهراء ع عن أبيها رسول الل يَِيُدُّ انه كان يقول حين 
دخول المسجد وحين خروجه منه : (اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك) . 

0 - يعني : يجوز هدم ما اشرف على الانهدام , لكيلا ينهدم على أحد , أما غير المشرف على الانهدام فلا 
يجوز هدمه. 

41 يعني: : يجوز استعمال آلات المسجد فى مسجد آخر بعد هدمه. 

57 -(الزخرفة) هي النقش بالذهب أو مطلق التزيين (ولعل) المقصود (بالصور) صور ذوات الأرواح» لامثل 
صور الاشجار . والصخور . والجبال ونحوها كما قيل -. 

-فيما لو تعذر ارجاعه الى نفس ذلك المسجد . لجهل به . أو خراب . أو غيرهما. 

.أي : غسل المتنجسات فيها. 

-(تعليتها) : جعل حيطانها عالية (ولا دليل له سوى ذكر كثير من الأصحاب له . ويعارضه اطلاق قوله 


٠١‏ وا اط ك3كك للصئلةة ما ا ا م جد شمرائع الاسلام 


ويستحب أن يتجنب : البيع والشراء .. وتمكين المجانين . وانفاذ الاحكاء!١47)..‏ 
وتعريف الضوال7""؟... وإقامة الحدود .. وانشاد الشعر(""*.. ورفع الصوت .. وعمل 
الصنائء(؟"؟).. والنوم.. 

ويكره : دخول من في فيه!*"*) رائحة بصل أو ثوم .. والتنخم .. والبّصاق .. وقتل 
القمل فإن فعل ستره بالتراب(١"6..‏ وكشف العورة!""4).. والرمى بالحصى(4"4, 

مسائل ثلاث : 

الأولى : اذا انهدمت الكنائس والبجّء[9"), فإن كان لأهلها ذمّة(:*) لم يجز 
التعرض لها . وان كانت في أرض الحرب 4 أفدياد أهله(١‏ 44 جاز استعمالها في 
المساحد . 


الثانية : الصلاة المكتوبة(”*؛) فى المسجد أفضل من المنزل . والنافلة بالعكس . 
الثالئة : الصلاة في الجامء (45؛/ بمائة , وفى مسجد القبيلة بخمس وعشرين ١‏ 


وفى السوق بأثنتي عشرة صلاة . 
الفصل الرابع : فى صلاة الخوف والمطاردة : 


تعالى :« فى بيوت اذن الله ان ترفع» و (شرف) بضم الشين والراء -هي الفتحات والنوافذ التي تجعل 
في الحيطان , ولعل المراد من (محاريب الخ) ما كان داخلاً في الحائط بحيث يكون حائلاً بين الامام 
والمأمومين من الخلف والجانبين كالمقصورة التي بناها معاوية محراباً لنفسه (تجعل طريقاً) يعني : 
يجعله الاشناق طريقا تدخل من بات ويكوع فن بات آنكن .وهذا مناف لحرمة المسجد . 

١ئىء‏ -أي : تنفيذ الحكم من اجراء حد ونحوه. 

نهد اي : الاعلان عن الاشياء الضائعة . وأنما يعلن عنها عند باب المسجد لا داخله . 

”اع 3 : قراءة الشعر ء لا نظم الشعر . 

4 -أي : يكره جعل المسجد مصنعاً . 

800 - يعني : فى فمه. 

1 اذا كان المسجد غير مفروش . 

//غ -اذا لم يكن ناظر محترم » وإلا حرم . 

هو لعبة كان يتسلى بها البطالون»؛ وهو أن توضع الحصاة على بطن ابهام اليد اليمنى » ويرمى بظفر 
السبابة أو الوسطى . 

(الكنائس) جمع (كنيسة) على وزن (نجيلة) معبد النصارى (والبيع) جمع (بيعة) على وزن (قرب ٠»‏ 
وقربة) معبد اليهود. 

أي : كانوا فى ذمة الاسلام . ويعملون بشرائط الذمة التي منها أن لاايضربوا ناقوساً . ولا يحدثوا معبد , 
ولا يتجاهروا بالمحرمات كأكل الخنزير وشرب الخمر الخ . 

. .أي : هلك أهلها بحيث صدق عليها انه لا مالك لها‎ ١ 

247 -_أى : الواجبة . 

487 -أي : المسجد الاعظم في كل بلد ؛ وهو المسجد الذي يجتمع فيه معظم أهل البلد. 


للمحقق الحلى ......................... في صلاة الخوف والمطاردة القسم الأول/ ١١7‏ 

مل الشوف مدي :1 البتفرا وى العفياذ انك عياف كان بعيليت 
تراذئء قبل يفشو ة وشل لآ : والاول أشي 

واذا صليت جماعة فالامام بالخيار: ان شاء صلى بطائفة ثم بأخرى!*8؛)؛ وكانت 
الثانية له ندباً» على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل!1"؛.. وإن شاء يصلى كما 
صلى رسول الله ييْيْهُ . بذات الرقاع17*). ثم يحتاج هذه الصلاة الى النظر : في 
شروطها وكيفيتها . وأحكامها . 

أما الشروط : فأن يكون الخصم فى غير جهة القبلة .. وأن يكون فيه قوة لا يُؤْمن أن 
يهجم على المسلمين [448).. وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن ان يفترقوا طائفتين » 
تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم .. وأن لا يحتاج الامام الى تفريقهم أكثر من 
فرقت. (445) 

وأماكيفيتها : فإنكانت الصلاة ثنائية : صلئ بالاولئ ركعة وقام الئ الثانية » فينوي 
من خلفه الانفراد واجباً . ويّتِمُون ثم يستقبلون العدو .. وتأتى الفرقة الأخرئ 
فيُحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم . فاذا جلس للتشهد أطال . ونهض 
من خلفه فأتموا وجلسواء فتشهد بهم وسلم . 

فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء : انفراد المؤتم , وتوقع الامام للمأموم حتئ يتم. 
وأمامة القاعد بالقائه!"45). 

وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار: ان شاء صلئ بالاولئ ركعة . وبالثانية ركعتين .. وإن 
شاء با لفكين :. 


4 -أي : قصر . 
0 يعني : صلى الامام مرتين جماعة . وحيث لم يثبت ذلك من طرق الشيعة المعتمدة قال المصنف : (على 
القول الغ) . 


1 يعني : مطلقاً » ولو كانت الأولى للامام المتنفل جماعة أيضاً . 

87 - وستأتي كيفيتها انشاء الله تعالئ . 

84 فلو كان الخصم في جهة القبلة, أو لم يكن الخصم قوياً بحيث يخشى هجومه وقت الصلاة . صلى الجيش 
جميعاً كلهم مرة واحدة . 

فلو لم يكن عدد المسلمين كثيرأ بحيث يمكن تفريقهم فرقتين , أو احتاج الامام الى تفريقهم أكثر من 
فرقتين لكون العدو محيطاً بالمسلمين من الجهات المختلفة , في هاتين الصورتين يصلي الجيش فرادى 
لاجماعة. 

-:(الأول) انفراد المأموم ؛ وهو غير جائز عند يعض مطلقاً إلا فى هذه الصلاة . 

(الثاني) انتظار الامام للمأموم حتئ تجيء الطائفة الثانية وتلتحق بالركعة الثانية , وهكذا انتظاره لهم 
حتئ تلحق الطائفة الثانية في التشهد (الثالث) كون الامام وهو جالس للتشهد إماماً للقائمين حتئ يكملوا 
الركعة الثانية . 


ويجوز أن نكون كل فرقة واحد](١43/,‏ 

وأما أحكامها : ففيها مسائل : 

الأول : كل سهو("؟؛) يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له . وفى حال 
الانفراد يكون الحكم علئ ما قدمناه فى باب السهو . 
الثانية: : أذ السلاح واجب في الصلاة , ولوكان علئ السلاح نجاسة: لم يجز أخذه 
علئ قول . والجواز أشبه . ولوكان ثقيلاً يمنع شيئاً من واجبات الصلاة لم يعر 31 

الثالثة : اذا يعون الامامسهرا برسي ادوع دنه كلت الاي بع قاذ صا 
وسجد ء لم يجب عليها اتباعهال؟؟) 

وأما صلاة المطاردة » وتسمئ صلاة شدّة الخوف , مثل أن ينتهي الحال الئ 
المعانقة والمسايقة » فيصلى علئ حسب إمكانه , واقفاً أو فاكنيا أؤترا كنا . 

ويستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام » ثم يستمر إن أمكنه . وإلا استقبل بما أمكن . 
وصلئ مع التعذر الئ أي الجهات أمكن . 

واذا لم يتمكن من النزول صلئ راكباً ؛ ويسجد علئ قربُوس سرجه . وإن لم 
يتمكن أومأ ايماءأ!9٠‏ ) فإن خشي صل بالتسبيح . ويسقط الركوع والسجود , ويقول 
بدل كل ركعة : سبحان الله والحمد لله , ولا اله إلا الله والله أكبر . 

فروع : 

الأول : اذا صلئ مومياً فأمن . أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقى منها ولا 
يستأنف . وقيل : ما لم يستدبر القبلة فى أثناء صلاته[ ؟). وكذا لو صلئ بعض 
صلاته» ثم عرض الخوف . أتم صلاة الخائف ولا يستأنف . 

الثاني : من رأئ سواداً فظنه عدوا فقصّر, أو صلئ مومياً ثم انكشف بطلان خياله. 
لم يعد كار أل السناوانظ ان توي لسلة شو ل الماك ساف يديع ال 


١‏ . :لو كان المحاربون ثلاثة : أحدهم الامام ‏ والمأموم اثنان. 

7 -: يعني : كل شك ؛ وذلك لأن الشك للمأموم يرجع فيه ال الامام (وفى حال الانفراد) يعني في الركعة أو 
الركعتين التي يأتي المأمومون بها لأنفسهم . 

17 -: إلا لضرورة . كصعوبة حله ولبسه , ونحو ذلك . 

4-: يعني: :لو سهئ الامام حال امامته للفرقة الأولئ. .ثم أتم الصلاة بالفرقة الثانية. وسجد سجدتي السهو 
فلا يجب على الفرقة الثانية سجدتا السهو بالاجماع حتئ علئ قول الشيخ القائل بأن علئ المأموم أن 
يسجد سجدتي السهو أيضاً لسهو الامام . 

06 .:أومأ برأسه إن أمكن , وإلا فبعينه كالمريض . 

7 .-:فإن كان قد استدير القبلة في أثناء صلاته استأنفها . 


للمحقق الحلى ...00 قي صلاة المسافر القسم الأول/ ه6١١٠‏ 


الثالث : اذا خاف من سيل أو سبع » جاز أن يصلى صلاة شدة الخوف . 

تتمة : المتوخّل"7؛) والغريق يصليان بحسب الامكان . ويوميان لركوعهما 
وسجودهما. ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته , إل فى سفر أو خوف . 

الفصل الخامس : فى صلاة المسافر والنظر فى : الشروط . والقصرء ولواحقه . 

أما الشروط : فستة : 

الأول : اعتبار المسافة . 

وهى مسيرة يوم بريدان» أربعة وعشرون ميلآ[11 

والميل : أربعة آلاف ذراع ؛ بذراع اليد الذي طوله أريع وعشرون إضيعاً ؛ تعوياه 
علئ المشهور بين الناس(؟؟4).. أو مد البصر من الأرض (' “. ولوكانت المسافة أربعة 
فراسخ . وأراد العود ليومه, فقد كمل مسير يوم ؛ ووجب التقصير . ولو تردد يوماً في 
ثلاثة فراسخ, ذاهباً وجائياً وعائد ا( ' * لم يجز التقصيره وإن كان ذلك من نيته. وو 
كان لبلد طريقان. والأبعد منهما مسافة» فسلك الأبعد قصّرء وإن كان ميلاً الى 
الرخصة(0:5. 

الشرط الثانى : قصد المسافة . فلو قصد ما دون المسافة , ثم تجدد له رأي فقصد 
أخرئ مثلها . لم يقصر ولو زاد المجموع علئ مسافة التقصير . فإن عاد وقد كملت 
الجننافة كنا زادافق 720" .وكذا لوتطلت دانة شت لده أو غريهاه ار ابق "ولو 
خرج ينتظر رفقة! *:”/ إن تيسروا سافر معهم , فإن كان علئ حدّ مسافة » قصّر في 
سفره وفي موضع توف . وإن كان دونها » أتمّ حتئ تيسر له الرفقة ويسافر . 

الشرط الثالث : أن لا يقطع السفر باقامة فى أثنائه . 

فلو عزم على مسافة . وفى طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر في طريقه وفي 


7 هو الذي دخل في الوحل ء ولا يمكنه الخروج والصلاة التامة . 

8 -: وهي ثمانية فرا. سخ - أو خمسة وأربعين كيلو مترأ تقريباً . 

6 :يعني : هذا التحديد ليس له دليل شرعي وإنما هو المشهور بين الناس . 
-في البصر المتعارف وفي الأرض المستوية والجو المتعارف. 

60.١‏ - بأن ذهب من بلده الئ ثلاثة فراسخ , » ثم رجع الئ بلده , ثم ذهب الئ ثلاثة فراسخ » فهذه تسعة فراسخ 
يساوي سبعة وعشرين ميلا . لكنه حيث انقطع سفره بالرجوع الئ بلده قبل ثمانية فراسخ لم يكن 
مسافراً شر 

60 -أي : كان سلوكه للطريق الأبعد لميله الئ القصر والافطار. 

207 - يعني : قصر في الرجوع . 

5٠4‏ -(شذت) أي : شردت (الغريم) المديون (الآبق) العبد الفارٌ من مولاه. 

4 يعني : خرج من بلده أو محل اقامته الئ مكان . وهناك انتظر رفقاءه . 


ك6 ممم لل عم كتاكلضيلاة الع ابن شمرائع الاسلام 


ملكه . وكذا لو نوئ الاقامة فى بعض المسافة . ولوكان بينه وبين ملكه . أو فا نوى 
الاقامة فيه . مسافة التقصيرل١‏ ا 

ولوكان له عدّة مواطن اعخيرها بينة وبين الأول ٠‏ فإنكان مسافة قصّر فى طريقه. 
وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه .» ثم يعتبر المسافة التى بين موطنيه. فإن لم يكن 
مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره . وإنكان مسافة قصّر فى طريقه الثانية حتئ يصل 
ال وطنه . 

والوطن الذي يتم فيه : هر كل موضع له فيه ملك . قد استوطنه ستة أشهر 
فصاعداً . متوالية كانت أو متفرقة . 

الشرط الرابع : أن يكون السفر سائغاً . 

واجباً كان كحجة الاسلام » أو مندوباً كزيارة الجبى يبي . أو مباحاً كالأسفار 
للمتاجر . ولو كان معصية لم يقصّر ء كاتباع الحاء 1" وضبيت اليو 8 ".ولو كيان 
الصيد لقوته وقوت عياله قصّر. ولوكان للتجارة » قيل : يقصّر الصوم دون الصلاة . 


الشرط الخامس : أن لا يكون سفره أكثر من حضره . 

كالبدوي الذى يطلب القطر("١*‏ والمكاري والملاح والتاجر الذى يطلب 
إلا سواق01727) والبريد!"63) 

وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيام . فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفراً 
قصّرء وقيل : ذلك مختص بالمكاري , فيدخل في جملته الملأح والأجيرا"”, 
والأول أظهرا؟'*!. ولو أقام خمسة, قيل ايكارفيلن «تنشوته) راصلؤاتة ادو صومة 


)010( 


ويتم ليلاً» والأول أنه 
الشرط السادس : لا يجوز للمسافر التقصير حتئ يتوارئ جدران البلد الذي يخرج 


. -أي : ثمانية فراسخ أو أزيد‎ ٠ 

ه أي : مع الجائر ء أو بأمر الجائر . 

. -فيه خلاف . وقال بعضهم بعدم حرمته في نفسه إن لم يشتمل علئ حرام آخر‎ ٠ 

. القطر هو المطر‎ _ ٠ 

. كبعض التجار الذين لا بلد لهم وانما يدورون قى البلاد يشترون من بلد ويبيعون في بلد آخر‎ ١ 
(البريد) هو الذى عمله حمل الرسائل بين البلاد.‎ 

07 - وهو الذى يؤجر نفسه للتجارة بين البلدان . 

8 يعني : كل منهم لو أقام في بلد عشرة أيام قصّر في أول سفر بعده . 

0 .أي : يتم الصوم والصلاة , ليلاً ونهاراً . 


رْ > < م 


للمحقق الحلى ...0 في صلاة المسافر منكسمتسويت القنتع الأول ا 


منه أو يخفئ عليه الأذان . ولا يجوزله الترخص "١١١‏ قبل ذلك , ولو نوئ السفر ليلاً . 
وكذا في عوده يقضّرء حتئ يبلغ سماع الاذان من مصره , وقيل : يقصر عند الخروج 
من منزله ويتم عند دخوله!"*, والأول أظهر. ولو نوئ الاقامة في غير بلده عشرة 
أيام أتم » ودونها يقصر. وإن تردد عزمه . قصّر ما بينه وبين شهرء ثم يتم ولو صلاة 
واحدة(014 ولو نوئ الاقامة ثم ينا رجع الئ التقصير . ولو صلئ صلاة 
واحدة بنية الاتمام لم يرجع . 

وأما القصر : فإنه عزيمة('"*, إلا أن تكون المسافة أربعاً ولم يرد الرجوع ليومه 
علئ قول!١"0,‏ أو في أحد المواطن الأربعة : مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة 
والحابر(" "*» فإنه مخير, والاتمام أفضل . واذا تعين القصرء ؛ فأتم عامدا . أعاد علئ 
كل حال!'"*. وإن كان جاهلاً بالتقصير فلا إعادة » ولوكان الوقت باقياً . وإن كان 
ايراد رج ل لكرج الات .. ولو قصر المسافر اتفاقاًلء"* لم 

وأعاد قصراً . واذا دخل الوقفت وعر خا صرت ماكر والريت باق » قيل : يتم 

بناء عل وقت الوجوب . وقيل : يقصّر اعتباراً بحال الأداء » وقيل : يتخير» وقيل : 
يتم مع السعة ويقصر مع الضيق . والتقصير أشبه . وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو 
مسافرء فحضر والوقت باق , والاتمام هنا أشبه . 

ويستحب : أن يقول عقيب كل فريضة : ثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله ولاإله 
الا اللفتؤالته اكتره خيرا للفري 01 


73 يعني : القصر والإفطار . 

017 - يعني : في الرجوع الئ بلده . 

يعني : :لو كان متردداً غير جازم في أن د يتم اقامة عشرة أيام » وبقى علئ هذا التردد شهرأ كاملا يقر 
كل الشهر . وبعد مضى شهر كامل يتم وان كان بقاؤه بمقدار صلاة واحدة فقط كالعشاء مثلاً . 

1ن عدم لز دم الخد عشيرة اداح قبل قلسل لةة رداق 

- يعني : واجب لا مخير بينه وبين التمام . 1 

. -فإنه قال : يكون حينئذ مخيراً بين القصر والتمام‎ ١ 

87 يعتي : خرم الامام الحندتين طق ,وآنما سس بالحائز لم بذ لفيا فتهوا الماة ليستولن عل قير 
الحسين لَك ويندرس أثر القبر , إلا أن الماء ‏ بقدرة الله تعالئ ‏ حار قريب القبر المطهّر وجعل يدور 
ويتراكم يغضبه على تعضن ذؤون أن يصون القبن نة قطرة واحدة: 

077 -: في الوقت وخارجه . 

4 - في مصباح الفقيه : «بأن لم يكن مقصوده التقصير بل الاتمام ٠‏ لجهله بالحكم ٠‏ أو بالموضوع ككون 
المقصد مسافة مثلاً ‏ أو لنسيانه شيئاً منهما أو تعمده فى ذلك تشريعاً ولكن سهئ فسلّم عقيب الثانية 
بزعم كونها رلبعة». 1 

6 أي : بدلاً عن الركعتين اللتين سقطتا للقصر . 


ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر اذا أتم به . بل يقتصر علئ فرضه . ويسلم 
000 

وأما اللواحق : فمسائل : 

الأولئ : اذا خرج الئ مسافة!""*) فمنعه مانع اعتبر : فإن كان بحيث يخفئ عليه 
الأذان . قصّر اذا لم يرجع عن نية السفر . وإن كان بحيث يسمعه. أو بداله عن 
ييف أتم . ويستوي في ذلك المسافر في البرٌ والبحر. 

الثانية : لو خرج الئ مسافة فردته الربح . فإن بلغ سماع الأذان أتم وإلا قضّر . 

الثالثة داتعم عل الاقامة فى غير بإذها سيره أيام . ثم خرج الئ ما دون 
المسافة» فإن عزم العود والأقامة(651, أتم ذاهباً وعائداً وفى البلد . 

الرابعة : من دخل في صلاته بنية القصرء ثم عن له(" الاقامة أتم . ولو نوئ 
الاقامة عشراً » ودخل فى صلاته 0 »لم يرجع الئ التقصيرء وفيه 
ترد . أما لو جدد العزم بعد الفراغ!"*, .لم يجز التقصير ما دام مقيماً . 

الخامسة : الاعتبار فى القضاء بحال فوات الصلاة . لا بحال وجوبها . فاذا فاتت 
قصراً قضيت كذلك . وقيل : الاعتبار فى القضاء بحال الوجوب97"”) والأول أشبه . 

السادسة : اذا نوئ المسافة وخَِىَ عليه الأذان وقصّرء فبدا له(؟”*). لم يعد 
صلاته. 

السابعة : اذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل . وسافر. استحب له قضاؤها ولو 
فق سا6 


. بعد تشهد الامام فى الركعة الثانية وقيامه للثالثة‎ ١-7 
. أي : قاصداً المسافة (وهى ثمانية فراسخ) فمنعه مانع عن الاستمرار ال وصول المسافة‎ 
. أي : بدا له الرجوع الى بلده‎ 
العود الئ محل الاقامة , وأكمال اقامة عشرة أيام فيه.‎ : 0 
. ه-: أي : : بدا له الاقامة في أثناء الصلاة‎ 
. ا : بدا له في أثناء الصلاة أن ن يسافر قبل اكمال عشرة أيام‎ 
-يعتى :لو كان عدوله عن الاقامة بعد اكمال الصلاة لم يجز التقصير مادام باقياً ولو بمقدار صلاة واحدة‎ 7 


017 أي : حال وجوب الصلاة عليه , فلو دخل الوقت وهو مقيم قضاها تامة؛ ولو دخل الوقت وهو مسافر 
قضاها قصراً. 

54 أي : فبدا له الرجوع الئ بلده قبل بلوغ المسافة . 

06 لانها لا تسقط حينئذ بعد استقرارها استحباباً عليه . 


للمحقق الحلى ........................ في من تجب عليه وما تجب فيه مح نان القستم الأول / 1١58‏ 


كتاب الزركاة 

وفيه قسمان : 

فى زكاة المال والنظر فى : من تجب عليه وما تجب فيه ومن تصرف اليه . 

فتجب الزكاة علئ : البالغ » والعاقل , الحرء المالك7) المتمكن من التصرف . 

فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة . اجماعاً . نعم اذا اتجر له من اليه النظرلكل, 
استحب عليه اخراج الزكاة من مال الطفل . وان ضمنه وانّجر لنفسه , وكان مليّاً .كان 
الربح له ء ويستحب له الزكاة("» أما لو يكن مليّاً ؛ أو لم يكن ولياً .كان ضامناً(') 
ولليتيم الربح » ولا زكاة ها هنا . 

ويستحب الزكاة فى غلآت الطفل ومواشيه("» وقيل : تجب . وكيف قلنا ! 
فالتكليف بالاخراج يتناول الوالي عليه" وقيل : حكم المجنون حكم الطفل . 
والأصح أنه لا زكاة في ماله ء إلا في الصامت7" اذا اتجر له الولى استحباباً . 

والمملؤلة لامكي عليه الركاقة سواءقلنا تملك أو احلناذلك :وار ملك سيد 
مالأ. وصرّفه فيه »لم تجب عليه الزكاة » وقيل : يملك ويجب عليه الزكاة » وقيل : لا 
يملك والزكاة علئ مولاه . وكذا المكاتب المشروط عليه . ولوكان مطلقاً(؟). وتحجّر 
منه شىء » وجبت عليه الزكاة فى نصيبه اذا بلغ نصاباً . 

والمُلك شرط فى الأجناس كلها . ولا بد أن يكون تاماً . فلو وهب له نصاب لم 


١‏ _(المالك) يعني : للمقدار الذي تجب الزكاة فيه » ويسمئ «النصاب» (المتمكن من التصرف) يعني : لا يكون 
ممنوعاً من التصرف عقلاً . كالمغصوب من قبل السلطان الجائر» أو شرعاً كالرهن غير المتمكن من فكه 
ولو ببيعه. 

" -يعني :لو اتجر للطفل وليه . 

"'-(ضمته) أي : اقترضه الولي مثلا (ملياً) ذا مال (كان الربح) للولي . ويستحب له الزكاة . لأن تصرفه 
شرعي وصحيح . 

غ -:لو تلف المال عنده . 

© (الغلات) هي التمر ؛ والزبيب ‏ والحنطة . والشعير (والمواشي) هي الابل , والبقر ؛ والغنم . 

. يعني : المكلف باخراج الزكاة عن مال الطفل ولي الطفل  لا الطفل نفسه‎ :-١ 

7 -في المدارك : (المراد بالصامت من المال الذهب والفضة , ومقابله الناطق وهو المواشي). 

4 - يعني : أو قلنا أن ملك العبد محال شرعاً . 

9 - يعني : ولو كان مكاتباً مطلقاً . فالمكاتب المشروط هو الذي شرط عليه المولئ أن يؤدي كل الثمن حتئ 
يصبح حرا . والمكاتب المطلق هو الذي قال له المولئ : كلما تدفع من الثمن جزءأ تصير حرا بتلك النسبة. 


١٠‏ مو ل لا 0 كفات الزكاة العم م ات اترائع الاسلام 


بجر فى اللكول اليفك القهر 1 أل وكنا اذا أوضي لون اين التضول بعد الرفاة 
والقبون 1193 

ولو اشترئ نصاباً ‏ جرئ في الحول من حين ن العقد . لا بعد الثلاثة!"١.‏ ولو شرط 
البائع» أو هما هارا زائداً علئ الثلاثة؛ بنيى علئ القول بانتقال الملك(١).‏ والوجه أنه 
من حين العقد. وكذا لو استقرض مالآ وعينه باقية» جرئ في الحول» من حين قبضه. 

ولا بجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة . ولو عزل الامام قسطأ . جرئ في 
الحول إن كان صاحبه حاضيراً » وإن كان غائباً فعند وصوله اليه » ولو نذر في أثناء 
الحول الصدقة بعين النصاب . انقطع الحول لتعينه للصدقة!4". 

والتمكن من التصرف فى النصاب معتبر في الأجناس كلها! ا وإمكان أداء 
الواجب . معتبر في الضمان لا في الوجوب!1". 

ولا تجب الزكاة فى #المال اللحميون 07 .. ولا الغائب اذا لم يكن فى يد وكيله أو 
وليه :: للا الوس قل 'الأشية:. ولا الوقف .. ولا الصّال .. ولا المال المفقود(34). فإن 
مضئئن عليه سنون وعادء زكاه لسنته استحباب](1١...‏ ولا القرض . حنئ يرجع الى 


. -لأنه بعد القبيض يكون ملكا تاماً‎ ٠ 

1 ذلأنة يعد الموت :وقول الوضنة يكو ملكا خاما . 

١‏ - يعني : لو اشترئ مثلاً خمسة من الابل -الذي هو أول نصاب فى الابل -يكون للمشتري (خيار الحيوان) 
بأن يفسع البيع ويزدها آل خلاقة أيام لكن هذه الايام الثلاثة لا تزاد علئ السنة . بل تحسب السنة من 
حين العقد لا من بعد ثلاثة أيام » فاذا مضئ عن العقد سنة وجبت الزكاة , ولا يصبر حتئ يمضى سنة 
وخلاكة أيام: ١‏ 

. فعلئ القول بأن الملِك ينتقل من البائع الئ المشتري من حين العقد يكون حساب السنة من حين العقد‎ - ٠١ 
وعلئ القول بأن الملك ينتقل الئ المشتري بعد تمام مدة الخيار يكون حساب السنة من بعد تمام الخيار.‎ 

-فلا زكاة عليه . 

0 أي : الغلات الأربع : (التمر ء والزبيب » والحنطة . والشعير) والانعام الثلاثة : (الابل , والبقر . والغنم) 
والنقدين : (الذهب والفضة) . 

73 _(أداء الواجب) يعني : ايصال الزكاة الئ المستحقء فلو لم يكن مستحق وجيت الزكاة ولزم عزلهاء ولكن 
لو تلفت الزكاة ‏ بدون تفريط ‏ لا يضمن , نعم لو كان المستحق موجوداً . فلم يؤد الزكاة اليه وتلفت ٠‏ 
ضمن الزكاة . ووجب عليه بدلها. مثلها أو قيمتها. | , 

. -لا علئ المالك؛ لأنّه غير متمكن منهء ولا علئ الغاصب لأنه غير مملوك له‎ ٠ 

_ل(الضال) هو الحيوان المفقود . و (المال المفقود) هو غير الحيوان من سائر المملوكات . 

9 -يعنى : أن فقد من شخص ابله ستين عديدة . ثم عادت الابل الئ مالكه استحب له أن يدفع زكاة سنة 
واحدة فقط» لا زكاة السنين الماضية ؛ ولكن الواجب أن يمضى علئ الايل بعد عودها الن صاحبها سنة 
كاملة ثم تجب الزكاة . ١‏ 


للمحقق الحلى .......................... في من تجب عليه وما تجب فيه مسس نسب التم الأول ١117:‏ 


صاحبه .. ولا الدين حتئ يقبضه!' " فإن كان تأخيره من جهة صاحبه7١".‏ قيل : 
تجب الزكاة علئ مالكه , وقيل : لاء والأول أحوط . 

والكافر تجب عليه الزكاة » لكن لا يصح منه أداؤها("", فاذا تلفت لا يجب عليه 
ضمانها وإن أهمل 7(" والمسلم اذا لم يتمكن من اخراجها!؛"! وتلفت لم يضمن . ولو 
تمكن وفرّط ضمن . والمجنون والطفل لا يضمنان اذا أهمل الولى » مع القول 
بالوجوب في الغلآت والمواشي/""!. 

النظر الثاني : في بيان ما تجب فيه , وما تُستّحبٍ . 

تجب الزكاة في الأنعام الثلاث : الابل » والبقرء والغنم .. وفى : الذهب . والفضة .. 
والغلات الأربع : الحنطة . والشعير» والتمرء والزبيب . 

ولا تجب فيما عدا ذلك . 

وتستحب : فى كل ما تنبت من الأرض مما يُكال أو يوزن", عدا الحُضر 
كالقتٌ("" والباذنجان والخيار وما شاكله .. وفى مال التجارة قولان : أحدهما 


الوجوب 3 والاستحيباب أصح(*".. وفي الخيل الإناث . 
وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره . ولا زكاة في البغال» والحميرء والرقيق!1". 


ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي . وغ في الحاقه بالزكري إطلاق 


ا 


القول فى زكاة الأنعام والكلام فى : الشرائط . والفريضة . واللواحق . 


٠‏ -القرض هو إعطاء العين لشخص الئ مدة ‏ والدين هو طلبه مقابل شيء باعه , مثلاً :إن أعطئ زيدٌ لعمرو 
ألف ليرة ذهبية الى سنة سمي قرضاً , واذا باع لعمر دارأ بألف ليرة ذهبية سمي ديناً . قما دام لم يصل 
القرض أو الدين بيد زيد لا زكاة عليه . 

1د يأن كان الفديوق ناذلا للذمن:واضاحية لا نا خدة: 

. لاشتراط العبادات  ومنها الزكاة  بالايمان‎ - 7١ 

_لعدم تمكنه من الأداء كما قالوا -. 

4 أي : اعطاءها الئْ مستحقها. 

06 وأما مع القول بعدم الوجوب فلا وجوب حتئ يتكلم في الضمان وعدمه . 

أي : يباع بالكيل ؛ أو الوزن . 

7 وهو حب بِرَّي يأكله أهل البادية أيام القحط بعد دقّه وطبخه كما فى أقرب الموارد -. 

يعني : الاصح الاستحباب. ١‏ 

4 يعنى : العبيد . 

-مثلاً :لو تزاوج فرس وبقرء وولد حيوان بينهما؛ فإن كان الولد يقال له عرفا : (فرس) فلا زكاة فيه وإن 
كان يقال له : (بقر) كان فيه زكاة . 


أما الشرائط : فأربعة : 

الأول : اعتبار النضَب وهى ف فى الابل اثنا عشر تصاباً : خمسة كل واحد منها 
عنن ,ناذا مضي وعدرى صازت كلهااها :, رةه ركلاتر ةنم بدت 
وأربعون .. ثم إحدئ وستون .. ثم ست وسبعون .. ثم إحدى وتسعون .. فإذا بلغت 
مائة واحدئ وعشرين » فأربعون أو خمسون أو منهما(١".‏ 

وفى البقر نصابان : ثلاثون .. وأربعون دائماً!") 

وفى الغنم خمسة تُصَب : أربعون وفيها شاة .. ثم مائة واحدئ وعشرون وفيها 
شاتان .. ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه .. ثم ثلاثمائة وواحدة. فاذا بلغت ذلك . 
قيل : يؤخذ من كل مائة شاة » وقيل : بل تجب أربع شياه .. حتئ تبلغ أربعمائة . 
فتؤخذ من كل مائة شاة ء بالغ ما بَلغْ . وهو الأشهر . 

وتظهر الفائدة فى الوجوب وفي الضمان!"". والفريضة تجب فى كل نصاب من 


نصب هذه الأجناس . وما , بين النصابين لا يجب فيه شىيءل*". 


ؤلادههذا التركين كوق تصن الائل: 

ادتخمض من الايل وفيهاغناة " #دعشسنمةالأبل وفيهاشانان:. ‏ #دحمين غشرة سن الأبتل وفيا 
ثلاث شياه. 4 عشرين وفيها أربع شياه. 5 خمساً وعشرين وفيها خمس شياه . ١‏ ستأ وعشرين 
وفيها بنت مخاض وهي الداخلة فى السنة الثانية . !-ستأ وثلاثين وفيها بنت لبون وهى الداخلة في 
السنة الثالثة . ستة وأربعين وفيها حقّة وهى الداخلة فى السنة الرابعة. 4 إحدئ وستين 
وفيها جذعة وهي الداخلة في السنة الخامسة. ١٠-ستاً‏ وسبعين وفيها بنتا لبون . ١١-احدئ‏ 
وتسعين وفيها حقتان. 7١-مائة‏ واحدئ وعشرين وفيها وكذا فيما زاد عليهايجوز حساب أربعين , 
أربعين ٠‏ واعطاء بنت لبون لكل أربعين ٠‏ ويلغئ الزائد ان كان» ويجوز حساب خمسين خمسين واعطاء 
حقة لكل خمسين ٠‏ ويلغئ الزائد ان كان ٠‏ وفي مثل مائة وثمانين يجوز حساب أربعين أريعين , 
وخمسين خمسين ملفقاً . يعني : بأن يعطي بنتي لبون عن ثمانين وحقتين عن مائة . وذلك حتئ لا يزيد 
شيء . 

”3 (دائماً) يعني : لو كثر البقر وجب الحساب علئ الثلاثين واعطاء تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة 
الثانية .عن كل ثلاثين, أو الأربعين واعطاء مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة عن كل أربعين أو ملفقاً 
بين الثلاثين والاربعين حتئ لا يزيد شيء . 

77 أي : فى محل الوجوب وفي الضمان (مثال ذلك) ما لوكان له أربعمائة شاة . وبعد تمام الحول وقبل 
امكان الاداء تلفت شاة منها ء فان كان بتفريط منه فضمان التالف عليه . وان كان بغير تفريط , فعلئ القول 
الأشهر : تجب عليه من الزكاة أربع شياه إلا جزءاً من أربعمائة من الشاة » فلو كانت الشاة بأربعمائة . 
اعطئ للفقيه أربع شياه وأخذ منه درهماً واحداً . فمحل الوجوب كان الأربعمائة , بينما علئ القول الآخر 
لو تلفت شاة وجب عليه أربع شياه زكاة ولا يأخذ شيئا لأن محل الوجوب ثلاثمائة وواحدة . ولم ينقص 
عنه شيء . 

4" -(الفريضة) يعني : الزكاة واجبة في كل واحد من هذه النصب ؛ ولا زكاة في الزائد عن نصاب قبل أن ييلغ 


للمحقق الحلى ........................... في شرائط زكاة الانعام مسكسنسن القف الأول 7 131175 


وقد جرت العادة!'"أبتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الابل شَئَّقَا ‏ ومن البقر 
رما “م ات لا لويد ا 


لايسقط من الفريضة شىء دزا لفك روي 
وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص . فالفريضة فى الثلاثين . والزائد 
وقص ». حت تبلغ أربعين . 


وكذامائة وعشرون من الغنم » نصابها أربعون , والفريضة فيه( "ا وعفوها ما زاد 
حتئ تبلغ مائة واحدئ وعشرين . وكذا ما بين النصب التى عددناها . 

ولاح عا الوا الى مووود عمقت بلجا" وكانا فى مكان 

ولا يفرق بين مالى المالك الواحد ولو تباعد مكانهما(2", 

الشرط الثاني الما 

فلا تجب الزكاة في المعلوفة . وفي السخال!:؟) ؛ إلا اذا استغنت عن الامهات 
بالرعي نولا بهن كيرا رالسوم جملة الحول . فلو علفها بعضاً ولو يوماً ‏ استأنف 
الحول عند استئناف السوم . ولا اعتبار باللحظة عادة( *! وقيل : يعتبر فى اجتماع 
السوم والعلف . الأغلب . والأول أشبه ولو اعتلفت من نفسها(”*) بما يعتدٌ به. بطل 
حولها لخروجها عن اسم السرم . 

وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج . فعلفها المالك أو غيره » بأذنه أو بغير أذنه 

الشرط الثالث : الحول . 


النصاب الثانى , ففى أربعين من الغنم شاة واحدة, ثم لا زكاة فى الزائد عن الأربعين حتئ يبلغ عدد الغنم 
مائة وواحدة وعشرين ؛ ففيها شاتان . وهكذا . ١‏ 

06 أي : عادة الفقهاء . 

7 أي : الزكاة في الأربعين . 

”أي : الشركة . خلافاً ليعض العامة . 

- فلو كان لشخص وأحد. ٠‏ عشرون من الغنم في آسيا ٠‏ وعشرة في افريقيا ..وعشرة في استراليا ‏ 
بشرائطه ‏ وجيت عليه الزكاة لأنه مالك للنصاب وهو أريعون . 

يعني : الرعي من عشب الصحاري ونباتها : لا من مال المالك . 
+٠‏ (المعلوفة) هي التي يعطي المالك علفها و (السخال) صغار الانعام لأنها تشرب لبن امهاتها . فلا تكون 
نيا كفة: 

. -فلو كانت سائمة وأعلفها المالك مرة واحدة تجب فيها الزكاة‎ ١ 

"؛ - بأن أكلت هي من العلف المملوك لصاحبها . دون أن يقدم المالك لها ذلك . 


١1‏ امعو لس و ل اتات الركاة م ديه شرائع الأشلام 


وهو معتبر فى : الحيوان . والنقدين مما تجب فيه . وفي مال التجارة » والخيل . 

وحدّه أن يمضي له أحد عشر شهراً , ثم يُهَل الثاني عشر. فعند هلاله تجب ولو 
لم تكمل أيام الحول, ولواختل أحد شروطها في أثناء الحول. بطل الحول . مثل : ان 
نقصت عن النصاب فأتمهاء أو عاوضها بمثلهاء أو بجنسهال"*) علئ الأصح . وقيل : 
اذا فعل ذلك فراراً وجبت الزكاة . وقيل : لا تجب , وهو الأظهر, ولا تُعد السخال مع 
الامهات . بل لكل منهما حول علئ انفراده . ولو حال الحول فتلف من النصاب 
شىء., فإن فرّط المالك صَمِن » وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من 
النصابط؛؟؟, واذا أرتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة . واستأنف ورثته 
الحول!**. وإن كان بعده وجبت . وإن لم يكن عن فطرة!! *ا لم ينقطع الحول. 
ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقياً!"؟). 

الشرط الرابع : أن لا يكون عوامل!8؛). 

فانه ليس فى العوامل زكاة . ولو كانت سائمة . 

وان الفريقة فل انبا كان قاض 

الأول : الفريضة : فى الابل : شاة فى كل خمس . حتئ تبلغ خمساً وعشرين[1/ 
فآة زات واجذة كانت افيها يدف مكاي 1*7 اذا رادت عترا كان انبها يبك لون 
ناذا زات غثيراً أخرئ كان فيها حمة .قاذ زادات كمئين عشرة كان فنها جدعة + 


47 فى مصباح الفقيه : «جنسها : أي نوعها كالغتم بالغنم الشامل للمعز والضأن» . (مثلها) مماهو مساو لها 
في الحقيقة والاوصاف المصنفة , كما لو بادل غنمأ ذكرأ سائمة ستة أشهر بمثلها كذلك . أو ديناراً 
بدينار آخر من صنفه . 

غ: -مثلاً : لو كان عنده أريعون من الغنم ؛ فمات واحد منها . سقط من الزكاة جزء من أربعين جزءأ . فيعطئن 
شاة واحدة قيمتها أربعون ديناراً » ويسترجع ديناراً . 

6 -لآن المال ينتقل الئ الورثة بالردّة . 

1 -المرتد الفطري هو الذى كان من الأصل مسلماً ثم ارتد (والمرتد الملى) هو الذي كان كافرأ . ثم أسلم؛ ثم 
ارتد. 

7 أي : ما دام المرتد الملى حيأ . فلو مات في أثناء الحول انتقل المال الئ ورثته واستؤنف الحول . 

_(العوامل) هي التي تعمل في طحن ء أو سقي ء أو اجرة للركوب, أو نحوها. 

8 - فيكون كما سبقت الاشارة اليه هكذا : )١(‏ خمسة من الابل وزكاتها شاة واحدة (؟) عشرة من الابل 
وزكاتها شاتان (؟) خمسة عشر من الابل وزكاتها ثلاث شياه(؛) عشرون من الابل وزكاتها أربع شياه 
(0) خمسة وعشرون من الابل وزكاتها حمس شياه . 


للمحقق الحلى ..........................-.. في الفريضة من الزكاة ...ا القسم الأول ١١86©‏ 
فاذا زادت خمس عشرة أخرئ كان فيها بنتا لبون .. فاذا زادت خمس عشرة أيضاً كان 
فيها حقتان .. فاذا بلغت مائة واحدئ وعشرين طرح ذلك . وكان في كل خمسين 
حقة وفي كل أربعين بنت لبون . 

ولو أمكن فى كل عدد . فرض كل واحد من الأمرين . كان المالك بالخيار فى 


اخراج أيهما قاء 61 
وفي كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة .. وفي كل أربعين ينة . 
الثاني : فى الأبدال . 


من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده » أجزأه ابن لبون ذكر . ولو لم يكونا 
عقدى كان ميدن | و فى ابتياع أيهما شاء . ومن وجبت عليه سنّ وليست عنده . وعنده 
أغلر عقي سس ةد لهها و ال قاين أو ورور يهتنا :إن كادينا دده أخقض منها 
بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهماً . والخيار في ذلك اليه لا الئ العامل(05, 
سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه . ولو تفاوتت 
الأسنان بأزيد من درجة واحدة, لم يتضاعف التقدير الشرعي!؟ و اس 
الئ القيمة السوقية . علئ الأظهر . وكذا ما فوق الجذع من الأسنان!؟”. وكذا ما عدا 
أسنان الابل(09. 

الثالث : فى أسنان الفرائمض 
دع اليضام :"ع الى لوامعة وو علق النافيق أى أنه اناس سعد عام 

رشك اللنونة هن الف اليا فسن نه وناس لك قن القالنة أى آمها داكا 601 


١‏ مثلا : مائتان من الابل , فانه يمكن حسابها أربعين أربعين فيدفع خمس من بنات اللبون » ويمكن 
حسابها خمسين خمسين فيدفع أربع حقق . 

7 _(العامل) هو الذي يجمع الزكاة ‏ يعنى : اختيار اعطاء الاعلئ وأخذ شاتين أو عشرين درهماً ‏ أو اعطاء 
الادنئ واعطاء شاتين أو عشرين درهماً . وكذلك اختيار شاتين أو عشرين درهماً بيد المالك» لا الآخذ 
للزكاة . فقيراً كان » أو جامعاً للزكاة. 

07 (التقدير الشرعي) هو : الشاتان » أو العشرون درهماً , يعني : مثلا : لو وجبت بنت مخاض عليه , ولم 
تكن عند ينث خافن ٠‏ ولا بنت لبون بل كانت حقة التي تتفاوت بدرجتين فلا يعطيها ويأخذ أربع 
كناف أو رفن ذرهما وانما يعطى الحقة ٠‏ ويأخذ شاتين .مع فرق القيمة السوقية , ففي هذا الفرض 
يأخذ مع الشاتين :"فرق مابين:ينت اللبون وحقة سواه كان أككن من قيمة شاتين ؛ أو أقل» أو:مساويا. 

65 -فلو وجب عليه (جذعة) وكان عنده بعير ذو سبع سنوات , دفعه للزكاة . وأخذ الفرق بين قيمة (الجذعة) 
وقيمة ذى السيع سنوات . 

6 -أي : في غير الابل من البقر والغنم , وانما يرجع في التفاوت الئ القيمة السوقية فقط . 

إن دَأى : ذات لين من ولادة بعدها. 


زكاة عصي م ض نيك شنرائع الأسلاذ 


والحقة : هى التى لها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة » فاستحقت أن يطرقها(57) 


الفحل , أو يحمل عليها . 

والجذعة : هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة(08) وهي أعلئ الأسنان 
المأخوذة فى الزكاة . 
200 


والمسئة : هى الثَنِيّة التي كملت لها سنتان ودخلت فى الثالثة . 


ويجوز أن يُخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة الس وقية! '"» ومن العين أفضل . 
وكذا فى سائر الأجناس(١١).‏ 


والشاة التي تؤخذ في الزكاة » قيل : أقلّه الجذع من الضان أو الثنى من المعزل"" 
وقيل: مايسمئ شاة. والأول أظهر. ولاتؤخذ المريضة. ولاالهرمة, ولاذات العّوار!""). 

وليس للساعى التخيير. فإن وفعت المُشْاحّة!؟"» قيل : يُقَرِع!19) حتئ يبقئ السن 
الى يحي علي 

وأما اللواحق : فهى : إن الزكاة تجب فى العين لا فى الذمة . فاذا تمكن من ايصالها 
الى مستحقها فلم يفعل فقد فرّط . فإن تلفت لزمه الضمان . وكذا ان تمكن من ايصالها 
ال الساعى أو الئ الامام . 

ولو أمهر امرأة نصاباً وحال عليه الحول في يدها ء فطلقها قبل الدخول وبعد 
الحول2 كآن اله نمكت هر كرا وعلنها فق القدراء(ل! البو مللكا التعني كفويط ان 


01 أي : يركبها الفحل . 

8 - وقيل : لأنها تجذع سنها. بافتشبفظ تعكن أستائها: 

4 في الطول , .٠.حتئ‏ صارا سواءً كما في الجواهر _(فى الرّعى) فلا يستقلٌ بنفسه بل محتاجٌ بعدٌ الئ أَمّه . 

31 بأن يخرج تبيع في مكان مسنة ويدفع معه فرق القيمة السوقية بينهما أو بالعكس . ويأخذ الفرق . 

, من الغلات الأربع . والذهب والفضة فمن وجب عليه زكاة التمر يعطي الحنطة ويأخذ أو يعطي الفرق‎ ١ 
وهكذا.‎ 

_(الجذع) من الضأن ما كمل له سبعة أشهر (الثني) من المعز ما كمل له سنة علئ المشهور . 

77 (الهرمة) الكبيرة جدأ في العمر (وذات العوار) الناقصة. 

5 (الساعى) هو الجابي الذي يجمع الزكاة (المشاحة) يعني النزاع بين الساعي وبين المالك؛ فأراد الساعي 
أن ناخد بعقنا مغينا وأراد المالك دفع غيره. 

6 وكيفية القرعة : أن ينصف القطيع نصفين ويقرع بينهما . ثم ينصف ما خرجت القرعة عليه . ويقرع ثانياً 
وهكذا. 

17 فلو أعطئ أربعين شاة (مهراً). لزوجته . وبقي الاربعون عند الزوجة سنة كاملة . وجبت عليه الزكاة , 


للمحقق الحلى ......................-- في الفريضة من الزكاة ...5ل القسم الأول / /1١١ا‏ 


للساعي أن يأخذ حقه من العين("١)‏ وبرجع الزوج عليها به لأنه مضمون عليها . 

ولوكان عنده نصاب فحال عليه أحوال , فإن أخرج زكاته في كل سنة من 
غيره().تكررت الزكاة فيه . وإن لم يخرج . وجب عليه زكاة حول واحد . 

ولوكان عنده أكثر من نصاب . كانت الفريضة فى النصاب .ء ويجبر من الزائد . وكذا 
قن كل ميئة حدر يتفض المآن عن النصنات»: فلوكان عدده بيت وعتفترون من الابل + 
ومضئ عليها حولان ؛ وجب عليه بنت مخاض وخمس شياء!؟'. فإن مضئ عليها 
ثلاثة أحوال . وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه(""), 

والنصاب المجتمع من المعز والضان , وكذا من البمر والجاموس , وكذا من الابل 
العراب والببخاتي . تجب فيه الزكاة("". والمالك بالخيار في اخراج الفريضة من أي 
الصنفين شاء . 

ولو قال ربٌ المال : لم يحل علئ مالي الحول , أو قد أخرجت ما وجب علي . 
قبل منه ولم يكن عليه بيّنة ولا يمين . ولو شهد عليه شاهدان قبلا(" 

واذاكان للمالك أموال متنرقة . كان له من أيها شاء اخراج الزكاة . ولوكانت السن 
الواجبة في النصاب مريضة لميجب أخذها . وأخذ غيرها بالقيمة("". ولوكان كله 
مراضاً لم يكلّف شراء صحيحة(4" 

ولا تؤخذ الرّبئ : وهي الوالدة الع خمسة عشر يوماً . وقيل : الى خمسين . ولا 


فإن طلقها الرجل بعد تمام السنة وقبل أن يدخل بالزوجة يسترجع الزوج عشرين ٠‏ ويبقئ للزوجة 
عشرون . والمرأة هي التى تدفع الزكاة لأنها كانت ملكا لها. فتدفع شاة» ويبقئ لها ء تسع عشرة شاة . 

71 - يعني : من النصف الباقي (العشرين شاة مثلاً) . 

ما مثلاً : كان له أربعون شاة . ففى كل سنة أعطئ شاة من غير هذه الأربعين بأن اشترئ مثلاً ٠‏ ودفع 
بعنوان الزكاة . ١‏ 

5 بنت مخاض للسنة الأولئ . وخمس شياه للسنة الثانية . 

بنت مخاض للسنة الأولئ . وخمس شياه للسنة الثانية . وأربع للسنة الثالثة . اذ في السنة الثالثة لم يكن 
مالكاً لخمس وعشرين من الابل , لمكان خروج مقدار خمس شياه عنها . 

١‏ لان الجميع جنس واحد في باب الزكاة فيضم بعضها ال بعض (المعز) : الممخل ؛ (الضأن) الغنم 
(الجاموس) الاسود من البقر وهو معروف (العراب) الكرائم السالمة من الابل (البخاتي) الابل 
الخراسانية . ذات السنامين . 

77 - يعني : لو شهد شاهدان أن المالك يكذب . قبلت شهادتهما . لعموم حجية البينة . 

"-مثلاً لو وجب علئ المالك من الزكاة في البقر أربع مسنات, وكانت المسنات مراضاً ‏ أخذت من التبيعات 
عدداً تساوي قيمتها قيمة أربع مسنات . 

74 - بل أخذ من تلك المراض . 


الأكولة : وهى السمينة المعدّة للأكل .. ولا فحل الصّرابِ(5", 

ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة . ويجزي الذكر والانثئ , 
لتناول الاسم له . 

القول فى زكاة الذهب والفضة : 

ولا تجب الزكاة في الذهب حتئ يبلغ عشرين ديناراً . ففيه عشرة قراريط(١".‏ ثم 
ليس فى الزائد شىء حتئ يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان!"". ولا زكاة فيما دون 
عشرين مثقالاً» ولا فيما دون أربعة دنانير. ثم كلما زاد المال أربعة . ففيها قبراطان . 
بالغأ ما بلغ(" وقيل: لا زكاة في العين حتئ تبلغ أربعين ديناراء ففيه ديناره والأول أشهر . 

ولا زكاة فى الفضة حتئ تبلغ مائتى درهم . ففيها خمسة دراهم . ثم كلما زادت 
أربعين كان فيها درهم . وليس فيما نقص من الأربعين زكاة .كما ليس فيما نقص عن 
المائتين شىء . والدراهم : ستة دوانيق . والدانق : ثمان حبات من أوسط حب 
الشعير!؟".. ويكون مقدار العشرة سبعة مناقيل (:6), 

ومن شرط وجوب الزكاة فيهما : كونهما مضروبين دنانير ودراهم » منقوشين 
بسكة المعاملة, أو ماكان يُتَعامل بهما('".. وحول الحول حتئ يكون النصاب 
بجنسه!"*/. لم تجب الزكاة .. وكذا لو مّنع من التصرف فيه ء سواء كان المنع شرعيا 


0 يعنى : الذكر المعدّ لركوب الاناث وتلقيحها . 

1 (الدينار) شرعاً مثقال من الذهب الخالص المسكوك , وهو يعادل ثلاتة أرباع المثقال الصيرفي المتعارف 
ونصف غرام تقريبأ » وكل دينار يكون عشرين قيراطاً ٠‏ فعشرة قراريط بالنسبة الى عشرين ديناراً 
تكون جزءاً من أربعين جزء . 

7 قيراطان بالنسبة ال أريعة دنائير , أيضاً جزء من أربعين جزءاً . لآن أريعة دنائير تكون ثمانين 
قيراطاً . 

فلو كان عنده سيعة وعشر ون ففى الاربعة والعشرين رزكاة وليس فى الثلاثة الزائدة زكاة حتئ تصير 
أيضاً أربعة, ويكون المجموع ثمانية وعشرين ء وهكذا. 

بهذا الوزن من الفضة الخالصة . 

٠‏ - يعني : عشرة دراهم تكون بوزن سبعة دنائير , لان كل دينار ثمانية عشرة حمصة .ء وكل درهم اثنتي 

١سيعنى‏ : كان يتعامل بهما سابقاً . وهجرتا فالان لا يتعامل بهما. 

87 -_(بغير جنسه) . كما لو بدل الذهب بالفضة فى أثناء الحول . و (بجنسه) , كما لو بدل الدنائير الذهبية 


للمحقق الحلى م كت سمب فى زكاة التقدين عم الست بك القعضو الآرن 119/1 


ولا تجب الزكاة فى الحُلى : ؟ محللا كان كالسوار للمرأة . وحلية السيف للرجل .. 
أى متحرما الخال للرجل . والمنطقة للمرأ60 وكالأواني المتخذة من الذهب 
م ل د 
في السبائك وار 

وقيل: اذا عملهما("")كذلك فرارأًء وجبت الزكاة» ولوكان قبل الحولء والاستحباب 
أشبه . أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول؛ وجبت الزكاة اجماعاً . 

وأما أحكامها : فمسائل : 

الأولئ : لاإعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين!"". بل يْضمّ بعضها الى بعض 
وفى الاخراج إن تطوع بالأرغب . وإلاكان له الاخراج من كل جنس بقسطه 04 

الثانية : الدراهم المغشوشة لازكاة فيها . حتئ تبلغ خالصّها نصابا ثم لايخرج 
المغشوشة عن الجياة لثم 

الثالثة : اذا كان معه دراهم مغشرشة . فإن عرف قدر الفضة » أخرج الزكاة عنها 
فضة خالصة . وعن الجملة منها!''. وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد 
احتياطاً جاز أيضاً . وان ماكس(1*) ألزم تضفيحها عرف قد الواحم : 


87 -_ر(الحلى) يعني : ما يتزين به من الذهب (السوار) الحلقة التي توضع في اليد (الخلخال) الحلقة التي توضع 
في الرجل (المنطقة) الحزام الذي يشد في الوسط . 

5 أي : في الحلي . 

0 (السبائك) جمع (سبيكة) وهى قطع الذهب غير المصوغة (نقار) بالضم هي قطع الفضة غير المصوغة 
(تير) بالكسر هو تراب الذهب . 

1 - يعني : لو جعل الذهب والقضة سبائك » ونقار وتبر للفرار عن الزكاة وجبت الزكاة . ولو كان ذهيه 
وفضته من الأصل هكذا لم تجب الزكاة . 

/الى -أي : تتساوي النوعين الجيد والردئ - في صدق اسم الذهب عليهما وكونهما ذهباً “أن كو ديكا قفن 

_(الأرغب) أي : الأحسن (بقسطه) أي : بنسبته, فلو كان عنده أربعون ديناراً من الجيد . وعشرون ديناراً 

من الردي . وجب اعطاء دينار من الجيد ونصف دينار من الردي . 

(المغشوشة) أي : المخلوطة فضة بغيرها (حتئ يبلغ) يعني : مثلأ لو كانت عنده ثلاثمائة درهم , فإن 
كان فضتها الخالصة تبلغ وزن مائتى درهم وجيت الزكاة بنسبة الفضة الخالصة . وإلا فلا (ثم لايخرج) 
يعني : لو بلغ مثلأ ثلاثمائة درهم مغشوشة بقدر مائتى درهم فضة خالصة . لا يكفي اعطاء خمسة 
دراهم من هذا المغشوش زكاة عن (الجياد) يعنى الدراهم الجيدة . بل يعطي من الدراهم ما يبلغ فضتها 
الخالصة بمقدار خمسة دراهم . 

٠٠‏ -في المدارك : «الواو هنا بمعنئ . أو» والمراد :أو يخرج ربع عشر المجموع ,اذ به يتحقق اخراج ربع عشر 
الخالص . وهو انما يتم مع تساوي قدر الغش في كل درهم وإلا تعين اخراج الخالص أو قيمته . 

١-أي:‏ بخل عن اعطاء الجياد. 


الرايعة مال القزضن إن تركة المترسن بخاله حول وجيت الكاة علي "9 وون 
المقرض . ولو شرط المقترض الزكاة علئ المقرض . قيل : يلزم الشرط . وقيل : 
لايلزم» وهو الأشبه . 

الخامسة : من دفن مالا وجهل موضعه. أو ورث مالاً ولم يصل اليه . ومضئئ عليه 
أحوال ثم وصل اليه : كاه لسنته استحباباً!"3. 

السادسة : اذا ترك نفقة لأهله فهى معرضة للأتلاف . تسقط الزكاة عنها مع غيبة 
المالك. وتجب لوكان حاضراً . وقيل : تجب فيها علئ التقديرين!4"). والأول مروي. 

السابعة : لا تجب الزكاة حتئ يبلغ كل جنس نصابا» ولو قَصَرّكل جنس أو بعضهاء 
لم يُجَبَرَ بالجنس الآخر ء كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم . أو أربعة من الابل 
وعشرون من البقرا". 

القول في زكاة الغلات : والنظر فى الجنس . والشروط . واللواحق . 

أما الأول : فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض ء إلا في الأجناس الأربعة : 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب . لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب . مما 
بيدخل المكيال والميزان »كالذرة. والارز والعدس والماش والسّلت والعلس!١6),‏ 
وقئل © المنلت كالختعين» والعلين كالتخيطة فى الوجوس :الأول أشتيه.. 

وأما التووط ##التصاية زهو خيس أرسى:: والوسيق تون صاعا بوالغباع قي 
أرطال بالعراقي » وستة بالمدني » وهو أربعة أمداد . والمد رطلان وربع . 

فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي ("5, وما نقص فلا زكاة فيه. 
ومازاد» فيه الزكاة ولو قل (54. 

والحد الذى تتعلق به الزكاة من الأجناس . أن يسمئ حنطة أو شعيراً أو تمراً أو 


7 -أي : علئ المقترض ء وهو الذي أخذ المال قرضاً . 

47 أما الواجب : فهو مضى حول عليه والمال عنده . 

8 _وهما : (غيبة المالك) و (حضوره) اذا حال عليه الحول . 

0 فلا زكاة في هذه الصور وما شايهها. 

(السلت) علئ وزن (قفل) نوع من الشعير لا قشر له , و (العلس) علئ وزن (فرس) نوع من الحنطة يكون 
كل حبتين أو ثلاث منه في قشر واحدء و (أوسق) يراد به جمع (وسق) لكن معظم كتب اللغة ومعظم 
الروايات ذكرت جمع الوسق (أوساق) كَفلّس وأفلاس. 

. //ا88)‎ ٠١1/( : وبالكيلو غرام » يكون النصاب تقريباً‎ - ١ 

فلا يكون فيه عفو؛ ونصابه نصاب واحد فقط . وسيأتي مقدار الزكاة فيه . 


للمحقق الحلى ...0 في زكاة الغلات ا د القسم الأول ١7١‏ 


زبيباً » وقيل : بل اذا احمبّ ثمر النخل » أو أصفرٌ. أو انعقد الحضرم!؟"): والأول أشبه . 
ووقت الاخراج في الغَلّة اذا صفتء وفي التمر بعد إخترافه. وفي الزبيب بعد اقتطافه!” '"). 
ولا تجب الزكاة فى الغلات . إلا اذا مُلِكت بالزراعة . لا بغيرها من الاسباب 

كالابتياع والهبة » ويزكئ حاصل الزرع 5 اا ولك ماركا دراو بطي 

أحوالاً . ولا تجب الزكاة ‏ الا بعد اخراج حصة السلطان ؛ والمُؤن(١‏ '') كلها علئ الأظهر . 
وأما اللواحق : فمسائل : 
الأولئ : كل ما سقى سَيْحاً أو بَعْلاً أو عذياً ففيه العشرء وما سقي بالدوالي 

والنواضح("”') ففيه نصف العشر . وإن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر» فإن 

تساويا أخذ من نصفه العشر » ومن نصفه نصف العشر. 
بسي الع لاسي ب ا 

الجميع . وكان حكمها حكم الثمرة ف في الموضع الواحد . فما أدرك وبلغ نصاباً أخذ 

منه » ثم يؤخذ من البافى فل أو كثر . وان سبق مالا يبلغ نصاباً . تربصنا في وجوب الزكاة . 

ادراك ما يكمل نصابا. سواء : أطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة77١٠)‏ أو اختلف الامران . 
الثالثة : اذاكان له نخلة تطلع مرة . واخرئ تطلع مرتين , قيل : لا يضم الثاني الئ 

الأول . لأنه فى حكم ثمرة سنتين » وقيل : يضم , وهو الأشبه . 
الرابعة : لا يجزى أخذ الرطب عن التمرء ولا العنب عن الزبيب . ولو أخذه 

الساعى » وجف ثم نقص » رجع بالنقصان(؟١"),‏ 
الخامسة : اذا مات المالك وعليه دين . فظهرت الثمرة!"'') وبلغت نصاباً » لم 


(ثمر النخل) يعني : التمر (والحصرم) العنب قبل أن يلحق ويصير حلواً . 

٠‏ .: (الغلة) الحنطة والشعير (صفت) أي : أخرج قشورهما عنهما (اختراف) و (اقتطاف) بمعنئ : الاجتناء 
والقطع . ولكن الأول يستعمل فى التمر » والثاني في العنب (ملكت بالزراعة) أي :كان ملكا له حين إنعقاد 
الحبٌ أو بُدوَ الصّلاح لا إذا دخل في ملكه بعد ذلك ؛ فإنّ الزكاة علئ من كانت الغلآت ملكأ له قبل ذلك . 

١‏ (حصة السلطان) يعني : اجرة الأرض من الخراج أو المقاسمة , وكذا الضرائب التي يأخذها السلطان 
الظالم غير الخراج والمقاسمة (والمؤن) يعني :ما صرفه المالك على الزراعة أو الاشجار من الحرث , 
والاسمدة . والسقي ونحوها. 

٠١‏ _(السيح . والبعل) على وزن (فلس) و (العذئ) علئ وزن (حبر) ومعناها بالترتيب: ما سقي بالنهر . وما 
سقي بعروقه من تحت , وما سقي بالمطر . و (الدوالي) جمع (دلو) علئ وزن (فلس). و (النواضح) جمع 
(ناضحة) وهي الناقة التي تجر الماء من البئر لسقي الزرع . 

7 -(أطلع) النخل : خرج ثمره (أدرك) يعني : نضج الثمر. 

-أي: : رجع الساعي , وأخذ النقصان من المالك . 

. -يعني : كان ظهور الثمرة بعد موت المالك‎ ٠ ٠.60 


١7‏ كتاب الزكاة عمتسي شرائم الأتتلاء 


يجب علئ الوارث زكاتها . ولو قَضى الدين . وفضّل منها النصاب , لم تجب الزكاة 
لأنها علئ حكم مال ال 0 ولو صارت ا والمالك حى ثم مات . وجبت 
الزكاة وإن كان("') دينه يستغرق تركته . ولو ضاقت التركة عن الدين . قيل : يقع 
التحاص7*'') بين أرباب الزكاة والديّان . وقيل : تثقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق 
الدين بها(" وهو الأقوئ . 

السادسة : اذا ملك نخلاً قبل أن يبدو صلاح ثمرته(١١١»‏ فالزكاة عليه وكذا اذا 
اشترئ ثمرة علئ الوجه الذي يصح!'"" فإن ملك الثمرة بعد ذلك(5١١ي‏ فالزكاة علئ 
المُملّكء والأولئ الاعتبار بكونه تمرا("'", لتعلق الزكاة بما يسمئ تمراء لابما 
يسمئ بسرا . 

السابعة : حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة . حكم الأجناس 
الأربعة : فى قدر النصاب . وكيفية ما يخرج منه . واعتبار السقى "١4!‏ 

القول فى مال التجارة : والبحث فيه : وفى شروطه . وأحكامه : 

أما الأول : فهو المال الذى مُلِك بعقد معاوضة . وقُصد به الاكتساب!١6٠)‏ عند 
التملك . فلو انتقل اليه بميراث أو هبة لم يزكّه . وكذا لو ملكه للقنية(١١١).‏ وكذا لو 
اشتراه للتجارة » ثم نوئ القنية . 

وأما الشروط : فثلاثة : 


1 والخطاب بالزكاة موجه الى مال الحى ء لا الميت. 

. يعني : حتئ وإن كان‎ - ٠7 

ل(التحاص) أي : جعل المال عدة حصص .ء حصة للزكاة» والباقي للديان (أرباب الزكاة) يعني: من يعطئ 
الزكاة له . وهو المصالح الثمانية . أو الحاكم الشرعى . 1 

لأن تعلق حق الديان بالمال يكون عند الموت ؛ وقبل الموت الحق متعلق بذمة المديون , لا بماله . 

وهو استفرازة: أو احمرارة: اواتلوغهعبلغا تومن عّفة من الحافة: 

١‏ إ(ثمرة) يعني غير التمر» من العنب» والحنطة . والشعير (علئ الوجهالذى يصح) وهو بعد اتعقاد حبها. 

أي : بعد تعلق الزكاة بها ء (المملك) يعني : البائع . اذ تعلق الزكاة والمال له . 

١١‏ - فإن باعه قبل أن يسمئ (تمراً) كان الزكاة علئ المشتري , وان باعه بعدما صار (تمرأً) فالزكاة علئ 
البائع. 

6 -فقدر النصاب فيها جميعاً : خمسة أوساق (وكيفية ما يخرج) يعني : وقت تعلق الزكاة استحباباً عندما 
صفت الغلة . ووقت الاخراج عند الاقتطاف (واعتبار السقى) يعنى : الزكاة عشر إن سقي بالنهر ؛ أو 
المطن. أو العذق» وتصف العشر إن سقى بالدوالي والثواضع. ‏ - 

60 يعنى : كان قصده من تحصيله التجارة به والاسترباح. 

-أي : للاقتناء من قبل الفرش والأواني , ونحو ذلك . 


للمحقق الحلى .......................--.-. في شسروط زكاة الغلات لمشيو القطو الأول ١11‏ 


الأول : النصاب77١3),‏ 

ويعتبر وجوده فى الحول كله ٠‏ فلو نقص فى أثناء الحول ولو يوماً ؛» سقط 
الامتعيانا» ولو تعر عليه هذه طك 0130 ووو يراس المال ثم زاد .كان حول 
الأصل من حين الابتياع » وحول الزيادة من حين ظهورها . 

الثانى : أن يطلب برأس المال أو زيادة . 

فلوكان رأس ماله مائة » فيطلب بنقيصة ولو حبة17١23,‏ لم يستحب . وروي انه : اذا 
مضئ عليه. وهو غلن: النقيضة أخوال ركاه لمنة واحدة انتغجاا : 

الثالك : الحول . 

ولابد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول الئ آخره . فلو نقص رأس ماله . 
أو نوئ به القنية . انقطع الحول . ولوكان بيده نصاب بعض الحول . فأشترئ به متاعا 
للتجارة » قيل : كان حول العَرَضٍ حول الأصل!:""» والأشبه استئناف الحول . ولو 
كان رأس المال دون النصاب ., استأنف7١"")‏ عند بلوغه نصاباً فصاعداً . 

وأما أحكامه : فمسائل : 

الأولئ : زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه!"”". ويقوّم بالدنانير أو الدراهم . 

تفريع : اذاكانت السلعة . تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخرا""", تعلقت بها 
الركاة لخضول:ها يسمية نضايا . 

ري عيوب الايد يي د و 0 
القول بوجوب زكاة التجارة» (وقيل :: ل 0 

الثالئة : لو عاوض أربعين ا سائمة للتجارة » سقط وجوب7؟0؟2١)‏ 


7 - وهو مثل نصاب الذهب والفضة . عشر ون ديناراً . أو مائتا درهم , وزّكاتها زكاة الذهب والفضة ربع 
العشر . 

.أي : يحتفظ برأس المال بلا زيادة . 

قال في المسالك: (المراد بالحبة المعهودة .* شرعاً وهي التى يقدر بها القيراط يكوك الذفت: اعاتهز 
حبة الغلات منها.ء فلا اعتداد بها لعدم تمولها) . 

_(العرض) يعني : ما اشتراه للتجارة (الاصل) يعني ماكان عنده مما اشترى به. 

د يفدى:استأنف حول النضات: ١‏ 

- فلو تلف شيء منه ,لم ينقص من الزكاة بحسب التالف . 

كفن كما لو كانت السلعة قيمتها مائتي درهم , وبالدنانير ثمانية عشر ديناراً ! 

4 أي : غير معلوفة . 


١"‏ لم معان كنات الزكاة معي ع سبي شترائع الانتتلام 


العالية والتجا ةو وا سجكافه الول فنف ]لل وقيل : بل تثبت زكاة المال مع تمام 
الحول دون التجارة . لأن اختلاف العين7""". لا يقدح في الوجوب مع تحقق 
النصاب فى الملك , والأول أشبه . 

الرابعة : اذا ظهر في مال المضاربة!7"") الربح .كانت زكاة الأصل علئ رب المال 
لانفراده بملكه , وزكاة الربح بينهما . يضم حصة المالك الئ ماله » ويخرج منه الزكاة » 
لأن رأس ماله نصاب17١5).‏ ولا يستحب فى حصة الساعى الزكاة إلا أن يكون نصاباً . 
وهل تُخرج قبل أن ينض المال('")؟ قيل : لاء لأنه وقاية لرأس المال(7"1, وقيل : 
نعم , لأن استحقاق الفقراء له » أخرجه عن كونه وقاية » وهو أشبه . 

الخامسة : الدين لا يمنع من زكاة التجارة(""23) ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه . 
وكذا القول فى زكاة المال , لأنها تتعلق بالعين (0"5), 

ثم يلحق بهذاالفصل مسألتان : 

الأولى : العقار المتخذة للنماء(؟”١ل,‏ يستحب الزكاة في حاصله . ولو بلغ نصاباً 
وحال عليه الحول وجبت الزكاة . ولاتستجب فى المساكن ولافى الثياب ولا الآلات 
ولا الأمتعة المتخذة للقنية . ١ ١‏ 

الثانية : الخيل اذا كانت إناثاً سائمة(") وحال عليها الحول , ففى العتاق عن كل 


06 أي : سقط وجوب الزكاة المالية : والزكاة للتجارة (الاستحبابية) . 

73 أي : فى الزكاتين : المالية , والاستحبابية . 

-أى #يسيب القتديل والمعاوضة . 

8 المضاربة هي : أن يدفع شخص مالا الشخص .ء ويعمل الثاني ٠‏ فالمال من الأول . والتجارة من الثاني » 
والربح يقسم بينهما. 

يعني : فيما اذا كان رأس المال بانفراده تصاباً . 

٠‏ -أي: هل يقرز مال الساعي عن مال المالك ؟ يعني : حال كونه بعد مشاعاً بينهما (قيل: لا) يعني : لا يجوز. 

١‏ قال في الجواهر : (فاذا أخرجه واتفق خسران رأس المال كان النقص على المالك .فهو حينئذ كالمرهون 
عنده) . 

فالزكاة في مال التجارة مستحبة وإن كان صاحبها مديوناً . ولم يكن له مال آخر يوفي دينه به غير مال 
التجارة هذا . ١‏ 

يقد ل ا لل ا سايق 

لتجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين . 

ا : للاستفادة من إجارتها والعقار كما في المدارك : (المراد به هنا علئ ما صرّح به الاصحاب:ما يعم 
البساتين والحمامات والخانات) واستحباب الزكاة في حاصله ائما هو في صورتين : (الأولئ) أن يكون 
حاصلها غير الاجناس الزكوية (الثانية) أن تكون زكوية ولكن لم تبلغ النصاب بالشروط المقررة . 

6 أي : تعتلف من العُشب المباح في الأرض ء لا من المالك . 


للمحقق الحلى ...............-.--..... في من تصرف اليه الزكاة سح تن القتسم الأول ١786‏ 


فرس . ديناران , وفي البراذين!1"') عن كل فرس دينار استحباباً . 

الَّرُ الثالث : فى : من تصرف اليه » ووقت التسليم . والنية . 

القول في : من تصرف اليه : ويحصره أقسام : 

الأول : أصناف المستحقين للزكاة سبعة : الفقراء والمساكين . وهم الذين نمضٌر 
أموالهم عن مؤنة سنته(""» وقيل : من يقصر ماله عن أحد النصب الركوية(9"7. ثم 
من الناس من جعل اللفظين بمعنئ واحد . ومنهم من فرّق بينهما في الآية!""' 
والأول أشبه . ومن يقدر علئ اكتساب ما يموّن به نفسه وعياله لا يحل له أخذها. 
لأنه كالغنئ . وكذا ذو الصنعة . ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها » وقيل : يعطئ 
ما يتم به كفايته » وليس ذلك شرطاً”؟'. ومن هذا الباب تحلّ لصاحب ثلثئمائة . 
وتحرم علئ صاحب الخمسين . اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثانى . 

تعن الفقير وولوكان ل«دار منكنياك أوتخادم تخد اذاكان لااعناء لذ 
عنهما!'*". ولو ادعئ الفقرء فإن عُرف صدقه أو كذبه . عومل بما عرف منه . وإن 
عو الأتران اعظله ب خبرويي 131 لسر لكان فوا الى قينا ركذا لو كان لداعل 
مال وادعيئ تلْمّه وقيل : بل يحلف علئ تلفه . 

ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة » ولوكان ممن يترفع عنها وهو 
مستحق , جاز صرفها إليه علئ وجه الصلة("؟". ولو دفعها اليه علئ أنه فتمير» فبان 
غنيأ . ارتجعت مع التمكن . وان تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ . ولا يلزم الدافع 
ضمانها . سواء كان الدافع المالك , أو الامام , أو الساعى . وكذا لو بان أن المدفوع 


7 (العتاق) جمع عتيق, هو الفرس العربي الأصيل الذي أبواه عربيان (البراذين) جمع (برذون) هو الفرس 
الذي أحد أبويه . أو كلاهما غير عربي . 

١1‏ - (المؤنة) يعني : المصرف لنفسه وذوي نفقته الواجبة , أكلا ٠‏ ولباسا ؛ ومسكن . وسفرا , وتداوياً 
للمرض . وهداياً في الموارد التي تقتضي مكانته ذلك . ونحوها. 

_مثلاً: عن عشرين ديناراً » أو عن مائتى درهم ,أو عن أربعين شاة: أو عن خمسة أوساق من الغلات. 

-فالفقير هو من ذكر. والمسكين أسوأ حالاً منه. وهو الذي أسكنه الفقر (وقيل) انهما متئ اجتمعاافترقا, 
ومَكزز افترقا اجتمعا. 1 

6٠‏ -(وقيل) يعني : لو كانت مؤنة ستته ألف . وكان عنده خمسمائة , أعطي خمسمائة فقط . (وليس ذلك 
شرطا) يعني : لا يجب اعطاؤه فقط خمسمائة . بل يجوز اعطاؤه أكثر من مؤنته . 

. يعني : لا يستغنى عن الدار ء أو الخادم . لاحتياجه اليهما ذاتاً , أو شأناً‎ ١ 

١47‏ -يعنى : لا يؤمر بالقسم علئ أنه فقير. 

187 - يعني : بعنوان الهدية . 


اليه كافر. أو فاسق أو ممق تجب عليه نفقته. أو هاشمي. وكان الدافع من غير قبيلة(؟04) 
والعاملون : وهم عمال الصدقات( ا ويجحب أن يُستكمل فيهم أ بخ صمات : 
التكليف , والايمان . والعدالة . والفقهل! *'). ولو اقتصر علئ ما يحتاج اليه منه 


جاز!!؟'). وأن لا يكون هاشميا[44١),‏ وفى اعتبار الحرية تردد . والامام بالخيار بين أن 


قر مجان مقير »و أو ره عن ول صر ج04 


والمُؤْلّفة قلوبهم : وهم الكفار الذين يستمالون الئ الجهاد('؟0), ولا تعرف مؤلفة 
غيرهب!091 

وفي الرفاب : وهم ثلاثة : المكاتبون .. والعبيد الذين تحت الشدّة[09).. والعبد 
يُشترئ وبُعتق . وأن لم يكن فى شدة . ولكن بشرط عدم المستحق . 

وروي : رابع » وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد . فإنه يعتق عنه , وفيه تردد . 

والمكاتب ٠‏ إنما يُعطئ من هذا السهم . اذا لم يكن معه ما يصرفه فى كتابته . ولو 
صرفه في 0 ؛ والحال هذه("*'! جاز ارتجاعه . وقيل : لا ولو دُفع اليه من سهم 
الفقراء لم ير تَجء )٠94(‏ :ولو ادع اند كوتك!21 ٠ل‏ فيل : يُقبل »ع وقيل : لا إلا بالبّئة أو 
0 

والغارمون : وهم الذين عليهم الديون فى غير معصية!١*"‏ فلوكان في معصية لم 


4 أي : غير هاشمى . لأن زكاة غير الهاشمى لا تحل للهاشمى . 

0 فى المدارك : (أي : الساعون فى جيايتها وتحصليها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحوها. 

7 (التكليف) يعني : بالغاً عاقلاً (والايمان) يعني : اثني عشرياً (الفقه) يعني : معرفة أحكام الجباية . 

817 - يعني : لو اكتفئ الجابي علئ معرفة ما يحتاج اليه من الفقه بالنسبة لأحكام الجباية . 

لأنه لو كان هاشمياً لا يجوز اعطاؤه من الزكاة» إلا اذا كانت زكاة هاشمى آخر. 

_(جعالة مقدرة) كأن يقول له : أعطيك عن كل ألف غنم تجبيها خروفاً واحداً أو خروفين (اجرة عن مدة 
مقدرة) كأن يقول له : أعطيك علئ الجباية عن كل يوم دينارأ ‏ مثلاً -. 

6 _(يستمالون) يعني : بسبب المال يطلب ميلهم الئ الجهاد يبصف المسلمين . 

163 هذا اشتارة الن خلاف يعضهه حي قال :(المؤلفة قلويهم مان #مسلمون ومشركون). 

-أى : تحت أذية المولئ . أو غير المولئ . 

١67‏ -يعنى :لو اعطى من الزكاة ليصرفه فى كتابته ويفك رقيته ‏ قصرف الزكاة فى غير الكتابة والحال أن 
رقبته معلقة بالكتابة . ١ ١‏ 

48 -لأنه فقير, ولا يشترط فى سهم الفقراء ان يصرف فى الكتاية . 

0 _(كوتب) أي : تمت بينه وبين مولاه الكتابة . ١‏ 

.أي :لم تكن الديون للصرف فى خمرء أو قمار ء أو معصية اخرئ (الغارم) يعني : المديون . 


للمحقق الحلى ......................-.-- في من تصرف اليه الزكاة من القت الأول 11017 


نعم » لو تاب , صرف اليه من سهم الفقراء . وجاز أن يقضى هو("؟. ولو جهل في 
ماذا أنفقه ٠‏ قيل : نه 04ل وقيل : لاء وهو الاق 

ولوكان للمالك دين علئ الفقير جاز أن يتقاصه["*0, وكذا لو كان الغارم ميتاً. جاز 
أ مت 0 أن متا )1٠١(‏ 
ل يمصئى عنه وآل يماص . 

وكذا لوكان الدين علئ من يجب نفقته . جاز أن يُقضئ عنه حياً أو ميتاً وأن 
يُقاص لهذا 


عر ا طن لامرك رم لبا از 
الأشبه .. ولو أدعئ أن عليه ديناً قبل منه اذا صدّقه الغريم7"). وكذا لو تجردت 
دعواه عن التصديق والانكار . وقيل : لا يقبل . والأول أشبه . 

وفى سبيل الله : وهو الجهاد ينا 

وقيل : يدخل فيه المّصالح!4١".‏ كبناء القناطر؛ والحج . ومساعدة الزائرين!*1" 
وبناء المساجد . وهو الأشبه . والغازي لا وإنكان غنيّاً قدرا"'اكفايته على 
حسب حاله اواذا ضري لم ردخم نجام وإندام يدر انين 

واذا كان الامام مفقوداً . سقط نصيب الجهاد(714/ وصرف فى المصالح . وقد 


١017‏ -يعتى : لا تعطئ الزكاة له لقضاء دينه الذي استدانه للمعصية , وانما يدفع له من الزكاة بعنوان انه فقير 
ثم هو يقضي دينه . 

4 أي :لاي عطئ من الزكاة حتئ يعرفانهاسددان لفير المعصية . 

1 ذأى : المالك الذي عليه الزكاة يحتسب الزكاة عوض دينه . 

يعني :لو مات المديون وكان فقيراأ . يجوز للدائن أن يحتسب من زكاته عوضاً عن الدين , وهذا معنئ 
(يقاضًه) . ويجوز أن يأخذ الدائن من زكاة غيره بمقدار طلبه وهذا معنئ : (يقضئ عنه) . 

١‏ قال فى شرح اللمعة : (أي :اذا كان للمعيل دين علئ أحد أفراد عائلته . فتجوز له مقاصته بالزكاة , لعدم 
وجوب وقاء ديون العائلة علئ المعيل) . 

أي : اذا صدقه الدائن الأول المعلوم . 

7 -أي : تصرف الزكاة لمصارف (الجهاد) من التسليح وغيره. 

لف -أي :ماهو مصلحة للمسلمين . 

يل -أي : الزائرين لمراقد رسول الل يَيْيُةُ وأهل بيته للكك9غ . 

73 لالغازى) يعنى :المجاهد (يعطئ) من الزكاة تشويقاً للجهاد , أو لمصارف الجهاد من سلاح ‏ ومركوب», 
واشخو ادك" 

١‏ - يعني : يعطي قدر كفايته في الحرب (علئى حسب حاله) شرفاً وضعة . فبعض الناس ليس من شأنه 
ركوب السيارة . فيعطي ثمن ركوب الطائرة . وبالعكس . وهكذا . 

8 - لاشتراط وجوب الجهاد الابتدائي بالامام المعصوم عند المصنف , وإن كان في المسألة خلاف . 


يمكن وجوب الجهاد مع عدمه!"٠".‏ فيكون النصيب باقياً مع وقوع ذلك 
التقدير("07), 

وكذايسقط سهم السعاة. وسهم المؤلفة . ويقتصر بالزكاة علئ بقية 
الأصناف(١07),‏ 

وابن السبيل : وهو المنقطع به(" ولوكان غنياً فى بلده . وكذا الضيف . 

ولا بد أن يكون سفرهما مباحاً » فلوكان معصيةٌ لم يعط . ويدفع اليه قدر الكفاية 
ال بلده . ولو فضل منه شىء أعاده , وقيل : لا. 

القسم الثانى فى أوصاف المستحق : 
المؤمنين » يجوز صرف الفطرة خاصة الئ المستضعف!*؟"3, وتعطئ الزكاة أطفال 
المؤمنين دون أطفال غيرهم . ولو أعطي مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر 
أعاد(316, 


الوصف الثانى : العدالة . وقد اعتبرها كثير . وأعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر 
والزناء دون الصغائر وان دخل بها في جملة المُسَاق . والأول أحوط . 


أي : مع عدم حضور الامام » كما لو هجم الكفار علئ بلاد الاسلام . فيجب الدفاع حتئ مع عدم حضور 

02 - أي : علئ تقدير (الدفاع) . 

١‏ (السعاة) أي : جباة الزكوات بناءأ علئ أن نصيبهم منحصر بعصر حضور الامام المعصوم . وفي 
0 ع و جه لاا امارح اه اي ليع ب 
المشترط به :“وق الستالة حلفت 1" جع التقليد في غنصورنا على الخلاف ل 
ا اس با ٠‏ والغارمين مك سم 
السقر ب ا ا #ؤمنه (الخسف) ألذى 
كان فى سفر وانقطع عن المال » وذكره بالخصوص مع كونه من أفراد (ابن السبيل) ليس لسبب سوى 
ذكر الفقهاء له يالخصوص . | 

1 (الحق) هو الاعتقاد بالأئمة الاثني عشر من أهل بيت الرسول يي . فمن لم يعتقد بذلك كاملاً فلييس 

معتقدأ للحق . 

(الفطرة) يعني : زكاة الفطرة التي تعطئ في عيد الفطر ٠‏ وأما زكاة المال فتحفظ حتئ يوجد المؤمن» أو 
تصرف في المصارف الأخرئ (والمستضعف) هو أمثال أطفال ونساء غير الشيعة الذين لا يعرفون 
الحق وليس لهم تقصير في ذلك . 

0 يعني : لو أعطئ غير الشيعى زكاته لفقراء غير الشيعة وجب عليه اعادة الزكاة بعد ما صار شيعياً . 


للمحقق الحلى ...قي أوصاف المستحقين ...ا القسم الأول / ١178‏ 


الوصف الثالك : ألا يكون ممّن تجب نفقته علئن المالك . كالأبوين وإن علوء 
والأولاد وإن سفلوا . والزوجة . والمملوك . ويجوز دفعها . الى من عدا هؤلاء من 
الأنساب ولو قربواء كالأخ والعم . 

ولوكان من تجب نفقته : عاملاً» جاز أن يأخذ من الزكاة .. وكذا الغازي ... والغارم.. 
والمكاتب .. وابن السبيل لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية . مما يحتاج اليه 
في سفره كالحمولة!1'". 

الورصف الرابع :أن لآ كن اشيميا . فلوكان كذلك لم نحل له زكاة غيره . وتحل 
له زكاة مثله في النسب . ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته!(""١)‏ من الخُمس . جاز له 
أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمى . وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة . 

ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة(4١)‏ من هاشمي وغيره . 

والذين بحرم عليهم الصدقة الواجبة . من ولد هاشم خاصة . علئ الأظهر . وهم 
الآن("3: أولاد أبى طالب . والعباس . والحارث » وأبى لهب . 

القسم الثالث : في المتولي للاخراج : وهم ثلاثة : المالك . والامام » والعامل . 
وللمالك أن يتولئ تفريق ما وجب عليه بنفسه . وبمن يوكله . والأولئ حمل ذلك الئ 
الامام . ويتأكد ذلك الاستحباب فى الأموال الظاهرة كالمواشى والغلات . 

ولو طلبها الامام وجب صرفها اليه . ولو فرّقها المالك والحال هذءل'4". قيل : 
ولايجزى . وقيل : يجزى وإن أثم . والأول أشبه . وولى الطفل كالمالك في ولاية 
الاخراج . 

ويجب علئ الامام أن ينصب عاملاً لقبض الصدقات. ويجب دفعها اليه عند المطالبة[041), 
ولو قال المالك : أخرجت ما وجب على . قبل قوله . ولا يكلف بينة » ولا يمينا . 


71 _(نفقته الأصلية) : أكله » وشربه. ومسكنه , ولباسه ونحوها. ولا يجوز اعطاؤه من الزكاة لأنه واجب 
عليه هذه النفقات (أما الحمولة) وهى اجرة حمل أثاثه فى السفر . واجرة الطائرة والسيارة ونحوهما 
حتئ يصل الى بلده فليس من النفقة الواجبة فيجوز اعطاؤها من الزكاة . 

7 - (كفايته) يعني : ما يكفي حاجاته . 

-أي : يأخذ الزكاة المستحبة ٠وهي‏ زكاة مال التجارة . والخيل . ونحو ذلك . 

في المسالك : (احترز بالآن من زمن النبي ل فقد كانوا أكثر من ذلك مثل حمزة نَل ثم انقرضوا ولم 
يبق نسل إلا للمذكورين). 

. يعني : مع طلب الامام للزكاة‎ ٠ 

. -أي : عند مطالبة العامل . لأن مطالبته بمنزلة مطالبة الامام‎ ١ 


كل كتاب الزكاة لعفي لات توه اتج شترائع الاستلاخ 


ولا يجوز للساعى تفريقها إلا بأذن الامام , واذا أذن لمعهار أن راخل تحب 0471 ثم 
يفرق البافى . 

واذالم يكن الامام موجوداً, دُفِعَتٌ الئ الفقيه المأمون من الامامية(") فإنه أبصر 
بمواقعها . والأفضل قسمتها علئ الأصناف 3947 واختصاص جماعة من كل صنف . 
ولو صرفها فى صنف واحد جاز. ولو خص بها ولو شخصاً واحداً من بعض 
الاصناف جاز ايضا . 

ولا يجوز أن يعدل بها : الئ غير الموجودا**".. ولا الئ غير أهل البلد مع وجود 
المستحق في البلد .. ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن . فإن فعل شيئاً من ذلكأئم وضمر لا 74 

وكذاكل من كان في يده مال لغيره فطالبه فأمتنع , أو أوصئ اليه شيء فلم يصرفه 
فيه أودفع اليه ما يوصله الئ غيره . 

ولولم يجد المستحق . جاز نقلها الئ بلد آخر ء ولا ضمان عليه مع التلف . إلا أن 
يكون هناك تفريط . 

ولو كان ماله في غير بلده . فالأفضل صرفها الئ بلد المال477"). ولو دفع 
العوض (84 في بلده جاز . ولو نقل الواجب17*') الئ بلده ضمن إن تلف . 

وف كا#النطرة»الأفعيل أن يزوف بل 0000 
تقبو هن الد ةنمو شد زكاة اللطوةن العاف عنه فهر فل عر بلك الت 
مع وجود المستحق فيه . 

القسم الرابع في اللواحق : وفيه مسائل : 

الأولى : اذا فبض الامام أو الساعي الزكاة ؛ برئت ذمة المالك . ولو تلفت بعد ذلك. 


7 - بالمقدار الذي عينه له الامام . 

87 - (الفقيه) أي : المجتهد (المأمون) أي : العادل . 

8 -أي : توزيع كل شخص زكاته علئ الأصناف السبعة المذكورة : (الفقراء . والعاملين, والمؤلفة قلوبهم , 
والمماليك الخ) مع امكانه . 

0 أي : يؤخر اعطاء الزكاة الى شخص غير موجود الان: مع وجود مستحق آخر. 

7 -(اثم) فعل حراماً (ضمن) يعني: لو تلف في ظرف التأخير فهو ضامن وإن لم يكن مقصراً في تلفه كما لو 
لف بآفة سماوية حينئذ. 

7 لا بلد المالك . 

_أى : المثل أو القيمة . 

5 -أي : الزكاة الواجبة . 

أي : البلد الذي فيه المالك , لا البلد الذي فيه المال . 


للمحقق الحلى ........................ فى المتولي للأخراج واللواحق مووي القيتم الأول ١121‏ 

الثانية : اذا لم يجد المالك لها مستحقاً ؛ فالأفضل له عزلها(١>').‏ ولو أدركته الوفاة» 
أوصئ بها وجوياً . 

الثالثة : المملوك الذى يُشترئ من الزكاة . اذا مات ولا وارث له » ورثه أرباب 
الزكاة("١).‏ وقيل : بل يرثه الامام والأول أظهر . 

الرابعة : اذا احتاجت الصدقة الئ كيل أو وزن .كانت الاجرة!'؟١)‏ علئ المالك . 
وقيل : تستحب من الزكاة » والأول أشبه . 

الخامسة : اذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد » يستحق بهما الزكاة . كالفقر والكتابة 
والغزو. جاز أن يُعطئ بحسب كل سبب نصيباً!؛05 

السادسة : أقل ما يُعطئ الفقير ما يجب فى النصاب الأول : عشرة قراريط6*0') أو 
خمسةٌ دراهم . وقيل : ما يجب فى النصاب الثانى : قيراطان أو درهم , والأول 
أكثر[""", ولااحدٌ للأكثر اذاكان دفعة . ولو تعاقبت العطيّة . فبلغت مؤنة السنة. حَوُمَ 


عليه ما زاد(3037), 
السابعة : اذا قفبض الامام الزكاة » دعا يرن ورا : وقيل 1 اانا 3 
وهو الأشهر. 


الثامنة : يُكره أن يَحْلكَ ما أخرجه فى الصدقة انحتياراًة؟١),‏ واججبة كانت أو 
مكلدونة وول باينا ذاعادت الب رات ونااقابيه 220 


التاسعة : يستحب أن يوسم نِعَمٌ الصدقة7١'",‏ فى أقوئ موضع منها وأكشفه!"” "ا 


١‏ .أي : اخراجها عن أمواله . وفرزها. 

7 - يعنى : الاصناف السبعة التى تصرف الرّكاة فيها. 

167 -أي :اجرة الكيل والوزن. 

84 فلو كان عند المالك سبعمائة دينار زكاة . قسمها الى سبعة أقسام للاصناف السبعة . أعطئ لهذا 
الشخص ثلاثة منها (ثلاثمائة) . 

660 - وهو تصف دينار ذهب . 

7 أي : العلماء القائلون بهذا القول أكثر . 

-مثلاً : لو كان فقير يغنئ بألف دينار؛ جاز إعطاؤه من الزكاة مرة واحدة عشرة آلاف دينار» أمالو اعطى 
ألف دينار مرة ‏ لايجوز اعطاؤه ألفأ ثانية . لخروجه عن الفقر فيقع الألف الثاني بيد الغني . ١‏ 

-كأن يقول له : (بارك الله فى أموالك) أو : (وفقك ال للخير) ونحو ذلك . 

فلو دفع شاً في الزكاة . يكره له تملّك هذه الشاة عن الامام ‏ أو عن الفقير . 

٠‏ -فلو دفع شاة الئ أخيه الفقير بعنوان الزكاة , فمات الأخ وكان هذا الدافع للزكاة وارثأ له جاز له أخذ نفس 
هذه الشاة بعنوان الميراث ٠‏ أو كان يطلب أخاه . فيأخذه بعنوان الدين . 

٠١‏ -(الوسم) بمعنئ : العلامة , وهو أن تحمئ حديدة . فتوضع علئ جسم الحيوان ليبقئ أثرها فيه . ويعلم 


كأصول الأذان فى الغنم » وافخاذ الابل والبقر. ويكتب فى الميسم7”* "ا ماأخذت له: 
زكاة : أو صدقة ٠.‏ أو جزية(4؟ 0 


القول فى وقت التسليم : اذا أَهَلٌ الثاني عشر وجب دفع الزكاة . ولا يجوز التأخير 
إلا لمانع ‏ أو لأنتظار من له قبضهااه '"). واذا عزلها جاز تأخيرها ال شهر أو شهرين . 

والاشبه ان التأخير : إن كان لسنين مبيحل١‏ ع دام بدوامه ولا يتحدد . وإن كان 
اقتراحاً("” "لم يجزء. ويضمن إن تلفت!(5:"), 

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب . فإن أَثِرَ ذلك57' '")» دفع مثلها قرضاً . 
ولايكون ذلك زكاة . ولا يصدق عليها اسم التعجيل . فاذا جاء وقت الوجوب . 
احتسبها من الزكاة كالدين علئ الفقير('١"»‏ بشرط بقاء القابض علئن صفة 
الاستحقاق. وبقاء الوجوب في المال/١١"‏ 

ولوكان النصاب ترف ١""كالي‏ تعب الركاة سوا بعالك عاتن أو تالفة. 
علئ الأشبه . 

ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت .ء وله أن يمنع من اعادة العين ببذل 
القيمة عند القبض كالقرض . ولو تعذر استعادتها غُرّم المالك الزكاة من رأس(3"). ولو 


أنها صدقة . 

أي : أظهر موضع من بدنه . 

. _(الميسم) أي : محل الوسم‎ ٠7 

4 (صدقة) هي الزكاة المستحبة في الخيل ومال التجارة (جزية) هي ما يؤخذ من أهل الكتاب مقابل الزكاة 
التي تؤخذ من المسلمين . 

0 وهو أحد الثلاثة : (الامام . الساعى . الأصناف السبعة) . 

71 أي : سبب يبيح التأخير , كعدم وجود الفقير » أو اذن الامام للمالك فى التأخير . ونحو ذلك . 

7 أي : بدون سبب يبيح التأخير. 1 

4 حتئ بغير تقصير » كآفة سماوية . 

أي : أحب تقديم الزكاة . فإنه لا يدفع بعنوان الزكاة ‏ بل بعنوان القرض . 

. يعنى : كما أن الذى استدان منه فقير يجوز له احتساب الدين زكاة عند تعلق الزكاة بماله‎ ٠ 

١‏ (صفة الاستحقاق) أي : استحقاقه للزكاة, أمالو كان فقيراً وقت الاستدانة ‏ ثم أصبح غنياً وقت تعلق 
الزكاة بالمالك لم يجز حسابه زكاة (وبقاء الوجوب فى المال) يعنى : بقاء وجوب الزكاة في المال» فاذا 
نقص عن النصاب أثناء الحول لم يحسبه زكاة. ‏ / ١‏ 

7 الذي أقرضه للفقير ‏ كما لو أقرض الفقير دينارين . وكان عنده ثمانية عشر ديناراً ؛ فيصير المجموع 
عشرين ديناراً ‏ وهو نصاب (سواء كانت عين) الدينارين اللذين أعطاهما قرضاً للفقير (باقية) أم لا 
وذلك لأن زكاة القرض علئ المقترض لا علئ المقرض 

7 -(خرج عن الوصف) أي : عن وصف يصع معه احتساب القرض زكاة, كما لو خرج الفقير عن الفقرء أو 


للمحقق الحلى ............................. في لواحق مسائل الزكاة م القبدم الأول 15 
كان المستحق علئ الصفات » وحصلت شرائط الوجوب . جاز أن يستعيدها(؟١")‏ 
ويعطى عوضها لأنها لم تتعين » ويجوز أن يعدل بها عمّن دُفِعَت اليه أيضاً . 

فروع ثلاثة : الأول : لو دفع اليه شاة » فزادت زيادة متّصلة كالسمن . لم يكن له 
استعادة العين مع ارتفاع الفقر!" "ا وللفقير بذل القيمة . وكذا لوكانت الزيادة منفصلة 
كالولد . لكن لو دفع الشاة» لم يجب عليه دفع الولد!"١".‏ 

الثاني : لو نقصت . قبل : بردّها ولا شيء علئ الفقير. والوجه : لزوم القيمة حين 
المبض 3777 

الثالث : اذا استغنئ بعين المال ثم حال الحول . جاز احتسابه عليه . ولا يكلف 
المالك أخذه وإعادته(4". وإن استغنئ بغيره استعيد القرض 

القول فى النية : والمراعئ نيّة الدافع إن كان مالكاً . وإن كان ساعياً أو الامام أو 
وكيلاً » جاز أن يتولئ النيّة كل واحد من الدافع والمالك . 

والولئ عن الطفل والمجنون يتولئ النيّة أو مَنْ له أن يقبض منه[١'‏ "2 كالامام والساعي . 

ود '""اعند الدفع . ولو نوئ بعد الدفع لم أستبعد جوازه . 

وحقيقتها : القصد الئ القربة » والوجوب أو الندب . وكونها زكاة مال أو فطرة . 
ولايُفتمّر الى نيّة الجنس الذي بخرج منه(١"".‏ 


الساعي عن السعي لجباية الزكاة ٠أو‏ ابن السبيل وصل الى بلده . وهكذا (استعيدت) الزكاة التي أقرضها 
له (وله) أي : للمقترض أن ن لا يدفع عين القرض وان كانت موجودة عنده . بل يدفع قيمتها القيمة التي 
تساويها وقت قبض المالك القيمة منه ٠‏ كأي قرض آخر (ولو تعذر استعادة) عين المال التي أقرضها 
اعطئ المالك الزكاة من (رأس) المال الذي بقي عنده . 

4 أي : جاز للمالك أن يسترجع القرض . ويعطي للفقير عوضها. أو يأخذ القرض من هذا الفقير . ويدفع 
زكاته الئ فقير آخر . 

1 اذ الغناة رانك والزيادة حدثت فى ملك الآخذء فهى له ويجوز (للفقير بذل قيمة) الشاة عند أخذها., لا 

قيمة الآن التي مع الزيادة . ١ ١‏ 

1 ن الولد صار في ملكه . فهو له . 

7 -(حين القبض) قيد للقيمة , لا (لزوم) يعني : الوجه الصحيح هو: دفع قيمة الشاة حين قبضها, لا ردها مع 

يعني : لا يجب علئ المالك أخذ المال منه حتئ يصبع فقيراً , ثم اعادته اليه بعنوان الزكاة . بل يكفي 
احتسابه زكاة . 

6 أي : (من) يجوز (له القبض من) الطفل أو المجنون . 

٠‏ أي : وقت النية عند الدفع لا بعده. 

.أي :لا يحتاج الئ نية (ان هذا زكاة عن الذهب , أو عن الغنم) ونحو ذلك. 


ينا م ا روي مامح كاتا ستيه كات الوكاة معد اشترائع الانتلاع 


فروع : 

لو قال : إن كان مالي الغائب باقياً فهذه زكاته . وإن كان تالفاً فهي نافلة . صم . ولا 
كذا لو قال : أو نافلة("""). 

ولوكان له مالان » متساويان . حاضر وغائب . فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما . 
أخراته...وكذا لقال إن كان مال الغاتت الم( 

ولو أخرج عو نال العاقتيهإن كات سالماً؛ ثم بان تالفاً. جاز نقلها(ء"") الى غيره. 
علئ الأشبه. 

ولونوئ عن مال يرجو وصوله اليه , لم يجز ولو وصل7*"". ولولم ينوربٌ المال. 
ونوئ الساعي أو الامام عند التسليم , فإن أخذها الساعى كرهاً جاز. وأن أخذها 
طوعاً . قيل : لا يجي والإجزاء أشبه . 


القسم الثانى 
في زكاة الفطرة وأركانها أربعة : 
الأول: في من تجب عليه : تجب الفطرة!١""‏ بشروط ثلاثة : 
الأول: التكليف . 
فلاتجب علئ الصبي, ولا علئ المجنون. ولا علئ من أهل شوّال وهو مُغمئ عليه . 
الثاني : الحرية . 
فلا يجب : علئ المملوك . ولو قيل : يملك , ولا علئ المدّبرء ولا علئ أم الولد. 
ولا علئ المكاتب المشروط ء ولا المُطلق الذي لم يتحرر منه شىء(7"", 


-(نافلة) يعنى: صدقة مستحبة , والفرق بينهما :ان فى الأول الترديد فى المنوي فيصح لأن النية ثابتة . 
وفي الثاني الترديد في أصل النية : 1 ١‏ 

777 -لأن هذا الشرط موجود فى كلمة (أحدهما) سواء قاله أم لم يقله .اذلو لم يكن المال الغائب سالما لامعنئ 
للأحدهما). ١‏ 

بأ :تقل النية »أن يتونها زكاة متستحنة:» أو زكاة عن مال أ حن: 

6 لأنه اعطاء قبل التملك . 

7 (الفطرة) بالكسر بمعنئ الخلقة . وذلك لأن هذه الزكاة سبب حفظ بدن الانسان عن التلف والموت . 

_(العيد المدبر) هو الذي قال له مولاه : (أنت حر يعد وفاتي) (ام الولد) هي الأمة التي حملت من المولئ 
(المكاتب المشروط) هو العبد الذي كتب عليه مولاه إن دفع ‏ مثلاً ‏ مائة دينار تحرر . بشرط أن لا 
يتحرر منه شيء أبدأ حتئ يدفع المائة كلها (المكاتب المطلق) هو الذي كاتبه المولئ علئ أن يتحرر منه 
كلما دقع تشيكاً من الثمن» فإن دفع خمسين تحرن مثه تضيفه :وهكذا . 


للمحقق الحلى .0-2 فى زكاة الفطرة يي القت الأول /. ١8:‏ 


ولو تحرر منه شيء » وجبت عليه بالنسبة[8"" الوغالة الموك 100و 
عليه دون المملوك . 

الثالث : الغِنى . 

فلا تجب علئ الفقير . وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية » وقيل : من تحل له 
الزكاة » وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله » وهو الأشبه . 

ويستحب للفقير اخراجهاء وأقلّ ذلك أن يدير صاعاً!'"") علئ عياله ثم يتصدق 
به ومع الشروط يخرجها عن نفسه . وعن جميع من يعوله . فرضاً أو نفلاً!' "!ا من 
زوجة ولد وما شاكلهماء وضيف وما شابهه!"""). صغير كان أوكبيرا. حرًا أو عبداء 


000 فى أدائها ؛ فلا يصح إخراجها من الكافر » وإن وجبت عليه : ولو 
اا 
مسائل ثلاث : 


الأولئ : من بلغ قبل الهلا أو أسلم . أو زال جنونه , أو ملك ما يصير به غنيًا ‏ 
وجبت عليه . ولوكان بعد ذلك ما لم يصل العيد » استحبت . وكذا التفصيل لو ملك 
متملوكاً أو ولد له(4"), 

الثانية : الزوجة والمملوك تجب الزكاة ع: عنهماء ولو لم يكونا فى عياله اذا لم يُعلهما 
غيره( *"". وقيل : لا تجب إلا مع العيلولة . وفيه تردد . 

القالنةه كل مق ولت وكات عار عير ستتظت عزن اتقنةه وان كناف الو تفرد 
وجبت عليه . كالضيف الغنى والزوجة . 


فلو تحرر نصفه وجب عليه نصف زكاة الفطرة . 

6 أي : قام المولئ بمصارف هذا العبد الذي تحرر منه شىء فزكاة فطرته علئ المولئ لا عليه . 

مكلا : يدفع الصاع زكاة عن نفسه لزوجته ؛ وتدفع الزوجة زكاتها الئ ابنها؛ ويدفع الابن زكاة عن نفسه 
الئ اخته . وهكذا. 

١‏ يعني : : سواء كان اعالته له (فرضاً) كالزوجة , والعبد . والأب والام مع فقرهما الخ . أم كان اعالته له 
(مستحبا) كالأخ .والاخت, وتحوهما. 

من يغولة :من غيْ و الأقزياه: 

777 لأن الاسلام يجب ما قبله . 

8 -أي : لو اشترئ عبدأ فملكه قبل الهلال مع باقي الشروط أو ولد له مولود قبل الهلال؛ وجبت , وإن كان 
الملك . والولادة بعد الهلال الئ قبل صلاة العيد استحيت . 

(ولو لم يكونافى عياله) أي : لا ينفق الزوج والمولئ عليهما, إما لنشوز الزوجة فلا تجب نفقتها. أو 
عصياناً لا ينفق عليهما (اذا لم يعلهما غيره) أي : اذا لم يكن المنفق عليهما غير الزوج والمولئ ؛ وإلا 
وجبت الزكاة علئ المعيل , دون الزوج والمولئ . 


شيل سم سو ساسا سني أككات التكاة ل ام تي التنراتع الاشيلام 


فروع : 

الأول : إن كان له مملوك غائب يعرف حياته(١‏ '", فإنكان يعول نفسه7!"'") أو فى 
عيال مولاه . وجبت علئ المولئ . وإن عاله غيره » وجبت الزكاة على العائل. ‏ - 

الثاني : اذاكان العبد بين شريكين فالزكاه عليهما . فإن عاله أحدهما ٠‏ فالزكاة علئ العائل . 

الثالث : لو مات المولئ وعليه دين . فإن كان بعد الهلال(4""), وجبت زكاة مملوكه 
في ماله . وإن ضاقت التركة(؟"" فُسمت علئ الدين والفطرة بالحصص . وإن مات 
قبل الهلال لم تجب علئ أحد . إلا بتقدير أن يعوله!:؟"). 

الرا؛ ادا وصي لد عاد اع ارت االموصيي اانا ول لون قا البادل ررقت 
عليه" وإن قبل بعده سقطت . وقيل : تجب علئ الورثة . وفيه تردد . ولو ؤٌهِب له 
ولم يقبض . لم تجب الزكاة علئ الموهوب له("؛". ولو مات الواهب كانت علئ 
الورثة » وقيل : لو قبل ومات ثم فبض الورثة قبل الهلال » وجبت عليهم » وفيه تردد . 

الثاني : في جنسها وقدرها : والضابط : اخراج ما كان قوتاً غالبا("؛" كالحنطة 
والشعير ودقيقهما وخبزهما , والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط(؛؟". ومن غير 
ذلك يخرج بالقيمة السوقية(©4")) والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب . ويليه أن يخرج 
كل انسان ما يغلب علئ قوته . 

والفطرة : من جميع الأقوات المذكورة صاع! *". والصاع أربعة أمداد . فهي تسعة 
أرطال بالعراقى . ومن اللبن أربعة أرطال . وفسّره قوم بالمدني7"*". ولا تقدير في 
عوض الواجب . بل يرجع الئ قيمة السوق . وقدره قوم بدرهم . وآخرون ا 


7 أي : يعرف أنه حى غير ميت . 

71 أي : العبد بنقسه ينفق علئ نفسه , لأن العبد وما فى يده لمولاه » فيكون حينئذ من عيال المولئ . 
أي : كان موت المولئ بعد هلال شوال أي : بعد المغرب . 

ل(التركة) يعني : الأموال التي تركها المولئ ومات . 

أي : إلا اذا كان أحد يقوم باعالة العبد » لأن المهم الاعالة , لا الملكية . 

31 -أى : (وجبت) زكاة العبد (عليه) أي : على الموصئ له . 

لأنه لا حكم للهبة قبل القبض _ كما سيأتي في كتاب الهبات -. 

7817 -لغالب الناس ء لا للمزكي خاصة الأنه سيأ أذ ن المستحب الاعطاء من جنس قوته الغالبٍ. 

5 هو اللبن المجقف . ويسمئ (كشك) . 

6 يعنى : اذا أراد أن يعطى فى زكاة الفطرة غير هذه المذكورات . يجب أن يكون بقيمة احداها. 
1 وهو ما يساوئ ثلاثة كيلوات تقريباً . 

7 -أربعة أرطال عراقية تساوي تقريباً كيلواً وثلثاً . وأربعة أرطال مدنية تساوي تقريبا كيلوين. 


للمحقق الحلى ...................-... 0 قي زكاة الفطرة القسم الأول / /ا"ا٠‏ 


دوانيق فضة(44') وليس بمعتمد » وربما ُزّلَ علا اختلاف الأسعارل؟؛"), 

الثالث : فى وقتها : وتجب بهلال شوال , ولا يجوز تقديمها قبله . إلا علئ سبيل 
القرض . علئ الأظهرا'*"» ويجوز اخراجها بعده . وتأخيرها الى قبل صلاة العيد 
أفضل(١*".‏ فإن خرج وك العة: ١91ل‏ ومن هلي أخترجيا وابخا بنية الأد 21 


وإن لم يكن عزلها . ٠‏ قيل : سقطت . وفيل : يأتي بها قضاءاً » وقيل : أداءاً» والأول 
أشبه(؟*") واذا أخَّر دفعها بعد العزل مع الامكان(5 5" كان ضامناً » وإنكان لا معه لم 


يضمن (*". ولا يجوز حملها الئ بلد آخر. مع وجود المستحق ويضمن7*", 
ويجوز مع عدمه ء ولا يضمن . 

الرابع : فى مصرفها : وهو مصرف زكاة المال40*"). ويجوز أن يتولئ المالك 
اخراجهاء والأفضل دفعها الئ الامام أو من نصبه. ومع التعذر الئ فقهاء الشيعة. ولا 
يُعطئ غير المزمن أو المستضعف!'*" مع عدمه . ويعطئ أطفال المؤمنين ولوكان 
آباؤهم فسّاقاً . ولا يعطئ الفقير أقل من صاع ء إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم! نا 
وبجوز أن يعطي الواحد مايغنيه دفعة. وبستحب : اختصاص ذوي القرابة بها. ثم الجيران . 


(الدرهم) من الفضة اثنتا عشرة حمصة ونصف حمصة وزناً (وأربعة دوانيق) ثلثا درهم , لأن كل 
درهم ستة دوانيق. 

فمثلاً كان الصاع من التمر فى بلد يساوي درهماً ٠‏ وفى بلد آخر أربعة دوانيق , وهكذا . 

6 واحتسابها بعد الهلال اذا بقي المدفوع اليه علئ شرائط الزكاة . ولم يمت المعطي » الغ . 

<١‏ يعنى : صباحاً قيل صلاة العيد. 

يفف دودو وقت الصلاة بالزوال. 

07> - ولو بعد أيام . 

64 يعنى : تسقط الفطرة وقد عصى .ء فلا تكون أداءاً ولا قضاءاً . 

0 أي : مع امكان اعطائها إما لفقير» أو للإمام, أو لنائيه. 

7 (وان كان) تأخير الدفع (لا مع) امكان الدفع (لم يضمن) اذا تلف بغير تفريط . 

/اه” -(ويضمن) اذا تلف مطلقاً حتئ مع عدم التقصير في حفظها . 

4 يعني : الاصناف الثمانية وان عد المصنف لَه عنهم بالسبعة في زكاة المال عند رقم 177» وهم : 
الفقراء . والغارمون ٠‏ وفي سبيل الله؛ وابن السبيل الخ (فقهاءالشيعة) لانهم نواب الامام عي . 

4 (المستضعف) غير الشيعي ممن لم تتم عليه الحجة كالبله . والعجائز ‏ والأطفال (مع عدمه) وجود 
الشيعى . 

بأن كان عنده من زكاة الفطرة خمسة أصوع , وكانت العائلة الفقيرة التي يعطيها لهم عشرة أشخاص, 
فأنه يجوز اعطاء هذه الخمسة لهؤلاء العشرة وإن صار حصة كل واحد أقل من صاع (دفعة) بأن يعطي 
-مثلاً ‏ زكاة فطرة مأة شخص لفقير واحد (ذوي القرابة) لقوله يع «لاصدقة وذو رحم محتاجه (ثم 
الجيران) لقوله يوه : «جيران الصدقة أحق بهاه ويستحب تقديم المتقى من أهل العلم ففي بعض الآثار 
ان الصدقة عليهم بمأة ألف . 


١4‏ كتاب الخمس 1 010070( ائع الاسلام 


وفيه : فصلا 


فى ما يجب فيه : وهو سبعة : 

الأول: غنائم 5 رالحرت(١)‏ 

مما حواه العسكر وما لم يحوه'" . من أرض وغيرها ء ما لم يكن غصباً من مسلم 
أو معاهد , قليلاً كان أو كثيراً . 

الثاني : المعادن . 

سواء كانت منطبعة("). كالذهب والفضة والرصاص . أو غير منطبعة كالياقوت 
والرّبرجد والكحل . أو مائعة كالقير والنفط والكبريت . 

ويجب فيه الخمس بعد المؤنة!؟ وقيل : لا يجب حتئ يبلغ شري ينار .وهل 
المروي : والأول أكنراة! 

الثالث : الكنوز . 

وهو كل مال مذخور تحت الأرض ٠‏ فإن بلغ عشرين ديناراً وكان في أرض دار 
الحرب [1» أو دار الاسلام » وليس عليه أثره("!. وجب عليه الخمس : ولو وجده فى 
ملك مبتاع( عَرَّفه البائع . فإن عَرَّفه فهو أحق به . 

وإن جهله . فهو للمشتري . وعليه الخمس . وكذا لو اشترئ دابة ووجد فى جوفها 


-أي : سواء كانت الأموال والنفوس في ساحة الحرب أم في بلاد اولئك الكفار ؛ يجب اخراج الخمس منها . 

"'-أي قايلة للميعان والذؤيان بعلا . 
(المؤنة) يعنى : المصارف التي صرفها علئ استخراج المعدن . فلو صرف عشرة دنانير . وأخرج من 
ا 01 علمة حمين أرمفية ذنتارا : ثمائية دنائير . 

يعني : أكثر الفقهاء علئ أن المعدن فيه خمس وإن لم يبلغ عشرين ديناراً . 

1-(دار الحرب) يعني : بلاد الكفار المتحاربين مع المسلمين (دار الإلاة) بويد المتسلسين.: 

٠-أي‏ : أثر الاسلام بويابياتي جكع الكنوز الى عليها أثر الاملام عقد قولك.» نه بعد قليل : «تفريع» . 

4 -أى الى كلا بتري اديه شخص (عرّفه البائع) أي أخبر البائع . (فان عرقه) أي : ذكر أوصافه 


للمحقق الحلى ...................... في ما يجب الخمس فيه وفى قسمته ..... -.........- القسم الأول / ١78‏ 
شيئاً له قيمة7'). ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئاً أخرج خُمسه . وكان له 
الباقي. ولا يعرف(" "2 

تفريع : اذا وجد كنزاً في أرض موا ت!''' من دار الاسلام : فإن لم يكن عليه سكة . 
أو كان علية سكة غادن 077 أخرج خُمسه . وكان الباقى له .. وإن كان عليه سكة 


مشر 2 


الاسلام » قيل : يعرّف كالْلقَطّة!””)» وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس . والأول 
كيف 
الرابع :كل ما يخرج من البحر بالغوص . َ 
من غير غوص 7"'الم يجب الخمس فيه . 
تفريع : العنبرل' ')إن اخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار!"". وإن ججنى من وجه 
الخامس : ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات 
والزراعات(304). 


السادس : اذا اشترئ الذمي أرضاً من مسلم وجب 17" فيها الخمس . سواء كانت 


؟ - فيجب أن يقول للبائع : (وجدت شيئاً فى جوف هذه الدابة) فان ذكر البائع ذلك الشيء بأوصافه التي 

٠‏ -أي : للبائع » لأنه لا يحتمل ملكه لما في جوفها (نعم) في مثل البحيرات الاصطناعية والأحواض الحادثة 
فى هذه الازمنة لتربية الاسماك . المملوكة للافراد » أو السلاطين ؛ يدخل حكم بيع الدابة فيها . 

. -(موات) يعني : صحراء ليس فيها دار ولا عقار ولا مزارع‎ ١ 

. -أى : يعلن عنها فى المجامع والجوامع كما أن (اللقطة) يعلن عنها كذلك‎ ١ 

8 -أي : ما يعادل (18) حمصة من الذهب . 

0 قال فى مصباح الفقيه : (سواء كان علئ وجه الماء . أو علئ الساحل. أو بالآلات) . 

. -في مجمع البحرين (العنير هو ضرب من الطيب معروف) وقال بعضهم : (انه تبات في قاع البحر)‎ ١١ 

. -فإن بلغ ديناراً فما زاد كان فيه الخمس‎ ١١ 

مثلا :لو ربح تاجر من التجارة خلال سنة ألف دينار» أخرج منه كلما صرف علئ نفسه وعياله من المآكل 
والمساكن . والملابس . والاسفار . ونحو ذلك وَيسمئّ بمؤنة السنة ‏ فكلما زاد عن ذلك يجب عليه في 
الزائد الخمس ٠‏ فلو كان قد صرف لمؤئة السنة تمائمائة دينار : وبقى ماثتا دينار: كان خمسها أربعين 
ديناراً . وهكذا أرباح الصناعات وأرباح الزراعات . وغير ذلك من الارباح . , 

-أي : الواجب علئ الذمي دفع خمسها ولعل فلسفة ذلك مع أن الكفار غير خاضعين لأحكام الاسلام ولم 
يفرض عليهم الاسلام الخضوع لاحكامه . هو أن يكف الكفار عن امتلاك الاراضي فى بلاد الاسلام أو 
يقللوا من ذلك -. 


١5٠‏ كتاب الخمس ...ا المرائع الاسلام 


مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة!” "2 أو ليس فيه كالأرض التي أسلم 
عليها أهلها . 

السايع : الحلال اذا اختلط بالحرام ولا يتميزا١‏ " وجب فيه الخمس . 

فروع : 

الأول : الخمس يجب في الكنزء سواء كان الواجد له حرًا أو عبداً . صغيراً أو 
كبيراً . وكذا المعادن والغوص . 
التجارات احتياطاً للمكتسب !2" 

الثالث : اذا اختلف المالك والمستأجر فى الكنزا""؛ فإن اختلفا فى ملكه. فالقول 
قول المؤجر مع يمينه . وان اختلفا في قروا" قالفرل فول الساحن: 
وسبك!*") وغير 

000 

بسو ذى ل ل ا القائم مقامه . 

وماكان قبضه النبى 2 أو الامام . ينتقل الى وار 

وثلاثة : للايتام والمساكين وأبناء السبيل : وقيل : بل يقسم خمسة أقسامل4" 


٠‏ _(عدوة) أي : يالقوة » فان المسلمين لو أخذوا أرضاً من الكفار بالقوة والسلاح وجب اعطاء خمسها. ثم 
تكون الاربعة أخماس الباقية للمسلمين . 

١‏ أي : الحرام عن الحلال . ولا يعلم مقداره لا تفصيلاً ولا إجمالاً ولا يعلم مستحقه. 

7" - يعني : من باب الاحتياط لصالح الكاسب , حتئ يقل أداءه للخمس اشفاقاً وتفضلأ عليه . 

”7 - بأن وجد المستأجر كنزاً في الأرض التى استأجرها .فقال المستأجر هو لي ؛ وقال مالك الأرض الكئز 
لي . 

8-_بأن قال مالك الأرض : الكنز كان ألف دينار . وقال المستأجر : بل كان خمسمائة -مثلاً -. 

و“ - (الحفر) للكنز (والسبك) للمعدن أي : استخلاص المعدن عما خالطه من الصخور وغيرها. 

1 يعني : وبعد النبى يي تكون الاسهم الثلاثة للامام يا . ويسمئ ب(سهم الامام) . 

- يعني : :كلما أخذه النبي يلل أو الامام من (سهم الامام) وبقي عنده حتئ مات يكون لورثته, لأنه ملك له 
٠و‏ (ماترك الميت من حق فلوارثه) . 

4 باسقاط سهم رسول الله ييه . لكن قال في مصباح الفقيه : (فما حكي من شاذ من أصحابنا من أنه 
أسقط سهم رسول ال يَيَيُْهُ ضعيف , بل لم يعرف قائله) . 
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والأول أشهر . ويعتبر في الطوائف الثلاث . انتسابهم الى عبدالمطلب بالأبوة . فلو 
انتسبوا بالأم خاصة . لم يُعطوا هن الشيين فبيعا ٠‏ علئ الأظهر . ولا يجب استيعاب 
كل طائفة . بل لو اقتصر من كل طائفة علئ واحدا'", جاز . 

وهنا مسائل : 

لالد مسحي العميى »زهو دن زلنة عبو للك مو ياو أي ات 
والعباس والحارث وأبي لهب الذكر والأنثئ » وفي استحقاق بنى المطلب!'") تردد» 
أظهره المنع . 

الثانية : هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة!١"؟‏ قيل : نعم . وقيل : لاء وهو 
الأحوط . 

الثالثة : يقسم الامام علئ الطوائف الثلاث(""), قدر الكفاية مقتصداً . فإن 
قَضُل !"كان له , وإن أعوز أتم من نصيبه . 

الرابعة : ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقرء بل الحاجة في بلد التسليم » ولوكان غنياً 
في بلده . وهل يراعئ ذلك فى اليتيم!؟'!؟ قيل : نعم , وقبل : لاء والأول أحوط . 

الخافية: لا يحل حمل الحمس الوغير يلدة مم وعرة لسعو نولو سمل 
والحال هذه ضمن ل ويجوز مع عدمه 

السادسة : 0 معتبر فى المستحق علئ تردد . والعدالة لا تعتبر علئ 
الأظهر . 


9 بأن أعطئ نصف الخمس ثلاثة أشخاص فقط : (يتيم واحد . ومسكين واحد ء واين سبيل واحد) من 
السادة كفئ . 

٠‏ _(المطلب) هو أخو هاشم , عم عبدالمطلب, حاتي تماء اللاي والجواهر وغيرهما. 

. بأن يعطي الشخص كل خمسه (ليتيم) واحد أو (لمسكين) واحد : أو (لابن سبيل) واحد‎ ١ 

٠١1‏ -اليتامئ ‏ والمساكين » وابناء السبيل من السادات (قدز الكفاية) أي : بمقدار ما يكفي معيشتهم (مقتصداً) 
أي : في غير اسراف . فمن لا يحتاج الى سيارة لا يشترئ له سيارة من الخمس “وم يفام الزمتنارة 
ولو شأناً تشتر ئ له من الخمس سيارة وهكذا . 

17 -أي :إن زاد شيء من نصف الخمس الذي هو للطوائف الثلاث كان ذلك الزائد ملكاً للامام . وإن (أعو ز) أي : 
وإن قل وجب علئ الامام تكميل ذلك من حصته . 

+" -أي : هل يجب كونه فقيرأ حتئ يعطئ من الخمس . 

0أي ضمنه لو تلف ولو بغير تفريط . 

1 يعني : كونه اثني عشرياً . 


ويلحق بذلك مقصدان 

الأول : فى الأنفال : وهي ما يستحقه الامام من الأموال علئ جهة الخصوص"", 
كماكان للنبي يَيُةُ وهي خمسة : الأرض التى تُملك من غير قتال. سواء انجلئ أهلها 
اولوت ف 0 . والاً رضون الموات7"". سواء مُلِكّت ثم باد أهلها. أو لم يجر 
عليها ملك كالمفاوز. وسيف البحار ورؤس الجبال وما يكون بها. وكذا بطون الأودية 
والآجاء!: ؟. واذا فتحت دار الحرب , فما كان لسلطانهم مع قطائع وصفايا!' *) فهي 
للامام » اذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد7”*.. وكذا له أن يصطفي من الغنيمة 
ماشاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك مالم يُجحِف7'*. وما يغنمه المقاتلون 

بغير أذنه» فهو(؛؟*ا له ليه . 

الثاني : في كيفية التصرف في مستحقه وفيه مسائل : 

الأولئ : لايجوزالتصرف فى ذلك! "أ بغير اذنه » ولو تصرف متصرف كان غاصباء 


7 وهذا غير ما يكون للامام عموماً بعنوان الخمس . 

(اتجلئ أهلها) أي : تركها الكفار للمسلمين وخرجوا منها بغير قتال (أو سلموها) للمسلمين (طوعا) أي 
: رغبة وبلا قتال ؛ قال في الروضة : (كبلاد البحرين) . 

كالصحاري التي ليس فيها بناء . ولا زرع ٠‏ ولا مصانع . 

٠٠‏ -(مقفاوز) جمع مفازة : يعني : الصحاري أو البلاد التي خربت وباد أهلها (سيف البحار) يعني : ساحلها 
ال ل ولع سي ي المنخفضة بين الجبال 
(الأجام) يعنى ضىي القصب . 

١‏ -(قطائع) أ 0 التي كانت مختصة بالسلطان (صفايا) يعني : ما اختاره السلطان لنفسه من 
الأشياء الثمينة , التي تعد من مختصات السلطان 

ب دواو كاق اق من لنامقصر يار لاطا فاهيه ان ن كان معلوماً (والمعاهد) هو الكافر الذي بينه وبين 
المسلمين معاهدة علئ أن يحترم المسلمين ويحترمونه في ماله وعرضه ونفسه . 

47 - يعني : يحق للامام (أن يصطفي) أي : يختار لنفسه (من الغنيمة) وهي الاموال التي يأخذها المسلمون 
من الكفار بالحرب (ما لم يجحف) أي اعاداح ايكون :ما نختارة كثيرا مححفا يحقق ادافين 
ومقصود الماتن من قوله : (ما لم يجحف) إما بيان أن الامام لا يجحف ؛ أو لبيان حكم غير الامام ممن 
ينصبه الامام للحرب ء والثاني اولئ . 

5 -أي : كله للامام ؛ فالحروب التي تقع في هذا الزمان بين المسلمين وبين الكفار -غير الدفاعية منها اذالم 
فكويادة ن فقيه جامع لشرائط الاذن تكون غنائمها كلها سهماً للامام عيِة 3 وحكمهاراجع الئ نائبه . 
ثم ان ترتيب هذه الخمسة يكون هكذا : (الأول) قوله : (الأرض التي تملك) (الثاني) قوله : (والأرضون 
الموات) (الثالث) قوله : (فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا) (الرابع) قوله : (وكذا له أن يصطفي) 
[الخابى) قول»: زوما يكنمه التقاطون), 

5 -أي : في الأنفال . 
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ولو حصل له فائدة(١‏ ؟اكانت للامام . 

الثانية : اذا قاطع الامام علئ شيء من حقوقه . حل له ما فَضُل عن القطيعة . 
ووجحلبف عليه الوقاء0, 

الثالثة : تبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر فى حال الغيبة[4؟)» وان كان ذلك 
بأجمعه للامام أو بعضه, ولا يجب اخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه . 

الرابعة : ما يجب من الخمس يجب صرفه اليه مع وجوده . ومع عدمه!' *. قيل : 
يكون مباحاً » وقيل : يجب حفظه ثم بوصي به عند ظهور امارة الموت » وقيل : 
يدفن» وقيل : يصرف النصف الئ مستحقيه!”") ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو 
الدفن » وقيل : بل تصرف حصته الئ الاصناف الموجودين7'" أيضاً . لأن عليه 
الاتمام عند عدم الكفاية . وكما يجب ذلك مع وجوده. فهو واجب عليه عند غيبته . 
وهو الأشبه. 

الخامسة : يجب أن يتولئ صرف حصة الامام فى الأصناف الموجودين , من اليه 
الحكم بحق النيابة!"”. كما يتولئ أداء ما يجب علئ الغائب . 


1 أي : ربح. 

7 - يعنى : لو قال الامام عله الشخص :لك هذه الأرض ولى الربع أو الثلث من حاصلها . حل للشخص الزائد 
عن الريم أو الث ووحي عليه الؤقاء تحص الأماح لك :» وهذه مسالة من الواضحات حت فال فن 
المدارك : (ان ترك التعرض لذلك أقرب الئ الصواب) . ١‏ 

-(المناكح) الإماء (المساكن) الأراضي (المتاجر) الملابس , والمآكل. والفُرّش , وغيرها مما يباع ويشترئ 
اذا كان الحرب بدون اذن الامام ؛ فهذه الثلاثة كلها ملك للامام , لكنه ثبت بالروايات ان الأئمة ملي 
أباحوا في عصر الغيبة ‏ بيع وشراء ذلك للشيعة (بأجمعه) فيما كانت الحرب بدون اذن الامام (أو 
بعضه) فيما كانت الحرب باذن نائب الامام في عصر الغيبة , فإن في ما يغنم الخمس . والخمس بعضها 
(ولا يجب) يعتى : لا يجب اعطاء سهم السادة أيضاً للسادة الفقراء من هذه الثلاثة . 

أي : غيبته علي كهذه الأزمنة . 

. -أي : نصف الخمس ., وهو سهم السادة‎ ٠ 

. أي :الئ السادة الفقراء‎ ١ 

67 -أي : من يكون له حق (الحكم) بين الناس لنيابته عن الامام المعصوم ‏ وهو : المجتهد الجامع للشرائط 
(كما يتولئ) أي : كما أن نائب الامام هو الذي يصرف أموال الشخص الغائب في الحقوق الواجبة علئ 
ذلك الشخص , فيعطي من ماله ديونه الحالة . وينفق علئ زوجته وعبيده ودوابه . ونحو ذلك. 


١‏ كتاب الصوم 21151010111199 شرائع الاسلام 


كتاب الصوم 
والنظر فى : أركانه وأقسامه ولواحقه : 
وأركاتة : أرينة + 
الأول 

الصوم : وهو الكف(١)‏ عن المفطرات مع النية . فهي 7" إما ركن فيه . وإما شرط في 
صحته(")» وهى بالشرط أشبه . ويكفى فى رمضان أن ينوى أنه يصوم متقرباً ال الله . 
وهل كن ذلك فى اندو الميعين 11و قل : تفي ووقيل» لا وهو الأنيه ولآبد افيا 
عداهما من نية التعيبن . وهو القصد الئ الصوم المخصوص . فلو اقتصر علئ نية 
القربة » وذهل7"» عن تعيينه » لم يصح . ولا بد من حضورها , عند أول جزء من 
الصوم , أو تبييتهالاا مستمراً علئ حكمها . 

ولو نسيها ليلاً جدّدها نهاراً . ما بينه وبين ين الزوال . ولو زالت الشمس(" فات 
متعلياء ابا كان الضنوه أو ندباً . وقيل : يمتد وقتها الئ الغروب لصوم النافلة . 
والأول أشهر. وقيل : يختص رمضان بجواز تقديم النية عليه(. ولوسهئ عند دخوله 
فصام , كانت النية الأولئ كافية . وكذا قيل : يجزى نية واحدة لصيام الشهر كله(" 


كتاب الصوم كتاب الصوم 

١-أي‏ :الامتناع. 

. -أي : النية‎ ١ 

 "‏ الفرق بينهما : أن (الركن) جزء داخل , و (التشرط) واجب خارج عن حقيقة الشيء (أشيه) لكون النية 
تتقدم علئ كل الصوم في الليل ولو كان جزءا لكان داخلاً فى النهار . ولعدم مكان خاص للنية بين أجزاء 
ساعات الصوم ء بل كلها مشترطة بالنية . 

+ (النذر المعيّن) كما لو نذر أن يصوم يوم النصف من شعبان ؛ ومقابله (النذر المطلق)؛ وهو مالو نذر أن 
يصوم يوما مّا. 

أي : غفل . 

1 -(حضورها) أي : حضور النية (أول جزء) أول لحظة بعد الفجر الصادق (تبييتها) أي : الاتيان بالنية في 
البيات يعني الليل . والمقصود به : أن ينوي في الليل صوم غد. 

- يعني : ولم يكن أتئ بالنية . كما لو لم ينو من الليل الصوم . وكان من قبل الفجر نائماً الى بعد الظهر , 
فأراد النية يعد الظهر لم يصح ذلك الصوم . 

4 -أي : علئ رمضان ء بأن ينوي وهو في آخر شعبان علئ أن يصوم اليوم الأول من شهر رمضان» فإنه 
يصح صيامه وان كان من الليل الى بعد الزوال نائماً أو غافلاً بحيث لم يجدد النية . 

- بأن ينوي في أول ليلة من رمضان صيام كل الشهر , فإنه لو غفل عن النية في بعض الأيام كفت النية 
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ولا بقع فى رمضان صوم غير(" ولو نوئ غيره , واجباًكان أو ندباً » أجزأ عن 
رمضان دون مانواه . ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب . بل لا بد من قصد 
أحدهما تعييئاً . ولو قصد الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك . لم يجز عن 
أحدهما7١١).‏ ولونواه مندوباً أجزأ عن رمضان . اذا اتكشف انه منه("١).‏ ولو صام علئ 
أنه إن كان رمضان كان واجباً . وإلاكان مندوباً » قيل : بجزى » وقيل : لا يجزى وعليه 
الاعادة("ا/, عو الأشبه . ولو أصبح بنية الافطار ثم بان أنه من يين/262 جدّد النية 
وأجزأ به . فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء("". 

فروع ثلاثة : 

الأول : لو نوئ الافطار فى يوم رمضان(!'). ثم جدّد قبل الزوال» قيل : لا ينعقد 
وعليه القضاء . ولو قيل : بانعقاده كان أشبه . 

الثانى : لو عقد نيّة الصوم . ثم نوئ الافطار ولم يفطر. ثم جدد النية »كان 
صحيحاً(07), 

الثالث : نيّة الصبى المميز صحيحة . وصومه شرعي 4" 

التانى 

مايمسك عنه الصائم وفيه مقاصد : 

الأول : 

يجب الامساك : عن كل مأكول . معتاد ا كان كالخبز والفواكه. أو غير معتاد 


الأولئ عنه . 

. -أي : غير رمضان ء كالنذر ؛ وقضاء . وكفارة القتل . وغير ذلك‎ ٠ 

. -(مع الشك) في لنه آخر شعبان حتئ يكون صومه مستحباً . أو أول رمضان حتئ يكون صومه واجبا‎ ١ 
. لم يصح صومه سواء كان في الواقع شعباناً أم رمضاناً‎ 

-أي : أن يوم الشك من رمضان . 

. -أي : قضاء هذا اليوم بعد شهر رمضان‎ ٠ 

4 -(ولو أصبح) يوم الشك وليس عنده نية الصوم اذ لا يجب الصوم في يوم الشك الذي لا يعلم هل هو 
شعبان أم رمضان_ثم تبين انه من شهر رمضان . بأن شهد فى النهار شهود أنهم رأوا الهلال فى الليلة 
البارحة . 

6 _(أمسك) عن المفطرات . لكنه ليس صوماً ووجب عليه قضاؤه. 

71 -لكنه لم يفطر ‏ وعاد الئ نية الصوم . 

- الفرق بين المسألتين »ان في الأول لم ينو الصوم من أول الفجر , وفي الثانية نوئ الصوم أول الفجر , 
لكن بعد ذلك نوى الافطار , ثم عاد الئ نية الصوم . 

يعني : ليس مجرد تمرين , وانما هو مستحب. 


١5‏ كتاب الصوم ع توج اشرائع الأسلام 


كالحصئ والبَرّد (9')... وعن كل مشروب . ولو لم يكن معتاداً »كمياه الأنوار وعصارة 
الأشجار ... وعن الجماع في المُبّل إجماعاً . وفي دبر المرأة علئ الأظهر . ويفسد 
صوم المرأة('"). وفي فساد الصوم بوطء الغلام!١")‏ والدابة تردد » وإن حرّم . وكذا 
القول فى فساد صوم المواطوة:والاشية :أنه يتبع شرت اكد لوعن الكرت 
علئ الله وعلئ رسوله وعلئ الائمة تي . وهل يفسد الصوم بذلك ؟ قيل : نعم . 
وقيل : لاء وهو الأشبه!"".. وعن الارتماس . وقيل : لا يحرم بل يكره والأول أشبه . 
وهل يفسد بفعله ؟ الأشبه لاء وفي إيصال الغبار الئ الحلق خلاف . الأظهر التحريم 
وفساد الصوم .. وعن البقاء علئ الجنابة عامداً حتئ يطلع الفجر من غير ضرورة!؛", 
غلرة الأعهن: 

ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجرء قَسّد الصوم . ولوكان نوئ 
الغسل!*", صم صومه . ولو انتبه ثم نام ناوياً للغسل . فأصبح نائماًلا "4 فسد صومه 
وعليه قضاؤه . ولو استمنئ أو لمس امرأة فأمنئ/"". فسد صومه . ولو احتله!*") بعد 
نية الصوم نهاراً » لم يفسد صومه . وكذا لو نظر الئ امرأة فأمنئ علئ الأظهرء أو 
استمع فأمنئ["). والحقنة بالجامد جائزة . وبالمائع محرمة , وبفسد بها الصوم علئ تردد . 

مسألتان : 

الأولئ :كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمداً . سواء كان عالماً 


-(البرد) علىئ وزن (فرس) هي الحبات من الثلج التي تكون أحياناً ضمن المطر (الأنوار) جمع نور كفلس 
-الأوراد؛ أى مياه الأوراد. 

٠‏ -يعنى : لو وُّطْئت المرأة فى دبرها. 

. الذكر غير البالغ يسمئ (غلاماً)‎ ١ 

-فمتئ ما وجب علئ الواطىء الغسل يطل صومه ء ومتئ لم يجب علئ الواطىء الغسل لم يبطل صومه ‏ 
كما قيل بعدم وجوب الغسل في وطء الغلام واليهيمة اذا لم ينزل -. 

77 بل هو حرام مغلظ في نهار رمضان . 

4” -يعنى : اختياراً . 

0 لكته لم ينتبه للغسل قبل الفجر . 

7 _(ثم نام) مرة ثانية (فأصبح نائماً) أي : دخل عليه الفجر وهو نائم» فلما انتبه كان الفجر قد طلع . 

٠‏ (استمئئ) أى : فعل شيئاً يخرج المنيى . كلمس الذكر مكرراً . أو النظر الى صور مثيرة . أو نحوها 
(فأمنئ) أي : خرج منه المني . 

أي : خرج منه المني بغير اختياره . سواء في النوم أو في اليقظة . 

5 (أو استمع) الى صوت امرأة مثير للشهوة (فأمنئ) من غير علم بأن ذلك يوجب له خروج المني » ولا 
فعله بهذه النية . 
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أو جاهلاً(". ولوكان سهواً لم يُفسد . سواء كان الصوم واجباً أو ندباً . وكذا لواكره 
علئ الافطار , أو وُجرٌ فى حلقه!'". 

الثانية : لا بأس بمضّ الخاتم . ومضغ الطعام للصبى ‏ وزق الطائرء وذوق المَرّقء 
والاستنقاع في الماء للرجال . ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس!"". 

المقصد الثانى : فيما يترتب علئ ذلك وفيه مسائل : 

الأولئ : تجب مع القضاء الكفارة(") بسبعة أشياء : الأكل والشرب » المعتاد 


وإيصال الغبار الئ الحلق/"". 
الثانية : لاتجب الكفارة الآ في صوم رمضان : وقضائه بعد الزوال )51 والندر 
المعين ... وفى صوم الاعتكاف 7"" اذا وجب . وماعداه لا تجب فيه الكفارة . مثل 
تفريع : من أكل ناسياً فظن فساد صومه . فأفطر عامداً . فسد صومه وعليه القضاء. 
وفي وجوب الكفارة ترددء الأشبه الوجوب . ولو وجر في حلقه. أو أكره إكراهاً يرتفع 
معه الاختيار. لم يفسد صومه. ولو خوّف7"") فأفطر. وجب القضاء علئ تردد ولاكفارة . 


٠٠‏ -أي : عالماً بأنه مفسد للصوم . أو جاهلاً بذلك. 

. (اكره) مثلاً قال له الظالم : ان لم تفطر قتلناك (وجر) أي أدخل في حلقه الطعام أو الماء‎ ١ 

7١‏ -(مضغ الطعام للصبى) يعني مثلاً: يطحن الخبز تحت أضراسه جيدأ حتئ يتمكن الصبي الصغير من 
أكله (زق الطائر) أي : جعل الانسان الطعام في فمه وادخال منقار الطائر في فمه ليأكل (ذوق المرق) 
ليرئ حموضته . وملوحته -مثلاً-كل ذلك بشرط أن يخرجه ولا يبتلعه (الاستنقاع) أي الدخول في الماء 
بحيث يستوعب الماء كل الجسم سوئ الرأس (بالرطب) أي : بالسواك الرطب واليابس . 

(القضاء) يعني : صوم يوم آخر مكان ذلك اليوم (والكفارة) هنا كما سيأتي أحد ثلاثة امور : (عتق) 
الرقبة (صوم) شهرين متتابعين (اطعام) ستين مسكيناً . 

74 -اذا كانت تلك المرأة له حلالاً . كالزوجة , والأمة . والمحللة له . وأما اذا كانت حراماً كالزنا . فتجب 
الكفارات الثلاث جميعها معاً . 

فالسبعة هكذا: )١(‏ الأكل (؟) الشرب (؟) الجماع (:) البقاء علئ الجنابة (5) نوم الجنب بدون نية الغسل )١(‏ 
الاستمناء (/7) ايصال الغبار . 

١‏ - يعني اذا أفطر بعد الزوال ٠‏ اما لو أفطر قبل الزوال في قضاء رمضان جاز وليس عليه كفارة ولافعل 
حَواماً! 

- (الاعتكاف) كما سيأتي هو البقاء في المسجد للعبادة . صائما في النهار ٠‏ فلو نذر الاعتكاف سمي 
اعتكافاً واجباً . 

أي : هُدّد . وهذا هو مقابل الاكراه الرافع للاختيار. 


الثالثة : الكمّارة فى شهر رمضان : عتق رقبة , أو صيام شهرين متتابعين . أو إطعام 
ستين مسكيناً . مخيرا في ذلك . وقيل : بل هي علئ الترتيب7١".‏ وقيل : يجب 
بالافطار بالمحرّم ثلاث كفارات . وبالمحلل كفارة . والأول أكثرا ؟). 
الرابعة : اذا أفطر زماناً(' ؟) نذر صومه علئ التعيين ‏ كان عليه القضاء وكفارة كبرئ 
مخيرة » وقيل : كفارة يمين 7" والأول أظهر . 
وغيره » وإن تأكد فى الصائم , لكن لا يجب به قضاءٌ ولاكفارة » علئ الأشبه . 
السادسة : الارتماس حرام علئ الأظهر . ولا تجب به كفارة ولا قضاء » وقيل : 
يجبان به , والأول أشبه . 
السابعة : لا بأس بالحقنة!"*) بالجامد علئ الأصح . ويحرم بالمائع ويجب به 
القضاء على الأظهر . 
ناوياً حتئ طلع الفجر لزمته الكفارة علئ قول مشهور. وفيه تردد . 
التاسعة : يجب القضاء فى الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء : فعل المفطر قبل 
مراعاة الفجر مع القدرة!؟؟). والافطار إخلادال*) الئ من أخبره ان الفجر لم يطلع . مع 
القدرة عل عرفانه ويكون طالعا .. وترك العمل بقول المخبر بطلوعه , والافطار لظنه 
كذبهل ؟).. وكذا الافطار تقليداً أن الليل دَخَل ثم تبين فساد الخبر... والافطار للظّلّمة 
الموهمة دخول الليل » فلو غلب علئ ظنّه لم يفطر("؟.. وتعمد القىء . ولو ذَرّعه[48) 
يعني : الواجب أولاً عتق رقبة » فإن لم يقدر علئ العتق. يصير الواجب صوم شهرين متتابعين . فان لم 
يقدر علئ الصوم . يصير الواجب اطعام ستين مسكينا . 
٠؛‏ - يعني : أكثر الفقهاء ذهبوا الئ التخيير » دون الترتيب » ودون الجمع . 
١‏ -أي : يوماً معيناً : كما لو ندر صوم يوم النصف من شعبان . فلم يصمه , أو أفطر فيه عامداً . 
47 - (كفارة كبرئ) يعني : العتق , أو صوم شهرين ء أو اطعام ستين (وكفارة اليمين) هي عتق رقبة » أو 
اطعام عشرة مساكين ‏ أو كسوتهم . فإن عجن عن كلها فصيام ثلاثة أيام . 
"4 (الحقنة) هي ادخال الدواء في الدبر » فان كان جامداً فلا بأس به , والا كان حراماً ميطلاً . 
5؛ - علئ المراعاة , فاذا تبين كون الفجر كان طالعأ وجب عليه القضاء . 
-أي : اعتمادأ علئ قول المخبر. 
١‏ يعني : أخبره شخص بطلوع الفجر , فظن انه يكذب , فأتئ بالمفطرات ثم تبين كونه صادقاً . 
0 - (الموهمة) أي : وقع في وهمه ان دخل الليل لكن يحتمل أن لا يكون ليل (فلو غلب على ظنه) يعني : لو 
وصل الوهم الىْ مرحلة الاطمئنان بدخول الليل » فأفطر ثم تبين عدم دخول الليل (لم يفطر) أي : لم يبطل 


صومه . 
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لم يفطر ... والحقنة بالمائع ... ودخول الماء الن الحلق للتبرد دون التمضمض به 
للطهارة! ؟)... ومعاودة الجنب النّوم ثانياً حتئ يطلع الفجر ناوياً للغسل!:") 

ومن نظر الئ من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنئ , قيل : عليه القضاء . وقيل : 
لايجب . وهو الأشبه . وكذا لوكانت محللة لم يجب١١",‏ 

فروع: 

الأول : لو تمضمض متداوياً, أو طرح في فمه خرزاً . أو غيره لغرض صحيح . 
فسبق الئ حلقه , لم يفسد صومه . ولو فعل ذلك عبثاً . قيل : عليه القضاء , وقيل : لا» 
وهو الأشبه . 

الثاني : ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه , يحرم ابتلاعه للصائم » فإن ابتلعه 
عمداً وجب عليه القضاء . والأشبه القضاء والكفارة . وفى السهو لا شىء عليه . 

الثالث : لا يفسد الصوم ما يصل الئ الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل : 
صب الدواء فى الاحليل7؟”) حتئ يصل الئ الجوف يفسده . وفيه تردد . 

الرابع : لا بفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق . ولو كان عمداً . ما لم ينفصل 
عن الفه("”. وما ينزل من الفضلات من رأسه ‏ اذا استرسل وتعدىئ الحلق . من غير 
قصد . لم يفسد الصوم . ولو تعمد ابتلاعه!؟”) أفسد . 

الخامس : ماله طعم كالعلك, قيل : يفسد الصوم ء وقيل : لا يفسده, وهو الأشبه. 


- يعني : لو أدخل الماء في فمه بقصد تبريد فمه واخراج الماء . فسبقه الماء ودخل في حلقه بغير اختيار 
بطل صومه ء أما لو أدخل الماء في فمه بقصد المضمضة للوضوء أو للفسل , فدخل في حلقه بدون 
اختيار لم يبطل صومه . 

. -بأن احتلم في النوم » فاستيقظ فنام بنية أن ينتبه قبل الفجر ويغتسل » فلم ينتبه حتئ طلع الفجر‎ ٠٠ 

١‏ _(محللة) أي : النظر اليها حلال , كالزوجة , والأمة. والمحللة (لم يجب) عليه القضاء فيما اذالم يكن النظر 
اليها - سواء المحللة أم الأجنبية ‏ بقصد الامناء . ولا كان من عادته الامناء . 

7 أي : في الذَّكّر . 

07 (النخامة) ما يخرج من الفضلات من الصدر عند التنخع , ونحوه (البصاق) لعاب الفم (ماالم ينفصل) أي 
:مالم يخرجه من فمه , ثم يشربه فانه مفطر . 

68 أي : سحب الفضلات بقوة من رأسه وبلعها . (كالعلك) على وزن : حبر . وهو صمغ يتخذ من شجر 
الصنوبر . وغيره ‏ تعلك به النسوان غالبا ينفع فى دفع ورفع الغازات والأرياح عن المعدة . وتطييب 
النكهة . والمقصود علكه وبلع الريق ذي الطعم من غير انفصال اجزاء منه . وليس المراد العلك الصناعي 
في هذا الزمان الذي يعجن مع مواد اخرئ تدخل الجوف مع الريق . 
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السادس : اذا طلع الفجر وفي فيه طعام . لَمَظَّهُ **). ولو ابتلعه فسد صومه. وعليه مع 
المقضاء الكفارة. 
السابع : المُئْفرِد (*) برؤية هلال شهر رمضان . اذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة . 

المسألة العاشرة : يجوز الجماع حتئ يبقئ لطلوع الفجر . مقدار ايقاعه والغسل . 
ولو تيقن ضيق الوقت فواقع . فسد صومه وعليه الكفارة . ولو فعل ذلك ظاناً سعته. 
فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء ؛وإن أهمله. فعليه القضاء(67). 

الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب/*". اذا كان في يومين من صوم 
يتعلق به الكفارة . وإن كان فى يوم واحد . قيل : تتكرر مطلقاً(؟*. وقيل : إن تخلله 
التكتيو .وقيل + لك كرون وهر ال أعنيه واسواء كان من قسن زفت ارم 

فرع : من فعل ما تجب به الكفارة » ثم سقط فرض الصوم . بسفر أو حيض 
وشبهه(١.‏ قيل : تسقط الكفارة » وقيل : لاء وهو الأشبه . 

الثانية عشرة : من أفطر فى شهر رمضان عالماً عامداً , عُرّرا"") مرة : فإن عاد كذلك 
عزر ثانياً . فإن عاد قتل . ١‏ 

الثالئة عشرة : من وطىء زوجته فى شهر رمضان . وهما صائمان » مكرهاً لهاءكان 
علنه كنا رجن »دولا كقازة علنها :قن طاو عيو1"؟ شيع ممودونانه وغل كل واجيذ 


8 - أي :لو كان في فمه طعام أخرجه . ولا يجوز له بلعه . 

65 > يعدن الذى راع وخدة هلال رمضان ولم يرى غيره .فانه يجب عليه الصوم . 

07 (ظاناً سعته) أي : سعة الوقت للجماع والغسل معأ ثم تبين ضيق الوقت (مع المراعاة) كما لو نظر الى 
الساعة فرأئ بقاء ساعة الئ الفجر , ثم تبين توقف ساعته (أهمله) أى : لم يتحقق عن مقدار الوقت الى 
الفجر , أو عن بعد الحمام عن داره , أو عن فتح باب الحمام وعدمه, أو وجود الماء حاضراً أو لا؛ ونحو 


ذلك . 
أي : موجب الكفارة , كالأكل . والشرب » عمد . فلو أكل في يوم . وشرب في يوم ثان ٠‏ وجبت عليه 


-سواء دفع كفارة الأولئ» أم لم يدفع بعد. 

-من جنس واحدء كما لو أكل في يوم عدة مرات (أو مختلفاً) كمالو أكل. وشرب. وجامع كل ذلك في يوم 
واحد. 

. كمالو أكل عمداً . ثم سافر , أو مرض مرضاً يوجب الافطار  أو حاضت المرأة‎ ١ 

(التعزير) بمعنئ التأديب : هو الضرب بالسوط أقل من ثمانين ‏ والا .سمي : حدأ . وفي العروة الوثقئ : 
يعزر بخمسة وعشرين سوط . 

77 -أي : رضيت الزوجة بالوطىء. 
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منهما كفارة عن نفسه » ويعرّران بخمسة وعشرين سوط . وكذا لوكان الاكراه 
لاجنبية(؟"» وقيل : لا يتحمل هناء وهو الأشبه!"" 

الرابعة عشرة : كل من وجب عليه شهران متتابعان » فعجز عن صومهما . صام 
ثمانية عشر يوماً » ولو عجز عن الصوم أصلاً . استغفر الله فهو كفارته . 

الخامسة عشرة : لو تبرع متبرع » بالتكفير . وعمّن وجبت عليه الكفارة » جاز. 
لكن يراعئ في الصوم الوفاةل''. 

المقصد الثالث : فيما يكره للصائم : وهو تسعة أشياء . مباشرة النساء : تقبيلاً » 
ولمساً . وملاعبة » والاكتحال : بما فيه صبرا"23 أو مِسك .. واخخحراج الدم 
المْضعِف(18) ودخول الحمام كذلك!١١..‏ والسعوط بما لا يتعدئ الحلق » وشم 
الرياحين ويتأكد فى النرجس ... والاحتقان بالجامد ... وبل الثوب علئ الجسد ... 
وجلوس المرأة في الماء("". 

الثالت 

في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار دون الليل . ولو نذر الصيام ليلاً لم 
ينعقد . وكذا لو ضمه الئ النهار[١".‏ 

ولا يصح صوم العيدين!'"". ولو نذر صومهما لم ينعقد . ولو نذر يوماً معيناً . 


4 - عليه كفارتان , والتعزير . 
60 لان النص فى الزوجة , ولا يعلم المناط القطعى فيه . 
33 يفش #مادام الشتكص الذى علية كقارة يا لا نجور السوح كه ,يل يضاءعثة مغوفاتة: اما المحق 
والاطعام فيجوز تبرعاً عن الشخص فى حال حياته أيضاً . 
1 -(الصبر) ثمرة مّرّة جداً , يخلط ماؤها بالكحل لبعض عوارض العين , ولعل السبب أن المكتحل به يجد 
طعمه فى حلقه . 
اهاب والقهع وول السدرين العدمن الاعد يوحت السسف: 
(كذلك) أي : اذا كان مضعقاً . 000 
_(السعوط) هو ما يسحب من طريق الانف الئ الاعلئ (الرياحين) يعنى الاوراد والبقولات ذوات الروائح 
الطيبة (الشرجس) ورد خاص (وجلوس المرأة) وعلل : بأنها تحمل الماء بقبلها . أما العطر : فهو 
مستحب, وقد ورد: أنه تحفة الصائم » وقد يعلل : بأن الرياحين لنفسه , والعطر لغيره . 
١-أي‏ : نذر صوم نهار وليل معأ منضما . 


7 - عيد الفطر . وعيد الأضحئ . 


١6‏ ل الس انون أككاتب الوه ار نبا قمرائم الاسلام 


فاتفق أحد العيدين 7" لم يصح صومه . وهل يجب قضاؤه ؟ قيل : نعم » وقيل : لا» 


وهو الأشبه . 
وكذا الببحث فى أيام التشريق(4, لمن كان ا 


الرابع 
من يصح الصوم منه وهو العاقل المسلم . فلا يصح : صوم الكافرء وإن وجب 
عليه .. ولا المجنون ... ولا المغمئ عليه . وقيل : اذا سبقت من المغمئ عليه 
النية(": كان بحكم الصائم . والأول أشبه . 
ويصح صوم الصبى المميز, والنائم اذا سبقت منه النية » ولو استمر الئ الليل . 
ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه(١”",‏ ثم طلع الفجر عليه نائماً » واستمر حتئ 
زالت الشمس . فعليه المضاء . 
ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير, إلا ثلاثة أيام فى بدل 
الهدي(", وثمانية عشر يوماً في بدل البدنة(', لمن أفاض من عرفات قبل الغروب 
عامداً . والنذر المشروط سفراً وحضراً . علئ قول مشهور(١".‏ وهل يصوم مندوباً ؟ 


7 كما لو نذر صوم اليوم الذي يأتي فيه مسافره , فدخل المسافر ليلة أحد العيدين . 

+ وهي : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ فإنه لا يجوز صومها لمن كان في 
منئ . ولو نذر صومها لم يتعقد النذر؛ ولو نذر صوم يوم معيّن فصادف أيام التشريق وكان يمنئ لم 
يصم . وليس عليه قضاؤه . 

0 أي : نوئ الصوم . ثم أغمي عليه في النهار . 

71 (ولو استمر) أي : استمر نومه (مع وجوبه) أي : وجوب الصوم . 

7 المراد من (العذر) ومن (اتقطع) هو عذر الحيض والنفاس وانقطاعه . 

(الأغسال) في الاستحاضة الكثيرة (والغسل) الواحد في الاستحاضة المتوسطة . 

أي : من ليس عنده (الهَدى) ولا ثمنه . صام عشرة أيام بدل الهدي , ثلاثة أيام فى الحج . يصومها وهو في 
السفر. 

٠‏ (البدنة) يعني : البعير ‏ فان من خرج من عرفات عمدأ قبل الغروب وجب عليه أن يذبح بعير كفارة علئ 
هذا العمل . فان لم يكن عنده ثمن البعير صام ثمانية عشرة يومأ في الحج. 

١‏ بأن ينذر مثلاً أن يصبوم الاسبوع الأول من شعبان سواء كان في حضر أم سفر» فانه يجب عليه الصوم 


للمحقق الحلى ........................-0 قي أقسام الصوم سس القسم الأول / ١017‏ 


قيل : لاء وقيل : نعم » وقيل : يكره . وهو الأشبه . 

ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم!"*. 

ولاايصح من الجنب ء اذا ترك الغسل عامداً مع القدرة حتئ يطلع الفجر(". ولو 
استيقظ ججنباً بعد الفجر, لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان!؛")» وقيل : ولا ندباً؛ وإن 
كان فى رمضان فصومه صحيح . وكذا في النذر المعين » ويصح من المريض ما لم 
يستضر به(*0, 

مسألتان : 

الأو لئ : البلوغ الذي يجب معه العبادات : الاحتلام ... أو الانبات .. أو بلوغ خمس 
عشرة سنة في الرجال علئ الأظهر ء وتسع في النساء10 6 


الثانية : يمرّن الصبي والصبية علئ الصوم قبل البلوغ ؛ ويشدد عليهما لسبع مع 
الطاقة(017), 


النَظَرُ الثانى 
فى أقسامه وهي أربعة : واجب . وندب . ومكروه » ومحظور. 
والواجب ستة : صوم شهر رمضان ... والكفارات ... ودم المتعة .. والنذر وما فى 
معناه ... والاعتكاف علئ وجه ... وقضاء الواجب(4/ 


وان كان فى سفر . 

47 - وهم طوائف مضئ تفصيل مسائلهم في آخر كتاب الصلاة )١‏ من نوئ اقامة عشرة أيام في بلد >) من 
مضئ عليه ثلاثون يوماً متردداً في بلد ) من عمله السفر أو عمله في السفر. كالسائق , والتاجر الذي 
يدور في تجارته ؛) العاصي بسفره . كل هؤلاء يصومون في السفر . 

47 فانه يجب عليه الامساك عن المفطرات . ومع ذلك لا يصع صومه ويجب عليه أيضاً القضاء . 

4 يعني : أن كان صومه قضاء رمضان . 

06 يعني : المريض الذى لا يضره الصوم يصح صومه. 

7 (الاحتلام) أي : خروج المني , فلو خرج من الصبي المني كان علامة بلوغه . سواء كان عمره عشر 
سنوات أم أقل أم أكثر ويقال : أن العباس عم رسول الله عل تزوج وله عشر سنوات ٠‏ (الانبات) أي : 
نبات الشعر الخشن علئ عانته (بلوغ خمس عشرة) أي : اكمال خمس عشرة والدخول في السادسة 
عشرة (وتسع), أى اكمال تسع والدخول فى العاشرة . 

/417 - يعني :| و كان نطيق الضنوم مشدة عليه لوصو :حت ينمو 

4 -(دم المتعة) هو أن يصوم عشرة أيام عرض (دم) أي هدي حج التمتع (مافي معناه) أي : العهد . واليمين 


١6‏ كتاب الصوم عع ا اشترائع الاشلام 

القول فى شهر رمضان والكلام في : علامته . وشروطه ‏ وأحكامه . 

أما الأول : فيعلم الشهر برؤية الهلال . فمن رآه وجب عليه الصوم . ولو انفرد 
ترؤيفه(105 وكذا لو تهده ردت فنيادته 1١"!‏ وكذااينظر لوااضزد نهلال شنال رمد 
لم يره» لا يجب عليه الصوم . إلا: أن يمضي من شعبان ثلاثون يوماً . أو يرئ رؤية 
شائعة!'". فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان , قيل : لا تقبل . وقيل : تقبل مع 
الغلة("*ل قل :تقبل مظلقا . وهو الأظهن» سواء كانا من البلد أو خارجة .واذا رأئ 
فى البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد . وجب الصوم علئ ساكنيهما أجمء !"5 دون 
المتباعدة كالعراق وخراسان . بل يلزم حيث رائ . 

ولا يثبت بشهادة الواحد علئ الأصح ... ولا بشهادة النساء .. ولا اعتبار 
بالجدول... ولا بالعدد . ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق .. ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل 
الزوال .. ولا بتطوقه ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال فى الماضية!؟"). 

ويستحب : صوم الثلاثين من شعيان بنية الندب » فإن انكشف من الشهر أجزا . 
ولو صامه بنية رمضان لامارة(*")» قيل : يجزيه . وقيل : لاء وهو الأشبه . وإن أفطره 


(على وجه) كما لو اعتكف الشخص في المسجد يومين وصامهما وجب عليه صوم اليوم الثالث مع 
اعتكافه (وقضاء الواجب) أي : الصوم الواجب الذي فات كشهر رمضان فانه يجب قضاؤه . 

بأن لم ير الهلال غيره» اذا كان جازماً ومتيقنأ من رؤيته . 

. -أي : شهد عند الحاكم الشرعي انه رأئ الهلال ولم تقبل شهادته , لكن يجب عليه الصوم‎ ٠ 

أي : رآه كثير من الناس . 

7 أي : اذا كان فى السماء علة . من سحابء أو رياح ملونة» أو دخان أو نحوها. 

97 فلو رؤي في الكوفة وجب علئ أهل يغداد الصوم وان لم يروهء وبالعكس . 

8 (الجدول) يعني : التقويم (العدد) يعني اعتبار شعبان ناقصاً دائماً وشهر رمضان تامأ دائمأ (غيبوبة 
الهلال بعد الشفق) الشفق هو الحمرة التي تظهر في الافق مكان غروب الشمس وتبقئ هذه الحمرة قرابة 
ساعة وتزولء فاذا زالت هذه الحمرة ؛ وغاب الهلال بعد زوال الحمرة؛ فلا يكون ذلك دليلاً علىئ أن اليوم 
الماضي كان من الشهر , وان هذه الليلة هي الليلة الثانية (يوم الثلاثين قبل الزوال) لو رؤي الهلال في 
النهار قبل الزوال فلا يدل ذلك علئ أن الليلة الماضية كانت ليلة أول الشهر (بتطوقه) المعروف عند 
العوام أن الهلال اذا تطوق ‏ أي : ظهر النور المستدير الضعيف في تمام جرمه كانت الليلة الثالثة من 
الشهر . لكنه لا اعتبار به في الشرع (فى الماضية) يعني في السنة الماضية . فلو رؤي الهلال في رمضان 
السنة الماضية ليلة الأحد ؛ لا يكون ذلك دليلاً علئ أن أول رمضان هذه السنة يوم الخميس . وهكذا في 
العيد كل ذلك لقوله يَيُةُ : (صوموا لرؤيته . وأفطروا لرؤيته) . 

0 ثم تبين كونه رمضاناً . 


للمحقق الحلى ...0 فى شروط الصوم ع سح القنة الأول /زةة١‏ 


فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه . وكذا لو قامت بينة برؤية 
ليلة الثلاثين من شعبان . 

وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين . ولوعُمت شهور السنة[!*) عدّ كل شهر 
منها ثلاثين » وقيل : ينص منها لقضاء العادة بالنقيصة!""). وقيل : يعمل في ذلك 
برواية الخمسة018 والأول أشبه!5 

ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس . صام شهراً تغليباً(' )'١‏ فإن 
استمر الاشتباه!١‏ ') فهو برئ . وإن اتفق فى شهر رمضان أو بعده أجزأه . وإن كان قبله 
قضاه . 

ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني . ووقت الافطار غروب الشمس . وحذه 
ذهاب الحمرة من المشرق7١".‏ ويستحب تأخير الافطار حتئ يصلى المغرب . إلا 
أن قتاوغة تقينة + ايكون من يتو عه الا فطل 01350 

الثانى فى الشروط : وهى قسمان : 

الأزل ونم باعتا روسكب العبرم نعو ممع 

البلوغ . وكمال العقل : فلا يجب علئ الصبى ء ولا علئ المجنون » إلا أن 
يكملا" ')» قبل طلوع الفجر . ولو كملا بعد طلوعه لم يجب علئ الأظهر . وكذا 
المغمئ عليه » وقيل : إن نوئ الصوم قبل الاغماء صح وإلاكان عليه القضاء . والأول 


اشبية: 


73 أي كلها ء كبعض البلدان المحيط بها البحر . ويدوم فيها السحب. 

4 -لكن صاحب هذا القول ‏ مضافاً الى كونه مجهولاً لم يبِيّن مقدار النقص . 

4 يعنى : اعتبار اليوم الخامس من أول رمضان السنة السابقة هو الأول لرمضان هذه السنة . 

للاستصحاب ولا حاكم عليه هنا حتئ يقدّم عليه . 

. أي :ما يغلب علئ ظنه أنه رمضان‎ ٠ 

. -أي :لم يظهر له يعد ذلك صحة عمله أو فسماده‎ ١ 

7 -أي : بذهاب الحمرة من قمة الرأس الئ طرف المغرب يطمئن الئ غروب الشمس عن الافق . 

: -(تنازعه نفسه) لشدة الجوع أو العطش بحيث يضر بهء أو يسلبه الاقبال الئْ الصلاة (من يتوقعه) أي‎ ٠٠١" 
من ينتظره للافطار معه.‎ 

. -فان بلغ الصبي قبل الفجر » وافاق المجنون قبل الفجر وجب عليهما الصوم‎ ١ 


١5‏ كتاب الصوم ص ما م اقبراتع الاسلاة 

والصحة من المرض : فإن بّرئْ قبل الزوال , ولم يتناول!*''). وجب الصوم : وإن 
كان تناول , أوكان بُرؤه بعد الزوال. أمسك استحباباً » ولزمه القضاء . 

والاقامة أو حكمها : فلا يجب علئ المسافر. ولا يصح منه ء بل يلزمه القضاء . 
ولو صام لم يجزه مع العلم . ويجزيه مع الجهل ١١7‏ ولو حضر بلده. أو بلدا يعزم فيه 
الاقامة عشرة أيام . كان حكمه حكم بُرء المريض في الوجوب وعدمه(". وفي 
حكم الاقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما(5'') مالم يحصل لهم الاقامة 
عشرة أياء(١‏ 3 

والخلو من الحيض والنفاس : فلا يجب عليهما . ولا يصح منهماء وعليهما 
اننا 

الثانى : ما باعتباره يجب القضاء . وهو ثلاثة شرو ط7١١١).‏ 

البلوغ . وكمال العقل . والاسلام . فلا يجب علئ الصبي القضاء ‏ إلا اليوم الذي 
بلغ فيه قبل طلوع فجره . وكذا المجنون . والكافر وان وجب عليه » لكن لا يجب 
القضاء إلا ما أدرك فجره مسلماً . ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحباباً !2059 
ويصوم ما يستقيله وجوباً » وقيل : يصوم اذا أسلم قبل الزوال» وإن ترك قضئ . 
والأول أشبه . 

الثالث : ما يلحقه من الأحكام : من فاته شهر رمضان . أو شىء منه » لصغر أو 
جنون أوكفر أصلى . فلا قضاء عليه : وكذا إن فاته لإغماء » وقيل : يقضي مالم ينو 


6 .أي لم يكن قد أكل أو شرب شيئاً . 

.أي :لو جهل بطلان الصوم فى السفر وصام صح صومه . 

7 يعني : فان وصل قبل الفجر وجب الصومء وان وصل قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب وجب الصوم . 
وان وصل قبل الزوال وقد تناول » أو وصل بعد الزوال استحب له الامساك وقضاه . 

6 لالمكاري) يقال لصاحب الدواب (والملاح) لصاحب السفينة (وشيههما) من كان عمله في السفر , 
كالتاجر الذي يدور في تجارته . 

-فان أقاموا فى بلد عشرة أيام أقطروا في أول سفر يخرجون اليه . 

٠‏ -اذن الشرائط السبعة صارت هكذا : )١‏ البلوغ ") كمال العقل ؟) الصحة ؛) الاقامة ) ما في حكم الاقامة 
كالملاح )١‏ الخلو من الحيض /) الخلو من التفاس . 

. -فاذا اجتمعت فى شخص واحد ولم يصم كان عليه القضاء‎ ١ 

1 - يعني : يستحب له ترك الاكل والشرب وسائر المفطرات (ويصوم ما يستقبله) أي :الايام التي بعده . 


للمحقق الحلى 0 قي صوم الكفارات سس ..... القسم الأول / ١01/‏ 


قبل اغمائه(١),‏ والأول أظهر . 

ويجب القضاء : علئ المرتد » سواء كان عن فطرة أو عن كفر(؟١١).‏ والحائض ... 
والنفساء .. وكل تارك له بعد وجوبه عليه اذا لم يقم مقامه غيره!9١7),‏ 

ويستحب : الموالاة فى القضاء احتياطاً للبراءة10١)؛‏ وقيل : بل يستحب التفريق 
للفرق(7١3/,‏ وقيل : يتابع في اي لككدل ويفرّف الباقي للرواية . والأول أشبه . 

وفى هذا الباب مسائل : 

الأولئ : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض . فإن مات فى مرضه لم يقض عنه 
زكرا «وسسعيي 1١١١١‏ نوإن اتقير فيه المرضن ال رمقان اخرب نط عن فقا ذه 
علئ الأظهر . وكمّر عن كل يوم من السلف بمدٌّ من الطعام!”"")» وإن برئ بينهما . 
وأخرّه عازماً علئ القضاء!١""»‏ قضاه ولاكفارة . وإن تركه تهاوناً ؛ قضاه وكمّره عن كل 
يوم من السالف بمد من الطعام . 

الثانية : يجب علئ الولى7""") أن يقضى ما فات من الميت من صيام واجب » 
رمضان كان أو غيره7"". سواء فات لمرض أو غيره!؛"". ولا يقضى الولي إلا 


. -فان نوئ الصوم في الليل قبل الاغماء صح صومه ولا قضاء عليه‎ ١7 

6 -(عن فطرة) أي : كان أصلاً مسلماً ثم ارتد (أو عن كفر) أي : كان أصلاً كافرا ٠‏ وكان قد أسلم ثم ارتد . 

60 .أي :اذالم يقم مقام الصوم غير الصوم . كالصوم فى كفارة رمضانء فانه يقوم مقامنة العكق؛ أو 
الاطعام . 

7 (الموالاة) يعني : الاتيان بقضاء الايام الفائتة متتابعاً لا يفصل بينها بافطار يوم (للبراءة) أي : لكي 
يحصل له العلم ببراءة ذمته ,اذ كما أن شهر رمضان لا يجو ن الاقطار بين أيامه كذلك يحتمل أن يكون 
قضناؤة: 

. بين صوم شهر رمضان وبين فضائه‎ ١7 

.أي :اذا كان عليه قضاء أكثر من ستة أيام فانه يصوم ستة أيام بالتوالي ثم يجوز التفريق فى 
الزائد . 1 

6 .يعني : يستحب القضاء عنه وليس بواجب . 

(من السلف) أي : من شهر رمضان الذي مضئ ولم يصمه (والمد) يساوي تقريباً ثلاثة أرباع الكيلو 
(والطعام) هو الحنطة , أو الشعير. 

١‏ -لكنه ضاق الوقت عنه ولم يقضه حتئ وصل شهر رمضان الثانى (قضاه) بعده (ولا كفارة) يعنى : لا 
يجب عليه اعطاء مد من الطعام عن كل يوم . ْ ْ 

7 وهو الولد الأكبر. 

. كصيام بدل هدي الحج‎ ١7 


١4‏ كتاب الصوم د بشمترائع الاسلام 
ماتمكّن الميت من قضائه وأهمله!*""), إلا ما يفوت بالسفر. فإنه يقضئ ولو مات 
مسافراً علئ رواية . والولى هو أكبر أولاده الذكور. ولوكان الأكبر أنثئ لم يجب عليها 
القضاء . ولوكان له وليان أو أولياء متساوون فى السن 3517 تساووا فى القضاء . وفيه 
تردد . ولو تبرع بالكقاء خض بيع 11511 ويه قسن قن الغراة نا فاديا ؟ قن ترود 

الثالثة : اذا لم يكن له ولى 4" أوكان الأكبر انثئ . سقط القضاء . وقيل : يتصدق 
عنه عن كل يوم بمد من تركته[1"". ولوكان عليه شهران متتابعان» صام الولى شهراً. 
وتصدق من مال الميت عن شهر . 

الرابعة : القاضى لشهر رمضان . لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال . لعذر وغيره . 
رك ند ودين 77االكنا را وم العام عقر هيما كدو الكل ك1 
من طعام . فإن لم يمكنه . صام ثلاثة أيام . 

الخامسة : اذا نسى غسل الجنابة » ومرّ عليه أيام أو الشهر كله . قيل : يقضى 
العالؤة وموم قن الى الاق سني وهر الاخنيه: ْ 

السادسة : اذا أصبح 5 5 
الماضية!١".‏ أفطر وصلئ العيد . وإن كان(" "), بعد الزوال» فد فاتت الصلاة("2١).‏ 

القول فى صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم علئ أربعة أقسام : 


4 كالسفر ء أو خوف الظالم» أو الجهل في بعض قفروعه . 

كما لو مرض في شهر رمضان ؛ ثم شفي بعده واستطاع الصوم فلم يصم ومات. أو لم يكن له هدي , 
فصام ثلاثة أيام في الحج . وبعد رجوعه استطاع أن يصوم السبعة وأهمل ومات قبل أن يصومها. 
وهكذا. 

71 بأن كانا توأمين .أو كان له أولاد من زوجات متعددة ولدوافى ساعة واحدة (تساووافى القضاء) يعنى: 
نووم القشراء لدوم »كلى كانا أكفين وكا علية قصاء عشيرة أرام كان علل كل واحد فدهم بكس آنا 
(وفيه تردد) بأن يحتمل سقوط القضاء عن كليهما رأسأً . 

7 (بعض) من الأولياء (سقط) عن الباقين (وهل يقضى عن المرأة) أى : عن الام . 

-أى :لم يكن له ولد ذكر. 

8 أي : من مال الميت . 

أي : مع الافطار يعد الزوال . 

. أي : في الليلة الماضية » يعني ثبت في النهار ان الناس رأوا الهلال ليلة أمس‎ ١ 

7 يعني ثبوت الرؤية . 

7١7‏ -لانها تفوته بالزوال . ولكنه يقطر لحرمة صيام العيد. 


للمحقق الحلى ...0 قي صوم الكفارات مسسستص سني الققيت الأزّل 1١8577‏ 


الأول : ما يجب فيه الصوم مع غيره . : 

وهو كفارة قتل العمد » فإن خصالها الثلاث!'١١)‏ تجب جميعاً . وألحق بذلك». من 
أفطر على مح مك لكأل فى شور ريه مكنال ا الور 

الثانى : ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره . 

وهو ستة : صوم كفارة قتل الخطأ .. والظهار.. والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد 
الزوال ... وكفارة اليمين .. والافاضة من عرفات عامداً قبل الغروب!1” وفى كفارة 
جداء الين(4159 دروو وتتزيلها علره العرنين أظي .ولق هذه كقارة شق 
الجل ثربه علئ زوجته أو ولده ؛ وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر 
رأسهالة0"3 

الثالث : ما يكون الصائم مخيراً فيه بينه وبين غيره!: 8" 

وهو خمسة : صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا .. وكفارة خلف 
النذر والعهد .. والاعتكاف الواجب .. وكفارة حلق الرأس في حال الاحرام تو لق 
بذلك كفارة جرٌ المرأة شعر رأسها فى المصاب!7١5١),‏ 


8 وهي : عتق رقبة » و صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً . 

6 كشرب الخمر ء أو الزناء أو أكل لحم الخنزير 

7 وذلك لان كفارة قتل الخطأ . وكفارة الظهار ء عتق رقبة » فان عجز صام شهرين متتابعين . وكفارة 
الافطار بعد الزوال في قضضاء رمضان اطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة أيام (وكفارة) 
مجالنة ليمي عه عد زكنة 1 0 ا ل 

ل 
المقصود مطلق الصيد (تردد) في انها هل هي مرتبة , أو مخيرة بين بدنة » وبين صيام ثمانية عشر 
يوماً؟ 

14 - كما أفتئ المصنف بذلك من غير تردد في كتاب الحج فلاحظ . 

ركه المجخداك الود ة ككفارة اليمين : عتق رقبه .أو اطعام عشرة؛ أو كسوتهم» فان عجز صام 

ثلاثة أيام . 

8 -يعني : بين الصوم وبين غيره. 

, (كفارة حلق الرأس فى حال الاحرام) شاة؛ أو اطعام عشرة مساكين» وقيل: ستة . أو صيام ثلاثة أيام‎ ١ 
وكفارة باقي الاربعة : إما عتق, أو صيام شهرين متتابعين ؛ أو اطعام ستين مسكينا . وكذلك يكون‎ 


و5أا كتاب الصوم 85 غ2 شرائع الاسلام 


الرابع : ما يجب مرتباً علئ غيره مخيراً بينه وبين غيره . 

وهو كفارة الواطىء أمته المُحرمّة بإذنه( 01 

وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع . وما فى معناه 
الهدى !045 

وكل ما يشترط فيه التتابع » اذا أفطر فى أثنائه لعذر. بنئ عند زواله . وإن أفطر 
لغير عذر استأنف!؟؟" إلا ثلاثة مواضع : 

من وجب عليه صوم شهرين متتابعين . فصام شهرا ومن الثاني شيئاً ولو يوماً 
بنئن» ولوكان قبل ذلك!"*') استأنف . 
يببطل صومه وبئئ عليه » ولوكان قبل ذلك استأنف . 

وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي , ان صام يوم التروية وعرفة , ثم أفطر يوم النحرء 
جاز أن يبلى بعل انقضاء أيام رين ولوكان أقل من ذلك استاأنف 1897 وكذا 

وألحق به من وجب عليه صوم شهر ء في كفارة قتل الخطأ أو الظهارء لكونه 


١47‏ -فانه يجب عليه أولاً كفارة بينه أو بقرة أو شاة. فان عجر عن البدنة أو البقرة . تخبّر بين الكفارة شاة أو 
صيام ثلاثة أيام فترتب الصوم علئ غيره وهو البدنة والبقة مخيراً بينه وبين غيره وهو الشاة . 

١47‏ (وكل صوم) من صيام الكفارات (التتابع) أي : عدم الفصل بين أيامه بالافطار (صوم النذر) أي : النذر 
الذي لم يقصد الناذر تتابعه , كما لو نذر صوم ثلاثة أيام بدون أن تكون نيته حال النذر التتابع » فانه 
يجوز له التفريق بأن يصوم يوماأً . ثم يفطر يوماً أو أياماً . وبعد ذلك يصوم , وهكذا (وصوم القضاء) 
أي : قضاء شهر رمضان ء فانه لا يجب فيه التتابع (جزاء الصيد) أي : كفارة الصيد (بدل الهدي) أي : 
الايام السبعة المتممة لعشرة أيام التي يجب صومها لمن ليس له اضحية الحج . 

_(لعذر) كالمرض. أو التقية» أو نحو ذلك, (بنئ) أي صح ما صامه وأتئ بالباقي (استأنف) أي: بطل ما 
صامه ؛ وصام من أول . 

6 أي : قبل شهر ويومء كما لو صام شهراً أو أقل . 

1 بأن يصوم يوم واحدأً فقط, و (أيام التشريق) هي :اليوم (١17-1-؟1)‏ من ذي الحجة. فمّن كان 
يمنئ حرم عليه صومها. 

7 -أي : صام يوم عرفة فقط : فانه يبطل , ويجب عليه بعد أيام التشريق صيام ثلاثة أيام متتابعة . 

-كمالو صام السابع والثامن. وأفطر يوم عرفة , فإنه يجب عليه اعادة الصيام فى ثلاثة أيام متتابعة . 


للمحقق الحلى ...-..........................00 قي صوم الكفارات لمع ست القشتع الارل /1517 


تملوكا وتوقية تردد(؟ة"), | 
1 0 
وكل من وجب عليه صوم متتابع » لا يجوز أن يبتدأ زماناً لا يسلم فيه!:؟6), 
فمن وجب عليه شهران متتابعان : لا يصوم شعبان, إلا أن يصوم قبله ولو يوماً ... 
ولاشوالاً مع يوم من ذي القعدة ويقتصرل!*' وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من 
آ: )065( 
حر 2 
وقيل : القاتل فى أشهر الحرم » يصوم شهرين منها . ولو دخل فيهما العيد وأيام 
التشريق ٠97‏ لرواية زرارة » والأول أشبه . 
والندب من الصوم : قد لا يختص وقتاً : كصيام أيام السنة , فإنه مجن من النار. 
والمؤكد منه أربعة عشر قسماً : صوم ثلاثة أيام من كل شهرء أول خميس منه ء 
وآخر خميس منه . وأول أربعاء من العشر الثانى . ومن أخّرها استحب له القضاء ‏ 
ويجوز تأخيرها اختياراً من الصيف الئ الشتاء . وان عجز استّحب له أن يتصدق عن 
كل يوم بدرهم أو مد من طعاء(؟"6. وصوم أيام البيض » وهى الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشرا"؟.. وصوم يوم الغدير.. وصوم يوم مولد النبي َيه .. ويوم 
مبعئه .. ويوم دحو الأرضر(١06)..‏ وصوم يوم عرفة لمن لم يضعنه عن الدعاء وتحمق 
(وألحق به) أي : بمن وجب عليه شهر متتابع بنذر ؛ في الحكم المذكور : من كفاية التتابع في النتصف 
الاول (لكونه مملوكا) إذ العبد أو الأمة كفارتهما نصف كفارة الحر ء وكفارة الحر فيهما شهران » فكفارة 
المملوك شهر واحد . فيجوز له صيام خمسة عشر يوما . وفصل الباقي . ولا يجب التتابع (وفيه تردد) 
أي : في عدم وجوب التتابع علئ المملوك في هذين الصومين . 
أي لا يسلم فيه التتابع بالمقدار الواجب . 
١‏ -لنقصان شوال بيوم العيد في أوله , فالواجب عليه أن يصوم شوالاً مع يومين. 
7 -أي : من شهر آخرء بل يجب مع يومين من شهر آخر لمكان العيد. 


101 _معاً لمن كان بمنئ, أو العيد وحده لمن كان بغير منئ . فينقص من الشهرين يوم أو أربعة أيام » فلا 
بأس به . 

4 (الدرهم) اثنتي عشرة حمصة ونصف حمصة من الفضة يعني : ما يعادل تقريباً غرامين ونصف غرام 
(والمد) يعادل تقريباً ثلاثة أرباع الكيلو. 

6 من كل شهر . 

-(يوم الغدير) ثامن عشر ذي الحجة ‏ وهو اليوم الذي نصب رسول ال يَبيُُِ فيه علي بن أبي طالب ل2هاها 


يحدل كتاب الصوم ل دن شترائع الاستلام 


الهلال/7”).. وصوم عاشوراء علئ وجه الحزن[4"".. ويوم المباهلة .. وصوم يوم كل 
خميس .. وكل جمعة .. وول ذى الحجة .. وصوم رجب .. وصوم 0 

ويستحب الامساك تأديباً!''' وإن لم يكن صوماً فى سبعة مواطن : المسافر اذا 
قدم أهلة أويلد! بغز فية الآقنامة غكيراً هما زاف» بعد الزوال أوقبلة برقن 
أفطر(١١"..‏ وكذا المريض اذا برئ!"'.. وثُمسِك الحائض والنفساء اذا طهرتا في 
أثناء النهار .. والكافر اذا أسلم .. والصبى اذا بلغ .. والمجنون اذا أفاق .. وكذا المغمئ 
ع 3150 ١‏ 


ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه , وله الافطار أي وقت شاءل؟' ').. ويكره : بعد 
الزوال ... 

والمكروهات أربعة : صوم عرفة لمن يضعمه عن الدعاء 2( ومع الشك فى 
الهادل(5")... 2 

وصوم النافلة فى السفر. عدا ثلاثة أيام فى المدينة للحاجة!١١"..‏ 


امامأ . عند رجوعه من حجة الوداع في موضع يقال له : (غدير خم) وقد أنزل الله تعالئ فيه آيات من 
القرآن الحكيم (يوم مولد النبي 1 ) هو السابع عشر من شهر ربيع الأول -علئ ماهو المشهور(يوم 
مبعث النبى) هو السابع والعشرون من رجب (يوم دحو الأرض) يعني : اليوم الذي بسط الله فيه الأرض 
من تحت الكعبة كنا قى الأحاذيت وهو الكانن والعشروق من ذى القعدة : 

67 -قفإن كان الصوم يضعفه عن الدعاء كان الدعاء أهم . أو إن كان الهلال غير متحقق كان ترك الصوم أولئ. 
لاحتمال كونه يوم العيد فيكون حراماً واقعياً. 

يعني : الصوم يوم عاشوراء مكروه, الا أن يصومه حزناً علئ مصائب الحسين عَجَ . 

48 -أي : كل شهر رجب , وكل شهر شعيان . 

يعني : ترك المفطرات تأدبأ» لا بنية الصوم الشرعيء والنسبة الى الفاعل _كما فى الرواية أيضاً _بلحاظ 
ان هذا الاستحباب تأديبي » أي لاجل تحصيل الادب الاسلامي . 

1 . يعني : أو قدم قبل الزوال لكنه كان قد أفطر قبل وصوله‎ ١ 

7 أي : برىء بعد الزوالء أو قبل الزوال وقد أفطر . 

١77‏ -هؤلاء السبعة لااصوم لهم ؛ ويمسكون تأديا ..سواء زال عذرهم قبل الزوال أم بعدهء كانوا قد أفطروا أم 
لا. 

6 ولو قبل المغرب بقليل . 

0 أي : فى صورتين: اذا ضعف عن الدعاء» لأن الدعاء أهم من الصوم . واذا كان الهلال مشكوكاً . لاحتمال 
كوه عدا : 


73 أي : صوماً لطلب الحاجة . 


للمحقق الحلى في لواحق الصوم ان الست الأول “13 
وصوم الضيف نافلة من غير أذن مضيفه , والأظهر أنه لا ينعقد مع النهى7١١)...‏ 
و9كذا يكره صوم الولد من غير اذن والده . والصوم ندباً لمن دُّعى الئ طعام(14١,‏ 
والمحظورات77١١)‏ تسعة : صوم العيدين .. وأيام التشريق لمن كان بمنئ علئ 

الأشهر!'"".. وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض .. وصوم نذر المعصية .. 

وصوم الصمت717".. وصوم الوصال . وهو أن ينوي صوم يوم وليلة الئ السحرء 

وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما .. وأن تصوم المرأة ندباً بغير اذن زوجها أو 

مع نهيه لها(""").. وكذا المملوك .. وصوم الواجب سفراً . عدا ما استفنى[7"5) 


النَْظَرُ الثالث : فى اللواحق 

وفيه مسائل : 

الأولئ : المرض الذى يجب معه الافطار . ما يخاف به الزيادة!؟""), بالصوم . 
ويبنى فى ذلك علئ ما يعلمه من نفسه أو يظنه . لامارة كقول الطبيب العارف(6"١/,‏ 
ولو صام مع تحقق الضرر متكلفاً . قضاه . 

الثانية : المسافر اذا اجتمعت فيه شرائط القصرء وجب3"1) ولو صام عالماً 
بوجوبه قضاه . وإن كان جاهلاً لم يقض . 

الثالثة : الشرائط المعتبرة فى قصر الصلاة . معتبرة فى قصر الصوم . ويزيد على 


7 - يعني : اذا نهاه عن الصوم صاحب البيت . 

154 لآن إجابة المؤهة أفضيل هن الضنوء المنتدت: 

5 يعني : الصوم الحرام . 

هذا مقابل قول بعضهم بعدم حرمة صوم أيام التشريق فى منئ . 

١‏ -(صوم تذر المعصية) هو كما اذا نذر إن شرب الخمر أن يصوم شكراً , فإن هذا النذر معصية ؛ فالصوم 
له حرام (صوم الصمت) هو بأن : يصوم وينوي في صومه أن لا يكلم أحداً . 

- يعني : سواء نهئ الزوج ٠‏ أم لم ينه ولكنه لم يأذن لها حرم عليها الصوم ندباً . 

١7‏ قال في المدارك: (والمستثنئ ثلاثة : المنذور سفرأ وحضراً, والثلاثة فى بدل الهدي . والثمانية عشر في 
بدل البدنة) . ١‏ 

4 -أي : زيادة المرض . 

6 أي : الطبيب العارف بذلك . 

1١‏ (شسرائط القصر) أي : قصر الصلاة (وجب) عليه الافطار (عالماً بوجوبه) أي : بوجوب الافطار. 


15 لمم ص تا ونين كتات الصو لمع ةكم ادي لأمرائع الأسلام 


ذلك تبييت النية(""")» وقيل : لا يعتبر؛ بل يكفى خروجه قبل الزوال» وقيل : لا يعتبر 
أيضاً . بل يجب التقصير["", ولو خرج قبل العزوية ؟ والأول 37" أشبه . وكل سفر 
يجب قصر الصلاة فيه » يجب قصر الصوم . وبالعكس . إلا الصيد للتجارة علئ 
نينا 

الرابعة : الذين يلزمهم اتمام الصلاة سفراً . يلزمهم الصوم . وهم الذين سفرهم 
أكثر من حضرهم . ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيرو(181, 
وقيل : يلزمهم الاتمام مطلقاً عدا المكاري(04), 

الخامسة : لا يفطر المسافر حتئ يتوارئ عنه جدران بلده؛ أو يخفئ عليه 
أذانه (147). فلو أفطر قبل ذلك .كان عليه مع القضاء الكفارة . 

السادسة : الهم والكبيرة وذو العطاش(4؛74/, يفطرون في رمضان . 

ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام . ثم ان أمكن القضاء » وجب وإلا سقط . 
وقيل : إن عجز الشيخ والشيخة . سقط التكفيرا"*". كما يسقط الصوم . وأن أطاقا 
بمشقة كمّراء والأول أظهر . 

السابعة : الحامل المقرب7١*")‏ والمرضع القليلة اللبن » يجوز لهما لافطار في 
رمضان . وتقضيان مع الصدقة!"*'! عن كل يوم بمدّ من طعام . 


أي : بأن ينوي السفر ليلا قبل الفجر . 

- وهوالاقطار. 

هو وجوب نية السفر من الليل . 

. وذلك القول يقول هنا : باتمام الصلاة . وافطار الصوم‎ - ٠ 

. -أي : أو بلد آخر غير بلده . فإنه اذا أقام عشرة أيام قصّر وأفطر فى أول سفر بعده‎ ١ 

7 (مطلقاً) أي : سواء أقاموا عشرة أيام في بلد أم لا (إل المكاري) فانه يقصر في أول سفر اذا أقام عشرة 
أيام. ٍِ 

87 ويسمئ ب(حد الترخص). 

4 -(الهم) بالكسر هو الرجل الكبير السن (والكبيرة) أي :المرأة الكبيرة السن (ذو العطاش) الذي به مرض 
السكّر ونحوه ممن لايروي عطشه ولا يستطيع الصبر عليه , أو كان عليه الصبر مشقة مفرطة . 

0 _(عجز) أي : لم يطق أبدأ (التكفير) أي : وهيى هنا التصديق عن كل يوم بمدّ من طعام . 

7 .أي : التى قربت ولادتها . 

7 -أي : يجب عليهما قضاء الصوم ‏ والكفارة معاً . 


للمحقق الحلى ...................-......--....-.. في لواحق الصوم ...ا القسم الأول / 1١56©‏ 
الثامنة : من نام في رمضان(48) واستمر نومه , فإنكان نوئ الصوم فلا قضاء عليه. 
وإن لم ينو فعليه القضاء . والمجنون والمغمئ عليه, لا يجب علئ أحدهما القضاء . 
سواء عرض ذلك أياماً أو بعض أيام » وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق . وسواء 
عولج بما يفطر أو لم يعالج(48") علئ الأشبه . 
التاسعة : من يسوغ له الافطار في شهر رمضان . يكره له التملي من الطعام , 
والشراب , وكذا الجماع . وقيل : يحرم(" 5". والأول أشبه . 


م١‏ أي : (نام) في الليل (واستمر نومه) الئ بعد الفجر . أو الى الظهر , أو الئ اليل (وان لم ينو فعليه القضاء) 
لأن قسمما من النهار كان بلا نية . 

-أي : كانا يستعملان أدوية مفطرة . كأكل شىء, أو شرب شىء. أو الاحتقان بمائع أم كانت أدويتهما 
غير مفطرة . كالتبخير . والتدهين . والكي . ونحو تلك. 0 

-(من يسوغ) كالمسافرء والمريض, والحائض. ونحوهم (التملي) أي :الأكل والشرب كثيراً حتئ يمتلىء 
(وكذا) يكره له (الجماع وقيل : يحرم) عليه الجماع (والأول) الكراهة (أشبه) أي : أصع . 


كا كتاب الاعتكاف 7 


كتاب الاعتكاق 


والكلام : فيه وفى أقسامه وأحكامه 

الاعتكاف : هو اللبث المتطاول!') للعبادة . 

ولا يصح إلامن مكلف!") مسلم . 

وشرائطه ستة : ' 

الأول : النية : ويجب فيه نية القربة . ثم ان كان منذوراً!') نواه واجباً . وإن كان 
مندوباً نوئ الندب : واذا مضئ له يومان وجب الثالثك(4). علئ الأظهر , وجدد نية 
الرجوب . 

الثاني : الصوم : فلا يصح الا فى زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه. فإن 
اعتكف في العيدين . لم يصح . وكذا لو اعتكف الحائض والنفساء!”. 

انفلك لسع لمكت إلا ثلاثة أيام . فمن نذر اعتكافاً مطلقاً!. وجب عليه 
أن يأتى بثلاثة وكذا اذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف!"/ اعتكف ثلاثة ليصح 
ذلك اليوم . ومن ابتدأ اعتكافاً مندوباًكان بالخيار فى المضي فيه وفى الرجوع(8. فإن 
لتك روفن وجي نالفي رك ار اعكن لادان كني يولي وهات وح 
السادس . 


ولو دخل فى الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح . ولو نذر اعتكاف ثلاثة 


كتاب الاعتكاف 

. (اللبث) أي : البقاء (المتطاول) : أي : طويلاً . مقابل لبث ساعة , أو نصف يوم أو يوم فإنه ليس طويلاً‎ ١ 

" -أي : بالغ عاقل . 

" -أي : كان قد نذر الاعتكاف . 

؛ - أي : وجب اللبث فى اليوم الثالث أيضاً . حتئ لو كان أصل اعتكافه مندوباً غير واجب . ولذا قال : (وجدد 
نية الوجوب) . 

5 وهل يعتكف المسافر ويصوم ؟ فيه خلاف . 

7-أي :لم يعين في النذر أيام الاعتكاف . 

- كما لو كان نذر اعتكاف سبعة أيام فأعتكف ستة ولم يقدر علئ السابع . فإنه يجب عليه قضاء يوم ء لكنه 
حيث لا يصع اعتكاف يوم واحدء ضم اليه يومين واعتكف ثلاثة أيام . 

4-(المضي) أي : الاستمرار في الاعتكاف (الرجوع) أي : ترك الاعتكاف . 


للمحقق الحلى ................--.....- في شسرائط الإعتكاف مع هين التنتم الأول ١517//‏ 


من دون لياليها » قيل : يصح . وقيل : لا لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف . يبطل 
اعتكاف ذلك اليوم . 

ولا يجب التوالى فيما نذره من الزيادة علئ الثلاثة . بل لا بد أن يعتكف ثلاثة 
ثلاثة فما زاد إلا أن يشترط التتابع لفظأ أو معن (0), 

الرابع : المكان فلا يصح إلا في مسجد جامع|''. وقيل : لاايصح إلا في المساجد 
الأربعة : مسجد مكة , ومسجد النبي ويد ومسجد الجامع بالكوفة . ومسجد البصرة . 
وقائل : جعل موضعه مسجد المدائن7١١.‏ 

وضابطه :كل مسجد جمع فيه نبي أو وصى جماعة , ومنهم من قال : جمعة!"١).‏ 
ويستوى فى ذلك الرجل والمرأة/"". 

اللكامنى :| نان للا كالسولرة لعبده والزوج لزوجته . واذا أذن من له ولاية. 
كان له المنع قبل الشروع وبعده. مالم يمض يومان. أو يكون واجباً بنذر وشبهه!؟". 

فرعان : 

الأو ل: المملو ك اذا هاياه!*') مولاه. جاز له الاعتكاف في أيامه؛ وان لم يأذن له مولاه . 

الثاني : اذا أعتق في أثناء الاعتكاف(١١‏ لم يلزمه المضي فيه . إلا أن يكون شرع 


١‏ -(لفظاأ) كما لو قال : أعتكف عشرة أيام متتابعة . (معنئ) كما لو قال : أعتكف شهر رجب فانه يجب عليه 
حينئذٍ المتابعة والتوالى . 

٠‏ -(المسجد الجامع) هو المسجد الذي يجتمع فيه معظم أهل البلد. 

١‏ _(مسجد البصرة) وهو الآن واقع خارج البصرة . لأن البصرة القديمة غير البصرة الجديدة . ومسجد 
البصرة منهدم فى زماننا هذاء لكن آثاره واسسه باقية , نسأل الله تعالئ أن يهىء من المسلمين من يهتم 
لاعادة بنائه . وهذا المسجد كان أمير المؤمنين ليذ قد صلئ فيه بعد حرب الجمل (مسجد المدائن) قرب 
طاق كسرئ , ويبعد عن بغداد اليوم أربعة فراسخ أو أكثر. وروي أن الامام الحسن المجتبئ عَيِةٍ قد 
صلئ فيه . 

. جمع جماعة أي : صلئ جماعة . (جمعة) أي : صلئ الجمعة بالخصوص لا مطلق الجماعة‎ - ١١ 

. فيجون للنساء الاعتكاف كما يجوز للرجال‎ - ١ 

, -فادا مضئ يومان لم يجز له المنع لصيرورة اليوم الثالث واجبأ . وكذا لو أذن له في النذر (وشبهه)‎ ١4 
. وهوالعهد واليمين . فلا يجوز له المنع‎ 

6 -(هاياه) أي : قسم المولئ الأيام .و جعل بعضها لنفسه . وبعضها للعبد كما لو قال للعبد : لك أسبوع اقعل 
فيه ما تشاء, ولنا منك اسبوع . 

١‏ -وكان اعتكاف بغير اذن المولئ (لم يلزمه المضى) لأنه اعتكاف غير صحيع » خلافاً لبيعضهم حيث قال 
بلزوم المضي فيه وإن كان أصله غير مشروع . : 


١74‏ عيضي “كتات الاعتكان مركن شرائع الاسلام 


فيه بإذن المولئ ("". 

السادس : استدامة اللبث في المسجد : فلو خرج لغير الاسباب المبيحة . بطل 
اعتكافه , طوعاً خرج أوكرهاً . فإن لم يمض ثلاثة أيام . بطل الاعتكاف . وان مضت 
فهى صحيحة الئ حين خروجه . ولو نذر اعتكاف أيام معينة » ثم خرج قبل اكمالها 
يبطل الجميع ان شرط التتابع » ويستأنف 78 

ويجوز الخروج للأمور الضرورية . كقضاء الحاجة!١".‏ والاغتسال . وشهادة 
الجنازة » وعيادة المريض . وتشييع المؤمن!' ". واقامة الشهادة(١",‏ 

واذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له : الجلوس . ولا المشى تحت الظلال » ولا 
الصلاة خارج المسجد إلا بمكة!""2 فإنه يصلى بها أين شاء . ولو خرج من المسجد 
ساهياً لم يبطل أعتكافه . 

فروع : 

الأول : اذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع » فأعتكف بعضاً وأخل 
بالباقى 7" صح ما فعل وقضئ ما أهمل ولو تلفظ فيه بالتتابع أستأنف . 

الثاني : اذا نذر اعتكاف شهر معين . ولم يعلم به حتئ خرح!؛". كالمحبوس 
والناسى . قضاه . 

الغالك : اذا نذر اعتكاف أربعة أيام . فأخل بيوه(*"/ قضاه. لكن يفتقر أن يضم اليه 
يومين اخرين » ليصح الاتيان به . 

الرابع : اذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعد . ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد 


. بشرط مضي يومين ؛ حتئ يكون الثالث في أصله لازماً‎ ١ 

-أى : يبتدأ الاعتكاف من رأس» وإن يشترط التتابع لم تبطل الأيام التي اعتكفها . 

_مثل مراجعة الطبيب ء أو حمل الأكل والماء واللباس الئ نفسه, أو نحو ذلك من الحاجات . 

٠‏ -أي : المؤمن الحي , كما لو زاره مؤمن ء ثم أراد الزائر الذهاب . فإنه يستحب تشييع المؤمن الذي زار 
الانسان. ١‏ 

. -لشخص . أو علئ شخص .ء فى حقوق الله تعالئ . أو حقوق الناس‎ ١ 

7 أي : إلا اذا كان معتكفاً فى المسجد الحرام » وخرج منه لحاجة داخل مكة . 

أي : ترك الباقى . 

اد كمال و تدر امكاف رجن وكتيه يمو ضام شهن رجت 

0 أي : اعتكف ثلاثة أيام » وترك يوماً . 


للمحقق الحلى ...0 في أقسام الإعتكاف عتسننفيت العسَنم الأول 1557 


وأما أقسامه لاوس الى واكم وبااب . فالوااجب ما وجب بنذر وشبهه : 
والمندوب ما تبرع به . فالأول : يجب بالشروع . والثانى : لا يجب المضى فيه حتئ 
يمضى يومان . فيجب الثالث . وقيل : لا يجب7"", والأول أظهر. ولو شرط في حال 
نذره الرجوع اذا شاء(8' كان له ذلك أي وقت شاء » ولا قضاء . ولو لم يشترط . 
وجب استئناف ما نذره اذا قطعه . 

وأما أحكامه : فقسمان : 

الأول : إنما يحرم علئ المعتكف ستة : النساء لمساً وتقبيلاً وجماعاً . وشم 
الطيب علئ الأظهر . واستدعاء المنى!؟", والبيع والشراء . والمماراة("". 

وقيل : يحرم عليه ما يحرم علئ المحرم . ولم يثبت . فلا يحرم عليه لبس 
المخيط؛ ولا إزالة الشعر . ولا أكل الصيد , ولا عقد النكاح . 

ويجوز له النظر في امور معاشه!١‏ "ل والخوض في المباح!"". 
وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهاراً » يحرم عليه ليلاً عدا الافطارا"". 
ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب . قيل : يجب علئ الولى/؟' القيام بهء 
وقيل : يستأجر من يقوم به . والأول أشبه . 
القسم الثانى فيما يفسده وفيه مسائل : 
الأولئ : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف . كالجماع والأكل والشرب 


.أي : اليوم التالي لمجيء زيد (ويضيف اليه) يومين (آخرين) . 

7 _أى : لا يجب الثالث أيضاً . 

4 كمالو نذر هكذا :لل علي أن ن أعتكف ثلاثة أيام بشرط أنه ان ن أردت الرجوع في أثناء الاعتكاف يكون لي 
ذلك). 

أي : طلب خروج المني . سواء بطريق حرام كالاستمناء بيده أم بطريق حلال كالاستمناء بيد زوجته . 

. وهي المجادلة لمجرد اثبات كلامه . سواء كان فى أمر دينى أو دنيوي‎ ٠ 

١‏ وذلك بغير البيع والشراء , كتصفية دفاتر محاسباته , والبحث مع الكسبة في أساليب التجارة : وطرقها. 
والمقاولة ونحو ذلك. 

”يعني : اتيان كل مباح ‏ من المطارحات الشعرية, ومطالعة الكتب الدينية والدنيوية , والتأليف والتصنيف 
وغير ذلك خلافاً لبعضهم حيث قال بعدم جوان غير العبادة أثناء الاعتكاف . 

7" -فإنه لااصوم فى الليل . 

4" - وهو الولد الأكبر. 


حمل كتاب الاعتكاف لع مان شنزائع الأسلام 


والاستمناء . فمتئ أفطر في اليوم الأول والثانى . لم يجب به كفارة إلا أن يكون 
واجباً(*". وإن أفطر في الثالث . وجب الكفارة . ومنهم من خص الكفارة بالجماع 
حسب . واقتصر في غيره من المفطرات علئ المضاء وهو الاشبه . ويجب كفارة 
واحدة ان عاضر لاد ركذا ل سايم نهاراً فى غير رمضان . ولوكان فيه" لزمه 
ا ا 

الثانية : الارتداد موجب للخروج من المسجد . ويبطل الاعتكاف وقيل : لا يبطل. 
واد الاوالارن انم 

الثالثة : قيل : اذا اكره امرأته علئ الجماع . وهما معتكفان نهارا فى شهر رمضان . 
لزمه أربع كفارات(7". وقيل : يلزمه كفارتان ٠‏ وهو الأشبه . 

الرابعة : اذا طلقت المعتكفة رجعية(؟", خرجت الى منزلها . ثم قضت واجباً إن 
كان واساء أو مشر" يومان وبوالا نديا:. 

الخامسة : اذا باع أو اشترئ . قيل يبطل اعتكافه . وقيل : يأثم ولا يبطل . وهو 
الأشبه . 

السادسة : اذا اعتكف ثلاثة متفرقة! ؟» قيل : يصح ء لأن التتابع لا يجب إلا 
بالاشتراط . وقيل : لا. وهو الاشبه . 


وت 


6 أي : اعتكافاً واجبا . فيكون صومه أيضاً واجباً . 

7 أي :لو كان الاعتكاف في شهر رمضان (لزمه كفارتان) واحدة لرمضان , واخرئ للاعتكاف . وكفارة 
الافطار في الاعتكاف الواجب هي كفارة رمضان : عتق؛ أو صوم شهرين متتايعين , أو اطعام ستين 

1 - يعني : وان عاد الئ الايمان بالتوية أتم اعتكافه . ولا يستأنف . 

كفارتان لنفسه : لرمضان وللاعتكاف وكفارتان عن زوجته : لرمضان وللاعتكاف . 

أي : الطلاق الذي يحل للزوج الرجوع عنه (خرجت الى منزلها) , أي تركت الاعتكاف . لأن المطلقة رجعية 
يجب عليها ملازمة المنزل وعدم الخروج منه (ثم) ‏ بعد تمام عدتها . أو بعد رجوع الزوج اليها (قضت) 
الاعتكاف وجوباً (ان كان) الاعتكاف من أصله (واجباً) بأن كان منذوراً وشبهه أو كان طلاقها ورجوعها 
الئ المنزل فى اليوم الثالث الذى يجب وإن لم يكن الاعتكاف واجباً . ولا كان بعد يومين, قضت الاعتكاف 
استتكيانا : ١‏ 

+ -أي : ثلاثة أيام متفرقة . 


للمحقق الحلى .........................ا فى شرائط وجوب الحجّ لت .ب القسَم الأول / 11/1 
كتاب الحح 


وهو يعتمد علئ ثلاثة أركان : 
الأول 
في المقدمات وهي أربع : 
المقدمة الأولئ : الحج وإن كان في اللغة القصد . فقد صار في الشرع اسماً 
لمجموع المناسك المؤداة فى المشاعر!'/ المخصوصة . وهو فرض علئ كل من 
اجتمعت فيه الشرائط الآنية » من الرجال والنساء والخناثئ ("). 
ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة . وهى حجة الاسلام . وتجب علئ الفور. 
والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة!". 
وقن بحن التحد: + النذ و جوما قا متعناة بي وبالا شاد .وبال مخيخاد للنيانة 1 .., 
: : في : ر 
ويتكرر فكرر الع 
السعى أو سهل .. وكالمملوك اذا أذن له مولاه(". 
المقدمة الثانية : فى الشرائط والنظر فى : حجة الاسلام » وما يجب بالنذر. ومافى 
معناه . وفى أحكام النيابة . 


كتان الع 

جمع مشعر أي : محل العبادة . 

. جمع ختثئ علئ وزن صغرئ وهي التي لها عورة الرجال والنساء معاً‎ - "١ 

أي : معصية كبيرة مهلكة في الدنيا والآخرة . 

؛ -(مافى معناه) أي : معنئ النذر وهو العهد مع الته . واليمين بالته (وبالافساد) أي : اذا أفسد حجه بجماع أو 
غيره وجب عليه الحج في العام القابل (للنيابة) أي : اذا صار أجيراً ليحج نيابة عن ميت أو حي عاجز . 

© - يعني : يتكرر وجوب الحج بتكرر سبب الحج , فلو استطاع . ونذر الحج ؛ وصار نائبا . وجب عليه الحج 
ثلاث مرات. 

١‏ (الزاد) المصارف من الأكل والشرب واللباس ونحوها. (الراحلة) المركوب (تسكع) أي : تحمل المشقة 
وهيأ لنفسه وسائل الحج بالقرض أو غيره . 


القول فى حجة الاسلام وشرائط وجوبها خمسة . 

الأول البلوغ وكمال العقل فلا يجب علئ الصبى . ولا علئ المجنون . 

ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون , لم يجزلة) عن حجة الاسلام . 

ولو دخل الصبي المميز والمجنون فى الحج ندباً » ثم كمل كل واحد منهما 
وأدرك المشعرا"ا. أجزأ عن حجة الاسلام , علئ تردد/"'). ويصح احرام الصبي 
المميزء وإن لم يجب عليه . ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندباً. وكذا 
المجنون7١١3,‏ 

والولي : هو من له ولاية المال .كالأب. والجد للأب , والوصي . وقيل : للأم ولاية 
الاحرام بالطفل ونفقته الزائدة!"") تلزم الولى دون الطفل . 

الثاني : الحرية : فلا يجب علئ المملوك ولو أذن له مولاه . ولو تكلفه باذنه صح 
حجه ‏ ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام , فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقاً أجزأه . 
ولوأفسد حجه ثم أعتق . مضئ فى الفاسد("/ وعليه بدنة وقضاه. وأجزأ عن حجة 
الأسلم :وان اعت يعد قواك الموقتين + وجب عليه القعتاه »«ولم يحره عن ححة 
الاسلاه !4" 

الثالث : الزاد والراحلة : وهما يعتبران فيمن يفتقر الئ قطع المسافة!"١.‏ ولا تباع 
ثياب مهنته(١١)‏ ولا خادمه ٠‏ ولادار سكناه للحج . 


-علئ وزن يغرى » حذفت ياؤه للجزم ؛ يعنى : لم يكف , فلو بلغ » وعقل . واجتمعت فيه الشرائط وجب عليه 
كاتيا: 

. أي : كان في (المزدلفة) بالغ عاقلا‎ ١ 

. -وجه التردد هو : أن بعض أعمال الحج كان مع عدم البلوغ . أو عدم العقل‎ ٠ 

١‏ _بأن يلبس الولي ثوبي الاحرام للطفل ‏ أو للمجنون . لكن الولي هوينوي عنهما . ويأتي بالتلبية نيابة 
عنهما إن لم يحسناها , وإلا أمرهما بالتلبية . 

١‏ -يعتى : المصارف الزائدة عن ما يصرف على الطفل والمجنون فى بلدهماء لا يجوز أخذها من أموالهما. 

ل أي أكمل الحج الفاسد , (وعليه بدنة) كفارة الافساد وهو بعير.. 

4 فيكون تكليفه هكذا :ان يتم الحج الذي أفسده , ثم يقضيه فى السنة الثانية , ثم يأتي بحجة الاسلام في 
السنة الثالثة . 1 

6 -أي : فيمن تكون منازلهم بعيدة عن مكة , أما أهل مكة غالباً فيجب عليهم الحج بدون الزاد والراحلة . لعدم 
احتياجهم اليهما غالبا . 

73 _(مهنته) أي : استعماله . يعني : الثياب التي يستعملها لا يجب بيعها حتئ يحصل على ثمن الحج . 


للمحقق الحلي ..........................--. في شرائط وجوب الحجّ مسسسعةة ب القنتم الأول 11/7 


والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب . ذهاباً وعوداً . وبالراحلة راحلة 
مثئله(""). ويجب شراؤهما ولوكثر الثمن مع وجوده . وقيل : إن زاد من ثمن المغل (14) 
لم يجب . والأول أصح . 

ولوكان له دين وهو قادر علئ اقتضائه[١')‏ وجب عليه . فإن منع منه وليس له 
سواه » سقط الفرض . ولوكان له مال وعليه دين بقدره لم يجب . إلا أن يفضل عن 
دينه ما يقوم بالحج(:". ولا يجب الافتراض للحج . إلا أن يكون له مال يعدو هنا 
يحتاج اليه زيادة عما استنناه(١",‏ 

ولوكان معه قدرما يحج به » فنازعته نفسه الئ النكاح , لم يجز صرفه في النكاح . 
وان شق تركه!"" وكان عليه الحج . ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة . له ولعياله » وجب 
عليه . ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله!"". 

ولو استؤجر للمعونة علئ السفرا؛")» وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده 
الباقى مع نفقة أهله . وجب عليه » وأجزأه عن الفرض اذا حج عن نفسه . 

ولو كان عاجزاً عن الحج!*" فحج عن غيره . لم يجزه عن فرضه . وكان عليه 
الحج ان وجد الاستطاعة . 

الرابع : أن يكون له ما يمون عياله حتئ يرجع . فاضلاً عما يحتاج اليهلا". ولو 


-أي : بأن يكون له مركوب يليق بشأنه يكفيه ذهاباً وعوداً . 

-أى : الثمن المتعارف . فلو كان المتعارف _مثلاً ‏ بيع تذكرة الطائرة خمسين دينارا » فأرادوا بيعها له 
خمسمائة دينار , قيل : لا يجب عليه الحج . لكن الأصح عند المصنف ؤْلْهُ وجوب الحج اذا قدر علئ 
الخمسمائة . 

أي : أخذه والحج به. 

. كما لو كانت تكاليف الحج مائة دينار ء وكان له ألف دينار . وكان عليه دين تسعمائة دينار‎ ٠ 

. كمالو كانت له أراض أزيد من مقدار حاجته‎ ١ 

1 -أي : وإن صعب عليه ترك الزواج ؛ لشدة شهوته الجنسية مالم يقع في مشقة عظيمة ‏ أو يخاف حدوث 
مرض أو الوقوع في الحرام -علئ الاصح -. 

77 (البذل) هو أن يقال له : مصارف حجك ومصارف عائلتك كلها عليّ » (والهبة) أن يقال له : خذ هذه الألف 
دينار هبة له , ففي الهبة لا يجب عليه قبول الألف حتئ يجب عليه الحج . نعم إن قبلها وجب الحج ؛ وان 
ردها لم يجب. 

4” -أي : للطبخ , أو السياقة» أو نحو ذلك, وكان ذلك العمل شأنه (وشرط له) أن يعطيه له (الزاد والراحلة) . 

0_'أي :لم يكن مستطيعاً . 

1 أي : زيادة علئ مصارف حجه. 


175 كتاب الحجّ م سنن شبزائع الاسلام 


قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه . ولو حج عنه من يطيق الحج . لم يسقط عنه 
فوقية كراد كان واد ا الراد والراحلة أو فاقدهما . وكذا لو تكلف الحج مع عدم 
الاستطاعة . ولا يجب علئ الولد بذل ماله لوالده فى الحج!"". 

الخامس : إمكان المسير : وهو يشتمل علئ : الصحة .. وتخلية الشرب .. 
والاستمساك علئ الراحلة .. وسعة الوقت لمطع المسافة(542).. 

فلو كان مربضاً بحيث يتضرر بالركوب لم يجب . ولا يسقط باعتبار المرض مع 
إمكان الركوب7؟").. ولو منعة عدوء أوكان معضوباً(”' "الا يستمسك غلي' الراحلة» أو 
عدم المرافق مع اضطراره اليه » سقط الفرض . 

وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو ؟ قيل : نعم . وهو المروي . 
وقيل : لا فإن حج نائباً واستمر المانع(١",‏ فلا قضاء . وإن زال وتمكن . وجب عليه 
ببدنه . ولو مات بعد الاستقرارا"" ولم يؤد قضى عنه . 

ولوكان لا يستمسك خلقة("". قيل : يسقط الفرض عن نفسه وماله(؟". وقيل : 
يلزمه الاستنابة » والأول أشبه . 

ولو احتاج في سفره الىن حركة عنيفة للالحتاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب 
في عامه . وتوقع المكنة في المستقبل!*". ولو مات قبل التمكن والحال هذه ؛ لم 


- فلو كان الولد غنياً » والأب فقيراً . لا يجب علئ الولد اعطاء مؤنة الحج لأبيه . 

(الصحة) أي : صحة البدن بالمقدار الذي يمكنه الحج (تخلية السرب) علئ وزن : قلس وهو الطريق , 
يعنى : كون الطريق خالياً عن قطاع الطريق . والأزمات الخطرة (الاستمساك) أى : القدرة علئ ضبط 
نفسه فوق الراحلة , أو في متعده بالطائرة والسيارة وما أشبه ذلك (سعة الوقت) أي : يكون الوقت كافياً 
للوصول الئ مكة. فلو اجتمعت فيه الشرائط في وقت لا يصل الئ الحج في الموسم اللازم »لم يجب عليه 
الحج في ذلك العام . 

9 يعنى : لو كان مريضاً بمرض يمكنه الركوب وجب الحج . 

. -(معضوباً) يعني : ضعيقاً , أو مشلولاً‎ ٠ 

. -الئ أن مات‎ "١ 

7 - يعنى : لو كان مريضاً لا يمكنه الحج ؛ فاستناب, ثم عادت صحته بحيث أمكنه الحج بنفسه ‏ ولم يحج 
حفن ماك وحن القعناء هك 

- لنقصان في خلقته . 

4" -فلا يجب عليه . ولا يجب الاستتابة فى ماله . 

يعت + ينتظر التمكن من النشخ فى التحيق القاذية.. 


للمحقق الحلى ................--.....- في شرائط وجوب الحج مهتنب القشو الأول ١1/6:‏ 
يقض عنه . ويسقط فرض الحج . لعدم ما يضطر اليه من الآلات . كالقربة وأوعية 
الزاد(ا, 

ولوكان له طريقان, فمنع من احداهما سلك الأخرئ . سواء كانت أبعد أو أقرب . 
ولوكان فى الطريق عدو لا يندفع إلا بمال» قيل : يسقط . وإن قل : ولو قيل : يجب 
التحمل مع المكنة!"”اكان حسناً . ولو بذل له باذل. وجب عليه الحج لزوال المانع : 
نعم لو قال له : اقبل وادفع أنت(7". لم يجب . 

وطريق البح ركطريق البر فإن غلب ظن السلامة . وإلا سقط , ولو أمكن الوصول 
بالووا لهو ان شتاويا فن غلية الللامة كان مخيرا .وان اص أحدهما مين 
ولو تساويا فى رجحان العطب7١')‏ سقط الفرض . 

وفوخ الك بم الاحرام ودخول الحرم برأت ذمته!' '!. وقيل : يجتزئ بالاحرام . 
والأول أظهر . وإن كان قبل ذلك . قضيت عنه إن كانت مستقرة[١‏ ؟)» وسقطت ان لم 
تكن كذلك . ويستقر الحج فى الذمة , اذا استكملت الشرائط وأهمل . 

والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه . فلو أحرم ثم أسلم . أعاد الاحرام واذا لم 
يتمكن من العود الئ الميقات!"*), أحرم من موضعه . ولو أحرم بالحج وأدرك 
الوقوف بالمشعرال”؟) لم يجزه . إلا أن يستأنف احراماً آخر . وإن ضاق الوقت أحرم 
ولو بعرفات . 

ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد علئ الأصح . ولولم يكن مستطيعاً فصاركذلك 
في حال ردته . وجب عليه الحج وصح منه اذا تاب(؟). ولو أحرم مسلماً ثم ارتد ثم 


7 أي :اذا كانت غير متوفرة لديه ولم يتمكن من توفيرها. 

7 أي : مع تمكنه من اعطاء ذلك المقدار من المال . 

8 أي : قال له : أقبل المال مني وادفعه أنت للعدو . لم يجب القبول . 

أي :لو كان كلا الطريقين يرجح فيهما الهلاك. 

+ -قلا يجب قضاء الحج عنه بعد الموت. 

١‏ بأن كان الحج واجبأ عليه من السنين السابقة لاستكمال الشرائط ولم يحج فيها. 
7 (الميقات) يعنى : المكان المخصص للاحرام . 

51 يعني : أسلم فكان في المشعر مسلماً . 

4غ -أي :اذا حج بعد التوبة . 


كك/ا١ا‏ كتاب الحجّ لل ةنز شراتع الاستلام 


تاب » لم يبطل احرامه . علئ الأصح . والمخالف0*؛) اذا استبصرء لا يعيد الحج إلا 
أن يخل بركن منهل! ؟). 

وهل الرجوع الئ الكفاية!"؟» من صناعة أو مال أو حرفة شرط فى وجوب 

واذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعاً!؟؛/ أو حج ماشياً, أو حج فى نفقة غيره » 
أجزأه عن الفرض . ومن وجب عليه الحج , فالمشي أفضل ”)له من الركوب. اذالم 
يضعفه , ومع الضعف الركوب أفضل 0١!‏ 

الأولئ : اذا استقر الحج في ذمته ثم مات . قضى عنه من أصل تركته . فإن كان 
عليه دين وضاقت التركة » قسمت علئ الدين وعلئ اجرة المثل بالحصص 9" 

الثانية : يقضئ الحج من أقرب الأماكن("*. وقيل : يستأجر من بلد الميت » وقيل : 
ان اتسع المال فمن بلده . والاافمن حيث يمكن . والأول أشبه . 

الثالثة : من وجب عليه حجة الاسلام لا بحج عن غيره؛ لا فرضاً ولا تطوعاً. وكذا 
من وجب عليه بنذر أو إفساد!؟"). 


© وهو المسلم الذي علئ خلاف طريقة أهل البيت يك (استبصر) أي صار يصيراً . يعني : صار شيعياً . 

1 كمالو ترك وقوف عرفات ء أو المشعر اطلاقاً . ١‏ 

4 -بأن يكون عنده ما يحج به » ويرجع ويبقئ له قدر الكفاية من المال» أو من صنعة أو حرفة تكفيانه . 

8 - لأن الآية تقول : (من استطاع) وهي عامة تشمل من يرجع الئ الكفاية . ومن لا يرجع الئ كفاية . 

أى : اجتمعت شرائط وجوب الحجء ولكنه حج بمشقة , فاقترض من هذا شيئا . واستوهب من ذاك شيئاً . 
وهكذا حج كفئ . لأن المهم أن يحج المستطيع ء أما أنه كيف يحج فذاك اليه . 

٠٠‏ -لما في مستفيض الأخبار من أفضليته . مثل مرسل الفقيه : «ما تقرب العبد الى الله عزوجل بشيء أحب 
اليه من المشي الئ بيته الحرام علئ القدمين) . 

.أي : الضعف عن العبادة والدعاء . لخبر سيف التمار عن الصادق عا : (تركبون أحب الىّ, فإن ذلك أقوئ 
لكم فى الدعاء والعبادة) . ١‏ 

7 - (وضاقت التركة) أي : كان مال الميت الذي تركه أقل من وفاء الدين والحج جميعاً (اجرة المثل) اجرة 
مثل الحج (بالحصص) فلو كان دينه ألف , وأجرة المثل للحج خمسمائة . وكان مجموع أموال الميت 
سيعمائة وحمسين . أعطئ خمسمائة للدين . ومائتين وخمسين للحج بالنسبة. 

67 -الئ مكة. من المدينة» أو من الطائف . أو من جدة . فكلما كان الأقرب ممكناً وجب لأنه أقل تصرفاً في مال 
الميت. 


#» -(لا يحج عن غيره) أي : لا يجوز له الحج النيابي (أو إفساد) أي : وجب عليه الحج لافساده حجه في العام 


للمحقق الحلي ......................... في مسائل شرائط وجوب الحجٌ القسم الأول / ١1/1/‏ 


الرابعة : لا يشترط وجود المحرم في النساء . بل يكفى غلبة ظنها بالسلامة » ولا 
يصح ححجها تطوعاً إلا بأذن زوجها ‏ ولها ذلك في الواجب كيف كان( وكذا لو 
كانت في عدة رجعية . وفي البائنة . لها المبادرة من دون إذنه!1”. 

القول فى شرائط ما يجب بالنذر» واليمين , والعهد("”*) وشرائطها : ائنان . 

الأول #كمان الحقل افلا يتعقل راضم ولة السيطدوة 40 

الثاني : الحرية فلا يصح نذر العبد إلا بأذن مولا . ولو أذن له في النذر فنذرء 
وجب وجاز له المبادرة ولونهاه . وكذا الحكم فى ذات البعل[1". 

مسائل ثلاث : 1 

الأول : اذا نذر الحج مطلقاً!"')» فمنعه مانع , أخرّه حتئ يزول المانع . ولو تمكن 
من أدائه ثم مات . فضي عنه من أصل تركته . ولا يُقضئ عنه قبل التمكن7١').‏ فإن 
عين الوقت7") فأخل به مع القدرة » قضى عنه . وان منعه عارض لمرض أو عدو 
نى مات » لم يجب قضاؤه عنه . ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب . قيل : 
يجب أن يستنيب وهو حسن . 

الثانية : اذا نذر الحج . فإن نوئ حجة الاسلام . تداخلال"2» وان نوئ غيرها لم 
يتداخلا . وان أطلق . قيل : إن حج ونوئ النذر أجزأ عن حجة الاسلام » وأن نوئ 
حجة الاسلام لم يجز عن النذر» وقيل : لا يجزى احداهما عن الأخرئ ». وهو الاشبه. 


الماضي . 

0 يعني : الحج المندوب يتوقف علئ اذن الزوج » دون الحج الواجب . 

1 (رجعية) لأن المعتدة بعدة رجعية كالزوجة , فلا يجوز لها الحج المندوب إلا بأذنه (وفى البائنة لها 
المبادرة) لأنها ليست بمنزلة الزوجة , فيجوز لها الحج المندوب بدون اذنه . ْ 

/01 - صورة نذر الحج هكذا : (لله عليّ إن رزقت ولدأ أن أحج) وصورة اليمين هكذا : (والله إن رزقت ولدأ أحج) و 
صورة العهد هكذا : (عاهدت الله إن رزقت ولداً أن حم) . 

ولا يمينهما ولا عهدهما ء فلو نذرا . ثم كملا لم يجب عليهما الوفاء بالنذر . وكذا اليمين والعهد. 

أي : المرأة ذات الزوج » فانها لا يصح نذرها بدون إذن الزوج . ولو نذرت بإذن الزوج وجب عليها حتئ 
ولو نهاها الزوج عن أداء هذا الحج المنذور باذنه . 

٠‏ -أي :لم يعين سنة الحج. 

. -يعني : إن مات قبل التمكن من الحج فلا يقضى عنه‎ ١ 

-أي : عيّن سنة الحج , كما لو قال : والله إن رزقت ولداً أحج هذه السنة . 

. -فيأتي بحج واحد يكون حجة الاسلام والمنذورة معاً‎ ١ 


١14‏ كتاب الحجج عع عاد شنوائع الاسلاخ 


الثالثة : اذا نذر الحج ماشياً » وجب أن يقوم!؟') في مواضع العبور . فإن ركب 
طريقه قضئ . وان ركب بعضاً . قيل : يقضى . ويمشي مواضع ركوبه . وقيل : بل 
شفن نافيا لاغيلذله بالقفة المشترطة ووو أخبه: ولو عكر فيل + برك ويسوق 
بلك وقل يكنب ولا غترق زوفل إن كا نس )"لدتو اليكنة ين الفيفة يوان 
كان معيئاً بوقت سقط فرضه بعجزه . والمروى الأول . والسياق ندب١"),‏ 

القول فى النيابة وشرائط النائب ثلاثة : الاسلام .. وكمال العقل .. وأن لايكون 
عليه حج واجب . 

فلا تصح : نيابة الكافرء لعجزه عن نية القربة .. ولا نيابة المسلم عن الكافرء ولا 
عن المسلم المخالف إلا أن يكون أباً للنائب7"". ولا نيابة المجنون , لأنغمار عقله 
بالمرض المانع من القصد .. وكذا الصبى غير المميز . 

وهل يصح نيابة المميز؟ قيل : لاء لاتصافه بما يوجب رفع القلم/0. وفيل : نعم . 
لانه قادر علئ الاستقلال بالحح ندبا . 

ودس نه لمان مروتس المترج »فته للح : 

وتصح نيابة المملوك بأذن مولاه . 

ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر. إلا مع العجز عن الحج شيل 
وكذا لايصح حجه تطوعاً. ولو تطوع . قيل : يقع عن حجة الاسلام . وهو تحكم . ولو 
حج عن غيره » لم يجز عن أحدهما!"". 

ويجوزلمن حج . أن يعتمر عن غيره, اذا لم يجب عليه العمرة . وكذا لمن اعتمر» 
أن يحج عن غيره , اذا لم يجب عليه الحج . 


8 -أي يقف, ولا يجلس في السفينة اذا اضطر الئ العبور بها. 

0-أي : كان نوئ الحج غير مقيد بسنة معيّنة . 

أي : البدنة مستحبة . 

1 - فيجون نيابة الشيعي عن أبيه المخالف , لا عن أبيه الكافر . 

- وهو عدم البلوغ للحديث : (رفع القلم عن الصبي حتئ يحنلم) . 

فلو استطاع مالي وعجز عن الحج بدنياً لمرض ونحوه , ثم ذهبت الاستطاعة المالية فانه يسقط عنه 
الحج » فاذا قدر بدنياً بعد سقوط استطاعته المالية علئ الحج » جاز أن ينوب عن غيره ء أو يأتي بالحج 
المندوب. 

٠لا‏ عن نفسه لعدم نيته , ولا عن الغير لعدم صحة النياية . 


للمحقق الحلى ...ل في النيابة فى الحج مات القنم الأول 11/67 


وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط . وإن كان حجه صرورة!١".‏ 

٠.يجوز‏ أن تحج المرأة : عن الرجل . وعن المرأة . 

ومن اسنؤجر فمات فى الطريق » فإن أحرم ودخل الحرم . فقد أجزأت عمن حج 
عنه . ولو مات قبل ذلك لم يجزء وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف("") من 
الطريق » ذاهباً وعائداً . ومن الفقهاء من أجتزأ بالإحرام . والأول أظهر . 

ويجب أن يأتى بما شرط عليه : من تمتع . أو قِران. أو إفراد . وروي : اذا أمر أن 
بحج مفرداً أو قارناً فحجج متمتعاً جاز . لعدوله الئ الأفضل7". وهذا يصح اذا كان 
الحج مندوباً » أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل . لا مع تعلق الفرض بالقران أو 
الافراد(؟"), 

ولو شرط الحج علئ طريق معين . لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض ء وقيل : 
يجوز مطلقاً*". واذا استؤجر بحجة , لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرئ . حتئ يأتي 
بالأولئ . ويمكن أن يمال بالجواز ان كان لسنة غير الأولئ . ١‏ 

ولو صدا'" قبل الاحرام . ودخول الحرم . أستعيد من الاجرة بنسبة المتخلف . 
ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم اجابته!""» وقيل : يلزم . 

واذا استؤجر فقصرت الاجرة لم يلزم الاتمام . وكذا لو فضلت عن النفقة . لم 
يرجع المستأجر عليه بالفاضل [8". 


١‏ (لم يستكمل الشرائط) أي : شرائط وجوب الحج علئ نفسه . (صرورة) أي : لم يحج قبله وكان أول 
حجه. 

"7 -(وعليه) أي : علئ وارثه الاعادة (ما قابل المتخلف) أى : لو مات مثلاً -في مسجد الشجرة قبل الاحرام: 
وجب أن يرد من الاجرة بنسبة السفر من مسجد الشجرة الئ مكة . والرجوع الى بلده. لا كل الاجرة . 

77- لأن حج التمتع أفضل من حج القران . ومن حج الافراد. 

- يعني : ولا يصح مع كون الواجب القران, أو الافراد. لكونهما منذورين؛ أو موصئ بهما بالخصوص أو 
نحو ذلك . 

0 (غرض) كما لو أمر من هو من أهل ايران أن يحج علئ طريق العراق ليزور المراقد المطهرة فيها (مطلقاً) 
أي : سواء تعلق غرض به أم لا. 

1 أي : منع من الحج. 

7 يعني : لو قال النائب المصدود : اضمن ان أحج في السنة القادمة لم يجب علئ صاحب النيابة القبول منه 
٠بل‏ يجوز له استرداد بقية الاجرة . 

(المستأجر) أي : صاحب النيابة (عليه) علئ النائب (بالفاضل) بالزائد عن نفقة الحج . 


يل ا ضام سنوت _اكتات الجع عع سه رتك نيك شرائع الأشلام 

ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر . إلا مع العذر . كالاغماء 
والبطن ("". وما شابههما . ويجب أن يتولئ ذلك بنفسه . ولو حمله حامل فطاف بهء 
أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه!:6), 

ولو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته . برأت ذمته 

وكل ما يلزم النائب من كفارة ففى ماله("". ولو أفسده. حج من قابل. وهل يعاد 
بالاجرة عليه؟ يبنئ علئ القولين!"). واذا أطلق الاجارة . اقتضئ التعجيل مالم 
يشترط الأجلء ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام. ولو استأجراه لعام صح الاسبق. 
ولواقترن العقدان, وزمان الايقاع. بطلا. واذا أحصرا؛*) تحلل بالهدي. ولاقضاء عليه. 

ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الاسلام والنذر. فمنعه عارض . جاز أن 
يستأجر أجيرين لهما فى عام واحد . 

ويستحب : أن يذكر النائب من ينوب عنه بأسمه , في المواطن كلها .. وعند كل 
قلف أققال الجي والعترةي ,ران تكلا ها نقضل عه من الأجرة بعد سهد :وان 
نعيك المفالك ضدحة اذا انسضوة :وإن كانة كجر ره 


ويكره : أن تنوب المرأة اذاكانت و01 


زرحم 


ر(البطن) داء معه يخرج غائطه شيئأ فشيئأ . ولا يستطيع إمساكه . 

. وذلك بأن ينوي كل من الحامل والمحمول الطواف لنفسه‎ ٠ 

. ولا يجب علئ ورثته قضاء الحج عنه ثانياً‎ ١ 

7 (كفارة) : أي : كفارة الحج (ففى ماله) : أي : مال النائب , ولا يأخذ ثمنها من صاحب النياية . 

81 يعني : لو أفسد النائب الحج بجماع أو غيره . وجب عليه اتمامه , ثم قضاء الحج من السنة الآتية , وهنا 
لاخلاف فيه . وانما اختلفوا علئ قولين في ان الفرض فى هذه الصورة هل هو الحج الأول - وتسميته 
فاسداً مجاز لكونه كالعدم في انه يجب عليه الحج من قابل والحج الثاني مجرد عقوبة أو أن الفرض هو 
الحج الثاني , واتمام الحج الأول عقوبة ؟ علئ هذين القولين بنئ قوله : (وهل يعاد بالأجرة عليه) يعني: 
هل يعود صاحب النياية ويسترجع الأجرة من النائب الذي أفسد حجه ؟ إن قلنا بالقول الأول فلا ء لآنه 
أدئ الفرض ء وبقي علئ النائب حج ثان عقوبة له » وإن قلنا بالقول الثاني : فنعم , لأن الحج الفرض هو 
الثاني » ولصاحب النيابة أن يسترجع المال ويعطيه لآخر . والحج الفاسد ليس حجأ صحيحاً حتئ 
يستحق النائب الأجرة عليه . 

أي : تمرض مرضاً منعه من السير هذا اذا كان بعد الاحرام ‏ فيبعث الهدى ليذيح عنه فاذا ذيحع حل هو 
عن الاحرام (ولا قضاء عليه) يعنى : كفئ هذا الحج ولا يجب عليه فى السنة القادمة . 

0 -أي :اذا كانت لم تحج قبل ذلك. ‏ ' ١‏ 


للمحقق الحلي .............................- في مسائل نيابة الحج سح سبي لقنتم الأول /437ا 

مسائل ثمان : 

الأولئ : اذا أوصئ أن يحج عنه ولم يعين الأجرة . انصرف ذلك الئ اجرة المثل . 
وتخرج من الأصل اذاكانت واجبة(١»‏ ومن الثلث اذاكانت ندباً . ويستحقها الأجير 
بالعقد . فإن خالف ما شرط7”» قيل : كان له اجرة المثل . والوجه أنه لا أجرة . 

الثانية : من أوصئ أن يحج عنه ولم يعين المرّات . فإن لم يعلم منه ارادة التكرار» 
اقتصر علئ المرة . وإن علم ارادة التكرارء حج عنه حتئ يستوفى الثلث (8") من تركته. 

الثالثة : اذا أوصئ الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر . جمع نصيب 
سنتين واستؤجر به لسنة . وكذا لو قصر ذلك أضيف اليه من نصيب الثالثة . 

الرابعة : لوكان عند انسان وديعة » ومات صاحبها وعليه(؟) حجة الاسلام» وعلم 
أن الورثة لا يؤدّونَ ذلك , جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به. لأنه خارج عن 
ملك الورثة . 

الخامسة : اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه , ثم نقل النية الئ نفسه لم يصح . 
فاذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه . ويستحق الاجرة . ويظهر لى أنها 
لاتجزى عن أحدهما(""). ١‏ 

السادسة : اذا أوصئ أن يحج عنه وعين المبلغ » فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل 
صح . واجبا كان أو مندوباً . وان كان أزيد وكان واجباً ولم يجز الورثة » كان اجرة 
المثل من أصل المال » والزائد من الثلث . وإن كان ندباً حج عنه من بلده ‏ ان احتمل 
الثلث7١١).‏ وان قصر حج عنه من بعض الطريق . وان قصر عن الحج حتئ لا يرغب 
فيه أجيرء صرف في وجوه البرء وقيل : يعود ميراثاً . 

السابعة : اذا أوصئ فى حجج واجب وغيره("3) قدم الواجب . فإنكان الكل واجباً 


بأن كانت حجة الاسلام » أو حجة منذورة وشبههاء أو نيابة لم يف بهاء أو بدل افساد . 
417 كما لو شرط عليه أن يحج من طريق المدينة ويحرم في مسجد الشجرة , لكنه خالف وحج من طريق 
الطائف وأحرم من قرن المنازل أو غير ذلك من الشروط . 
م _أي : حتئ يتم الثلث . 
أي : علئ صاحب الوديعة . 
٠‏ -لعدم صحة تبعَض النية , والعدول بها إلا بدليل خاص ء وحينئذٍ فلا يمستحق الاجرة . 
١-أي‏ : كان الثلث متحملاً له ؛ بأن كان بقدر الثلث . أو أقل منه . 
7 -أي : وغير الحج . كالخمس . والكفارة . وبناء المسجد , ونحو ذلك . 


وقصرت التركة . قسمت علئ الجميع بالحصص "52" 

الثامنة : من عليه حجة الاسلام ونذر أخرى . ثم مات بعد الاستقرار» اخرجت 
حجة الاسلام من الأصل . والمنذورة من الثلث . ولو ضاق المال إلا عن حجة 
الاسلام » اقتصر عليها ويستحب!؟'! أن يحج عنه النذر. ومنهم من سرّئ بين 
المنذورة وحجة الاسلام في الاخراج من الأصل . والقسمة مع قصور التركة وهو 
أشبه*"). وفي الرواية : ان نذر أن يحج راجلاً» ومات وعليه حجة الاسلام . اخرجت 
حجة الاسلام من الأصل . وما نذره من الثلث . والوجه التسوية لأنهما ديه 570 

المقدمة الثالتة : 

في أقسام الحج وهي ثلاثة : تمتع » وقران » وافراد : فصورته : أن يحرم من 
الميقات بالعمرة المتمتع بها("". ثم يدخل بها مكة .. فيطوف سبعاً بالبيت . ويصلى 

ثم ينشىء احراماً للحج من مكة يوم التروية علئ الأفضل » والا بقدر ما يعلم أنه 
يدرك الوقوف17". ثم يأتى عرفات فيقف!' "١‏ بها الى الغروب .. ثم يفيض )''١(١‏ الى 
المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر . ثم يفيض الئ منئ , فيحلق بها يوم النحرا"”' 
ويذبح هديه . ويرمى جمرة العقبة . 

ثم ان شاء أتئ مكة ليومه أو لغده("*'). فطاف طواف الحج وصلئ ركعتيه . 
وسعئ سعيه » وطاف طواف النساء » وصلئ ركعتيه . ثم عاد الئ منئ ليرمى 


97 أي : بالنسبة . 
5 -علئ الولي » وعلئ غيره من أقربائه , بل والمؤمنين من غير أقريائه . 
ة-لأن كليهما واجب:والقرزق:#بآن حجة الاسلام وأجبة بالأصالة »والمتذورة بالعوض:لاتكون ارقا يعد 
فعلية الوجوب بالنسبة لكليهما . 
1 والدين يؤخذ من أصل التركة . 
1 - يعنى : احرام عمرة التمتع (ثم يدخل بها مكه) أي : بنية عمرة التمتع . 
أي : ياك سينا من شعره أ وظفرة: 
9 أي : الوقوف يعرفات من زوال عرفة الئ الغروب. 
٠‏ -أي : يكون فى عرفات ء ولا يجب الوقوف بل يجوز الجلوس والاضطجاع وغيرهما. 
١‏ أي:يخرج. 
١‏ -وهو يوم العيد. 
3١7‏ -أي : في نفس يوم العيدء أو في اليوم الحادي عشر . 


للمحقق الحلى ...0 في أقسام الحج وه مسي اقسنم الأول 7 1م١؟‏ 
مافحلف عليه هن اللجهار 01 

وان شاء قام بمنئ حتئ يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشرء ومثله يوم الثانى 
عشرء ثم ينفر بعد الزوال . وان أقام الول النفر الثاني . جاز أيضاً . وعاد الى مكة 
للطوافين والسعى/*:"). 

وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلاً فما زاد من كل 
جانب. وقيل : ثمانية وأربعون ميلاًل '' فإن عدل هؤلاء الئ القران أو الافراد فى 
حجة الاسلام اختياراً لم يجزء ويجوز مع الاضطرار!"١١)‏ ْ 

وشروطه أربعة : النية . ووقوعه في أشهر الحج . وهى شوال وذو القعدة وذو 
الحجة . وقيل : وعشرة من ذى الحجة . وقيل : وتسعة من ذى الحجة . وقيل : الى 
طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الانشاء(*"') ما يعلم انه يدرك المناسك .. 
وأن يأتى بالحج والعمرة في سنة واحدة!؟١١)..‏ وان يحرم بالحج له من بطن مكة!:١"/‏ 
وأفضله المسجد وأفضله المقام . ثم تحت الميزاب7١١١7)‏ 

ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها فى غير أشهر الحج : لم يجز له التمتع بها!"١١‏ وكذا 
لو فعل بعضها في أشهر الحج .. ولم يلزمه الهدي!١".‏ 

والاحرام من الميقات مع الاختيار. ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه . 


-(ما تخلف) أي ما بقى عليه من رمي الجمرات الثلاث في اليومين : الحادي عشر ء والثاني عشر . 

6 -(ينفر): أي : يخرج من منئ الئ مكة (النفر الثاني) في اليوم الثالث عشر بعد الزوال (وعاد الئ مكة) بعد 
اعمال منئ (للطوافين والسعى) أي : طواف الحج , ثم السعي , ثم طواف النساء . 

7 (17) ميلأ - 77 كيلومتراً تقريباً . و (14) ميلا - 44 كيلومتراً تقريباً . 

7 -لضيق الوقت ‏ مثلاً كما لو وصل الئ الميقات يوم عرفة, بحيث لو أتئ بالعمرة أولاً» فاته الوقوفان: 
عرفات والمشعر . فإنه يحرم بالحج . ويأتي عرفات من الميقات رأسأ . وهكذا لو خاف دخول مكة من 
عدو ء أو لص فى طريقها ء أو سبع ونحو ذلك. 

-أي : إنشاء الاحرام . 

هذا الشرط الثالث ؛ وأما الرابع فهو قوله : (وان بحرم). 

٠-أي‏ : داخل مكة فانه في أيّ مكان منها أحرم صح . 

. (المقام) أي : عند مقام ابراهيم (الميزاب) أي : ميزاب الكعبة‎ ١ 

١‏ -أي :لم يجز له حسابها من حج التمتع بل يحسبها عمرة مفردة لانها تنقلب مفردة ‏ ولذك يجب عليه 
عمرة اخرئ في أشهر الحج لحج التمتع . 


ولو دخل مكة باحرامه . علئ الأشبه وجب استئنافه منهال١١).‏ ولو تعذر ذلك . قيل : 
يجزيه . والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن ‏ ولو بعرفة ان لم يتعمد ذلك!6١).‏ وهل 
يسقط الدء(١١١)‏ والحال هذه ؟ فيه تردد . 

ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتئ يأتى بالحج . لأنه صار مرتبطأ به » الا 
علئ وجه لا يفتقر الى تجديد عمرة . ولو يجدد عمرة تمتع بالاخيرة(07, 

ولو دخل بعمرته الى مكة . وخشى ضيق الوقت(4١١,‏ جاز له نقل النية الى 
الافراد.» وكان عليه عمرة ردن وكذا الخا تي والنفساء . ان منعهما عذرهما عن 


التحلل . وانشاء الاحرام بالحج » لضيق الوقت عن التربص "١57‏ ولو تجدد العذرا'؟") 
وقد طافت أربعاً . صحت متعتها . وأتت بالسعي وَبْقيَةالمتاسلف 6 وقشية نعد 


طهرها ما بقى من طوافها('؟". واذا صح التمتع ("؟١)‏ سقطت العمره المفردة . 


8 -يعني: اذا أحرم لحج التمتع من غير مكة» فانه لايصح احرامه حتئ وان دخل مكة بذاك الاحرام بل يجب 
عليه أن يجدد الاحرام في مكة. 

0 أي :إن لم يكن ترك الاحرام في مكة عمدأ . غفلة » أو خوفاً . أو نسياناً ونحو ذلك. 

73 أي : ذبح شاة كفارة لترك الاحرام من مكة حال كونه غير متعمد. 

(مرتبطاً به) أي : بحج التمتع » فلو خرج من مكة بعد عمرة التمتع , ثم دخل مكة لحج التمتع فصل بين 
جزئي الحج (لا يفتقر) بأن يخرج من مكة محرماً ويعود اليها محرماً حتئ يحصل الحج منه. أو يخرج 
منها غير محرم لكنه يرجع اليها قبل شهر (ولو يجدد عمرة) أي : أتئ بعمرة جديدة عند عودته الئ مكة 
(تمتع بالأخيرة) أي : جعل العمرة الأخيرة هي عمرة التمتع لكي لا يفصل بينها وبين الحج بعمرة . 

-بأن خشي لو أتئ بأعمال العمرة لم يدرك عرفات , عدل (الئ الافراد) أي : نوئ حج الافراد فيخرج مع 
ذلك الاحرام الئْ عرفات ويأتي بأعمال الحج» ثم (وكان عليه عمرة مفردة) يعني : عليه أن يأتي بعد تمام 
أعمال الحج بعمرة مفردة , لأن حج الافراد عمرته مفردة وبعد الحج. 

بأن حاضت أو نفست قيل الاتيان بأعمال العمرة, واستمر معها الدم حتئ ضاق الوقت عن ادراك عرفات 
فإنها تنوي بإحرامها التي سبق أن نوت به احرام عمرة التمتع -لحج الافراد وتذهب يلا تجديد احرام 
-الئ عرفات ء فلما أتمت أعمال الحج » أتت بعمرة مفردة . 

. _(العذر) أي : الحيض أو النفاس في أثناء الطواف , بعد أربعة أشواط من الطواف‎ ٠ 

. ثم أتت بركعتى الطواف وتأتى بأعمال الحج ثم تأتى بعمرة مفردة‎ ١ 

١7‏ -أي : عمرة التمتع . فلا حاجة لعمرة مفردة بعد الحج , هذا انا أعرض لها الحيض أو النقاس بعد اكمال 
أربعة أشواط من الطواف . وأما اذا عرض قيل أربعة أشواط وقد ضايقها الوقت فإنها تهدم الطواف . 
وتنوي حج الافراد . وتذهب الئ عرفات . 
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وصورة الافراد : أن يحرم من الميقات . أو من حيث يسوغ له الاحرام بالحج!"""/, 
ثم يمضى الئ عرفات فيقف بها ء ثم يمضي الئ المشعر فيقف به . ثم الئ منئ 
فيقضي مناسكه بهاء ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه » ويسعئ بين الصفا والمروة . 
ويطواف اطؤاكةالفنتاء وبطالى ركعي 

وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه , ثم بأتي بها من أدنئ الحل 7540 
ويجوز وقوعها(*"') في غير أشهر الحج . ولو أحرم بها من دون ذلك . ثم خرج الى 
أدنئ الحل » لم يجزه الاحرام الأول . وافتقر الى استئنافه(7"1, 

وهذا القسم والقران » فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثنى عشر ميلاً من كل 
جانب . وإن عدل هؤلاء الى التمتع اضطراراً جازا""". 

وهل يجوز اختياراً ؟ قيل : نعم » وقيل : لاء وهو الأكثر. ولو قيل : بالجواز لم 
يلزمهم هدى!04) 

وشروطه7'' ثلاثة : النية .. وان يقع فى أشهر الحج .. وان يعقد احرامه من 
ميقاته. أو من دويرة أهله ان كان منزله دون الميقات(١"0).‏ 

وأفعال القارن وشروطه كالمفرد , غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند احرامه . 

واذاالنية انتتجحب له اشعارها يسؤفه من البون!١"'‏ .وهو أن يق استافه هه 


7 وهو داره ,اذا كان داره أقرب الئ مكة من الميقات (ثم يمضى الئ عرفات) بدون دخول مكة. 

4 -أي : أقرب مكان الى الحرم عرفا كما في المدارك والآن المتعارف الذهاب الي (تنعيم) وهو يبتعد عن 
المسجد قرابة سبع كيلومترات كما قيل ‏ وهو آخر الحرم وأول الحل. 

0 يعني : العمرة المفردة . 

7 يعني : الذي فرغ من أعمال الحج ويريد العمرة المفردة , (لو أحرم بها) أي : بالعمرة المفردة (من دون 
ذلك) أي : من قبل أدنئ الحل » يعني : داخل الحرم فانه حيث يقع باطلاً يجب عليه أن يخرج الئ أدنئ الحل 
أو يجدّد إحرامه . 

7 -كمن يخشئ عدوأ ولا يستطيع اتيان العمرة المفردة بعد الحج .أو امرأة تخشئ الحيض أو النفاس ولا 
تأمن الطهر قبل ذهاب رفقتها . ونحو ذلك . 

4 أي :لا يجب عليهم ذبح أضحية في منئ , وانما القارن يذبح ما قرن به احرامه في منئ . 

.أي : شروط حج الافراد. 

. -أي : أقرب الئ مكة من الميقات‎ ٠ 

١‏ -(بدن) كقفل جمع : بدنة وهي البعير. 


كما كتاب الحجّ لع شم مااي اشترائع الاستلام 


الجانب الأيمن . ويلطخ صفحته بدمه . وإن كان معه بدن !"'') دخل بينهاء وأشعّرها 
جما ال 

والتقليد : أن يعلّق فى رقبة المسوق نعلاً . قد صلى فيه . 

والاشعار والتقليد 0 . ويختص البقر والغنم بالتقليد(""3), 

ولو د خل القارن أو المفرد مكة. وأراد الطواف جازا!؛؟""), لكن يجددان التلبية عند 
كل طواف لثلا يحلا علئ قول » وقيل : إنما يحل المفردا*'" دون السائق . والحق أنه 
لا يحل أحدهما الا بالنية(""» لكن الأولئ تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف . 
ويجوز للمفرد اذا دخل مكة . أن يعدل الئ التمتع7""". ولا يجوز ذلك للقارن . 
والمكى اذا بعد عن أهله . وحج حجة الاسلام علئ ميقات . أحرم منه وجوبا . 

ولوأقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه , وكان عليه الخروج 
الئ الميقات اذا أراد حجة الاسلام . ولو لم يتمكن من ذلك . خرج الئ خارج الحرم . 
فإن تعذر, أحرم من موضعه . فإن دخل في الثالثة مقيما[4"". ثم حج . انتقل فرضه 
الئ القران أو الافراد . ولوكان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد . لزمه فرض أغلبهما 
عليه . ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء . 

ويسقط الهدى عن القارن والمفرد وجوباً . ولا يسقط التضحية استحباباً[؟"7) 

ولا يجوز : القران بين الحج والعمرة بنية واحدة .. ولا ادخال أحدهما علئ 


7 -أي : أكثر من واحدء فلا يلزم اشعار جميعها من الجانب الأيمن . بل يقوم بين ثنتين ثم يشعر اليمنئ ثم 
التشرئ: 

77 بتعليق نعل خَلِقَ في رقبتهما دون جرحهما . 

غ7٠‏ قال في المسالك : (أي طواف الحجء بأن يقدماه علئ الوقوف , وكذا يجوز لهما تقديم صلاته والسعي, 
دون طواف النساء إلا مع الضرورة) . 

اذا لم يجدد التلبية » وأما القارن فلا يحل ما دام الهدى معه. 

7 أي : اذا نوئ بطوافه الاحلال» أحل , وإلا فمجرد الطواف بدون نية الاحلال لا يحل الاحرام . 

7 _(عقيب صلاة الطواف) أي : فيما اذا لم ينو بطوافه الاحلال خروجاأً عن مخالفة من قال بالاحلال مطلقاً 
نوئ أو لم ينو (الئ التمتع) بأن يجعل هذا الاحرام لعمرة التمتع فيأتي بأعمال عمرة التمتع ويحل من 
بعدها عن الاحرام ثم يحرم لحج التمتع من مكة . 

ا -أي : دخل في السنة الثالثة حال كونه مقيماً في مكة. 

9 يعنى : لا يشرّع الهدي للقارن والمفرد ء وانما يستحب لهما الاضحية , والفرق بينهما فى النية » وفي 
الأحكام المترتبة عليهما. 


للمحقق الحلى ممع مم تنبب ٠‏ فى المواقيت عي م شمن الكت الأول :/ /161 


الآخر.. ولا بنية حجنين ولا عمرتين (علئ سنة واحدة)!”؟') ولو فعل , قيل : ينعقد 
واحدة . وفيه تردد . 

المقدمة الرابعة : في المواقيت والكلام في : أقسامها وأحكامها . 

المواقيت ستة : 

لأهل العراق : العقيق(١؟'»‏ وأفضله المسلخ , ويليه غمرة » وآخره ذات عرق . 

ولأهل المدينة : مسجد الشجرة. وعند القادة :1" "الجعيدية- 

ولأهل اليمن : يلملم . 

ولأهل الطائف : قَرن المنازل . 

وكل من حج علئ ميقات لزمه الاحرام منه!؛*'. ولو حج علئ طريق لا يُفضي الى 
أحد المواقيت . قيل : يحرم اذا غلب علئ ظنه محاذاة أقرب المواقيت الئ مكة . 
وكذا من حج فى البحر. والحج والعمرة يتساويان في ذلك(*4١).‏ وتجرد الصبيان من فلا 6" 

وأما أحكامها ففيه مسائل : الأول : 

الأولئ : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه » الا لناذر!"؟') بشرط أن 


(القران) : أي : بأن ينوي مرة واحذة الحج والعمرة . بحيث لو ذهل عند تمام أحدهما والابتداء بالآخرة 
كان كافياً (ولا إدخال) بأن ينوي احرام الحج قبل التحلل من العمرة ٠‏ أو ينوي احرام العمرة قبل التحلل 
من الحج (ولا بنية) واحدة أن يأتي في سنة واحدة حجتين ‏ أو يأتي مرة واحدة بأحرام واحد عمرتين. 

١‏ هو صحراء. أوله من جانب العراق يسمئ (المسلخ) والأفضل ايقاع الاحرام في أوله » وبعده في الفضيلة 
(غمرة) وهي وسطهاء والآخر فى الفضيلة آخر الصحراء ويسمئ ذات عرق . 

67 -_مثل المريض. أو الخائف , أو فى البرد الشديد ؛ أو الحر الشديد . المضرين بالنفس . 

١ . -أي : أقرب الئْ مكة‎ ١187 

4 فالشامي اذا جاء الئْ المدينة المنورة ‏ وأراد الذهاب الئ مكة من المدينة أحرم من ميقات أهل المدينة 
وهو (مسجد الشجرة) لا من ميقات أهل الشام . وهكذا . 

6 -أي : في هذه المواقيت, فمن يريد مكة حاجاأً , أو معتمراً . بعمرة التمتع ‏ أو العمرة المفردة المستقلة ومر 
علئ أحدئ هذه المواقيت وجب عليه الاحرام منه . 

71 (فخ) موضع علئ طريق المدينة يبعد عن مكة بعدة كيلومترات فقط , واليه ينسب واقعة فخ الفجيعة2 و 
(تجرد) يعني : من المخيط اذا كانوا ذكوراً ؛ ومن الزينة . ونحوها مطلقاً , وذلك لانها ميقاتهم . 

1817 - فمن نذر الاحرام قبل هذه المواقيت , بالنذر الشرعى صع له ذلك . 


١84‏ كتاب الحججّ م عات اللمرائع الاستلام 


بقع احرام الحج في أشهرء!8؟", أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي 


تفضا (؟ 04 
ل م ل ل ا 
الاحرام من رأس! *". ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد الئ الميقات . 


فإن تعذر. جدد الاحرام حيث زال . ولو دخل مكة(١٠)‏ خرج الئ الميقات . فإن 
تعذرء خرج الئ خارج الحرم . ولو تعذر أحرم عن مكة . وكذا لو ترك الاحرام ناسياً ‏ 
أولم يرد النسك(5*". وكذا المقيم بمكة اذاكان فرضه التمتع(؟؟'). أما لو أخره عامدا 
لم يصح احرامه حتئ يعود الئ الميقات , ولوا؛*") تعذر لم , ورم 

الثالثة : لو نسي الاحرام ولم يذكر حتئ أكمل مناسكه . قيل : يقضى ان كان 
واجباً(" "5 وقيل : يجزيه وهو المروى . 


الرّكن الثاني 
في أفعال الحج : والواجب اثنا عشر : الاحرام .. والوقوف بعرفات .. والوقوف 
بالمشعر.. ونزول منئ .. والرمي .. والذبح .. والحلق بها والتقصيرل'*١..‏ 
والطواف977١)..‏ وركعتاه .. والسعى 7 وطواف النساء .. وركعتاه . 


(إحرام الحج) أي : ان كان الاحرام للحج (فى أشهره) أي : أشهر الحج , وهي : شوال , وذو القعدة . وذو 
الححة : 

بأن كان في أواخر رجب بحيث لو انتظر وصول الميقات خاف من تمام شهر رجب ويفوته فضل احرام 
العمرة في رجب . 

أي : مالم يأت بأعمال الاحرام فى الميقات ثانياً من النية » والتلبية » ولبس ثوبي الاحرام . 

. أي :لو كان قد دخل مكة بلا إحرام‎ ١ 

7 - وذلك كما اذا لم يكن قاصداً دخول مكة ؛ فجاز الميقات ثم بدا له دخول مكة . وجب عليه الرجوع ال 
الميقات والاحرام منه الخ . 

. أي : كان الواجب عليه حج التمتع , كمن لم يمر علئ اقامته بمكة ثلاث سنوات‎ ١6 

8 يعني : أنه حتئ لو لم يستطع الرجوع الئ الميقات لم يصح احرامه . لأنه كان عامداً في تأخيره عن 
الميقات . 

0 -أي: يقضي الحج إن كان واجبأ . ويقضي العمرة ان كانت واجبة. وإن كان مستحبأ فلا (وقيل: يجزيه) 
أي : يكفيه ولا يحتاج الئ القضاء حتئ ولو كان واجبا . 

أي : أو التقصير. 

67 - ويسمئ هذا الطواف : طواف الزيارة و طواف الحج. 
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ويستحب أمام التوجه[*٠:‏ الصدقة .. وصلاة ركعتين .. وان يقف علئ باب داره .. 
ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن يساره وآية الكرسى كذلك!97١0)..‏ وأن 
يدعو يبكلمات الفر( "٠١‏ وبالادعية الان:/301) :وآن 0017 اذا جعل رجله 
فىالركاب : , بسم الله الرحمن الرحيم ؛ بسم الله وبالله والله أكبر . فاذا استوئ علئ 
ل بالما نو 

القول فى الاحرام والنظر فى مقدماته » وكيفيته » وأحكامه . 

والمقدمات كلها مستحبة و 

توفي لتفربراسة هن اول ذى الققلة اذا أراد التمته!"١١/,‏ ويتأكد عند هلال ذي 
الحجة . علئ الاشبه . 

وأن ينظف جسده . ويقص أظفاره , ويأخذ من شاربه » ويزيل الشعر عن جسده 
وابطيه مطلياً!؟7". ولوكان قد أطلئ أجزاه . ما لم يمض خمسة عشر يوماً . 

والغسل للاحرام , وقيل :إن لم يجد ماءً يتيمم له . ولو اغتسل وأكل أو لبس . ما لا 
يجوز للمحرم أكله ولا لبسه(4"". أعاد الغسل استحباباً . ويجوز له تقديمه على 
الميقات » اذا خاف عوز الماء فيه . ولو نا استحب له الاعادة . ويجزىي 
الغسل في أول النهار ليومه » وفى ي أول الليل لليلته مالم ينم نهو(١١").‏ ولو أحرم بغير غسل 
أو صلاة ثم ذكرء تدارك ما تركه وأعاد الاحرام . 


وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. وإن لم يتفق صلئ للاحرام ست 


أي : قبل الخروج الئ الحج . 

١ 4‏ أى : ثلاث مرات , مرة أمامه , وعن يمينه . وعن شماله . 

وهي : (لا اله الا الله الحليم الكريم » لا إله إلا الله العلى العظيم . سيحان الله رب السماوات السبع ورب 
الأرضين السيع . وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم . والحمد لله رب العالمين) . 

١‏ (المأثورة) أي : الواردة عن المعصومين نيل من أرادها فليطلبها من كتب الادعية . مثل (زاد المعاد) 
للعلامة المجلسي يي و (مفاتيح الجنان) للمحدث القمى , و (الدعاء والزيارة) للأخ الأكبر» وغيرها من 
رسائل مناسك الحج المطابقة لفتاوئ المراجع النغاصرية: 

. (توفير) يعني : عدم الحلق (التمتع) أي : حج التمتع (ويتأكد) يعني : توفير الشعر‎ ١7 

. _بالمعاجين المزيلة للشعر . قال في المسالك : (وهذا هو الأفضل . فلو أزاله بغيره كالحلق تأدت السنة)‎ ١ 

4 كالطعام الذي فيه طيب , واللباس المخيط للرجال . وملابس الزينة للنساء . 

6 أي : وجد الماء فى الميقات بعدما اغتسل قبل الميقات . 

-فإن نام بعد الغسل وقبل الاحرام أعاد الغسل. 


١9‏ كتاب الحجّ ع متتو ريل اشتواقع الاتبدلام 


ركعات . وأقله ركعتان . يقرأ : فى الأولئ : «الحمد» و «قل ياأيها الكافرون» . وفى 
الثانية : «الحمد» و <«قل هو الله أحد» ٠‏ وفيه رواية أخرئ . 

ويوقع نافلة الاحرام تبعاً له - ولوكان وقت فريضة ‏ مقدماً للنافلة ما لم يتضيق 
الحا 0711 

وأما كيفيته : فيشتمل علئ واجب . ومندوب فالواجبات ثلاثة : 

الأول : النية . 

وهو أن يقصد بقلبه ال أمور أربعة : ما يحرم به من حج أو عمرة متقرباً .. ونوعه 
من تمتع أو قران أو افراد .. وصفته من وجوب أو ندب .. وما يحرم له من حجة 
الاسلام أو غيرها(1"), 

ولو نوئ نوعاً ونطق بغيره عمل علئ نيته(؟١".‏ ولو أخل بالنية عمداً أو سهواً لم 
يصح احرامه !"137 

ولو أحرم بالحج والعمرة 8") وكان فى أشهر الحج كان مدتررا , بين الحج 
والعمرة اذا لم يتعين عليه احدهما/""". وان كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة . 
ولو قيل : بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية("). كان أشبه . ولو قال : كإحرام 
فلان » وكان عالماً بماذا أحرم صح . واذاكان جاهلاً . قيل : ب يتمتع (14) احتياطاً :ولو 


7 -يعتى :اذا كان وقت فريضة , يصلى ست ركعات نافلة الاحرام: ثم يصلى الفريضة , ثم يحرم اذالم يكن 
وَقت الفريقنة هيف : وإلكزم الفريضنة «كرركفات الأحرام كد الأخراء : 

8 مثلاً ينوي هكذا: (آتى قربة الى الله تعالئ بحج تمتع واجب, حجة الاسلام) أو (عمرة تمتع واجبة لحجة 
الاسلام) أو (حج قران واجب» حجة الاسلام) أو (حج تمتع واجب., نيابة عن فلان) وهكذا. 

153 (تظق) استباها يقيوه: مغلا كات تيه انمره فال زلسانه خط :أحواءأو كانت كيخه الخنابة عن كيد 
فقال بلسانه اشتباهاً : حجة الاسلام ؛ أو المنذورة . ونحو ذلك. 

_(أخل) أي : لم ينو أصلا . كما لو كان ذاهلاً ‏ أو غافلاً؛ أو نحو ذلك. فيجب عليه الاحرام من رأس 

. -يعنى : معاً بنية واحدة‎ ١ 

الا دوالا دوقن لا مم كانة توبس أرغهوةكالقارن يقوس الهم والغيوة تون هلي الكن لتقدم جيه 
علئ العمرة ؛ والمتمتع ينوي الحج والعمرة بنية واحدة فيجب عليه العمرة لتقدم عمرة التمتع علئ حج 
التمتع » ويتصور التخيير علئ القول بتخيير أهل مكة بين التمتع . والافراد ؛ والقران . 

177 -(في الأول) أي : فيما نوئ الاحرام بالحج والعمرة معأ (ولزوم تجديد النية) وتعيين أحدهما في نيته . 

4 أي : يأتى بحج التمتع » لا القران ولا الافراد , قال فى الجواهر : (لأنه إن كان متمتعاأً فقد وافق» وان كان 
غيوه فالعدول هخة جنائن) عم اشبكل عليه فى لتجواهر بما لامجا له فى هنا المححسن. 
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نسي بماذا أحرم .كان مخيراً بين الحج والعمرة . اذا لم يلزمه أحدهما . 
الثاني : التلبيات الأربع(0""). فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا لمفرد الا بها. أو 
بالاشارة لالأخرس مع عقد قلبه ل والقارن بالخيار» إن شاء عمد احرامه بهاء وان 
شاء قلد أو أشي 4١90‏ علا الأظهر وبأيهما بدأ كان الآخر مستتحياً . 
وصورتها أن يقول : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . وقيل : يضيف 
الن ذلك », ان الحمد والنعمة لك والملك لك., لااشريك لك . وقيل : بل يقول : لبيك 
اللهم لبيك . لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك. لاشريك لك لبيك , والأول أظهر. 
ولوعقد نية الاحرام » ولبس ثوبيه ثم لم يلب » وفعل ما لايحل للمحرم فعله» لم 
يلزمه بذلك كفارة اذاكان متمتعاً أو مفردا . وكذا لوكان قارناً ولم يشعر ولم يقلد . 
الثالث : لبس ثوبى الاحرام وهما واجبان , ولا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه 
فى الفيؤلةة1*"" .وغل يجوز الانخرام ف الخزير للنناء #اقيل #اتعم» لنجواز مهن له 
فى الصلاة » وقيل : لاء وهو أحوط . ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين » وأن 
يبدل ثياب احرامه(؟"". فاذا أراد الطواف فالأفضل أن بطوف فيهما(:"1). واذا لم 
يكن مع الانسان ثوبا الاحرام . وكان معه قباء . جاز لبسه مقلوباً» بأن يجعل ذيله على 
وأما أحكامه فمسائل : 
الأول : لا يجوز لمن أحرم أن ينشىء إحراماً آخر. حتئ يكمل أفعال ما أحرم له. 
فلو أحرم متمتعاً ودخل مكة. وأحرم بالحج قبل التقصير ناسياً . لم يكن عليه شيء. 
وقيل : عليه دهم(47), وحمله علئ الاستحباب أظهر : وأن فعل ذلك عامداً » قيل : 


6 سميت (بالأربع) لتكرار كلمة (لبيك) فيها أربع مرات . 
1 عقد القلب أي : التوجه الئ معانيها. 
١7‏ سيق أن التقليد يكون في الابل» والبقرء والغنم ,وهو تعليق نعل حَلِقَ صلى فيها برقبته ‏ (وأما الاشعار) 
لايكون الا في الابل . وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ بدمه صفحته . 
١1/4‏ -كالميتة.وا 1 لنجس. واجزاء ما لايؤكل لحمه. وغيرها مما سبق مفصلاً فى كتاب الصلاة تحت أرقام (34 
)1١-‏ فراجع . 
- بأن ينزع ثوبي الاحرام » ويلبس ثوبين آخرين غيرهما. 
٠‏ -أي : فى الثوبين اللذين ابتدأ الاحرام فيهما . 
١‏ -أي : ذبح شاة كفارة لنسيانه . 


13 م ع ا اط مك اكحاف اكع عع م ات اللبراكغ الانشلاد 


بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة!"*". وقيل : بقى علئ احرامه الأول . وكان الثانى 
باطلاً(), والأول هو المروي . ْ ْ 

الثانية : لو نوئ الافراد . ثم دخل مكة . جاز أن يطوف ويسعئ ويقصر ويجعلها 
عمرة يتمتع بها مالم يلب(؛*'. فإن لبئ انعد احرامه . وقيل : لا اعتبار بالتلبية » وإنما 
هو بالقصد . 

الثالثة : اذا أحرم الولى بالصبى . جرده من فخل4*0'). وفعل به ما يجب علئ 
المحرم وجنبه ما يجتنبه . ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة , لزم ذلك الولي في 
ماله . وكلما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك . 
ويجب علئ الولى الهدي من ماله(١*")‏ أيضا . وروي : اذاكان الصبى مميزا جاز أمره 
بالصيام عن الهدي , ولو لم يقدر علئ الصيام صام الولى عنه مع العجز عن 
الهدي !0187 

الرابعة :اذا اشترط فى احرامه أن يحله حيث حبسه(4*') ثم أحصرء تحلل . وهل 
مقط اليدى اقل تع ووكان الا موسو الأقتي راكد الاقتدراظ تاتسلل 
عند الاحصارء وقيل : يجوز التحلل من غير شرط . والأول أظهر . 

الخامسة :اذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه فى القابل(1) إن كان وأنعا: 


يذ -أي : مقطوعة عن عمرتها . يعني : ينقلب حجه الئ حج افراد ٠‏ ويأتي بعده بعمرة مفردة وإئما سميت 
مبتولة لأن حجة التمتع غير مقطوعة عن عمرتها. لأن رسول ان يي شبك بين أصابعه وقال: (دخلت 
العمرةذة في الحج) هذا في التمتع . 

147 -فيجب عليه إكمال أعمال الاحرا م الأول حجاً كان أو عمرة ثم اعادة الاحرام الثاني . 

٠ '“‏ _أي : مادام لم يجدد التلبية : (لبيك اللهم لبيك الخ) بعد الطواف ؛ فإن جدد التلبية لم يحل من احرامه ؛ ولم 
يعد ما فعله عمرة تمتع » وبقي علئ احرام الحج . حتئ يذهب الى عرفات والمشعر ومنئ ويكمل أعمال 
الحج ثم يأتي بعمرة مفردة » وما فعله قبل الحج يكون مندوباً (انعقد احرامه) أي : لم يبطل بأعمال 
العمرة (وانما هو بالقصد) يعنى :اذا كان قصد من أعمال العمرة التى أتئ بها الاحلال . أحل بهاء وإلالم 
يحل احرامه بها ء كما مر تحت أرقام (170 ١51-‏ -/151) فراجع . ١‏ 

6 من الزينة » والمخيط . ونحوهما (وفخ) مضئ ذكره تحت رقم .)١17(‏ 

1 -أي : من مال الولي نفسه, لأنه كالنفقة الزائدة التي لا يجوز أخذها من مال الطفل . 

7 -أي : مع عجن الولي عن الهدي . 

88 - بأن قال مثلأ : أحرم لحج التمتع قربة الئ الله تعالئ بشرط ان أحل احرامي اذا منعت حيث منعت (ثم 
أحصر) أي : منع لمانع . 

.أي : في السنة الآتية (ان كان واجباً) أي : حجأ واجبأ . وكذا العمرة ولكن بشرط الاستقرار في الذمة أو 
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وستتقط إن كان اينما : 

والمندوبات : رفع الصوت بالتلبية للرجال : وتكرارها عند نومه واستيقاظه .. 
وعند علو الآكام ونزول الاهضاء!"١١)..‏ فإن كان حاجاً فالئ يوم عرفة عند الزوال .. 
وان كان معتمراً بمتعة(١>')‏ فاذا شاهد بيوت مكة .. وإن كان بعمرة مفردة , قيل : كان 
مخيراً في قطع التلبية عند دخول الحرم » أو مشاهدة الكعبة . وقيل : إن كان ممن 
خرج من مكة للاحرام , فاذا شاهد الكعبة . وإنكان ممن أحرم من خارج . فاذا دخل 
الحرم » والكل جائز . 

ويرفع صوته بالتلبية , اذا حج علئ طريق المدينة . اذا علت راحلته البيداء("15/, 
فإن كان راجلاً فحيث يحرم .. ويستحب التلفظ بما يعزم عليه١١..‏ والاشتراط أن 
يحله حيث حبسه!؟١)..‏ وإن لم يكن حجة فعمرة(*6".. وان يحرم فى الثياب القطن . 
وأفضله البيض .. واذا أحرم بالحج من مكة . رفع صرته بالتلبية . اذا أشرف على 
الأبطدا١"6"‏ 

ويلحق بذلك تروك الاحرام وهى محرمات ومكروهات فالمحرمات : عشرون 
شيئا : 

١‏ مصيد">') البر : اصطياداً أو أكلاً ولو صاده محل . واشارةً ودلالة » وإغلاقاً 
وذبحاً[١.‏ ولو ذبحه كان ميتةٌ حراماً . علئ المحل والمحرم . وكذا يحرم فرخه 


بقاء الاستطاعة الئ السنة القادمة . 1 

-قال في أقرب الموارد : (الاكمة : تل) جمعه (أكم) كفرس . وجمع أكم (إكام) كقلاع . وجمعه (أكم) كعنق. 
وجمعه (آكام) كآمال , و (أهضام) كأفراس جمع (هضم) كفلس وحبر : بطن الوادي . 

١‏ .-أى : بعمرة التمتع. 

أي : اذا توسطت راحلته الصحراء ؛ (فحيث يحرم) أي : من مكان إحرامه . 

67 -أي : ينطق يما نوئ , من حج؛ أو عمرة , مفردة, أو قرانأو تمتع. حجة الاسلام .أو نيابة» أو مندوبة الخ 


4 -أي : ويستحب أن يشترط في نيته أن يحل احرامه فى أي مكان منع عن الحج أو العمرة . 

تأي :يستحن أن يشتزط في نية الاحرام أنة إن منغ من الهج فيتها غمرة: 

7 (الأبطح) خارج مكة في طريق منئ » والآن أصبحت داخل مكة المكرمة . 

7 _(مصيد) أي : ما يصاد من الحيوان البري , دون البحري فإنه جائز صيده حال الاحرام . 

(اشارة) كما لو أشار الئ غزال فرماه محل (دلالة) كما لو كتب أو أفهم بطريق آخر على محل الصيد 


١644‏ كتاب الح 0-7 |ؤ[ [ | 1 211011101 شرائع الاسلام 


وبيضه . والجراد في معنئ الصيد البري . ولا يحرم صيد البحره وهو ما يبيض ويفرخ 
في البح (0955) 

١‏ والنساء : وطياً ولمسا(خل)(: '". وعقداً لنفسه ولغيره . وشهادةً على العقد 
وإقامة ‏ ولو تحملها محلاً ‏ ولا بأس به بعد الإحلال » وتقبيلاً ونظراً بشهوة . وكذا 
الاستمناء. 


تفريع: 

الأول : اذا اختلف الزوجان في العقد . فادعئ أحدهما وقوعه فى الاحرام وأنكر 
الآخرء فالقول قول من يدعى الاحلال . ترجيحاً لجانب الصحة(١'".‏ لكن ان كان 
المنكر المرأة كان لها نصف المهر. لاعترافه بما يمنع من الوطأًل"' "). ولو قيل : لها 
السهر كلكا يي 


الثانى : اذا وكل فى حال احرامه فأوقع!؛' "). فإن كان قبل احلال الموكل بطل 
وان كان بعده صح . ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية . وشراء الاماء فى حال 


الاحراء!”' "). 


(إغلاقاً) كما لو دخل الحيوان في دار فأغلق عليه الباب حتئ يأخذه بعد الاحرام (ذبحاً) يعني : لو صاد 
الحيوان محل . وذبحه محرم . 

6 وإن كان يعيش فى البر أيضاً . ولا يموت بخروجه عن الماء . 

(ولمساً) أي بشهوة (عقداً لنفسه) أي : يعقد امرأة لنفسه دواماً أو متعة (ولغيره) يعني : يجري عقد 
الزواج لرجل آخر (وشهادة) أي : يكون شاهدأأ يشهد اجراء عقد النكاح (وإقامة) يعني : يشهد في وقت 
النزاع أنه شهد عقد الزواج (ولو تحملها محلاً) أى : ولو كان غير محرم حين شهد رؤيته عقد الزواج. 

١‏ لأن الأصل في عمل المسلم الحمل علىئ الصحيح . ويسمئ ب: أصالة الصحة. وهي مقدمة علئ الأصول 
الغافة الأخرئ الأخصتها منها. 1 

7 أي : اذا أنكرت المرأة وقوع العقد حال الاحرام» فالزوج المدعى وقوع العقد حال الاحرام لا يعترف أكثر 
من عقد بلا وطأ اذ ادعاء كون العقد حال الاحرام معناه : عدم الوطأ . لحرمته _والطلاق قبل الوطأً يوجب 
كنوت تضق المهز لاكلة: 

١7‏ -لأن المشهور ومنهم المصنف :ان المهر كله يثبت بالعقدء وبالطلاق يرد نصفه, فاعتراف الزوج بأصل 
العقد اعتراف يكل المهر . 

68 (وكل) المحرم من يعقد له زوجة (فأوقع) الوكيل العقد. 

6 أي : يجون مجرد الرجوع بدون الوطي واللمس والنظر بشهوة , وكذا مجرد الشراء بدون شيء من هذه 


الامور. 
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الثالث : والطيب : علئ العموم ما خلا خلوق الكعبة(١'",‏ ولو فى الطعام . ولو 
اضطر الئ أكل ما فيه طيب . أو لمس الطيب . قبض علئ أنفه . وقيل : انما يحرم 
المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس7"' ". وقد يقتصر بعض علئ 
أربع: المسك والعنبر والزعفران والورس ء والأول أظهرا” ". 

الرابع : ولبس المخيط : للرجال . وفي النساء خلاف . والأظهر الجواز» اضطراراً 
واختبارا .وأ العاؤلة!؟"؟) فجائزة للحانسن الجماعا .ويجوز لبس الشراويل للرل + 
اذا لم يجد أزاراً . وكذا لبس طيلسان له ازرار» لكن لا يزره علئ نفسه!١١").‏ 

الخامس : والاكتحال : بالسواد علئ قول . وبما فيه طيب7١١".‏ ويستوى فى ذلك 
الرجل والمرأة . 

السادس : وكذا النظر فى المرآة . علئ الأشهر . 

السابع : ولبس الخفين : وما يستر ظهر القدم . فإن اضطر جاز. وقيل : يشقهما . 
وهو متروك("١),‏ 

الثامن : والمسوق : وهو الكدذب . 

العاشر : وقتل هوام الجسد : حتئ المُمّل . ويجوز نقله من مكان الى آخر من 
حسذه ٠.‏ ويجوزالماء المراد والحله!؟'"). 


1 في الجواهر نقلأ عن النهاية : (انه طيب معروف مركب من الزعفران , وغيره من أنواع الطيب . وتغلب 
عليه الحمرة والصفرة) . 

٠‏ -هذه أنواع خاصة من الطيب, يتعارف عند كل امة أو منطقة استعمال بعضها. 

أي : تحريم مطلق الطيب أيا كان . 

في الجواهر : (يكسر العين » ثوب رقيق يلبس تحت الثياب) . ويسمئ في العرف الدارج اليوم : أتك , 

. -(ازرار) أي : دكمات (لكن لا يزره) أي : لا يعقد الدكم‎ ٠ 

١‏ (بالسواد) مقابل الكحل الذي لا لون له . ولا يظهر منه أثر زينة علئ العين (وبما فيه طيب) كالزعفران 


قفإته د يكتحل به أحياناً . 
(الخف) يعني الحذاء الذي له ساق (وما يستر ظهر القدم) كالجورب (متروك) أي :انه قول متروك بين 
الفقهاء . فلا ينقع شق وسطه . 


7 - في مقام نفي خبر؛ أو تصديق خبر. 
4" ل(هوام) يعني : الدويبات الصغار التي تعيش فى الأبدان الوسخة. وفي شعر الرأس الوسخ . وبين تلافيف 


045 كتاب الحج ع عب اقمراتم الانسلام 


الحادى عشر : ويحرم : لبس الخاتم للزينة ‏ ويجوز للسنة!؟١"..‏ ولبس المرأة 
الحلى للزينة .. وما لم يعتد لبسه منه علئ الأولئ . ولا بأس بماكان معتاداً لها ء لكن 
يحرم عليها اظهاره لزوجهال١".‏ 

الثاني عشر : واستعمال دهن "١١!‏ فيه طيب ؛ محرّم بعد الاحرام . وقبله اذا كان 
ريحه يبقئ الئ الاحرام . وكذا ما ليس بطيب ‏ اختياراً ‏ بعد الاحرام . ويجوز 
اضطرارا(14), 

الثالث عشر : وازالة الشعر : قليله وكثيره . ومع الضرورة!١١",‏ لا أثم . 

الرابع عشر : وتغطية الرأس : وفي تعناة الارتماير !"ولو خط ا'راسة 'تاسناء 
ألم الغطاء انها ؛ وحدد التلبية الك ينا ويجور ذلك للهترأة 2 لكن عليها أن 
تسفر("""ا عن وجهها . ولو أسدلت قناعها علئ رأسها الى طرف أنفها(""") جاز. 

الخامس عشر : وتظليل المحرم عليه : سائرا/؛"". ولو اضطر لم يحرم . ولو 
زامل!*"") عليلاً أو امرأة » اختص العليل والمرأة بجواز التظليل . 


الثياب ونحو ذلك (والقراد) دويبة صغيرة تلتصق بالجلد فلأ تنقلع . وتسمئ بالفارسية : كنه (والحلم) 
بفتحتين ‏ جمع حلمة كذا قى الجواهر -انه كبير القراد. 

06 (للسنة) أي : للاستحباب الشرعي ؛ والقرق بينهما القصد . فمن لبس خاتم عقيق مثلاً ‏ لجماله كان 
حراماً » ومن لبسه لثوابه كان جائزاً . 

7 (معتاداً لها) أي : اعتادت لبسها دائماً (اظهاره لزوجها) أي : حتئ لزوجها بل تسترها تحت ثيابها. 

. أي : في تدهين الجسد‎ ١7 

كتدهين شقوق اليد من البرد ء والتدهين للدواء الضروري ونحو ذلك . 

6 كما اذا توقف علاج الجرح علئ حلق الشعر من أطرافه . 

. وهو : ادخال الرأس فى الماء‎ ٠ 

١‏ يعني : يجب فوراً - عند التذكر_القاء الغطاء عن رأسه . ويستحب له بعد الالقاء التلبية : (لبيك اللهم لبيك 
الخ). 

7 أي : تكشف وجههاء لتغيّر الشمس لون وجههاء لأن الحج سفر المشقة والعبادة . وفي حديث الامام 
الباقر لها : انه مر بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : (أحرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك ٠‏ 
فانك ان تنقيت لم يتفير لونك) . 

737 أي : آخر أنفها عند ثقبيه . 

7 _(والتضليل) أى : الدخول تحت سقف . كداخل السيارة , أو الطيارة »أو نحو ذلك (محرم عليه) أي علئْ 
الرجل المحرمحال كونه(سائراً) حال كونه في الطريق من الميقات الئ مكة أو الئْ عرفات , وهكذاء أما 
الدخول تحت سقف في المنزل ‏ كمكة , وعرفات والمشعر ء فإنه جائز. 

6 أي : كان معه عليل . 
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السادس عشر : واخراج الدم!١"":‏ الا عند الضرورة , وقيل : يكره . وكذا قيل : في 
حك الجلد المفضي الئ إدمائه . وكذا في السواك . والكراهية أظهر!""". 

السابع عشر : وقصّ الأظفار . 

الثامن عشر : وقطع الشجر والحشيش : الا أن ينبت في ملكه . ويجوز قلع شجر 
الفواكه . والاذخر والنخل . وعودى المحالة!4"") علئ رواية . 

التاسع عشر : وتغسيل المحرم : لو مات بالكافورل'"". 

العشرون : ولبس السلاح : لغير الضرورة » وقيل : يكره ‏ وهو الأشبه . 

والمكروهات عشرة!"'": الإحرام في النياب المصبوغة بالسواد والعُصمر 
0 "") ويتأكد فى السواد .. والنوم عليها .. وفي الشياب الوسخة وان كانت 

مولس لقانت الوا 711 . واستعمال الحنا للزيئة » وكذا للمرأة ولو قبل 

00 اذا قارنته .. والنقاب للمرأة علئ ترددا""".. ودخول الحمام .. وتدليك 
الجسد فيه .. وتلبيته من يناديه .. واستعمال الرياحين ناا 


خاتمة :كل من دخل مكة وجب أن مكوة حرم »الاين يكون دخوله بعد 
احرامه » قبل مضى شهر , أو يتكرر كالحطاب والحشاش(9""). وقيل : من دخلها 


7 بحجامة , أو فصد. أو قلع ضرس » أو عملية» أو نحو ذلك . 

77 في الحك المفضي ال خروج الدم . والسواك المقضي الئ خروج الدم كما في الجواهر . 

(الأذخر) نبات طيب الرائحة (النخل) هو الذي ثمره التمر (عودى المحالة) قال في الجواهر في معنئ 
المحالة :(هي البكرة التي يستقئ بها من شجر الحرم) وعودتاه : يعني : الخشبتان القائمتان لنصب بكرة 
السقي (علئ رواية) قيد للأخير فقط . 

بل يغسل مرة بالسدر , ومرتين بالقراح , إحداهما بدلاً عن الكافور. 

7٠‏ -وهي: (الاحرام في الثياب) (والنوم عليها)(وفي الثياب الوسخة) (ولبس الثياب المعلمة ) (واستعمال 
الحناء) (والنقاب للمرأة) (ودخول الحمام) (وتدليك الجسد فيه) (وتلبيته من يناديه) و(استعمال 
الرياحين) . 

. (عصفر) كسندس نبت يتخذ من صبغ أصفر اللون يصبغ به الثياب (وشبهه) كالزعفران‎ ١ 

7 أي : الملوّنة بلونين وأكثر. 

37 (ووجه التردد) ما سبق من تحريمه . 

> (تدليك الجسد فيه) أي : في الحمام لاخراج الا وساخ (وتلبيته) أي : يقول لمن يناديه : لبيك , فانه مكروه. 
بل يقول : نعم وبلئ (الرياحين) أي : شمها. 

0 أو يتكرر) دخوله وخروجه من مكة (كالحطاب) وهو الذي يجمع الحطب من أطراف مكة ثم يدخلها 


4و١‏ كتاب الحجّ م تمزائع الاسبلام 


لقتال» جاز أن يدخل محلاً .كما دخل النبى نيه عام الفتح وعليه المغف 5530 

وإحرام المرأة كاحرام الرجل الا فيما استثنيناه!""". ولو حضرت الميقات . جاز 
لها أن تحرم ولو كانت حائضاً!*"". لكن لا تصلى صلاة الاحرام . ولو تركت الاحرام 
ظناً أنه لا يجوز رجعت الئ الميقات وأنشأت الاحرام منه . ولو منعها مانع . أحرمت 
من موضعها!؟'"". ولو دخلت مكة . خرجت الئ أدنئ الحل/: ؟". ولو منعها مانع . 
أحرمت من مكة . 

القول : فى الوقوف بعرفات والنظر فى : مقدمته . وكيفيته » ولواحقه . 

أما المقدمة : فيستحب للمتمتع : أن يخرج الئ عرفات يوم التروية!؛". بعد أن 
يصلى الظهرين ١‏ الآ المضطر كالشيخ الهم ومن يخشئ الزحاء!"؟".. وأن يمضي الى 
منئ » ويبيت بها ليلته الئ طلوع الفجر من يوم عرفة , لكن لا يجوز وادي محسر إلا 

ويكره الخروج : قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخائف . 

والامام يستحب له الاقامة فيهال"؛"ا الى طلوع الشمس . ويستحب الدعاء 
بالمرسوم!؟؟" عند الخروج . وأن يغتسل للوقوف/*؟". 


ليبيعها فى مكة (والحشاش) وهو الذي يجمع الحشيش وعلف الدواب ليبيعها في مكة . فيخرج ويدخل 
كل يوم » أو يومين مثلا . 

7 (المغفر) كمفصل وهى قلنسوة من حديد يوضع علئ الرأس وقت الحرب لكي لا تؤثر عليه الضريات 
الواقعة علئ الرأس . 

77 _من جواز لبس المخيط , والحرير , والتضليل حالة السير ؛ وستر الرأس؛ ووجوب كشف الوجه ؛ وعدم 
استحباب رفع الصوت بالتلبية » وغيرها مما سيق . 

أو نفساء . 

4 أينما كانت من الطريق بين الميقات وبين مكة . 

٠غ‏ أي : أول الحرم اذا لم تتمكن من الرجوع الئ الميقات وإلا رجعت الئْ الميقات وأحرمت منه . 

. وهو الثامن من ذي الحجة‎ ١ 

7 والمريض ونحوهم فإنهم يخرجون قبل الثامن أيضاأً . (لكن لايجوز ) أي : لا يعبر (وادي محسّر) -علئ 
وزن معلم -هو بين منئ والمشعر. 

87 _(الامام) أي : أمير الحاج: سواء كان الامام المعصوم, أم الفقيه النائب عن الامام» أم من أمره علئ الحاج 

غ4" -أي: بما ورد عن المعصومين لله عند خروجه من منئ» فعن الصادق عَّةٍ أن يقول : (اللهم إياك أرجو 


وإياك أدعو فبلغني أملى وأصلح عملي) . 


للمحقق الحلى ................................ في الوقوف بالمشعر ميس وتدوية القفيم الأرل ١535‏ 


وأما الكيفية : فيشتمل علئ واجب وندب . 

فالواجب : النية .. والكون!! *" بها الئ الغروب . 

فلو وقف : بنمرة ء أو عُرئّة » أو ثوية . أو ذي المجازء أو تحت الأراك . لم 
50 

ولو أفاض87؛') قبل الغروب جاهلاً أو ناسياً فلا شىء عليه . وان كان عامداً جبره 
ببدنة(43؟" فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً . ولوعاد قبل الغروب لم يلزمه شىء . 

وأما أحكامه : فمسائل خمسة : 

الأولئ : الوقوف بعرفات ركن . من تركه عامداً فلا حج له . ومن تركه ناسياً, تداركه 
ما دام وقته باقياً('”". ولو فاته الوقوف بها . اجتزأ بالوقوف بالمشعر. ٍ 
حجه . ووقت الاضطرار الئ طلوع الفجر من يوم النحرا١”").‏ 

الثالثة : من : نسى الوقوف بعرفة . رجع فوقف بها . ولو الئ طلوع الفجر. »اذاعرف 
ع وا ا 00 
إلاإنند الوتواك بالمتتهر قل طلوع لسن 

الرابعة : اذا وقف بعرفات قبل الغروب . ولم يتفق له ادراك المشعر الئ قبل 
الز إل(555) حجه 

و ؛ صح حجه . 

الخامسة : اذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهار فوقف ليلاً. ثم لم يدرك المشعر 


60 بعرفات ٠‏ وفي بعض الأخبار : الغفسل في عرفات عند الزوال . 
17 قائماً . أو قاعداً , أو نائماً . 
1 _(نمرة) بفتح فكسر -(غرنة) كظلمة (ثوية) كبقية (أراك) بة بفتح الهمزة . قال فى المسالك : (وهذه الأماكن 
الخمسة حدود عرفة) فهي خارجة عنها. لا يجوز الوقوف بها. 

أي : خرج من عرفات . 

4 أي : نحر بعيراً يوم النحر كفارة لخروجه . 

6 وسيأتي في المسألة الاتية تعيين الوقتين الاختياري والاضطراري . 

._ أي :اليوم العاشر  يوم العيد‎ ١ 

”0 -فان الوقوف بالمشعر من طلوع الشمس الئ قبل الزوال هو الوقت الاضطراري للمشعر . 


"٠‏ كتاب الحجح شمو ائع الاسيلام 


حتئ تطلع الشمس . فقد فاته الحج . وقيل : يدركه ولو قبل الزوال!””')» وهو حسن . 

والمندوبات : الوقوف في ميسرة الجبل فى السفح .. والدعاء المتلقئ عن أهل 
البيت غك أو غيره من الأدعية!؟”".. وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين .. وأن 
يضرب خباءه بنمرة(*”".. وأن يقف علئ السهل(١*"..‏ وأن يجمع رحله ويسدّ 
الخللء به وبنفسه .. وأن يدعو قائما!"") 

ويكره : الوقوف(2")) ز فى أعلئ الجبل را “وقاعدا: 

القول: في الوقوف بالمشعر والنظر في : مقدمته » وكيفيته . 

أما المقدمة : فيستحب : الاقتصاد('*' فى سيره الئ المشعر .. وأن يقول اذا بلغ 
الكثيب الأحمرا ""أعن يمي الطريق : الهم أرحم موقفي . وزد في عملي , وسلّم 
لى ديني » وتقبل مناسكي» .. وأن يؤخر المغرب والعشاء الئ المزدلفة » ولو صار الى 
ربع الليل , ولو منعه مانع صلّئ فى الطريق7١"..‏ وأن يجمع بين المغرب والعشاء » 
بأذان واحد واقامتين , من غير نوافل بينهما .. ويؤخر نوافل المغرب الى بعد العشاء . 

وأما الكيفية : فالواجب النية .. والوقوف بالمشعر . وحده ما بين المأزمين الئ 


07 _(فوقف ليلاً) : أي : ليلة العاشر (حتئ تطلع الشمس) أي : بين طلوع الشمس الئ الزوال من اليوم العاشر 
بأن أدرك اضطراري عرفات ٠‏ واضطرارى المشعر . ولم يدرك اختياري أحدهما (فقد فاته الحج) أي 
حجه باطل (يدركه) أي : يدرك الحج وحجه صحيح . 

4 أي : ميسرة الجبل بالنسبة الئ القادم من مكة _كما في الجواهر _(والسفح) هو أسفل الجبل (والدعاء) 
هناك . ولعل أفضل الأدعية دعاء الامام الحسين في عرقات , ودعاء الامام السجاد ‏ عليهما الصلاة 
ووالستلا حت 

0 وهى وسط عرفات ء ولعلها غير (نمرة) التى مر عند رقم (/81؟) حيث قلنا هناك انها من حدود عرفات 
فلايجوز الوقوف يها. 

71 في الجواهر : (المقابل للحزن . لرجحان الاجتماع في الموقف والتضام) . 

01 _(ويسد الخلل) قال فى الجواهر : بمعنئ أن لا يدع بينه وبين أصحابه فرجة . لتستر الأرض التي يقفون 
عليها . (قائماً) أي : يكون حال الدعاء قائما » لا قاعدأ . أو مضطجعاً . أو ماشياً . 

4 أي : الكون بعرقات . 

6 أي : بأن يسير بسكينة ووقار كما في الخبر -. 

هو تل أحمر اللون يقع علئ يمين الذاهب من عرفات الئ المشعر . 

0١‏ روأن يؤخر المغرب والعشاء) أي: صلاتي المغرب والعشاء , (الئ المزدلفة) أي الئ المشعر حتئ (ولو 
صار الى ربع الليل ولو منعه مائع) من زحام أو عدو أو لص أو سبع أو غيرها من الوصول الئ 
المشعر فى الوقت وصار تأخير الصلاة أكثر من ربع الليل , فلا يؤخرهما يل يصلي في الطريق . 


للمحقق الحلى ...قفي مدسائل الوقوف بالمشعر ميف ةسون القفنة الأول /1؟ 


الحياض ء الئ وادى محسرا" ". ولا يقف بغير المشعر ء ويجوز مع الزحام الارتفاع 
الئ الجبل0١"),‏ ولو نوئ الوفوف ثم نام أو جَن أو أغمى عليه( 4 "ل صح وقوفه / 
وقيل : لاء والأول أشبه . 

وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر. فلو أفاض قبله عامداً » بعد أن كان به ليلاً ‏ 
ولو قليلاً لم يبطل حجه. اذا كان وقف بعرفات . وجبره بغاة(6١1"),‏ ويجوز الافاضة 
قبل الفجر للمرأة»ومن يخاف علئ نفسه من غيرجبرانا"' ". ولو أفاض ناسيا لم يكن 
عليه شيء . 

ويستحب الوقو ف" 'ا بعد أن يصلى الفجر. 

وأن يدعو بالدعاء المرسوم . أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على 


النبى وآله غ85 . 
وأن يطأ الصرورة المشعر برجله . وقيل : يستحب الصعود علئ قُزح . وذكر الله 
وللمضطرا؟١"‏ الئ زوال الشمس . 


الثانية : من لم يقف بالمشعرء ليلاً ولا بعد الفجر , عامداً بطل حجه . ولو ترك 
ذلك ناسياً لم يبطل . انكان وقف بعرفات . ولو تركهما جميعاً بطل حجه ؛ عمداً أو 
يننا 


7 -(مأزمين) كمجلسين (حياض) ككتاب (محسر) كمعلّم , وهذه الاماكن الثلاثة حدود المشعر الحرام وهو 
خارج عنها. 

77 وهو (المأزمين). 

4 بأن نوئ أول الفجر , ثم عرض عليه أحد هذه الامور. 

0 (اذا كان وقف بعرفات) أي : كان قد أدرك وقوف عرفات (جبره) أي كفر بشاة جبراً لهذا العمل . 

أي : جاز الافاضة من غير كفارة شاة . 

77 أي : أن يكون قائماً , لا قاعداً , أو مضطجعاً على الأرض . 

١؟ ‏ (وأن يطأ) حافياً بغير نعل (الصرورة) وهو الذي لم يحج من قبل (قزح) كصرد جبل في المشعر (وذكر 
الله عليه) أي : علئ قزح دعاءاً . وثناء لل . 

6 كالخائف , والمريض .ء والناسي , والمتأخر . والمرأة . والشيخ الكبير . ونحوهم . 

لأن أركان الحج اثنان: وقوف عرفات . ووقوف المشعر. 


5" مم ايك اككابه لخم لع مس هتين شترائع الأنسلاة 


الثالثة : من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس . صح حجه . ولو 
فاته بطل . ولو وقف بعرفات . جاز له تدارك المشعر الئ قبل الزوال . 

الرابعة : من فاته الحج . تحلل بعمرة مفردة(١"").‏ ثم يقضيه إن كان واجباً . على 
الصفة التى وجبت . تمتعاً أو قراناً أو افراداً . 

الخافسة دمن فاته الحج . سقطت عنه أفعاله!""". ويستحب له الاقامة بمنئ الى 
انقضاء أيام التشريق . ثم يأتي بأفعال العمرة التى يتحلل بها . 

خاتمة: اذا ورد المشعر. استحب له التقاط الحصئ منه . وهو سبعون حصاة(72"). 
ولو أخذه من غيره جاز. لكن من الحرمل؛"") عدا المساجد . وقيل : عدا المسجد 
الحرام » ومسجد الخيف . 

ويجب فيه شروط ثلاثة : أن يكون مما يسمئ حجراً .. ومن الحرم .. وأبكارا(/7), 

تعب أنأيكون برها د وغوة : .قدو الأتلة : كيجذلة متقطة ..ملتقطة ٠‏ 

ويكره : أن تكون صلبة . أو مكسرة!1"") 

ويستحب : لمن عدا الامام , الافاضة قبل طلوع الشمس بقليل » ولكن لا يجوز 
وادي محسر(""" إلا بعد طلوعها .. والامام يتأخر حتئ تطلع .. والسعي بوادي 


١‏ قال في المسالك : (المراد انه ينقل احرامه بالنية من الحج الىْ العمرة المفردة) وذلك : بأن ينوي العمرة 
المفردة . فيأتي مكة ويطوف طواف العمرة . ويصلى ركعتى الطواف , ثم يسعئ , ثم يقصر . ثم يطوف 
طواف النساء وركفت ةا وتمتصيوفه: 

7 أي بقية الأقعال .من المييت بمنئ . ورمى الجمار . والحلق والهدي . ونحو ذلك . 

077 -_سيع حصيات ليوم العيد رمي حجرة العقبة . واحدى وعشرو ن لليوم الحادي عشر رمى الجمار الثلاث: 
ومثلها لليومين : الثاني عشر والثالث عشر , لمن بات فى الليلة الثالثة عشرة وجوبأ أو احتياطاً . فهذه 
سبعون» أما من لا يبقئ الليلة الثالثة عشرة فتكفيه تسع وأربعون حصاة . 

أي : يشترط أن يلتقط الحصئ من الحرم ,الذي هو أربعة فراسخ في أربعة فراسخ (عدا المساجد) لعدم 
جواز اخراج شىء من المساجد . 

0 (حجراً) فلا يكون طيئا يابسأً ولا تراباً متلاصقاً ويسمئ : المدر (أبكاراً) يعني : لم يكن مرمياً بها. 
(برش) كقفل : الملوّن (رخوة) أي : لا تكون صلبة (كحيلة) أي : بلون الكحل (منقطة) أي : فيها نقط من 
لون آخر (ملتقطة) أي غير مكسرة , والمكسرة هي أن يأخذ حجراً كبيراً فيكسره . وهذا مكروه . 
إ(وادى محسّير) هو آخر المشعر الملتصق بمنئ » فلو جازه فقد خرج عن المشعر قبل طلوع الشمس وهو 
لا يجوز , والمراد ب(الامام) أمير الحاج سواء كان الامام نفسه . أم الفقيه الجامع للشرائط ؛ أم كل من 

يعيّنانه أميرأ للحاج . 


للمحقق الحلى ...في نزول منئ وأعماله مسن سس ين القسسخ الأول (52؟ 


محسرا""", وهو يقول : «اللهم سلّم عهدي . وأقبل توبتي » وأجب دعوتي : 
وأخلفني فيمن تركت بعديء . ولو ترك السعي فيه . رجع فسعئ استحباباً . 

القول : فى نزول منئ وما بها من المناسك[6"") 

فاذا هبط بمنئ . استحب له الدعاء بالمرسوم . 

ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة وهى : رمى جمرة العقبة » ثم الذبح . ثم الحلق . 

أما الأول : فالواجب فيه : النية .. والعدد وهو سبع .. والقاؤها بما يسمئ رميا .. 
وإصابة الجمرة بها بفعله (40) 

فلو وقعت علئ شىء وانحدرت علئ الجمرة جاز . ولو قصرت فتممها حركة 
غيره من حيوان أو انسان لم يجز. وكذا لو شك . فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا. ولو 
طرحها علئ الجمرة من غير رمي لم يجز . 

والمستحب فيه ستة : الطهارة والدعاء عند ارادة الرمى .. وأن يكون بيئه وبين 
الجمرة عشرة أذرع اله وين فقو راغا رو ان يرمتها ر 011 والدعاء مع كل 
حصاة .. وأن يكون ماشياً!'7"») ولو رمئ راكباً جاز.. وفى جمرة العقبة يستقبلها 
ويستدبر القبلة(8". وفى غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة . 

وأما الثاني : وهو الذبح فيشتمل علئ أطراف . 

الأول في : الهدي وهو واجب علئ المتمتع . ولا يجب علئ غيره » سواء كان 
مفترضاً أو متنفلاً[؛*". ولو تمتع المكى!**") وجب عليه الهدي . ولوكان المتمتع 
مملوكاً بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدى عنه وأن يأمره بالصوم . ولو أدرك 


قال فى الجواهر : (بمعنئ الهرولة أي : الاسراع فى المشى للماشي , وتحريك الدابة للراكب) . 
6 (المناسك) أي : الاعمال التي يؤتئ بها عبادة لل تعالن . ١‏ 1 
(رمياً) أي : لا بأن يضع الحصاة علئ الجمرة . أو يعلقها في رأس عودة طويلة ويضعها عليها (واصابة 
الجمرة بها) أي : بالحصاة (بما يفعله) يعني : بفعله , فلو رمئ الحصاة . وجاءت حصاة اخرئ وضربت 
ظلدء هذه اتحماة حدن وصلك هذه الخصاة ال الجمرة ليمي : 
١‏ بالخاء المعجمة , بأن توضع الحصاة علئ باطن الابهام . ويدقعها بظفر السيابة . 
7 من منزله الى الجمرة , لا حال الرمي . 
147 - يعني : يقف بحيث يكون ظهره الئ مكة . ووجهه ال جمرة العقبة . ولكن في الجمرة الأولئ » والجمرة 
الوسطئ يقف بحيث تقع الجمرة بينه وبين مكة . بحيث يستقبلها . 
4 أي : حجاً واجبأ . أو حجاً مستحباً. 
0 أي : أتئ بحج التمتع . 


المملوك أحد الموقفين معتاً0”*" لزمه الهدي مع القدرة ‏ ومع التعذر الصوم . 


والنية شرط في الذبح . ويجوز أن يتولاها عنه الذابح!7*". ويجب ذبحه بمنئ . 

ولا يجزي واحد فى الواجب الاعن واحد . وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة 
وعن سبعة . اذاكانوا أهل خوانٍ واحر(248"), والأول أشبه . ويجوز ذلك فى الندب . 

ولا يجب بيع ثياب التجمل فى الهدي . بل يقتصر علئ الصوم . ولو ضل الهدي 
فذبحه غير صاحبه(2"*1 لم يجز عنه . ولا يجوز اخراج شىء مما يذبحه عن منئ » 
بل يخرج الى مصرفه هذا 

ويجب ذبحه يوم النحر مقدماً علئ الحلق . فلو أخره أثم وأجزأ . وكذا لو ذبحه 
في بقية ذي الحجة جاز!"6". 

الثاني فى : صفاته والواجب : ثلاثة . 

الأول : الجنس . 

الثانى : السَن . 

فلا يجزي من الابل الا الثنى , وهو الذي له خمس "١"!‏ ودخل في السادسة . ومن 
البقر والمعز ماله سنة ودخل فى الثانية . ويجزي من الضأن الجذع لسنته . 

الثالث : أن يكون تاماً . 

فلا يجزي : العوراء .. ولا العرجاء البين عرجها .. ولا التى انكسر قرنها 
الداخل 350").. ولا المقطوعة الإذن .. ولا الخصى (4؟5") من الفحول . ولا المهزولة . 


7 رأحد الموقفين) أي : عرفات أو المشعر , وذلك بأن أعتقه مولاه, أو أعتق قهرأ علئ المولئ . لعمئ» أو 
اقعادء أو تنكيل؛ أو بشراء من ينعتق عليه إياه الخ . 

817 - بأن ينوي الذابح نيابة عنه . 

84 (خوان) أي : سفرة » قال في المدارك : (المراد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل) . 

4 ولو بنية صاحب الهدي . 

(ولا يجوز اخراج) قال في بعض الشروح :ان وجدله بها مصرفاً (يل يخرج الى مصرفه بها) أي بمنئ. 
يعني : يخرج في نفس منئ من مكان الئ مكان آخر . 

. أي : صح. وإن كان تكليفاً لا يجوز التأخير عمد‎ 0١ 

-أي :له من العمر خمس سنوات . 

7 يعني : اذا كان القرن الظاهر منكسراً , لكن القرن الداخل وهو الابيض وسط الخارج -كان غير منتكسر 
قلا يأس . 


للمحقق الحلى ...5 قى الإضحية 1111111111 القسم الأول / © "١‏ 


وهي التي ليس علئ كلييها شحما"'"!. 

ولو اشتراها علئ أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه . ولو خرجت سمينة 
أجزأته . وكذا(١؟")‏ لو اشتراها علئ أنها سمينة فخرجت مهزولة . ولو اشتراها علق 
أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه . 

والمستحب : أن تكون سمينة » تنظر في سواد وتبرك!"١')‏ فى سواد وتمشى فى 
مكلة. أي يكرت لهااظل تمت فيهن::وفيل» أن يكون هله المزاي. [84" متها بود .. 
وأن تكون مما عدف به(١١"..‏ وأفضل الهديى من البدن والبقر الاناث . ومن الضأن 
والمعز الذكران .. وأن ينحر الابل قائمة . قد ربطت بين الخف والركبة!' ' '» ويطعنها 
7 البجانت الأبمد ١١‏ عل 

وأن يدعو الله تعالئ عند الذبح . ويترك!"'' يده علئ يد الذابح . وأفضل منه أن 
يتولئ الذبح بنفسه اذا أحسن . 

ويستحب : أن يقسمه ثلاثاً. يأكل ثلثه » ويتصدق بثلثه » ويهدى ثلئه(””". وقيل : 
يجب الأكل منه . وهو الأظهر . 

ويكره : التضحية بالجاموس . وبالثور. وبالموجوءط؛' ". 

الثالث فى البدل : من فقد الهدى ووجد ثمنه ء قيل : يخلفه عند من يشتريه[**؟) 


8 وهو الذى زعت بيضتاه . 
60 ويعرف ذلك أهل الخبرة . من الرعاة للأغنام ونحوهم. 
1 يعني : أجزأته ويصح . 
7 أي : تنام في سوادء وهذه كلها كناية عن كونها سمينة جداً . بحيث اذا مشت كان مشيها في ظلها ‏ قال 
في الجواهن : (يمعنئ : أن لها ظلاً عظيماً باعتبار عظم جسمها وسمتها. 
4 أي : العين التي هي مكان النظر , والبطن الذي هو مكان البروك والنوم ء والقوائم التي هي محل المشي . 
6 أي : أن يكون قد أحضرها في عرفات ليلة عرفة . 
٠‏ -(قائمة) يعني : غير نائمة » كما يذبح غيره حين الاضطجاع (الخف) يعني القدم . وذلك بأن تَلوئ يداه 
ورجلاه ويربط بين قدمه وركبته بحبل . حتئ اذا نحر لا يستطيع النهوض والركض . 
١‏ وكيفية النحر: أن يدخل حرية من سكين وسيف . أو رمح ونحرّها في لبّته. وهي شبه حفرة في أسفل 
عنق البعير الملاصق للصدر . ويترك حتئ يتم نزف الدم . 
7 أي : يضمع الحاج يده علئ يد الذابع , اذا كان الذابع غيره . 
٠١7‏ -أما ثلث الصدقة فيعطئ للفقير . وأما ثلث الهدية فيعطئ لمؤمن فقيراً كان أم لا. 
١4‏ - وهو كل حيوان مرضوض الخصيتين حتئ فسدتا . وهو غير الخصي الذي سبق عدم جوازه. 
6 ويذبحه نيابة عن الحاج . 


6" كتاب الحج ا 13530000000 شرائع الاسلام 


طول ذى الحجة . وقيل : ينتقل فرضه الئ الصوم . وهو الأشبه . 

واذا فقدهما(١:'!‏ صام عشرة أيام , ثلاثة فى الحج متتابعات . يوماً قبل التروية 
ويوم التروية ويوم عرفة . ولو لم يتفق . اقتصر علئ التروية وعرفة . ثم صام الثالث 
بعد النفرا"”". ولو فاته يوم التروية أخرّه الى بعد النفر ويجوز تقديمها من أول ذي 
الحجة بعد أن تلبس بالمتعة!*: ". ويجرز صومها طول ذى الحجة . ولو صام يومين 
وأفطر الثالث . لم يجزه واستأنف17' ", الا أن يكون ذلك هو العيد . فيأتى بالثالك 
بعد النفر . 

ولا يصح صوم هذه الثلاثة . الاافي ذي الحجة . بعد التلبس بالمتعة . ولو خرج ذو 
الحجة ولم يصمها ء تعين الهدي في القابل/ حل . ولو صامها ثم وجد الهدى ولو قبل 
التلبس بالسبعة(١١,‏ لم يجب عليه الهدي . وكان له المضى علئ الصوم . ولو رجع 
ال الهدى . كان أفضل . 

وصوم السبعة بعد وصوله الئ أهله . ولا يشترط فيها الموالاة!"١')‏ علئ الأصح . 
فإن أقام بمكة , انتظر قدر وصوله الئ أهله1"". ما لم يزد علئ شهر . ولو مات من 
وجب عليه الصوم ولم يصم . وجب أن يصوم عنه وليه . الثلاثة دون السبعة . وقيل : 
بوجوب قضاء الجميع . وهو الأشبه . 

ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدا؟'". كان عليه سبع شياه . ولو 


1 .أي :لم يكن له هدى , ولا ثمن الهدى . 

. _(الئفر) يعنى : خروج الناس من منئ ء وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة‎ ١7 

اأي : بعد دخوله فى احرام التمتع عمرة أو حجة. 

أي : ابتدأ الثلاثة من جديد . ولغي صوم اليومين . 

. أي : في السنة القادمة . فان عليه أن يعطي ثمنها لمن يشتريها ويذيحها بمنئ‎ ٠ 

١‏ أي : قبل الشروع بصوم السبعة الباقية التي يجب صومها عند رجوعه الئ بلده فانه لو صام الثلاثة في 
ذي الحجة سقط عنه الهدي . ١‏ 

- بل يجوز له أن يصوم يومأ . ويفطر يوماً . وهكذا الى أن يصوم سبعة أيام . 

77 فإن كان بين مكة وبين وصوله الئ بلده خمسة أيام , انتظر خمسة أيام وبدأ يعدها بصوم الأيام السبعة 
ومن كان ال بلده مسافة عشرين يومأ . انتظر عشرين يوماً فاذاا مضت ضاء الأيام السبعة وهكذاء لكن 
إن كان من مكة الئ بلده مسافة أكثر من شهر . انتظر شهرأ فقط ثم صامء ولا ينتظر حتئ يمضى مقدار 
وصوله الى بلده . ١‏ 

4 أى :لم يكن بعير حتئ يشتريه وينحره؛ أو كان لكنه لم يتمكن منه . 
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تعين الهدي . فمات من وجب عليه . أخرج من أصل التركة!9"". 

الرابع فى : هدى المران لا يخرج هدى المران عن ملك سائقه . وله ابداله 
والتصرف فيه . وان أشعره أو قلده!'' ". 

ولكن متئ ساقه , فلا بد من نحره بمنئ . إن كان لاحرام الحج . وان كان للعمرة 
فبفناء الكعبة بالحزورة!١.‏ ولو هلك لم يجب اقامة بدله » لأنه ليمس بمضمون . ولو 
كان مضموناً كالكفارات!١"؛‏ وجب اقامة بدله . ولو عجز هدي السياق عن 
الوصول[6١",‏ جاز أن ينحر أو يذبح . ويعلم بما يدل علئ أنه هدى!'"". ولو أصابه 
كسرء جاز بيعه . والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله . ولا يتعين هدي السياق 
للصدقة إلا بالنذر!١؟)‏ 

ولوسرق من غير تفريط لم يضمن . ولوضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه . 
ولو ضاع فأقام بدله . ثم وجد الأول . ذبحه ولم يجب ذبح الأخير. ولو ذبح الأخير 
ذبح الأول توي!؟؟"/ اللا أن يكوت مندورا: 

ويجوز: ركوب الهدى . ما لم يضر به » وشرب لبنه ما لم يضر بولده . 

وكل هدى واجب كالكفارات » لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئاً . ولا أخذ شىء 
مو ارد قاع ولا كا الى ستيار قاف كل سلا كنا 61 11 ١‏ 

ومن نذرا؛"" أن بج زنانة كا نض قيعي وجب .. وان أطلق نحرها بمكة . 


6 لأنه دين » فلا يتقيد بالثلث . 
7 مر معنئ الاشعار والتقليد عند أرقام ١5١(‏ -157). 
77 (فناء) أى : عند الكعبة . والمقصود به من باب السعة أطراف المسجد (والحزورة) بالحاء المهملة 
كقسورة : نل بين الصفا والمروة . 
وذلك كما لو ساق معه بدنة » وكان عليه كفارة بدنة ففي هذه الصورة اذا هلكت وجب أن يقيم بدله . 
1 الن مك أو ال الحزورة لمكن ١‏ أوسن» أو هرذ 
٠‏ (ينحر أو يذبح) أي : حيث كان من الصحراء. والطريق (ويعلم) أي: يدع عليه بعد النحر أو الذبح علامة 
يعرف بها أنه هدي , قال في الجواهر : (بكتابة أو بتلطيخ نعلها) أي : بالدم ويدع النعل معلقة في عنقه . 
ونحو ذلك. 
فأنه اذا كان نذر أن يسوق الهدى وجب . وإلا فلا .اذ أصل السوق غير واجب . 
7 أي : يستحب ذبحه أيضاً . ولا يجب . 
117 وانما يجب عليه أن يوزعها كلها على الفقراء والمساكين . 
74 -أي : نذر في الاحرام . 


00 كتاب الحجّ متب شَيراخع الالسلام 


ويستحر : أن يأكل من هدي السياق . وأن يهدى ثلثه .» ويتصدق بثلنه!*", 


كهدى التمتع ؛ وكذا الااضحية . 
الخامس: فى الأضحية(١25)‏ ووقتها بمنئ : أربعة أيام ٠‏ أولها يوم النحر.. وك الأمصار 
ثلاثة . 


ويستحب الأكل من الأضحية ولا بأس بادخار لحمها . ويكره أن يخرج به من 
منئ. ولا بأس باخراج ما يضحيه غيره!"", 

ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية , والجمع بينهما أفضل . ومن لم يجد 
الاضحية تصدق بثمنها . فإن اختلفت أثمانها . جمع الأعلئ والأوسط والأدنئ . 
وتضدق يثاك التحبيه 5141 

ويستحب : أن تكون الأضحية بما يشتريه . ويكره بما يربيه . 

ويكره : أن يأخذ شيئاً من جلود الأضاحى . وأن يعطيها الجزارل؟"". والأفضل أن 
يتصدق بها . 

الثالث : في الحلق والتقصير فاذا فرغ من الذبح . فهو مخير : إن شاء حلق . وان 
شاء قصر والحلق أفضل » ويتأكد فى حق الصرورة . ومن لبد شعره!'"" وقيل : لا 
يجزيه إلا الحلق , والأول أظهر . 

وليس علئ النساء حلق!'"". ويتعين في حقهن التقصير . ويجزيهن منه ولو مثل 
الأنملة . ١‏ 

ويجب تقديم التقصير علئ زيارة البيت لطواف الحج والسعي . ولو قدم ذلك 


0 من تحت رقم ثلث الصدقة يعطئ للفقير . وثلث الهدية يعطئ للمؤمن فقيراً كان أم لا. 

5--_بضم الهمزة وكسرهاء وتشديد الياء كل ما يذبح من يوم عيد الأضحئ ,أو ينحر, بعنوان الأضحية 
وليس هديأ واجبأ . فانه يستحب الاضحية علئ كل فرد , سواء كان حاجأً ‏ أو غير حاج ؛ في مكة ومنئ, 
أم في بلده , وذلك في كل عام . 

. يعنى : يكره للشخص أن يخرج هو اضحية نفسه عن متئ , ولا يكره له اخراج اضحية غيره من منئ‎ - "١ 

8 فلو كان الاعلئ أربعة دنانير , والاوسط ثلاثة . والأدنئ اثنين . فالمجموع تسعة , ثلثه ثلاثة دنائير 
يتصدق بها. 

أي : الذايح . 

(الصرورة) : من لم يحج قبل ذلك (لبّد) أي : أطلئ شعره بعسل أو صمغ حتئ لايتسع . 

. لكونه حراماً في حقهن‎ ١ 
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علئ التقصير عامداً . جبره بشاة . ولوكان ناسياً لم يكن عليه شي "". وعليه اعادة 
الطواف علئ الأظهر . 

ويجب أن يحلق بمنئ : فلو رحل » رجع فحلق بها . فان لم يتمكن حلق أو قصّر 
مكانه » وبعث بشعره ليدفن بها . ولو لم يمكنه!""" لم يكن عليه شىء . ومن ليس 
علئ رأسه شعرء أجزأه امرار الموسى(؟"" عليه . 

وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر. ؛ الرمى , : ثم الذبح , ثم الحلق . فلو قدم 
بعضها علئ بعض . أثم ولا اعادة/""". 

مسائل ثلاث : 

الأولئ : مواطن التحليل ""١(‏ ثلاثة : الأول : عقيب الحلق أو التقصيرء يحل من كل 
شىء » الا الطيب والنساء والصيد . الثاني : اذا طاف طواف الزيارة7"", حل له 
الطيب . الثالث : اذا طاف طواف النساء » حل له النساء(7"", ويكره لبس المخيط . 
حتئ يفرغ من طواف الزيارة . وكذا يكره ٠‏ الطيب » حتئ يفرغ من طواف النساء . 

الثانية : اذا قضئ مناسكه يوم النحرء ؛ فالأفضل المضى الئ مكة للطواف والسعي 
ليومه . فإن أخرّه » فمن غده راح الدابي جو الس فإن أخرّه أن(" 
ويجزيه طوافه وسعيه . ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك . طول ذى الحجة على 
كراهية . 

الثالثة : الأفضل لمن مضئ الئ مكة للطواف والسعى : الغسل » وتقليم الأظفارء 
وأخذ الشارب ». والدعاء اذا وقف علئ باب المسجد(* 4 


77 أي : لم يكن علئ الناسى شاة . 
577 -ارسال شعره الئ منئ. 
4 أي : أمرار آلة الحلق علئ رأسه . 
6 فلو ذبح , ثم رمئ , لا يجب عليه الذبح ثانياً . وهكذا . 
7 أي : التحلل من الاحرام . 
71 - يعني : طواف الحج الذي هو قبل طواف النساء . 
4 ويبقئ الصيد حراماً عليه ما دام في الحرم , لأجل الحرم » لا للاحرام . 
(ليومه) أي : في نفس يوم العيد (فمن غده) أي : يأتي مكة للطواف والسعي في اليوم الحادي عشر (فإن 
أخرّه) أي : أخر الحاج بحج التمتع طواف الزيارة والسعي عن اليوم الحادي عشر فعل حراماً . 
"+٠‏ بما ورد عن المعصومين نه ٠‏ وهو مذكور في كتب الأدعية وكتب الحديث . 


القول : فى الطواف وفيه ثلاثة مقاصد . 

الأول : في المقدمات وهي واجبة ومندوبة . 

والؤاكعات والظها نار لدب لسار جعي توفع رانور انا ون ف 01 
ولةا بعر فق ”كك 

والمعدوناك ماب العدا: اكول سكة فلو عدص ضارا عقيل بيع ل 
والأفضل الممتعيال من بتر عر بورض 21 بولا فين منزله .. ومضغ الإذخرا"*".. 
وأن يدخل مكة من أعلاها(؟؟".. وأن يكون حافياً » علئ سكينة ووقار.. ويغتسل 
لدخول المسجد الحرام .. ويدخل من باب بنى شيبة!"؛ "ا بعد أن يقف عندها .. 


ويسلم علئ النبى عي .. ويدعو بالمأثور. 
المقصد الثانى : فى كيفية الطواف وهو يشتمل علئ : واجب وندب . 
0 ..واليّداءَة بالحجر.. والختم به .. وأن يطوف علئ يساره .. 
وأن يدخل الحجر فى لطواف وان كيل سما .. وأن يكون بين البيت والمقام . 
لوسكفية علنا اين البيت أو حائط الحجر لم 18 ون 


. فلا يصح طواق الاغلف‎ ١ 

7 أي : لا يعتبر فيها الختان وهو : الخفض ء بالاجماع . 

87" (اذخر) كزبرج : نبت طيب الريح يعلك ليطيب الفم . 

4 قال في الجواهر : (والأعلئ -كما في الدروس وعن غيرها _ثنية كداء بالفتح والمد وهى التي ينحدر منها 
الى الحجون لمعبر مكة) . 

0" قال في الروضة : (ليطأ هبل) لأن هبل ‏ صدم المشركين الكبير -كان موضوعاً هناك , لكن الوهابيين ‏ 
ولأعذار واهية قلعوا باب بني شيبة ومحو أثره بحيث لم يبق له أثر الآن في زمائناء هذا الذي مضئ علئ 
تاريخ الاسلام أكثر من ألف سنة وتتعلق به أحكام شرعية , ومفاخر الاسلام عبرة وشكراً . 

1 (البدء بالحجر) أي : الحجر الأسود. بأن يكون أول طوافه من مقايل الحجر الأسود, وآخر طوافه عند 
مقابل الحجر الأسود (وأن يطوف علئ يساره) أي : يكون انعطافاته علئ يسار نفسه في الطواف , وذلك 
بأن يجعل الكعبة علئ يساره في حال الطواف (وأن يُدخل الحجر) أي : حجر اسماعيل(فى الطواف) بأن 
يطوف حول حجر اسماعيل أيضاً . ولا يدخل بين الكعبة وبين حجر اسماعيل في الطواف (أن يكون بين 
البيت والمقام) أي : بين الكعبة ومقام ابراهيم : بأن لا يبتعد في كل أطراف الطواف عن الكعبة أكثر من 
بعد مقام ابراهيم عن الكعبة . وبُعد المقام عن الكعبة ستة وعشر ون ذراعاً . وهو يساوي اثنين وخمسين 
قدماً تقريباً » فيجب أن لا يبتعد في كل أطراف الطواف عن الكعبة أكثر من ستة وعشرين ذراعاً (ولو 
مشئ علئ أساس البيت) أي : أساس الكعبة . ويسمئ : الشاذروان (أو حائط الحجر) أي : حائط حجر 
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ومن لوازمه ركعتا الطواف . وهما واجبتان بعده فى الطواف الواجب . ولو نسيهما 
وج ب عليه الرجوع . ولوشق . قضاهما حيث ذكره!"*". ولو مات قضاهما الولي . 


مسائل ست : 
الأولئ : الزيادة علئ السبع في الطواف الواجب , محظورة(4؛') علئ الأظهر. وفي 
النافلة مكروهة . 


الثانية : الطهارة شرط فى الواجب دون الندب . حت أنه يجوز ابتداء المندوب 
مع عدم الطهارة[؟؟", وان كانت الطهارة أفضل . 

الثالثة : يجب أن يصلى ركعتى الطواف فى المقام . حيث هو الآن » ولا يجوز فى 
غيره . فإن منعه زحام . صلئ وراءه . أو الئ أحد جانبيه . 

الرابعة : من طاف فى ثوب نجس مع العلم , لم يصح طوافه . وان لم يعلم ثم علم 
فى أثناء الطواف . أزاله وتمم!'*". ولو لم يعلم حتئ فرغ . كان طوافه ماضياً . 

الخامسة : يجوز أن يصلى ركعتى طواف الفريضة , ولو فى الأوقات التى تكرهء 
لابتداء النوافل ,)9١(‏ 

السادسة : من نقص من طوافه , فإن جاوز النصف . رجع فأتم . ولو عاد الئ أهله. 
لدخول البيت أو بالسعىي في حاجته . وكذا لو مرض فى أثناء طوافه . ولو استمر 
مرضه حيث لا يمكن أن يطاف به » طيف عنه . وكذا لو أحدث فى طواف الفريضة . 
ولودخل فى السعي . فذكر أنه لم يتم طوافه . رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف. 
ثم تمم السعى!"""). 


اسماعيل (لم يجزه) لان أساس الكعبة من الكعبة ويجب الطواف حول الكعبة لا علئ الكعبة وحائط حجر 
اسماعيل يجب ادخاله فى الطواف . 
141 -(ولو شق) أي: كانت عليه مشقة العود الن مكة وقضاء ركعتي الطواف مشقة عليه. أتئ بهما أينما ذكر. 
4 أي : محرمة . 
4 كما يجوز لو ارتفعت طهارته في أثناء الطواف . بحدث كالريح ؛ وتحوها. 
6" -(ازاله) أي : أزال النجس إما بغسله أو بنزعه . 
١‏ كهند طلوع الشمس . وعند غروبها. ونحوهما مما ذكر في كتاب الصلاة عند أرقام (28-71) فراجع . 
67 أي : من يكمل الناقص نيابة عنه . 
707 - وأن كان لم يتجاوز النصف استأنف الطواف . وركعتيه . والسعي جميعاً . ليحصل الترتيب الواجب . 


51 عي لي د كمات الك مك صا د التموائغ الاستلاع 


والندب خمسة عشر: الوقوف عند الحجراء*"» وحمد الله والثناء عليه والصلاة 
علئ النبي وآله عي . ورفع اليدين بالدعاء .. واستلام الحجر علئ الأصح .. وتقبيله . 
0000-7 با ل ا ا 
بالموافاة الل دين بت ال لخر الك عادة وك كود ف رطوافة داعي ذاكرً 
لله سبحانه علئ سكينة ووقار.. مقتصداً في مشيه , وقيل : يرمل ثلاثاً ٠‏ ويمشي 
الك يا 

وأن يقول : «اللهم اني أسألك ياسمك الذي يمشئ به علئ طلل الماء ؛ الئ آخر 
الدعاء» .. وأن يلتزم المستجارل'”' فى الشوط السابع .. ويبسط يديه علئ الحائط .. 
ويلصق به بطنه وخده » ويدعو بالدعاء المأثور. ولو جاوز المستجار الى ركن 
اليمانى !7" لم يرججع 98 وأن يلتزم الأركان كلها 3 وأكدها الذى فيه الحجر واليمانى 
ويستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين طرافاً . فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطاً . 
ويلحق الزيادة(*) بالطواف الأخير» وتسمّط الكراهية هنا بهذا الاعتبار .. وأن يقرأ 
فى ركعتى الطواف : فى الأولئ مع «الحمد» «قل هو الله أحد» . وفى الثانية معه «قل 
ياأيها الكافرون» . ومن زاد علئ السبعة سهواً أكملها اسبوعين(؟*", وصلئ الفريضة 


4 في كل شوط من طراقه . 

0 (مقتصداً) أي : يسير سيرأ متوسطاً بين السرعة وبين البطء (يرمل) كينصّر أي : يهرول (ثلاثاً) أي : 
ثلاثة أشواط . 

1 (يلتزم) أي : يلصق نفسه به (المستجار) ‏ ويسمئ في الاخبار : الملتزم وهو المكان الذي انشق باذن 
الله تعالئ لفاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين ليه فدخلت منه الئ البيت وولدت فيه وليد الكعبة علياً 
أمير المؤمنين قد » ولا يزال الئ الآن فيه علامة . ولعل تسميته بالمستجار لأن فاطمة استجارت به 
فانشق لهاء وإنما يسمئ (الملتزم) لما ورد من أن الله تعالئ التزم ان يغفر ذنوب من أقر له بذنوبه هناء 
وهو خلف باب الكعبة ؛ فلو دخل داخل الكعبة يصير أمامه من جهة خلف الكعية . 

61 وهو الركن القريب من المستجار , وهو الذي ليس بينه وبين الحجر الأسود ركن آخر بالنسبة لمن 
يطوف . 

وهي ثلاثة أشواط , بأن يجعل الطواف الأخير عشرة أشواط . وللدليل الخاص ترفع الكراهة في هذا 
المورد فقط . والمجموع يكون واحداً وخمسين طوافاً . 

أي : أربعة عشر شوطأً . ليصير طوافين » فإن كان طوافه واجباً صار الطواق الثاني مستحباً . 


للمحقق الحلى ..............-....---...-. في أحكام الطواف د يا نالقسع الأول 751757 


أولاًء وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي .. وأن يتداني من البيت!"5 

ويكره : الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة(37), 

الثالث : فى أحكام الطواف وفيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولئ : الطواف ركن . من تركه عامداً بطل حجه . ومن تركه ناسياً ء قضاه ولو بعد 
المناسك . ولو تعذر العودا"١"استنئاب‏ فيه ومن شك فى عدده بعد انصرافه!3" لم 
يلتفت . وان كان في أثنائه وكان شاكاً في الزيادة . قطع ولا شيء عليه . وان كان في 
النقصان استأنف في الفريضة , وبنئ علئ الأقل في النافلة[؟5", 

الثانية : من زاد علئ السبع ناسياً. وذكر قبل بلوغه الركن (1', ٠‏ قطع ولاشيء عليه . 

الثالثة : من طاف وذكر أنه لم يتطهر . أعاد في الفريضة دون النافلة » ويعيد صلاة 
الظواك :+ الوائخى:واجيا :والندت ي/0 2 

الرابعة : من نسي طواف الزيارة!'! ". حتئ رجع الئ أهله وواقع ٠‏ قيل : عليه بدنة 
والرجوع الئ مكة للطواف . وقيل : لاكفارة عليه وهو الأصح . ويحمل القول الأول 
علئ من واقع بعد الذكراةا', ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب . ولو مات 
قضاه وليه وجوبا . 


٠‏ (صلّئ الفريضة) أي : ركعتي طواف الفريضة (وركعتى النافلة) أي : ركعتي طواف النافلة . هذا انا كان 
في طواف العمرة . أو طواف الزيارة في الحج , الذي نعدهما سعي ء أما اذا كان في طواف النساء الذي لا 
شيء بعده فيصلي صلاة طواف الفريضة أولاً. ثم بعدها صلاة طواف النافلة (وان يتدانئ) أي : يقترب» 
فانه كلما اقترب من الكعبة فى أثناء الطواف كان أفضل . 

١ . أي : قراءة القرآن‎ 0١ 

7 بأن كان قد رجع الئ بلده ؛ ثم لم يمكنه العود الى مكة لقضاء الطواف بنفسه . 

57 أي : بعد تمام الطواف . 

4 (كان شاكاً في الزيادة) بأن علم انه لم ينقص , ولكن احتمل أن يكون قد طاف ثمانية أشواط (قطع) 
الطواف وصح طوافه (وان كان فى التقصان) بأن شك انه هل طاف ستة أو سبعة ؛ فان كان طوافاً واجبا 
ترك ما بيده ؛ وأتئ من جديد بالطواف . وإن كان طوافاً مستحباً بنئ علئ أنه الشوط السادس وأتئئ 
بالباقي . 

6 أي : الركن الذي فيه الحجر الأسود . 

7 رأعاد فى الفريضة) أي : ان كان طوافاً واجبا (الواجب واجباً) أي : ان كان طوافاً واجبأ وجبت اعادة 
صلاته . ١‏ 

77 - وهو الطواف الذي يؤتئ به بعد أعمال منئ يوم العيد . وقبل طواف النساء . 

4 أي : بعد ما تذكر انه ناس لطواف الزيارة . وقبل أن يأتي بها هو أو نائيه . 


الخامسة : من طاف . كان بالخيار في تأخير السعى الئ الغد. ثم لا يجوزل"' "مع القدرة . 

السادسة : يجب علئ المتمتع تأخير الطواف والسعى . حتئ يف بالموقفين . 
ويأتى مناسك يوم النحرء ولا يجوز التعجيل الا للمريض والمرأة التى تخاف 
الحيض. والشيخ العاجزل""". ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية . 

السابعة : لا يجوز تقديم طراف النساء علئ السعى لمتمتع ولا لغيره اختياراً . 

الثامنة: من قدّم طواف النساء علئ السعي ساهياً أجزأه . ولوكان عامداً لم يج!١"5‏ 

التاسعة : قيل : لا يجوز الطواف وعلئ الطائف بُرطلّة!""" ومنهم من خص ذلك 
بطواف العمرة . نظراً الى تحريم تغطية الرأس 79" 

العاشرة : من نذر أن يطوف علئ أربع(؟"". قيل يجب عليه طوافان . وقيل : لا 
ينعقد النذر . وربما قيل : بالأول , اذا كان الناذر امرأة إقتصاراً علئ مورد النقل(*57 

الحادية عشرة : لا بأس أن يعول الرجل علئ غيره فى تعداد الطواف . لأنه 
كالامارة . ولو شكًا جميعاً . عرّلا علئ الأحكام المتقدمة "١!‏ 

الثانية عشرة : طواف النساء واجب فى الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها. 
وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخنائ (379). 

القول: فى السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة : الطهارة .. واسبتلام الحجراة"".. 
والشرب من زمزم .. والصب علئ الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر .. وأن 
يخرج من الباب المحاذىي للحجر ("7”"), ون يصعد على الصفا(:4",, ويستقبل الركن 


86 أي :لا يجوز تأخيره عن الغد. 

أي : الذي يعجز عن الطواف يوم العيدء أو بعده. للزحام فى ذلك الوقت . 

أي :لم يكف , وعليه اعادة الطواف يعد السعي . 1 

7 فى الجواهر : يضم . فسكون , فضم ء ففتح اللام مخففة أو مشددة . وفى المدارك : انها قلنسوة طويلة 
كانت تلبس قديما . 1 

777 - وأما طواف الحج . وطواق النساء ؛ فهما يعد الاحلال من الاحرام . فيجوز ليسها فيهما. 

4 أي : علئ يديه ورجليه , كالبهائم . 

0 لأن الخبر ورد فى إمرأة نذرت أن تطوف على أربع , فقال تطوف طوافين . 

3 _(جميعاً) أي : الطائف . والعادّ كلاهما (عوّلا علئ الاحكام المتقدمة) تحت أرقام (15737- 774 . 

والخصيان ء بلا فرق بينهم ولا بين حجهم , تمتعأ وقراناً وافراداً . 

أي الحجر الاسود وذلك قبل خروجه من المسجد للسعى . 

#لالادوالان ليس بان وإكنا معان ظهرة الى تعر الأسود و يقوكة الى الضيقا: 


للمحقق الحلى ...ل في السعى وملحقاته م القسه الأول :16 


العراقى(1.. ويحمد الله ويثنى عليه .. وأن يطيل الوقوف علئ الصفا ء ويكبر الله 
سبعاً . ويهلله سبعاً » ويقول : (لا إله إلا الله . وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد , 
يحيى ويميت وهو حي لا يموت . بيده الخير . وهو على كل شيء قدير) ‏ ثلاث -.. 
ويدعو بالدعاء المانون: 

والواجب فيه أربعة : النية .. والبدء بالصفا .. والختم بالمروة .. وأن يسعئ سبعاً . 
يحتسب ذهابه شوطأ. وعوده آخر. 

والسفه أربعةه أذديكوة اهيا «ولو كات راكيا جات والسبي عدان 
ل بوالهرولة هابين المتازة وزقاق العظارين (1585 مافنياً كان أواراكاً - ولو 

نسى الهرولة رجع القهقري » وهرول موضعها .. والدعاء في سعيه ماشياً 

وامهيرولذ1 "ولا بأمن أنبيخلين فى كتاذل الننعى الراخة. 

ويلحق بهذا الباب مسائل: / 

الأولئ : السعى ركن : من تركه عامداً . بطل حجه . ولو كان ناسياً . وجب عليه 
الاتيان به » فإن خرجا 8 ؛ عاد ليأتى به . فإن تعذر عليه » استناب فيه . 

الثانية : لا يجوز الزيادة علئ سبع . ولو زاد عامداً بطل . ولا تبطل بالزيادة سهواً. 
ومن تيقن عدد الأشواط . وشك فيما به بدأ فإن كان فى المزدوج علئ الصفاء فقد 
صح سعيه لأنه بدأ به. وان كان علئ المروة أعاد(!*') وينعكس الحكم مع انعكاس 
الفرض (87) 


قيل الابتداء بالسعى . 

كل - وهو الركن الذى فيه الَحَجَر الأسود: 

7 قال في الجواهر : (أي : أول سعي وآخره) بأن يمشي أول الشوط الاول وآخر الشوط الاخير (أو طرفي 
المسعئ) أي : بأن يمشي أول كل شوط وآخره. 

187 الآن لا توجد منارة, ولا زقاق العطارين؛ وإنما وضع مكانهما علامة بين اسطوانتين ابتداءأ وانتهاءأ ‏ 
بلون أخضر . 

84 -لورود أدعية خاصة لحال الهرولة . ولحال المشى فى غير مكان الهرولة . 

0 أي : خرج الئ بلده . 0 

7 (فان كان في المزدوج) أي : في الشوط الثاني , أو الرابع . أو السادس . من الأعداد الزوجية لا الفردية 
(صح سعيه لأنه بدأ به) اذ لا يمكن كونه فى الشوط الثانى متوجها الئ الصفا الا اذا كان بدأ بالصفاء 
وهكذا في الرابع والسادس (وان كان علئ المروة أعاد) اذ كونه في الشوط الثاني على المروة معناه :انه 
بدأ بالمروة , قيكون الشوط الأول من المروة الئ الصفا باطلاً . ويصح من الصفا الئ المروة كشوط أول. 

17 _(وينعكس الحكم) أى : الصحة اذا كان على المروة . والبطلان اذا كان علئ الصفا (مع انعكاس الفرض) 


حلفي كتاب الحجّ نضا سمي :شوائع الأسلاة 

الثالثة : من لم يحصي عدد سعيه 8 أعاده . ومن تيقن النقيصة أتئ بها . ولوكان 
متمتعاً بالعمرة وظن أنه أتم » فأحل وواقع النساء . ثم ذكر ما نقص .كان عليه دم بقرة 
علئ رواية , ويتم النقصان97*". وكذا قيل : لو قلّم أظفاره ‏ أو قصّ شعره . 

الرابعة : لو دخل وقت فريضة وهو فى السعى . قطعه وصلئ ثم أتمه » وكذا لو 
قطعه فى حاجة له أو لغيره("5), 

اتقامهة: لا بدو هدي اليس غلرن الطواف كما لآ يجوز ديم ظرات الساء 
على السعي . فإن قدمه . طاف ثم أعاد السعي . ولو ذكر في أثناء السعي نقصاناً من 
طوافه ؛ قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعى 5١‏ 

القول : فى الأحكام المتعلقة بمنئ بعد العود . 

واذا قضئ الحاج مناسكه بمكة . من طواف الزيارة والسعى وطواف النساء . 
فالواجب العود الئ منئ للمبيت بها . فيجب عليه أن يبيت بها ليلتى الحادى عشر 
والنائى عقر فلويا نير ها كان لعن كل زبلة قافالا أذ بست ممكة مشفة 
بالعقادة0 أو وخر مو معرة يناد فنك اللبل وقيل + تقرط أن للا يلعبل نك اليف 
طلوع الفجرا""". وقيل : لو بات الليالى الثلاث بغير منئ , لزمه لان شياة :وهو 
محمول علئ من غربت الشمس فى الليلة الثالثة وهو بمنئء أو من لم يتق الصيد 
والنساء 0599 

ويجب أن يرمى كل يوم من أيام التشريق!؛؟؟': الجمار الثلاث كل جمرة سبع 


بأن كان فى الشوط الفرد الثالث . أو الخامس» أو السابع . 

584 أي :لم يعلم كم سعئ ء ثلاث » أو أربعا ‏ أو خمساً . مثلا . 

4 فقط فلا يعيد السعى كله . 

(له أو لغيره) أي : لنفسه, أو لشخص آخر . 

. ولا يعيد السعي من أول‎ ١ 

547 ان لا يجب المبيت فى الليلة الثالثة عشرة الا علئ أحد إثنين من غربت عليه الشمس من تلك الليلة وهو 
يمنئ فلا يجوز له أن يخرج منها ومن أتئ النساء . أو اصطاد في احرامه ‏ فإنه -مضافاً الئ الكفارة التي 
تجب عليه يجب عليه المبيت . 

4 وهي : الحادي عشر ء والثاني عشر . والثالث عشرء وقيل في وجه تسميتها بأيام التشريق: أن الشمس 
تشرق فيها علئ دماء الاضاحى فيكون لمعان خاص واشراق . 


للمحقق الحلى .....................-.---. قي الاحكام المتعلقة بمنئ ...ا القسم الأول / /1١1؟‏ 


حصيات ‏ ويجب هنا زيادة علئ ما تضمنه شروط الرمى -الترتيب : يبدأ بالأولئ » 
ثم الوسطئ . ثم جمرة العقبة . ولو رماها منكوسة . أعاد علئ الوسطئ وجمرة 
العقبة(65), 

ووقت الرمى ما بين طلوع الشمس الئ غروبها ولا يجوز أن يرمي ليلاً إلا لعذر 
كالخائف والمريض والرعاة والعبيد(ا"". 

ومن حصل له رمى أربع حصيات . ثم رمئ علئ الجمرة الأخرئ .» حصل 
بالترتيب377), 

ولو نسي رمئ يوم , قضاه من الغد مرب » يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضرلة"", 

ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوةٌ » وما يرميه ليومه عند الزوال[1"". 

ولو نسى رمي الجمار حتئ دخل مكة . رجع ورمئ . فإن خرج من مكة . لم يكن 
عن تي + ذا للضي زهادا الرمي (:0) ؛ فإن عاد في القابل رمئ . وان اسةناب 

فيه(١‏ لجان وفن تله ارين ي الجمار متعمداً وجب عليه قضاؤه ار رن 
الج كميدن 


ويستحب أ لين تان بسن أنه التشويق!” يوان يرمي الجمرة الأولئى 
عن يمينه(؟ ال ا يا 1 » مقابلاً لهاء 


والتكبير بمنئ مستحب[؛ ' ؛)» وقيل : واجب . وصورته: الله اكبر الله اكبرء لا إله الا 


0- يعني : أعاد رمى الجمرة الوسطئ ٠‏ وجمرة العقبة فقط , ولا يحتاج الئ اعادة الجمرة الأولئ لأن بهما 
يحصل الترتيب . 
7 (الخائف) يخاف من عدوه في النهار (والمريض) لا يقدر للزحام (والرعاة) يرعون دوابهم في النهار 
(والعبيد) يشتغلون بأوامر الموالي في النهار . 
7 فيعود علئ الناقصة ويرمي ثلاث حصيات أخر ويصح. ولا يحتاج الئ الاستئناف والترتيب من جديد. 
يعني : أولاً يقضي رمي اليوم السابق . ثم يأتى برمي اليوم الحاضر . 
اضن -(غدوة) أي : صباحاً . وقال في المسالك : (المراد بالغدوة هنا بعد طلوع الشمس » بسندية الزوال بعده) . 
٠‏ زمان الرمي هو من اليوم العاشر الئ الثالث عشر من ذي الحجة . 
١‏ أي : أخذ لنفسه نائباً يرمي عنه - ما نسيه - في العام القادم في أيام التشريق . 
٠"‏ -فلا يخرج منها طول النهارء وإن كان جائزاً خروجه وإنما الواجب مبيت الليل بمنئ . 
٠غ‏ -قال في الجواهر : (يمين الرامي ؛ ويسار الجمرة في النص والفتوئ) والجمرة الأولئ هي أبعد الجمرات 
عن مكة . 
4١4‏ -مضئ في (صلاة العيدين) من كتاب الصلاة : (وأن يكبر في الأضحئ عقيب خمس عشرة صلاة أولها 
الظهر يوم النحر لمن كان بمنئ) وآخرها صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر) . 


514 لمعم ام و ككات الكع ل ا تقيز اع الاعلام 


الله والله اكبر, الله اكبر علئ ما هداناء والحمد لله علئ ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام. 
النساء والصيد فى احرامه .. والنفر الثاني . وهو اليوم الثالث عشر. فمن نفر فى الأول 
لم يجز الآ بعد الزوال» وفي الثاني يجوز قبله . 
ويستحب للامام أن يخطب ويعْلِم الناس ذلك!": ؟). ومن كان قضئ مناسكه 
بمكة؛ جاز أن ينصرف[! ' ؟) حيث شاء . ومن بقى عليه شيء من المناسك عاد وجوباً. 
مسائل : 
الأولئ : من أحدث7"” ؛) ما يوجب , حدّاً أو تعزيراً أو قصاصاً . ولجأ الى الحرم . 
ضَيّقَ عليه فى المطعم والمشرب حتئ يخرجلة: *. ولو أحدث فى الحرم » قوبل بما 
تقتضيه جنايته فيه[3: 4 
الثانية : يكره أن يُمنع أحدٌ من سكنئ دور مكة[١*).‏ وقيل : يحرم , والأول أصح . 
الثالثة : يحرم أن يرفع أحدٌّ بناءً فوق الكعبة . وقيل : يكره . وهو الأشبه . 
الرابعة : لا تحل لقطة الحَرّم . قليلة كانت أو كثيرة!١'‏ ؛. وتعجّف سنة . ثم ان شاء 
تصدق بهاء ولا ضمان عليه . وإن شاء جعلها فى يده أمانة . 
الخامسة :اذا ترك الناس زيارة النبي يد . أجبروا عليهاء لما يتضمن من الجفاء 


60 أي : يقول للناس : (يجوز لكم النفر الآول» و يجوز الثاني » لمن اتقئ الصيد والنساء في احرامه, فإن لم 
يتق أحدهما وجب النفر الثاني دون النفر الاول ؛ والنفر الاول يجب كونه الزوال ؛ والثانى يجوز قبله 


وبعده). 

-أي: يذهب من منئ حيث شاء الئ بلده. أو مكان آخر (عاد وجوباً) أي : رجع الئ مكة رجوعه اليها واجب 
لاتيان بقية الأعمال . 

-أي :ارتكبه خارج الحرم (حداً) كشرب الخمر (تعزيراً) كأفطار رمضان بلا عذر (قصاصاً) كقتل عمدي, 
أو قطع يد عمدأ . ونحو ذلك . 


فى الجواهر : (يما يسد الرمق كما عن بعض) (حتئ يخرج) أي : عن الحرم فيقام عليه الحد والتعزير 
ويقتص منهء كل ذلك خارج الحرم , احتراماً للحرم لأن الله جعله أمناً . 

لأنه هو هتك حرمة الحرم بالخياتة فيه . فلا يكون الحرم أمناً له. 

٠‏ -لقوله تعالئ: «الذي جلعناه للناس سواءاً العاكف فيه والباد» (العاكف) هو الساكن المقيم يمكة (والباد) 


هوالزائر والوارد. 
١‏ -بخلاف لقطة غير الحرم فإن الملتقط يجوز له بعد التعريف أن يمتلكها بضمان لصاحبها ان وجد بعد 


ذلك . 
١‏ - لقوله يبي : (من حج ولم يزرني فقد جفاني) وجقاء النبي ل حرام . 


للمحقق الحلى قي مسائل الحرم ميمه صس يي القن الأرزل 137 


ويستحب : العود الئ مكة . لمن قضئ مناسكه , لوداع البيت . 

ويستحب : أمام ذلك(75 4 صلاة ست ركعات بمسجد الخيف . وآكده استحباباً 
عند المنارة التى فى وسطه ء وفوقها الئ جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعاً » وعن 
يمينها ويسارها كذلك(!4١4)‏ 

ويستحب: التحمين!؟* لمن ثثر فى الآخير» وأن يستلفى فيه 

واذا عاد الى مكة فمن الس : أن يدخل الكعبة . ويتأكد في حق الصرورة » وأن 
يغتسل ويدعو عند دخولها .. وأن يصلى وين الاشيطوا: 360 عل الرعخامة 
الحمراء ركعتين . يقرأ ذ فى الأولى «الحمد وحم السجدة)(37 4 وفى الثانية «عدد 
آبها)[34 1 ويضان فى :رواب الببيك |11 »ثم يدعو بالدعاء المرسوم .. ويستلم 
الأركان(”' 4 ويتأكد فى اليماني .. ثم يطوف بالبيت اسبوعاً!''.. ثم يستلم 
الأركاو 1171 والعييها توفت عو الدهاء مناه هياتن زمزم فيشرب منها .. 
تعر وهر يدمو 

ويستحب : خروجه من باب الحتّاطين'"؟.. ويخرٌ ساجداً .. ويستمبل 
القبلة!ء"؟).. ويدعو .. ويشتري بدرهم تمراً ويتصدق به احتياطاً لاحرامه!""؟) 


47-أي : قبل الخروج من (منئ) للعودة الى مكة . 

يعني :اما عند المنارة أو أمامها أو عن طرقيها دون خلفها. 

04 قال في المسالك: (المراد به النزول بمسجد (الحصباء بالابطح تأسياً بالنبي علا والأنلع هودن من 
ومكة. ٠والآن‏ فى زماننا يقع داخل مكة . 

-كاتتا مقابل ياب الكعبة . واليوم لا أثر لهما_أزالهما الذين أرادوا محو آثار الاسلام -فيصلٌ بفاصل أذرع 
أمام الياب رجاءاً . 

١غ‏ -وتسمئ سورة : (فصلت) أيضاً . حيث انها من العزائم التى فيها آية السجدة الواجبة؛ يجب علئ المصلي 
عند قراءة تلك الآية السجود وهي الآية : (7؟) منها , ثم يقوم ويكمل السورة » ويركع ويسجد سجدتي 
الصلاة . 

6 -أي : بعدد آيات هذه السورة من سور أخرئ , وهي :(08) آية. 

-أي : الزوايا الأربعة .في كل زاوية ركعتين تأسيا برسول ال وه . 

من الداخل (واليماني) هو الركن الأخير قبل ركن الحجر الأسود لمن يطوف بالبيت. 

. .أي : سبعة أشواط , بنية (طواف الوداع)‎ ١ 

7غ بعد تمام الطواف . والاستلام هو المسع باليد . تبركاً . 

477 -نسبة لبائعي الحنطة. علئ الناس هناك وفي الجواهر تقلا عن القزاعد وغيرهاً : (انه بازاء الركن الشامي 
علئ التقريب) ولكن في هذا الزمان لم يعد أثر له. لهدم الوهابيين آثار الاسلام وآثار رسول الل يِب في 
مكة والمدينة . 

8 _يعنى: يسجد لله شكراً عند باب الحناطين , ثم يقبل بوجهه الئ الكعبة ويدعو بالأدعية الواردة وغيرها. 


امي حم فا مون ما تت كتات الف ...ا شرائع الاسلام 


ويكره : الحج علئ الابل الجلالة!1" 4 

ويستحب : لمن حج أن يعزم علئ العود .. والطواف أفضل للمجاور من الصلاة » 
وللمقيم ين 

ويكره : المجاورة بمكة(4"8). 

ويستحب : النزول بالمعرّس(") علئ طريق المدينة .. وصلاة ركعتين به . 

مسائل ثلاث : 

الأولئ : للمدينة حرم . وحده من عاير الئ وعيرل'"*. ولا يعضد شجرة 
ولابأس بصيده » الا ما صيد بين الحرّتي. (""كل وهذا على الكراهية المؤكدة("45) 

الثانية : يستحب زيارة النبي ليه للحاج 0 اننا 

الثالثة : يستحب أن تزار فاطمة كه من عند الروضة(*"* والأئم ةلو بالبقيه(1"؟) 


ولاحكة) 


27 0 الأكلة للتحاسات 0 

57 - فالصلاة أفضل له من الطواق . 

قال في المسالك : (بمعنئ الاقامة بها بعد قضاء المناسك وان لم تكن سّنّة) أو المجاورة الدائمة لما في 
الجواهر : من أن الفقهاء كانوا يكرهون مجاورة مكة خوقاً من عدم الاحترام اللازم» أو مقارفة الذنب فيها 
وهي عظيمة اختن وزدكي بفسير ثرا تقالن : #ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» أن 
ضري العبد . ونحوه . يخشئ أن يكون من الالحاد فيه الخ . وقد ورد : أن أمير المؤمنين عليه الصلاة 
والسلاء لم يكن يبيت ببكة حك لحان محر حقو قن اللثل رولبت يراه شم بقود فى التواد + وجهته 
مووي , وهي مبغوضية ذلك منذ أخرج عنها رسول ال وَييِةٌ سيد الأولين والآخرين الذي خلق الله تعالئ 
الكعبة , ومكة , وغيرهماء والبشر وغيرهم كلها لأجل وجوده . فكره المقام بها ء ولا يبعد كون الجميع 
أسباباً للكراهة . والش العالم . 

- ك(مقلّس) أو ك(مَضصْوَّر) مكان في طريق المدينة المنورة ‏ كان رسول الله يَيبُةُ ينزل فى للاستراحة 
ويصلي فيه يليه :فاستحب ذلك تأسياً به يلل . 

. شرقيها وغربيها‎ ٠. جبلان علئ طرفي المدينة‎ - ٠ 

: -أي +مدرء قطع سجن الحديتة : لأنها حرم وشول اله 202 كنا ان مكة حرم اف‎ ١ 

7 مثتئ (الحرّة) كجرّة يقال لأرض ذات حجارة نخرة سود كأنها احرقت بالنار -كما فى أقرب الموارد -. 

877 لا الحرمة . 1 

”2 في الجواهر : : (قال هو يَيَِي «من زارني أو زار أحداً من ذريتي زرته يوم القيامة فأنقذته من أهوالها» 
ومنه يستفاد استحباب زيارة غير المعصومين غ192 من ذريته ‏ وقال 356 أيضاً لعلي عي : ديا على 
من زارني في حياتي أو بعد موتي» أو زارك في حياتك أو بعد موتك ٠‏ أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد 
مماتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها وشدائدها حتئ أصيره معي في درجتي  »‏ الخ ) 
الى غير ذلك من متواتر الروايات . 

0 ._ أي : عند قبر رسول الله يَييُهُ ويسمئ : (الروضة) . قال في الجواهر : (لقول الصادق طْيِّو في مرسل ابن 
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يستحب : المجاورة ا والغسل عند دخولها(42) 
وتستحب : الصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة7١"6..‏ وأن يصوم الانسان 
بالمدينة ثلاثة أيام جة[*44).. وأن يصلى ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبى لبابة(١؟؟ي‏ 





أبي عمير : : قال رسول ان َل : «ما بين قبري ومنبري روضضة من رياض الجنة . ومنبري علئ تزعة من 
تزع الجنة (أي : قطعة منتزعة من الجنة) لأن قبر فاطمة بين قبري ومتبرى » وقبرها روضة من رياض 
الجنة . إليه تزعة من تزع الجنة» الئ أن ن قال في الجواهر : والأولئ زيارتها في المواضع الثلاة ثة) وقصد 
بها : بين القبر والمنبر . وفى البقيع » وفي بيتها الملاصق للمسجد , لكنه الاآن واقع داخل المسجدء. 
و الأحاديث في ذلك عديدة . 

1 - وهم أريعة (الامام) الحسن المجتبئ السبط الأكبر (والامام) زين العابدين على بن الحسين (والامام) 
الباقر محمد بن على (والامام) الصادق جعفر بن محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام (ففي) خير 
الحرّانى: (قلت لأبى عبدالله : ما لمن زار الحسين علي ؟ قال : من أتاه وزاره وصلَئ عنده ركعتين كتبت له 
حجة مبرورة » فإن صلئ عنده أربع ركعات كتبت له حجة وعمرة ؛ قلت : جعلت فداك وكذلك كل من زار 
إماماً مفترضاً طاعته قال عَليلا : وكذلك كل من زار اماما مفترضاً طاعته) والأحاديث فى ذلك كثيرة جداً . 

07 أي : بالمدينة المنورة . ١‏ 

4 فقي الحديث : (اغتسل قبل أن تدخلها أو حَينَ تدخلها): 

-لقوله ممه : (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجتة) . 

٠غ؛‏ فى الجواهر : (للحاجة وغيرها وان كان مسافراً (أي : غير قاصد للاقامة) وقلنا بعدم جواز صوم الندب 
في السفر ءالا أن ذلك مستثنئ نصأ وفتوئ) 

: هذه الاسطوانة واقعة فى الروضة بين القبر واله.نبر . ومكتوب عليها : (اسطوانة أبى لبابة) وتسمئ‎ ١ 
(اسطوانة التوبة) أيضاً . وبينها وبين القبر المطهر اسطوانة واحدة فقط (وأبو لبابة) رجل من الانصار‎ 
من أصحاب النبي يله وقصته كما في ماد (توب) من سفينة البحار : كان رسول الله يي لما حاصر‎ 
فقال رسول الل يَييُدُ :ياأيا لبابة ائت حلفاءك‎ ٠ بنى قريضة قالوا له :ابعث لنا أبا لبابة نستشيره في أمرنا‎ 
ومواليك فأتاهم فقالوا له :ياأبا لباية ماترئ ؟ أننزل على حكم رسول الله؟ فقال: انزلوا واعلموا أن حكمه‎ 
فيكم هو الذبح  وأشار الئ حلقه ثم ندم علئ ذلك وقال خنت الله ورسوله؛ ونزل من حصنهم ولم يرجع‎ 
: الى رسول الله . ومرّ الئ المسجد . وشد في عنقه حبلا . ثم شده الئ الاسطوانة التي كانت تسمئ‎ 
(اسطوانة التوبة) فقال: لا أحله حتئ أموت أو يتوب الله علي , فبلغ رسول الله يَُّةُ فقال: يَبيّيةُ أما لو أتانا‎ 
لاستغفرنا الله له , فأما اذا قصد الئ ربه فأش أولئ به . وكان أبو لبابة يصوم النهار ويأكل بالليل ما‎ 
يمسك به رمقه؛ وكانت بنته تأتيه بعشائه وتحله عند قضاء الحاجة. فلما كان بعد ذلك ورسول اله يبي‎ 
فى بيت ام سلمة نزلت توبته . فقال ولك ياام سلمة قد تاب الله علئ أبي لبابة؛ فقالت: يارسول الله قأؤذنه‎ 
بذلك ؟ فقال ييه : فافعلي . فأخرجت رأسها من الحجرة فقالت : ياأبا لبابة ابشر فقد تاب الله عليك فقال‎ 
(الحمد بله) فوثب المسلمون يحلونه . فقال: لا والله حتئ يحلني رسول الله بيده .فجاء رسول الل يَييُُ فقال‎ 
ياأبا لبابة قد قد تاب الله عليك توبة لو ولدت من امك يومك هذا لكفاك  فقال : يارسول الله فأتصدق بمالي‎ 
كله؟ قال : لا . قال : فبثلثيه ؟ قال : لا. قال: فبنصفه ؟ قال : لا ؛ قال : فبظثه ؟ قال : نعم , فأنزل الله عزوجل‎ 
. » «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئا (الئ) هو التواب الرحيم‎ 


وفي ليلة الخميس عند الاسطوانة التي تلي مقام رسول الله ييا" .. وأن يأتي 
امسا سار ا لجو الح رو لصي .. وقبور 
الشهداء ب(أحد) » خصوصاً قبر حمزة لها . 

ويكره : النوم في المساجد ويتأكد الكراهة فى مسجد النبى عله . 


الرّكن الثالث 

فى اللواحق : وفيها مقاصد : 

الأول : فى الاحصار والصد : 

الصد بالعدو("*؟), والاحصار بالمرض لا غير. 

فالمصدود اذا تلبّس!؛*؟) ثم صَدَّ » تحلل من كل ما أحرم منه, اذا لم يكن له طريق 
غير موضع الصد , أو كان له طريق وقصرت نفقته . ويستمر اذا كان له مسلك 

ارعس . ولو خشي الفوات . لم يتحلل وصبر حتئ 

يتحقق ١!‏ **, ثم يتحلل بعمرة » ثم يقضي في القابل » واجباً إن كان الحج واجباً . والا 

نا . ولا يحل الا بعد الهدى ونية التحلل(1؟؟), 

وكذا البحث فى المعتمر. واذاضج عن لوصول الى مجه . ولو كان ساق . قيل : 
يفتقر الى هدى الل لفك وقيل : يكفيه ما ساقه . وهو الأشبه . 
ولا بدل لهدي التحلل . فلو عجز عنه وعن ثمنه . بقى علئ احرامه . ولو تحلل لم 
بحل (643) 1 


7 أي : عند مقام النبى يَيْأُةٌ وهى معروفة هناك . 

47 ومن الصدّ في زماننا هذا منع الحكومات عن الحج بأعذار واهية لم ينزل الله بها من سلطان ٠‏ كالجواز , 
والاقامة . والتأشيرة ٠‏ والتجنيد . وغير ذلك. مما هي من أظهر المصاديق لقوله تعالئ : «ان الذين 
يصدون عن سييل الله والمسجد الحرام» / 76. 

-أي : احرم . 

0 يعنى : ويستمر فى الاحرام » اذا كان له طريق غير ما صد عنه . 

يعني : لو خشى فوت الحج عنه؛ ولكن لم يعلم بذلك, لا يجوز له التحلل عن الاحرام» بل يصبر حتئ يعلم 
فوت الحج عنه , فاذا تحقق الفوت تحلل بعمرة ء أي : يأتى باعمال العمرة ويتحلل من الاحرام . 

7غ -أي : بعد ذبح الهدى ونية القك عن الاحرام . 

4 .أي : ذبح هدى آخر مضافاً الى ذبح ما ساقه معه. 

- يعني : حتئ لو نزع ثياب الاحرام , لا يخرج عن الاحرام . بصوم أو غيره . 


للمحقق الحلي 00 في المحصور والمصدر ممصي القفنه الأول 07> 


ويتحقق الصد : بالمنع من الموقفين!:”*. وكذا بالمنع من الوصول الئ مكة(١*‏ 4 
ولا يتحقق بالمنع من العود الئ منئ . لرمي الجمار الثلاث . والمبيت بها . بل يحكم 

فروع : 

الأول: اذا حبس بدين(”*): فإنكان قادراً عليه لم يتحلل . وإن عجز تحلل , وكذا لو 
7 ظللم(؟5:) 
حبس 1 


الثاني : اذا صابرً(* ؟) ففات الحج . لم يجز له التحلل بالهدي . وتحلل بالعمرة » 
ولادم وعليه القضاء إن كان واجبا . 

الثالث : اذا غلب علئ ظنه انكشاف العدو قبل الفوات(** 4 جاز أن يتحلل . لكن 
الأفضل البقاء علئ احرامه . فاذا انكشف أتم , ولو اتفق الفوات أحل بعمرة . 

الرابع : لو أفسد حجداا”؛ فد .كان عليه بدنة . ودم للتحلل . والحج من قابل . 
و ال ا *؛! وجب . وهو حج بُقضئ 


لسنته . وعلئ ما قلناه[* )4 فحجة العقوبة باقية . ولو لم يكن تحلل7؟”؛) مضئ في 
فاسده وقضاه فى المابل . 


-عرفات والمشعر. 

. فى احرام عمرة التمتع» أو العمرة المفردة , أو لطواق الحج وسعيه وطواف التساء‎ ١ 

07 أي : حبس لأجل عدم ادائه ديناً كان قد حل أجله وامتنع عن أدائه . (قادرأ عليه) أي : علئ أداء الدين . 

07 -احتمل فى الجواهر أن يكون قوله: (كذا) عطفاً على الجزء الأخيرء أو علئ الجزئين» فعلئ الأول معناه: أن 
المحبوس ظلما يكحلل مظلقاً حتئ اتا كان قادرا علن دقعم الظلم عن تفسنه ؤعلن الكاش مسعتاة :ان 
المحبوس ظلماً يتحلل اذا لم يقدر على دفع الظلم عن نفسه , لا مطلقا . 1 

58+ أي : ماطل (لم يجز) لأنه باختياره فوّت الحج على نفسه (ان كان واجباً) أي : حجاً واجبا . 

0 أي : قبل فوات ركني الحج وهما عرفات والمشعر (فاذا انكشف) أي : زال العدو (أتم) حَجَه . 

1 كمالو جامع زوجته عامداً عالماً بالتحريم» فإنه يبطل حجه. ثم منع عن الحج بعد الافساد فعليه (بدنة) 
أي : نحر بعير كفارة للافساد (ودم) أي : ذبح شاة أو بقر أو ابل (للتحلل) يعني : من الاحرام (من قابل) 
أي: في السنة الآتية . 

07 أي : للاتيان بالحج » بأن أمكنه الاحرا م ثانياً والذهاب الى عرفات . وانما سمى قضاءاً لا لفوات وقته , 
وإنما لانكشاف المانع . 

4 .من أن الافساد يوجب الحج عقوبة في السنة, الاتية (باقية) حتئ مع انكشاف المانع واتيانه بالحج؛ لأن 
الحج في السنة القادمة عقوبة» لا حجة الاسلام . 

5 .أي :لم يذبح الشاة للخروج من الاحرام .فلا يحتاج ال إحرام جديد (مضئ فى فاسده) أي : أتم الحج الذي 
فقسبلهة . 


تقفي م ا م كثان الحح ممع م ب راكع الأسلام 
أو العطب . ولو طلب مالا لم يجب بذله . ولو قيل بوجوبه , اذاكان غير مجحف .كان 
نا 

والمُحصّر : هو الذي يمنعه المرض عن الوصول الئ مكة أو عن الموقفين , فهذا 
يببعث ما ساقه(١4.‏ ولولم يسق . بعث هديا أو ثمنه . ولا يحل حتئ يبلغ الهدي 
محلّه » وهو منئ ان كان حاجّاً . أو مكة إنكان معتمر ال" ؟). فاذا بلغ قصّر وأحلٌ (75, 
الامن النساء خاصة . حتئ يحج في القابل ان كان واجباً . أو يطاف عنه طواف 
النساء ان كان تطوعاً!؟! ؛). 

ولو بان أن هديه لم يذبح . لم يبطل تحلّله . وكان عليه ذبح هدي في القابل . ولو 
بعث هديه ثم زال العارض . لحق بأصحابه!"! ؟). فإن أدرك أحد الموقفين فى وقته . 
فقد أدرك الحج . والا تحلل بعمرة!١!‏ ؟) وعليه في القابل قضاء الواجب . ويستحب 


فضاء الندب 1 
والمعتمر : اذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر. وقيل : فى الشهر 
الداخل4177), 


والقارن : اذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل الا قارناً! ؛ وقيل : يأتي بماكان 


٠‏ (السلامة) يعني : بالقتال بأن كان العدو ضعيفاً والحجيج كثرة وأقوياء (العطب) هو الهلاك (غير 
مجحف) أي : غير كثير مضر بحاله . 

. .-ان كان حج قران» أو عمرة قران » بأن قرن إحرامه مع الهدي‎ ١ 

7 -أي : يبعث الهدي الئ منئ اذا كان في احرام حج وحُصر .ء ويبعث الهدي ليذبح بمكة اذا كان في احرام 


عمرة وحصر. 
7غ - (فاذا بلغ) منئ أو مكة , وعلم بأنه ذبح ؛ قصر إن وجب عليه التقصير . وحلق إن وجب عليه الحلق . 
وبذلك يحل من الاحرام . 


4 يعنى : يبقئ عليه حرمة اقتراب النساء , أو النظر واللمس بشهوة الئ السنة الآتية حتئ يحج ويطوف 
طواف التساء بنفسه, هذا اذا كان حجه الذي أفسده واجباً . وأما إن كان حجه مستحباً فيجوز أن يكلف 
شخصاً بطوف عنه طواف النساء . فتحل له النساء . 

6 .أي : لحق بالحجيج . 

7 يعني : أت بالعمرة ليتحلل من الاحرام » فإن كان حجه واجبأ وجب عليه قضاؤه في العام القادم ؛ وإن 
كان حجه مستحباً استحب له قضاؤه فى العام القادم . 

7 -(زوال العذر) سواء مضئ علئ العمرة الأولئ التي تمرض فيها شهر أم لا حتئ لو قلنا بأنه يجب فصل 
شهر بين عمرتين » ولا يجوز قران عمرتين في شهر واحد ؛ وذلك لأن العمرة الأولئ قسدت فلم تكن 
عمرتان (وقيل :فى الشهر الداخل) أي الشهر الذي لم يحرم فيه . 

.أي : حج قران » لا افراد , ولا تمتع . 
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وأنق)(11 )وان انيريا دنا قناء من الواعة وان كان الاقان بمفن. هنا 
و جع رع 


منه( "ا أفضل . 


وروي : ان باعث الهدي تطوعاًء يواعد أصحابه وقتاً لذبحه أو نحره » ثم يجتنب 
جميع ما يجتنبه المحرم . فاذاكان وقت المواعدة أحلّ , لكن هذا لا يلي .)*"١7‏ ولو 
أتئ بما يحُرم علئ المحرم كمّر استحباباً . 

المقصد الثاني : فى أحكام الصيد : 

الصيد : هو الحيوان الممتنع!؟" وقيل : يشترط أن يكون حلالاً١""*).‏ والنظر فيه : 
يستدعى فصولا . 

الأول العين: قتيمات : 

فالأول : منها ما لا يتعلق به كفارة(؟6): 

كصيد البحر, وهو ما يبيض ويفرخ في الماء(*"؟).. ومثله الدجاج الحبشي .. وكذا 
النِعم ولو توحشت!١"4.‏ 

ولاكفارة : في قتل السباع . ماشية كانت أو طائرة!""4), الا الاسد فإن علئ قاتله 
كبشاً اذا لم يُرِدْه[9"؟, علئ رواية فيها ضعف . 

وكذا لاكفارة : فيما تولد بين وحشئ وانسئ . أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم . 


.أي : بما كان سابقاً حكمه. فإن كان حكمه التخيير بين التمتع والقران والافراد, فاختار القران» واحصرء. 
ففي السنة القادمة يكون أيضاً مخيراً , بين التمتع والافراد والقران» وإن كان سابقأ متعيناً عليه التمتع . 
لكنه عدل الئ القران . كان الواجب عليه في السنة القادمة حج التمتع , وهكذا . 

-أي : بمثل الحج السايق الذي خرج عن احرامه للاحصار . 

١‏ يستحب لغير الحاج . ولغير المعتمر. أن يبعث بهدي مع الحجيج أو المعتمرين » ويضرب معهم موعداً 
معيناً لذبحه . إما يوم العيد بمنئ اذا كان بعث مع الحجيج , أو يوماً معيناً آخر» لذبحه فيه بمكة اذا كان 
بعث الهدي مع المعتمرين » فاذا خرج أصحابه استحب له أن يلبس ثياب الاحرام ويجتنب جميع ما 
يجتنيه المحرم , لكنه لا يذكر التلبية : (لبيك اللهم لبيك الخ), فاذا كان يوم العيد , أو ذلك اليوم المعين لذبح 
الهدي في مكة أحلّ عن احرامه . 

"لاع أي : : غير الأهلي أما الأهلي كالدجاج والابل . والبقر , والغنم . فليس من الصيد . 

لاع ذا : حلال اللحم لامكل الأسيف: والتمر وحدوهما. 

غ47 - لأن صيده ليس حراماً . 

0 سمواء كان يعيش في الماء فقط كالاسماك , أو يعيش في الماء والبرٌ مع كالسرطان . 

١‏ _(الدجاج الحبشي) في الجواهر : ويقال له السندي, والغرغر, وفي المسالك:انه أغبر اللو ن (النعم) يعني: 
الابل والبقر والغنم (ولو توحشت) أي : صارت وحشية بالعارض وامتنعت . 

77 السباع الماشية كالنمر والذئب والفهد. والطائرة . كالنسر والعقاب ونحوها. 

8 -أي : اذالم يرد الاسد ابطال الأذئ بالمحرم . (والكبش) يعنى الفحل من الشاة . 


ممم م ع قفتراقع الابشلةم 


ولو قيل : راعئ الاسم كان حسناً(ة4) 

ولا بأس : بفتل الأفعئ ٠‏ والعقرب . والفأرة وبرمئى الحدأة ؛ والغراب رمياً . 
لقان تعر ار غوف دا : 

وفى الزنبور ترد . والوجه المنع . ولاكفارة في قتله خطأ. وفي قتله عمداً صدقة. 
ولو بكف من طعام . 

ويجوز شراء القماري . والدباسي(447/, واخراجها من مكة علئ رواية . ولا يجوز: 
قتلهاء ولا أكلها . 

الثانى : ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان : 

الأولنها لكفارعة يدل عله اللتميرصن وش كل مالة يقل من انه .: 

واقسامه خمسة : 

الأول : النعامة(487). 

وفى قتلها بدنة . ومع العجزء تقوّم البدنة وبمَضٌُ("8؛) ثمنها علئ البرء ويتصدق به 
لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد عن ستين [444), 

ولو عجز صام عن كل مدين يوماً(**. ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً . 

وفى فراخ[1) النعام روايتان : أحدهما مثل ما في النعام . والأخرئ من صغار 
الابل . وهو الاشبه . 

الثانى : بقرة الوحش وحمار الوحش . 


(بين وحشى وانسى) كما لو نزئ حمار الوحش علئ بقرة , فالمتولد بينهما حلال. (بين ما يحل وما 
يحرم) كالمتولد بين حيوان بحري وحيوان بري (براعى الأسم) يعني : ينظر الئ اسمه عرق فإن سمي 
بالحيوان الحلال» حل » وإن سمي بالحيوان الحرام حرم (مثلاً) لو كان المتولد بين حمار الوحش والبقرة 
يسمئ عرفا : (بقر وحش) حرم وإن كان يسمئ عرفا : (بقرأ) حل . 

٠‏ (الأفعئ) الحية الكبيرة »أو مطلق الحية (الحدأة) ‏ بكسر ففتح ففتح -طائر وحشي بحجم الدجاج تقريبأً 
(والرمي) : يعني لا يجوز قتلهماء وإنما يجوز رميهما فقط . 

. جمع (قمرية) و (أدبس) نوعان من الحمام الجميل المنظر والصوت‎ ١ 

87 - طائر كبير الحجم مثل الشاة ,له عنق طويل كالبعير. 

8غ -(وفض ثمنها) أي : يفرّق ثمن البدنة وهي البعير (علئ البّرّ) أي : يشتري بثمنها الحنطة . 

4 -(مدان) تقريباً كيلو ونصف (ولا يلزم ما زاد) يعني :لو كانت قيمة البعير أكثر من مائة وعشرين مدأ .لم 
يجب الاكثر بل اعطى مائة وعشرين مدأ لستين مسكيناً وكفئ . 

26 داف د وا 

أي : الصعاز من التفام: 
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وفى قتل كل واحد منهما بقرة أهلية . ومع العجز("*'ا تُقَرّم البقرة الأهلية . ويفض 
ثمنها علئ البّره ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد علئ الثلاثين . ومع 
العجز يصوم عن كل مدين يوماً . وان عجز صام تسعة أيام . 

الثالث : فى قتل الظبى شاة . 

ومع العجز تُقَوّم الشاة » ويفض ثمنها علئ البّره ويتصدق به لكل مسكين مدّان . 
ولا يلزم ما زاد عن عشرة . فإن عجز صام عن كل مدين يوما . فإن عجز صام ثلاثة 
أيام. 

وفي الثعلب والأرنب شاة » وهو المروي » وقيل : فيه مافى الظبي . والأبدال في 
الأقسام الثلاثة علئ التخبيرء وقيل : علئ الترتيب(484/, وهو الأظهر . 

الرابع : فى كسر بيض النعام . 

اذا تحرك فيها الفرخ , بكارة من الابل لكل واحدة واحد('*). وقبل التحرك » 
ارسال فحولة الابل فى اناث منهاء بعدد البيض . فما نتج فهو هدي (45. ومع العجز 
عن كل بيضة شاة . ومع العجز اطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أياه(١43)‏ 

الخامس : في كسر بيض القطا والقّعحِ"35 4 

اذا تحرك الفرخ من صغار الغنم » وقيل : عن البيضة مخاض 7 ؛) من الغدم . وقبل 
التحرك ارسال فحولة الغنم فى اناث منها بعدد البيض . ٠‏ فمانتج فهو هدي » فإن عجز 
كان كمن ريطن الغا 03 

الثاني : ما لا بدل له علئ الخصوص وهو خمسة أقسام : 


47 -أي : عدم حصول البقرة الأهلية . 

ماع -(الابدال) أي : بدلية الطعام عن النعم , والصوم عن الطعام (الاقسام الثلاثة) هي : البدنة . والبقرة , والشاة 
(التخيير) يعني : يكون من أول الأمر مخيراً بين النعم . وبين الطعام . وبين الصيام (الترتيب) يعني : 
ليس مخيراً . وإنما يتعين النعم مع وجوده ٠فإن‏ لم يحصل انتقل الحكم ال الطعام . فإن لم يقدر انتقل 
تكليفه الى الصيام . 

(بكارة من الابل) أي : الفتية التي لم تحمل بعد (لكل واحدة) من البيضات (واحد) من بكارة الابل . 

٠‏ فلو كسر خمس بيضات , وجب عليه أن يرسل فحول الابل علئ خمس اناث من الابل » فما صار من ولد 
في البين . (فهو هدي) , أي كفارته . 

. -أي : عن كل بيضة اطعام عشرة ؛ وعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام‎ ١ 

97 طائران وحشيان فى حجم الدجاج تقريباً . 

7غ - وهى الصغار من الغنم . 

5د أى :عند كل بيضة اطعاح غشرة مساكين: فإن عجز ضام عن كل بيطنة غلاة أيام: 


اليف ل مت تا لم لماه أكتات الجع ع ا شرائع الاسَلام 

الأول الحَمّام : 

وهو اسم لكل طائر يهدر ويَعُبٌ الماء » وقيل :كل مطوّق(455) 

وفى قتلها : شاة علئ المحرم .. وعلئ المحل فى الحرم درهم .. وفى فرخها 
للمحرم حَمَل!!"/ . وللمحل في الحرم نصف درهم 

ولوكان محرماً فى الحرم اجتمع عليه الأمران91؟4 

رفي بيضها اذا تحرك الفرخ حَمَّل . وقبل التحرك علئ المحرم درهم . وعلىئ 
المحل ربع درهه[14*). ولوكان محرماً في الحرم , لزمه درهم وربع . وبستوي الأهلى 
وحمام الحرم في القيمة اذا فتل في الحرم . لكن يُشترى بقيمة الحرميّ علف 
لحماف(235). 

الثاني : فى كل واحد من القطا والحجل والدراج حَمَل , قُظِمّ ورعئ! 

الثالث : فى فقتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدى!'*0). 

الرابع : في كل واحد من العصفور والقبّرة والضّعوة!"*”) مد من طعام . 

الخامس : فى قتل الجرادة تمرة » والأظهر كف من طعاء!؟*") وكذا فى القملة 
يلقيها عن جسده . وفى فقتل الكثير من الجراد دم شاة . وان لم يمكنه التحرز من قتله , 
بأن كان علئ طريقه . فلا إثم ولاكفارة وا ار ااي ود يطل 0 . وكذا 
القول في البيوض(؟' *. وقيل في البطة والأوزة والكركي شاة ؛ وهو تحكّما" 6 


0 في الجواهر : (يهدر: يرجّع صوته ويواصله مردداً . ويعب الماء : يضع منقاره في الماء ويشرب وهو 
واضع له فيه , لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد اخراجه . كالدجاج والعصافير) . 
و(مطوق) هو الذي حول رقبته لون آخر غير لون بدنه كالطوق. 

5ن تفكدكين د سمككن الحعان: 

97 -للحمام شاة ودرهم . ولفرخها حمل ونصف درهم . 

(وفي) كسر (بيضها) (حَمَل) في الحرم وخارج الحرم سواء (وعلى المحل ربع درهم) أي : اذا كان في 
الحرم . 

_(علف) أي : حنطة , أو شعيرء أو غيرهما (لحمامه) أي لحمام الحرم» واذا قتل حمام غير الحرم تصدق 
٠‏ -(فطم) أي : منع من شرب اللبن من امه (رعئ) أي : جعل يأكل من حشيش الأرض . 

. في الجواهر : (الجدي : الذكر من أولاد المعز في السنة الأولئ كما عن المغرب المعجم)‎ ٠٠ 

. -(القبرة) شبه العصفور وعلئ رأسه تاج (والصعوة) طائر يشبه العصفور أيضاً‎ ٠ 

. -(تمرة) أى : واحدة (كف من طعام) أي : من حنطة أو شعير ينفقها للفقراء‎ ٠ 

. -أي : البيوض التي لم يرد من الشرع فيها نص خاص‎ ٠٠ 

. -أي : قول لا دليل عليه‎ ٠ 


را > > حم اهن 


للمحقق الحلى .......................-. في موجبات الضمان فى الصيد لحك سمس الققنه الأول 14 
فروع خمسة : 
الأول: اذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور, فداه بصحيح . ولو فداه بمثله جاز. 
ويفدى للذكر بمثله وبالانئئ . وكذا الانئئ 7 '”). وبالممائل أحوط . 
الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء . وقت الاخراج7"*". وفيما لا تقدير لفديته » وقت 


الاتلادف (608) 
الثالث :اذا قتل ماخضاً. مماله مثل ١(‏ 0 يُخرِجٍ ماخضاً . ولو تعذرء قوم الجزاء 
فاضا 


الرايع : اذا أصاب صيداً حاملاً » فألقت جنيئاً حياً ثم ماتاء فدئ الأم بمثلها 
والصغير بصغيرة("". ولو عاشا لم يكن عليه فدية . اذا لم يُحَبْ المضروب . ولو 
عات ضمن أرشة .ولو مات أخدهما فلاة.ذون الآخن :ولو القت حتيناً مين + لزه 
الأرش » وهو ما بين قيمتها حاملاً ومجهضا . 

الخامس: اذا قتل المحرم حيواناً ؛ وشك في كونه صيداً . لم يضمن 0١١‏ 

الفُضْل الثّانى : فى موجبات الضمان وهى ثلاثة : مباشرة الاتلاف . واليد. 
والسبب . 

أما المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته . فإن أكله لزمه فداء آخرا"١6,‏ 
وقيل : يفدى ما قتل . ويضمن قيمة ما أكل . وهو الوجه(7"). ولو رمئ صيدا فأصابه 
ولم يؤثر فيه , فلا فدية . ولو جرحه ثم رآه سوياً ضمن أرشه!؟'*2. وقيل : ربع قيمته . 


1 -فلو قتل نعامة عوراءء جاز كفارة بدنة عوراء , ولا يجب كون الكفارة مثل الصيد في الذكورة والانوثة , 
وإن كان أحوط . ١‏ 
0 _(الجراء) يعنى : الكفارة (الاخراج) يعنى : الاعطاء , أى : اذا وجبت عليه شاة» فلم يجد الشاة ؛ وجب عليه 
أن يلاحظ قيمة الشاة وقت اعطاء ثمنها , سواء نزلت القيمة عن وقت وجوب الكفارة ‏ أم زادت» أم لا. 
فلو اصطاد (بطة) وجب عليه قيمتها وقت الصيد, فلو كان قيمتها وقت الصيد دينارأً . ووقت اعطاء القيمة 
للفقير صارت قيمتها نصف دينار » أو صارت قيمتها دينارين وجب عليه دينار واحد. 

(ماخض) هو الحامل (مما له مثل) أي : مما كفارته مثله ٠‏ كالظبى والشاة . 

1 . فلو كان ن ظبياً حاملاً وجب عليه كفارة : شاة وحمل‎ - ٠ 

١-كمالو‏ شك في أنه حمار أفلي .أو حمار وحشي . 

07 (الفدية) و (الفداء) يعني : الكفارة . فلو قتل ظبياً وأكله كان عليه شاتان شاة لقتله . وشاة لأكله . 

57 يعني : قيل: لو قتل مثلاً (ظبياً) وأكلها .كان عليه شاة كفارة القتل . وقيمة الظبي لأجل أكله (وهو الوجه) 
أي : الوجه الصحيع . 


رف لم ات كناب الكم م تمنو اللمراكع الاستلام 


واذا لم يعلم حاله . لزمه الفداء . وكذا لو لم يعلم أَثّرَ فيه أم (010), 
وروي : فى كسر قرني الغزال نصف فيمته . وفيى كل واحد ربع .. وفى عينيه كمال 
يمت رفن كبز احدى يليه نصت 'فيوته وركذا فى الخدى رججلية :روفي الرواية 


ا (حدمم 


ولو اشترك جماعة في قتل الصيد . ضمن كل واحد منهم فداءا كاملاً"01, 

ومن ضرب بطير علئ الأرض كان عليه : دم . وقيمة للحرم . وأخرئ 
لاستصغاره[14*. ومن شرب لبن ظبية في الحرم . لزمه دم وقيمة اللبن(15* 

ولو رمئ الصيد وهو محل ٠.‏ فأصابه وهو محرم , لم يضمنه!:””. وكذا لو جعل في 
رأسه ما يقتل القمل/١"*!‏ وهو محل . ثم أحرم فقتله . 

الموجب الثانى : اليد .. ومن كان معه صيد فأحرم . زال ملكه عنه . ووجب 
أوساله "162 فلونمات قل ارماك لزمه جمنانة و لكان اليد ]19721 فيد لمريرل 
ملكه . ولو أمسك المحرم صيداً . فذبحه محرم ٠‏ ضمن كل منهما فداء . ولوكانا في 
الحرم » تضاعف الفداء . ما لم يكن بدنة!4””). ولوكانا مُجِلَّين ة في الحرم لم يتضاعف . 
ولوكان أحدهما محرماً تشالت الفداوقى كقد رلور أمستكه لمعم قن القجاله 


6 _(ربع قيمته) سواء كان الارش أقل من الربع أ أم أكثر أم مساوياً (لزمه الفداء) أي :الكفارة (وكذا لو لم 
يعلم) يعني : تلزمه الكفارة . 

7 أي: سندها ضعيف , فليست حجة شرعاً . فيجب الأرش ..سواء كان أقل مما ذكر في هذه الرواية أم 
أكثر . 

7 - فلو اشترك عشرة أشخاص فى قتل نعامة وجب علئ كل واحد منهم بدنة أي : عشرة من البُدن . 

8 (ضرب بطير علئ الأرض ) فقتفه بذلك (دم) يعنى : شاة كفارة للاحرام (وقيمة) أي : قيمة الطير كفارة 
للحرم . وقيمة ثانية (لاستصغاره) أني : احتقار الحيوان فى الحرم الذي جعل الله فيه كل شىء آمنا . 

5 (دم) يعني : شأة كفارة لصيد الظبي , (كفارة لشربه). . 1 000 

كما لو أرسل كلبه على صيد ثم نوئ ولبَىْ وأحرم, فأخذه الكلب يعد إحرامه (لم يضمنه) أي : ليس عليه 
كفارة : لكنه يجب عليه ارساله . لوجوب أن يرسل المجرم ما معه من صيد . 

١‏ - كالزئبق يجعل في الرأس فيقتل القمل ونحوه. 

077 _أى : فك القيد عنه ليذهب حيث شاء . 

017 أي : يعيداً . كما لو كان له صيد في بلده » لم يزل ملكه عنه بالاحرام . 

04 (فذبحه محرم) آخر. وجب أن يفدي كل منهما (فداءاً) كفارة , أحدهما كفارة الصيد, والآخر كفارة ذبح 
الصيد (كانا فى الحر م) أي : كان الصائد والذابح فى الحرم (تضاعف القداء) أي : كان علئ كل واحد 
الكفارة ‏ و كمه الصكد فا (مالم يكن) الكفارة (بدنة) فلو كانت الكفارة بدنة . فلا تتضاعف , فلا تصير 
بدندتين , ولا بدنة وقيمة الصيد , بل بدنة واحدة فقط . كمحرم صاد نعامة فى الحرم » أو ذبح نعامة في 
الحرع+:وهكنا: ١‏ 


للمحقق الحلى ......................... في مسائل الضمان في الصيد القسم الأول / 7*١‏ 


فذبحه المحل . ضمنه المحرم خاصة!""*. ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسدء 
ضمنهل”*. فلو أحضنه . فخرج الفرخ سليماً . لم يضمنه . ولو ذبح المحرم صيداً » 
كان ميتة » ويحرم علئ المحل . ولاكذا لو صاده وذبحه محل . 

الموجب الثالث : السبب وهو يشتمل علئ مسائل : 

الأول : من أغلق علئ حَمَام من حمام الحرم , وله فراخ وبيض . ضمن 
بالاغلاق7"””". فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان . ولو هلكت . ضمن 
الحمامة بشاة. والفرخ بِحَمّل » والبيضة بدرهم . إنكان محرماً . وان كان محلاً» ففي 
الحمامة درهم . وفى الفرخ نصف . وفي البيضة ربع[8 

وقيل : يستقر الضمان بنفس الاغلاق17”", لظاهر الرواية » والأول أشبه . 

الثانية : قيل : اذا نقّر حمام الحرم » فإن عادا '"”. فعليه شاة واحدة . وان لم يعدء 
فعن كل حمامة شاة . 

الثالثة : اذا رمئ اثنان » فأصاب أحدهما وأخطأ الآخرء فعلئ المصيب فداء 
لجنايته . وكذا علئ المخطيئ لأعانته(١03,‏ 

الرابعة : اذا أوقد جماعة ناراً » فوقع فيها صيد . لزم كل واحد منهم فداء اذا 
قصدوا الاصطياد . والا ففداء واحد(659) 

الخامسة : اذا رمن صيداً . فاضطرب فقتل فرخاً أو صيداً آخر . كان عليه فداء 
الجميع , لأنه سبب للاتلاف!"07/ 


06 (لم يتضاعف) لهتك احترام الحرم فقط . وإنما عليهما قيمته فقط . دون الفداء (خاصة) لأن الذابح لم يكن 
محرماً, ولا ذبحه في الحرم ؛ فلا شيء عليه . وعلئ الممسك كفارة واحدة لأجل الاحرام . 

7 _(ضمته) أي : عليه الكفارة إن كان منصوصاً كبيض النعام . وعليه قيمة البيض إن لم ينص على كفارة 
خاصة فيه كبيض الفاختة (فلو أحضنه) أي : جعله في حضن طائر آخر . 

577 أي : ضمنها إن تلفت (أرسلها) أي : ترك الحمام . والفراخ . والبيض . 

هذا اذا انفردا ء بأن كان محرماً في غير الحرم » أو محلا في الحرم, أما اذا اجتمعا بأن كان محرماً وفي 
الحرم وجبت الكفارة والقيمة معأ فى الحمام شاة ودرهمء وفى الفراخغ حمل ونصف درهم ؛ وفي كل 
بيضة درهم وريع . 

سواء هلكت أم لا. 

_(نفر) أي : خوّفه حتئ طار الئ خارج الحرم (فعليه شاة واحدة) سواء كان الحمام الذي نفره كثيرا أم 

. أو للنص الخاص فى المسألة‎ ١ ١ 

77 - يورّع علئ الجميع . 

077 أي : لإتلاف البقية . 


السادسة : السائق يضمن ما تجنيه دابته » وكذا الراكب اذا وقف بها . واذا سار 
ضمن ما تجنيه بيديهال؟"”). 

السابعة : اذا أمسك صيداً له طفل . فتلف(*"”*) بامساكه » ضمن . وكذا لو أمسك 
المحل صيداً له طفل في الحرم . 

الثامنة : اذا أغرئ المحرم كلبه بصيد فقتله[1””). ضمن . سواء كان فى الحل أو 
الحرم . ولكن يتضاعف!"”” اذا كان محرماً في الحرم . 

التاسيعة :لو نديد 1 + فهلك بمصادمة شىء . أو أخذه جارح(7* ضمنه . 

العاشرة: لو وقع الصيد فى شبكة , فأراد تخليصه فهلك أو عاب . ضمن[5") 

الحادية عشرة : من دل علئ صيد فمُتل . ضمنه(: 64 


الفضل الشَالِتُ : فى صيد الحرم : 

يحرم من الصيد علئ المحل في الحرم ما يحرم علئ المحرم في الحل!'**!. فمن 
قتل صيدأ فى الحرم كان عليه فداؤه . ولو اشترك جماعة فى قتله . فعلئ كل واحد 
فداء» وفيه ين 


وهل يحرم وهو يَوَّمٌ الحرم!"*")؟ قيل : نعم » وقيل : يكره . وهو الأشبه . لكن لو 

أصابه ودخل الحرم فمات . ضمنه . وفيه تردد. 
ويكره الاصطياد بين البريد والحرم , علئ الأشبه . فلو أصاب صيداً فيه , ففقأ 

عينه » أو كسر قرنه . كان عليه صدقة استحباباً . ولو ربط صيداً فى الحل . فدخل 

4 _(السائق) هو الذي يسير خلف الدابة (ما تجنيه) من قتل حيوان ممتنع , أوكسر بيض ء أو سحق فراخ 
(بيديها) دون ما تجنيه برجليها , لأن الراكب غير ملتفت الى رجلي الدابة . ويمكن تعدية الحكم ال سائق 
السيارة . 

0 أي : فتلف الطفل . لخو ف ء أو نفور ء أو جوع وعطش . أو غير ذلك . 

7 (أغرئ) أي : حرّض وحتٌ (فقتله) أي : فقتل الكلب الصيد. 

0 - بالكفارة لاجل الاحرام . والقيمة لأجل الحرم . 

8 من الطيور كالصقر والبازي . 

5 أي : ضمن الكفارة وحدها للمحرم , والقيمة وحدها للحرم . وكلاهما للمحرم في الحرم . 

._أى : ضمته الذى دل عليه . 

فلا يحرم صيد البحر» ولا الدجاج الحبشي . ولا النعم وان توحشت الغ مما ذكر تحت أرقام (470) الى 
(040) مما يحرم ومالا يحرم . 

7 - لاحتمال قداء واحد يوزع علئ الجميع . 

647 - يعني : هل يحرم صيد حيوان سائر ال جهة الحرم (فمات) يعني : في الحرم . 


للمحقق الحلي 0-2 قي صيد الحرم لل سب القستم الأول / 776 


الحرم . لم يجز إخراجه!؟؟*) 

ولوكان في الحل . ورمئ صيداً في الحرم فقتله. فداه . وكذا لوكان في الحرم ؛ 
ورمئن صيداً فى الحل فقتله » ضمنه(*؛". 

١‏ واد كان بعص الستلداقي الخزم «اقأصات عانم في الل أركي اندوع عله لات 

ضمن (081) . ولوكان الصيد علئ فرع شجرة ف فى الحل فقتله » ضمن اذاكان أصلها في 

الحرم . 

ومن دخل بصيد7"*”)الئ الحرم وجب عليه إرساله . ولو أخرجه فتلف .كان عليه 
ضهان :سواء كان التلك سببية أو بغيرء!ة؟*) ولو كان طائرا مقصوضا ء وجب عليه 
حفظه » حتئ يكمل ريشه , ثم يرسله . 

وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو فى الحل ؟ قيل : نعم » وقل : لاء وهو الأحوط . 
ومن نتف ريشة من حمام الحرم ,كان عليه صدقة . ويجب أن يسلمها بتلك 
اليدلا؛*. ومن أخرج صيداً من الحرم؛ وجب عليه اعادته. ولو تلف قبل ذلك ضمنه. 
ولو رمئ بسهم في الحل . فدخل الحرم ثم خرج الى الحل , فقتل صيدا(:** لم 


ولو ذبح المحل في الحرم صيداكان ميتة . ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم» لم 
يحرم علئ المحل » ويحرم علئ المحرم!١*),‏ 


غ0 (البريد) هو مسافة أربعة فراسخ خارج الحرم يُحيط بالحرم من كل جوانب الحرم » ويسمئ ب-: حرم 
الحرم (ففقأ) أي : شق (صدقة) أي : كفارة (ربط) أي شدّ بحبل ونحوه (لم يجز اخراجه) وإنما يتريص 
به حتئ يخرج هو ء وإلا فقد دخل الامان . 

4 يعني : الصيد الذي في الحرم لا يجوز قتله حتن ولو كان الرامي خارج الحرم ‏ وهكذا الائسان الذي في 
الحرم لا يجوز له قتل صيد . ولو كان الصيد خارج الحرم . 

71 يظهر من الأحاديث أن حدود الحرم دقيقة في الحديث : :أن الامام علي كان قد ضرب خيمته نصفها في 
الحل ونصفها في الحرم ؛ وعليه : فلو كان ن حمار وحش مثلاً نائماً أو واقفاً بحيث كان نصف جسده في 
الحرم ونصفه الآخر فى الحل , فلا يجوز صيده (اذا كان أصلها) أي : أصل الشجرة . 

/ع0 - أي : امن ذخل الخرع ومعه عبني 

ر(أخرجه) أي : أدخله , الحرم ؛ ولم يرسله . حتئ أخرجه معه عن الحرم فتلف (بسببه أو بغيره) أي : 
بأن مات مثلاً ‏ حتف أنفه كان ضامناً . وذلك بسبب ترك ارساله . 

5 لأن إرتكاب الاثم كان بتلك اليد . فيجب تكفيره بارتكاب البن بتلك اليد . 

06 -بأن عبر السهم في فضاء الحرم » أو ذهب السهم المرسل من خارج الحرم الى الحرم ‏ ثم خرج عن الحرم 
وقتل صيداً خارج الحرم . 

. لأجل الاحرام  فإن المحرم لا يجوز له أكل الصيد ولو كان صائده غير محرم‎ - ١ 


آارفا تنا كين ككات الح عابي اللترائع الانتنلام 


ولايدخل فى ملكه شيء من الصيد . علئ الأشبه . وقيل : يدخل وعليه ارساله . 
إن كان حاضراً معه(00”7), 

الفَصْلُّ الرّايِع : فى التوابع : 

كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد , أو المحل فى الحرم . يجتمعان 
علئ المحرم في الحرم . حتئ ينتهى الئ البدنة فلا يتضاعف7**. وكلّما يتكرر الصيد 
من المحرم نسياناً ؛ وجب عليه ضمانه . ولو تعمّد وجبت الكفارة أولاً. ثم لا تتكرر. 
وهو ممن ينتقم الله.منه!ء*"!» وقيل : تتكرر, والأول أشبه . 

ويضمن الصيد بقتله عمدأ وسهواً . فلو رمئ صيداً فمرق السهم فقتل آخ ركان 
عليه فداءان(**”). وكذا لو رمئ غرضاً فأصاب صيداً ضمنه . ولو اشترئ مُحِلٌ بيض 
نعام لمحرم فأكله .كان علئ المحرم عن كل بيضة شاة . وعلئ المحل عن كل بيضة 
درهم. 

ولا يدخل الصيد فى ملك المحرم باصطياد , ولا ابتياع . ولا هبة . ولا ميراث . 
هذا اذاكان عنده . ولوكان فى بلده . فيه تردد . والأشبه انه يملك7١**).‏ ولو اضطر 
المحرم الئ أكل الصيد , أكله وفداء!"**. ولوكان عنده ميتة , أكل الصيد إن أمكنه 
الفداء » والا أكل الميتة . واذا كان الصيد مملوكاً ففداؤ(8**) لصاحبه . وإن لم يكن 
مملوكاً تصدّق به . وكل ما يلزم المحرم من فداء . يذبحه أو ينحره بمكة ان كان 


أي : كان الصيد حاضراً معه , وأما إن كان له صيد في بيته فلا يخرج عن ملكه بالاحرام . 

007 يعتى : يستكتئ من هذا العموم (البدنة) فكفارة البدنة لا يزاد عليها شىء. فلا تصير بدنتين , ولا بدنة 
وقمتها . ولآيدنة وأرشاء ولا صدفة مع اليدفة: ١‏ 

8 يعني : كل صيد وقع عن نسيان في كل مرة كان عليه كفارته فاذا صار نسياناً خمس مرات كان عليه 
خمس كفارات , أما لو اصطاد عمداً مرتين ففى الأول تجب الكفارة , وفى الثانية لا تجب كفارة ‏ وإنما 
وعد ةاش بالانتفاي: لآن الكفانة + يمعتى حووان الذنب :وم ارتكن:عيدا هو ارتكن عمد لم يحيو ذننه 
بالكفارة , نعم للاستغفار والتوبة النصوح مجال واسعء لوعد الله تعالئ » ووعده من الرحمة التي وسعت 
كلش والمتقدمة على العذاب والقشب» الذى منهما الوعيد بانتعام اله . وقد ورد فى القرآن الحكيم: 
(ومن عاد فيتتقم الله منه) . ١‏ 

0 _(فمرق) أي : خرج السهم عن الصيد الأول (آخر) أي: قتل صيداً آخر (فداءان) كفارتان (غرضا) أي : شيئاً 
هدفاً آخر غير الصيد . فأخطأ ووقعت الرمية على صيد. 

7 فلو كان محرماً » وورث حال الاحرام صيدأً بعيداً عنه , ملكه , وكذا يملك الصيد بإبتياع وكيله في بلده , 
أو هبة شخصٍ له وقبض وكيله ونحو ذلك . 

07 أي : يحل الأكل لاجل الاضطرار ء لكن لا تسقط الكفارة عنه . 

4 .أي : يعطي قيمته لصاحب الصيد ولا يتصدق بها . 


للمحقق الحلى ...فى محظورات الحجٌ ا ل 1 درن 
معتمراً » وبمنئ إن كان حاجاً . 

وروى : انكل من وجب عليه شاة فى كفارة الصيد . وعجز عنها .كان عليه إطعام 
عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام فى الح-[35*”, 

المقصدٌ الثالث : فى باقى المحظورات وهى سبعة : 

الأول : الاستمتاع بالنساء : فمن جامع زوجته في الفرج قبلاً أو دبرا عامداً عالماً 
بالتحريم . فسد حجه . وعليه اتمامه وبدنة والحج من قابل . سواء كانت حجته التي 
أفسدها فرضاً أو نفلاً . وكذا لو جامع أمته وهو محرم . 

ولوكانت امرأته محرمة مطاوعة . لزمها مثل ذلك(" وعليهما أن يفترقا اذا بلغا 
ذلك المكان(١١",‏ حتئ يقضيا المناسك اذا حجًا علئ تلك الطريق . ومعنئ الافتراق 


ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث . 
وله أ كرفو كا ذا يدها تنانتنا ##بوك انسلف كفا رفاتنموالاتتهم عنها قينا عرف 
الكفارة("61), 


وان جامع بعد الوقوف بالمشعرء ولو قبل أن يطوف طواف النساء » أو طاف منه 
ثلاثة أشواط فما دونه » أو جامع فى غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحا . 
وعليه بدنة لاغيرا""). 

تفريع : اذا حجج في القابل بسبب الافساد فأفسد , لزمه ما لزم أولاآ(؟!*). وفي 
الاستمناء بدنة . وهل يفسد به الحج ويجب القضاء ؟ قيل : نعم » وقيل : لاا» وهو 


2 
2 


الاشبه . 


4 قبل أن يرجع الئ بلده . 

_(مطاوعة) أي : راضية غيرممتنعة عن الجماع (مثل ذلك) أي : فسد حجها ووجب عليها أيضاً اتمام الحج 
«وبدتة »والحم فى السكة الاتية : ١‏ 

١0-أي:‏ فى حج السنة الآتية اذا وصل هذان الزوجان الئ المكان الذى جامعا فيه وجب عليهما أن يفترقا حتئ 
أن أعمال الس 

-(ماضيا) أي : صحيحاً (كفارتان) بدنتان: بدنة لنفسه . وبدنة عن زوجته, (سوئ الكفارة) أي : لايجب 
عليه أن يحج عنها أيضاً أو يرسل عنها نائباً للحج . 

07 (فما دونه) أي : أقل من ثلاثة أشواط (فى غير الفرج) أي : فى غير القبل والدبر, كإيلاج ذكره بين الييها, 
أو بين فخذيهاء أو نحو ذلك؛ و (قبل الوقوف) أي : قبل المشعر (بدنة) واحدة عليه ان طاوعته . وبدنتان 
ان أكرهها علئ ذلك (لا غير) أي : ليس عليه حج فى السنة الآتية . 

5 أي : لزمه اتمام الحج ؛ وبدنة . والحج في السنة الآتية . وان كان مكرهاً لزوجته لزمه بدنتان . وصح 
حجها . وان طاوعته لزمته بدنة » وحجت من قابل . وأتمت هذا الحج. 


هف م اح و مك جا كنات الج ...ا تشرائع الاسلام 


ولو جامع أمته محلاً. وهى محرمة بإذنه!"1”) تَحجّلٌ عنها الكفارة » بدنة أو بقرة 
أو شاة(""". وان كان معسراً » فشاة أو صيام ثلاثة أيام . 

ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة , لزمه بدنة . فإن عجز فبقرة أو شاة . 

واذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ء ثم واقع . لم تلزمه الكفارة , 
وبنئ علئ طوافه . وقيل : يكفى في ذلك مجاوزة النصف"١”!‏ والأول مروي . 

واذا عمد المحرم لمحرم علئ إمرأة » ودخل بها المحرم » فعلئ كل منهما كفارة . 
وكذا لوكان العاقد محلاً علئ رواية «سماعة؛ . 

ومن جامع فى احرام العمرة قبل السعى . فسدت عمرته . وعليه بدنة وقضاوها. 
والأفضل أن يكون فى الشهر الداخز (614, 

ولو نظو الك قير أعلة دام كان خليهةيناكة إن كاذ موميرا واف كان متويناً 
فقرقء وان كان مسرا فعاة/613) 

ولو نظر الئ امرأته » لم يكن عليه شىء ولو مسها بشهوة .كان عليه شاة ولولم 
يّمْنِ . ولو قبّل امرأته كان عليه شاة . ولوكان بشهوة .كان عليه جزور. وكذا لو أمنى 
عن ملاعبته!:””. ولو استمع علئ من يجامع فأَمْئَئ . من غير نظرء لم يلزمه 
ان 

فرع : لو حج تطوعاً فأفسده ثم أحصر . كان عليه بدنة للافساد . ودم للاحصار 
وكفاه قضاء واحد فى القابل(0, 

المحظور الثاني : الطيب : فمن تطيّب كان عليه دم شاة » سواء استعمله صبغاً أو 


0 يعني : كان قد أذن لها بالاحرام . فجامعها وهي في حال الاحرام ؛ وهو غير محرم . 

73 في الجواهر : (مخيراً بينهما). 

7 _(بنئ علئ طوافه) أي : أتمّه بعد الجماع والغسل. ولا يحتاج الئ الاعادة من رأس (مجاوزة النصف) أي: 
أكقومن كلافة أشبواط وتصفك:. 

١- 8‏ أي : في شهر آخر ء بأن يصير حتئ يتم الشهر ويدخل شهر آخر ويقضي عمرته . 

_(غير أهله) أي : غير زوجته وأمته ومحللته . ممن يحرم عليه النظر بشهوة اليه (موسرا) غنياً (معسراً) 
فقيراً (متوسطا) بين الغني والفقير. 

أي : بعير (وكذا) أي : يجب البعير (عن ملاعبة) مع زوجته . 

. .أي : لا تجب عليه كفارة ؛ لا انه ليس حراماً‎ ١ 

"0 -(دم) أي : شاة (قضاء واحد) أي : وجب عليه الحج في الآتي مرة واحدة؛ لا مرتين؛ مرة للافساد. ومرة 
الحصين. 


للمحقق الحلى ...ا في محظورات الحجّ مع ووم القفنت الأ 103/7 


اطلة امداء أىانتعدامة: أو 'بخورا أو فى الطعام 6790 

ولا بأس بخلوق الكعبة!*””) ولوكان فيه زعفران . وكذا الفواكه كالاترج والتفاح . 
والرياحين كالورد والنيلوفر. 

الثالث : القلم : وفى كل ظفر مد من طعام . وفي أظفار يديه ورجليه . في مجلس 
واحد دم . ولوكان كل واحد منهما فى مجلس لزمه دمان . ولو أفتي بتقليم ظفره 
فأدماه , لزم المفتى شاة["7”) 

الرابع : المخيط : حرام علئ المحرم!١””".‏ فلو لبس كان عليه دم . ولو اضطر الى 
لبس ثوب يتقى به الحر أو البرد جاز» وعليه شاة . 

الخامس : حلق الشعر : وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين . لكل منهم مدّ . وقيل : 
ستة » لكل منهم مدان ء أو صيام ثلاثة أيام . 

ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء . أطعم كفا من طعاء[01). 

ولو فعل ذلك فى وضوء الصلاة لم يلزمه شيء . 

ولو نتف أحد ابطيه » أطعم ثلاثة مساكين . ولو نتفهما لزمه شاة . 

وفي التظليل سائراً شاة ا لل ل 
ارتمس في الماء » أو حمل ما يستره[04, 

السادس : الجدال(075) ز ل . وفي 
الصدق ثلاثاً شاة . ولاكفارة فيما دونه . 


السابع : قلع شجرة الحرم : وفى الكبيرة بقمرة ولوكان محلا . وفى الصغيرة شاة » 


0/7 (الصبغ) ‏ بكسر الصاد أو فتحها: الادام ‏ كالزعفران يعمل منه الادام ويؤكل مع الخبز (طلاء) أي مثل 
التدهين يطلئ به الجسد (ابتداءاً) أي : يعمل ذلك حال الاحرام (استدامة) أي يكون الطيب معه من قبل 
الاحرام ويبقئ طيبه الئ حال الاحرام فإنه لا يجوز . بل يجب ازالته قبل الاحرام (بخوراً) ما يحرق 
فيعطي رائحة طيبة (أو فى الطعام) كالهيل في الشاي 1 و الزعفران يجعل في الأرز . 

6/4 معجون طيب الرائحة يعمل ويطيب به جدران الكعبة أو ثوب الكعبة زادها الل شرفاً فانه لا يأس يه 
حتئ لو خلط معه الزعفران . 

60 يعني : لو سأل شخصاً عن تقليم ظفره فأفتاه ذلك الشخص بالجوازن فقلم ظفره وأدمئ أنملته وجب 
علئ الشخص المفتي شاة لأجل هذه الفتوئ . 

لاه _الرجل. 

07 أي : من حنطة . 

_(سائرا) : أي : في حال السير , لا في المنزل ‏ والخيمة . والدار (أو ارتمس) أي :أدخل رأسه تحت الماء (ما 
يستره) بأن حمل شيئأ علئ رأسه ‏ من زنبيل أو غيره . 

وهو كما مر عند رقم )1١7(‏ أن يقول: (لا واش) أو يقول: (بلئ واش) . 


وفى ابعاضها قيمة . وعندي في الجميع ترددل:74/, 

ولو قلع شجرة منه أعادها . ولو جمت قيل : يلزمه ضمانها!'” ولاكفارة في قلع 
الحشيش وإن كان فاعله اتوم : 

ومن استعمل دهناً طيباً فى احرامه . ولو فى حال الضرورة » كان عليه شاة على 
قول . وكذا قيل : فيمن قلع ضرسه . وفي الجميع ترددأ"*") ويجوز أكل ما ليس بطيب 
من الادهان كالسمن والشيرج0*". ولا يجوز الادّهان به . 

خاتمة : تشتمل على مسائل : 

الأولئ : اذا اجتمعت أسباب مختلفة . كاللبس وتقليم الأظفار والطيب . لزمه عن 
كل واحد كفارة » سواء فعل ذلك فى وقت واحد أو وقتين , كمّر عن الأول أولم 
ونا 

الثانية : اذا كرّر الوطء . لزمه بكل مرّة كفارة[***. ولو كرر الحلق . فإن كان فى 
وقت واحد, لم تتكرّر الكفارة . وانكان فى وقتين تكررت . ولو تكرر منه اللبس(041) 
أو الطيب . فإن اتحد المجلس لم يتكرر. وان اختلف تكرر . 

الثالثة كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه . كان عليه دم شاة!47*, 

الرايعة : تسقط الكفارة عن الجاهل والناسى والمجنون ., الا فى الصيد . فإن 


يل لإحتمال كونه حراماً فقط بدون كفارة . 

١‏ - من كفارة. أو قيمتها. 

87 _فلا كفارة أصلاً . 

07 (السمن) هو الدهن المأخوذ من الحيوان » بقر ء أو إبل» أو غتم (والشيرج) هو دهن السمسم . 

4 _(كاللبس) أي : لبس المخيط (كفر أو لم يكفر) يعني : سواء فعل أحد هذه وأعطئ الكفارة ثم بعد ذلك قعل 
الآخرء أم فعل الآخر قبل اعطاء كفارة الآول . 

6 - فلو وطأ ثلاث مرات . وجبت عليه بدنات ثلاث . 

- كما لو ليس مخيطأً . ونزعه , ثم لبسه في نقس ذلك المجلس . 

217 -قى المسبالك : (المراد به قيما لا نص فى فديته الخف. وأ البطة والاوزة (وإلا وجب مُقدّره). 

فى (المراد يه فد في : و ا 


للمحقق الحلى 0 فى أحكام العُمرة مسح عستي القسنة الأول 767 


كتاب الغيرة 

وصورتها : أن يحرم فى الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه .. ثم يدخل مكة 
فيطوف ويصلى ركعتيه .. ثم يسعئ بين الصفا والمروة .. ويقضرا". 

وشرائط وجوبها : شرائط وجوب الحج!". ومن الشرائط تجب في العُمر مرّة!" 

وفك تحب والنةى وجوما فى ملعناه"! ,والاستتجار :..والافاد ب.والفيوات:. 
والدخول ال مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول (6. 

ويتكرر: وجوبها بحسب السبب . 

وأفعالها ثمانية : النية .. والاحرام .. والطواف .. وركعتاه .. والسعى .. والتقصير .. 
وطواف النساء وركعتاء(١).‏ 

وتنقسم الى متمتع بها ء ومفردة . 

فالأولئ : تجب علئ من ليس من حاضري المسجد الحرام!". ولا تصمّ الا في 
أشهر الحج . وتسقط المفردة معها(". ويلزم فيها التقصير. ولا يجوز حلق الرأس . ولو 
حلقه . لزمه دم . ولا يجب فيها طواف النساء . 


والمفردة : تلزم حاضري المسجد الحرام!؟. وتصح فى جميع أيام السنة . 


كتاب العمرة 

. -فإن كانت عمرة مفردة . جاء بعد التقصير يطواف النساء وركهتيه حتئ تحل له النساء‎ ١ 

” - وقد مر انها خمسة التكليف ‏ بالبلوغ والعقل ‏ والحرية ٠‏ والزاد والراحلة . وتوفر المؤنة الكافية » وامكان 
المسير . وقد سيق تفاصيلها فى كتاب الحج عند أرقام (8 الى 01) . 

»فلو سكن من الكمرة المفردة دون اشم وحمث وبكدها أيضا : 

: - وهو : العهد , والقسم (والافساد) أي : اذا كان في احرام عمرة مفردة . مثلاً ‏ فجامع وأفسدها . وجبت 
عليه العمرة قضاءأ (والفوات) أي : فوات الحج . فمن فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة مفردة . 

5 -(والدخول) أي : من أراد الدخول الئ مكة لم يجز له إلا باحرام ؛ ولو أحرم لا يتحلل إلا بالعمرة (مع انتفاء 
العذر) المجوز للدخول بغير إحرام . كمرض شديد أو رق .أو قتال شرعي علئ المشهور (و) مع (عدم 
تكرر) فمن يتكرر دخوله وخروجه من مكة كالحطاب , والبريد . ونحوهما لا يجب عليه العمرة للدخول 
(بحسب السبب) فلو نذر عمرة . واستأجره شخص للعمرة . وكان قد أفسد عمرة وجب عليه شلاث 
عمرات . وهكذا. 

7 هذه الثمانية أعمال العمرة المفردة التي يؤتئ بها مستقلاً عن الحج . أو مع حج القران» أو مع حج الافراد؛ 
أما عمرة التمتع التي يؤتئ بها مع حج التمتع فأفعالها ستة , باستثناء طواف النساء وركعتيه . 

7 -المراد : أن يكون بلده بعيدأ عن مكة بأكثر من اثنى عشر ميلا كما سبق عن المصنف . 

ديعت :اذا أتن يغمرة التمتع يسقط عنه وجو العمرة المقردة : 

-أو من كانت بلدته تبعد عن مكة بأقل من اثني عشر ميلا . 


ع32"ت3ظي> لمات ا وت أكتات العفوة لعف اص ما تين اقترائم الاستلام 


وأفضلها ما وقع فى رجب . 

ومن أحرم بالمفردة!١').‏ ودخل مكة . جاز أن ينوى التمتع » ويلزمه دم . ولوكان 
ولو دخل مكة متمتعاً» لم بجزله الخروج١١/‏ حتئ يأتي بالحج . لأنه مرتبط به . 

نعم » لو خرج بحيث لا يحتاج الئ استئناف احرام » جازء ولو خرج فاستأنف 
عمرةً: تَمنّع بالا 010 

وتستحب : المفردة في كل شهرء وأقله عشرة أيام . 

ويكره : أن يأتى بعمرتين » بينهما أقل من عشرة أيام » وقيل : يحرم . والأول أشبه. 

ويتحلل من المفردة بالتقصير , والحلق أفضل . 

واذا قصّر أو حلق . حل له كل شىء ء الا النساء . فاذا أتئ بطواف النساء . حل له 
البساف؟ ْ 

وهول""! واجب فى المفردة بعد السعي . علئ كل معتمر . من امرأة وخصي 
وصى . 

ووجوب العمرة علئ الفورا؟". 


٠‏ -وكان في أشهر الحج ؛ شوال , وذي القعدة . وذي الحجة (ينوي التمتع) أي : يغير نيته من المفردة الى 
عدر النتع انا لم تكن المفردة «الحصوسى واحية عليه لسيب من الأسسيان كالكدن» :والاستطتهان: 
ونحوهما (ويلزمه دم) أي : ذبح شاة كفارة لتغيير النية (لم يجز) اذ التمتع وقته اشهر الحج فقط . 

. عن مكة , لقوله مُه (دخلت العمرة في الحج)‎ ١ 

١‏ (لا يحتاج) كما لو خرج ودخل مكة قبل مضي شهر عن احرامه الأول (فأستأنف عمرة) بأن خرج ولم 
يرجع إلا بعد شهر عن العمرة الاولئ (بالأخيرة) أي : نوئ بالأخيرة عمرة التمتع حتئ لا يفصل الحج 

. -أي : طواف النساء‎ ١ 

١4‏ -يعنى المستطيع للعمرة تجب عليه فور . ولا يجوز له تأخيرها. 
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والنظر في أركان أربعة . 
الأوّل 

من يجب عليه : 

وهو فرض علئ :كل مكلف .. حر .. ذكر .. غير هِم(". 

فلا يجب : علئ الصبي .. ولا علئ المجنون .. ولا علئ المرأة .. ولا علئ الشيخ 
الهم .. ولا علئ المملوك . 

وفرضه علئ الكفاية بشرط : وجود الامام , أو من نصبّه للجهاد!". 

ولا يتعين . الا أن يعينه الامام . لاقتضاء المصلحة . أو لقصور القائمين عن الدفع 
الا بالاجتماع , أو يعيّنه علئ نفسه بنذر وشبهه!"!. 

وقد تجب المحاربة علئ وجه الدفع . كأن يكون بين أهل الحرب . ويغشاهم 
عدرٌ يخشئ منه علئ نفسه . فيساعدهم دفعاً عن نفسه!؟!. ولا يكون جهاداً . 

وكذاكل من خشى علئ نفسه مطلقاً . أو ماله اذا غلبت السلامة(6. 

ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة : العمئ .. والرّينٌ كالمقعد .. والمرض المانع 


كتاب الجهاد 
١‏ _(الهم) بالكسر هو العاجز لكبر سنه . 
- (علئ الكفاية) أي : يجب أن يجاهد الكفار من أفراد المسلمين عدد فيهم الكفاية لدفع الاعداء » فاذا كان دقع 
الاعداء يحتاج ال عشرة آلاف مقاتل _مثلاً وجب علئ جميع المسلمين الذهاب الئ الجهاد» فاذا اكتمل 
العدد عشرة آلاف سقط الجهاد عن الباقين (وجود الامام) أي : كونه ظاهراً مبسوط اليد (أو من نصبه) 
أي : الشخص الذي عيّنه الامام أميرأ للجهاد . أو والياً علئ المجاهدين , فأمر ذلك الشخص المسلمين 
بالجهاد وجب عليهم . 
" - (ولا يتعين) الجهاد عل شخص معيّن إلا في موارد : )١(‏ اذا قال الامام الشخص معيّن : اذهب أنت الئ 
الجهاد (1) قلة المسلمين بحيث لا يكفي لدفع العدو () اذا نذر شخص أن ن يجاهد . أو عاهد مع الله ؛ أو 
أقسم بالل . وصيغة النذر أن يقول إل علي أن ن أجاهد في سبيل الله) وصيغة العهد هي : (عاهدت الل أن 
أجاهد في سبيل الله) وصيغة القسم هي ي : (والله اجاهد في سبيل الله) وهكذا لو استؤجر للجهاد اذالم يجب 
عليه . 
4 - (علئ وجه الدفع) أي : دفع العدو (بين أهل الحرب) أي : في بلد الكفار المحاربين للاسلام (ويغشاهم) 
أي : يهجم عل أهل الحرب (فيساعدهم) أي : يساعد أهل الحرب . 
© (مطلقً) سواء غلب علئ ظنه سلامة نفسه بدفع العدو أم لا (أما) الدفاع عن المال فإن لم يغلب علئ الظن 
السلامة فلا يجوز . لآنه تعريض لهلاك النفس في سبيل المال وهو لا يجوز لأن النفس أهم من المال . 


من الركوب والعَدُو .. والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه . 
ويتختلت :الك بحبت الأخوال20, 

فروع ثلاثة : 

الأول :از اح سوم مكل اناس لماه مك ولو كان بعال اوفع مسن 
قيل : له منعه . وهو بعيد(". 

الثاني : للأبوين منعه عن الغزو . ما لم يتعين عليه . 

الثالث : لو تجدد العذ رأ" بعد التحام الحرب . لم يسقط فرضه علئ تردد . الاامع 
العجز عن القيام به . 

زاذا قزل للكقيرها ياج البيت وجب ..ولوكاة غلرة سيل الأندرة الم يال 
ومن عجز عنه بنفسه . وكان موسراً . وجب اقامة غيره!''» وقيل يستحب . وهو 
أشبه. ولوكان قادراً فجهّز غيره » سقط عنه ؛ ما لم يتعين . 

ويحرم الغزو : في الأشهر الحُرّم . إلا أن يبدأ الخصم , أو يكونوا ممن لا يرئ 
للأشهر حزمة50 - 

وبجوز القتال فى الحَرّم . وقد كان مُحَرَّماً فتّخ!" 

وتجب المهاجرة عن بلد الشرك . علئ من يضعف عن اظهار شعائر الاسلام » مع 
المكنة . والهجرة باقية ما دام الكفر باقي 7 


1 (المقعد) كالشلل ونحوه (العدو) هو الركض . اذ الجهاد يحتاج فيه الئ الركض . (ويختلف) في الحر 
والبرد ء والعائلة الكبيرة والصغيرة . وسفر الجهاد البعيد . والقريب الخ . 

7 -(مؤجل) أي لم يأت وقت ادائه (منعه) عن الجهاد (وهو معسر) أي : ليس عنده ما يؤدي دينه (له) للدائن 
(منعه) من الجهاد , لاحتمال موته . فيضيع دين الدائن (وهو بعيد) لان الجهاد أهم . 

- كالعمئ (إلا مع العجز) كالشلل . 

9 -(للمعسر) أى : لمن لا يملك ما يجاهد به من أسلحة ونفقة له ولعياله (الاجرة) أى :اجرة مقابل عمل يقوم 
به. 

. -أي : وجب عليه اعطاء المال لشخص حتئ يذهب ذلك الشخص للجهاد‎ ٠ 

, _(الأشهر الحرم) هي أربعة : رجب, وذو القعدة» وذو الحجة. ومحرم (يبدأ الخصم) بالقتال» فيجوز‎ ١ 
لان الخصم هو الذي هتك الحرمة (أو يكونوا) أي :الاعداء. كالمجوس. والملحدين: فانهم لايرون حرمة‎ 
. لهذه الأشهر‎ 

(الحرم) أي : حرم مكة . وهو بريد فى بريد (فنسخ) بقوله تعالئ : «وأقتلوهم حيث ثقفتموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» كما في الجواهر. 

7 (المهاجرة) أي : الخروج الئ بلاد الاسلام ‏ أو بلاد كفر يقوئ فيها علئ اظهار الاسلام (شعائر الاسلام) 
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ومن لواحق هذا الركن : المرابطة : وهى الأرصاد لحفظ الشغر . وهى مستحبة ولو 
كان الامام مفقوداً(؟"). لأنها لا تتضمن قتالاً. بل حفظاً وإعلام!9) 

ومن لم يتمكن منها بنفسه » يستحب أن يربط فرسه هناك ١١‏ 

ولو نذر المرابطة وجبت . مع وجود الامام وفقده , وكذا لو نذر أن يصرف شيئاً 


في المرابطين . وجب علئ الأصح . وقيل : يحرم ويصرفه فى وجوه البرء الاامع 
خرف الشنعة (37لي والآول كمي 


ولو أجبَر نفسه(5١)‏ وجب عليه القيام , بهاء ولوكان الامام مستوراً . وقيل : ان وجد 
المستأجر أو ورثتّه ردّهاء والا قام , بهاء والاولئ الوجوب من غير تفصيل . 


الرّكن الثاني 
قو جتان هن يحت رادو ركني الجياة وف اظران 
الأول: في من يجب جهاده وهم ثلاثة : البغاة علئ الامام من المسلمين .. وأهل 
الذمة : وهم اليهود والنصارئ والمجوس . اذا أخلوا بشرائط الذمة .. ومن عدا هؤلاء 
من أصناف الكفار(؟"), 


في الجواهر : من الآذان» والصلاة . والصيام ونحوهاء والمقصود به إظهار كونه مسلماً (مع المكنة) أي: 
تمكنه علئ الهجرة (والهجرة باقية) يعني : هذا الحكم لم يكن مختصاً بزمان النبي ييل . 

5 -أي : غائباً كهذا الزمان 

6 (قتالاً) أي : قتالاً عمري ارا الدفاعي فإنه ثابت حتئ في زمن الغيبة . ولأن في المرابطة (حفظا) 
للفسلمين عن دهاجمة الكفاز: (وإغلاما) يعن :الأخبارالمسلمين انا زعقف تهوهم الكف انحن 
يستعدوا. 1 

7 -أي : يجعله عند حدود بلاد الاسلام لينتفع به من لا فرس له , وهكذا السيارة . والطائرة في هذه الأيام . 

. -أي : اذا خاف أن يشدْع عليه المخالفون ويقولون انه لم يف بنذره‎ ١ 

-للمرابطة . كما لو أخذ من شخص خمسين ديناراً ليرابط علئ الحدود بين بلاد الاسلام وبلاد الكفر 
شهراً كاملاً (أما) المرابطة بين حدود المسلمين بعضهم مع بعض كالعراق ء وايران والحجاز. ونحوها 
فإنه حرام . مأثوم فاعله ‏ وباطل نذره؛ لأن هذه الحدود . مخالفة للقواعد المسلمة فى الشريعة 
الاسلامية. 

9 _(البغاة) جمع (باغي) وهو بمعنئ الظالم , أي : الذين ظلموا أنفسهم بالخروج على إمامهم . كأهل الجمل , 
وصفين , والنهروان » الذين خرجوا على أمير المؤمنين على عليه الصلاة والسلام . وأهل الكوفة الذين 
خرجوا لحرب الحسين نَيِهٍ (وأهل الذمة) هم أهل الكتاب الذين يعيشون في بلاد الاسلام .وتحت حكم 
الاسلام . ويعملون بشرائط الاسلام لهم . وهي : أن لا يحدثوا معيداً جديدأ . ولا يضريوا ناقوساً . ولا 
يتجاهروا بمنكر كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وبيعهما . وارتكاب مايحلٌ عندهم من سائر 


ظ»> ا نع ككاب الخهاذ مسمس ضاي ست اشترائع الانشلام 


وكل من يجب جهاده » فالواجب علئ المسلمين النفور اليهه!'", إما لكّهم . 
وإما لنقلهم ال الاسلام . فإن بدأوا فالواجب محاربتهم ٠‏ وان كمّوا وجب بحسب 
المكنة » وأقله فى كل عام مرة(١".‏ واذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز» لكن 

الطرف الثاني : في كيفية قتال أهل الحرب("") والأولئ أن يبدأ بقتال من يليه(؛") 
إلا أن يكون الأبعد أشد خطراً . 

ويجب التربص اذا كثر العدو وقل المسلمون . حتئ تحصل الكثرة للمقاومة ثم 
يجب المبادرة(0"), 

ولا يُبدأون الاّ: بعد الدعاء الى محاسن الاسلام7")» ويكون الداعى الامام أو من 

ويسقط اعتبار الدعوة فيمن عرفها!"". ولا يجوز الفرارٌ ء اذا كان العدو علئ 
الضُعف من المسلمين » أو أقل(48"). إلا لمتحرّفف : كطالب السعة . أو موارد المياه أو 
استدبار الشمس ء أو تسوية لامته .. أو لمتحيّز : الئ فئة . قليلة كانت أو كثيرة(51. 


المحرمات الخ . وهذه تسمئ ب(شرائط الذمة) يعني : الشرائط الموضوعة علئ أهل الذمة (من أصناف 
الكفار) كالمشركين , والملحدين , وعبدة البقر ء والشمس والقمر , وغير ذلك . 

. أي : الذهاب اليهم للقتال »اذا أرادوا هم قتال المسلمين (لكفهم) أي : لمنعهم عن قتال المسلمين‎ ٠ 

١-(مرة)‏ أي : يجب علئ الاقل جمع المسلمين وقتال الكفار في كل سنة مرة ولا يجوز مرور سنة بلا قتال 
للكفار . لتكون الكلمة كلها لش . 

-(مهادتتهم) أي : إمهالهم . بأن يمهلوا المشركين شهرأً . أو شهرين . مثلأ . (لكن) المهادنة لا تصح إلا من 
نفس الامام المعصوم ليه » أو من تائيه . 

"> يعتى : الكفار المحاربين . سواء كانوا من أهل الكتاب» أم لا. 

أي :الأقرب الئ بلاد المسلمين » فلو كان كفار بينهم وبين المسلمين خمسين كيلو مترأ . وكفار يبعدون 
عن المسلمين مائة كيلومتر » بدأ بالاقرب» لقوله تعالئ : « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» . 

06 (التريص) أي : الصبر (المبادرة) أي التعجيل . 

7 إ(ولا يبدأون) يعني : بالقتال (الدعاء) أي : دعوة الكفار (محاسن الاسلام) أي : يذكروا لهم محاسن 
الاسلام ويرغبوهم في الاسلام فلعل فيهم ولو شخص واحد يسلم فيكون ثوابه خير مما طلعت عليه 
الشمس وغربت . 

أي : عرف الدعوة » بأ ن كان يعرف محاسن الاسلام ومع ذلك انبرئ لقتال المسلمين كقريش , ساكو 
أهل مكة حين خرجوا لقتال رسول الله ليد 

8 لأن الله وعد النصرة حيث قال تعالئ : « فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين4 » أما لو كان العدو 
أكثر من الضعف جاز الفرار . 

(لمتحرف) يعني : لمن ينتقل الئ حالة هي أكثر فائدة له وللمسلمين (كطالب السعة) وهو الذي وقع في 
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ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار. وقيل : يجوز لموله تعالئ : «ولا تلقوا 
بأيديكم الئ التهلكة»7' ", والأول أظهر , لقوله تعالا : «اذا لقيتم فئة فاثيتوا ١‏ 

وإن كان المسلمون أقل من ذلك" لم يجب الثبات . ولو غلب علئ الظن 
السلامة استحب . وان غلب العطب . قيل : يجب الانصراف7"". وقيل : يستحب » 


ولو انفرد اثنان . بواحد من المسلمين . لم يجب الثبات/4")؛ وقيل : يجب » وهو 
المروي . 


ويجوز محاربة العدو بالحصار.. ومنع السابلة » دخولاً وخروجاً .. وبالمناجيق , 
وهدم الحصون والبيوت .. وكل ما يُرجئ به الفتح0"". 
ويكره : قطع الاشجار.. ورمي النار.. وتسليط المياه "١!‏ الآ مع الضرورة . 
ويحرم : بالقاء السم . وقيل : يكره ؛ وهو أشبه فإن لم يمكن الفتح الآبهء جاز!"". 
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهه(8؟اكُنٌ عنهم . الآّفي حال التحام الحرب . وكذا 


ضيق المعركة لا يقدر من الحرب » فيرجع ثم يهجم من حيث السعة (موارد المياه) كيلايغلبه العطش 
قيمنعه عن القتال (استدبار الشمس) بأن كانت الشمس في وجه المسلم , فيفر . ليكر من جاتب تقع 
الشمس من خلفه . ليبصر أمامه أحسن (لامته) أي : وسائل حربهء كما لو انفتح درعه , فيفر ليشدهء ثم 
يرجع (لمتحيز الى فئة) كما لو حوصرء فيفر لينضم الئ جماعة يقوى بهم . ويقويهم . 

٠‏ -سورة البقرة /آية (151): وهذا من غرائب الفتاوئ . وغرائب الاستدلال ؛ وإن نسب الئ مثل العلامةيَيٌ اذ 
مضافاً الئ أن الآية دالّة بقرينة السياق علئ أن ترك القتال مهلكة . لقوله تعالئ : « وجاهدوا فى سبيل 
الله ولا تلقوا بأيديكم الئ التهلكة» « وأحسدوا ان الله يحب المحسنين 4 أن آيات الجهاد حاكمة ‏ بل 
واردة عليها لأنها شرعت في موردها ؛ وهذا مثل ما لو استدل علئ تقيد الخمس والزكاة يعدم الضرر 
المالي , لعموم قوله ييه : (لاضرر ولا ضرار) . 

.)43( سورة الانفال / آية‎ ١ 

7 أي : أقل من نصف العدو ء بأن كان العدو ثلاثة آلاف . والمسلمون ألقاً . 

77 - وإعداد العدة لتكثير المسلمين . 

4 لأن الحكم في مجموع العدو ومجموع المسلمين , لا يستلزم الحكم في الافراد أيضا. 

0 (السابلة) أي : المارة . (المجانيق) جمع (المنحنيق) وهي آلة حربية قديمة توضع فيها الاحجار الكبار, 
فترمئ لهدم بيوت الكفار , (وكل مايرجى) في الجواهر : (من التفنك , والقنابل , والاطواب والبارود» 
ورمي الحيات القائلة والعقارب وغيرها من الحيوانات) ومثل ذلك كل الاسلحة الجوية . والبرية 
والبحرية ‏ الآ مايستثنئ . 

. ليفرق العدو (مع الضرورة) وهي توقف الفتح علئ ذلك‎ - "١ 

- (القاء السم) أي : في الماء ‏ أو نفث السم في الهواء . فيتمرضوا أو يموتوا (جاز) أي : ارتفعت الحرمة, 
فيكون واجباً . 

4 - يعني : لو أتى الكفار بصبيانهم ونسائهم وجعلوهم أمامهم (كف عنهم) أى : ترك قتالهم . 


لو تترّسوا بالاسرى من المسلمين . وان قُتِلَ الأسيرء اذا لم يمكن جهادهم الاكذلك . 
لايلزم القاتل ديّة » ويلزمه كفارة(. وفى الاخبار ولا الكفارة . 

ولو تعمد الغازي » مع امكان التحرز, لزمه القَودا' ؟) والكفارة . 

ولابجوز : قتل المجانين .. ولا الصبيان .. ولا النساء منهم . ولو عاونّهم . الامع 
الاضطرار(١؛)‏ . 

ولايجوز : التمثيل بهم ولا الغدرا"/ . 

ويستحب : أن يكون القتال بعد الزوال . وتكره : الاغارة عليهم ليلا . والقتال قبل 
الزوال الا لحاجة . وان يُعَرْقِب الدابة وان وقفت به , والمبارزة بغير إذن الامام . وقيل: 


ات 


ويستحب العنارةة اذا ندب اليها الامام . وتجب : اذا الْوَه40) 

فرعان: 

الأول : المُشرك اذا طلب المبارزة » ولم يشترط . جاز معونة قرنه . فإن شرط أن 
لايقاتله غيره » وجب الوفاء له . فإن قَرّء فطلبه الحربى . جاز دفعه . ولو لم يطلبه لم 


يجز محاربته » وقيل : يجوز ما لم يشترط الامان . حتئ يعود الئ فئتهل" ؟). 


اممتفص خسه سعد عي عد ريو وويي8 


" -(دية) للمسلمين الاسارى الذين قتلهم لتوقف الجهاد على قتلهم (كفارة) فيقتل كل واحد من المسلمين 
يلزمه (عتق . وصيام شهرين متتابعين . واطعام ستين مسكيناً) . 
: - (تعمده) أي : كان يمكن الجهاد بدون قتل مسلم » ومع ذلك قتل مسلماً عمداً (القود) أي : القصاص . 

١‏ - (عاونهم) بصيغة جمع المؤنث» باعتبار الطوائق, والا مقتضى الغلبة المتبعة فى المحاورات العربية 
تغليب جانب المذكر (الاضطرار) كالتترس بهم أو توقف الفتح على قتلهم . 

7 - (التمثيل) هو قطع الاذان » والانوف . والاصابع . ونحو ذلك من شق البطن . وقطع اللحم (الغدر) هو 
اعطاء الأمان ثم عدم الالتزام به , فيخالفون عملاً ما التزموا به قولاً. 

4 -(بعد الزوال) في شرح اللمعة ‏ (لأن أبواب السماء تفتح عنده ؛ وينزل النصر, وتقبل الرحمة . وينبغي أن 
يكون بعد صلاة الظهرين (الاغارة) الهجوم (لحاجة) أى : لاضطرار , كمالو خاف المسلمون وصول مدد 
كبير الئ الكفار يخشئ منه علئ المسلمين لو انتظروا الزوال (يعرقب) أي يقطع يديها ورجليها 
(والمبارزة) قال في الجواهر : أي : طلب المبارزة ؛ لا إجابة الداعي الكافر اليها. 

8 -(ندب) أي : قال (من يبارن ؟) (الزم) أي : قال الامام الشخص معين : بارز هذا الكافر . 

ا ا وات اموي 1 : مبارزة المسلم (غيره) غير قرنه المسلم 

فرّ) المسلم (فطليبه الحر د بى) أي : ركض الحربي خلف المسلم ليقتله (دفعه) دفع الكافر (يجوز) قتل ذلك 
0 (ما) دام (لم يكن قد اء* شترط في أول الأمر الامان حتئ يعود الى الكفار) . 
1 (فاستتجد) الكافر أى : طلب النصرة (نقض أمانه) فيجوز حيتئذ للمسلمين أن ينصروا قرنه المسلم 
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الطرف الثالث : :في الذماء!"*) والكلام في العاقد . والعبارة » والوقت . 

أما العاقد(/؟) فلا بد أن يكون : بالغاً , عاقلاً . مختاراً 

ويستوي في ذلك : الحره والمملوك , والذكر» والانن . ولو أذمَ المرامىٌ 
المجنونٌ لم ينعقد . لكن يعاد الئ مأمنه!' *. وكذا كل حربي دخل في دار 8 
بشبهة الأمان . كأن يسمع لفظأ فيعتقده أماناً. أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا . 

ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين ؛ لآحاد من أهل الحرب .ء ولا يذم عاماً ولا 
لأهل إقليه!” وهل يذم لقرية أو حصن ؟ قيل : نعم . كما أجاز علي (عليه الصلاة 
والسلام) ذمام الواحد لحصن من الحصون . وقبل : لاء وهو الأشبه . وفعل علي 96 . 
قضية فى واقعة . فلا يتعدئ/١”.‏ والامام يِذْمٌ لأهل الحرب . عموماً وخصوصاً . وكذا 
من نصبه الامام . ٠‏ للنظر في جهة يذم لأهلهال؟ ”. ويجب الوفاء بالذمام . مالم يكن 
متضمناً لما يخالف الشرع . ولو أكره العاقد لم ينعقد!", 

وأما العبارة : فهو أن يقول : أمّنتك. أو أجرتك. أو أنت فى ذمة الاسلام . وكذاكل 

لنظ ا ا م وكذا كل كناية . علِمَ بها ذلك . من قصد 

العاقد(؟"). ولو قال : لا بأس عليك » أو لا تخف . لم يكن ذماماً . وما لم ينضم :اليه 
مايدلٌ علئ الأمان . 


وأما وقته فقبل الأسر: ولو أشرف جيش الاسلام علئ الظهور. فاستذمٌ الخصم . 


(تبرعوا) أي: جاء الكفار لنصرته بدون طلب منه (فمنعهم) أي : قال المشرك لأصحايه :إتركوني وحدي 
(فى عهدة شرطه) فلا يجوز للمسلمين نصرة قرنه المسلم وإنما يجوز لهم قتال الكفار الذين جاؤوا 
لنصرته فقط دوته هو (قتاله معهم) أي : قتاله . وقتال أصحابه معاً . 

بمعتئ الامان . 

8 - يعني : الذي يعقد الامان من المسلمين . 

.1 - (اذم) أي : أعطئ الا مان (المراهق) هو غير البالغ المقارب للبلوغ (مأمنه) الى مكان يأمن فيه . وهو بلاد 
الكفر . 

٠‏ فى الجواهر : (الواحد من المسلمين) وإن كان أدناهم كالعبد المسلم . والمرأة (لأحاد) عشرة فما دون 
(عاماً) أي : كل الكفار (اقليم) المراد به : القارة . أو البلدان الكبار. 

١‏ (قضية فى واقعة) أي : ليست سنة تتبع في أشباهها . وانما فعلها علي مْجِّةٌ كامام معصوم يجوز له كل 
ذلك حسب عمله الخاص . 

07 -(جهة) : أي : عشيرة كافرة . أو بلد كافر . أو قارة كافرة . 

"5 (يخالف الشرع) : كما لو آمن الكفار علئ أن يبيعوا أو يشربوا الخمر مثلأ (العاقد) يعني : المسلم الذي 
يعقد الامان . 

4" (ذلك) : أي : الامان : كأن يقول له : (أنت في حرزي) أو (أنا آويك) . 


جاز مع نظر المصلحة(*. ولواستذموا بعد حصولهم في الأسرء فأذم » لم يصح . 
ولو أقر المسلم انه اذم لمشرك , فإن كان في وقت يصح منه انشاء الامان(* قُبِلَ . 

ولو ادععئ الحربى علئ المسلم الأمان , فأنكر المسلم . فالقول قوله . ولو حيل 
بينه وبين الجواب , بموت أو اغماء , لم تسمع دعوئ الحربى . وفي الحالين يُرَدٌ الى 


واذا عقد الحربي لنفسه الأمان . ليسكن في دار الاسلام » دخل ماله تبعا[*) 

ولو التحق بدار الحرب 0 أائة لنفنية: دون 0 . ولو مات ٠‏ 
انتقض الأمان ذ في المال أيضاً . ان لم يكن له وارث مسلم . وصار فيئا . ويختص به 
الآمام 5 لأنه لم يوجف عليه . وكذا الحكه لو مات في دار الاسلاء !65 

ولو أشره المسلموق فاسترق(*'ل مُلِك ماله تبعاً لرقبعة:. 

ولو دخل المسلم دا رالحرب . مستأمناً َسَرَقّ » وجب اعادته . سوا ء كان صاحبه 
في دار و ولو لا تر لوقا 
لي ا 


0 قال في شرح اللمعة : (كاستمالة الكافر ليرغب في الاسلام » وترفيه الجند الاسلامي . وترتيب امورهم. 
وقلتهم . ولينتقل الأمر منه الئ دخولنا دارهم فنطلع علئ عوراتهم) ونحو ذلك من المصالح (استذموا) 
أي : طلبوا الذمام (فأذم) أي : أعطئ الأمان . 

71 _(إنشاء الامان) أي : ايجاد عقد الأمان , والوقت الذي يصح هو أثناء الحرب قبل ظهور غلبة المسلمين» أو 
فى غير حال الحرب . 

(يموت) المسلم (أو اغمائ)» (ثم هو حرب) يعنى : يعتبر محارباً . عند وصوله الى محل أمانه . 

.أي : كان ماله أيضاً محترماً . لا يجوز التعدي فيه. 

4 (ولو مات) الذمي فى غير بلاد الاسلام » أو قتل (انتقض) أي : خرج ماله عن الأمان ؛ لأنه يصبح مالاً 
لورثته الحربيين الذين ليسوا في الذمة (لم يوجف) أي : لم يؤخذ بالقهر والغلبة والسلاح والحرب؛ لآن 
كل مال للكفار حصل بيد المسلمين بلا حرب فهو للامام . 

٠-أي‏ : أسر المسلمون هذا الذي كان ذميا في بلاد الاسلام ثم التحق بدار الحرب . 

. -يعني :لو طلب مسلم من الكفار الأمان لنفسه, فآمنوه. قدخل بلاد الكفار الحربيين . وسرق منهم شيئاً‎ ١ 
وجاء الئ بلاد الاسلام » وجب عليه ارجاع ما سرقه الئ مالكه . سواء كان المالك من أهل الذمة ومن بلاد‎ 
. الاسلام , أم كان محارياً ومن بلاد الحرب» قال في المسالك : (لآن لازمه ترك الخيانة من الجاتبين)‎ 

أي اشرطوا علية أ ن لا يسرق منهم شيئاً ٠‏ فتحرم أموالهم عليه (بالشرط) أي : لأجل الشرط ؛ لآن 
الؤفاء بالشرط واجبء وأماالاقامة فحيث إنها شرط محرم -لحرمة البقاء فى مكان لا يمكن اقامة شعائر 
الاسلام فيه فلا تلزم . 1 

77 يعني : لو قال الحربيون للمسلم الاسير عندهم : نطلقك بشرط أن تعطينا ألف دينار , فقال : (نعم) . فلما 


للمحقق الحلى لع مر فى الدفام مح مانن الفسخ الأول 15525 


ولو أسلم الحربى(؟') وفي ذمته مهرء لم يكن لزوجته مطالبته . ولا لوارثها . ولو 
ماتت ثم أسلم , أو أسلمت قبله ثم ماتت . طالبه وارثها المسلم دون الحربي . 

خاتمة : فيها فصلان 

الأوّل: يجوز أن يعقد العهدا"') علئ حكم الامام . أو غيره ممن نصبه للحكم . 

ويُراعئ في الحاكم : كمال العقل . والاسلام , والعدالة!١'.‏ وهل يراعئ الذكورة 
والحرية ؟ قيل : نعم . وفيه تردد . ويجوز المهادنة . علئ حكم من يختاره الامام , 
دون أهل الحرب ء الا أن يعيِّنوا رجلاً. يجتمع فيه شروط الحاكه"". ولو مات 
الحاكم قبل الحكم . بطل الامان » ويردون الئ مأمنهم . ويجوز أن يسند الحكم الى 
اثنين وأكثر(14). ولو مات أحدهم , بطل حكم الباقين. ويتبع ما يحكم به الحاكم . الا 
أن يكون منافياً لوضع الشرعا؟١).‏ ولو حكم بالسبى والقتل وأخذ المال فأسلمواء 
سقط الحكم ة 0 الأرولو ينما المظر لاق عق انا «االمسليب. 11" 
لم يجب الوفاء لأنه لاعوض للحر. 

الثاني : يجوز لوالي الجيش !""', جعل الجعائل » لمن يدُلَّه على مصلحة .كا 


خرج لا يجب عليه الألف . لعدم كونه شرطاأً مشروعاً . 

4 وكانت له زوجة حربية فليس لها مطالبة بمهرها (ولا لوارثها) لو ماتت الزوجة (ولو ماتت) الزوجة أولاً 
ثم بعد موتها (أسلم) الزوجء أو أسلم الزوجان كلاهما . لكن (أسلمت قبله) تعلق المهر بذمة الزوج ٠‏ فإن 
كان للزوجة ورثة بعضهم مسلمون وبعضهم حربيون 00 أي : طلب المهر من الزوج (واركها 
المسلم دون) الوارث (الحربي) لأن الحربي لا يرث من المسلم شيئاً 

0 يعني “يجوز عقل التعاهدة بين أهل الخرن .وبين من الممملمين هن العذل يكن ما مجك نا (الأناذ) ) أو يحكم 

به (نائيه) الذي نصيه للحكم . دون غيرهما. 

7 (كمال العقل) أي او ٠‏ قاصداً . مختارأً . فلا تصح حكومة الصبي , والمجنون , والسكران , 
والمكره (والاسلام) متشهداً للشهادتين . غير منكر لشيء من ضروريات الاسلام (والعدالة) أي عن 
ذا صلاح ظاهر بحيث لو سئل عنه من يعرفونه قالوا : ما رأينا منه إلا خيراً . 

7 (المهادنة) هي المعاهدة علئ ترك الحرب مدة معينة (دون) من يختاره (أهل الحرب) (شروط الحاكم) 
الثلاثة : كمال العقل , والاسلام . والعدالة . 
- بشرط أن يحكموا مجتمعين , ٠‏ يعني : بأن يتفقوا علئ حكم . 

3 -كما لو حكم بأن يحدثوا كنيسة أو معبدأ لهم في دار الاسلام فأنه ساقط . 

٠‏ -(بالسبي) أي : بسبي النساء والاطفال . وقتل الرجال . وأخذ أموالهم (فأسلموا) بعد هذا الحكم . فلا 
يقتلون «لكن سببون وتُقْسم أموالهم.. 

١‏ يعني :لو جعل الحاكم للمشركين مالاً معيناً مقابل ترك أسراء المسلمين . فاذا أطلقوا سراحهم, لا يجب 
اعطاء المال للمشركين ؛ لآن المسلمين أحرار ولا عوض للحر . 

77 -أي : قائد الجيش (الجعائل) جمع (جعالة) بمعنئ : الجائزة (مصلحة) أي :ما يصلح به أمر المسلمين . أو 


علئ عورة القلعة . وطريق البلد الخفى . فإن كانت الجعالة من ماله ديناً . أشترط كونها 
معلومة الرصف والقدر. وان كانت عيئاً» فلا بد أن تكون مشاهدة أو موصوفة . وان 
كانت من مال الغنيمة » جاز أن تكون مجهولة ‏ كجارية وثوب . 

تفريع : لوكانت الجعالة عيناً("") وقْتِسَ البلد علئ أمان. فكانت في الجملة . فان 
اتفق المجعول له وأربابها . علئ بذلها أو امساكها بالعرض . جاز. وان تعاسراء 
فسخت الهدنة , ويُردّون الى مأمنهم . ولوكانت الجعالة جارية . فأسلمت قبل الفتح 
أو بعده لم يكن له عوض 

الطّرف الرّابع : في الأسارئ 

وهم :د كور وانانت” 

تالاناق يملكن بالنيتى »ولو كانت الحرت قاكبة ركذا الذرارق.:ولن اشنيه 
الطفل يالباك العثبر بالأنيات» فمن لوقيف وجول ينه النجق: نالذ رارى 1" 0 

والذكور البالغون يتعين عليهم القتل . ان كانت الحرب قائمة . مالم يسلموا. 
والامام مخيرا"" ان شاء ضرب أعناقهم . ؤان شاء قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف؛ وتركهم ينزفون حتئ يموتوا. وان اسروا بعد تقضّى الحرب . لم يقتلوا. وكان 


أمر الجيش الاسلامي بالخصوص (عورة القلعة) أي : الطريق الذي يمكن منه النقوذ الئْ قلعة الكفار 
لفتحها (البلد) أي : بلد الكفار . ليسهل فتحه (من ماله) أي : من مال قائد الجيش (الوصف) كأن يعيّن انها 
ذهب, أو فضة, أو ثوب . أو غير ذلك (والقدر) أي : مقداره. كخمسين مثقالاً من الذهب. أو عشرة أثواب 

- (مشاهدة) أي : قد رآها الذي وضعت له الجائزة (موصوفة) أي : لم يرها لكن عرفها بالوصف . 

7 (عيناً) أي : شيئاً معيّناً . ككتاب معيّن كان عند الكفار (علئ أمان) أي : بشرط أن يأمنوا الكفار علئ 
أموالهم (فكانت) الجعالة وهي الكتاب (فى الجملة) أي : في جملة الامان (فان اتفق المجعول له) أي : الذي 
جعلت الجائزة له (وأربابها) أي : مع أصحاب الكتاب (علئ بذلها) لصاحب الجائزة وأخذهم عوضها من 
قائد الجيش , وجب (أو) رضي صاحب الجائزة علئ (امساكها) أي : ابقاء الكتاب عند أصحابها 
(بالعوض) أي : بالقيمة يأخذها هو من قائد الجيش عوضباً عن الكتاب. وجب أيضاً (وان تعاسرا) أي : 
قال صاحب الجائزة : (اريد الكتاب ولا أرضئ به بديلاً » وقال أصحاب الكتاب وهم الكفار : لا نعطي 
الكتاب ولا نريد عوضاً عنه شيئاً (فسخت الهدنة) وهي ترك الحرب . (ويردون) الكفار (الى مأمنهم) أي : 
مكان يأمنون فيه ثم يبتدأ الحرب معهم . 

7 -(بالسبي) أي : بالسيطرة عليهن يصبحن مملوكات . حتئ (ولو كانت الحرب قائمة) (الذراري) هم 
الاطفال الذكو ر (ولو اشتبه) أي :لم يعلم انه بالغ أو غير بالغ اختير (بالانيات) أي : نبات الشعر الخشن 
علئ عانته (وجهل سنه) أي : عمره »2 .انه بلغ السادسة عشرة من عمره أم لا. 

0 في كيفية قتلهم (من خلاف) أي : اليد اليمنئ . والرجل اليسرئ , (ينزفون) أي : تسيل دماؤهم حتئ 
يموتوا. 


للمحقق الحلى ميات متمد “قن الأشاري معي ضيه الست الأول 837 


الامام مخيراً . بين الَمّن والفداء والاسترقاق!١".‏ 

ل اس ا لصوي ال م اومن 
المشي » لم يجب قتله , لأنه لا يُدرئ ما حكم الامام فيه ؟ ولوبَدَرَ مسلم فقتله .كان 
درل 

ويجب : أن يطعم الأسيرء ويُسمَئ » وإن اريد قتله . 

ويكره : قتله صبراً » وحمل رأسه من المعركة(1, 

ويجب مواراة الشهيد دون الحربي !"6 وان أشعيا تواركى عن كان كميدن 
الذكر(١6‏ 

وحكم الطفل المسبي حكم أبويه . فإن أسلماء أو أسلم أحدهماء تبعه الولد. ولو 
سبي منفرداً » قيل : يتبع السابي في الاسلاء["8. 

تفريع :اذا أ سِرَ الزوج لم ينفسخ التكاح ول وأُسترقٌ انفسخ . لتجدد الملك!" 

ولوكان الأسير طفلاً أو امرأة . انفسخ النكاح لتحقق الرق بالسبي . وكذا لو أسر 
الزوجان(:6) 


ولوكان الزوجان مملوكين لم ينفسخ . لأنه لغ يحدث رق . ولو قيل بتخير الغانم 


م 


(المنٌ) هو أن يجعل المنة عليهم ويعتقهم (والفداء) هو أن يأخذ منهم (قدية) مالا مقابل اعتاقهم 
(والاسترقاق) هو أن يجعلهم عبيداً ويوزعهم علئ المقاتلين من المسلمين . 

بالادواه وق التكير نين المن: والفداء هوالاستر فاو 

: (عن المثبى) لمرض. أو ألم » أو كبر سن, أو نحو ذلك (ما حكم الامام فيه ؟) هل هو : تركه, أو قتله »أو 
الانفاق عليه أو ... ؟ (ولو بدر) أي : عجل (هدراً) قال في شرح اللمعة : (فلا قصاص, ولا دية, ولا كفارة , 
وإن أثم) . 

في الجواهر : (والمراد بالقتل صبراً أن تقيّد يداه ورجلاه _مكلاً حال قتله ؛ فاذا أريد عدم الكراهة أطلقه 
وقتله) (وحمل رأسه من المعركة) بأن يُقطع رأس الكافر في ساحة الحرب»؛ ويحمل . 

. -(مواراة) أي الدفن (دون الحربي) فلا يجب دفنه‎ ٠ 

. (كميش) أي : : صغير ء ولعله كناية عن الختان , لأن أغلب الكفار لا يختتنون , غير اليهود‎ - 4١ 

7 (تبعه الولد) ذكرأ كان أو انثئ , فكان مسلماً . وجرئ عليه أحكام الاسلام ؛ من الطهارة ‏ والدفن في 
مقابر المسلمين ٠‏ وغير ذلك (يتبع السابي) أي : يعتير مسلماً . وإن كان أبواه غير مسلمين . 

47 _(لم ينفسغ) لأنه لايُملك بالاسر. وانما امره الئ الامام , فله قتكه , أو المنْ ‏ أو الفداء . وفى هذه الصور لا 
ينفسخ نكاحه مع زوجته؛ نعم ينفسخ النكاح اذا (استرق) أى : صار رقا , بأن لم يقتله الامام ؛ ولا فداه 
بمال , ولا أطلقه بالمن (لتجدد الملك) أي : لآن حدوث الملك يوجب فسخ النكاح » لا انتقال الملك من مالك 
الى مالك . 

4 (طفلاً) أي : كان الزوج طفلاً لأن السبي يجعلهما رقا . وحدوث الرقية يفسخ النكاح (لو أسر الزوجان) 
لان أسر الزوجة بمجرده يُحدث رقيتها فينفسخ نكاحها. 


فى الفسخ .كان حسناً("". 

ولو سبيت امرأة » فصولح أهلها على اطلاق أسير في يد أهل الشرك فاطلق . لم 
يجب اعادة المرأة(*. ولو أعتقت بعوض جاز. ما لم يكن قد استولدها مسله "6 

ويلحق بهذا الطرف مسألتان : 

الأولئ : اذا أسلم الحربي فى دار الحرب . حُقِنَ دمه . وعْصِمَ ماله مما ينقل (44, 
كالذهب والفضة والامتعة » دون مالا ينقل كالأرضين والعمار!") فإنها للمسلمين . 
ولّحقٌّ به ولْدَّهُ الاصاغر , ولوكان فيهم حَمْل . ولو سبيت أم الحمل . كانت رقّاً دون 
ولدها منه . وكذا لوكانت الحربية حاملاً من مسلم بوطء مباح ١!‏ ولو أعتّقٌ مسلم 
عبدا ذميًا بالنذرء فلحق بدار الحرب . فأسره المسلمون . جاز استرقافه . وقيل : لا 
لتعلق ولاء المسلم به(١١).‏ ولوكان المُّعيّق ذمياً , أستّرقٌ اجماعاً . 

الثانية : اذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قَبْل مولا , مَلََ نفسه . بشرط أن 
يخرج قبله . ولو خرج بعده كان علئ رقه("". ومنهم من لم يشترط خروجه . والأول 
أصح . 

الطّرف الخامس : فى أحكام الغنيمة والنظر في : الأقسام . وأحكام الأرضين 

أما الأول : فالغنيمة : هي الفائدة المكتسبة » سواء اكتسبت برأس مال كأرباح 
التجارات . أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب . 


5 _(مملوكين) لمالك في بلاد الكفر (لم يحدث رق) بل انتقل الملك من مالك الئ مالك وذلك لا يوجب انفساخ 
النكاح بنفسه (الغائم) وهو المسلم الذي غنمها . 

73 يعني : لو اسر المسلمون امرأة من الكفار . وأسر الكفار شخصاً من المسلمين . وتصالح المسلمون 
والكفار علئ أن يطلق كل منهما الاسير الذي عنده ‏ فأطلق الكفار المسلم عندهم , لا يجب علئ المسلمين 
اطلاق المرأة الكافرة الاسيرة عندهم ؛ لأن المصالحة باطلة , لحرمة أحد الطرفين وهو أسر المسلم . 

47 -(ولو اعتقت) أي : اطلقت الكافرة الاسيرة مقابل (عوض) مالي ؛ بأن دفع الكفار مالاً مقابل استرجاعها 
(قد استولدها مسلم) أي : قد وطأها مسلم وصار عندها منه ولد فإنها تصير حيئئذ (أم ولد) ولا يجوز 
ارجاعها. 

4خ (حقن) حفظ (عصم) احترم » فلا يجوز قتله؛ ولا نهب أمواله . 

_(العقار) بالفتح . وجمعه (عقارات) هو ماله الثابت غير المنقول كالدار والبستان والمزرعة ونحو ذلك . 

كالوطء بشبهة , أو بنكاح متعة اذا كانت كتابية . أو مطلقاً في الكتابية علئ قول. 

. (ولاء): يعني : : الأولوية . فالمولئ المعتق أولئْ به من غيره . وهذا قول الشيخ الطوسي يي‎ ١ 

47 -(ملك نفسه) أي : صار حرا . (بنشرط أن يخرج) الئ بلد الاسلام قبله (ولو خرج) أي: أسلم العبد أولاً ثم 
أسلم المولئ ‏ لكن هاجر المولئ الئ بلد الاسلام قبل العبد » (كان) العبد (علئ رقه) أي : عبد لذلك المولئ . 


للمحقق الحلى ل فى أحكام الغنيمة سس ...ل القسم الأول / “857 ؟ 


والنظر هاهنا يتعلق بالقسم الأخيرا"". وهى أقسام ثلاثة : 
الأول : ما ينقل : كالذهب . والفضة . والأمتعة . 
وما لا ينقل : كالأرض . والعقار. 
وما هو سبي : كالنساء » والأطفال . 
والادل ينقسم اليم ما يعدم تملكه للمسلم : وذاك يدخل في الغنيمة 7 وهذا 
القسم يختص به الغانمون . بعد الخُمس والجعائل (54), ولا يجوز لهم التصرف في 
شىء منه ء الا بعد القسمة واللاختصاص . وقيل : يجوز لهم تناول ما لاابد منه كعلف 
الدابة ؛ وأكل الطعاء(60, 
لزنا ١‏ بين بلح : كالخمر والخنزير . ولا يدخل فى الغنيمة » ؛ بل ينبغى 
اتلافه إن أمكن كالخنزر والاكاووهوة اتلاقة وابتماوه التكليل كالكمن. 
فروع : 
فى قَدَرٍ حصته . ويكون الثانى أحق باليد علئ قول . ولو خرج هذا الئ دار الحرب . 
أعاده الئ المغنم . لا الى دافعه . ولوكان القابض من غير الغانمين » لم تقر يده 
عليه 037 
الثانى : الأشياء المباحة فى الأصل . كالصيود والاشجار, لا يختص بها أحد . 
ويجوز تملكها لكل مسلم . ولوكان عليه أثر ملك . وهو فى دار الحرب » كان غنيمة 
بناء علئ الظاهر كالطير المقصوص !*') والاشجار المقطوعة . 
57 - في شرح اللمعة : (والمراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة علئ سبيل الغلبة لا (باختلاس وسرقة). 
4 _(بعد) اخراج (الخمس) منهاء واخراج (الجعائل) منها, والجعائل يعني : الجوائز التي وعد قائد الجيش 
بعض الاقراد بها. 
6 (والاختصاص) أي : اختصاص كل منهم بحصته (وأكل الطعام) فاذا كان في الغنيمة طعام جاز 
للمسلمين الأكل منه قبل القسمة ‏ على هذا القول -. 
اذالم يمكن الانتفاع به في التسميد ونحوه . 
47 -(لم يصح) أي :البيع والهبة » لآنه ملك مشاع لجميع المجاهدين فقبل التقسيم لا يحق التصرف في شيء 
منه(فى قدر حصته) فلو كان المجاهدون ألفا . وكانت الغنيمة ألف دينار » وأراد الامام تقسيمها بالسوية 
صع البيع والهبة بمقدار دينار لا أكثر (ويكون الثانى) وهو الذي اشترئ .أو أهدي اليه (أحق باليد) لأن 
لبان رقع أليد عن هذا الجقدار من حستة وجهله للمشتحزي (خرج هذا أن : القايض , وهو المشتري 
(المغتم) أي : الئ الغنيمة (دافعه) لأنه قطع الدافع يد نفسه عنه بالبيع والهبة (لم تقر) لعدم شركته في 
الغنيمة . 
(كالصيود) أى : الحيوانات التي تصاد (المقصوص) أى : مقصوص الجناح . 


52> ا 110 كتاب الحهاد ا شرائع الاسلام 


الثالث : لو وُحِدَ شيء في دار الحرب .ء يُحتَمَلُ ان يكون للمسلمين ولأهل 
الحربء كالخيمة والسلاح » فحكمه حكم اللقطة . وقيل : يُعَرّف سنة ثم يلحق 
بالغنيمة . وهو تحكو(١").‏ 

الرايع : اذا كان فى الغنيمة من ينعتق علئ بعض الغانمين . فيل : ينعتق نصيبه . 
ولا يجب أن يشترى حصص الباقين . وقيل : لا ينعتق الا أن يجعله الامام فى حصته . 
أو حصة جماعة هو أحدهم . ثم يرضئ هو ء فيلزمه شراء حصص الباقين ان كان 
0000 

وأما ما لا ينقل ١١7‏ فهو للمسلمين قاطبة » وفيه الخمس . والامام مخير بين إفراز 

وأما التساء والذرارى : فمن جملة الغنائم .» ويختص بهم الغانمون!""". وفيهم 

الثاني : فى أحكام الأرضبيق : كل ارظن فعفيت عيوة "ا وكانت مُحْيّاة ؛ فهي 
للمسلمين قاطبة . والغانمون فى الجملة . والنظر فيها الى الامام . ولا يملكها 
المتصرف علئ المخصوص . ولا يصح بيعها . ولا هبتهاء ولا وقفها. ويصرف الامام 
حاصلها في المصالح . مثل سد الثغورا؛'' ومعونة الغزاة » وبناء القناطر . 


(دار الحرب) أي : ساحة المعركة التى وقع القتال فيها (حكم اللقطة) فيعرف سنة , ثم يمتلكه الواجد . أو 
يتصدق به عن صاحبه , أو يدعه عنده أمانة شرعية (وهو تحكم) أي الالحاق بالغنيمة قول بلا دليل. 

٠‏ اذا ملك شخص عموديه (الآباء والأولاد) أو النساء من محارمه كالأخت . والعمة, والخالة . وبنات الأخ, 
وبنات الأخت . انعتقوا عليه . فاذا كانوا فى الغنيمة ففيه قولان : ١-انعتاق‏ (نصيبه) أي : نصيب المجاهد 
ولم يجب عليه شراء (إحصص الباقين) فلو كان في الغنيمة أبوه . وقيمته ألف دينار . وحصة المجاهد 
(الآنن) مسيعماكة دركان :لا يجن عليه وضمم الماثة العاقئة علز حمسن بش المجافدين اعد اتمتاق 
نصيبه منهم الا بجعلهم في حصّته (ثم يرضئ هو) أي : المجاهد بهذه الحصة؛ فينعتق نصيبه ويجب 
عليه حينئذ أن يشتري حضة البقية (ان كان موسراً) أي : غنياً قادراً على شراء حصة البقية ٠‏ وإن لم 
يرض المجاهد بهذه الحصة لم ينعتق نصيبه ولم يجب عليه شراء حصة البقية وان كان غنيأ قادرأ علئ 
ذلك . 

١‏ -كالأراضي . والدور؛ والبساتين (قاطبة) ولا تختص بالمجاهدين (افراز خمسه) أي : افرازه وعزله عن 
الأربعة الاخماس الباقية (لاربابه) وهم :الامام . وفقراء السادة (من ارتفاعه) أي : من منافعه . 

. -الذين جاهدوا وغنموا (لمستحقه) وهو: الامام وفقراء السادة‎ ١ 

٠‏ -أي : بالقوة والحربء لا بالمصالحة زالسلم . (وكانت محياة) وقت الحرب بالزرع » أو البناء ‏ أو السكن 
(في الجملة) أي : في جملة المسلمينء ولا اختصاص للغانمين بها (والنظر فيها الى الامام) يعني :الامام 
هو المتولى لها المتصرف فيها بمصالحهاء فيؤجرها . ويعدد اجرتها . ويضارب عليها. ونحو ذلك . 

٠‏ -الثغور: هي الثلم والثقب المعنوية كحدود البلاد الاسلامية مع بلاد الكفار ‏ التي يتمكن الكقار من التسلل 


-4 


صم 


للمحقق الحلى معي ست وان فى الكتتفة لعي اسم ان القفع الأول ر/66؟ 

وماكانت مواتاً("١')‏ وقت الفتح فهو للامام خاصة . ولا يجوز احياؤه الا بإذنه ان 
كآن موعودا :ولو تقيرقة فنها من غي و اذنة كان غلة المتغيرف سيا ويملكها 
المحيى . عند عدمه . من غير اذن . 

وكل أرض فتحت صلحاً!! '". فهي لأربابها وعليهم ما صالحهم الامام . وهذه 
تملك علئ الخصوص . ويصح بيعها . والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف . ولو 
باعها المالك من مسلم صم , وانتقل ما عليها الى ذمة البائع!"), 
للمسلمين؛ ولهم السكنئ . وعلئ أعناقهم الجزية .كان حكمها حكم الأرض 
المفتوحة عنوة . عامرها للمسلمين ومواتها للامام . 

ولو أسلم الذمي . سقط ما ضرب علئ أرضه!*:'). وملكها علئ الخصرص . 

وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم علئ الخصوص . وليس عليهم شيء فيها. 
سو الزكاة اذا حصلت * شرائطها . 

خاتمة : كل أرض ترك أهلها عمارتها ‏ كان للامام تقبيلهالا '') ممن يقرم بها. 
وغلية:طينقها لأريانها. 

وكل أرض موات . سبق اليها سابق فأحياها . كان أحق بها . وان كان لها مالك 
معروف . فعليه طسقها . 

واذا أستأجر مسلم داراً من حربى . ثم فتحت تلك الأرض .ء لم تبطل الاجارة وان 


منها عبر أفرادهم وأفكارهم الانحرافية ودخول بلاد الاسلام غيلة وخلسة, أو المادية كمجرئ السيول 
التي تهدم البيوت ٠‏ ونحو ذلك (الغزاة) يعني : المجاهدين » ٠‏ فيهيّء ء» لهم عذة القتال . ويدرّبهم علئ الحرب 
ونحو ذلك ..(القناطر) جمع قنطرة وهى الجسر علئ النهر . 

0-جمع (ميتة) أي: صحراء قاحلة غير مزروعة, ولا مبنية » ولا مسكونة (احياؤه) بالزرع أو البناء أو فتح 
القنوات واجراء الأنهر والسكنئ ونحو ذلك (موجوداً) أي : غير غائب (طسقها) أي : اجرتها (عند عدمه) 
أي : في حال غيبته كهذه الأزمنة . 

ا - بأن لغ تؤخذ بالحرب» . بل تمت سيطرة المسلمين عليها بُالمصالحة مع الكفار علئ أن تبقئ الأرض 
للكفار . ويدفع الكفار سنوياً أو شهرياً شيئا معيّناً للحكومة الاسلامية مقابل نشرها العدل فيهم والامن 
بينهم ومراقبة مصالحهم ورعاية شؤنهم . 

7 -أي: ما وضع علئ الأرض يجب علئ الكافر اداؤه» لا على المسلم (ولهم السكنئ) أي : للكفار حق السكنئ 
فيها فقط ,أما عين الأرض فللمسلمين . 

١٠-أي‏ : ما كان علئ أرضه من المال (وكل أرض أسلم) أي : كان أهلها كفاراً فأسلموا بدون حرب » وفي 
المسالك : وقد عد من ذلك المدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن . 

. أي : اعطاؤها (طسقها) أي : اجرتها (لأربابها) أي : :الأعتحان الأرضن »: , فيكون دور الامام دور الولي‎ ٠ 


ملكها المسلمون١١١١),‏ 
الثالث : فى قسمة الغنيمة يجب أن يبدأ : بما شرطه الامام . كالجعائل(١١١)‏ 


والسلب . اذا شرط للقاتل . ولو لم يشرط لم يختص به . 
ثم بما يحتاج اليه من النفقة , مدة بقائها حتئ تَفسَّم . كأجرة الحافظ!"١')‏ والراعى 


والناقل . 
0770 
بخرج الخمس وقيل بل يخرج الخمس مقدماً عملاً بالآية(1') والأول أشبه ثم تقسم 
أربعة أخماس بين المقاتلة ومن حضر المتال ولو لم يقاتل حتئ الطفل ولو ولد بعد 
الحيازة وقبل القسمة وكذا من اتصل بالمقاتلة من المددا؟'') ولو بعد الحيازة وقبل 
القسمة . ثم يعطي الراجل ١١١0‏ سهماً . والفارس سهمين . وقيل : ثلاثة» والأول أظهر. 
ومن كان له فرسان فصاعداً . أسهم لفرسين دون ما زاد . وكذا الحكم لو قاتلوا فى 
السفن وان استغنوا عن الخيل . ١‏ 
ولا يسهم : للابل والبغال. والحمير, وإنما يسهم للخيل وان لم تكن عراباً . 
ولاايسهم من الخيل : للمَحُم والرازح والصَرّع لعدم الانتفاع بها فى الحرب . وقيل: 


٠‏ -وائما يدفع الاجرة للامام إن كانت مواتاً حال الفتح . وتكون الأجرة لعامة المسلمين ان كانت معمورة 
وقد فتحت بالحرب والقوة . وهكذا . 

١‏ -كمالو جعل الامام ألف دينار جائزة لمن قتل الكافر الفلاني» أو جعل له جائزة عشرة عبيد لمن فتح 
الحصن الفلاني . ونحو ذلك . فيعطئ أولاً الجعائل لمن جعل لهم (والسلب) أي : ما علئ المقتول من 
الثياب والسلاح ونحوهما (اذا شرط للقاتل) يعنى : اذا قال الامام عموماً من قتل كافراً فله سلبه؛ أو قال 
خصوصاً : من قتل الكافر الفلانى فله سلبه . واذا لم يقله (لم يختص به) أي : ليس للقاتل بل لعامة 
المسلسنة: 1 

.أي : الذي يحرس الغنائم (والراعى) الذي يرعئ الابل والبقر والغنم الموجودة في الغنائم (والناقل) يعني 
:اجرة الاشخاص الذين يحملون الغنيمة من مكان الئ آخر حسب ما يرئ الامام المصلحة (يرضخه) أي 
: يعطيه , والرضخ يقال للعطية التي هي أقل من الحصة الواحدة للمجاهد (ان قاتلوا باذن الامام) امااذا لم 
يأذن الامام لهم بالقتال وقاتلوا تبرعاً فلا رضخ لهم . 

١‏ -لأن الآية ذكرت الخمس عن كل الغنيمة وهى قوله تعالئ : 8 واعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه 
وللرسول ولذى القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل» الآية. 

4 أي :جاء ليعين المجاهدين لكنه وصل بعد تمام الحرب وقبل قسمة الغنائم (والحيازة) هي جمع الغتائم. 

6 هو الذي يحارب علئ الأرض وليس له مركوب (والفارس) المحارب راكباً علئ الفرس » لأنه أقدر في 
القتال (أسهم لفرسين) أي : اعطي ثلاثة أسهم . سهم له . وسهمان لفرسين (وكذا الحكم) يعني : يعطئ 
لمن كان معه فرس واحد سهمان : ولمن كان معه فرسان أو أكثر من فرسين ثلاثة أسهم . حتئ وإن لم 
يحتاجوا الئ الفرس حال الحرب. 


للمحقق الحلى مووي ستمتمو دوين ٠‏ فى القدحفة ل عسو "القشع الأرن لاق ؟ 


التكني! التتصرت اذاكان صاحبه غائباً . ولو كان صاحبه حاضراً . كان 
لصاحبه سهمه . ويسهَمٌ للمستأجر والمُستَعَارا"١0,‏ 

ويكون السهم للمقاتل . والاعتبار بكونه فارساً . عند حيازة الغنيمة . لا بدخوله 
ينا 

والجيش يشارك الوقن غنيمتها اذا صدرت عنه . وكذا لو خرج منه 

يتان . 

ويكره : تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب .ء الا لعذرا:"") 

وكذا يكره : اقامة الحدود فيها . 

مسائل أربع : 

الأول #المرصذ "١١‏ اللجياده لأوطللة رزقة من بيك المال الا بقيقية قن خل 
وقت العطاء ثم مات . كان لوارثه المطالبة به . وفيه تردد . 

الثانية : قيل : ليس للاعراب7""")من الغنيمة شىء . وان قاتلوا مع المهاجرين » بل 


1 البغل: هو المتولد بين حمار وفرس .ء وكذا لا يسهم للبقر والفيل وغيرهما. كما في الجواهر وغيره, ولا 
يسهم للفرس (القحم) كفلس هو الكبير الهرم (والرازح) هو الضعيف الذي لا يقوى بصاحبه علئ القتال 
(والضرع) كفرس هو الصغير الذي لا يصلح للركوب (وقيل : يسهم) لأنه يسمئ فرسأً . 

(للمغصوب) أي : للفرس الذي غصبه شخص وجاء به الى الحرب (للمستأ جر والمستعار) أي : للفرس 
الذي استأجره شخص أو استعاره وجاء به الى الحرب . 

فلو دخل الحرب ومعه فرس فقتل فرسه. أو نهبء أو فرٌء أو ضل قبل الحيازة» فلا يعطئ لفرسه شيء . 

ر(السرية) هي الجماعة الني تتقدم الجيش للاطلاع علئ الاسرار ونحو ذلك (اذا صدرت) السرية (عثه) عن 
الجيش بأن خرج الجيش . وفي وسط الطريق انفصلت السرية عنه وتقدمت عليه مثلا . 

٠٠‏ -كخوف المشركين لو اشتفل المسلمون بجمع الغنائم وتقسيمها (اقامة الحدود فيها) علئ المسلمين اذا 
فعلوا ما يستوجب الحد كالزنا . والسرقة, واللواط . والقذف . وشرب الخمر ونحو ذلك . 

١‏ وهو الذي وقف نفسه للجهاد ولا يشتغل بعمل أو كسب لذلك. وهؤلاء يعطون مرتبأ سنوياً .أو شهرياً, 
أو اسبوعياً يعتاشون به (وفيه تردد) لأنه لم يملكه حتئ يكون لوارثه المطالبة . 

7 في المسالك : المراد بالاعراب هنا من كان من أهل البادية وقد أظهر الشهادتين علئ وجه حكم بإسلامه 
ظاهراً ولايعرف من معنئ الاسلام ومقاصده وأحكامه سوئ الشهادتين (بل يرضخ لهم) أي يعطئ لهم 
شيء أقل من حصة واحدة (ولم يصفه) أي : لا يعرفه (عن المهاجرة) من البادية الى المدينة . للتعلم 
والتفقه (وترك النصيب) أي : مقابل ترك الهجرة صولح علئ ترك الحصة من الغنيمة . 


504 م ا ل مكنع ككاف الخيان مسحي ماه عي ليواتم الانشلاد 


يرضخ لهم . ونعنى بهم من اظهر الاسلام ولم يصفه . وصولح علئ اعفائه عن 


0 
الثالئة : لا يستحق أحد سلباً(؟"") ولا نفلاً . فى بداة ولا رجعة , الا أن يشترط له 
الامام . 


الرابعة : الحربى!؟"") لا يملك مال المسلم بالاستغنام . ولو غنم المشركون أموال 
المسلمين وذراريهم ثم ارتجعرها . فالاحرار لا سبيل عليهم . أما الأموال والعبيد 
فلأربابها قبل القسمة . ولو عرفت بعد القسمة . فلأربابها القيمة من بيت المال . وفي 
رواية تعاد علئ أربابها بالقيمة("؟١),‏ والوجه اعادتها علئ المالك . ويرجع الغائم 
بقيمتها علئ الامام . مع تفرق الغانمين . 


الرّكن التالث 
فى أحكام أهل الذمة والنظر فى أمور. 
الأول: من تؤخذ منه الجزية ؟ تؤخذ ممن يَقِرٌ علئ دينه . وهم اليهود . والنصارئ. 
ومن لهم شبهة كتاب!١'')‏ وهم الممويس.. ولا يقبل من غيرهم الا الاسلام. وَالفِرَّق 
الثلاث . اذا التزموا شرائط الذمة أَقِدَواء سوا ء كانوا عرباً أو عَجِماً!""". ولوادّعئ أهل 


7 -السلب ‏ كغرس -ما علئ الكافر من اللباس والحلى والسلاح وغيرها (والنفل) ما يشترطه الامام مقايل 
عمل خاص من الدلالة علئ عورة الكفار .أو الطريق .أو هدم حائط أو غير ذلك (فى بداية) وهي السرية 
التي تبعث أولاً (ولا رجعة) وهي السرية التي تبعث بعد رجوع السرية الاول: . 

5 -ليس معتئ هذا ان غير الحربى يملك (ثم ارتجعوها) أي حدقا المسدامو ن هن المشر كين شكوت أو 
غيرها (لا سبيل عليهم) ختن ولو عوقوا به الحسيم (قبل القسمة) أي : قبل تقسيم الغنائم على 
المسلمين المجاهدين ‏ فلو عرف أن الاسير الفلاني المعيّن كان عبدأً لزيد المسلم لم يقسّم هذا العبد مع 
الغنائم بل يعطئ لزيد » أو علم ان الفرس المعيّن أو السيف المعيّن كان ملكا لزيد أعطي له. أما لو عرف 
ذلك يعن التعسديه واعظاء الأماع ذاه الف أ اليف أو القومن لنعضن المسلمين فلا يسكزد .فته : وائمنا 
يعطي الامام قيمتها لاصحابها من بيت المال . 

6 يعني : يأخذها صاحبها ويعطي قيمتها للمسلم الذي قسم عليه (مع تفرق الغانمين) قال في الجواهر : 
وإلا أعاد الامام القسمة أو رجع علئ كل واحد منهم يما يخصه . 

7 فقد ورد في الحديث الشريف : (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) وفي حديث آخر:(كان لهم نبي فقتلوه وكتاب 
فأحرقوه) وفي آخر أيضاً : (ان نبيهم أتاهم بالكتاب في اثني عشر ألف جلد ثور) . 

7 - لأن المقياس كونهم أهل كتاب: ٠لا‏ كونهم عرباً (انهم منهم) أي : من أهل الكتاب ولم يعلم هفل هم 
مشركون ويكذبون في هذا الادعاء ليقروا علئ ما هم عليه , أم يصدقون ؟ (انتقض العهد) وبطلت الذمة. 
والجزية وقوتلوا حتئ يسلموا أو يقتلوا كما هو معروف. 


للمحقق الحلى مت ع ا ع ا فى أحكام أهل الذمة سم ميث القيتم الأوزلن(88؟ 


حرب . انهم م: منهم , وبذلوا الجزية » لم يُكَلّموا البينة وَقِرّوا. ولو ثبت خلافها, انتفض 
العه'. . 

ولا تؤخذ الجزية من : الصبيان . والمجانين . والنساء . وهل تسقط عن الهم ؟ قيل: 
نعم » وهو المروى . وقيل : لاء وقيل : تسقط عن المملوك . وتؤخذ ممن عدا هؤلاء. 
ولواكانوا يهان او ةي 

وتجب علئ الفقير. ويُنْظر بها حتئ يوسرأة"") 

ولو صرب عليهم جزية » فاشترطوها علئ النساء ولخت لم يصح الصلح . 

ولو قتِل الرجال قبل عد الجزية . فسأل النساء اقرارهن / يذل الجزية, قبل : 

يصح , وقيل : لاء وهو الأصح . ولوكان بعد عقد الجزية .كان الاستصحاب حسناً . 

ا الذمى . مُنِعَ من الاقامة في دار الاسلام , الا بقبول الجزية(١"7)‏ 

والمجنون المطبق . لا جزية عليه . فإن كان يفيق وقتا . قيل : يعمل بالاغلب . ولو 
أفاق حولاً . وجبت عليه ولو جن بعد ذلك . 

وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالاسلام , أو بذل الجزية . فإن امتنع » صار حربياً . 

الثاني :فى كمية الجزية ولا حدٌ لهاء » بل تقديرها الئ الامام بحسب الأصلح فا 
قرره على 1946" محمول علئ اقتضاء المصلحة فى تلك الحال . ومع انتفاء ما 
يفتضى التقدير» يكون الأول اأراي "7١‏ اتيكييها الضغار:. 


8 (الهم) هو الشيخ الكبير (رهباناً) هم المنصرفون الئ العبادة الذين لا يكتسبون ولا يعملون (مقعدين) 
يعني : الشلل ونحوه (حتى يوسر) أي : يصير غنياً . فيؤخذ منه المجموع مرة واحدة . 

يعني : لو جعل الامام علئ الرجال الجزية , ولكن الكفار هم شرطوا أن تدفع النساء الجزية لم يصح هذا 
الصلح ؛ لانه من الشرط المحرّم للحلال . 

٠‏ -يعني:ابقائهن علئ الكفر في قبال الجزية (كان الاستصحاب حستاً) وهو استصحاب العقد الذي وقع من 
الرجال واثيات الجزية علئ النساء . وذلك فيما لو قتل الرجال بنزاع بينهم أو خروج علئ شروط الذمة, 
أو نحو ذلك. 

١‏ أي : قيوله اعطاء الجزية للحكومة الاسلامية (المطبق) هو الدائم الجنون (يعمل بالاغلب) فإن كان يفيق 
سبعة أشهر ويجن خمسة أشهر كانت الجزية عليه . وإن كان بالعكس لم تكن عليه جزية . (صار حربياً) 
فيخرج من بلاد الاسلام ويحارب إن لم يسلم . 

١7‏ -من وضع ثمانية وأربعين درهماً علئ الغني وأريعة وعشرين درهماً عن المتوسط واثني عشر درهماً 
علئ الفقير من مجوس المدائن كما في رواية الشيخ الطوسيى في كتاب (التهذيب) عن مصعب بن عمير . 

177 -أي: اطراح التقدير والتعيين. فلا يعيّن مقدار الجزية . وإنما رأس كل سنة يقول لهم : ادفعوا كذا (تحقيقاً 
للصغار) لأنه نوع تصغير وتذليل لهم لقوله تعالئ : #حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» . 


الضن موي ات ار اما اماي قات الكيان لع دنه عند ا شبرائع الأشلام 


ويجوز وضعها علئ الرؤوس . أو علئ الأرض . ولا يجمع بينهماء وقيل : بجوازه 
ابتداء » وهو الاشبه . 

ويجوز أن يشترط عليهم , مضافاً الئ الجزية , ضيافة مارة العساكرط؛') ويحتاج أن 
تكون الضيافة معلومة . ولو اقتصر علئ الشرط . وجب أن يكون زائداً عن أقل مراتب 
الجزية . 

واذا أسلم قبل الحرل . أو بعده قبل الأداء » سقطت الجزية . علئ الأظهر . ولو 
وأنك بعل الحول لمارا عدن كاك لدت 

الثالث : فى شرائط الذمة وهى ستة : 

الأول : قبول الجزية!*""). 

الثانى : أن لا يفعلوا ما ينافى الامان . 

مثل العزم علئ حرب اللوتلفيي أو ااه المشركين . ويخرجون عن الذمة 
مكنا لنة هد دن الخر طون 

الثالث : أن لا يؤذوا المسلمين . 

كاازيا تجاتهم + واللراط سانيم وو السرة لأموالهم , وإيواء عين المشركين . 
والتجسس لهم . فإن فعلوا شيئاً من ذلك . وكان تركه مشترطأ في الهدنة .كان نقضاً . 
وان لم يكن مشترطاً . كانوا على عهدهم . وقُعِلَ بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو 
تعزير . ولو سبوا النبي ييه ٠‏ قل السّاب . ولو نالوه بما دونه عُرّروال"", اذا لم يكن 


شُرط عليهم الكف . 


(على الرؤوس) بأن يقول : عن كل شخص درهم (أو علئ الأرض) بأن يقول مثلاً: عن كل ألف متر 
عشرة دراهم (بجوازه ابتداءاً) أى : لو وضع في بدء الأمر علئ الرؤوس والأراضي صح , .وأمالو جعل 
أولاً علىئ أحدهماء فلا يضيف اليه الآخر بعد ذلك . 

74 -أي : العساكر الاسلامية التي تمر علئ مناطق أهل الذمة (معلومة) مثلاً يقول :كل سنة ثلاث مرات؛ كل 
مرة ألف رجل , وكل مرة ثلاثة أيام ؛ وفي كل مرة يقدّم لهم اللحم المشوي والخبز وهكذا (أقل مراتب 
الجزية) قال في المسالك : للتأسي بالنبي تَيْيْةٌ فإنه شرط الضيافة زيادة علئ الدينار الذي رتبه علئ كل 
نفس . 

6 أي : قبول اعطاء الجزية (عين المشركين) أي : جاسوسهم . 

7 يعني : :ذكروا النبي عل يما دون السبء كما لو عابوه وانتقصوه (عزروا) أي : ضربوا ضرباأ أقل من 
الحد بمقدار يراه الحاكم صلاحاً (اذا لم يكن شرط عليهم الكف) مطلقاً . ولو كان قد شرط ذلك فيكون 
مخلاً يشروط الذمة . ويستوجب خروج الفاعل عن الذمة وصيرورته حربياً يوجب اخراجه الئ يلاد 


الكوت: 
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الرابع : ان لا يتظاهروا بالمناكير . 

كشرب الخمرء والزناء وأكل لحم الخنزير؛ ونكاح المحرمات7"""). ولو تظاهروا 
بذلك نقض العهد . وقيل : لا ينقض », بل يفعل بهم ما يوجبه شرع الاسلام » من حد 
أو تعزير . 

الخاميين :أن لا يعد نوا كديية 11 

ولا يضربوا ناقوساً , ولا يطيلوا بناءً . ويُعزرون لو خالفوا. ولوكان تركه . مشترطاً 
في العهد . انتقض . 

السادس : أن يجرى عليهم أحكام المقلي 50 

وها هنا مسائل : 

الأولئ : اذا خرقوا الذمة في دار الاسلام ‏ كان للامام ردهم الئ مأمنهم . وهل له 
قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهه('؟')؟ قيل : نعم . وفيه تردد . 

الثانية : اذا أسلم بعد خرق الذمة . قبل الحكم فيه » سقط الجميء(١؟",‏ عدا القود 
والحد . واستعادة ما أخذ . ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة. لم يرتفع ذلك عنه . 

الثالثة : اذا مات الامام . وقد ضرب لما قرره من الجزية أمداً معيناً » أو اشترط 
الدوام » وجب علئ القائم مقامه بعده ‏ إمضاء ذلك . وان أطلق الأول("؟", كان 
للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحاً . ويكره أن يبدأ المسلم الذمّىَ بالسلام . 
ويستحب ان يُضطر الئ أضيق الطرق . 


-_كنكاح الاخت, والام؛ وبنات الاخت والاخ» وإن كان جائزأً في شريعتهم مثل المجوس الذى يجوز عندهم 
ذلك . 

8 -أى : لا يبنوا كنيسة جديدة (ولا يطيلوا بناءاً) بجعله أعلئ من بيوت المسلمين المجاورة له (انتقض) 
عد الذفة وسباروا مخاريية: 

8 -بأن يخضعوا لأحكام المسلمين عليهم داخل البلاد الاسلامية من أداء حق» أو ترك محرم ونحو ذلك . 

.أي :أخذ الفدية منهم وإطلاقهم (وفيه تردد) لأنهم دخلوا بلادالاسلام آمنين فيكون ذلك شبيهاً بالغدر. 

١‏ الاخراج من بلاد الاسلام . والقتل ؛ والاسترقاق ٠‏ والفدية كلها (عدا القود) يعني القصاص لو كان قتل أو 
جرح شخصا (والحد) لو كان فعل ما يستوجب الحدّ كالزنا واللواط ونحو ذلك. 

7 -أي : الامام الذي عيّن الجزية ‏ جعلها مطلقاً , بأن لم يعيّن ولكن أخذ سنة ديناراً عن كل شخص (ويكره) 
وعن بعض الفقهاء كالعلامة التحريم . حتئ تحريم جواب السلام بلفظة السلام بل يقتصر فيه علئ قول : 
وعليكم (ويستحب) قال في المسالك : (لقوله يَييهُ : لا تبدأوا اليهود والنصارئ بالسلام فاذا لقيتم 
أحدهم في طريق فأضطروه الئ أضيقه) هذا ولكن لايخفئ تقييد هذا الحكم اللااقتضائي بكل الأحكام 
الاقتضائية الواجبة والمحرمة والتي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. والتفصيل في المفصلات. 


الرابع : في حكم الابنية والنظر في : البيع والكنائس["* "أ والمساكن . والمساجد . 

لا يجوز استكناف الببّع والكنائس في بلاد الاسلام . ولو أستّجدَّت وجب ازالتها. 
سواء كان اليلق هما استحةه التعابرا ارك موا روا كا اد تكون 
الأرضن للكطلمين .نولا بسن ينها كان قب قبل الفتح . ربما استجدوه في أرض فتحت 
فلحا ٠‏ علئ أن تكون الأرض لهم ولا سريت قتي ؛ مما لهم استدامتها 00 
إعادتها. وقيل : لا اذاكانت في أرض المسلمين . وأما اذاكانت في أرضهم فلا بأس. 

وأما المساكن : فكل ما يستجدّه الذمي . لا يجوز أن يعلوٌَ, مدعا المسلميو هد 

مجاوريه!؟*'. ويجوز مساواته . علئ الأشبه . ويقر ما ابتاعه من مسلم علئ علوه 
كيف كان . ولو انهدم لم يجز أن يعلو به علئ المسلم » ويقتصر علئ المساواة فما 
دوك. 

وأما المساجد : فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا رول غتيزة سيد 
المساجد عندنا . ولو أذِنَ لهم لم يصح الإذن ء لا استيطاناً » ولا اجتيازاً . ولا 
امعيار](؟04), 

ولا يجوزلهم استيطان الحجاز علئ قول مشهورء وقيل : المراد به مكة والمدينة . 
وفى الاجتياز به والامتياز منه . تردد . ومن أجازه . حَدَّهُ بثلاثة أيام .. ولا جزيرة 
العرب , وقيل : المراد بها مكة والمدينة واليمن ومَخالِئُِهال*')» وقيل : هي من عدن 
الى ريف عبادان طولاً » ومن تهامة وما والاها الى أطراف الشام عَرضاً . 

الخامس : فى المهادنة وهى : المعاقدة علئ ترك الحرب مدة معينة . وهى جائزة 
اذ انق د لد مياسن إن لالمورسسن العتارية و ار لها تحمسا به 
الاستظهاء( 6١ل‏ أو لرجاء الدخول فى الاسلام مع التربص . 

ومتئ ارتفع ذلك . وكان فى المسلمين قوة علئ الخصم . لم يجز . 

ويجوزالهدنة أربعة أشهر . ولا يجوز أكثر من سنة . علئ قول مشهور. وهل يجوز 
أكثر من أربعة أشهر ؟ قيل : لاء لقوله تعالئ : «فاقتلوا المشركين حيث 
١47‏ -(بيع) جمع بيعة , كحيل وحيلة ؛ وقيم وقيمة : معابد اليهود, و (كنائس) جمع كنيسة : معابد النصارئ . 
غ4١‏ -يعني : أن يجعل بناءه أعلئ من بناء المسلمين المجاورين . 
6 -أى لجلب الميرة وهي الطعام . 
7 -جمع مخلاف : وهي القرئ التي في أطراف بلدة وتابعة لها. 
7-أي: : لرجاء حصول ذلك بجمع القوة وإعداد العدة (الدخول فى الاسلام) أي :دخول الكفار لما يشاهدونه 

من انسانية المسلمين وحسن مهاملتهم لهم . 
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وجدتموهم»7**'), وقيل : نعم » لقوله تعالئ : «وان جنحوا للسلم قاجنح لها» . 
والوجه مراعاة الأصلح . 

ولا تصح الى مدة مجهولة » ولا مطلقاً . الا أن يشترط الامام لنفسه الخيار في 
النقض متا شاء . 

ولو وقعت الهدنة . علئ ما لا يجوز فعله , لم يجب الوفاء , مثل التظاهر بالمناكيرء 

وإعادة من يهاجر من النساء . فلو هاجرت . وتحقق إسلامها . :لم تعد . لكن يعاد على 

زوجها(؟:'/, ما سلَّم اليها من مهر خاصة . اذا كان مباحاً . ولو م مُحَرّماً لم يعد. 
ولاقيمته. 

تفريعان : 

الأول : اذا قدمت مسلمةٌ فارتدت , لم ترَدَ» لأنها بحكم المسلمة!: 0١‏ 

الثاني : لو قدم زوجهاء وطالب المهر الو رد 1 5 

ولوعاتت ال المطالية لح بلع لوقي را . ولو قدمت فطلقها بائناً لم يكن 
له المطالبة . ولو أسلم ة في العدة الرحعية كان عو زلا 

أما إعادة الرجال . فمن أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة . وما ماثل ذلك من أسباب 
القوة » جاز اعادته . والا مّنِعُوا منه . 

ولو شْرِطَ فى الهدنة إعادة الرجال مطلقاً؛ قيل : يببطل الصلح . لأنه كما يتناول من 
يؤمن افتتانه » يتناول من لا يؤمن . وكل من وجب رده لا يجب حمله , وإنما يُخلى 
بينه وبينهم . 

ولا يتولئ الهدنة علئ العموء("*". ولا لأهل البلد والصقع ء الا الامام أو من يقوم مقامه . 


فهو أمر بالقتال دائماأ . خرج منه أربعة أشهر للمهادنة , وبقى الباقى تحت عموم وجوب القتال (مدة 
مجهولة) كأن يقول : حتئ ينتصر المسلمون في كذا ‏ مثلاً ‏ (ولا مطلقاً) بأن يقولوا : بيننا الهدنة . ولا 
يعيّنوا أمدها(فى النقض) أي : نقض الهدنة . 

-يعني: : وقعت الهدنة علئ أن يشرب الكفار الخمر» ويزنواء ويتظاهروا علناً بالمحرمات: (واعادة) النساء 
المسلمات اللاتي فررن من بلاد الكفر » الئ بلاد الكفر . قانها حرام (لكن يعاد على رَوجها) يعني : لو كان 
زوجها أعطاها مهراً مباحاً كالذهب والفضة ونحوهما اعيد عليه . ولو كان أعطاها مهرأ حراماً كالخمر 
والخنزير فلا يعاد المهر ولا قيمته . 

ولذا تحبس وتسنتاب حنئ تتوب . 5 

١‏ يعني : يكون زوجاأً لها من دون عقد جديد (أمن عليه الفتنة) أي : لم يخش من ايذاء الكفار له أو ارجاعه 
ال الكفر لبساطته . 

7 -أي : لعامة الكفار , أو لعامة النصارئ . أو لعامة اليهود . وهكذا (والصقع) أى : الناحية (أو من يقوم 


مراع الاستلام 

ومن لواحق هذا الطرف مسائل : 

الأولئ : كل ذمي انتقل عن دينه الئ دين لا يقِرٌ أهله عليه(""". لايقبل منه , الا 
الاسلام أو القتل . أما لو انتقل الئ دين يقر أهله كاليهردي ينقل الئ النصرانية أو 
المجوسية . قيل : يقبل , لأن الكفر ملة واحدة . وقيل : لاء لقوله تعالئ : (ومن يبتغ 
غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) وان عاد الئ دينه!؛*" قيل : يقبل » وقيل : لاء وهو 
الأشبه . ولو أصرّ فمّتل . هل يُمْلّك أطفاله ؟ قيل : لا استصحاباً لحالتهم الأولئ . 

الثانية: اذا فعل أهل الذمة ماهو سائغ في شرعهم , وليس بسائغ فى الاسلام(**, 
لم يُتَعَرّضوا . وان تجاهروا به » عمل بهم ما تقتضيه الجناية » بموجب شرع الاسلام. 
وان فعلوا ماليس بسائغ في شرعهم . كالزنا واللواط . فالحكم فيه كما فى المسلم. 
وان شاء الحاكم . دفعه الئ أهل نحلته؛ ليقيموا الحد فيه بمقتضئ شرعهم . 

الثالئة : اذا اشترئ الكافر مصحفاً لم , يصح البيعل١‏ *' وقيل : يصح ويرفع يده . 
دن المج ا وي ل اه 
يجوز علئ كراهية , وهو الأشبه . 

الرابعة : لو أوصئ الذمي ببناء كنيسة أو بيعة!"*'). لم يجز. لأنها معصية . وكذا لو 
أوصئ بصرف شىء فى كتابة التوراة والانجيل . لأنها محجّفة . ولو أوصئ للراهب 
والقسيس جازء كما تجوز الصدقة عليهم . 
الخامسة : يكره للمسلم أجرة رم[4*' الكنائس والبيع . من بناء ونجارة وغير ذلك. 


مقامه) من وكيله ونائيه الخاص فى حضوره . أو النائب العام فى غيبته وهو الفقيه المرجع الجامع 
للشرائط . ١ ١‏ 

. _كمالو صار مشركاً , أو وثنياً » أو من عباد البقر مثلاً‎ ١٠7 

8 فيما لا يقبل الانتقال اليه , كالشرك بالاجماع ‏ أو الئ دين كتابي آخر علئ القول به (هل يملك أطفاله) 
باعتبارهم أولاد محارب (لحالتهم الاولئ) وهو كونهم أولاد كتابي. 

6 كالمجوسي يتزوج أمه أو اخته . والنصراني يشرب الخمر سرّأ لا جهرأ (بموجب شرع الاسلام) 
قنهبري كمانين حلدة عقن تشنورب اللخ مكلا . 

1 يعني : لو باع المسلم قرآنا للكافر بطل عقد البيع .ولا ينتقل القرآن الئ ملك الكافر (ويرفع يده) أي : 
يؤخذ منه (انسب) قال الشهيد الثاني نب في المسالك : (وإنما قال أنسب . لعدم وقوفه على دليل صحيح 
صريح في بطلان العقد . وغاية ما فيه التحريم .وهو لا يقتضى الفساد مطلقاً في العقود) . 

7 يعني : في أرض الاسلام .أو في أرضهم ورجع الأمر الينا .كما يفهم من اطلاق الجواهر وغيره (لأنها 
محرفة) فهي كذب على الله تعالئ . 

.أي : ترميم البناء واصلاحه وذلك بأن يؤجر نفسه لذلك . 


للمحقق الحلى ممت تمه فى قتال أهل البغى م لخي تيت القشنم الأول :56 


الرّكن الرّابِع 

فى قتال أهل البغى ١*1!‏ يجب قتال من خرجعلئ: امام عادل » اذا ندب اليه الامام 
عموماً أو خصوصاً .. أو من نصبه الامام , والتأخر عنه كبيرة . 

واذا قام به من فيه غِناء(١١)»‏ سقط عن الباقين» مالم يستنهضه الامام علئ التعيين. 
والفرار في حربهم. كالفرار في حرب المشركين. وتجب مصابرتهم حتئ يفيئوا أو 
يقتلوا. ومن كان من أهل البغى . لهم فئة يرجع اليها/"١".‏ جاز الاجهاز علئ جريحهم 
واتباع مدبرهم . وقتل أسيرهم . 

ومن لم يكن له فئة » فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم . فلا يُتبع لهم مدبرء ولا 
يُجهز علئ جريحهم ء ولا يقتل لهم مأسور. 

مسائل : 

الأولى : لا يجوز سبي ذراري التغاة , ولا تَمَنّك نسائهم . إجماعاً!"١١")‏ 

الثانية : لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم بحوها العسكرا"". سواء كانت 
مما ينقل كالثياب والآلات . أو لا ينقل كالعقارات , لتحقق الاسلام المقتضي لحن 
الدم والمال . وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويّحَوّل ؟ قيل : لاء لما ذكرناه من 
العلة » وقيل : نعم . عملاً بسيرة على نظ . وهو الأظهر . 

الثالثة : ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة(؟١").‏ يقسم للراجل سهم . وللفارس 
سهمان . ولذى الفرسين أو الافراس ثلاثة . 


أي : أهل الظلم. وهم المسلمون الذين خرجوا علئ الامام المعصوم؛ كخروج معاوية وأصحابه؛ وأهل 
الجمل , وأهل النهروان علئ أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه (ندب اليه) أي : دعا الئ جهاد أهل البغي 
(عموما) . كما لو خطب الامام مثلاً وقال : أيها المسلمون هبوا واخرجوا ال قتال معاوية وأصحابه (أو 
خصوصا) كما لو قال الامام -مثلاً لزيد اخرج معنا الئ الجهاد. 

أي : كفاية فى دفع الاعداء (كالفرار) حرام مغلّظ شديد (مصابرتهم) أي : الاستمرار في الجهاد (حتئ 
يفيئوا) أي : يرجعوا الى طاعة الامام .أو الئ طاعة من نصبه الامام . 

١‏ - يعني : جماعة قائمة تنظمهم وتموّلهم وتوفر السلاح والعتاد لهم و اكد أي : قتل 
(مدبرهم) أي : الذي فرّ منهم يعقب حتئ يُقتل (لم يكن له فئة) كالخوارج (مأسور) أي : أسير 

يح - لأن هذه الذراري والنساء ء بحكم الاسلام ا ل 0 
الحكم . 

7 -أي: : ليست في ساحة الحرب (ما حواه العسكر) أي : ما كان من الأموال في ساحة الحرب (بسيرة على 
طُيْ ) في شرح اللمعة : (فإنه قسمها أولاً بين المقاتلين .ثم أمر بردّها ولولا جوازه لما فعله أولا). ‏ ' 

6 -أي : للمجاهدين , لا لعامة المسلمين . بناءأ علئ جواز أصل الأخذ وفيه خلاف كبير يؤخذ تفصيله من 
المطولات. 


اكض الم سد ا جا ككات التحهاد مع ل امسو ونبو فراشم الانستلاع 

خاتمة : من منع الزكاة . لا مُسْتَجا1*' '. فليس بمرتد . ويجوز قتاله حتئ يدفعها. 
ومن سب الامام العادل . وجب قتله . 

واذا قاتل الذمى مع أهل البغى . خرق الذمة . 

وللامام أن يستعين بأهل الذمة فى قتال أهل البغى . 

ولو أتلته الباعى عليه العاؤل17 ممالا اوتنا حكن حال الخرت فتمقة فزن 
أتئ منهم بما يوجب حداً. واعتصم بدار الحرب , فمع الظفر يقام عليه الحد . 


6 يعني : لا ينكر أصل وجويبها (الامام العادل) أي : المعصوم , وكذا فاطمة الزهراء عَبِكي للعصمة (مع أهل 
البغي) أي : في صفوفهم ضد الامام (أن يستعين) يعني : يطلب من أهل الذمة اعانته علئ قتال أهل البغي 


73 قال فى المسالك :المراد بالعادل هنا من كان تابعاً للامام . وإن كان ذميأ (يما يوجب حداأ) كالزنا. وشرب 
الحمر. والسرقة . وغيرها. 


للمحقق الحلى ........................ في شروط الامر بالمعروف ممصن سس القمنه الأون 17" 


كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
اموت # عوك قنز كدو خض بومتك تر عله بخحتةن اذااغر ف#قاعله 
ذلك.ء أو دلٌ عليه(" 
والمنكر : كل فعل قبيح , عَرَفَ فاعله قبحه , أو دلّ عليه . 
والأمر بالمعروف , والنهى عن المنكر . واجبان اجماعاً . ووجوبهما على 
الكنفاية 1" يلفط ينقيام يتن فيه كفاية و وقيل :يل غتلرة الاعنيان 0 وهو 


الأشبه()). 
مندذدوب 


والمنكر : لا ينقسم!*. فالنهي عنه كله واجب . 
ولا يجب النهي عن المنكرا'/ ما لم تكمل شروط أربعة : 
الأول أن نعلمةةمتكرا ء لانن العلط فى الاذها 1" 
اناق : التيعوة داقر اتكارون الغلاي على لقص اوهل انالا بقلو الم بحت 
الثالث : وان يكون الفاعل له مُصِرَاً علئ الاستمرار. فلو لاح منه إمارة الامتناع أو 
أقلع عنه(7). سقط الانكار . 


الرابع : ألا يكون فى الانكار مفسدَّة . فلو ظن توجه الضررا") اليه أو الئ ماله » أو 


كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

١‏ (اختص) كالواجب ‏ والمستحب ء اللذين يختصان ‏ مضافاً ال أصل جواز الحسن ‏ بوصف الوجوب 
الزائد . ووصف الندب الزائد (اذا عرف) اجتهاداً (أو دل عليه) تقليداً . 

١‏ -فيجب علئ الجميع حتئ يقوم به من فيه الكفاية , فاذا قام سقط عن الباقين » واذا لم يقم أثم الجميع , ولعل 
هذه الأيام يجب علئ الجميع تولي الأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر كل بحسب قدرته وحاله -لعدم 
وجود من فيه الكفاية ‏ بل ولا عشرها. ولا معشار عشرها كما لا يخفئ علئ من لاحظ الظلم والقساد 
والمعاصى التى ملأت الاقطار كلها . 

”أي : واجب عيتي مادام المعروف غير معمول به وما دام المنكر قاثماً . 

؛ - لاصالة العينية في الأوامر والنواهي الما يثبت فيه خلافها. 

في الجواهر : (لآن المكروه ليس متكراً) فكل منكر هو حرام ويجب النهي عنه . 

تدولا الآضن بالمعرو ف[ الواكي: 

-فلا ينهئ عما ليس بمنكر . ولا يأمر بما ليس بمعروف . 

4-(إمارة الامتناع) أي : علامة تركه للمنكر في المستقبل (أو أقلع عنه) فعلا. 

9 -أي : (الضرر) المعتدٌ به . وهو يختلف باختلاف الاشخاص . والموارد. 


لض ...ا كاب الامر بالمعروف ...........................---..... شرائع الاسلام 
الى أحد من المسلمين . سقط الوجوب . 
وفراقت الاتكا قلاف ا بالقلهي هوهو بحنب ويا طلقا بوباللك اف ولد 
ويجب دفع المنكر بالقلب أولاً .كما اذا عرف ان فاعله يَنْرَجِرٌ باظهار الكراهة 
وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفى . وعرف الاكتفاء بضَدْبٍ من الاعراض والهجرء 


وجب واقتصر عليه!١١),‏ 
ولو عرف أن ذلك لا يرفعه ء انتقل الئ الانكار باللسان . مرئّباً للايسر من القول 
فالأيس("١3),‏ 


ولو لم يرتفع الا باليد . مثئل الضرب وما شابهه!"". جاز. 

ولو افتقر الى الجراح/*') أو القتل . هل يجب ؟ قيل : نعم » وقيل : لاء إلا بإذن 

ولا يجوز : لأحد اقامة الحدود , إلا للامام . مع وجوهه .. أو من تصَبّْه لإقامتها . 

ومع عدمه . يجوز للمولئ . اقامة الحد علئ مملوكه!؟"). 

وهل يقيم الرجل الحد علئ ولده وزوجته ؟ فيه تردد . 

ولو وَل وال من قبل الجائر» وكان قادراً علئ اقامة الحدود . هل له اقامتها ؟ قيل : 
نعم بعد أن يعتقد انه يفعل ذلك بإذن الامام الحق 7" وقيل : لا. وهو أحوط . 

ولو اضطره السلطان الئ اقامة الحدود . جاز حينئذ اجابته , ما لم يكن قتلاً ظلماً » 
فإنه لا تقية فى الدماء("١),‏ 


- (بالقلب) بأن يفرح قلبأ للمعروف ويتأثر قلبأ للمنكر (مطلقاً) يعني : سواء اجتمعت الشرائط الثلاثة‎ ٠ 
وسواء أثر في كلامه أم لا لأن‎ ٠. غير الشرط الأول _أم لا؛ وسواء أمر بالمعروف؛ ونهئ عن المنكر أم لا‎ 
الحب القلبي للمعروف , والتأثر القلبي للمنكر من شروط الايمان (باللسان) وهو الأمر والنهي (وباليد)‎ 
. وهو التأديب والضرب‎ 

١‏ _(الهجر) أي : ترك صحبته (واقتصر عليه) فلا يجوز التعدي الئ اللسان واليد. 

فلو كان الكلام الطيب مؤثراً لم يجز الكلام الخشن ء ولو كان الخشن مؤثرأ لم يجز الصياح , وهكذا . 

١‏ فى الجواهر : (كَفَرْكَ الاذن . والحبس) وكذا أخذ يده» أو دفعه. 

8 وكذا الكسرء والقطع . ونحوهما. 

0 فى المسالك : (وشرطه : العلم بمقادير الحدود لثلا يتجاوز حدّه . ومشاهدة الموجب . وإقرار المملوك 
الكامل به) . 

7 يعني : يجب أن يعتبر مأذوناً من قبل الامام العادل . دون الامام الجائر. 

1 -(قتلاً) أي :اذا أمر السلطان الظالم شخصاً بقتل شخص آخر ظلماً لم يجز له قتله ‏ لأن التقية يجوز معها 
فعل المحرمات إلا القتل . 


للمحقق الحلى ...قي روط الامر بالمعروف مح سه القفك الأول 597 


وقيل : يجوز للفقهاء العارفين!) اقامة الحدود . فى حال غيبة الامام كما لهم 
الحكم بين الناس » مع الأمن من ضرر سلطان الوقت . ويجب علئ الناس مساعدتهم 
على ذلك . 

ولا يجوز : أن يتعرض لاقامة الحدود . ولا للحكم بين الناس ., الا عارف 
بالأحكام, مطَّلِعٌ علئ مآخذهال"' عارف بكيفية ايقاعها علئ الوجوه الشرعية . 

ومع اتصاف المتعرّض للحكم بذلك . يجوز الترافع اليه ؛ ويجب علئ الخصم 
اجابة خصمه . اذا دعاه للتحاكم عنده . 

ولو امتنع » وآثرا:") المضى الئ قضاة الجور . كان مرتكباً للمنكر. 

ولو نصب الجائر قاضياً . مكرهاً له . جاز الدخول معه دفعاً لضرره . لكن عليه 
اعتماد الحق والعمل به ما استطاع(١").‏ 

وان إِضْطَّ الى العمل بمذاهب أهل الخلاف جازء اذا لم يمكن التخلص من 
ذلك. ما لم يكن قتلاً لغير مستحق . وعليه تَتبّع الحق ما أمكن . 


أي : فقهاء الشيعة , لأن كلمة (العارف) منصرفة اليهم في عرف الروايات (كما لهم) أي : كما يجوز للفقهاء 
الشيعة . 

5 وهوالمجتهد. 

. -أي : قدم الخصم قضاة الجور ء ولم يرض بقاضي الشيعة‎ ٠ 

١‏ -(جاز) للقاضي المتدين (الدخول معه) مع الجائر (دفعاً لضرره) لضرر الظالم (لكن) يجب (عليه) علئ 
القاضي (اعتماد الحق) أي : يستند ال الحكم بالحق , ولا يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله . 
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للمحقق الحلى 00 قيمايكتسب منه ................................. القسم الثاني / ”151/7 


وهو مبنى علئ فصول : 
الال 

فيما يكتسب به وهو ينقسم الى : محرم » ومكروه ء ومباح . 

فالمحرم منه أنواع : 

الأول : الأعيان النجسة كالخمر ء والأنيذة . والفقاع7").. وكل مائع نجس . عدا 
الادهان لفائدة الإستصباح بها تحت السماء(".. والميتة .. والدم .. وأرواث وأبوال 
ما يؤكل لحمه. وربما قيل : بتحريم الابوال كلها . إلا بول الابل خاصة , والأول أشبه.. 
والخنزير وجميع أجزائه .. وجلد الكلب . وما يكون منه(". 

الثاني : ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو . مثل العود والزّمِر.. وهياكل 
العبادة المبتدعة . كالصليب والصنم .. وآلات القماركالترد والشطرئّج .. وما 
يُفضى |4 الئ المساعدة علئ محرم » كبيع السلاح لاعداء الدين . واجارة المساكن 
والسفن للمحرمات , وكبيع العنب ليعمل خمراً . وبيع الخشب ليعمل صنماً . 

ويكره : بيع ذلك لمن يعملهما(©. 

الثالث : ما لا يُنتفع به كالمسوخ : بريّة كانت . كالقرد والدّب . وفي الفيل تردد . 
والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه .. أو بحرية ٠‏ كالجرّي والضفادع والسلاحف 
والطافى[١).‏ 

والسباع كلّها الا الهرٌ. 


كتاب التجارة 

١‏ -(الخمر) هي المتخذ من عصير العنب . (الأنبذة) هي أنواع من الخمر تؤخذ من الفواكه الآخرئ . ويقال لكل 
واحد منها (النبيذ) لنبذ الفاكهة فيها حتئ تختمر وتفلى وتسكر (والفقاع) علئ وزن رمان » هو الخمر 

" -(الادهان) أي : المتنجسة . فإنه لا يحرم بيعها. لاجل جعلها زيتأ ووقودأ تحت السماء , والتقييد يتحت 
السماء . حتئ لا يتنجس السقف بدخانه الذي معه ذرات من الدهن . 

"-أي : من الكلب . من الشعر , واللحم ‏ والعظم وغيرها. 

-أي : يؤدى . 

5 -من دون قصد البائع البيع لجهة الحرام . 

. وهو السمك الميت في الماء ويقال له (الطافي لأنه يعلو عل سطح الماء)‎ - ١ 


/[ق5»> لست دي كناب الككارة ال شاه سم النرائع الآسلام 


والجوارح : طائرةً كانت كالبازي .. أو ماشيةً كالفهد . 

وقيل : يجوز بيع السباع كلها . تبعاً للانتفاع بجلدها أو ريشهاء وهو الأشبه . 

الرابع : ما هو محرم في نفسه : كعمل الصور المجسمة7". والغناء . ومعونة 
الظالمين بما يحرم(". ونوح النائحة بالباطل7؟). وحفظ كتب الضلال . ونسخها 
لغير النقض!'". وهجاء المؤمنين . وتعلّم السحرء والكهانة , والقيافة . 
والشعبذة7١"»‏ والقمار. والغش بما يخفئ . كشَوْب اللبن بالماء("”» وتدليس 
الماشطة!""). وتزين الرجل بما يحرم عليه!؟") 


الخامس : ما يجب علئ الانسان فعله كتغسيل الموتئ . وتكفينهم » وتدفينهم . 
وقد يحرم الاكتساب بأشياء أخرًا"". تأتى فى أماكنها ان شاء الله تعالى . 
مسألة : 


أخذ الأجرة علئ الأذان حرام , ولا بأس بالرزق من بيت المال7١)..‏ وكذا الصلاة 


- من صور الانسان والحيوان » دون صور غير ذي الروح كالشجر والسحاب ونحوهما. 

8 -قال فى شرح اللمعة : (كالكتابة لهم . وإحضار المظلوم . ونحوهء لا معونتهم بالاعمال المحللة كالخياطة 
لهم). 

9 - أي : بالكذب . ووصف الميت بما لم يكن فيه كأن يقول فى موت انسان عادى : (أظلمت الدنيا لموتك , 
وأيتمت الناس كلهم لفقدك , وانقطعت البركات لغيبتك) . 

٠‏ -(نسخها) أي : كتابة نسخة منهاء وكذلك طبعها (لغير النقض) أي : لغير الرّد. 

١‏ _(السحر) هو عبارة عن ممارسة اعمال دقيقة تؤثر فى بعض الموجودات فتغيرها عن طبيعتها الاصلية 
كالقتل . والعمئ . وايجاد الحب» والبغض , ونحو ذلك (والكهانة) رياضات وفنون توجب جزئياً الاخبار 
عن المغيبات والاسرار (والقيافة) علم يتفرس به تطبيق الارحام بعضهم علئ بعض . فيلحق ولد الشبهة 
والذال -هي أعمال خفيفة وسريعة توجب للناظر تخيل غير واقعها. 

-أمااذا كان لا يخفئ كخلط الجوز الكبير بالصغير . فلا يحرم . 

٠7‏ _(الماشطة) هى المرأة التى تزين النساء ليلة الزفاف . وسميت بذلك لمناسبة (المشط) والمراد بتدليسها: 
هو اظهار محاسن ليست فيها ؛ من وصل شعرها بشعر آخر حتئ يظن الزوج انها طويلة الشعرء أو 
تبييضهاء وتحميرها حتئ يظن الزوج أنها بيضاء حمراء . وهكذا . 

8 فى شرح اللمعة : (كلبس الرجل السوار . والخلخال» والثياب المختصة بالمرأة) . 

0 كالبيع الربوي , وبيع النسيئة بالنسيئة . ويسمئ (بيع الكاليء بالكاليء) وبيع الحرء ونحوها. 

. -الفرق بين (الاجرة) و (الرزق) هو بالاعتبار فقد يقال للمؤذن : نعطيك مقابل الآذان عن كل آذان ديناراً‎ ١ 
. فهذا من الآجرة , وقد يقال للمؤذن : اذن هنا كل يوم وأكلك ولباسك علينا ؛ فهذا من الرزق‎ 
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س207. والقَضَاء علئ تفصيل سيأتي(2'8, ولا بأس بأخذ الأجرة علئ عقد 

النكا الكذا 

50 : ما يكره لأنه يُفضى ! '")الئ محرّم أو مكروه غالباً : كالصرف.. 
وبيع الأكفان » والطعام , والرقيق .. واتخاذ الذبح والنحر صنعةً7١'.‏ وما يكره لضعته : 
كالنساجة . والحجامة اذا اشترط » وضراب الفحل7""). وما يكره لتطرق الشبهة : 
ككسب الصبيان . ومن لا يتجنب المحارم!""). وقد تكره أشياء(!؛") تذكر فى أبوابها 
ان شاء الله تعالئ . وما عدا ذلك مباح !0" 

مسائل : 

الأولئ : لا يجوز بيع شيء من الكلاب الاكلب الصيد . وفي كلب الماشية والزرع 
والحائط!'") ترد , والاشبه المنع : نعم . يجوز اجارتهاء ولكل واحد من هذه الأربعة 
ديّة!""). لو قتله غير المالك . 


. -أي : إمامة الجماعة» فإن أخذ الاجرة عليها حرام » والززق حلال‎ ١١ 

14 في كتاب القضاء أواخر كتاب الشرائع ٠‏ وهو : ما اذا انحصر ولم يكن قاض غيره ووحِب عليه القضاء . 

15 + لأخهمستكن غدق واحن ٠‏ والمراد قراءة صيغة النكاح . 

٠-أي‏ : تكون نتيجته الوقوع في الحرام والمكروه. 

١‏ (فالصرف) يؤدي الئ الريا وهو حرام (وبيع الاكفان) يؤدي الئ انتظار موت المؤمنين وهو مكروه 
(وبيع الطعام) يؤدي الئ الاحتكار وهو حرام دعض أقسامه . ومكروه بعض أقسامه (وبيع الرقيق) أي 
العبيد والاماء ؛ يؤدي الئ الحرام أحياناً لأنه في معرض ان يودع عنده امة ليبيعها فيطأها وهو حرام , 
ويؤدي الئ المكروه أحياناً وهو أن يسيء معاملتهم (واتخاذ الذبح) لأنه يؤدى الئ قساوة القلب وهي 
مكروهة. 

7 (لضعته) أي : خسّته وانحطاطه (كالنساجة) وهي نسج الثياب والاقمشة (اذا اشترط) الاجرة . سواء 
عيّن مقدارهاء أم لم يعيّن بل قال: اني أعمل بأجرة (وضراب) بأن يؤجر الدابة (الفحل) أي : الذكر للجماع 
بالاناث . فهذه مكروهات لأنها حطيطة في الاجتماع. 

7 _(الشبهة) أي : احتمال الحرمة (الصبيان) أي : : البيع لهم, أو الشراء منهم لاحتمال سرقتهم من أهليهم , 
أو من غيرهم (ومن لا يتجنب) أي : الذي لا يبالي بالحرام . 

4 -كالبيع بين طلوعي الفجر والشمس . ومبايعة الأدنين . وذوي العاهات , وأن يتوكل حاضر لباد وغيرها 
مما سيأتى بعضها عند رقم 111 . 

0 كبيع الفرش , والدور . والباستين . وغيرها. 

(كلب الماشية) الكلب الذي يمشي مع الانعام . كالاغنام . والابقار . والابل ويحرسها عن السرقة أو 
الذئاب (وكلب الزرع) الكلب الذي يحرس الزرع (وكلب الحائط) الكلبٍ الذي يحرس الدور , والبساتين ‏ 
بالوقوف علئ الحائط ونحوه. 

” - وديتها قيمتها عند غير المتشرعين (في الثلاثة الأخيرة) . 


لحف معيو سي ويك 3ه سمدم كة ككات التكارة عا اين عرشم الاسلام 


الثانية : الوّشا!"") حرام سواء حُكِمَ لباذله أو عليه . بحق أو باطل . 

الثالثة : اذا دفع الانسان مالا الئ غيره . ليصرفه فى قبيل . وكان المدفوع اليه 
بصفتهم . فإن عُيّن له عمل بمقتضئ تعيينه . وان أطلق . جاز أن يأخذ مثل أحدهم 
من غير زيادة(1"). 

الرابعة : الولاية من قبل السلطان العادل جائزة . وربما وجبت . كما اذا عيّنه إمام 
الأصل . أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف الا بها . وتحرم من قبل الجائر, 
اذا لم يأمن . اعتماد ما يحرم(”". ولو أمن ذلك . وقدر علئ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر استحبت . ولو أكره . جاز له الدخول . دفعاً للضرر اليسير ؛ علئ كراهية . 
وتزول الكراهية . لدفع الضرر الكثيرأ'". كالنفس . أو المال. أو الخوف علئ بعض 
المؤمنين . 

الخامسة : اذا أكرهه الجائر علئ الولاية . جاز له الدخول والعمل بما يأمره؛ مع 
عدم القدرة علئ التفصى!"", الا في الدماء المحرمة . فإنه لا تقية فيها . 

السادسة : جوائز الجائر ان عُلِمَتَ حراماً بعينها فهى حرام(" والا فهى حلال . 
فإن قبضهاء أعادها علئ المالك .وإن جهله . أو تعذر الوصول اليه » تصدق بها عنه . 
ولا يجوز اعادتها علئ غير مالكها مع الامكان(؟". 


- يضم الراء ؛ جمع رشوة -هي أن يأخذ مالا بعنوان أن يحكم للمعطي» هذا المال حرام أخذه بهذا العنوان 
؛ حتئ اذا حكم ضد معطيه , أو كان معطيه الحق معه. 

(فى قبيل) أي : في جماعة , كما لو قال: قسمه علئ العلماء (يصفتهم) أي : كان هو أيضاً من العلماء (فإن 
عيّن) بأن قال له مثلاً : لك منه مائة » وقسّم الباقى علئ العلماء (أطلق) أى : قال : هذا المال للعلماء ولم 
يعيّن له شيئاً معيناً . ١ ١‏ 

. -أي : اذا احتمل صدور الحرام عنه‎ ٠٠ 

١‏ فلو أمر الظالم شخصاً بالولاية » وإن لم يقبل سرق منه مالا قليلاً. أو سجنه أياما قليلة . جاز له القبول 
لدفع هذا العذر , لكنه مكروه , وأما لو قال له : إن لم تقبل قتلتك ؛ أو قتلت أخاك »أو أحرقت دارك؛ جاز 
بغير كراهة . 

أي : علئ التخلص.ء فلو قال الظالم له : ائتنى بزيد لاضريه, فإن أمكنه التخلص بأن يقول :لم أجد زيدأ .لم 
يجزله احضار زيد وإن لم يمكنه التخلص بذلك جاز له احضار زيد لأنه مكره عليه وأما اذا أمره بقتل 
زيد ولم يمكنه التخلص لم يجز قتل زيد ؛ حتئ ولو أدئ الئ ان الظالم يقتله دون زيد. 

77 كما لو أعطئ الجائر لزيد فرساً . وعلم زيدان هذه الفرس قد صادرها الجائر من عمرو, فيحرم علئ زيد 
التفعر فيه 

4" - يعني : مع امكان اعادتها علئ مالكها ء لا يجوز اعادتها الن غيره ؛ بأن يردها علئ الجائر , لأنه ضمنه 
بوضع اليد عليه (وعلئ اليد ما أخذت حتئ تؤدي) . 
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السابعة : ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمةءأو الأموال باسم 
الخراج عن حق الأرض . ومن الأنعام باسم الزكاة » يجوز ابتياعه . وقبول هبته . 
ولااتجب اعادته على أربابه ٠‏ وان عرف ه051 

الفضل الثاني 

فى عقد البيع » وشروطه , وآدابه . 

العقد : هو اللفظ الدال علئ نقل الملك . من مالك الئ آخرء بعوض معلوم . 
ولايكفى التقابض "امن غير لفظ » وان حصل من الامارات ما يدل علئ ارادة اأبيع , 
سيوؤاء كان قن التحقيو أو الخمل 91 

ويقوم مقام اللفظ . ؛ الاشارة مع العذرل"". 

ولا ينعقد الا بلفظ الماضي . فلو قال : ا: شتر أو ابتع أو ابعل ٠‏ لم ييصح ء وان 


حصل القبول. وكذا فى طرف المبول » مثل أن يقول : بعنى أو تبيعنى , لأن ذلك أشبه 
بالاستدعاء أو الاستعلام(3". 

وهل يشترط تقديم الايجاب علئ القبول ؟ فيه تردد. والأشبه عدم 
الاشتراط!: ؟). ولو قبض المشترى ما ابتاعه بالعقد الفاسد . لم يملكه » وكان مضموناً 
عله( 4) 


0 (المقاسمة) يعني : الضريبة التي يأخذها السلطان الجائر عن النخيل والمزارع (والخراج) يعني :الاجرة 
التي تؤخذ من الارضين (والزكاة) التى تؤخذ عن الذهب والفضة , والابل والبقر والغنم . والحنطة 
والشعير والتمر والزبيب . (وقبول هبته) يعني : لو وهب السلطان لشخص منها شيئا جاز قبوله 
والتصرف فيه ويملكه الموهوب له (أربابه) أي : أصحابه (وان عرف بعينه) بان أخذ السلطان ألف 
دينار بعنوان الزكاة من زيد , ثم أهداه الشخص جاز لذلك الشخص - وهو عالم بأنه أخذ من زيد ويعرف 
زيدأ - أن يتصرف فيه . والسبب هو : أن زيداً تبرأ ذمته من الزكاة والخراج والمقاسمة بأخذ السلطان 
فيخرج عن ملكه . وإن كان علئ الجائر حراماً أخذه . 

.أي : اعطاء كل من البائع والمشتري ما عنده للآخر . وهو المسمئ ب[المعاطاة) . 

(الحقير) يعني : الأشياء القليلة الثمن , كالدرهم , والدرهمين (والخطير) هو الكبير الثمن» كألف دينار , 
وألفين . 

4 كالاخرس العاجن عن اللفظ . 

(بلفظ الماضي) وهو : (بعتك) (هلمكتك) ونحوهما. (اشتر. وابتع) كلاهما أمر بمعنئ واحد (أبيعك) فعل 
مضارع (وان حصل القبول) يعني : حتئ ولو قال المشتري بعد ذلك : قبلت (بعني) أمر (تبيعني) مضارع 
(بالاستدعاء) يعني : طلب البيع (الاستعلام) أي : السؤال عن البيع والاستفهام . 

+٠‏ -فلو قال المشتري : بعتني هذه الدار بألف تقال العالك (بقتاء ا صتح المي 
١‏ -أي :اذا تلف عند المشتري كان ضامناً له بقيمته أو مثله . 
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وأما الشروط : فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين وهو: البلوغ . والعقل . والاختيار. 

فلا يصمٌ بيع الصبي ولا شراؤه , ولو أذْنَ له الولى("). وكذا لو بلغ عشراً عاقلاً ‏ 
علئ الأظهرا"؟). وكذا المجنون . والمُقْمَئ عليه . والسكران غير المميّز والحُكْرّه . 
ولو رضى كل منهم بما فعل بعد زوال عذره , عدا المُكْرّه للوثوق بعبارته!؟؟). 

ولو باع المملوك , أو اشترئ بغيرإذن سيده. لم يصح . فإن أذن له جاز. ولو أمره 
آمر أن يبتاع له نفسه من مولاء!* *. قيل : لا يجوز, والجواز أشبه . 

وأن يكون البائع : مالكاً .. أو ممن له أن يبيع عن المالك : كالأب والجد للأب . 
والوكيل » والوصي ؛ والحاكم . وأمينهل! ؟) 

فلو باع ملك غيره ؛ وق ف(" علئ اجازة المالك أو وليّه . علئ الأظهر . ولا يكفي 
سكوته مع العلم . ولامع حضور العقد!*؟. فإن لم يجز كان له انتزاعه من المشتري. 
ويرجع المشتري علئ البائع بما دفعه اليه . وما اغترمه من نفقة . أو عوض عن اجرة 
أو نماءل" ؟). اذا لم يكن عالماً انه لغير البائع » أو ادعئئ البائع ان المالك أذن له . 


وان لم يكن كذلك!:"!؛ لم يرجع بما اغترم , وقيل : لا يرجع بالنمن مع العلم 
بالغصب7١".‏ 


* -أي : حتئ ولو اذن له الولي . 

"4 -(عشراً) أي : عشر سنين وكان عاقلاً (علئ الأظهر) ومقابله قول بصحّة بيع غير البالغ الذي تم له عشر 
سئنين . 

#؛ -(ولو رضي) أي : حتئ ولو رضي (عدا المكره) فإنه لو باع أو اشتر ئ مكرهاً ثم رضي صح (للوثوق 
بعبارته) يعني : لأن عقد البيع صدر عنه مع قصده للمعنئ غير أنه كان غدن راشن ٠.فاذا‏ رضي بعد ذلك 
صح. 

5 -أي :لو أمر شخص العبد بأن يشتري نفسه لذلك الشخص من مولاه . 

-أي : وكيل الحاكم الشرعي الذي هو أمين عند الحاكم . 

0 -أي : توقف صحة البيع » ولا يكون البيع باطلً من رأس ء فإن أجاز صح البيع (علئ الأظهر) ومقابله قول 
بالبطلان سواء أجاز المالك أم لا. 

8 - فلو علم المالك بأن شخصاً باع ملكه وسكت المالك ولم يقل أجزت البيعء ولا قال: رددت البيع ؛ وكذا لو 
باعوا ملكه يبحضوره ولم يرد وسكت ء لا يصح البيع . لآن السكوت لا يدل علئ الرضاء لاحتمال كون 
سكوته عن خجل ؟ أو مراعاة أمر آخر من دون أن يكون راضياً بالبيع . 

1 -(دفعه اليه) قيمة للبضاعة (من نفقة) كأكل الدابة التي اشتراها (أو) ما اغترمه من (عوض عن اجرة) كما 
لو كانت الدابة عنده اسبوعاً ٠‏ قأخذ المالك منه اجرة الاسبوع (أو) ما اغترمه من عوض عن (ثماء) كما لو 
كانت الداية حلوية فشرب حلييها فأخذ المالك منه ثمن الحليب . 

. -أي :لم يكن جاهلاً , بل علم أن المال لغير البائع‎ 6٠ 

. -(بما اغترم) يعني : يرجع فقط بأصل الثمن (وقيل : لا يرجع بالثمن) أيضاً‎ ١ 
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وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك!'"!. مضئ بيعه فيما يملك . وكان فيما لايملك 
موقوفاً علئ الاجازة ويقسط الثمن بأن يقوما جميعاً ثم يقوم أحدهما ويرجع على 
البائع بحصة من الثمن 7" اذا لم ؛ يجز المالك ولو أراد المشتري ردّ الجميع كان له 
ذلك. وكذا لوباع ما يملك وما لا يملكه المسلم , أوما لايملكه مالك كالعبد مع الحر 
والشاة مع الخنزير والخل مع الخمرا؛". 

والاب والجد للاب يمضى تصرفهما . ما دام الولد غير رشيد . وتنقطع ولايتهما 
بثبوت البلوغ والرشدا*”)» ويجوز لهما أن يتوليًا طرفي العقد . فيجوز أن يبيع عن 
ولده من غيره:(١",‏ وعن نفسه من ولده . وعن ولده من نفسه . 

والوكيل يمضى تصرفه علئ الموكّل . ما دام الموكل حيّاً جائز التتصرف 07/7 
وهل يجوز أن يتولئ طرفي العقدلة”!؟ قيل : نعم . وقيل : لاء وقبل : ان علم الموكل 
جاز وهو الأشبه . فإن أوقع قبل إعلامه(؟*) وقف علئ الاجازة . 

والوصي لا يمضي تصرفه الا بعد الوفاة . والتردد فى توليّه لطرفي العقد. 
كالوكيل !''. وقيل : يجوز أن يقوّم علئ نفسه , وان يقترض اذا كان مَليا!" 


7 (وما لا يملك) أي : ما ليس ملكأ له ؛ بل لغيره . 

07 (بحصته من الثمن) أي : بنسبة ثمن ما لم يكن البائع ليملكه (مثلاً) لو باع ثوباً وفرشاً معأ بألف دينار» 
ثم ظهر أن الفرش ليس للبائع . ولم يجز مالك الفرش البيع ٠‏ قوّم الثوب والفرش جميعاً . فإن كان قيمتهما 
جميعاً ثمانمائة دينار» وكان الثوب وحده مائتى دينار ‏ يعني : قيمة الثوب الربع وقيمة الفرش ثلاثة 
أرباع - رجع المشتري علئ البائع بثلاثة أرباع الألف :وهو سيههاتة وكمسين بتار . 

68 المثال الأول لما لا يملكه مالك لأن الحر لا يملكه أحد إطلاقاً . والمثالان الأخيران لما لا يملكه المسلم , 
فإن الخنزير والخمر لا يملكهما المسلم . ويملكهما الكافر . 

0 (غير رشيد) حتئ ولو كان بالغأ . وغير الرشيد هو الذي لا يتصرف تصرفاً عقلائياً في أمواله ؛ مكلا : 
يشتري بألف ما يساوي مائة ‏ ويبيع بمائة ما يساوي بألف (بثبوت البلوغ والرشد) معا. 

7 بأن يكون وكيلاً عن الغير في شراء فرش . ويكون لولده فرش» فيقول : (بعت ولاية عن ولدي فرشه لزيد 
بألف دينار) ثم يقول هو : (قبلت عن زيد وكالة) . 

/6 - فإن مات » أو حجر عليه , لسفه ؛ أو فلس . بطلت الوكالة . 

8 - بأن يبيع عن الموكل لنفسه . أو بالعكس . 

امن -أي : قبل إخبار الموكل بأنه يبيعه لنفسه أو مشتتورنة لتقي 

1 اللر أوسى ويد لعمزر أن يبيع داره ويفرّقه فى الخيرات ٠.فهل‏ يصح للوصي أن يبيعها لنفسه ' قيل : نعم 
٠وقيل‏ : لا؛ وقيل :اذا كا ن أجاز الموصي أن يبيعها لنفسه صح وإلا فلا. 

١‏ -(يقوّم على نفسه) أي : يقوّم الدار ويشتريها لنفسه (وان يقترض) من مال الميت (اذا كان ملياأً) أي : غنياً 

فى استطاعته رد القرض عند الحاجة . 


وأما الحاكم وأمينه . فلا يليان!"" الا علئ المحجور عليه , لِصِفَر أو سَفّهِ أو فلس 
أو حكم علئ غائب7"". 

وان يكون المشتري مسلماً . اذا ابتاع عبداً مسلماً(؛")» وقيل : يجوز ولوكان 
كافراً » ويجبر علئ بيعه من مسلم . والأول أشبه . 

ولو ابتاع الكافر أباه المسلم . هل يصح ؟ فيه تردد . والأشبه الجوازء لانتفاء 
السبيل بالعتق(١).‏ 

ومنها : ما يتعلق بالمبيع وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول(١')‏ ونزيد ها هنا 
شروطاً : ٍ 
الأول : أن يكون مملوكاً . 

فلا يصحٌ بيع : الحرو .. وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب . والفضلات 
المنفصلة عن الانسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن .. ولامما يشترك المسلمون 
فيه 3[ معيازيه!"1) فالكلذ والجاءة والسكرك والوخوش:قبل اقختطياة ها والارضن 
المأخوذة عنوة("2. وقيل : يجوز بيعها. تبعاً لآثار المتصرّف 7" وفي بيع بيوت مكة 
تردد . والمروي المنع . 

وأما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه , وماء النهر لمن حفره . ومثله كل ما يظهر في 
الأرض من المعادن فهى لمالكها تبعاً لها(" 


7 -أى :لا ولاية لهما. 

77 - فالصغير ء والسفيه , والمفلّس ء والغائب , هؤلاء الأربعة . للحاكم الشرعى ونائيه الولاية علئ أموالهم . 
أما المجنون والرق والمريض بمرض الموت ء فلا ولاية لهما علئ أموالهم . 

8 -لقوله تعالئ : «ولن يجعل الله للكافرين علئ المؤمنين سبيلاً» ويعتبر ذلك من الادلة التي تنفي ملك 
الكاقر للعيد المسلم . 0 

0 يعني : لأن عتقه القهري ينفي كون ملكه الآني (لأجل العتق) سبيلاً ‏ حتئ يدخل في عموم النفي : «ولن 
يجعل الله للكافرين؟» . 

7 عند أرقام ١(‏ الئ ؟). 

_(قبل حيازته) أي : قبل أخذه بعنوان التملك (كالكلاء) وهو العشب. 

8 (عئوة) أي : بالقوة والحرب أخذت من الكفار» فإنها تكون ملكا لعامة المسلمين لا يجوز بيعها وشراؤها 
والمقصود من ذلك عامرها حال الفتح » دون مواتها. 

كالاشجار ء والزراعة . والبناء» ونحوها مما أحدثها المتصرف فى الأرض ء فاذا زالت هذه الآثار زالت 
الملكية . ورجعت الأرض الى عامة المسلمين» لا الئ ورثة مالك الآثار. 

-(استتيطه) أي : استخرج الماء (لمالكها) أي : لمالك الأرض (تبعاً لها) أي : تبعاً للأرض . 
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الثاني : أن يكون طلقا(" فلا يصح بيع الوقف . ما لم يؤد باؤه الى خرابه , 
لاختلاف بين أربابه » ويكون البيع اعود . علئ الأظهر!""... ولا بيع أم الولد ‏ ما لم 
يمت . أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاهاء وفي اشتراط موت المالك تردد("".. ولا 
بيع الرهن الا مع الإذن!؟". ولا يمنع جناية العبدل*") من بيعه ولا من عتقه . عمداً 
كانت الجناية أو خطأ. عل تردد . 

الثالث : أن يكون مقدوراً علئ تسليمه فلا يصمّ بيع الآبق |" منفرداً ٠‏ ويمصح 
منضماً الى ما يصح بيعه . ولو لم يظفر به , لم يكن له رجوع علئ البائع , وكان الثمن 
مقابلاً للضميمة 077 

ويصح بيع ما جرت العادة بعوده ‏ كالحمام الطائرء والسموك المملوكة المشاهدة 
فى المياه المحصورة(") 

"ولو ناعها سبدو كليم الا عد من :51ل اتبوترده دوكر قبل #باللجواز ,مخ تيوت 
الخيار للمشتري كان قويا . 

الرابع : أن يكون الشمن معلوم القدر والجنس والوصفآ*") فلو باع بحكم 


. أي : جائزاً للمالك مطلق التصرف فيه‎ ١ 
"-(أربابه) أي : الذين كان الشيء وقفاً عليهم (أعود) أي : أكثر فائدة (علئ الأظهر) ومقابله قول بعدم جواز‎ 
. بيع الوقق حتئ ولو كان أنفع‎ 
7-(مالم يمت) ولدها فلو مات ولدها جاز بيعها.إذ عدم بيعها لأجل أن تتحرر بعد موت المولئ من حصة‎ 
ولدهاء فاذا مات ولدها انتفئ هذا الاحتمال» وجاز بيعها (أو فى ثمن) يعني :اذا بقي المولئ مديوناً بقيمة‎ 
الأمة التي وطأها فصارت أم ولد «وليس للمولن هال -ؤائداً عن مستكتيات الدين ديؤدى دينة# جان‎ 
يحَتِشت3 نيم أ الولد وأداء الدين (وفى اشتراط موت المالك تردد) يعني : هل يشترط موت المالك حتئ‎ 
يجوز بيع أم الولد في أداء دين رقبتها أم لا ؟ قيل : نعم , وقيل: لا.‎ 
أي : :لا يجوز لمالك الرهن بيع الرهن لأنه ليس طلقا :لامع اذن المرتهن:‎ 
0لو جتئ العبد جناية . فقتل شخ صا . أو كسر يد شخص ._مثلاً  جاز للمجنئ عليه استرقاقه أو قتله اذا‎ 
ولكن مع ذلك ما دام لم يفعل المجنى عليه أحد الأمرين فهو ملك طلق لمولاه يجوز بيعه‎ ٠ 6 
وعتقه . نعم لولم يكن المشتري عالماً بذلك جاز له الفسخ عند علمه . لخيار العيب (علئ تردد) لاحتمال‎ 
بطلان البيع والحال هذه . لعدم القيمة لمثل هذا العبد.‎ 
أي : المملوك المنهزم من مولاه.‎ 1 
(منضماً الى ما يصح بيعه) كأن يبيع الآبق مع فرش بمائة دينار (لم يظفر به) بالآبق (لم يكن له)‎ 7١ 
. للمشتري (وكان الثمن) المائة دينار كلها (مقابلاً للضميمة) الفرش‎ 
كالحياض . والابار . ونحوها . دون المياه غير المحصورة كالبحر . والنهر ؛ ونحوهما.‎ 
كطائر طار ولا يرجع إلا بعد أسابيع (مع ثيوت الخيار) اذا لم يعد.‎ 
. -كأن يقول : مائة دينار عراقي . ف(مائة) قدر (ودينار) جنس (وعراقي) وصف‎ ٠٠ 


احدهناا١كل‏ ل ينكد ولوسلمة النععرزى (61 قدلكب كان مهوي عليه تتديعة 
يوم قبضه. وقيل: بأعلئ القيم من يوم قبضه ال يوم تلفه("*. وان نقص فله أرشه . وان 
زاد بفعل المشترى» كان له قيمة الزيادة وان لم يكن عيناً !6 

الخامس : أن يكون المبيع معلوماً فلا يجوز بيع ما يُكال. أو يوزن» أو يعد جزافاً 
ولؤكان مكتاهذ ا كالطكرة ولا يفكيال صطير 601 

ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالعببة تاها مدفيواء كانت حرا ذه متساوية أذ 
متفاوتة(61) 

ولا يجوز ابتياع شيء مقدَر ناكل اذا لم يكن متساوىي الأجزاء »٠كالذراع‏ من 
الثوب . أو الجريب من الأرض ء أو عبد من عبدين أو من عبيد , أو شاة من قطيع . 
وكذا لو باع قطيعاً واستثئنئ منه شاة أو شياهاً غير مشار الئن عينها(ه0, 

ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء . كالقفيز من كر . وكذا يجوز لوكان من أصل 
مجهول , كبيع مكوك من صبرة . مجهولة القدرا"". 


. مثلاً قال بعتك هذا الفرش بما تحكم به من الثمن» أو بما سأحكم به من الثمن‎ ١ 

7 أي : أخذ المشتري المبيع دون تعيين مقدار الثمن فى العقد. 

4 (يوم قبضه) فلو أخذ البطيخ الذى لم يعيّن ثمنه وقت البيع ‏ وكان حين أخذه قيمته ديناراً . ضمن 
للبائع ديناراً (بأعلئ القيم) فلو كان الئْ يوم أكل البطيخ قد ارتفعت قيمته الى دينارين ؛ ضمن دينارين . 
وهكذا. 

4-_(وإن نقص فله ارشه) أى : للبائع فرق ما بين الصحيح والمعيب» فلو كان المبيع فرشا وبقى عنده سنة ‏ 
وبالاستعمال نقصت قيمته بمقدار خمسة دنانير . وجب علئ المشترى رد الفرش الئ البائع ٠‏ واعطاء 
خمسة دنانير معه (كان له) أي : للمشتري (وإن لم يكن عيناً) الزيادة العينية كما لو كان المبيع شاة 
فأحبلها فجاءت بولدء والزيادة غير العينية مثلما لو كان المبيع فرشأ فغسله ونظفه حتئ زادت قيمته . 

6 (جزافاً) أي : بدون كيل » وبدون وزن . وبلا تعداد. (كالصبرة) أي : المجموعة (بمكيال مجهول) أي : 
وعاء غير معلوم مقدار استيعابه وإن كان مشاهداً . 

7 (بالنسية) كالنصف , والثلث . والخمس . ونحو ذلك (مشاعاً) أي : من غير تعيين أنه هذا النصف أو هذا 
النصف ء أو الثلث الأعلئ من الكيس .؛ أو الثلث الوسط . وهكذا (متساوية) كالحبوب والادهمان (أو 
متفاوتة) كالجواهر والحيوانات . 

67 -(منه) أي : من معلوم . كثوب طويل رآه فيشتري ذراعاً واحدأ منه . 

8 (الجريب) مقدار معيّن من الأرض (قطيع) مجموعة من الشياة (غير مشار الئ عينها) أي : غير معيّنة . 

(المتساوى الاجزاء) ما كانت نسبة أجزائه كنسبة أجزاء القيمة ؛ مثل الحنطة , والسكر . والماء . ونحوها 
(قفيز) كيل صغير (كرّ) كيل كبير يسع الفأ ومائتي رطل (مكّوك) علئ وزن : عيوّد هو مكيال يسع صاعاً 
وتصفاً ‏ كما فى أقرب الموارد ‏ يعني قرابة أربع كيلوات ونصف كيلو (صيرة) يعني : المجموعة من 
مكل الحتظة: أو الشفينء أو الأرق: أو تحوهنا: 
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واذا تعذر عد ما يجب عده ء جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه!"". 

ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وان لم يمْسّحا(١"‏ ولو مُسِحَا كان 
أحوط . لتفاوت الغرض فى ذلك . وتعذر ادراكه بالمشاهدة"3), وتكفى مشاهدة 
المبيع عن وصفه . ولوغاب وقت الابتياع!3) الا أن تمضى مدة جرت العادة بتغير 
المبيع فيها(؛")» واذا احتمل التغيبر» كفئ البناء علئ الأول » ويثبت له الخيارا*") ان 
ثبت التغير . وان اختلفا فيه!!") فالقول قول المبتاع مع يمينه » علئ تردد . 

فإن كان المراد منه("") الطعم أو الريح » فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم . 
ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف . كما يشترى الأعمئ الأعيان المرئيّة . 

وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف . علئ أن الأصل الصحة ؟ فيه ترددء 
والأوك الجران. وله الكياريين الزد والارق لكت ان أخرج معيباً . ويتعين الارش مع 
احداث حَدثٍ فيه[3". ويتساوئ فى ذلك الأعمئ والمبصرا''". وكذا ما يؤدى 
اختباره الى فساده كالجوز والبطيخ والبيض . فإن شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه . 
ويثبت للمشتري الارش بالاختبار مع العيب دون الرد(ا'. وان لم يكن لمكسوره 
قيمة » رجع بالثمن كله(؟*0) 


-(كالجوز) في البلاد التى يباع فيها معدوداً , فاذا أريد بيع كمية كبيرة منه , يكال بكيل ثم يعد ما فيه » فان 
كان في الكيل خمسون عدداً . فيكال الباقيى بحساب كل كيل خمسين . 

.أي :لم يعلم مقدار أذرعهما. وأمتارهما. 

7 -(فى ذلك) أي : فى مقدار الامتار والأذرع ٠‏ فقد لا يكون الغرض مجرد الدار ء وائما الغرض دار مساحتها 
ألف متر الخ . (وتعذر أدراكه) أي : ادراك مقدار أذرع الأرض بالنظر والرؤية . 

47 فلو رأئ أرضاً قبل سنة ء ثم أراد شراءها جاز ء اعتماداً علئ الرؤية السابقة . 

8 كالحيوان . والزرع , والفواكه . ونحو ذلك التي تتغير عادة بمرور الزمان . 

0 - ويسمئ (خيار الرؤية) وسيأتي تفصيله في آخر الفصل الثالث قريباً ان شاء الله تعالئ حيث يكون 
للمشتري حق الفسخ . 

فقال البائع :لم يتغير عما رأيته أنت سابقاً . وقال: (المبتاع) أي : المشتري : قد تغير , وذلك مع حلفه علئ 
أن المبيع تغير (علئ تردد) لاحتمال كون المقدم هو قول البائع مع يمينه . 

41 -أي : من الشيء الذي يباع (الطعم) كالتمر (والريح) كالعطر , والورد. 

4 (الرد) أي : رد المييع (الارش) أي : أخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب. 

4 يعنى : أذا تصرف المشتري فى المبيع » فلا يجوز له رده بالعيب ٠‏ بل له حق أخذ الارش فقط . 

٠‏ -فلا يقال للمبصر : لماذا لم تر العيب من أول الأمر ؟. 

١‏ -لأن المشتري تصرف فيه بالكسر فليس له رده. 

. -(لم يكن لمكسوره قيمة) كالبيض اذا كان فاسدأً كله بحيث لا قيمة له اطلاقا . أخذ المشتري ”مام الثمن‎ ١ 


ولا يجوز : بيع سمك الآجام!"'') ولوكان مملوكاً لجهالته . وان ضم اليه القصب 
أو غيره؛ علئ الأصح .. وكذا اللبن فى الضرع . ولو ضم اليه ما يحتلب منه!؟'١)..‏ وكذ 
الخلود:والاصوات والأوياز والعدر علق الاسام ول قن اليه غير 8٠ل‏ .ركذا ماف 
بطونها .. وكذا اذا ضمها .. وكذا ما يلقح الفحل! "١١!‏ 

مسألتان : 

الأولئ : المسك طاهرء يجرز بيعه فى فأره وان لم يفتق , وفتقه أحوط "١"!‏ 


الثانية : يجوز أن يندراة'') للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة , ولا يجوز وضع 


ما يزيد(" الآ بالمراضاة . ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع!''". 


وأما الآداب : فيستحب : أن يتفقّه فيما بيع لاو 3311 وأن يسوّى البائع 06 
المبتاعين فى الانصاف .. وأن يقبل من أستقاله .. وأن يشهد الشهادتين » ويكبر الله 
سبحانه اذا اشترئ .. وأن يقبض لنفسه ناقصاً ويعطي راجحاً!"١")‏ 


-جمع (أجمة) ‏ بفتحات متتالية -وهىمزرعة القصب فى الماء . 

86 -بأن يحلب شيئاً قليلاً ويقول للمشتري : (بعتك هذا الحليب الذي تراه مع ما في الضرع بكذا) . 

6 من صوف معيّن » أو غير صوف . 

7 (وكذا) لاايجوز بيع (مافى بطونها) أي : في بطون الانعام من الحمل (وكذا) أي حتئ لو (ضمها) أي : لو 
ضم ما في البطون الئ شيء معيّن آخر (وكذا) لا يصح بيع (ما يلقح الفحل) أي : مني الفحل الذي يلقح به 
الانثئ » حتئ مع ضمه الى شيء معيّن آخر . 

(المسك) شيء من الدم يتجمد في كيس في سرّة بعض من أقسام الغزال » فيكون له رائحة طيبة ؛ 
ويستحيل عن كونه دماً» قال الشاعر : فإن المسك بعض دم الغزال. قوله : (طاهر) لأنه استحال عن كونه 
دمأ ؛ والاستحالة من المطهرات (فأره) أي : الكيس الذي فيه (وإن لم يفتق) أي : لم يخرم الكيس ليعرف 
مقدان:راكحته: لآن راكحة المسك تحتلف:. 

.أي : ينقص .» كما لو باع زقاً من السمن فوزن الزق وسمنه معأ فكان خمسة كيلوات. فينقص للزق كيلواً 
- مثلاً ‏ حيث انه يحتمل كون وزن الزق أقل من كيلو أو أكثر. 

أي : انقاص ما يعلم انه أكثر من وزن الظرف, كما لو علم أن وزن الزق أقل من كيلو فأنقص للزق كيلواً 
(الا بالمراضاة) أي : برضا الطرفين البائع والمشتري . 

٠-أي‏ : بلا تنقيص شيء لأجل الظرف 

١‏ - (يتفقه) أى : يتعلم الأحكام الشرعية (فيما يتولاه) أي : في المعاملة التي يقوم بها فلو كان يتعامل 
بالصرف وبيع النقود, يتعلم أحكام بيع النقود «ولق كان يتعامل بالحنؤاثات يتعلم احكام نيع اللحيوان: 
وهكذا حتئ يسلم عن المعاملات الباطلة . والمحرمات . 

(بين المبتاعين) أي : بين المشترين (فى الانصاف) أي : يأن ينصفهمء فلا يبيع لاحدهم بربح أكثر من 
الآخر (وأن يقبل من استقاله) أي : يقبل ارجاع من ارجع المبيع (اذا اشترئ) بأن يقول : (لا إله إلا الله , 
محمد رسول الله , الله اكبر) (يقبض ناقصا) اذا اشترئ من أحد شيئاً (ويعطى راجحا) اذا باع شيئا , أي : 
عند شرائه لا يدع الميزان ينزل ٠‏ وعند البيع يترك الميزان ينزل شيئاً . فإن الله يبارك لمثله . 
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ويكره مدح البائع لما يبيعه » وذم المشتري لما يشتريه .. واليمين علئ البيع(١١..‏ 
والبيع فى موضع يستتر فيه العيب .. والربح خلئ !ل .ؤمن الا مع الضرورة . وعلئ من 
يَعِده بالإحسان .. والسوم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس .. والدخول الى 
السوق أولاً.. ومبايعة الادنين وذوى العاهات والاكراد .. والتعرض للكيل أو الوزن اذا 
لم يحسنه .. والاستحطاط من الثمن بعد العقد .. والزيادة فى السلعة وقت النداء .. 


ودخول المؤمن في سوم أخيه , علئ الأظهر.. وأن يتوكّل حاص رِلِيَادٍ ٠‏ وقيل : يحرم . 
والأول أشبه . 

ويلحق بذلك مسألتان : 

الأولئ : تلقي الركبان د أربعة فراسخ اذا قصدء(؟١",‏ ولا يكره ان 
اتفق ولا يثبت للبائع الخيارء الا أن يثبت الغبن بن الفاحش » والخيار فيه علئ الفور مع 
القدرة('. وقيل : لا يسقط الا بالاسقاط!١١'.‏ وهو الأشبه . وكذا حكم النْحْض ع 
وهو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع ١١‏ 


١١7‏ _(واليمين علئ البيع) بأن يقسم بالله انه اشتراه كذا , أو لا يربح عليه إلا قليلاً, أو أنه متاع حسن , ونحو 
ذلك لاد انك اذ اجزيمق ذلك ادر فيه العنى | كتهت اممف .أو خلف ستار ء ونحو ذلك (إلا مع 
الضرورة) بأن اذا كان محتاجا للربح (يعده بالاحسان) يعني : اذا قال البائع الشخص : اشتر مني 

وأحسن إليك. فيكره له ما دام وعده بالاحسان أن يربح عليه (والسوم) أي :الاشتغال بالتجارة (أولا) أي 
: يكون أول من يدخل السوق (ومبايعة) أي : البيع لهم » أو الشراء منهم (الادنين) يعني : السفلة والاراذل 
من الناس المنحطين كرامة (ذوى العاهات) أي : أصحاب الامراض المعدية . كالجذام . والبرص , 
ونحوهما (والأكراد) وهم طائفة يسكئون الجبال ؛ لسانهم خليط من الفارسي والعربي . امتازوا 
بالخشونة في أساليب حياتهم . والجفاء. ولعل وجه الكراهة صعوبة الأخذ والعطاء معهم (والتعرض) 
أي : يصير كيّالاً وورّاناً مع عدم علمه بذلك حستا (والاستحطاط) أي : طلب المشتري من البائع تقليل 
الثمن بعد تمام العقد (وقت النداء) أي : الوقت الذي ينادي الدلال علئ البضاعة يكره أن يزيد عليها (فى 
سوم أخيه) أي : في معاملة الأ المؤمن» فمن اشتغل بشراء شيء ويتكلم مع البائع يكره لغيرد الدخول 
في شراء ذلك الشيء (علئ الأظهر) مقابل قول بالحرمة (وأن يتوكل) أي : يصير أهل البلد وكيلاً عن أهل 
البادية في بيع بضاعات أهل البادية ؛ لأن في ذلك اما غرر لأهل البادية لجهلهم بأسعار البلد ؛ أو الغلاء 
علئ أهل البلد ء أو كليهما أحياناً . 

5 (تلقى الركبان) أي : الذهاب الى خارج البلد لشراء البضائع من أهل البادية المتوجهين الئ البلد ليشتروا 
منهم قبل وصولهم الئ البلد (أربعة فراسخ) فلو خرج من البلد أكثر من أربعة فراسخ كان سفرأ شرعاً , 
ولايكره (اذا قصده) أي : خرج من البلد بقصد تلقي الركبان 

ل -(الغبن الفاحش) أي : الكثير .كما لو تبين انه باع بعشرين ديناراً ما يساوي مائة دينار (مع القدرة) أى : 
اذا كان يقدر علئ الأخذ بالخيار فوراً . 

.أي : باسقاط البائع خياره . فلو لم يسقط خياره لم يسقط بالتأخير. 

(وكذا) أي : يثبت الخيار مع الغين الفاحش وإن كان النجش بنفسه حراماً كما في الجواهر (وهو) أي : 


الثانية : الاحتكار مكروه » وقيل : حرام . والأول أشبه . وانما يكون في الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب والسمن . وقيل : وفى م ؛ بشرط أن يستبقيها للزيادة فى 
الثمن , ولا يوجد بائع ولاباذل/١).‏ وشَرّط آخرون أن يستبقيها : 0 
وفي الرخص أربعين!١'.‏ ويُجْبر 0 علئ البيع ولا يُسَكّر عليه!”"') وقيل : 
بسعر والأول أظهن: 

فى الخيار(١؟)‏ والنظر فى : أقسامه وأحكامه أما أقسامه : فخمسة . 

الأول ةيار السحلسن ثاذا تفيل الانكاب والقبول . انعقد البيع . ولكل من 
المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس . ولو صرب بينهما حائل لم يبطل الخيار. 
وكذا لو أكرها علئ التفرق ولم يتمكنا من التخاير!""", 

ويسقط : باشتراط سقوطه فى العقد . وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة . 
ونانها وما اننا حدها رقنا 12" لون انديع ا جلها سقط كا وتو ون ما جراد 
خبّره فسكت . فخيار الساكت باق . وكذا الآخرء وقيل : فيه يسقط. والأول أششبه(؟"١),‏ 

ولوكان العاقد واحداً عن اثنين كالأب والجد!*"") كان الخيار ثابتاً. ما لم يشترط 
سقوطه. أو يلتزم به( ؟') عنهما بعد العمد, أو يفارق المجلس الذى عقد فيه علئ قول. 

الثاني: خيار الحيوان والشرط فيه كله. ثلاثة أيام للمشتري خاصة. دون البائع 


النجش بأن يقول البائع لشخص : كلما زاد أحد فى سعر السلعة فزد أنت عليه . حتئ يرغب الناس فيها. 

(للزيادة) أي : يكون قصده من الابقاء هو زيادة السعر والغلاء (ولا يوجد) أي :اذالم يكن بائع آخرء ولم 
يكن شخص آخر يبيعه , ولا من يبذل سعراً يبيعه . 

69 -فالابقاء أقل من ذلك ليس احتكاراً . 

يعني : الحاكم الاسلامي يجبره علئ أن يبيع بأي سعر أراد ؛ ولا يجبره علئ المبيع بسعر معيّن . 

. ومعناه : تخير البائع أو المشتري فسخ العقد .أو أخذ شيء يعنوان ن الأرش‎ ١ 

7 (حائل) كسترة ونحوها (ولم يتمكنا) )أي : قي حال لم يمكتهما ( (التخاير) أى :الأخذ بالخيار؛ فلو لم يكن 
اكراه علئئ التفرق ‏ أو كان ولكن أمكن الأخذ بالخيار . فالتفرق يبطل خيارهما . 

. _(اياه) أي : اسقاط الخيار» بأن يقولا : (أسقطنا الخيار) أو يقول أحدهما ذلك ويرضئ الآخر‎ ١77 

١+‏ _(ولو خدّره) أي: قال أحدهما للآخر :اختر(فسكت) الآخر (وكذا الآخر) الذي قال:اخترء خياره أيضاً باق 
لا يسقط, لأن قوله : اختر . لا يدل علئ الرضا بعدم الخيار لنفسه . ١‏ 

6 أي : كالأب أو الجد ,اذا باع عن نفسه للطفل» أو عن الطفل لنفسه ,أو عن طفل لطفل آخرء وهكذا الوصي 
على طفلين ونحوهم . 

7 .أي : بسقوط الخيار. 
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علين الأظهر 050 

وشتقط:باقتتراظ انقوطظه قن العقتى :وبالتزامة يعلط ونا سداكنه في سح نا ) 
كوطء الأمة وقطع الثوب .. وبتصرفه فيه . سواء كان تصرفاً لازماً كالبيع . أو لم يكن 
كالهبة قبل القبض والوصية(4"١7),‏ 

الثالث : خيار الشرط وهو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما ء لكن يجب أن يكون 
مدة مضبوطة . ولا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنتقصان كقدوم الحاج . ولو 
شرط كذلك بطل الببء[0"5) 

ولكل منهما أن يشترط الخيار له لنفسه . ولأجنبي . وله مع الاجنبى 7" ويجوز 
شراط الي نشدت تراط مدة يرد البائع فيها الثمن اذا شاء » ويرتجع 


المبيع!""") 

الرابع : (خبار الغبن) من اشترئ شيئاً » ولم يكن من أهل الخبرة . وظهر فيه غبن 
لم تجر العادة بالتغابن به » كان له فسخ العقد اذا شاء . ولا يسقط ذلك الخيار 
بالتصرف ., اذا لم يخرج عن الملك . أو يمنع مانع من ردّه ٠‏ كالاستيلاد فى الأمة . 
والعتو نولا وت ا 00 


, (والشرط) أي : الخيار (فيه) أي : في الحيوان (كله) أي : كل أنواع الحيوان , طيورها . ووحوشها‎ - ١ 
وأسماكها (علئ الأظهر) مقابل من قال بالخيار اللبائع أيضاً.‎ 

7 فلواه؟ شترئ حيواناً. وفي أثناء الثلاثة وهبه “أو أوضَئن به لشخض» سقط خيارة. 

_(يشترطانه) أى : دشار لا الذمار لبقي ٠.ويشترط‏ المشترى الخيار لنفسه أيضاأً (أو أحدهما) اذا 
شت شدرط المشدري الحنار لتشساة ونم .: يشترط البائع أو بالعكس (مضبوطة) كأسبوع ل شدهوء أو سيك 
أو غير ذلك (كقدوم الحاج) اذا لم يعلم أن الحاج متئ يأتون بعد اسبوعء أو أكثر أو أقل أو نحو ذلك (يطل 
البيع) والخيار معاً 

أي : لنفسه وللاجنبي معأ . والمراد بالاجنبي غير البائع والمشتري أيأ كان كما لو قال : (بعتك هذا 
الكتاب بدينار بشرط أن يكون لي ولزيد الئ اسبوع خيار الرد) فقال المشتري : (قبلت) . 

. أي : المشورة مع شخص‎ ١ 

7 _بأن يقول البائع : (بعتك بشرط اني اذا أرجعت الثمن الئ سنة يكون لي حق فسخ البيع) ويسمئ ب(بيع 
الشرط) . 

7 _(من أهل الخبرة) أي : من العارفين بما اشتراه كالدلال ونحوه (غبن) أي : زيادة علئ السعر المعتاد (لم 
تجر العادة) أي : كانت الزيادة غير مسموحة كما لو اشترئ بدينارين ما قيمته دينار واحد , أما اذا 
اشترئ بدينار ودرهم ما قيمته دينار واحد فليس غبناً (ذلك الخيار) أي فسخ العقد (اذا لم يخرج عن 
الملك) بالبيع » والصلح . ونحوهما (ولا يثبت به) بالغبن (ارش) أي : التفاوت ؛ فلو اشترئ بدينارين ما 
قيمته دينارأ فليس للمشتري مطالبة الدينار الزائد . بل له حق فسخ العقد , أو امضاء العقد بدينارين . 
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الخامس!3"4): من باع ولم يقبض الثمن , ولا سلَّمَ المبيع , ولا اشترط تأخير الشمن. 
فالبيع لازم ثلاثة أيام . فإن جاء المشتري بالثمن . والاكان البائع أولى بالمبيع("١),‏ 

ولو تلف . كان من مال البائع فى الثلاثة وبعدهال'”". علئ الأشبه . وان اشسترئ ما 
يفسد من يومه . فإن جاء بالثمن قبل الليل . وإلآّ فلا بيع له . وخيار العيب يأتى في 
بابعزاق تامار ا 00 

وأما أحكامه(2": فتشتمل علئ مسائل . 

الأولئ : خيار المجلس . لا ينبت في شيء من العقود إلا البيع(1"') وخيار الشرط 
يثبت فى كل عد عدا النكاح والوقف . وكذا(* ١5‏ الابراء والطلاق والعتق . الا على 
زوانة'شاذة : 

الثانية : التصرف يسقط خيار الشرط .كما يسقط خيار الغلاثة(١١).‏ ولوكان الخيار 
لهما وتصرف الح هنهنا تفط خياره . ولو أذن اهنا وتصرف الا 159ل سوط 
خيارهما . 

الثالثة : اذا مات من له الخيار » انتمل الى الوارث من أي أنواع الخيار كان . ولو 
جنَّ قام وليّه مقامه . ولو زال العذرء لم يُنْقِضِ تصرف ار ولوكان الميت 


-أي : من أقسام الخيار ويسمئ : خيار التأخير . 

_(لازم) أي : ليس للبائع أن يبيعه لغيره (أولئ بالمبيع) أي : جاز للبائع أن يبيعه الشخص آخر , أو 
يتصرف فيه أي تصرف شاء . 

7 ١أما‏ فى الثلاثة فلأنه داخل تحت قاعدة : (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) وأما بعد الثلاثة , 
فلأنه ملك له . 

٠7‏ -(من يومه) كالفواكه لمن ليست له ثلاجة ونحوها (فإن جاء) المشتري (فلا بيع له) أي : ليس للمشتري 
حق في هذا المبيع , بل يجوز للبائع أن يبيعه الشخص آخر (في بابه) أي : باب العيوب , وهو الفصل 
الخامس .ء وانما اخّره لكثرة فروعه وأحكامه . 

8 أي : أحكام الخيار. 

اما غير البيع من الصلح , والهبة . والاجارة . والرهن . والتكاح . وغيرها فلا يجري فيها. 

-أي :لا يجري الخيار في هذه الثلاثة من الايقاعات, لأنها ليست عقوداً .اذ لا تحتاج فى تحققها الئ القبول. 
بل يكفي فيها الايجاب (والابراء) هو أن يطلب زيد من عمرو مثلاً مائة دينار؛ فيقول زيد : (أبرئت ذمة 
عمرو من مائة دينار) فيسقط الدين عن عمرو . 

١‏ _(يسقط خيار الشرط) فلو اشترئ شيئأ بشرط أن يرده خلال اسبوع اذا شاء ؛ فلو تصرف في ذلك 
الشىء» بأن كان بساطاً ففرشه تحته, أو ثوباً ففصله ولبسه, أو إناءاً فأكل فيه قلا يجوز له فسخ العقد 
ورده (خيار الثلاثة) أي : خيار الحيوان » فلو اشترئ دابة وركبها سقط خياره . 

7 -أي : أذن أحدهما للآخر بالتصرف في ما انتقل اليه . وتصرف الآخر فيما انتقل اليه . 

١147‏ -(قام وليه) أي : كان للولى حق الخيار ولاية (ولو زال العذر) أي : أفاق المجنون (لم) يحق له أن يرد 
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فملوكا مأذويا فق التخنان 3*1 

الرابعة : المبيع يُملك بالعقد . وقيل : به » وبانقضاء الخيارا*؟', والأول أظهر. فلو 
تجدد له نماءٌ كان للمشترى . ولو فسخ العقد . رجع علئ البائع بالثمن » ولم يرجع 
البائع بالنماء لا ؟") 

الخامسة: اذا تلف المبيع قبل قبضه("؟'. فهو من مال البائع . وان تلف بعد قبضه. 
وبعد انقضاء الخيار. فهو من مال المشتري . وان كان في زمن الخيار من غير تفريط . 
وكان الخيار للبائع » فالتلف من المشتري . وان كان الخيار للمشتري . فالتلف من 
البائع [4؟١),‏ 


فرعان: 
الأول #كقياز الشوط واينيت هخ حين التفدق[(1؛ ' وقيل : من حين العقد . وهو 


هَ 


الأشبه . 
أ 58 0 
بهم ط! 
وبلحق بذلك خخيار الرؤية2331, 


تصرف الولي , فلو كان وليه ردّ المبيع »لم يجز للمجنون بعد الافاقة أن يعترض علئ الولي . 

_(مأذوناً) أي: كان قد أذن له مولاه بأن يتجرء فاتجر المملوك, وجعل لنفسه الخيار ومات قبل اتمام مدة 
الخيار . انتقل الخيار لمولاه . 

6 -أي : بالعقد مع تمام مدة الخيار . 

, وباضت الدجاجة فى اليوم الثاني .ثم فسخ البيع ,رد الدجاجة دون البيضة‎ ٠ , فلو اشترى زيد دجاجة‎ ١ 
. وأخذ من البائع ثمن ن الدجاجة‎ 

7 -أي : قبل قبض المشتري له . 

-(من غير تفريط) أي : من غير تعمد من المشتري . كما لو تلف بآفة سماوية (وكان الخيار للبائع) كما 
لو باعه كتاباً علئ أن يكون الخيار للبائع اسبوعاً فتلف الكتاب عند المشتري من غير تقصيره في أثناء 
الاسبوع (وإن كان الخيار للمشتري) كما لو تلف الحيوان في الأيام الثلاثة علئ المشهور . 

6 -لوجود خيار المجلس قبل التفرق. 

٠‏ (علئ التعيين) كما لو اشترئ كتاباً وبساطاً . وجعل لنفسه الخيار في الكتاب الئ اسبوع ان شاء رده 
(وإن أبهم) أي : قال جعلت لنفسي الخيار في أحدهما ولم يعيّنه بانه في الكتاب أم البساط (بطل) البيع 
لأنه غرري . 

١‏ وهو أن يشتري شيئأ بالوصف,. ولم يكن رآه ثم تبين كونه علئ خلاف ما وصف له.فله الخيار» وانما 
جعله ملحقأ بالخيارات ولم يدمجه فيها, لأنه ليس عامّا في كل بيع بل خاص ببيع الاعيان الشخصية 
فقط دون الكلى . 


وهو : بيع الاعيان من غير مشاهدة . فيفتقر ذلك الئ : ذكر الجنس(2؟١,‏ 

ونريد به هنا : اللفظ الدال علئ القدر الذى يشترك فيه أفراد الحقيقة . كالحنطة 
مثلاً» والأرز : والابريسم : 

وهو : اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس . كالصرابة فى الحنطة . والعد ارقن أ 
الدقة065597) 1 

ويجب : أن ترك وطام حك الجرالة' فى للك انيع عع رتنا ع1 
ويبطل العقد مع الاخلال بذينك الشرطين!؟"'") أو احدهماء وضع مع رهما 
سواء ء كان البائع رآه دون المشترى ء أو بالعكس . ؛ أولم يرياه جميعاً. أذ فته نينا 
ا ل ر للبائع . وان لم يكونا 
رأياه كان الخيار لكل واحد منهما . ولو اشترئ ضيّعة[1”') رأئ بعضها ورّصِفٌ له 
سائرها , ثبت له الخيار فيها أجمعء7"*". اذا لم تكن علئ الورصف . 


الفَصْلٌ الرّايع 


فى أحكام العقود والنظر في امور ستة : 
الأول : في النقد والنسيئة[8*': من ابتاع متاعاً مطلقاً أو اشتراط التعجيل (5", كان 


الثمن حالاً . وان اه شترط تأجيل الثمن . ؛ صح . 
ولا بد من أن تكون مدة الاجل معينة . لا يتطرّق اليها احتمال الزيادة والنقصان . 


7 _المقصود بالجنس هنا الجنس اللفوي وهو النوع المنطقي . 

٠7‏ -_(الصّرابة) أي الخالي من الخلط . من تراب أو غيره (والحدارة) كبار الحب (والدقة) صغار الحب. 

8 -أي : عند عدم ذكر ذلك الوصف, كما لو قال: (بعتك فرشأ عندي حياكة صوف . صنع بلدة كذا) ولم يذكر 
عدد أمتاره فإنه يوجب الجهل به . 

الحقن والوضقفق: 

.أي : مزرعة , أو بستاناً . 

/ا6١‏ أي : في جميع الضيعة .ما رأئ» منهاء ومالم يره منها 

. (النقد) هو أن ن يأخذ المبيع ؛ ويعطي الثمن (والنسيثة) هوأ ن يأخذ المبيع ويؤجل الثمن‎ ١ 

5 (مطلقاً) أي : لم يقل بتأجيل الثمن (أو اشترط التعجيل) أي : تعجيل الثمن . 
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ولو اشترط التأجيل , ولم يعين أجلاً . أو عين أجلاً مجهولاً كقدوم الحاج ١١"!‏ 
كان البيع باطلاً . 

ولو باع بشمن حالاً وبأزيد منه الى أجل!""' قيل : يببطل . والمروى أنه يكون 
للبائع أقل الثمنين ذ في أبعد الأجلين !"1" ولو باع كذلك الئ وقتين متأخرين . )كان 
باطلاً . 


واذا اشترط تأخير الثمن الئ أجل . ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل/4"", جاز 
بزيادة كان أو بنقصان , حالاً ومؤجلاً» اذا لم يكن شرّطً ذلك في حال بيعه . وان حل 
الاجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة جاو وكذ انان انماع بون 10 
بزيادة أو نقيصة . حالاً أو مؤجلاً . وان ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة . فيه 
رواياتان » أشهرهما الجواز. 

ولا يجب علئ من اشترئ مؤجلاً . أن يدفع الثمن قبل الاجل وان طُولِبَ . ولو 
دفعه تبرعاً »لم يجب علئ البائع أخذه . فإن حل0677). فمكّنه منه. وجب على البائع 
أخذه . فإن امتنع من أخذه . ثم هلك7١١)‏ من غير تفريط ولا تصرف من المشتري . 
كان من مال البائع . علئ الأظهر . وكذا فى طرف البائع اذا باع سَلّما[014), وكذاكل من 
كان له حق حال أو مؤجل فَحَلَّ . ثم دفعه وامتنع صاحبه من أخخذه["6" فإنَّ تلفه من 


إ(ولم يعيّن) بأن قال -مثلاً : اشتري بألف دينار الئ مدة , ولم يعيّن المدة بأنها شهراً . أو سنة» أو 
غيرهماء (كقدوم الحاج) في مثل الزمان السابق الذي لم يكن معيّناً . 

١‏ -بأن قال _مثلا -: (أبيعك هذا الثوب بدينار نقدأ » وبدينارين الى شهر) وأخذ المشتري الثوب ؛ دون أن 
يعلم البائع انه يعطى نقدأً . أو يؤجل الئْ شهر. 

-أي : يكون البيع بدينار ال شهر في المثال -. 

7 _كما لو قال : (أبيعك هذا الثوب بدرهم الى شهر وبدرهمين الى شهرين) . 

8 كما لو باع الثوب بدينار الى شهر , وقبل تمام الشهر أراد نفس البائع أن يشتري نفس ذلك الثوب من 
المشتري (جاز) بدينار , أو أقل, أو أكثر . نقد . أو نسيئة . 

6 (وكذا) أي : جازان يشتريه (بغير جنس ثمنه) كما لو كان باعه بدينار» فيشتريه بعشرة دراهم . 

7 أي : حل الأجل , كما لو باع الئ أول الشهر . فصار أول الشهر . 

1 - أي : : نلف في يد المشترى . 

يل (سلما) أي : بيع السلف , بأن باع وأخذ الثمن» على أن يسلّم المبيع بعد شهر مثلا . فصار بعد شهر , 
وأراد تسليم المبيع الئ المشتري من أخذه , فامتنع المشتري؛ فتلف في يد البائع بلا تفريط . كان من مال 
المشتري ولم يكن البائع ضامناً . 

كالغاصب يرد المغصوب الى صاحبه, فيأبئ صاحبه عن أخذه , والإرث يعطئ للوارث فيمتنع عن أخذه 
٠‏ والضالة والمجهول المالك يوجد صاحيهما . فيعطئ لهما فيمتنها عن تسلمه وهكذا . 


صاحبه الذى يجب عليه قبضه علئ الوجه المذكورا:"3, 

3 حالاً ومؤجلاً . بزيادة عن ثمنه , اذا كان المشترى عارفاً 
"١‏ ولا يجوز تأخير ثمن المبيع , ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها . 
يجوز تعجيلها بنقصان منها("""). ومن ابتاع شيئاً , بثمن مؤجل . وأراد بيعه مرابحة . 
ا . فإن باع ولم يذكره .كان المشتري بالخيار بين رده ؛ وامساكه بما وقع 
عليه العقد . والمروي : انه يكون للمشتري من الأجل . مثل ماكان للبائع(""7, 

النظر الثاني : فيما يدخل فى المبيع والضابط : الاقتصار علئ ما يتناوله اللفظ , 
لغة أو عُرفاً . فمن باع بستاناً دخل الشجر والابنية فيه . 

وكذا من باع داراً . دخل فيها الأرض والابنية » والاعلئ والاسفل . الا أن يكون 
الاعلئ مستقلاً » بما تشهد العادة بخروجه . مثل أن تكون مساكن منفردة . ويدخل 
الابواب والاغلاق!*"') المنصوبة » في بيع الدار وان لم يسمّها . وكذا الاخشاب 
المستدخلة فى البناء والاوتاد(”""االمُتّبتة فيه . والسَلّم المثبت في الابنية علئ حذو 
الدرج وفى دخول المفاتيح تردد. ودخولها أشبه . ولااتدخل الرحئ ل المنصوبة الاامع 
الشرط . 

ولوكان في الدار نخل أو شجرء لم يدخل فى المبيع . فإن قال بحقوقها ‏ قيل : 
لخر جوري ا ا رار لبا ومالدر عليها حائطها أو ما شاكله . لَزِمَ 
دخوله . ولو استثنئ نخلة فله الممر اليها . والمخرج منها . ومدئ جرايدها من 
الأرض 0727 


وهو أن يتلف بلا تفريط ولا تصرف . 

. -كمالو باع بعشرة دنائير متاعاً ثمنه ديناراً واحدأ . لكن المشتري كان يعلم بالثمن‎ ١ 

7 - فلو كان عليه أن يدفع عشرة دنانير لزيد , فلا يجوز أن يقول لزيد: أخرها خمسة أيام وأزيدك ديناراً . 
ويجوز أن يقول له : عجلها خمسة ايام وأعطيك تسعة دنانير , والقارق النص . 

 الثم- _(مرابحة) بأن: يقول البائع للمشترى :(أبيعك بالثمن الذي اشتريته أنا وأربح عليه ديناراً واحداً)‎ ١7 
(فليذكر الأجل) أى : ليذكر للمشتري انه كان قد اشتراه بأجل (بما وقع عليه العقد) أي : بالثمن المذكور‎ 
في العقد لا أقل من ذلك (مثل ما كان للبائع) فلو كان البائع قد اشتراه الئْ أجل سنة؛ فان المشتري من هذا‎ 
. البائع له تأجيل الثمن سنة‎ 

- جمع (غلق) هو ما يغلق به الباب» ويفتح بالمفتاح كما في أقرب الموارد -. 

. أي : المسامير‎ ١ 

_(بحقوقها) أي : قال البائع : بعتك الدار بحقوقها ليدخل بها النخل والشجر في المبيع (ولا أرئ هذا) القول 
(شيئاً) صحيحا . 

7 (الممر) و (المخرج) أي : يجوز له أن يسلك الطريق التي تصل الئ النخلة , ذهابأ وإيابأ (ومدئ) أي : 
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ولوباع أرضاً وفيها نخل أو شجرء كان الحكم كذلك(7"". وكذا لوكان فيها زرع » 
سواء كانت له اصول تُستَخْلف أو لم يكن . لكن تجب تبقيته في الأرض حتئ 
01 

ولو باع نخلاً قد أبّرئمرها(:*") فهو للبائع » لأن اسم النخلة لا يتناوله » ولقوله 496 : 
«من باع نخلاً مؤبّراً » فثمرته للبائع الا أن يشترطه المشتري» . ويجب علئ المشتري 
تبقيته نظراً الى العرف !41" وكذا لواشترئ ثمرة كان للمشتري تبقيتها علئ الاصول ؛ 
نظراً الى العادة . وإن باع النخل . ولم يكن مؤبراً. فهو!"14) للمشترى علئ ما أفتئ به 
الاصحاب . 


ولوانتقل النخل بغير البيع » فالثمرة للناقل » سواء كانت مؤبرة أو لم تكن . وسواء 
اللي ويفا دقن كالما يز 0 أو بغير عوض كالهبة وشبهها . 

والإبار ييحصل ولو تشققت من نفسها فأبّرتها اللواقح(؛4", يعار في الاباك 
ولا يعتبر في فحول النخل . ولا في غير النخل من أنواع الشجرء اقتصاراً علئ موضع 
الوفاق(145/, فلو باع 0-6 فالثمرة للبائع غلرا 6 خال/00 

وفى جميع ذلك . له تبقية الشمرة حتئ تبلغ أوانَ أخذها , وليس للمشتري ازالتها 
اذاكانت قد ظهرت7"*'. سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوزء أو لم تكن. الا 


بمقدار امتداد (جرايدها) أي : سعفاتهاء فيجوز له أن يفرش تحتها فراشأ ليهزها ويسقط ثمارهاء وليس 
لصاحب الأرض منعه عن ذلك . 

8 أي : لا يدخل الشجر والنخل في المبيع إلا أن يأتى بلفظ يدل علىئْ دخولهما فيه . 

6 _(تستخلف) أي : تستبقي فتجنّ مرات عديدة . كالبقول مثل الباذنجان , والخيار ونحوهما (أو لم يكن) 
كالحنطة والشعير (لكن تجب) علئ مشتري الأرض (تبقيته) أي : عدم ازالة الزرع (حتئ يحصد) في 
وقته وأوانه. 

٠‏ -(تخلاً) أي : نخل التمر ل(أَبر) هو أن يشق جلد الطلع الانثئ ؛ ويجعل معه شيئاً من طلع الذكر والثلاثي 
المجرد . والمزيد فيه كلاهما متعديان ٠‏ ويسمئ بالتلقيح أيضاً وهو تعد فجودا وعزيدا (فهو) أى 
لشن 

١‏ (تبقيته) أي : عدم الزام البائع بجذ التمر (نظراأ الئ العرف) أي : الئ زمان يتعارف فيه جذاذ التمر. 

7 أى : التمر . 

14 بأن جعل النخل مهرا في النكاح . 

6 (الابار) أي : اللقاح (ولو تشققت) جلود الطلع (اللواقح) أي :الرياح التي تحمل بعض ذرات لقاح الذكر الئ 
الانثئ . 

0 أي : الاجماع . لأنه انعقد علئ ثمر النخل الانثئ فقط , بالفرق بين كونه موْبَّرأ , أولا. 

7 -سواء لقحت أم لم تلقع . 

7 -لأنها للبايع .نعم اذالم تظهر الثمرة عند البيع . وظهرت بعد البيع .كانت للمشتري وكان له ان يفعل بها 


أن يشترطها المشتري . وكذا ان المقصود من الشجر وَرُدٌُه » فهو للبائع تَمَتّحَ أو لم 
يتفت )١14(‏ 

فروع : 

الأول : اذا باع الموَّبّر وغيره!1*". كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري . وكذا لوباع 
المؤبر لواحد . وغير المؤبر لآخر . 

الثاني :انبقية التمرة علئ الاضول» يرجع فيها ال العادة قن تلك التميزة م فماكان 
بخترف !15 بسراً يقتصر علئ بلوغه . وماكان لا بخترف في العادة الارطباً فكذلك . 

الثالث : يجوز سقى الثمرة والاصول . فإن امتنع أحدهما جتن العيافي 0131 فإن 
كان السمى يضر أحدهماء رجحنا مصحلة المبتاع !0155 لكن لا يزيد عن قدر الحاجة . 
فإن اختلفا(057, رُجِعْ فيه ال أهل الخبرة . 

الرابع : الاحجار المخلوقة في الأرض والمعادن , تدخل في بيع الأرض » لأنها من 
أجزائها . وفيه لررقة : 

النظر الثالث لو تيا نالحد ركعي تطلس امبر للم ٠‏ فإن امتنعا 
أجبرا ء وان امتنع أحدهما أجبر الممتنع » وقيل : ؛ ُجبر البائع أولاً. والأول أشبه(؛؟0 
سواءكان النمن غينا أووي]0؟'1 .ولو اشترط البائع تأخير التسليم الى مدة معينة جازء 
كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن(١١".‏ وكذا لو اشترط البائع سكنئ الدارء أو 
توفي النانة كه فين 371ل كان أيضا كاتا و واليش كو الفيداة كدر 


فامشاة: 

8 _(تفتح) الورد (أو لم يتفتح) الورد. 

86 - صفقة واحدة , ياعهما الشخص واحد (كان) تمر (المؤثر) . 

.أي : يقتطف التمر (بسراأً) هو التمر قبل أن ينضج . 

١‏ فلو أراد البائع -.صاحب الثمرة -أن يسقى النخلة لأجل التمر وامتنع صاحب التخلة اجبر » وهكذا لو أراد 
المشتري سقي النخلة . وامتنع صاحب التمر , اجبر . 

الف 

ضر السقي بالنخلة . 

7 في الضرر وعدمه أو في مقدار الماء المضر . 

151 دأ :فجيران معآ بألا تقدية ولا كأ خين:: 

0 -يعنى: أو كلياً بذمة المشتريء كما لو قال :(بعتك هذا الثوب بدينار) فالدينار هنا ليس عيناً خاصة . وإنما 
بذمة المشتري . دينار أي دينار كان . 

7 _(تأخير التسليم) ويسمئ بيع السلف , وبيع السلم (تأخير الثمن) ويسمئ بيع النسيئة . 

7 _(مدة معينة) قيد لكليهما , أي : شرط البائع أن يسكن فى الدار مدة معينة . سنة أو غيرها. واشترط بائع 
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سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار» أو مما ينقل ويحوّل كالثوب والجوهر والدابة . وقيل : 
فيما ينقل . القبض باليد , أو الكيل فيما يكال » أو الانتمال به فى الحيوان . والأول أشبه . 

واذائلت المتع اقل تدليبة الج لتر كان من مال البادم »ركذا أن ميت 
قيمته بِحَدَثٍ فيه[53'/ كان للمشتري رده » وفي الأرش(:'') تردد . 

ويتعلق بهذا الباب 

مسائل : 

الأولئ : اذا حصل للمبيع نماء . كالنتاج أو ثمرة النخل أو النُقْطة(١'"‏ كان ذلك 
للمشتري . فإن تلف الأصل . سقط الثمن عن المشتري ء وله النماء . ولو تلف النماء 
من غير تفريط . لم يلزم البائع دركه!"' ". 

الثانية : اذا اختلط المبيع بغيره » فى يد البائع , اختلاطاً لا يتميزل؟” ")2 فإن دفع 
الجميع الئ المشتري جاز . وان امتنع البائع » قيل : ينفسخ البيع . لتعذر التسليم . 
وعندي ان المشتري بالخيار؛ ان شاء فسخ . وان شاء كان شريكا للبائع » كما اذا 
اختلط بعد القبض!؟""). 

الثالثة : لو باع جملة فتلف بعضهاء فإن كان للتالف قسط من الثمن .كان للمشتري 
فسخ العقد , وله الرضا بحصة الموجود من الثمن .كبيع عبدين » أو نخلة فيها ثمرة لم 
تؤتّرا*' "). وان لم يكن له قسط من الثمن . كان للمشترى الرد » أو أخذه بجملة 
الثم(" ' كما اذا قطعت يد العبد. 


الدابة ركوبها مدة معينة شهراً أو غيره . 

-أي : بأن يخلي بين المبيع وبين المشتري . 

64 -كمالو انكسرت رجل الدابة . أو ثقب الثوبء أو نحو ذلك . 

. (الارش) هو فرق قيمة الصحيح , وقيمة المعيب‎ ٠ 

١‏ (اذا حصل) بعد البيع وحين وجود المبيع عند البائع (كالنتاج) ولد الدابة .أو بيضة الدجاجة (أو اللقطة) 
من الخضر . أي قطع شيء منها . 

7 _(وله النماء) أي : للمشتري (دركه) أي خسارته . 

. _كالارزء أو الحنطة . أو السكر, يختلط بعضه ببعض‎ 7٠7 

أي : بعد قبض المشتري للمبيع . 

6 (جملة) أي : عدة أشياء مجتمعة (قسط من الثمن) بان : جعل الثمن عرفأ مقايل مجموعها. لا انه جعل 
الثمن مقابل بعضها والبعض الآخر كان شرطاً في المبيع (بحصة الموجود) أي : بمقدار من الثمن جعل 
في العقد مقابلاً للموجود (عبدين) فتلف أحدهما قبل القبض (أو نخلة) فتلف التمر قبل قبض المشتري 

.أي : بمجموع الثمن ٠‏ فلو اشترئ عبدأ بمائة دينار . وقطعت يد العبد قبل تسليمه للمشتري . جان 


لض ممسك سكو كنس ستيب كنات التكادة دنع اشمراقع الابشلاح 


الرابعة : يجب تسليم المبيع مفرغاً . فلر كان فيه متاع وجب نقله . أو زرع قد 
اميل وجب ازالته . ولو كان للزّع عروق تضرء. كالمطن ا 051 أوكان ف 
الأرض حجارة مدفونه أو د ذلك ٠‏ وجب على البائع ازالته وتسوية الأو لقا 
وكذا لوكان له فيها دابة أو شيء لا يخرج الا بتغير شىء من الابنية . وجب اخراجه 
واصلاح ما يستهدم . 

الخامسة :لو باع شيكاً » فقُصب من يد البائع . فإن أمكن ن استعادته في الزمان 
البصين ) لم يكن للمشتري الفسخ » والا .كان له ذلك ولاملّْم البائع ا 
على الأظهر . فأما لو منعه البائع عن التسليم . » ثم سُلّم بعد مدة كان له الاجرة! 0 

ويلحق بهذا بيع ما لم يقيض وفيه مسائل : 

الأولئ : من ابتاع متاعاً ولم يقبضه ثم أراد بيعه كْرِهَ ذلك إنكان مما يكال أو يوزن 
وقيل اذاكا' اعبات ع اه ل 
ام سم 

الثانية : لو كان له علئ غيره طعام من سَلَّم . وعليه مثل ذل ك!؟' ". فأمر غريمه أن 
يكتال لنفسه من الآخر . فعلئ ما قلناه يكره » وعلئ ما قالوه يحرم . لأنه قبضه عوضاً 
عما له قبل أن يقبضه صاحبه!"' "1 

وكذا لو دفع اليه مالآ » وقال : اشتر تر به طعاماً . فإن قال : اقبضه لى ثم اقبضه 


للمشتري الفسخ . وجاز له الرضا بمائة دينار» لا أقل . 

٠‏ -فان عروقهما يمنع الزرع الجديد. 

أي : تسطيحه بطم الحفرة التي أحدثها ازالة الحجارة المدفونة . 

(كان) جاز (له) للمشتري (ذلك) الفسخ (ولا يلزم) لأنه لم يكن مقصراً . 

. أي :اجرة تلك المدة‎ ٠ 

. (من ابتاع) أي : اشترئ (طعاماً) الطعام يعني : الحنطة والشعير‎ ١ 

7 وهى البيع برأس المال من غير زيادة ولا نقصان» فان البيع بزيادة يسمئ مرابحة , وبالنقصان يسمئ 
فواشعة : 

. أي : ملكه بغير شراء (والخلع) هو بدل الخلع الذي يأخذه الرجل من المرأة‎ - "٠ 

8 _مثلاً : اذا كان اشترئ زيد ‏ يعنوان السلم ‏ من عمرو مائة كيلو حنطة ؛ وكان قد باع زيد الشخص مائة 
كيلو حنطة » فقال زيد للمشترى خذ مائة كيلو الحنطة من عمرو (يكره) أى : يكره بيع المائة كيلو حنطة 
التى عند عمرو ‏ لذلك الشخص . 

0 الأنه) المشتري (قبضه) قبض الحنطة (عوضاً عما له) عن الحنطة التي له بذمة زيد (قبل أن يقبضه) 
الحظة (ضاحيه) صاحن الجنطة وهقتزين: ' 
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لنفسك؛ صح الشراء(! "١‏ دون القبض . #الأنه لوفو ان يرطف الو كل 

وفيه تردد . ولو فال : اشتر لنفسك الم يصع الشاء ولا صن ل يدوق 

ل 0 المآلان قرق]!3)) أو المال المتحال يه قرفا ٠‏ صح ذلك فطع : 

الرابعة : اذا قبض المشترى المبيع ثم ادعئ نقصانه . فإن لم يحضر كيله ولا 
وزنه( ا ل 0 بعّنة(١"".‏ وان كان 
حو قاقر وول انمه بس :رن لوسرو 11501" 

الخامسة : اذا أسلفه!؟"" فى طعام بالعراق . ثم طالبه بالمدينة . لم يجب عليه 
دفعه . ولو طالبه بقيمته . قيل : لم يجزء لأنه بيع طعام علئ من هو عليه قبل قبضه . 
وغلة ما قلناه يكرة واذكان فرضاً »جاز أذ العوض شع ر العراق :وان كان غضياً: 
لم يجب دفع المثل , وجاز دفع القيمة بسعر العراق , والأشبه جواز مطالبة الغاصب 
بالمثل حيث كان!؟""). وبالقيمة الحاضرة عند الإعواز. 


7 لأنه وكيل عنه في الشراء . 

-أي : بأن يكون مقيضاً بالوكالة . وقابضاً لنفسه (وفيه تردد) قيمكن الصحة . 

(لم يصح الشراء) لأن الثمن خرج من شخص. والمثمن دخل في كيس شخص آخرء هذا غير صحيح 
عند الفقهاء (ولا يتعين له) أي : لمن دفع اليه المال (بالقبض) أي : بقبض المبيع »اذ صحة القبض تتوقف 
عل صحة البيع ‏ فاذا لم يصع البيع لم يصح القبض . 

(لو كان المالان قرضاً) بأن اقترض من زيد مائة دينار ‏ وكان قد أقرض عمرأ مائة دينارء فقال لزيد: خذ 
مائة دينارك من عمرو (أو المال المحال به) وهو ما يطلبه من عمرو (قرضاً) وإن كان ما يطلبه زيد منه 
ليس قرضاً اقترضه من زيد ء بل كان يطلبه زيد من دية . أو ضمان » أو غير ذلك (صح ذلك) التحويل 
(قطعاً). 

٠‏ أي :لم يكن المشترىي حاضراً وقت كيل المبيع أو وزنه. بل أخبر البائع بأنه كذا كيلاً أو كذا وزنأ واعتمد 
عليه المشتري في ذلك (فالقول قوله) أي : قول المشترى . 

فان كان للبائع بينة فلا أثر ليمين المشتري . 

7 - فإن جاء المشتري بالبينة قبل قوله , وإلا وصلت النوبة الى قسم البائع . 

7377 _(اذا أسلفه) أي : أعطئ مثلاً ‏ زيد لعمرو مائة دينار في العراق علئ أن ن يدفع اليه بعد شهر طعاما (ثم 
طالبه) زيد عمروأ (بالمدينة) (بقيمته) أي : قال زيد لعمرو في المدينة : اعطني قيمة الطعام (لأنه) بيع 
الناء الذي نه مرق عن تقس كر لاحن ل عدر لد بسنل الوا طاول شق 
(وعلئ ما قلناه) سابقأ عند نفس الرقم (وان كان) المائة ليست سلفة بل أعطاها لعمرو بعنوان القرض 
(جاز) في المدينة (أخذ العوض بسعر العراق) بأن يأخذ من عمرو في المدينة قيمة مائة دينار في 
العراق . 

314 المثل موجودآ . وذلك فيما اذا كان مثلياً (عند الاعواز) أي : اذا لم يكن المثلي موجوداً فانه ينتقل الى 
القيمة . 
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السادسة : لو اشترئ عيناً بعين!*"". وقبض أحدهما ثم باع ما قبضه . وتلفت 
العين الاخرئ فى يد بائعهاء بطل البيع الأول , ولا سبيل الئ اعادة ما بيع ثانياً ٠‏ بل 

النظر الرابع : فى اختلاف المتبايعين , اذا عين المتبايعان نقد 1( "") وجب . وان 
أطلقا انصرف الئ نقد البلد » إن كان فيه نقد غالب . والاكان البيع باطلاً . وكذا الوزن . 
فإن اختلفا : 

الأولئ :اذا اختلفا في قدر الثمن/""", فالقول قول البائع مع يمينه , ان كان المبيع 
باقيا » وقول المشترى مع يمينه إن كان تالفا . 

الثانية : اذا اختلفا(2"") فى تأخير الثمن وتعجيله . أو فى قدر الأجل . أو فى 
اتراظ وهو هر التان نعل الذرك أواضيعين عقة + هالول قول:النائغ رقع اميم ٠.‏ 

الثالثة : اذا اختلفا فى المبيع , فقال البائع : بعتك ثوبا . فال : بل ثوبين , فالقول 
قول البائع أيضا . فلو قال : بعتنك هذا الثرب , فقال : بل هذا الثوب . فها هنا دعويان. 
فيتحالفان وتبطل دعواهمال'"". ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري .كان القول : 
قول ورثة البائع فى المبيع ٠‏ وورثة المشترى فى الثمن . 


6 مثاله . باع زيد لعمرو كتابأ بفرش . وأقبض الفرش . ولم يقبض المشتري الكتاب , وباع زيد الفرش 
لشخص. ثم تلف الكتاب عند زيد قبل أن يقبضه المشتري (بطل) بيع الكتاب يفرش » ولا يجوز ابطال بيع 
زيد الفرش لشخص ء حتئ يرجع الفرش لصاحبه الأول ؛ وإنما يجب علئ زيد بائع الفرش دفع قيمة 
الفرش (لصاحبه) عمرو . 

7 (تقداً) بأن قالا مثلاً: (بدينار العراق) (وان أطلقا) أي : قالا مثلأ : بدينار » ولم يقولا: دينار العراق أو دينار 
الكويت (انصرف الئ تقد البلد) الذي تعاملا فيه » فإن كان البيع فى العراق انصرف الئ دينار العراق » وإن 
كان البيع في الكويت انصرف الى دينار الكويت (والا) أي : ان لم يكن نقد غالب بل كان نقدان ويتعامل 
بكليهما علئ حد سواء (كان البيع باطلاً) للجهل بالثمن (وكذا الوزن) فلو قال : بعتك رطلأً من هذا السمن 
٠‏ فإن كان الرطل وزناً غالبا صح وانصرف اليه , وإلا بطل البيع للجهل بمقدار المبيع . 

7 - فقال البائع : بعته بعشرة . وقال المشتري : اشتريته بخمسة . 

ققال البائع : بعتك معجلا. وقال المشتري :بعتني مؤجلاً (أوفى قدر الأجل) فقال البائع :بعتك الئ شهر, 
وقال المشتري : الئْ سنة (أو في اشتراط رهن) فقال المشتري «أشترظنا أن تعطيني رهنا بعتن انا لم 
تسلّم المبيع كان ن الرهن وثيقة عندي , وقال البائع : لم نشترط ذلك (أو ضمين) أي : قال المشتري 
اشترطنا أن تأتي أنت بضامن يضمن اعطاءك المبيع لي , وقال البائع : لم نشترط (قول البائع اذالم تكن 
بَيّة تؤين المشنترى : 

5 (فيتحالفان) أى: يحلف البائع علئ كلامه. ويحلق المشتري علئ كلامه (وتبطل دعواهما). فكأنه لابيع 
قبن العف:: 
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الرايعة : اذا قال : بعتك بعبد , فقال بل بِحُرٌّ . أو بِخَلُ » فقال: بل بخمرا”"". أو 
قال: فخت قبل التفرق . وأنكر الآخر . فالقول : قول من يدّعى صحة العقد مع 
يمينه» وعلئ الآخر البئنةل'"" 

النظر الخامس : فى الشروط وضابطه : مالم يكن مؤدياً الى جهالة المبيع , أ 
انموي يقالن اللكدانت والية 1 

ويجوز : أن يشترط ما هو سائغ . داخل تحت قدرته » كقصارة!""" الثوب 
وخياطته . 

ولا يجوز: اشتراط ما لايدخل فى مقدوره . كبيع الزرع علئ أن يجعله سنبلاً» أو 
الرطب علئ أن يجعله تمراً . ولا بأس باشتراط تبقيته(؛"؟) 

ويجوز: : أبتياع المملوك . بشرط7*'" أن يعتقه أو يدبّره أو يكاتبه . ولو شرط آلآ 
غعار: ١1ل‏ ارسيط ا لالمسههاء ازال امل كين يم الى ميكل الوط يزان 
شرط في البيع » أن يضمن انسان بعض الثمن أوكله ؛ صم البيع والشرط!""". 

تفريع اذا شترط العتق فى بيع المملوك ؛ فإن أعتقه . فقد لزم البيع رامع 
كان للبائع خيار الفسخ(4"", وان مات العبد قبل عتقه , كان البائع بالخيار أيضاً . 


والعقد علئ الحر وعلئ الخمر باطل . 

. فإن جاء بالبينة قدم قوله . وإلا وصلت النوبة الئ اليمين‎ ١ 

77 أي : للقرآن . والسنة المعتبرة . 

77 _(سائغ) يعني جائز» لا الحرام مثل شرط شرب الخمر (داخل تحت قدرته) لاامثل أن يطير بلا وسائل في 
الهواء (قصارة) أي : غسل . 

+7 (علئ أن يجعله) لأنه بأمر الله , لا بيد البائع (سئيلاً) هو انعقاد الحب من الحنطة والشعير والارز 
ونحوها (تمرأ) هو الرطب اليابس علئ الشجر ,اذ قد يتساقط الرطب قبل اليبس . (تبقيته) بأن يشترط 
تبقية الزرع ٠‏ والرطب . حتئ زمان السنبل والتمر . لأن الابقاء مقدور له . 

6 _(ابتياع) أي : شراء (بشرط) أي : شرط البائع علئ المشترى بأن قال مثلأً : (بعتك هذا العبد بشرط أن 
تعتقه , أو قال: بشرط أن تدبّره ‏ وهو أن يقول للعبد : أنت حر لوجه الله بعد وفاتي - أو قال للمشتري : 
مشتوظ أن ن تكاتبه وهو أن يتفق مع العبد علئ أنه ان أذن كمنه يكون حرا): 

7 أي : شرط المشتري بانه لو تلف المبيع عنده . أو سرق . أو نحوهما تكون الخسارة على البائع (ألا 
يعتقها) أي : لا يعتق المشتري الجارية, أو لاايطأ الجارية (ويبطل الشرط) لأنه خلاف الكتاب والسنة , 
الا خسازة الفبيع غتد النشتري تكون عليه »ولا يجوز اشتراط المشتري عدمه ٠‏ وكذا العتق جائز فى 
الملك , وكذا الوطي , فانة شتراط البايع عدمهما لا يجوز . 

ولزم الاتيان بالضامن . 

.ان شاء أبطل البيع . وأخذ العبد . وأرجع الثمن (بالخيار أيضا) في أن يفسخ البيع . فيرد علئ المشتري 
الثمن ويأخذ من المشترى قيمة العبد. 


لكا مصسييسي مكحا متمدو “كذات التكارة لع د شرائع الاتلام 


النظر السادس : في لواحق من أحكام العقود : الصّبرة!' "ا لا يصح بيعها , الا مع 
المعرفة بكيلها أو وزنها . 

فلو باعهاء أو جزءاً منها مشاعاً!” *". مع الجهالة بقدرهاء لم يجز. وكذا لو قال : 
بعتك كلّ قفيز منها بدرهم , أو بعتكها كل قفيز بدره (41"), 

ولو قال : بعتك قفيزأ منها , أو قفيزين مثلاً؛ صحٌ . 

وبيع ما يكفى فيه المشاهدة عات كان يقول : بعتك هذه الأرض » أو.هذه 
الساجة, أو ان 

ولو قال : بعتكها("*'أكل ذراع بدرهم لم يصح ٠‏ الامع العلم بذّرعانها . 

ولو قال : بعتك عشرة أذرع منها ‏ وعّن الموضع , جاز. ولو أبهمه!؟؟"ا لم يجز 
لجهالة المبيع » وحصول التفاوت في أجزائها . بخلاف الصبرة . 

ولو باعه أرضاً . علئ أنها جربان معينة0؟")» فكانت أقلّ » فالمشتري بالخيار بين 
فسخ البيع وبين أخذها بحصتها من الثمن ٠‏ وقيل : بل بكل الثمن ٠‏ والأول أشبه . ولو 
اوت كان الخيار للبائع بين الفسخ والاجازة بكل الثمن » وكذاكل ما لا يتساوئ 


(الصبرة) هي الكمية من الحبوب غير معلومة الوزن والكيل (بكيلها أو وزنها).أي: عدد كيلها. ومقدار 
وزتها. 

-(مشاعاً) أى : بأن يبيع نصفهاء أو ثلثهاء أو ربعهاء ونحو ذلك. لانه اذا كانت الصبرة مجهولة المقدار 
كان نصفهاء وثلثها ء وريعهاء أيضاأ مجهول المقدار » فلا يصح بيعه. 

0١‏ والفرق بينهما : ان في الأول وقع البيع علئ بعض مجهول من الصبرة ؛ وفى الثاني علئ الكل المجهول 
فيشتركان في كونهما مجهولي المقدار والثمن (قفيز) كجميل مكيال معين . وفي مجمع البحرين : عند 
أهل العراق ثمانية مكاكيك , وفى أقرب المكوك مكيال يسع صاعاً ونصفا أي :.ستة وثلاثين كيلواأً 
تقريباً. 

7 (الساجة) خشبة (مشاعاً) كنصفها.ء أو ثلثها أو نحوهما. 

47> أي : بعتك كل هذه الأرض ء فلو لم يعلم انها كم ذراعاً . فقد جهل الثمن (بذرعانها) أي : عدد ذراعها . مائة 
ذراع» أو ألف ذراعء أو غيرهما. 

4 أي : جعل الموضع مبهماً » ولم يعينه» أنه من أىّ طرف الأرض. أو من أي طرف الساجة وهذا فيما اذالم 
يكن كل الأرض متساوية في القيمة والاستفادة . 

6 (جربان) علئ وزن (غلمان) جمع جريب وهو ألف ذراع . وذلك بأن قال: بعتك هذه الأرض على أن تكون 
ألف ذراع , فتبين بعد ذلك انها خمسمائة فللمشتري ردّها. أو (أخذها بحصتها من الثمن) ففي هذا المثال 
يعطي المشتري للبائع نصف الثمن المتفق عليه (وقيل : بل بكل الثمن) فيكون للمشتري الخيار بين الرد ؛ 
وبين الاخذ يتمام الثمن . 

71 أي : الأرض» بأن قال : بعتك علئ أنها عشرة جربان » فتبين أنها خمسة عشر جريباً . 
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أجزاؤه امخلذا 

ولو نقص ما يتساوئ أجزاؤه(4؟ "شيك ثبت الخيار للمشترى بين الرد . وأخذه بحصته 
من التمق. 

ولو جمع بين شيئين مختلفين ا ب 0 أ 
اجارة وبيع » أو نكاح واجارة » صح . ويّمسّط العورض عل : قيمة المبيع » وأجر 
المثل . ومهر المغل(43". 

وكذا يجوز بيع السمن بظروفهل”*". ولو قال : بعتك هذا السمن بظروفه .كل رطل 
بدرهي7(١*",‏ كان جائزاً 


الفَصْلٌ الخَامِس 
فى أحكام العيوب من اشترئ مطلقاً(؟”"2 أو بشرط الصحة . اقتضئ سلامة 
المبيع من العيوب . فإن ظهر فيه عيب . سابق علئ العقد . فالمشتري خاصة . 
بالخيار بين فسخ العقد وأخذ الأرش9؟*" 


ويسقط الرد : بالتبرّى من العيوب . وبالعلم بالعيب قبل العقد . وباسقاطه بعد 
العقد . وكذا الارش (04"). 


7 أي : لا يتساوئ أجزاؤه في القيمة . كالمجوهرات. والانعام؛ ونحوهماء فلو باع قطيعاً علئ أنها ألف ششاة 
٠»‏ فإن تبين انها أقل كان المشتري بالخيار , وان تبين انها أكثر كان البائع بالخيار . 

4- أي : يتساوئ أجزاؤه فى القيمة . كالحنطة , والسكرء والارز ‏ ونحوهاء كما لو باع صبرة منها علئ أنها 
مائة كيلو فتبين أنها خمسين كيلوأ . كان للمشتري الخيار بين رده . وبين الأخذ بنصف الثمن المتفق 
عليه . 

(بيع وسلف) كما لو قال: بعتك هذا الكتاب» ومائة كيلو حنطة سلف بعد سنة يمائة دينار (اجارة وبيع) 
كما لو قال : بعتك هذا الكتاب :وأخرطك هذه الدار نمانة (تقاح واجارة) كما لواقالت : بعتك هذه الداز 
وزوجتك نفسي بألف دينار (ويقسّط العوض) أي : يقسّم الثمن المذكور فيما لو تبين فساد السلف , 
دون البيع »أو العكس » أو ظهر فساد الاجارة ذون الشيح 1 العكس . أو تبين فساد النكاح دون البيع » أو 
العكس ٠‏ فإنه في هذه الحالات يقسم الثمن عليهما .٠ويترك‏ ويؤخذ بالنسية . 

داذا علم ان السمن مع الظرف _مثلاً ‏ عشر كيلوات . وإن جهل وزن الظرف. لأنه رضي بكون ثمن الظرف 
كثمن السمن . 

. -اذا لم يعلم وزن المجموع‎ "١ 

7 أي :لم يشترط المشتري الصحة , ولا اشترط البائع البراءة من العيوب. 

767 (الارش) هو : التفاوت بين الصحيح وبين المعيب. 

4 (بالتبري) بأن قال البائع : أنا متبري من أي عيب كان في المبيع (وبالعلم) أي : علم المشتري قبل الشراء 


احلكن سي سوا ادام فسن أككاك التحاوة لمح م ا يبنج مراكم الاسلام 


ويسقط الرد : باحداثه فيه حدثاً . كالعتق وقطع الثوب(**", سواء كان قبل العلم 
بالعيب أو بعده .. وبحدوث عيب بعد القبض(!١*",‏ ويثبت الأرن: 

ولوكان العيب الحادث . قبل القبض7"”". لم يمنع الرد . 

واذا أراد بيع المعيب . فالاولئ!**") إعلام المشتري بالعيب . أو التبدّي من 
العيوبس مفصلة 0 » جاز. 

واذا ابتاع * شيئين صفقة . وعلم بعيب في أحدهماء »لم يجز رد المعيب منفرداً . 
للمرقيي ار عد أرق ولد ل اد ترئ اثنان شيعاً(؟*") كان لهما رده؛ أو امساكه 
مع الارش ٠‏ وليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه . 

واذا وَطِىءَ الأمة ثم علم بعيبها . لم يكن له ردّها . فإن كان العيب حبلاً» جاز له 
ردها . ويرد معها نصف عُشر قيمتها لمكان الوطء . ولا يُرَدٌ مع الوطء . بغير عيب 
الحبل "١!‏ 

القؤل: فى أقسام العيوب والضابط : انكل ماكان فى أصل الخلقة . فزاد أو نتتص. 

فالزيادة : كالإصبع الزائدة . والنقصان : كنوات عضوا١".‏ ونقصان الصفات : 
كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي . مستمراً كان كالممْراض!""", أو عارضاً ولو 
كحَمّئ يوم . 


بكون المبيع معيباً (وباسقاطه) أي : اسقاط المشتري خيار الرد (وكذا الأرش) فانه يسقط أيضاً في 
الموارد الثلاثة . 

0 إ(باحداثه فيه) أى : المشتري فى المبيع (قطع الثوب) أي : تفصيله مقدمة للخياطة . 

7 كما لو سقط الخروف بعد قبض المشتري له وانكسرت رجله ‏ ثم ظهر ان بعينه عيبا . فلا يجوز 
للمشتري رده (ويثبت الأرش) في المسألتين. 

01 -أي : قبل قبض المشتري للمبيع ٠‏ لأن كل عيب في المبيع قبل القبض يكون مضموتاً علئ البائع 

.أي : الأقضل فيما لو كان العيب ظاهراً والا وجب فيما لو كان العيب خفياً (مفصلة) بأن يذكر العيب 
ويتبرأ منه , فلو باع خروفأ بعينه عوار يقول : (أنا بريء من أي عيب في عينيه) (أجمل) كما لو قال : أنا 
بريء من أي عيب فيه . 

4 كما لو اشترئ رجلان كتابأ » أو أرضاً في بيع واحد. 

(حبلاً) أي : حملاً» بأن اشترئ الأمة» ووطأها ثم تبين كونها حاملاً قبل الشراء, فإنه يجوز ردها حتئ 
بعد الوطي (نصف عشر قيمتها) فلو كان قيمتها مائة دينار رد خمسة دنانير لأجل الوطي (لغير عيب 
الحمل) من شنائن العيوت» يل يأخذ الآرشن فقط . 

. كالاصيبع الناقصة‎ ١ 

7 - هنو كثير المرشن* أو دائم المرض : 
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وكل ما يشترطه المشتري علئ البائع مما يسوغ . فأخل به. يغبت به الخيار"؟", 
وان لم يكن فواته عيباء كاشتراط الجعودة في الشعر, والتأشير فى الاسنان. والزجج 
في الحواجب!؟١".‏ 

وها هنا مسائل : 

الأولئ : التصرية(؟١")‏ تدليس يثبت به الخيار بين الرد والامساك . ويّردَ معها مثل 
لبنها أو قيمته مع التعذر. وقبل 0 ثلاثة أمداد من طعام . ونختبر بثلاثة أيامل!' '". 
وتثبت التصرية فى الشاة قطعاً . وفي الناقة والبقرة عل تردد . ولو صرّئ أمة . لم 
يثبت الخيار» مع إطلاق العقد!"" وكذا لو صرّئ البائع أتانًل/"). ولو زالت تصرية 
الشاة» وصار ذلك عادة!١‏ "ا قبل انمضاء ثلاثة أيام . سقط الخيار. ولو زال بعد ذلك . 
لم يسقط . 

الثانية : الثيبوبة ليست عيباً . نعم . لو شرط البكارة فكانت شمّباً كان له الرّد ان 
ثبت انها كانت ثيّباً . وان جهل ذلك . لم يكن له الردء لأن ذلك(" قد يذهب 
بالخّطُوة . 

الثالثة : الاباق الحادث عند المشترى "١7‏ لا يُرَدُ به العبد . أما لو أبن عند البائع» 
كان للمشترى رده . 


77 (مما يسوغ) أي : يجوز وليس بحرام . كاشتراط أن يكون العبد أو الأمة مغنياً فإنه شرط حرام » أو 
اشتراط أن يكون العبد ملحداً مضلاً للناس . 

4 (الجعدة فى الشعر) أي : يشترط كون شعر العبد أو الجارية مجِعَّدا (التأشير) حدة ودقة في أطراف 
الاسنان (الزجج) دقة الحاجب وطوله . 

”> -هو أن يترك حلب الشاة مدة أيام فيتجمع اللبن في ضرعها فيظن المشتري انها حلوبء فهو (تدليس) 
أي : غش . 

7 أي : تعرف الشاة كونها معراة بمضي ثلاثة أيام عند المشتري . 

7 أي : اذا لم يشترط المشترى كونها غير مصرًاة . وإن كان قد اشترط ثم تبين كونها مصرّاة كان 
للمشتري الخيار . 

5 هو انثئ الحمار . 

5 (ولو زالت تصرية النشاة) أي : زال قلة لبنها (وصار ذلك عادة) أي : كبر الثدي من اللبن (ولو زال بعد 
ذلك) أى : بعد ثلاثة أيام » بان كانت الشاة الئ ثلاثة أيام قليلة اللبن . ثم زاد لبنها هبة من الل تعالئ (لم 
يسقط) الخيار . وكان للمشترى ردها . لأن الخيار ثبت فى أثشناء الثلاثة فيستصحب بقاءه . 

3 -(ذلك) أي : غشاء البكارة (بالخطوة) أى : الطفرة ونحوها. 

. بأن أشترئ عبد أو أمة ؛ وبعد قبضه أبق وانهزم‎ 0١ 


م كتاب التجارة لومم كس نيد شتزائة الأنطلاة 


الرابعة : اذا اشترئ أمة لا تحيض فى ستة أشهر . ومثلها تحيضر !""", كان ذلك 
عا :أنه ارا كوت الا ماوق غير طتو.. 

الكافنة ذمن اقكرئ :ريا أوبرررا “قر جن انهه كال فإن كان مهاست الماد: 
بمثله . لم يكن له رد ولا ارش » وكذا ان كان كثيراً وعَلمَ بو(؛"", 

السادسة : تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه . تدليس7*"" يثبت به الخيار 
فوة الأركن ونوقيل >لآ بنيك: به الخيارة والأول أشي 

القول: فى لواحق هذا الفصل وفيه مسائل : 

الأولئ : اذا قال البائع : بعت بالبراءة وأنكر المُبتاع » فالقول قوله مع يمينه ‏ اذا لم 
يكن للبائع بيّنة[1""). 

الثانية : اذا قال المشتري : هذا العيب كان عند البائع » فلى رده , وأنكر 
البائع(""". فالقول قوله مع يمينه ‏ اذا لم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال(78") 
يشهد له . 

الثالثة : يقرّم المبيع صحيحاً ومعيباً ٠‏ وينظر في نسبة النقيصة من القيمة . فيؤخذ 
من الثمن بنسبتها(""". فإن اختلف أهل الخبرة في التقريم عُمِل علئ الأوسط !"8" 


77 -(في سستة أشهر) أي : مضئ عليها ستة أشهر ولم تحضء أما لو حاضت قبل ذلك لم يكن له الرد (ومثلها 
تحيض) أي : كانت في سنّ من تحيض عادة ؛ لا أصغر ولا أكبر كاليائسة . 

7 (بزراً) هو زيت الكتان (ثفلاً) هو الوسخ الذي يكون تحت الزيت والدهن غالبا . 

4 أ : علم به المشترى حال الشراءء أما لو لم يعلم به المشتري. أو كان أكثر من المتعارف ‏ كما لو ظهر 
ان نصف الزيت ثفل كان للمشتري الخيار . 

0 (تحمير) أي : وضع حمرة علئ وجه الآمة ليظن المشتري انها حمراء جميلة (ووصل الشعر) هو أن 
يكون شعرها الأصلي قليلاً . فيربط به شعرأ صناعياً . فيظن المشتري انها طويلة الشعر (وما شابهه) 
كأن يعمل بها ما يظن انها شاية , الخ (تدليس) أي : عيب . 

1 _(بعت بالبراءة) من العيوب (فالقول قوله) أي : المبتاع وهو المشتري (بينة) يعني : شاهدين عادلين 
يشهدان انه باع وتبرأ من العيوب. 

377 أي : قال البائع : لم يكن هذا العيب عندي . 

4 كما لو كان العيب أذناً زائدة » أو كان العيب اذناً مقطوعة وقد برأ مكانها وكان قد اشترئ الخروف من 
يومه أو أمسه. بحيث تشهد هذه الحالة ان القطع لو كان قد حصل فى اليوم أو الامس لم يكن يبرأ محله . 

أي : بنسبة النقيصة من القيمة المسماة , مثلاً لو اشترئ جملاً بمائة دينار؛ ثم ظهر كونه ذا عوار في 
العين » فيقوّم مثل هذا الجمل بانه لو كان صحيحاً كان يساوي ثمانين , ومع هذا العيب يسوئ ستين » 
ومعنئ ذلك أن ربع القيمة نقص لأجل العيب. فيجب نقص ربع المائة وهو خمسة وعشرون -من أصل 
القيمة المسماة . فيستحق البائع خمسة وسبعين ديناراً . 

٠‏ الاختلاف (فى التقويم) أي : في تعيين القيمة (عمل علئ الأوسط) أي : لو قال أحد أهل الخبرة : إن 


للمحقق الحلى ...00 فى أحكام العيوب .......................-. القسم الثاني / © "1 


الرابعة : اذا علم بالعيب ولم يرد . لم يبطل خياره ولو تطاول!1"*", الا أن يصرّح 
باس اطه » وله فسخ العمّد با لعن اموا كان طرفي سافيرا و10 

الخامسة : اذا حدث العيب بعد العمّد وقبل القبض . كان للمشترى رده » وفى 
الأرش تردد(”*". ولو قبض بعضه . ثم حدث فى الباقى حدث!7؛*", كان الحكم 
كذلك فيما لم يقبض . وما يحدث فى الحيوان بعد المبض وقبل انقضاء الخيار. 
لايمنع الرد فى الثلاثة82 

السادسة : روئ أبو همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام » قال : «يرد المملوك من 
أحداث السئة : من الجتزد وب والجدام + والتراض) »وى زواية على :رين بباباط ؛ 
عنه ليلا «احداث السئة : : الجنون 2 والجدذام 2 والبرص 2 والقرن»![41ي ير الو تمام 
السنة من يوم اشتراه . وفى معناه رواية محمد بن على , عنه ىذ أيضاً . 


ااا ا 
صفته 181 ثبت ثبت الارش » وسقط الرد . 


صحيحه يساوي ثمانين . وقال آخر من أهل الخبرة :إن صحيحه يساوي ستين» فالاوسط هو أن يعتبر 
صحيحه سبعين ٠‏ ولو قال أحد أهل الخبرة : ان معيبه يساوي أربعين , وقال آخر : إن معيبه يساوي 
ثلاثين , فالادرسط هو ان يعتبر المعيب خمسة وثلاثين » ونسبة السبعين الذي هو أوسط الصحيح الئ 
لقي والالاضي الذو يهو او عط العسيو يقي العف فينقص من القيمة المسماة نصفهاء فلو كان قد 
باع العبد بمائة والحال هذه١!‏ ستحق البائع خمسين فقط (وفي هذه) المسألة اختلاف في كيفية استخراج 
الاوسط ء بين المنسوب الى المشهور . وبين بين الشهيد الاول يبر واختلاف آخر من جهة ان اختلاف 
البتومين قد يكزن فى فينة العنجيم : ٠‏ دون المعيب . وبالعكس , وقد يكون في كليهما . وأن نسبة 
الاختلاف بين الصحيح والمعيب قد تكون متساوية . وقد تكون متباينة » وفيها كلام طويل . 

أي : أبطأ في الرد الأ كيان العنى لسن فووا 

دق -(غريمه) أي : الذي يرد عليه (حاضراً أو غائياً) اما حاضراً فواضح , واما غائباً فانه يُشهد علئ فسخه 
شاهدين عدلين . حتئ يستطيع إثبات أنه قد فسخ البيع . 

87> -_بأن يأخذ المبيع . ويأخذ مقدار نقصان قيمته . 

4 كمالو اشترئ خروفين اثنين . فأخذ أحدهما ٠‏ وقبل أن يأخذ الثاني انكسرت رجله؛ فإن للمشتري ان يرد 
الخروف الثاني وله أن ن يأخذه بلا أرش , أما مع الأرش ففيه تردد . 

6-أي : في الايام الثلاثة الأولئ ٠‏ لأن كل عيب يحدث في الحيوان من شرائه الئ ثلاثة أيام يكون مضموناً 
علئ البائع . ويسمئ ب(إخيار الحيوان) . 

7 (قرن) علئ وزن: فرس ,لحم أو عظم ينبت في الفرج يمنع عن الوطيء وهذه الأربعة لو حدثت في العبد أو 
الأمة الى مدة سنة من حين شرائهما فيجوز للمشتري ردهما فإن هذه العيوب اذا ظهرت في أثناء السنة 
يكشف ذلك عن سبقها علئ السنة وان المبيع كان من عند البائع معيباً . 

817 - تغير العين . كوطي البكر ؛ الذي يجعلها ثيباً . وتغير الصفة . كوطي الثيب الذي يجعلها أم ولد. 


حكن كتاب التجارة ...ا تشرائع الاسلام 


الفَضْلٌ السّارس 

فى المرابحة 0 والتولية[14" 

والكلام فى : العبارة(١‏ ا 

أما العبارة : فأن يُخْبرَ برأس ماله(١٠‏ "'. فيقول : بعتنك وما جرئ مجراه 
كذا . ولا بد أن يكون : رأس ماله معلوماً . وقدر الربح معلوماً"9". 

ولايد هه ذكر الضيرقة والوازن ته إن اليلن 00 

واذاكان البائع لم يحدث فيه حدثا . ولاغير.!؟؟" فالعبارة عن الثمن أن يقول 
اشتريت بكذاء أو رأس ماله . أو تقوّم على , أو هو على . وان كان عمل فيه ما يقنضي 
الزيادة » قال : رأس ماله كذاء وعملت فيه بكذا . وانكان عمل فيه غيره بأجرة » صمّ 
ان يقول : تقوّم على . أو هو على . 

ولو اشترئ بثمن ورجع بارش عيبه » أسقط قدر اللإرش 
يقول : رأس مالى فيه كذا . 

ولو جنئ العبد ففداه السيد , لم يجز أن يضم الفدية الى ثمنه!١‏ ".ولو جُنىَ عليه. 
فأخذ ارش الجناية , لم يضعها من الثمن !"5" وكذا لو حصل منه فائدة كنتاج الدابة 


"ابر 


00 وأخبر بالباقى بأن 


8 ر(المرابحة) هي أن يبيع بقيمة ما اشتراه بزيادة معينة , (والمواضعة) هي بنقيصة معينة , (والتولية) 
هي أن يبيع بالقيمة التي اشتراها لتلا رنان :ول تشطنة, 1 

21> -أي : اللفظ والصيغة . 

أي : بالقيمة التى اشترئ . 

وهو كل لفقل ذل طلخ الشيع كد ممق عند رق (1) ويعا مهد 

7 مثلاً يقول : (بعتك برأس مال مائة وربح عشرة دنانير) . 

77 (الصرف) هو بيع الذهب بالفضة؛ وهنا يراد به : بيان نسبة تفاضل نقد الئْ نقد من حيث القيمة . كما لو 
كان الدينار اقساماً بعضها يصرف بعشرة دراهم . وبعضها بأثني عشر درهماً . وبعضها بخمسة 
عشر درهماً , (والوزن) كما لو كان وزن دينار ذهب : ثماني عشرة حمصة ء ووزن دينار آخر : تسع 
عشرة حمصة , وهكذا . فحينئذ يجب ذكر انه من أيّ صرف . وأيّ وزن. 

4 (لم يحدث) أي :لم يعمل فيه شيئاً موجباً لزيادة قيمته (ولا غيره) أي : ولا غير البائع عمل فيه ما يوجب 
زيادة قيمته. 

6 كما لو اشترئ الخروف بمائة , ثم استرجع مقداراً من الثمن لأجل عيب فيه . 

17 فلو اشترئ العبد بمائة .ثم جرح العبد شخصاً وفداه مولاه بعشره, لم يجز للمولئ أن يقول : تقوّم علئ 
ماكة وعشرة. 

7 كمالو اشترئ العبد بمائة . فكسر شخص يد العبد . ودفع قيمة النقص عشرين ديناراً للمولئ , ثم طابت 
يده فعند البيع مرابحة لا يجب علئ المولئ أن ينقص العشرين من الثمن , قال في المسالك : (نعم لو 
نقص بالجناية وجب عليه الاخبار بالنقص) . 
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وكور العو :300 

6 ع الربح الى المال(؟5") 

وأما الدكم : ففيه مسائل : 

الأولئ : من باع غيره!”'') متاعاً » جاز أن يشتريه منه . بزيادة ونقيصة . حالاً 
ومؤجلاً بعد قبضه!' '). ويكره قبل قبضه اذاكان مما يكال أو يوزن علئ الأظهر!"'". 
اوكا يشرط دحال لبج نوسيم 7" اودر . وان كان ذلك من قصدهما ولم 
يشترطاه له لفظأًء كرة .اذا عرفت هذاء » فلو باع غلامّه سلعةً . ثم اشتراه منه بزيادة » جاز 
أن يخبر بالثمن الثاني . ان لم يكن شرط اعادته . ولو شرط لم يجز. لأنه خحيانة!؟ 2 

الثانية : لو باع مرابحةٌ » فبان رأس ماله أقل .كان المشتري بالخيار بين رده وأخذه 
بالثمن , وقيل : يأخذه باسقاط الزيادة!*' ". ولوقال!! '': اشتريته بأكثر. لم يُقبل منه» 
الرأدا ياولا سرج كل الخد معيو ا يدعي عليه العله!"” 2 

الثالثة : اذا حط البائع(* ') بعض الثمن , جاز للمشتري ان يُخْبّرَ بالاصل . وقيل : 


فلو اشترئ دابة فولدت أو شجرة فأثمرت, وأراد بيع تلك الدابة» أو تلك الشجرة مرابحة:؛ لا يجب عليه 
أن ينقص من الثمن الفائدة التي حصلت له منها. 

بأن يقول _مثلاً -: بعتك برأس مال مائة وربح خمس رأس المالء بل الأحسن أن يعين الربح » بأن يقول : 
بعتك برأس مال مائة وربح عشرين . 

٠‏ أي : لغيره. 

١‏ (يشتريه) أي : يشتري البايع ذلك المتاع (منه) من المشتري (بزيادة) علئ الثمن الذي باعه به (أو 
نقيصة) أي : أقل من ذلك الثمن (حالاً) نقدأ (ومؤجلاً) أى : ديناً (بعد قبضه) أي : بعد قبض المشتري ذلك 
المتاع . 1 

. -مقابل من قال بالتحريم قبل القبض‎ ١ 

. -أي : شرط أن يبيع المشتري نفس المتاع الئ البائع » وكان هذا الشرط في ضمن عقد البيع‎ ٠7 

4 (فلو باع غلامه) أي : لغلامه وهو العبد (ثم اشتراه) المتاع (منه) من الغلام (بزيادة) : علئ الثمن الذي 
باعه له .كما لو باع المتاع لغلامه يألف , ثم اشتراه منه بألف وخمسمائة (بالثمن الثاني) وهو الألف 
والخمسمائة . بأن يبيعه لشخص مرابحة , ويقول : أبيعك برأس مال ألف وخمسمائة وربح مائة (ان لم 
يكن) المولئ (إشرط) علئ غلامه (اعادته) أي : بيع المتاع اليه ثانياً (ولو) كان (شرط) الاعادة (لم يجز) 
بيعه مرابحة مع الاخبار بالثمن الثاني (لانه خيانة) مع من يشتريه منه مرايحة . 

6 بدون خيار الرد. 

1 يعني : البايع لو باعه مرابحة وأخبر بأن رأس المال ألف , ثم بعد البيع قال : أخطأت ؛ وكان رأس المال 
أكثر من ألف (ولو أقام بينة) يعني : حتئ ولو أقام بينة . 

٠‏ (المبتاع) أي : المشتري (الا أن يدعى) البائع (عليه) علئ المشتري (العلم) يعني يقول البائع : ان 
المشترى يعلم أن رأس المال كان ألفأ وخمسمائة. وحينئذ يحلف المشتري علئ عدم علمه بذلك . 

(حط) أي : نقّص (جاز للمشترى) اذا أراد بيعه (أن يخبر بالأصل) أي : بأصل الثمن ؛ ولا يذكر النقص, 


إن كان قبل لزوم العقدل":' '! صحت والحق بالثمن » وأخبر بما بقى . وان كان بعد 
لزومه . كان هبة مجددة » وجاز له الإخبار بأصل الثمن . 

الرابعة : من اشترئ أمتعة صفقة . لم يجز بيع بعضها مرابحة . تمائلت أو 
اختلفت, سواء قوّمها أو بسط الثمن عليها بالسوية أو باع خيارها , الا بعد أن يخبر 
يذلله11"1 ركذ لق انحر :دابة خاملاً فولدت)::وآراة سعها منفرذة عن الرلق 711 

الخامسة : اذا قرّم علئ الدلال متاعاً . وربح عليه أو لم يربح . ولم يواجبه البيع . 
لم يجز للدلال بيعه مرابحة , الا بعد الاخبار بالصورة . ولا يجب علئ التاجر الوفاء . 
بل الربح له » وللدلال اجرة المثل . سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه!"' ". 

وأما التولية : فهو أن يعطيه المتاع . برأس ماله من غير زيادة!"'"» فيقول : وليتك 


فلو قال البائع : (بعتك بألف) ثم قبل تفرقهما من مجلس العقد قال: أحط عنك مائتين» وادفع لي ثمانمائة, 
فيجوز للمشتري اذا باعه مرابحة وأن يقول : (بعتك برأس مال ألف) . 

أي : قبل انتهاء الخيار (صحت) أي : الحطيطة (والحق) ما نقصه (بالثمن) فاعتبر الثمن ثمانمائة لا ألفاً. 

٠‏ رأمتعة) عدة أشياء (صفقة) في بيع واحد (لم يجز بيع بعضها مرابحة) لأنه لا يعلم كم من الثمن وقع 
فى مقابل هذا المتاع , فلو اشترى ثلاثة كتب بثلاثة دنانير فى بيع واحدء لا يجوز بيع كتاب واحد مرابحة 
برأس مال دينار » لأن المعية تنقص من القيمة , فلا يعلم كم من الدنانير الثلاثة وقع فى مقايل هذا الكتاب 
الواحد (تماثلت) كثلاثة من شرائع الاسلام (أو اختلفت) كالشرائع . وشرح اللمعة . والمسالك (سواء 
قوّمها) أي : جعل لكل كتاب قيمة معيئّة من الدنانير الثلاثة » بأن اعتبر الشرائع ‏ مثلاً ‏ نصف دينار . 
وشرح اللمعة دينارا . والمسالك ديناراً ونصفاً (أو بسط الثمن ) ثلاثة دنانير (عليها) على الكتب 
(بالسوية) أي : جعل لكل كتاب دينارأ (أو باع خيارها) أي أحسن تلك الكتب الثلاثة (الا بعد أن يخبر) 
المشتري (بذلك) بأنه كان قد اشترئ هذا الكتاب مع كتابين آخرين صفقة واحدة بثلاثة دنانير. 

. فانه لا يجوز بيعها مرابحة إلا اذا أخبر المشتري بأنها كانت حاملاً حين الشراء‎ ١ 

7 (اذا قوّم) زيد مثلا كتاباً . بأن قال: هذا الكتاب قيمته دينار (علئ الدلال) والدلال هو الشخص الذى يأخذ 
من الناس متاعهم ويبيعه لهم بأجرة» أو يشتري هو المتاع ويبيعه لنفسه (وربح عليه) زيد بأن كان قد 
اشتراه بنصف دينار مثلا (او لم يربح. ولم بواجبه البيع) أى : لم يبع ريد المتاع للدلال » بل إنما ذكر 
للدلال قيمة الكتاب (لم يجز للدلال بيعه مرابحة) بأن يقول لعمرو بعتك مرابحة برأس مال دينار» لأن 
الدلال لم يشتره بدينار (الا بعد الاخبار) أي : يخبر الدلال المشتري (بالصورة) أي : بأن صاحب الكتاب 
قومه عليه بدينار (ولا يجب على التاجر) صاحب الكتاب زيد (الوفاء) بأن يأخذ من الدلال ديناراً واحدأ 
(بل) كل (الربح له) لزيد فإن كان الدلال باع الكتاب بعشرة دنائير صارت كلها لزيد . لأنها ثمن كتابه 
(وللدلال اجرة المثل) أى :اجرة عمله فى بيع الكتاب (سواء كان التاجر) زيد (دعاه) أي : طلب من الدلال 
أن يبيع الكتاب (أو) كان (الدلال ابتدأه) أي : قال لزيد أبيع كتابك . 

. ولا نقيصة ؛ بأن يبيع المتاع بنفس القيمة التي اشتراه بها‎ 7١7 
(الوضع) هو التقليل والنقص (والمفاعلة) وإن كانت تقتضي غالبا النقص من الطرفين» إلا أن المراد بها‎ 
هنا نقص الثمن عن القيمة المشتراة . مقابل المرايحة . لأنه يستعمل باب المفاعلة لذلك أيضاً . مثل‎ 
(قاتلهم ال) ونحوه.‎ 
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أو بعتك أو ما شاكله من الالفاظ الدالة علئ النقل . 

وأما المواضعة : فإنها مفاعلة من الوضع . فإذا قال : بعتك بمائة ووضيعة درهم من 
كل عشرة » فالثمن تسعون . وكذا لو قال : مواضعة العشرة . ولو قال : من كل أحد 
عشر(ء "كان الثمن أحداً وتسعين الا جزءا من أحد عشر جزء من درهم . 


الفضلٌ السّابع 

فى الربا وهو يثبت في البيع مع وصفين : الجنسية والكيل أو الوزن!"36, 

وفي القرض مع اشتراط النفع!١١".‏ 

أما الثاني : فسيأتي : 

وأما الأول : فيقف بيانه على أمور : 

الأول : فى بيان الجنس وضابطه : كل شيئين يتناولهما لفظ خاص . كالحنطة 
بمثلها. والأرز بمثله ٠‏ فيجوز بيع المتجانس وزناً بوزن نقد5771, ولا يجوز مع زيادة . 
ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخرء علئ الأظهر . 

ولا يشترط التقابض قبل التفرق(4"الا فى الصَرف . 

ولو اختلف الجنسان!١١')‏ جاز التمائل والتفاضل نقداً . وفي النسية ترددء 


46 أي : وضيعة درهم من كل أحد عشر درهماً (كان الثمن) تسعين درهماً . ويقسم درهم آخر أحد عشر 
جزءاً . عشرة أجزاء منها للبائع وجزهٌ للمشتري , وذلك رياضياأ هكذا ١١1(‏ 1 - 19) فينقص تسعة » 
ويعطى تسعين . ويبقئ درهم واحدء يقسمه أحد عشر جزءأ . ينقص منها جزء واحد للمشتري ويبقئ 
عشرة أجزاء للبائع . 

6 أي : كون الثمن والمثمن كلاهما من جنس واحد . حنطة , أو لبناً . أو سمناً . أو نحو ذلك » وأن يكونا 
يباعان بالكيل أو الوزن » دون مثل الكتاب, والدار ؛ والعبد التي تباع بالعدٌ. 

7 سواء كان مكيلا وموزوناً كقرض الحنطة . واللبن والسمن» أم لا. كقرض الدينار » ونحوه . 

١‏ -مثل بيع كيلو لبن بكيلو لبن, كلاهما نقدأ . يعطي ويأخذ (ولا يجوز مع زيادة) كيلو بكيلو ونصف, فهذا 
النصف ربأ (ولا يجوز إسلاف احدهما) أي : كون أحد اللبنين نقد , والآخر سلفاً , لان النقد زيادة معنوية 


بل يكفي كونهما نقدأ حتئ» ولو تفرقا ثم تعاطياء أو أعطئ أحدهما في المجلس وأعطئ الآخر بعد ذلك 
(إلافي الصرف) وهو بيع الدنانير بالدنائير . والدراهم بالدراهم , فإنه يشترط في صحة بيع الصرف 
التقابض في مجلس البيع . 

- كحنطة بلبن (جاز التماثل) كيلو بكيلو (والتفاضل) كيلو بكيلو ونصف (نقداً) يعني : اللبن والحنطة 
كلاهما نقد . 


لفق لوحن متطن ا اوسوسية. ككات الكحارة م من شرائع الاسلام 


والحنطة والشعير جنس واحد فى الربا علئ الأظهر , لتناول اسم الطعام لهما . 
وثمرة النخل "١7‏ جنس واحد وان اختلفت أنواعه , وكذا ثمرة الكرم . 

وكل ما يُعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه » كالحنطة بدقيقها ٠‏ والشعير 
بسويقه!""") والدبس المعمول من التمر بالتمر؛ وكذا ما يعمل من العنب992") 
الس 

وما يعمل من جنسين (4؟""» يجوز بيعه بهماء وبكل واحد منهماء بشرط أن يكون 
فى الثمن زيادة عن مجانسه . 

واللحوم مختلفة بحسب اختلاف اسماء الحيوان : فلحم البقر والجواميس جنس 
واحد . لدخولهما تحت لفظ البقر. ولحم الضأن والمعز جنس واحد . لدخولهما 
تحت لفظ الغنم . والابل عرابها وبخاتيهال""') جنس واحد . والحمام جنس واحد . 

ويقوئ عندى ان كل ما يختص منه!! "" باسم , فهو جنس علئ انفراده كالفخاتى 
والووقنان 1 وكذا النجهو ل 


والوحشى من كل جنس مخالف لأهليّه[؟"". 


_لروايات مانعة محمولة علئ الكراهة عند المشهور . 

وهو التمر ؛ والرطبء فكل أنواعه لا يجوز بيعها بتمر آخر مع الزيادة أو النقيصة (وكذا ثمرة الكرم) 
وهو العنب. 

7 (السويق) هو المطحون من الشعير . 

7377 من.دبس ء أو مربئ , أو كشمش» أو زبيب» أو طرشي ء ونحو ذلك . 

77 كالسكنجبين الذي يعمل من السكر , والخل؛ يجوز بيعه . بسكر وخل معأ مطلقاً مع الزيادة» أو النقيصة 
في أي طرف , وبسكر وحده , لكن بشرط أن يكون السكّر الذي هو ثمن السكنجبين ‏ أكثر حتئ يقع 
مقابل الخل الموجود في السكنجبين » وكذا لو بيع بخل وحده : والا كان ربأ . 

6 الابل العراب هو ذو السنام الواحدء والبخاتي ذو الستامين . 

7 أي : من الحمام ء فليس كل أقسام الحمام جنساً واحداً . 

77 -(الفخاتى) جمع الفاختة , وهي نوع من الحمام » وتسميه العامة : فختاية» ولم يذكر أقرب الموارد جمعها 
إلا على : فواخت (والورشان) ‏ بكسر الواو -جمع : ورشان بفتحتين في أقرب الموارد انه طائر يشبه 
الحمام . اذن : قيجوز بيع لحم الفواخت , بلحم الورشان مع زيادة ٠‏ وليس ربا . ولا يجوز بيع لحم 
الفواخت بعضها ببعض مع زيادة لأنه الربا. 

8" فإنها أنواع متعددة, ولا يجري الربا في بيع بعضها يبعض الااذا كان داخلاً تحت اسم واحد: كالزبيدي» 
والبني ‏ والبز ء وغيرها. 

فيجوز بيع لحم البقر الوحشيء بلحم البقر الاهلي مع الزيادة » وهكذا . 


للمحقق الحلى لمم ةن اقى الري ..-....-...... القسم الثاني / 11" 


والألبان تتبع اللحوم في التجانس والاختلاف!'" ". ولا يجوز التفاضل بين ما 
يستخرج من اللبن وبينه , كزبد البقر مثلاً بحليبه ومخيضه واقطه(١",‏ 

والأدهان تتبع ما يستخرج منه : فدهن السمسم جنس . وكذا ما يضاف اليه كدهن 
البنفسج والنيلوفر(""". ودهن البزر جنس آخر . 

والخلول تتبع ما تعمل منه » فخل العنب مخالف لخل الدبس7"". ويجوز 
التفاضل بينهما نقدأ» وفى النيكة ترذة:. 

الثانى : اعتبار الكيل والوزن فلا ربا الا فى مكيل أو موزون . وبالمساواة فيهما 
يزول تحريم الربويّات . 

فلو باع ما لاكيل فيه ولا وزن متفاضلاً . جاز ولوكان معدوداً , كالثوب بالثوبين 
وبالشنات » والبيقة بالبيقفين والبيض 20" نهدا » وفي النسيئة تردد , والمنع أحوط . 

ولا ربا في الماء 4 لعدم اشتراط الكيل والوزن في 38 00 . ويثبت في الطين 
الموزون !1" كالأر رمني علئ الأشبه . والاعتبار بعادة الشرع . فما ثبت انه مكيل أو 
موزون في عصر النبى يله » بُني ل يماخين العال درجم الل عناده 
البلد. ولو اختلفت البلدان فيه[4, كان لكل بلد حكم نفسه!""", وقيل : يُغْلّب 


77 فلا يجوز بيع لبن الجاموس بالبقر مع الزيادة ٠ويجوز‏ بيع لبن البقر بلبن الغنم مع زيادة . 

. _(مخدض) هو اللبن الحامض (الاقط) هو اليابس منه‎ ١ 

يفف -فإنه يوقم البنفسي والنيلوفر في دهن السمسم » ..حتئ يكتسب منه ثم يخرجان عنه, وهذا لا يخرجه 
عن كونه دهن سمسم . فلذا لا يجوز بيع هذا النوع منه . بدهن السمسم الذي لم يجعل فيه بنفسج أو 
نيلوفر (ودهن اليزر) أي : دهن بذور النباتات (كما في أقرب الموارد) . 

7377 _أي : مخالف للخل المتخذ من التمر. 

774 _(بيض) عل وزن : عنق؛ جمع البيض . 

06 بل يجوز بيعه جزافاً ورؤية . فاذا باع كيلاً من ماء عذب بكيلين من ماء دونه فى العذوبة صح ولم يكن 
ربا. ١‏ 

7 أي : الذي يباع بالوزن (كالطين الأرمني) وهو دواء يؤكل للبطن . وغيره من الأمراض فلا يجوز بيع كيلو 
منه بكيلو ونصف للريا. 

يي -فإن كان موزوناً أو مكيلاً في عصره يليه جرئ فيه الربا وإن لم يكن مكيلأ ولا موزونا في زماننا .وما 
لم يكن مكيلا ولا موزوناً في عصره يَييُهُ لم يجر فيه الربا وإن صار في زماتنا مكيلا أو موزوناً , 
كالحطب ء فإنه موزون في زمانناء غير موزون في عصر النبي يَييةُ وقد نقل في الجواهر عليه الاجماع 
قال : (اجماعاً محكياً .. ان لم يكن محصلاً) وفيه تأمل. 

كالبيض يباع في بعض البلاد بالعدد . وفي بعضها بالوزن مثلاً ‏ ونحو ذلك. 

5 فالبلد الذي يباع فيه بالوزن يجري فيه الربا .فلا يجوز بيعه بمثله بزيادة . والبلد الذي يباع فيه بالعدد لا 
يجري فيه الرباء فيجوز بيعه بمظه بالتفاضل . 


1" ل ع وار لمم تيه “كقات التكارة تمن اشرائع الاسلام 


جانب التقديرا ؟') ويقبت التحريم عموماً . 

والمراعى في المساواة وقت الابتباع . فلو باع لحماً نيا بمُمَدّد متساوياً . جاز وكذا لو باع 
ا 0 وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة لتحقق الممائلة . وفبل : بالمنء!"*كل را 
ال تحقق النقصان عند الجفاف . أو الئ انضياف اجزاء مائية مجهولة . 

وفى بيع الرُطب بالتمر تردد , والاظهر اختصاصه بالمنع ؛ اعتماداً علئ أشهر 
الرواكية كم 

فروع: 

الأول : اذا كانا فى حكم الجنس الواحد . وأحدهما مكيل والآخر موزون. 
كالحنطة والدقيق » فبيع أحدهما بالآخر وزناً جائز . وفى الكيل تردد . والاحوط 
تعديلهما بالوزن!؟؟"). 

الثاني : بيع العنب بالزبيب جائز . وقيل : لاء طرداً لعلة!*؛') الرطب بالتمر. 
والأول أشبه . وكذا البحث في كل رَطْبٍ مع يابسه(١؟"‏ 

الثالث : يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض . مثلاً بمثل , وكذا الاخباز والخلول . وان 
جهل مقدار ما فى كل واحد من الرطوبة اعتمادا علئ ما تناوله اللا 

تتمة فيها مسائل ست : 

الأولئ : لا ربا(ة؛") بين الوالد وولده » ويجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه . 
ولا بين المولئ ومملوكه . ولا بين الرجل وزوجته . ولا بين المسلم وأهمل 


أي : جانب الوزن والكيل (عموماً) أي حتئ في البلد الذي لا يباع فيه بالوزن والكيل . 

(اللحم النى) الطري (المقدّد) المجفف وإن كا ن الني اذا جفف صار أقل (بسر) التمر قبل نضجه (الرطب) 
بعد تمام تضجه» وإن كان الرطب أقل واقعا : لأن غشراً من الرطب يعادل خمسة عشس بسر . 

7 أي : بمنع بيع الرطب بالمجفف , ومنع بيع المبلول باليابس (انضياف) أي : اضافة . 

787 - رواية تقول بالجواز» ورواية تقول بعدم الجوازء والثانية أشهر رواية وعملأ . 

ال (كالحنطة) تباع بالكيل (والدقيق) - أي : الطحين -يباع بالوزن كتجوز بع لخقة عن الحنطة يغ ين 
الطحين (وفىي الكيل) أي : بيع كيل من حنطة بكيل من طحين (تردد) لأن بعض الفقهاء قال بحرمته 
(والاحوط تعديلهما) أي : مثل الحنطة والطحين (بالوزن) فيبيعهما بالوزن . 

"أي : تعميماً للعلة المذكورة في رواية النبي عَرِيد الناهية عن بيع الرطب بالتمر . 

7 كالتين اليابس بالتين الرطب , ولب الجوز الرطب , يلب الجوز اليايس . ونحو ذلك . 

41" _(الادقة) جمع الدقيق» فيجوز وإن كان بعضها خشناً وبعضها ناعما (وكذا الأخباز) وإن كان بعضها 
أكثر رطوبة وبعضها أقل (والخلول) جمع خل وإن كان بعضها بالمزج وبعضها بالعصر (تتاوله 
الاسم) أي : لأن كله يسمئ (خبزاً . وخلاً . وطحينا) . 

أي : ليس حراماً . 


للمحقق الحلى عمسن مين فى مسائل الريا اليب القسم الثاتن 1م 


الحرب(١4".‏ ويثبت بين المسلم والذمي!:*"/ علئ الأشهر . 

الثانية : لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه , كلحم الغنم بالشأة . ويجوز بغير 
جنسه كلحم البقر بالشاة . لكن بشرط أن يكون اللحم حاضراً!١0‏ 

الثالثة : يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية . وبيع شاة فى ضرعها لبن 
بشاة فى ضرعها لبن أو خالية . أو بلبن ولوكان من لبن جنسهاا"”". 

الرابعة : القسمة تمييز أحد الحقّين وليست بيعاً. فتصح فيما فيه الرباء ولو أخذ 
أحدهما الفضل!'*". وتجوز القسمة كيلاً وخرصاً!؛*". ولو كانت الشركة فى رطب 
وثمر متساويين الا فأكل أحدهما الرطب » جاز. 


الخامسة : يجوز بيع مكوك!'*' من الحنطة بمكوك . وفي أحدهما عَم التبنٍ 
ودقاقهي وكذا لوكانافى ادها زون1!؟؟" أو يمرهة كزاني لأنةافما صرت العاد: 
بكونه فيه . 1 

السادسة : يجوز بيع درهم ودينار. بدينارين ودرهمين » ويصرف كل واحد منهما 
الئن غير جنسه[24 0 وكذا لو جعل بدل الدينار والدرهم شيء من المتاع . وكذا مد من 
تمر ودرهم » بمدين او امداد ودرهمين او دراهم . 

وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها . 


4 بشرط أن يأخذ المسلم الزيادة » لا أن يأخذ الحربى . 

لأن الذمي ماله محترم » فلا يجوز أخذ الزيادة منه (علئ الأشهر) ومقابله قول بجواز أخذ المسلم الربا 
من الذمي نقل عن جمع منهم المفيد والمرتضئ وغيرهما. 

١‏ لا سلفاً . فإنه لا يجوز ء نعم لو كان الحيوان الحى سلفاً جان. 

017 - كبيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة . 1 

ونين -كما لو مات أب ٠وكان‏ له ألف كيلو حنطة جيدة ؛ والفي كيلو حنطة ردية» وكان له وارثان: أخذ أحدهما 
الألف كيلو ٠‏ وأخذ الثاني الألفي كيلو . 

(كيلا) بأن يعطي لهذا كيل ؛ ولذاك كيل . وهكذا (وخرصا) أي : جزافاً . بأن ينضف فيأخذ كل منهما 
النصف ., مع انه لا يعلم أيهما أكثر من الآخر . 

0 مثل ألف كيلو من الرطب , وألف كيلو من التمر . 

7 (مكوك) ‏ بفتح فضم مشددة ‏ مكيال قيل : انه يسع صاعاً ونصفاأ . وقيل : غير ذلك كما في أقرب 
الموارد . 

01 (عقد التبن) أي : ما تراكم فيه التبن ولصق بعضه ببعض . والتبن هو قشر الحنطة (ودقاقه) أي : تراب 
التبن (زوان) بِضمَ الزاي ‏ حبٌ يكون في الحنطة يسمّيه أهل الشام الشيلم . كما في لسان العرب . 

فيصير الدينار مقابل الدرهمين , والدرهم مقابل الدينارين . 


1 مسي عت سومان د كنات التكارة عم لصحتي رات الاشلام 


ثم يشترى الفعرق لنب 931 ويسقط اعتبار المساواة . وكذا لو وهبه سلعته ثم 
وهبه الآخرء أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه هو ء وتبارء!!' ". وكذا لو تبايعا ووهبه 
الزيادة "1١١‏ روكل للق اهن عبرا شرط:. 

الثالث : الصرف وهو بيع الاثمان بالاثمان!"٠‏ ". ويشترط فى صحة بيعها ‏ زائدا 
علئ الربويات! التقابض في المجلس . فلو افترقا قبل التقابض بطل الصَرف . 
غلن الأشهر: بواو :قيش البعض فم فيمنا نبعن تعيين 1111ل ولو قارفا المتحلس 

ولو وكل أحدهما في القبض عنه . فقبض الوكيل قبل تفرقهما . صخ" ولو 
قبض بعد التفرق . بطل . 

ولو اشترئ منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير» قبل قبض الدراهم . لم يصح الثانى 11" 
ولوافترقا بطل العقدان . 

ولوكان له عليه دراهم . فاشترئ بها دنانيرا"! "/. صمّ وان لم يتقابضا. وكذا لوكان 


4 فاذا أراد زيد وعلي تبادل وزنة حنطة بوزنتين من الحنطة , وهذا رباء فيتخلص من الربا بهذه الكيفية : 
بأن يبيع زيد وزنة حنطة لعلي مقابل كتاب » ثم يبيع في عقد آخر ذلك الكتاب بوزنتين من الحنطة 
(ويسقط اعتبار المساواة) بين الحنطتين ؛ لأنهما وقعتا في معاملتين , فلم تقع حنطة مقابل حنطة ‏ 
حتئ يكون رباء بل حنطة مقابل كتاب » ثم كتاب مقابل حنطة . 

أى : أيرأ كل واحد منهما ذمة الآخر عن القرض . 

١‏ بأن باع زيد لعلي وزنة حنطة بوزنة حنطة؛ ووهب علي الوزنة الثانية لزيد (وكل ذلك) يعني :الامثلة (من 
غير شرط) فى العقد حتئ يعتبر من العقد ويكون ربا. 

أي : بيع النقود -الذهب والفضة ‏ بعضهما ببعض. بأن يبيع ديناراً بدينار» أو درهماً بدرهمء أو ديناراً 
بدراهم » أو دراهم بدينار . 

مق اقنتراط عدم التفاضيل حكن ايكون زيا: 

4 فلو باع خمسة دنائير بخمسين درهماً . ودفع دينارين» وأخذ عشرين درهماً , وبقى الباقى بذمتيهما. 
بطل البيع في الباقي , فلا يجب علئ أي منهما دفع الثلاثة دنانير , ولا الثلاثين درهماً . ولكن لو تركا 
مجلس العقد (مصطحبين) أي : يمشيان معأ بدون افتراق (لم يبطل) بيعهما اذا تقابضا قبل افتراقهما . 

6 لان قبخن الوكيل بمنزلة قبضه هو . 

7 مثلاً : اذا اشترئ زيد دراهم من عمرو مقابل دينار. ودقع الدينار , ولم يستلم الدراهم , فباع تلك الدراهم 
بدنائيرء وأخذ الدنائير» بطل بيع الدراهم بالدنانير» فلا يجو: لزيد أخذ الدنانير» لأنه من شروط الملك - 
فى بيع الصرف_القبض . فما دام لم يقبض الدراهم لم تكن الدراهم ملكاً له . فاذا لم تكن ملكا له لم يصح 
بيعها بدنانير , وأشكل عليه المسالك وقال : بالصحة فضولياً (ولو افترقا) قبل أخذ زيد الدراهم (بطل 
العقدان) عقد بيع دينار بدراهم , وعقد بيع تلك الدراهم بدنانير . وذلك لبطلان العقد الاول بعدم القبض في 
المجلس فيتبعه بطلان العقد الثاني . 

77 _مثلاً : اذا كان زيد يطلب من عمرو مائة درهم؛ فقال لعمرو : حولها الى دنانير؛ ولم يقبض أحد منهما 
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له دنانير فاشترئ بها دراهم . لأن النقدين من واحد . 

ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضاء ويجوز في الجنسين(554 

ويستوي فى وجوب التمائل : المصوغ والمكسور وجيّد الجوهر ورديئه!" ", 
واذاكان فى الفضة غش مجهول 7" لم تبع الا بالذهب أو بجنس غير الفضة . وكذا 
الذهب . ولو عَلِمَ » جاز بيعه بمثل جنسه , مع زيادة تقابل الغش ,)97١(‏ ولا يباع تراب 
معدن الفضة بالفضة احتياطاً!"""» ويباع بالذهب . وكذا تراب معدن الذهب . ولو 
جمعا في صفقة . جاز بيعهما بالذهب والفضة معاً""". ويجوز بيع جوهر الرصاص 
والصفرء بالذهب والفضة . وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب . لأن الغالب 
غيرهما(؛7 

ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش . اذاكانت معلومة الصرف بين 


شيئاً صح (وكذا) وهو عكس هذه المسألة . بأن كان يطلبه دنائير » فقال له : حولها دراهم . ولم يقبض 
(لأن النقدين من واحد) واذا كانا من واحد فلا يبقئ معنئ للتقايض .ء لانه من طرفين وهنا طرف واحد. 
وقبض طرف واحد لا دليل علئ وجوبه. 

4 ل(الجنس الواحد) هو بيع دنانير ذهب بدناتيرء أو دراهم فضة بدراهم (والجنسين) بيع الدنانير 
بالدراهم . 

ل(المكسور) هى انصاف وأرباع الدنانير والدراهم , فلا يجوز بيع دينارء بثلاثة أنصاف من الدنانير » ولا 
بع أردعة"درافع يفكئرة اتات من الدراهم ,وختئ لو كان قينة المعسور أقل من قنينة الستميح 
(والجوهر) يعني : الذهب والفضة . فلا يجوز بيع عشرة دنانير من الذهب الجيد «ياتدي مكبو دينارا من 
الذهب الردي . وهكذا الحكم فى الدرهم . 

7 أي : بأن كان الغش فيها مجهول المقدار . فلا تباع بالفضة 0 5 
العوضين علئ الآخر فيصير ربأ (وكذا الذهب) لو كان فيه غش مجهول المقدار لم يجز بيعه بالذهب , 
بل بالفضة أو بغيرهما. 

رولو علم) مقدار الغش. بأن علم أن عشرين حمصة منه ذهب , وأربع حمصات منه غير ذهب . جاز بيعه 
بأكثر من عشرين حمصة ذهب ليقع الزائد من الذهب مقابل الغش ,اذ لو بيع بعشرين حمصة ذهب , 
صار ربأ . لوقوع المعاوضة بين عشرين حمصة ذهب , وعشرين حمصة وغش . 

7 -(تراب) أي : صغار أجز اء الفضة المخلوطة بالتراب» كما في المعادن ‏ أو المجتمعة عند الصاغة بالكنس 
(احتياطاً) لأنه لا.يعلم بالضبط وزنه ‏ فلو بيع بالفضة احتمل زيادة أحد العوضين وهي رباء وكذا بيع 
تراب الذهب بالذهب . 

377 (ولو جمعا) أي : تراب الذهب وتراب الفضة (جاز بيعهما) لوقوع الفضة مقابل تراب الذهب , والذهب 
مقابل تراب الفضة . 

(جوهر الرصاص) من باي اضافة : خاتم حديد , أي : الجوهر الذي هو رصاص أو صفر , والصفر هو 
النحاس . يوجد في الرصاص شيء يسير مضمحل من الفضة , ويوجد في الصفر شيء يسير مضمحل 
من الذهب .(لان الغالب غيرهما) أي : غير الذهب والفضة . بحيث يلحقان هما بالمعدوم . فلا ا: تبار بهما. 


: المع اضيا اشيراكم اسيلا 
الناس(”"". وان كانت مجهولة الصرف . لم يجز إنفاقها الا بعد إبانة حالها(١"".‏ 

مسائل عشثير: 

الأولئ : الدراهم والدنانير يتعينان!""") فلو اشترئ شيئاً بدراهم أو دنانير» لم يجز 
دفع غيرهما ولو تساوت الاوصاف . 

الثانية : اذا اشترئ دراهم بمثلها معينة . فوجد ما صار اليه . من غير جنس 
الدراهو(7""كان البيع باطلاً . وكذا لو باعه ثوباًكتاناً فبان صوفاً . ولوكان البعض من 
غير الجنس . بطل فيه حسب . وله ردّ الكل لتبعّض الصفقة . وله أخذ الجيد بحصته 
من الثمن » وليس له بدله(""" لعدم تناول العقد له . ولوكان الجنس واحدأً » وبه 
عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة!' ",كان له رد الجميع أوإمساكه . وليس 
له رد المعيب وحده ولا إبداله . لأن العقد لم يتناوله . 

الثالثة : اذا اشترئ دراهم في الذمة7١*"‏ بمثلهاء ووجد ما صار اليه غير فضة قبل 
التفرق . كان له المطالبة بالبدل . ولو كان بعد التفرق بطّل الصرف4*59". ولو كان 
البعض . بطل فيه وصح في الباقى . وان لم يخرج بالعيب من الجنسية .كان مخيّراً 
بين الرد والامساك بالثمن من غير ارشر [45 وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعاً . 
وفيما بعد التفرق ترددل؛*". 


0 ر(اخراج) أي : التعامل بها (معلومة الصرف) أي : متداولة ‏ كالدراهم الموجودة حالياً في بعض البلدان , 
فإنها مغشوشة فضة وغير فضة .ء ونسبة الفضة منها عير معلومة . لكنها متداولة بين الناس . 

أي :اعلام طرف المعاملة بأنها مغشوشة . 

- بالتعيين ؛ فلو قال : بعتك هذا الكتاب بدرهم بغلى .لم يجز للمشتري دفع غير البغلي . حتئ ولو تساوى 

مع البغلى في القيمة ومقدار الفضة . وغير ذلك . 

4 (ما صار اليه) أي : الدراهم التي أخذها (من غير جنس الدراهم) التي عينها في العقد. 

ر(وليس له) أي :لمن صار اليه غير ما عينه في العقد (بدله) أي :أخذ بدله (لعدم) أي : لأن العقدلم يشمل 
البدل . 

. بأن كان المعين دنانير ناعمة . فخرج بعضها خشنة , أو كانت كتابة الدينار مضطرية‎ ٠ 

١‏ أى: كلية غير متشخصة خارجاأً » بأن قال : بعتك هذه الدراهم العشرة البغلية . بعشرة دراهم بغلية (كان 
له المطالبة بالبدل) لأن العقد لم يكن علئ الغير التي أخذها. بل كان العقد كلياً . فبدلها أيضاً تناوله 
العقد . 

7 -لعدم القبض فى المجلس . وهو شرط صحة الصرف . 

87" أي : من غير تفاوت الصحيح والمعيب. 

4 فمن حيث أنه حصل القبض فى المجلس فيصح البيع » ومن حيث إن قبض المعيب كلا قبض فيبطل البيع . 
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الرابعة : اذا اشترئ ديناراً بدينار ودفعه(*7"» فزاد زيادة لا تكون الا غلطاً أو 
تعمداً ‏ كانت الزيادة فى يد البائع أمانة » وكانت للمشترى فى الدينار مشاعة . 

الخامسة : روى جواز ابتياع درهم بدرهم » مع اشتراط صياغة خاتم . وهل يُعَدَئْ 
الحك(547؟ الأشبه لا. 

السادسة : الأوا: نى المصوغة من الذهب والفضة . إن كان كل واحد منهما 
و31 جا دح يني رن ليو زنافة نوكتي امن وإن زاد . وان لم يُعلم 
وأمكن تخليصهما.ء لم تبع بالذهب ولا بالفضة[7". وبيعت بهما أو بغيرهما. وان لم 
بمكن تخليصهما, وكان أحدهما أغلب . بيعت بالأفل[73". وان تساويا تغليباً» بيعت بهما. 

السابعة : المراكب المحلاة!"5", ان علم ما فيهاء بيعت بجنس الحلية » بشرط أن 
يكذ الثمو عما فيبها »أو توفي الزيادة ف :غير سترظ:ونقير حنسها مظلفاء وان 
ججهلء ولم يمكن نزعها الامع الضرر. بيعت بغير جنس حليتها . وان بيعت بجنس 
الحلية(١")»‏ قيل : يُجعل معها شىء من المتاع , وتباع بزيادة عما فيها تقريباً» دفعاً 
لضرر النزاع . 


0 (ودفعه) أي : دفع المشتري ديناره الئ البائع . وأخذ دينار البائع (فزاد) أي : كان دينار المشتري الذي 
دفعه الئ البائع زائدأ عن المقدار المتعارف زيادة كثيرة لا يتسامح بها ء كما لو كان ثلاثين حمصة ؛ في 
حين انه يجب أن يكون ثماني عشرة حمصة (مشاعة) حال من (الزيادة) يعني : يكون المشتري شريكاً 
فى مقدار الزيادة مع البائع . 

1 (مع اشتراط) هذا ربا؛ لكنه جاز في الدرهم للنص . (وهل يعدَّئ الحكم) ال بيع الدينار بدينار بشرط . 

/541 -أي : كان وزنه معلوماً . 

84 (وأمكن تخليصهما) أي : فرز الذهب عن الفضة , (لم تبع بالذهب) وحده. ولا بالفضة وحدهاء لاحتمال 
الزيادة في الثمن أو المثمن (وبيعت بهما) بالذهب والفضة معاً . ليقع الذهب في مقابل الفضة . وتقع 
الفضة في مقايل الذهب . 

6 فإن كان الذهب أكثر بيعت بالفضة . وإن ن كانت الفضة في الأواني أكثر بيعت بالذهب (وإن تساويا) أي : 
الذهب والفضة الموجودين في الأواني (تغليباً) أي : تقريياً ٠‏ قال في المسالك : قوله : (وإن تساويا 
تغليباً) تجوز ء فإن التغليبٍ لا يكون إلا مع زيادة أحدهما لامع تساويهما. 

- أي : السفن المنقوشة بالذهب, أو الفضة . أو الصفر . أو نحو ذلك . 

0 كما لو كانت محلاة بالذهب . وبيعت بدنانير الذهب . (يجعل معها) أي : مع الحلية التى جعلت ثمناأ 
للسفينة والمركب (شىء من المتاع وتباع) السفينة (ب) ثمن من الذهب (زيادة عما فيها) في السفينة من 
لاخدا (قريا) ل كان زمه ساد ٠‏ تقريباً مائة مثقال, فلا تباع بمائة مثقال ذهب , بل بمائة وعشرين 
مثقالاً مع متاع آخر . من كتاب؛ أو قلم, أو ثوب . أو غيرها (دفعاً لضرر النزاع) الذي ربما يحدث بعد 
البيع بين البائع والمشتري في أن الثمن أو المثمن كان أقل . 


الثامنة : لو باع توباً بعشرين درهماً . من صرف العشرين بالدينارا"" ", لم يصح لجهالته . 

التاسعة : لو باع مائة درهم بكونا نال درهما: “لم يصح لجهالته !"39 

وكذا لو كان ذلك ثمناً لَما لا ربا فيه(" ". ولو قُدَّرَ قيمة الدرهم من الديئار. جاز 
لارتفاع الجهالة . 

العاشرة : لو باع خمسة دراهم بنصف دينار. قيل : كان له شق دينارء ولا يلزم 
المشتري صحيد(*5, الاان يريد بذلك نصف المثتال عرفا . وكذا الحكم في غير 


الصّرف7١9.‏ وتراب الصياغة7"" "ا يباع بالذهب والفضة معاً» أو بِعِرَض غيرهما., ثم 


لدف بفالات أربابه لا جو 141 


الفَصْلٌ الثّامن 
فى بيع الثمار والنظر فى : ثمرة النخل . والفواكه . والخضرلا"". واللواحق 
أما النخل : فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاماً!”' */ وفى جراز بيعها كذلك 


أي : من الدرهم الذي عشرون منه يصرف بدينار (لجهالته) أي : لأن الدنانير التى تصرف الئ عشرين 
رهما مخظفة: كا ختلاف الدرافع :سكو العدن سحهولاً كن هدة العهالة انما تكون لى عفدو التافير 
التي تصرف بعشرين درهماً واختلفت قيمتهاء أما لو اتحدت , أو تساوت قيمتها. أو انصرفت الئ الغالب 
صصح 

57 اذ لا يعلم نسية الدرهم الى الدينارء لاختلاف الدراهم . واختلاف الدنائير. 

94 كبيع ثوبء بدينار إلا درهم؛ لأن الثوب لا يجري فيه الربا لعدم كونه مكيلا ولا موزوناً (ولو قدّر قيمة 
الدرهم) أي علم نسبة الدرهم الى الدينار. 

33> -(شق دينار) أي : يتصّف دينار الذهب » ؛ ويعطئ نصفأ (ولا يلزم المنشتري صحيح) أي : :شق صحيح », 
والمراد بالشق الصحيح نصف المثقال الآن نضف المقفال من الذهب أغلى من نميف الذينان 4 وذلك 
لأجل ان نصف الدينار كثيراً ما يكون قدحك منه بسبب تهاقب الايدي بما جعله أقل من نصف المثقال 

7 أي : في غير بيع الذهب بالفضة . كما في بيع الامتعة . فلو قال : بعتك هذا الثوب بنصف دينار لزم 
المشتري نصف الدينار ؛ لا نصف المثقال. 

7 وهو الذرات الصغيرة التى تتطاير فى أثناء صياغة الذهب والفضة وتختلط بتراب الأرض (يباع بالذهب 
والفضة معاً) لا بأحدهما وحدهد, لاحتمال أن يكون ما فى التراب من ذلك الجنس أكثر من الثمن . فيكون 
ققد جاع مكلا حمس مقاقيل ذفب واشيثاً من الفضة نسح مخاقدل ذلقين»وهذا رما: 

4 أي :لا يعرف أصحاب هذه الذرات ٠‏ لانها تجتمع من صياغة ذهب الناس وفضتهم . نعم الصائغ الذي 
يصوغ ذهبه وفضته, ثم يبيع المصوغات يكون التراب ملكا له . ولا يلزم التصدق به. 

4 _(ثمرة النخل) أي : التمر (والفواكه) كالتفاح . والبرتقال . والموز (والخضر) كالباذنجان . والخيار . 
والطماطة . ونحوها. 

٠‏ أي: ثمرة عام واحد. وإن وجدت في شهر أو أقل» فانه لا يجوز بيعها (قبل ظهورها) أي قبل أن يخضر 
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عامي: '١(‏ ؛) فصاعداً تردد . والمروى الجواز. ويجوز بعد ظهورها . وبدوّ صلاحها. 
عاماً وعامين . بشرط القطع . وبغيره منفردة ومنضمة7"' *. ولا يجوز بيعها قبل بدو 
صلاحها عاماً . الا أن ينضم اليها ما يجوز بيعها””' *. أو بشرط القطع أو عامين 
فصاعداً . ولو بيعت عاماً من دون الشروط الثلاثةأ؟' *» قيل : لا يصح . وقيل : يكره. 
وقيل : يراعئ حال السلامة!*' 4), والأول أظهر . ولوبيعت مع اصولها جاز مطلقالا '؛ 

وبدوٌ الصلاح : أن يي 0 يُؤمن عليها العاهة!"” 4). واذا 
أدرك بعض ثمرة البستان » جاز بيع ثمرته أجمء! عد ولو أدركت ثمرة ة بستانٍ . لم 
يجز بيع ثمرة البستان الآخر ولو ضم اليه . وفيه تردد . 

وأما الأشجار : فلا يجوز بيعها(؟: ؛) حتئ يبدو صلاحها . وحدّه ان ينعقد الحب ء 
ولأ يتتترظ 'ؤيادة عن 3للقاءعلن الأعبه:: وهل رخوة بيعها نين فضاعدا قبل 
ظهورها ؟ قيل : نعم . والأولئ المنع لتحقق الجهالة(١'؟.‏ وكذا لو : ضم اليها شيئأ قبل 
انعمّادها . واذا انعد . جاز بيعه مع اودر له وود نذا واميو له كان سارزاً كالتفاح 
والمشمش والعنب ء أو في قشر يحتاج اليه لادّخاره كالجوز فى القشر الأسفل . وكذا 
اللوز» أو فى قشر لا يحتاج اليه كالقشر الاعلئ للجوز والباقلئ الاخضر والهرطمان 
والعدس . وكذا السنبل . سواء كان بارزاً كالشعير أو مستتراً كالحنطة , منفرداً أو مع 
أضو لقت تقاقدا وحمي 1101 


ويقوئ (وفى جواز بيعها كذلك) أي : قبل ظهورها . 

. أي : صفقة واحدة‎ ١ 

-(بدوٌ صلاحها) أي : ظهور سلامة التمر 0 قريب تحديد بدوّ الصلاح 
(بشرط القطع وبغيره) أي : بأن يشترط المشترى علئ البائع أن يتولئ قطع التمر» أو لا يشترطه عليه 
(منفردة) أي : اشترئ التمر وحده (ومنضمة) بأن اشترئ هذا التمرء وكتاناً في صفقة واحدة -مثلاً -. 

+ - من شيء معلوم . ككتاب معين . وأرض معينة , أو فرش معيّن , وهكذا. 

. قبل بدوٌ الصلاح (؟) بدون الضميمة . (؟) بلا اشتراط القطع علئ البائع‎ )١( : وهي‎ - +٠ 

. وان فسد التمر ء بطل البيع‎ ٠ (يراعئ) أي : ينتظر ء فإن بقي التمر سالمأ صح البيع‎ - ٠ 

٠٠‏ -(مع أصولها) أي : مع النخلة ‏ (جازْ) لأنه مع الضميمة (مطلقاً) أي : سواء ظهر الثمر عليها أم لا؛ وبدئ 
صلاح الثمر أم لا. 

7غ أي : الفساد . 

4 _لأنه من الضميمة التي يجوز . 

أي : بيع ثمرتها منفردة . 

. -مادامت لم تحمل ثمراً‎ 4٠ 

١‏ (الهرطمان) ‏ كما في أقرب الموارد ‏ بضم الأول والثالث وسكون الثاني -(حب متوسط بين الشعير 


كج احم أ لهم 


فى كتاب التجارة ا 00 شرائع الاسيلام 


وأما الخضرا" ؟): فلا يجوز بيعها قبل ظهورها . ويجوز بعد انعتادها لقطة واحدة 
ولقطات(5١4),‏ 

وكذا ما يقطع فيستخلف كالرَطبة . والبقول جرَّة وجَجرّات!؟'4). وكذا ما يُخرط 
كالحناء والتوت!5*). ويجوز بيعها منفردة ومع اصولها . ولو باع الاصول بعد انعقاد 
الثمرة . لم يدخل فى البيع الا 3) ووجب علئ المشترى إبقاؤها الى أوان 
بلوغها وما يحدث . بعد الابتياع للمشتري . 


وأما اللواحق : فمسائل : 

الأولئ : يجوزل" ؛) أن يستثنئ ثمرة شَجَّرات » أو نخلات بعينها » وان يستثنئ 
دفن مقناعة و أو أرطالا تعلوفة جولو خامت القيرة مفظ هو اتا فين 101 

الثانية : اذا باع ما بدئ صلاحه . فاصيب قبل قبضه!؟! ؟ كان من مال بائعه , وكذا 


والحنطة , قيل هو العصفر . وقيل الجلبان) (قائمأ) أي : لم يقطع (حصيداً) أي : مقطوعاً . 

7 - علئ وزني : قفل وصردء جمعان للخضرة علئ وزن: جملة , هي كل شيىء له أصل من أمثال الخيار 
والياذنجان : والطماطة , والبقل ؛ والمباطخ . ١‏ 

٠7‏ -يقال فى حصد الخضر مرة واحدة : (لقطة) ولعدّة مرات : (لقطات). لأن الخضر غالبا تنمو وتثمر فاذا 
خحيد :نمك و غنوت كات ,كالكا .وهكنا قن كل نحل عد هرات 

8 (ما يقطع فيستخلف) أي : اذا قطع نبت مكانه أيضاً . ويسمئ قطّعٌه مرة واحدة (جزرّة) ولعدة مرات : 
(جرَّات) والرطبة ‏ بفتح الراء وسكون الطاء ‏ كما في أقرب الموارد هي : الفصفصة ‏ بكسر الفائين» 
وسكون الصادين - نبات تعلفه الدواب . وهي تسمئ بذلك ما دامت رطبة فاذا جفت سميت بالقت . 
والظاهر : هي ما يقال له بالعربية الدارجة : جتّ (والبقول) هي ما يسمئ بالدارج (السبزي) كالريحان , 
والكراث . والجعفرى . والكزبرة . والرشاد . والكرفس . والنعناع . ونحوها. 

06 (يخرط) الخرط يقال : لوضع اليد علئ أعلئ الغصن . وجرها بقوة لتقتلع الأوراق . وهذا يعمل في 
النباتات التي لورقها فائدة » كورق الحناء , فإنه يصبغ به وورق (التوت) أي : التكى» فانه يعمل فيه أكلة 


يعني :لو باع زرعها أو شجرهاء لم يدخل ثمرها فى المبيع , فيبقئ الثمر للبائع الا اذا شرط المشتري 
فى العقد دخول الثمر أيضاً . 


57 في بيع الثمار من بستان أو مزرعة . 

(يعينها) أي : معينة» لا مجهولة . كأن يعين خمسة أشجار . ويقول : بعتك هذا البستان إلا هذه الاشجار 
الخمس (حصة مشاعة) أي : منسوبة الئ الكل . كأن يقول :إلا عشر حاصلها. فإنه لي (أرطالاً معلومة) 
كأن يقول :إلا ألف رطل من تفاحها (خاست) أي : فسدت (الثنيا) أي : المستثنئ (بحسابه) أي بنسبته 
فلو كان استثنئ لنفسه ألف رطل ٠‏ ففسد نصف البستان أو نصف المزرعة . سقط خمسمائة رطل . 
واعطي للبائع فقط خمسمائة رطل . 

5 (بدئى صلاحه) أى: ظهر عدم فساد ثمره (فأصيب) أى : فسد. أو تلف بأى نوع كان (قبل قبضه) أي : قبل 
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لو أتلفه البائع . وان أصيب البعض . أَحَذَ السليم بحصته من الثمن(:"؟. ولو أتلفه 
أجنبي .كان المشتري بالخيار» بين فسخ البيع وبين مطالبة المتليف(١"*.‏ ولوكان بعد 
الفتض وهو لم411 هنا لم يرجع علئ البائع بشيء وعلة الأشيه .ولو ادليه 
المشتري , وهو في يد البائع » استقر العقد . وكان الاتلاف كالقبض . وكذا لو 
اشترئ جارية وأعتقها قبل القبض!"”؛. 

الثالثة : يجوز بيع الثمرة في اصولها بالأثمان والعروض!؟"*. ولا يجوز بيعها 
بثمرة منهال""؛) وهي لمُرَابنّة » وقبل : بل هى بيع الثمرة فى النخل بتمرء ولو كان 
موضوعاً علئ الأرضر ١|‏ وهو أظهر. وهل يجوز ذلك فى غير ثمرة النخل من شجر 
الفواكه!""6)؟ قيل : لا الأعال وس فن الزيا نوكذا لاسرريم الشجر ‏ ق 01 
اجماعاً . وهي المحاقّلّة » وقيل : بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان » ولو 
كان موضوعاً علئ الأرض . وهو الأظهر . 

الرابعة : يجوز بيع العَرَايا بخرصها تمراً[؟؟؟ والعَرِيّة هي النخلة تكون فى دار 
الانسان . وقال أهل اللغة : أو فى بستانه وهو حسن . وهل يجوز بيعها بخرصها من 
تمرها ؟ الأظهر لا. ولا يجوز بيع ما زاد علئ الواحدة!*'*) نعم , لوكان له في كل دار 
واحدة جاز. ولا يشترط في بيعها بالتمرء التقابض قبل التفرق . بل يشترط التعجيل . 


أن يتسلمه المشتري . 
فلو تلف نصف الثمر ء اعطى المشتري نصف الثمن . 
١‏ وهو الاجنبى. 
7 -(ولو كان) أي : التلف (وهو التخلية) أي : القبض هنا معناه التخلية ‏ بأن يخرج البائع عنه . ويخلي بينه 
وبين المشترى سواء كان المشتري دخل البستان مثلاً -أم لا. 
477 فالعقد صحيع , ويكون عتقها بمنزلة قبضها . 
4 -(يجوز بيع الثمرة) وهي بعد(فى اصولها) أي : علئ أشجارها ونخلها وزرعها لم تقطف بعد (بالاثمان) 
أي : بالدراهم والدنانير والنقود (والعروض) أي : بفرش , وكتاب , وبثمرة اخرئ للمشتري . 
0 . بأن يقول -مثلاً -: بعتك تفاحات هذه الشجرة , بمائة كيلو من تفاح نفس هذه الشجرة . 
أي بتر الخو نيك لاكتفان جعاد: أحنهها عل الإتكر » وجيت اميمامن سق و سنا للق الزيا: 
5 - بأن يبيع تفاحات شجرة , بتفاحات اخرئ _مثلاً ‏ لاحتمال الربا. 
4- بأن يقول _مثلاً : بعتك هذه السنابل . مقابل ألف كيلو من حنطتها (بحب من جنسه) أي : بأن يقول ‏ 
مثلاً : بعتك هذه السنايل بألف كيلو حنطة من غيرها ., للربا أيضاً . 
5 (الخرص) _بالضم والكسر_هو التقدير والتخمين بالظن » فيقول _مثلاً -: بعتك هذه العرية بقيمتها تمرأ 
وإنما جاز ذلك مع احتمال زيادة التمر المباع فيكون ربا للاجماع والادلة الخاصة . 
٠غ‏ -أي : علئ نخلة واحدة , فلو كانت له نخيل في مكان واحد لم يجز. لخروجها عن مورد النص والاجماع . 


فض كتاب التجارة ممه منت ظبرائْم الانسلاه 


حتئ لا يجوز اسلاف أحدهما فى الآخرا١"؟).‏ ولا يجب أن يتماثل فى الخرص (55؛) 
بين تمتها عدلك الحقافة وقمدها عهاد بظا هر انير :ولا عرئة قن غير النتكل 591 

فرع : لو قال : بعتك هذه الصّبرة من التمر أو الغَلَدَاء"؟. بهذه الصبرة من جنسها 
سواء بسواء . لم يصح ولو تساويا عند الاعتبارا*"*). الا أن يكونا عارقين بقدرهما 
وقت الابتياع . وقيل : يجوز وان لم يعلما . فإن تساويا عند الاعتبار. صح وإلا 
بطل!١"*‏ ولو كانتا من جنسين جازإن تساوياء وإن تفاوتا ولم يتمانعا. بأن بذل 
صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة . والا فسخ البيع . والأشبه انه لا يصح على 
تقدير الجهالة وقت الابتياء 231 

الخامسة : يجوز بيع الزرع قصيلا/*”*. فإن لم يقطعه فللبائع قطعه . وله تركه 
والمطالبة بأجرة أرضه . وكذا لو اشترئ نخلاً بشرط القطع(""*). 

السادسة : يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصان . قبل 
فبضه وبعذه . 

السايعة : اذا كان بين اثنين!'؟؛) نخل أو شجر ء فتقيّل أحدهما بحصة صاحبه 
بشتاء معلوم . كان جائزا . 


6 قلا تحوة أ وقول فكلا :متك خكلة موضنوفة بكرا نهد مه مقابل ماثة كيلو عن التفر الاولا أن 
يقول : بعتك هذه النخلة الان بمائة كيلو من التمر يعد سنة) . 

7 -أي : فى التقدير والتخمين» فمثلا : لو كان تمر النخلة بعد رطباً . وكان ألف كيلو تخميناً . جاز بيعها بألف 
كيلو من التمر ء وإن كان الرطب اذا جف وصار تمرأ نقص عن الألف كيلو فلا يجب فى التخمين ‏ 
الممائلة بين الرطب بعد صيرورته تمرأ . وبين التمر الذي جعل ثمناً . 

577 أي : في الفواكه , والخضرء والبقول» فلا يجوز بيع شجرة التفاح مع تفاحها, بما يعادل وزن تفاحها من 
تفاح آخرء لانه ريا ء ومورد النص هو النخلة فقط . 

”4 (الصيرة) علئ وزن: جملة وهي الكومة من الشيء (والغلة) علئ وزن : جرة وهي الكومة من الحنطة أو 


الشتعين أ تحوهما من الكنوت:. 
06 أي : عند وزنهماء أو كيلهما ‏ فانه حتئ لو تبين كون هذه الصبرة ألف كيلو . وتلك الصبرة ألف كيلو . 
أيضاً لا يصح البيع . 


71 -_ أي : بطل البيع لأجل الربا (ولو كانتا) أي: الصبرتين, أو الغلتين (من جنسين) بأن كانت _مثلاً -احداهما 
كوا :الا كر !ذا أو كاكت احداهما حفلة »و الاخرى موسا 

7 - يعنى : حتئ اذا تبين تساويهما بعد ذلك . 

8 أي : مقطوعاً بالقوة ليعلف المشتري به دوابّه مثلاً -. 

-فانه لو اشترط البائع علئ المشتري قطع النخل فلم يقطعه المشتري تخير البائع بين قطعه . وبين ابقائه 
ومطالبة المشترى باجرة أرضه . 

٠غ‏ - أي : كانا شركاء فيه (فتقبل أحدهها) أي : قال لصاحبه أعطيك مقابل حصتك من هذه النخلة . أو هذه 
الشجرةء أو هذا الزرع عشرة دنانير ‏ مثلاً -. 
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الثامنة : اذا مرٌ الانسان بشىء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقاً . جاز أن 
يأكل من غير إفساد , ولا يجوز أن باد لعي 10 


الفضْل التاسع 

7 بيع الحيوان!"؟؛) والنظر فيمن : يصح تملكه!”*؟). وأحكام الابتياع » ولواحقه. 

أما الأول : فالكفر الأصلى سبب لجواز استرقاق المحارب!؛؟؛؟؛) وذراريه . ثم 
يسري الوّق في أعقابه وان زال الكفرأء؟؟)» ما لم تعرض الاسباب المحرر!؟6) 
ويُملك اللقيط من دار الحرب . ولا يملك من دار الاسلام » فلو بلغ وأُقَرٌَ بالرق(؟؟ 
قيل : لا يقبل » وقيل : يقبل . وهو أشبه . 

ويصمحٌ أن يملك الرجل كل أحد عدا أحَدَ عَشَره وهو: الآباء والامهات والاجداد 
والجدّات وان علواء والأولاد وأولادهم ذكورا واناثأ وان سفلواء والاخوات 
والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الأخت(4؛؟. وهل يملك هؤلاء من 
الرضاعط!؟**)؟ قيل : نعم . وقيل : لا وهو الأشهر. 

ويكره أن يملك["**: من عدا هؤلاء من ذوي قرابته ‏ كالاخ والعم والخال 
وأولادهم . 


١‏ أي: جان بهذه الشروط الثلاثة : (١-اتفاقاً)‏ بان لا يكون قد ذهب اليها قصداً للأكل منها (؟-من غير إفساد) 
بأن لا يأكل كثيرا يحيث يضر بالنخلة , أو يفسد شجرة . أو يتلف الزرع (؟-ان لا يأخذ معه شيئاً) من 
القمن بق له حق الأكل متها فقظ ويسم هذا #حق المارة: 

47 - وهو قسمان : انسي وهو العبيد والاماء وقد عالجه الاسلام نظرأ منه لاحترام الانسان يما لم يبق له 
أثر اليوم . وغيره كسائر الحيوانات . 

447 -أي : فى الانسان الذي يصح أن يملكه انسان آخر . 

4 -(الاصلي) مقابل : المرتد (المحارب) هو غير المسلم الذي في حالة الحرب مع المسلمين كاليهود 
المحاربين في اسرائيل ‏ في هذا الزمان ‏ (وذراريه) أي : أولاده الصغار غير البالغين» والبالغون يطلق 
عليهم (المحارب) . 

0 بأن صاروا بعد الاسترقاق مسلمين » فإنهم يبقون علئ الرقية . 

71 -كالفتق :والكتابة : والتدبير» والزمتة : والتتكيل: ونحو ذلك . 

81 - (اللقيط) هو الطفل الذي يعثر عليه ولا ولي له (دار الحرب) أى : البلاد التي أهلها كفار محاربون 
للمسلمين (دار الاسلام) أي : البلاد الاسلامية (وأقر بالرق) أى : صار لقيط دار الاسلام بالغاً وقال: أنا 
رق لا حر. 

- فلو استرق هؤلاء من بلاد الحرب لم يملكهم . ولو اشتراهم اعتقوا عليه . لكنه يملك الاخ . والعم, والخال؛ 
وابن الأخ ‏ وابن الاخت . وأولاد الاعمام . وأولاد الاخوال. ذكوراً وإناثا . 

-أي : أباه من الرضاع , وأمه من الرضاع . واخته من الرضاع , وابنه من الرضاع . وهكذا . 

. -بأن يشتريهم , أو اذاهلكهم أن يبقيهم في ملكه , بل الأفضل له عتقهم‎ 6٠ 


فض ممع لع تان ابي يي كتاك الككارة راثم الأسلاع 


وتملك المرأة كل واحد . عدا الآباء وان علواء والأولاد وان نزلوا نسباً[١*؟),‏ وفى 
الرضاع تردد . والمنع أشهر . ْ 

واذا ملك أحد الزوجين صاحبه!("* ]ل استقر الملك ولم تستقر الزوجية . 

ولو أسلم الكافر فى ملك مثله(””) اجبر علئ بيعه من مسلم , ولمولاه ثمنه . 

وبحكم برقٌ من أقرٌ علئ ننسه بالعبودية . اذاكان مكلّفاً غير مشهور بالحرية ولا 
يلتفت الئ رجوعها؟**). ولوكان المقر له كافراً . وكذا لو أشكّرىَ عبداً فادّعئ الحرية. 
لكن هذا يقبل دعواه مع البينة[4*0) 

الثاني : في أحكام الابتياع10**) اذا حدث في الحيوان عيب . بعد العقد وقبل 


القيغى كان المقكرس باللخبار ين وده اراننا كي ل"” ؛'. وفى الارش تردد . ولو قبضه ثم 
تلف أو حدث فيه حادث فى الثلاثة[58 لكان من جان التائع اا تدك ليه 
المشترىي 0 

وإرعناك لشي ون قرحي ال 111 زج يكن يكن ذلك العيب مانعاً من 
الرد بأصل الخيار . وهل يلزم البائع ا “)؟ فيه تردد . والظاهر لا. ولو حدث 
العيب بعد الثلاثة مُنِع الرد بالعيب السابق!"1 4 


. .أما الأخوات, والعمات ؛ والخالات . وبتات الأخ : وبنات الاخ فتملكهن المرأة‎ ١ 

7 _مثلاً : اذا تزوج حر بأمة , ثم اشتراها الزوج » فإنها تبطل زوجيتها وتكون مملوكة “أو حرة كانت زوجة 
لعيد . فاشترت الروجة روجها : تيطل الروجية ٠‏ ويصبح عبدأ مملوكاً لها . وفي الأول يجوز للرجل 
وطأها بالملك ٠‏ وفي الثاني لا يجوز للرجل وطأها لأنه لا يجوز للعبد وطأ مالكته . 

07 أي : أسلم العبد وهو في ملك كافر (أجبر) المولئ الكافر (علئ بيعه) لأنه لا يجوز أن يكون الكافر مولئ 
للمسلم . 

8 يعني : لو رجع بعد الاقرار» وقال: كذبت أنا في.اقراري» لا يصدق قوله (المقر له) هو الذي أقر شخص 
بكونه عبدا له (وكذا) أى : لا يقيل منه ادعاء الحرية . 

0 (هذا) أي : العبد المشترئ (يقبل قوله مع البينة) يعنى :اذا جاء برجلين عادلين شهدا له بأنه حر . 

1.3 (الابتياع) هو الشراء . 1 

07 -أي: بين فسخ العقد وأخذ الثمن أو ابقاء العقد بجميع الثمن (و في الارش) أي :أخذ المشتري فرق العيب. 

4 (أو حدث) بنفسه لا بسبب المشتري » كما لو انكسرت رجله ؛ أو تمرض (في الثلاثة) أي : في الايام 
الثلاثة . لأن من يشتري حيواناً يكون له الخيار الئ ثلاثة أيام . 

4 أي : ما دام المشتري لم يتصرف فيه تصرقاً مغيراً للعين أو الوصف . 

كمالو اشترئ عبداً . وفى الايام الثلاثة سقط وانكسرت رجله . 

١‏ أي :هل يجب علئ البائع أن يعطي للمشتري قيمة هذا الكسر الحاصل للعبد في الايام الثلاثة أم لايجب 
وانما للمشترى ردّه وأخذ الثمن» أو قبوله بجميع الثمن ؟. 

7 أي :لو اشترئ عبدأ معيباً . ولم يعلم انه معيب , وبعد مضي ثلاثة أيام انكسرت رجل العبد, ثم علم بأن 


للمحقق الحلى ...ا فى بيع الحيوان ما ساي انيت القسي الخادي لضن 


واذا باع الحامل !"7 4). فالولد للبائع » علئ الأظهرء الا أن يشترطه المشتري . ولو 
اشتراهما فسقط الولد قبل القبض . رجع المشتري بحصة الولد من الثمن . وطريق 
ذلك ان تُقَوّم الأمة حاملاً وحائلاً » ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن(؟١‏ ؟). 

ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعاً . كالنصف والربع . ولو باع واستثنئ الرأس 
والجلد صحّ ويكون شريكاً بقدرقيمة تُنْياه!! ؟) على رواية السكونى. وكذا لواشترك 
أثنان أو جماعة:وقبرط أحدهها لنقنه الرأمن والتجلك كان فريكا بدسسية رأ مال(611). 


ا كرام اع سي ب 
الثمن . ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه["1؟) صم . ولو تلف كان بينهما » و 
الرجوع علئ الآخر بما نقد عنهآثا *) 

ولو قال له : الربح لناء ولا خسران عليك! ١‏ *) فيه تردد » والمروي الجواز . 

ويجوز النظر الن وجه المملوكة ومحاسنها('"؟) اذا أراد شراءها . 

ويستحب لمن اشترئ مملوكاً : أن يغيّر اسمه . وان يطعمه شيئاً من الحلوئ , وأن 
بن ع ا را 

ولكرفة رد دن لفك د الزثانعبالنتللةة أن الكنميهاة الأطهري را نقرقة 
العملوك تمتّه فئ الميدان(67), 


العبد كان من السابق معيبأ . فهذا العيب الجديد الحادث بعد الثلاثة يمنع المشترى عن رد العيد يسبب 
العيب القديم . 

57 - وذلك فيما اذا لم تكن حاملاً من المولئ . وإلا فالولد حرء ولا يجوز بيع امه لأنها أم ولد. 

8 _(حائلاً) أي : غير حامل (بنسبة التفاوت من الثمن) يعنى :اذا كانت هذه الأمة حاملاً تساوي _مثلاً -مائة 
وبدون حمل تساوي ثمانين ٠‏ فيظهر أن التفاوت بخمس القيمة » فلو كان قد اشتراها يخمسين . وجب 
علئ البائع رد خمس الخمسين وهو عشرة . 

60 أي : بقدر قيمة ما استثناه, فيقوم رأسه وجلده» ويقاس نسبة هذه القيمة ال مجموع قيمة الحيوان, 
فيكون شريكاً بتلك النسبة , فلو كان الحيوان كله يساوي -مثلاً -عشرين , ورأسه وجلده يساوي اثنين, 
كان شريكاً في العشر » فبأية قيمة باع الحيوان » كان له عشر تلك القيمة . 

7 .أي : بنسبة ما أعطئ من الثمن . ويبطل شرطه الرأس والجلد. 

7 -أي : بأن يدفع عنه شريكه حصته من الثمن . 

8 يعني : (و) كان للمشترى الحق في أن يرجع علئ شريكه الذي اذن له أن يدفع عنه حصته من الثمن لا 
يأخذها منه . 

5 .يعني :أن ربحنا في هذا المال فالربح نصفه لى . ونصفه لك , وإن خسرنا, فكل الخسارة علي وحدي . 

٠‏ في الجواهر : (كالكفين . والرجلين . ونحوهما). 

. .لعل الحكمة في كل ذلك أن لا يحس بالضعة والهوان‎ ١ 

"لاغ فانه مكروه , بل يوزن ثمن المملوك بحيث لا يرئ المملوك ذلك . ولعله لكي لا يدخل عليه الهوان . 


فض مص لو تا امي تقاف التخارة ال اك ا تلترائع الاستلاة 


الثالث : فى لواحق هذا الباب وهى مسائل : 

الأولئ : العبد لا يَملِك, وقيل : يملك فاضل الضريبة7"؟). وهو المروى . وارش 
الجناية(؟"؛) علئ قول . ولو قيل : يملك مطلتاً . لكنه محجور عليه بالرق(*"؟) حت 
يآذن لها المولة كان بحسنا : 

الثانية : من اشترئ عدأ لشمناق .كان ماله ولا( الال أن يشترطه المختري:: 
وقيل : إن لم يعلم به البائع فهو له . وإن علم فهو للمشترى ء والأول أشهر . ولو قال 
للمشتري : اشترني ولك على كذال""؛/ لم يلزمه وان اشتراه . وقيل : ان كان له مال 
حين . قال له ء لزم » والا فلاء وهو المروي . 

الثالثة : اذا ابتاعه وماله . فإن كان الثمن من غير جنسه(7") جاز مطلقاً. وكذ|(ت") 


(8غ) 


يجوز بجنسه اذا لم تكؤنوسا :ولو كان ربوياً وبيع بجنسه!"** فلا بد من زيادة عن 


ماله تقابل المجلزك : 


الرابعة : يجب أن يستبرأ الأمة قبل بيعها . اذا وطأها المالك . بحيضة(440) أو 


خمسة وأربعين يوماً. ان كان مثلها تحيض ولم تحض . 


7غ -أي : الزائد عن الضريبة ؛ والضريبة ما يعيّنه المولئ على عبده ويلرّمه بأدائها اليه . وذلك بأن يأمر عبده 
بالكسب وإعطاء مبلغأ معيّنأً كلّ يوم أو كل شهر مأخوذة من ضرب عليه كذا يمعنئ : عليه كذا . فلو عين 
عليه المولئ ألف دينار . فاتجر وربح ألفا ومائة ؛ دفع الئ المولئ الألف . وكانت المائة الزائدة له يملكها 
هو. 

51 - وهو فيما اذا جنن شخص علئ عبد أو أمة . فانه يجب علئ الجانى اعطاء قيمة الجناية للمولئ ؛ فهذه 
القيمة تسمئ : (ارش الجناية) فقيل :إنه يكون للعبد لا للمولئ. 

0 (محجور عليه) أي : لا يجوز له التصرف فيه (بالرق) أي : لأجل كونه رقا . 

أي : لمولاه البائع . 

//اغ -يعنى : قال العبد للمشترى : اشترنى وأعطيك ألف دينار . فإن اشتراه لاا يجب علئ العبد أن يعطيه الالف 
حدن انا كان للع مال لأنه سحجور . أو لأنه وعد ولا يِب الوفاء به علي المشهون: 

أي : من غير جنس .ء مال العبد» كما لو كان للعبد ألف درهم . فاشتراد مع ماله بمائة دينار (جاز مطلقاً) 
أي : سواء كان الثمن أكثر من مال العبد. أم أقل . 

9 -أى : يجوز مطلقاً (اذاالم يكن ربوياً) كما لو باع العبد وماله وهو: دارء بدارء أو بعبد آخرء أو بأمة الخ. 

_-كمالو كان للعبد دنانير » وأراد بيعه مع ماله بدنانير ‏ فلا بد من زيادة دنانير الثمن عن دنانير العبد؛ فلو 
استويا أو كان الثمن أقل صار ربأ . مثلأ :اذا كان للعبد مائة دينار ؛ فباعه وماله بمائة » دينار » صار ربأ اذ 
ضَنَان اكة يتان مقاب ماكة دحئان وونادة عية» 

١‏ أي : يصبر البائع حتئ تحيضء وتخرج عن الحيض ثم يبيعها. وذلك لحكمة احتمال الحمل. فاذا حاضت 
دل -غالباً -علئ انها ليست حاملاً . وإلادل علئ الحمل » والامة الحامل من المولئ تكون ام ولد لا يجوز 
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وكذا يجب علئ المشترى اذا جهل حالها(”**. ويسقط استبراؤها اذا اخبر الثقة 
أثها اجنعي رأها ..وكذا لو كانت لآغراة15"1 أو اقى تن من لا اتتحيضن لصغر أو كبر »أو 
افا :أو حاتف الا اومان و1" ا تسود واه الحامل قُيّلاً قبل أن 
يمضى لها أربعة أشهر وعشرة أيام!***. ويكره بعده . ولو وطأها عزل عنها 
استحباباً!”**. ولولم يعزل » كْرةَ له بيع ولدهاء ويستحب له : أن يعزل له من ميراثه 
قسط427) 

الخامسة : التفرقة بين الأطفال وامهاتهم([428). قبل استغنائهم عنهن . محرّمة. 
وقيل : مكروهة , وهو الأظهر. والاستغناء يحصل ببلوغ سبع . قيل : يكفى استغناؤه 
عن الرضاع . والأول أظهر . 

السادسة : من أولد ا ثم ظهر أنها مستحقة . انتزعها المالك . وعلى 
الواظىخ عشر قيوتهنا ان كاقك كرا أو نمت العفثر إن كانت قبا وفيل :بحس مير 
أمثالها . والأول مروي . والولد حر. وعلئ أبيه قيمته يرم ولد حياً!"؟ 4 ويرجع على 
البائع بما اغترمه من قيمة الولد . وهل برجع بما اغترمه من مهر واجرة(١46)؟‏ قيل : 
نعم , لأن البائع أباحه بغير عرض . وقيل : لا . لحصول عوض فى مقابلته!"1 ). 


7 -أي : لم يعلم المشترى هل وطأها مولاها السابق أم لا فانه يجب عليه أن يستيرئها بحيضة . 
7غ أي : كانت الامة المشتراة مملوكة لامرأة . 
484 - أي : ان الحائض لا استيراء لها الا أيام حيضها فإنه لا يجوز الوطئ وقت الحيض فاذا طهرت كان 


استبراؤها بذلك وجاز له وطيها حينئذ . 
6 - أي : قيل مضى ذلك علئ الحمل لا علئ الشراء؛ فلو اشتراها وقد مضئ علئ حملها أكثر من أربعة أشهر 
وعشرة أيام جاز وطيها. 


1 .أي :لا يصبٌ المني في رحمها. بل يصب المني خارجاً . 

87 - بأن يوصي للولد شيئأ . اذلم يوص لم يرث هو شرعاً . لأنه ليس بولده . 

84 - بأن يبيع الطفل بدون الام » أو الام بدون الطفل . أو الطفل لشخص . والام الشخص آخر. 

بأن اشتراها ووطئها ثم تبين ان بائعها لم يكن مالك لها . وأن مالكها غيره أو ظن كونها أمته . فتبين 
الخلاف (ثم ظهر انها مستحقة) يعني : هي للغير (انتزعها المالك) أي : أخذها من الواطي ؛ لآنه مالكها 
وهو أحق بها. 

-أي:علئ الواطي الذي أولد الجارية ثم ظهر انها مستحقة أن يدفع لمالك الأمة قيمة الولد ساعة ولادته 
حي »اذ لو ولد ميتأ لم يكن علئ الواطي شيء . وتقويمه يكون بأن يحسب لو كان هذا الولد رقأ كم كانت 
قيمته ؟. 

١‏ -(مهر المثل) علئ قول (واجرة) وهو عشر قيمتها للبكر . أو نصف العشر للثيب ؛ يعني : هل للمشتري 
الذي أولد الجارية وظهرت مستحقة أن يرجع علئ البائع بما دفعه للمالك من مهر واجرة أم لا؟. 

7 - (بغير عوض) من البائع ؛ لأن الأمة لم تكن له (الحصول) يعني : لاستفادة المشتري وطيها. 


لضن كتاب التجارة لمع لل م م عند تلبرائع الاستلام 


السابعة : ما يؤخد من دار الحرب . بغير إذن الامام . يجوز تملكه فى حال الغيبة 


ووظ ع الاة!11 اا وسو فى د الشويها يله الفينك وكير 111 روا ماروا ع 
للامام » أو كانت للامام[9 4 


الثامنة : اذا دفع الئ مأذون!!'*) مالا . ليشتري به نسمة , ويعتقها . ويحج عنه 
بالباقي . فاشترئ أباه . ودفع اليه بقية المال فحج به . واختلف مولاه . وورثة الآمر. 
ومولئ الأب . فكل بقول : اشتري بمالى . قيل : يرد الى مولاء!"" ) رقاء ثم يحكم به 
لمن أقام البيّنة » علئ رواية ابن أشيم . وهو ضعي ف[ ). وقيل : يرد علئ مولئ 
المأذون7١"‏ *). ما لم يكن هناك بيّنة ٠وهو‏ انك 

التاسعة : اذا اشترئ عبدأ فى الكل ودفع البائع اليه عبدين ٠.‏ وقال 8 اختر 
أحدهما . فَأَبقَّ واحد . قيل : يكون التالف بينهما . ويرجع بنصف الثمن(١**).فإن‏ 


وجده اختار . والاكان الموجود لهما . وهو بناء علئ انحصار حقه فيهما("'"). ولو 


#ة# تسكن #ومحوواوطأ الآدة المأكوذة مق بلا الحري:والملك:. 

4 فلو حار النساوى الييو نت وكات النووة سمهانافين للم تين قم أسروا من النؤوة أحذا عاتن 
شراءهم . ووطأ الاماء بالملك . 

0 - وقد مر فى كتاب الخمس - عند رقم (8) -: انهم ملِيَاتعْ أباحوا للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر . 
المأخوذة من بلاد الحرب حال الغيبة بدون اذن الامام ولا اذن فقيه جامع الشرائط , والترديد بين : (حق 
للامام ‏ أو كانت للامام) لعله اشارة الئ القولين في الغنيمة كما في الجواهر . 

71 أي : عبد مأذون من مولاه فى التجارة . وفرض المسألة هكذا : زيد دفع مالاً الئ هذا العبد المأذون 
ليشتري له عبداً ‏ ويعتق العبد عنه . ويرسل العبد الى الحج نيابة عنه . ودفع على أيضاً الْ العبد المأذون 
مالا ليشتري له عبد » فاشترئ العبد المأذون من على عبد , وأعتقه , ودفع اليه بقية مال زيد ليحج عنه, 
فقال كل من مولئ العبد المأذون » وورثة زيدء وعلى : ان العبد المأذون اشترى العبد بمالي . 

7 -أي : الئ مولئ العبد الذي اشتري العبد منه وهو كما في المثال : على لأن شراء العبد من مولاه؛ يمال 
مولاه باطل , فيبقئ الشراء بين ورثة الآمر ؛ وبين مولئ العبد المأذون . 

هذا القول ضعيف . وذلك لاضطراب الرواية متنأ وسنداً ‏ كما قيل -. 

يعني : يصير العبد لمولئ العبد المأذون بلا بينة . فإن أقام ورثة الآمر بينة علئ انه اشتري بمال أبيهم 
كان الحكم لهم . وإلا فلا . 

٠‏ .أي :لا عبداً خاصاً معيّنا , بل كلياً . (التالف) يعني : الابق. 

١‏ .أي : يرجع المشتري ويأخذ من البائع نصف الثمن الذي أعطاه إياه؛ لأن نصف الثمن راح عن المشتري 
يإباق العبد فى يده (اختار) أي : يختار ذاك العبد . أو هذا (كان الموجود) أى : العبد الثاني غير الابق (لهما) 
بالشركة. 

: (وهو) أي : كون العبد الموجود لهما بالشركة (بناء على انحصار حقه) أي : حق المشتري (فيهما) أي‎ 5٠ 

فى خصوص هذين العبدين . فأبق أحدهما ء فانتقل حقه الى العبد الثانى , اذا قلنا بأن قيض العبدين 
يحصر الكلي فيهما. 
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قيل : التالف مضمون بقيمته . وله المطالبة بالعبد الثابت فى الذمة .كان حستاً!؟*6) 
وأما لو اشترئ عبداً من عبدين!؟'”. لم يصح العمّد . وفيه قول مرهوم . 

العاشرة : اذا وطىء أحد الشريكين مملوكة بينهما . سقط الحدّ مع الشبهة . 
ويثبت مع انتفائها . لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطيء!*'". ولا تقوّم عليه بنفس 
الوطء . علئ الاصح . ولو حملت . فوّمت عليه حصص الشركاء , وانعقد الولد حرا 
وعلئ أبيه قيمة حصصهه7””) يوم ولد حياً . 

الحادية عشرة : المملوكان المأذون لهمال"'”. اذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه 
من مولاه. حَكِمَ بعقد السابق . فإن اتفما فى وقت واحد . بطل العقدان . وفى رواية 
يُمَرعَ بينهما » وفى اخرئ بذرع الطريق(*'" ويحكّم للاقرب . والأول أظهر . 

الثانية عشرة: من اشترئ جارية » رقت من أرض الصل-(3: ”كان له ردّها على 
البائع واستعادة الثمن . ولو مات أخذ من وارثه!"'”). ولو لم يخلف وارثاً أستسهد ت 





507 _(التالف) أي : العبد الآبق (مضمون) على المشتري (بقيمته) أي : يجب عليه دفع قيمته الئ البائع » لأن 
التلف حصل في يده فهو ضامن له (الثابت فى الذمة) أي : الكلي الذي ثبت في ذمة البائع . 

84 -أي : واحدأ مردّدأ غير معيّن من هذين (لم يصع) لكون المبيع مجهولاً . وليس بكلي (وفيه قول) 
بالصحة لكنه (موهوم) أي : وهم وتخيل لا اعتبار به . 

6 _(سقط الحد) وهو مائة جلدة إن لم يكن محصناً . والرجم إن كان محصناً (مع الشبهة) كمالو تخيل انها 
ليست المشتركة بل التي كلها له (وثبت) الحد (مع انتفائها) أي : انتفاء الشبهة (لكن يسقط منه) من الحد 
(بقدر نصيب الواطىء) فلو كان الواطيء يملك نصفها سقط خمسون جلدة . وإن كان يملك ريعها سقط 
خمس وعشرون جلدة , وهكذا (ولا تقوّم) أى : لا يجب علئ الواطىء اعطاء قيمة حصص الشركاء منها 
لهم . 

71 فلو كان ربع الأمة له وجب عليه اعطاء الشركاء قيمة ثلاثة أرباع الولد ساعة ولادته حياً . أمااذا ولد ميتاً 
فلا شيء عليه ؛ لانه لا قيمة للميت . 

كما اذا كان لزيد عبد أذن له في التجارة . ولعمرو عبد أذن له في التجارة » فاشترئ عبد زيد من عمرو 
عبده . واشترى عبد عمرو من زيد عبده . صح شراء عبد زيد من عمرو عبده . وبطل شراء عبد عمرومن 
زيد عبده , لأن عبد عمرو أصبح ملكا لزيد, فتجارته بلا أذن زيد باطلة . 

8 -الرواية وردت في فرض خاص ء وهو ما اذا قال كل واحد من العبدين للآخر : أنا أشتريك من مولاك : 
فافترقاء وأسرع كل واحد منهما الئ مولئ الآخر ليشتريه . واشترئ كل منهما الآخر من مولاه . فيذرع 
الطريق من حيث افترقاء الى مكان وجود مولئ هذا فيه والئ مكان وجود مولئ ذاك» فأيهما كان أقرب» 
دل ذلك علئ أن شرائه كان قبل شراء الآخر. 

- هي أرض الكفار . ولكنهم تصالحوا مع المسلمين علئ أن يبقوا في أراضيهم ازاء شيء يدفعونه 
للمسلمين . فهؤلاء تكون أموالهم , ودمائهم . وفروجهم محترمة لا مهدورة. 

٠‏ -(ولو مات) البائع (أخذ) الثمن عن تركته من وارثه (استسعيت فى ثمنها) أي طُلب منها العمل لتحصيل 
المال حتئ تؤدي قيمتها الئ المشتري . وتحرر . ْ 


اننا ما عو نطول م سنن ككات الككارة مت ترائع الاسلاة 


فى ثمنها . وقيل : تكون بمنزلة اللقطة/١*.‏ ولو قيل : تُسلم الئ الحاكم ولا تُستسعئ . 


كان أشبه . 


الفَصْلٌ العاشير 
فى : السلف557") والنظر فيه : يستد عى مقاصد : 


الأول : السلم هو ابتياع مال مضمون الئ أجل معلوم . بمال حاضر. أو في 
حكمة"". وينعمّد بلفظ اسلمت . وأسلفت . وما أدئ معنئ ذلك!|؟١*,‏ وبلفظ البيع 
والشراء . وهل ينعقد البيع بلفظ السَلَم »كأن يقول : أسلمت اليك هذا الدينار فى هذا 
الكتاب ؟ الاشبه نعم . إعتبارا بقصد المتعاقدين . 

ويجوز: إسلاف الاعواض فى الاعواض اذا اختلفا(79*. وفى الأثمان .. واسلاف 
الاثمان في الاعواض ١ ١‏ 

ولا يجوزاسلاف الاثمان فى الاثمان ولو اختلنا(1١0.‏ 

الثاني : فى شرائطه وهى ستة : 

الأرنعو تدا بذكن العس وال وعفف وو القنايطا: نك 0 عدف لتعله التو 
فذكره لازم . ولا يطلب في الوصف الغاية777*» بل يقتصر علئ ما يتناوله الاسم . 


0,11١‏ - قيلزم البحث عن صاحبها ومالكها في بلاد : أرض الصلح» حتئ يجده ويدفعها اليه (تسلّم الى الحاكم) 
الشرعي لأنه الولي لكل من لا ولي له . 

0 -وهو :أن يعطي الثمن » ويكون اعطاء المبيع بعد مدة معلومة , شهوء أ أفل:: أو أكقن: 

077 -أي: في حكم الحاضر كما لو كان بذمة البائع للمشتري من ارش أو جناية , أو دية, أو نحوهاء أو كان 
البائع قد قبضه سابقاً . 

8 -كأن يقول المشتري : أسلمتك هذا الدينار فى ثوب كذا بعد شهر, أو : سلفتك هذا الدينار» أو : أعطيتك هذا 
الدينار مقدماً في كذا (وبلفظ البيع) كأن يقول البائع : بعتك سلقاً كذا . 

06 (الاعواض في الاعو اض) أي : الأمتعة مقابل الأمتعة . (اذا اختلفا) بأن كان أحدهما أكثر من الآخر ٠‏ كأن 
سلف ماقة كدلو ميطة تعدا شهن تتستمين كناو تحنل خالا هنك محسى الزاكد مقائل التا لخي لأن لاحل 
قسطأ من الثمن » أما لو كان مائة يمائة » صار ربأ . لأن الاسلاف يجعله أقل قيمة نعم لو لم تكن ربوية 
جاز التساوي » كبيع » وبيع ٠‏ ونحو ذلك» أو اختلفا جنساً بأن لم تكن متماثلة . كبيع الحنطة باللحم . 
والأرز بالزبيب. 

١.7‏ بالزيادة والنقيصة كعشرين ديناراً بتسعة عشر دينارا , أو اختلفا بالجنس ء كالدينار بالدرهم . وذلك 
لأن بيخ الضرف يكنتوط فيه ان يكون حالآؤلا يضخ الاسلاف فيه 

7 الظاهر ان (الغاية) هنا بمعنئ : المقصود من المبيع للمشتري , أو للعرف , فمثلاً : لو كانت الحنطة 
الحمراء علئ قسمين : قسم يطحن ويخبز . وقسم يعمل برغلاً . وكلاهما في قيمة واحدة, فلا يجب أن 


للمحقق الحلى 9ب 21111111111 فى بيع السلق 0 القسم الثاني ا كرض 


ويجوز اشتراط الجيد والردئّ . ولو شرط الاجود('") لم يصح لتعذّره. وكذا لو شرط 
الأردأ . ولو قيل في هذا بالجواز» كان حسناً , لإمكان التخلص37١".‏ ولا بد أن تكون 
العبارة الدالة عل الرصف . معلومة بين المتعاقدين ظاهرة فى اللغة » حتئ يمكن 
استعلامها عدد اختلافييا( 07 ١‏ 

واذا كان الشيء مما لا ينضبط بالرصف ., لم يصح السَلّم فيه . كاللحم ىه )053١(‏ 
ومّشويه . والخبزء وفى الجلود تردد . وقيل : يجوز مع المشاهدة وهو خروج عن 
السله!؟"0, 

ولا يجوز في النبل المعمول!"””) ويجوز في عيدانه قبل نحتها .. ولافي الجواهر 
واللآلىء » لتعذر ضبطها وتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها .. ولا في العقار 


والا 01 


ويجوز السلم : فى الخضر والفواكه .. وكذا كل ما تُنبته الأرض .. وفي البيض 
والجوز واللوز .. وفى الحيوان كله والانا ب اكاب والالبان والبسيون والستحوم » 
والاطياب والملابس بو الخو والفرنة ب ممكايا وم ها »مالم يشتبه مقدار 
عقاقيرهال١”0.‏ . وفى جنسين مختلفين صفقة واحدة!""”/ 


يقول : أسلفتك في حنطة حمراء تطحن , أو في حنطة حمراء تعمل برغلاً . بل يكفي أن يقول : حنطة 
7 5 

بمعنئ: الأحسن الذي ليس فوقه أحسن منه (لتعذره) لأنه مجهولء اذ كلما كان جيداً يحتمل الأجود منه 
أنضا . 

5 -(في هذا) أي : في الاردأ (التخلص) باعطاء الرديء : فإن كان أردأ جميع الافراد واقعأ فقد وفئ» وإلا فقد 
أعطئ الأحسن (هذا) اذالم يكن المقصود الاردء حقيقة لغاية عقلائية . 

ع0 (معلومة بين المتعاقدين) حتئ لا يلزم الجهالة الموجبة للبطلان (ظاهرة فى اللغة) حدئ اذا اختلفا في 
المرادء يمكنهما فصل النزاع بالرجوع الئ اللغة. 

. رالني) بكسر النون -اللحم غير المطبوخ »نعم في هذا الزمان يمكن ضبط هذه وغيرها أيضا‎ ١ 

011 الحدريجب عرد ور الزن وكيا .فلو شاهده كان شخصياً . 

7 -(النيل) الحديدة من رأس السهم (المعمول) أي : المصنوع . لجهالته . لأنه يختلف حجما ووزنا ‏ وجلاءا 
وكدرة وغير ذلك من الأوصاف الموجبة لاختلاف الرغبة فيها قيمة .نعم فى هذا العصر ممكن ضبطها 
لأجل الماكنات التي تضبط كل شيء من هذا النوع . 

+07 -لنفس العلة . 

6 ر(اناسي) كأفاعيل , .جمع (انسان) يعني : العبيد والاماء (والسمون) جمع السمن (والاطياب) جمع الطيب» 
أى : العطر . 

7 (عقاقير) هى الأعشاب الطبية » فلو كان الدواء المركب يختلف باختلاف مقدار عقاقيرها بحيث يلزم 
الجهالة لم يصح بيعه سلقاً . 


فضي م ا “كان التحارة ممم شك ممم اشترائع الأسلام 


وبجوز الاسلاف : فى شاة لبون . ولا يلزم تسليم ما فيه لبن . بل شاة من شأنها ذلك . 

ويجوز: فى شاة معها ولدها ء وقيل . لا يجوز, لأن ذلك مما لا يوجد إلا 
نادراً[””). وكذا التردد في جارية حامل , لجهالة الحمل . وفى جواز الاسلاف فى 
جوز القزا"؟”") تردد 

الشرط الثالث : 

قبض رأس المال('"*) قبل التفرق . شرط في صحة العقد . ولو افترقا قبله بَطّل . 
ولو قبض بعض الثمن » صح في المقبوض . وبطل فى الباقي(١”*.‏ ولوشرط أن يكون 
الثمن من دين عليه » قبل : يبطل » لأنه بيع دين بمثله!"”. وقيل : يكره ؛ وهو أشبه . 

الشرط الرابع 

تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين7"”". ولو عوّلا على صخرة مجهولة . أو 
مكيال مجهول ؛لم يصح ولوكان معينال "0 ويجوز الاسلاف في الثوب أذرعاً . وكذا 
كل مذروع . وهل يجوز الاسلاف في المعدود عدداً("”")؟ الوجه , لا. 

ولا يحوة : الاسلاف في القصب أطنانا .. ولا الحطب حزما .. ولا في المجزوز 
ج51 “.. ولا فى الماء قِرَبَا 

وكذ الايد أن يكزة راس المال قد را بالكيل الناءء أو الوز ولا يكو الاقتصار 
علئ مشاهدته . ولا يكفي دفعه مجهولاً . كقبضة من دراهم , أو قبة(""*) من طعام . 

الشرط الخامس : تعيين الأجل . 

فلو ذكر أجلاً مجهولاً كأن يقول : متئ أردت . أو أجلاً يحتمل الزيادة والنقصان. 


7 - كأن يقول : اسلمتك هذا الدينار في كتاب المكاسب . وشربة السكنجبين تعطيهما لي بعد شهر . 
4 قال في الجواهر : (فيه منع واضع) وكذا منع الاشكال والتردد في الموردين التاليين أيضاً . 
6 ل(القز) هو الابريسم » وجوز القز هو قطعة الابريسم التي تعملها دودة القز. 
٠‏ أي : الثمن . 
١‏ فلو قال : أسلفتك ديناراً في عشرة أثواب, ثم سلمه نصف دينار . صح السلف في خمسة أثواب فقط . 
67 أي : بيع دين بدين ٠‏ ويسمئ : الكاليء بالكاليء. 
077 أي : المتعارفين . ١ ١‏ 
+5 _(مجهولة) الوزن عند العرف (معيتاً) أي : عندهما أو فى نفسه ؟. 
0 _كالبيض ء والكتاب , ونحوهما (لا) لأنها غير منضبطة , ولكن أشكل الجواهر فيه بإمكان الضبط . 
7 _كالخضر ء والبقول . ونحوهماء وكل ذلك لعدم الانضباط . فاذا أمكن ضيطها صح . 
7 (القبة) شبه الغرفة أي : الكومة من الطعام . 


للمحقق الحلى ...في شروط بيع السلف يم القسم الثاني / 77”7 


كقدوم الحا (4””اكان باطلاً . ولو اشتراه حالاً. قيل : يبطل[053, وقيل : يصح . وهو 
المروى » لكن يشترط أن يكون عام الوجود فى وقت العقد!"*. 

الشرط السادس : ١‏ 

أن يكون وجوده غالباً» وقت حلوله!١*"*»‏ ولوكان معدوماً وقت العقد . ولا بد أن 
يكون الأجل معلوماً للمتعاقدين . واذا قال : الى جمادى حُمل علئ أقربهما . وكذا 
الئ ربيع » وكذا الى الخميس والجمعة(5؛6, 

ويحمل الشهر عند الاطلاق ‏ علئ عدة بين هلالين . أو ثلاثين يوم]!؟؛". 

ولوقال :الل كه كذاعخل يأرل تزه من أرق قيلة الال »«نظرا الرهالحرفت» 

ولو قال : الى شهرين , وكان في أول الشهر عد شهرين أهلة وان أوقع العقد في 
أثناء الشهر, أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العَفّداء؛*)» وقيل : يتمه ثلاثين يوماً. 
وهو أشبه . ولو قال الئ يوم الخميس . حل بأول جزء منه(*؟". 

ولا يشترط ذكر موضع التسليم علئ الأشبه . وان كان فى حمله!! **) مؤنة 


المقصد الثالث : فى أحكامه وفيه مسائل : 
الأولئ : اذا سلف فى شيء ء لم يجز بيعه قبل حلوله . ويجوز بيعه بعده وان لم 
يقبضه . علئ من هو عليه .» وعلئ غيره عل كراهية("؛*) وكذا يجوز بيع بعضه 


8 في الزمان السابق حيث لم يكن منضبطاً , أما فى هذه الأزمنة فيمكن ضبط قدوم الحاج أو أول طائرة 
للحجاج : فيصح . 
لاشتراط عقد السلم بالأجل . 
-أي : متوفر الوجود وقت العقد »فلا يكون مثل الرمان » فى غير آوانه بالنسبة لبلد ليس فيه . 
.أي : وقت حلول الأجل . 
17 - فيحمل علئ جمادى الأولئ . وربيع الأول. والخميس . 
بين هلالين) اذا كان إبتداء العقد أول الشهر (ثلاثين يوما) اذا كان ابتداء العقد في أثناء الشهر . 
فلو عقد السلف في عاشر شهر رمضان الىْ شهرين ,أتم تسعة أيام من ذي القعدة .وهو ثالث الأشهر 
ل : يتمه) أى :يتم شتهر زمضان:(كلاثين موها) وذلك بآنه لو كان تسغة وعشرون يوما زاد يوماً 
من الشهر الثالث . أي : أتم في المثال ‏ عشرة أيام من ذي القعدة . 
0 . أي : بأنان الصبح »أ و بأول طلوع الشمس - على الخلاف -. 
3ه -الئ موضع التسليم (مؤنة) أي : كلفة بصرف مال ونحو ذلك . 
01 -فانا اشترئ (زيد) سلف متاعاً الى رأس الشهرء لم يجز لزيد بيعه قبل رأس الشهر, ويجوز بيعه يعد أول 
الشهر حتئ وإن لم يقبض المتاع من البائع » سواء باعه علئ نفس البائع أم علئ غيره (والكراهة) لأجل 
عدم القبض . 


رفن م ص كتف اميه أكتات التخارة مم اشرائة الاسلاخ 


وتوليته بعضه(2؛*). ولو قبضه المسلّم . ثم باعه , زالت الكراهية . 

الثانية : اذا دفع المسلّم اليه دون الصفة . ورضي المسلّم . صمّ ‏ وبَأ سواء شرط 
ذلك لأجل التعجيل7؟؛"), أو لم يشترط . وان أتئ بمثل صفته . وجب قبضه ء أو ابراء 
المسلم اليه . ولو امتنع » قبضه الحاكم , اذا سأل المسلّم اليه ذلك(:*”). ولو دفع فوق 
الصفة وجب قبوله . ولو دفع أكثرء لم يجب قبول الزيادة . أما لو دفع غير جنسه . لم 
يبرأ الا بالتراضي . 

الثالثة : اذا اشترئ كراً من طعاء(!*" بمائة درهم . وشرط تأجيل خمسين ء بَطّلَ 
في الجميع علئ قول. ولو دفع خمسين وشرط الباقي . من دين له علئ المسلّم اليه . 
صح فيما دفع » وبطل فيما قابل الدين » وفيه ترددا"””. 

الرابعة : لو شرطا موضعاً للتسليم . فتراضيا بقبضه في غيرء!؟**). جاز . وان امتنع 
أحدهما ء لم يجبر . 

الخامسة :اذا قبضه فمّد تعين . وبّرأ المسلّم اليه . فإن وجد به عيبأ فردّه . زال ملكه 
ةج وهاه التق الو الذ مه ليما من اللعيين 081 

السادسة : اذا وجدل***) برأس المال عيبا . فإن كان من غير جنسه بطل العقد. 
وان كان من جنسه , رجع بالارش إن شاء » وإن اختار الرد , كان له . 


-بأن يبيع زيد قبل القبض نصف المتاع بأزيد من نصف رأس ماله أو أقل» ويبيع نصفه الآخر تولية أي: 
بنصف رأس ماله بلا زيادة ولا نقيصة , فانه يجوز بيع التولية هنا قبل القبض مقابل المانعين له (ولو 
قبضه المسلّم) أي : المشتري» لأنه يسلّم الثمن عاجلا . 

4 _ر(المسلّم اليه) هو البائع (والمسلّم) هو المشتري (لأجل التعجيل) أي : اعطاء المتاع قبل الموعد. 

_(يمثل صفته) أي : بالصفة التي كان المقرر دفع المتاع عليها (وجب) علئ المشتري (قبضه) أي : أخذ 
المتاع (أو إبراء المسلم اليه) أي : إبراء ذمة البائع (ولو امتنع) المشتري عن القبض والابراء كليهما 
(قبضه الحاكم) الشرعي ء لأنه ولي الممتنع (اذا سأل) أي : طلب (المسلم اليه) البائع من الحاكم (ذلك) 

0١‏ (الكر) كيل كبير يسع وزن ما يقارب الاربعمائة كيلو من الماء . ومن الحنطة ونحوها أقل من ذلك ؛ و 
(الطعام) يعني : الحنطة أو الشعير (بطل فى الجميع) لأن شرط بيع السلف قبض الثمن حالاً (علئ قول) 
ومقابل قول آخر يقول بالبطلان في المقدار المقابل للمؤجل . 

7 لاحتمال الصحة فى الكل ؛ بجهة ان الدين علئ البائع بمنزلة التعجيل . 

007 كما لو عينا كربلاء المقدسة موضعاً لتسليم المتاع ؛ ثم تراضيا علئئ القبض في النجف الأشرف . 

44 (فإن وجد) المشتري (به) بالمتاع (عيباً فرده) فرد المشتري المتاع علئ البائع (زال ملكه عنه) ملك 
المشتري عن المتاع (وعاد الحق) أي : حق المشتري (الئ الذمة) ذمة البائع حقأ (سليماً من العيب) . 

0 (اذا وجد) البائع (برأس المال) أي : بالثمن المدفوع معجلاً (من غير جنسه) كمالو كان الثمن ذهبأ . فتبين 
كونه فضة (رجع) البائع (بالارش) أي : بالفرق بين الصحيح والمعيب. 
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السابعة : اذا اختلفا فى المقبض . هل كان قبل التفرق أو بعده ؟ فالقول قول من 
يدعى الضيدةل**). ولو قال البائع : قبضعه قع.رددته اليك قبل التفرق 0017 كان القول 
قوله مع يمينه . مراعاة لجانب الصحة . 

الثامنة : اذا حلٌ الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه(4*") كان 
بالخيار بين الفسخ والصبر . ولو فبض البعض كان له الخيار ف في الباقى . وله الفمسخ 
في الجميع . 

التاسعة : اذا دفع الى صاحب الدين(؟**) عروضاً . علئ انها قضاء ولم يُساعره . 
احتسب بقيمتها يوم القبض . 

العاشرة : يجوز بيع الدين بعد حلوله!"١”/,‏ علئ الذي هو عليه وعلئ غيره . فإن 
باعه بما هو حاضرء صح .وان باعه بمضمونٍ حال صح أيضاً . وان اشترط تأجيله . 


قيل : يبطل لأنه بيع دين بدين » وقيل : يكره » وهو الأشبه . 

الحادية عشرة : اذا أسلف في شيء؛ وشرط مع السلف شيئاً معلوماً!"١*.‏ صح. 
ولو أسلف فى غنم » وشرط أصواف نعجات معينة!"”)» قيل : يصح . وقيل : لا وهو 
أشبه . ولو شرط أن يكون الثوبء من غزل امرأة معينة» أو الغلة من قراح بعينه. لم يضمن!"”. 


7 وهو القبض قبل التفرق . 

7 - وأنكر المشتري أصل القبض (كان القول قوله) أي : قول البائع (مع يمينه) لأنه معترف بأصل القبض 
الذي معه يصح البيع . والمشتري منكر لأصل القبض ء وعدم القبض مفسد للعقد. 

.أي : طالب البائع من المشتري أن يصبر الئ (بعد انقطاع) العارض (كان) المشترى مخيراً (ولو قبض) 
المشتري (البعض) كما لو كان المتفق عليه بينهما : أن يدفع ألف كيلو حنطة أول الشهر . قدفع أول 
الشهر خمسمائة كيلو . فللمشتري أن يأخذ الخمسمائة ويفسخ نصف العقدء بأن يسترجع نصف الثمن 
وله أن لا يأخذ شيئاً ويسترجع كل الثمن . 

أي : الئ من يطلبه مالاً .من جهة الدين , أو السلف. أو الجناية .أو الدية أو غيرها (عروضا) أي: أمتعة: لا 
دنانير ودراهم , كما لو أعطاه قطنا . أو كتباً . ونحو ذلك (ولم يساعره) أى : لم يتفقا على سعر العروض 
كم هو (بقيمتها) العرفية . 

كمااذا كان زيد يطلب من عمرو ألف دينار ويحل وقته أول الشهرء فاذا صار أول الشهر» يجوز لزيد بيع 
الألف علئ نفس عمروء وعلئ رجل آخر (بما هو حاضر) أى : بمتاع موجودء أو بمال موجود (بمضمون 
حال) أي : بطلب حل أجله أيضا . كما لو كان عمرو يطلب من علي ألف دينار ‏ فباع زيد لعمرو طلبه 
بطلب عمرو من علي (وان اشترط تأجيله) كما لو باع زيد لعمرو طليه بألف في ذمة علي ولكن بعد 
عشرة أيام . 

. كمالو أعطئ -سلقا  دينارا مقابل كتاب بعد شهر . وشرط خياطة ثوب معيّن‎ ١ 

7 -أمالو شرط مقدارأ معلوماً من الصوف . من أية نعجة كانت صح . 

07 (الغلة) أي : الحنطة والشعير (قراح) أي : مزرعة (لم يضمن) أي : بطل ؛ وذلك لاحتمال أن لا تغزل تلك 


اسم كتاب التجارة م م وبي رامع الاننتلاء 


المقصد الرابع : في الاقالة وهي فسخ فى حق المتعاقدين وغيرهما!؟"*). ولا يجوز 
الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان . وتبطل الاقالة بذلك لفوات الشرط(5١6,‏ 
وتصح الاقالة فى العقد . وفي بعضه . سلماً كان او 


فروع ثلاثة 

الأول : لا تغبت الشفعة بالاقالة لأنها تابعة للبيء!"1) 

الثانى : لا تسقط اجرة الدلال بالتقايل . لسبق الاستحقاق(014, 

الثالث : اذا تقايلا » رجع كل عوض الئ مالكه . فإن كان موجوداً أخذه وان كان 
مفقوداً ضمن بمثله ان كان مثلياً . والا بقيمته, وفيه وجه آخرا؟01), 

المقصد الخامس : فى القرض والنظر فى امور ثلاثة : 

الأول : في حقيقته وهو لفظ يشتمل : علئ ابجاب كقوله : أقرضتك أو ما يؤدي 
معناه . مثل تصرّف فيه أو انتفع به . وعليك رد عوضه .. وعلئ قبول . وهو اللفظ 
الدال علئ الرضا بالايجاب . ولا ينحصر فى عبارة("07. 

وفي القرض أجرأً""”) ينشأ عن معو نة المحتاج تطوعاً . والاقتصار عللئ رد 
العوض . فلو شرط النفع » حرم ولم بد الملك!""5 : نعم لو تبرع المقترض » بزيادة 


المرأة . وأن تتلف غلة القراح . أو تخيس . 

8 - كالشفيع ء اذا أخذ بالشفعة من المشتري شيئأ . ثم استقاله المشترى فقيل الاقالة . 

ع0 - لأن الشرط هو أن يكون بنفس الثمن . 

7 -خلاقاً لبعض العامة ؛ حيث منع من الأقالة في بعض السلم . 

07 _(لأنها) أي :الاقالة (تابعة للبيع) ا وعمرو شريكان فى أرض» فباع زيد 
خصبكة الثالث. »وَل ياحذ عمرى بالشفعة »ثم استفال:زيد المشترى :ورجعت الأرض الن زيل ليس 
لعمرو الأخذ بالشفعة من زيد. 

.أي :اذا أعطئ زيد للدلال ديناراً -مثلاً -ليبيع كتابه , وباع الدلال الكتاب. ثم أقال زيد المشتري . ورجع 
الكتاب الئ زيد » فلا يحق لزيد استرجاع الدينار من الدلال لأن استحقاق الدلال للدينار كان بالبيع , والبيع 
قبل الاقالة . 

6 (مفقوداً) أي : كان تالفاً . كما لو اشترئ كتاباً فاحترق ثم أقاله البائع دفع قيمته الئ البائع وأخذ الثمن 
(مثلياً) كالحنطة , والشعير , والكتب المطبوعة . ونحوها (بقيمته) فى القيمي مكل الارهن: والتضيل: 
والكتب المخطوطة ٠‏ ونحو ذلك (وجه آخر) وهو بطلان الاقالة مع تلف أحد العوضين . 

٠ه‏ -أي : في لفظ معيّن . بل يصح بمثل قبلت ورضيت ونحوهما. 
ااه -أي : ثواب ‏ ففي الحديث : ان درهم الصدقة بعشره والقرض بثمانية عشره . 
"لاه أي : بطل : فلا يملك المقترض ما أخذه. لأنه رباء والمعاملة الربوية حرام وباطلة . 
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فى العين أو الصففة0797/, جاز . ولو شرط الصحاح عوض المكسّرة . قيل : يجوز. 
والوجه المنء!؟"”. 

الثاني نيا عب إتراميه ور كل ا يضيظ وصفهر رتت اجوز إفراض الذهب 
والئضة وزناً» والحنطة وَالقجْعي كيلا ووزنا »والحي ورا وغندذدا + نظرا الى 
المتعارف(675, 

وكل ما يتساوئ أجزاؤه » يثبت فى الذمة مثله . كالحنطة والشعير . والذهب 
والفضة: .وما ليس كذللك!""" زيفيت فى الذمة قيمته:وقة السليم . ولو قيل ينبت 
مثله أيضاً . كان حسناً . 


ويجوز افراض الجواري ؛ وهل يجوز إفراض اللآلى ؟ قيل : لاء وعلئ المول 
بضمان القيمة . ينبغى الجواز!""” , 

الثالث : في أحكامه وهي مسائل : 

الأولئ : القرض يُملك بالقبض لا بالتصرف . لأنه فرع اليلك, فلا يكون مشروطاً 
بو[3"*. وهل للمُّقرض ارتجاعه ؟ قيل : نعم . ولوكره المقترض7١"*.‏ وقيل : لاء وهو 
الأشبه . لأن فائدة الملك التسلط . 


الثانية : لو شرط التأجيل فى القرض[:*", لم يلزم . وكذا لو أجل الحال » لم 


07 _(فى العين) كما لو اقترض ألف دينارء ثم دفع -بلا شرط سابق ألفاً ومائة (أو الصفة) كما لو اقترض 
ذفباً رديئا ‏ وأعطن ذهياً جيدا . 

(قيل : يجوز) لعدم الزيادة (والوجه المنع) لأنه زيادة في الصفة؛ أو الصحاح أغلئ من الدنانير الذهبية 
المكسورة. 

0 هذا قيد لقرض الخبز عدداً . خلافاً لبعض العامة القائلين بعدم جوازه عدداً . 

71 كالأرض. والأشجار, والكتب المخطوطة, ونحو ذلك .(وقت التسليم) أي : وقت أخذ المقترض القرض, 
والفرق بين ثبوت القيمة وثبوت المثل :ان في الأول يرجّع قيمة وقت الأخذ. وفي الثاني يرجّع قيمة وقت 
الاداء , فلو اقترض كتاباً قيمته وقت التسليم مائة ٠‏ ووقت الاداء ألف . ظهر الفرق . 

7 لأنه يمجرد الأخذ ينتقل الئ الذ مة قيمتها(واللآلْ) . جمع لؤلؤة . كسنابل ‏ وسنبلة . 

١‏ للأنه) أي : التصرف (فرع الملك) أي : متوقف عليه , ومعه لا يمكن اشتراط الملك بالتصرف,اذ لو اشترط 
الملك بالتصرف لزم الدور . وذلك كان التصرف متوقف علئ الملك فلا يجوز التصرف بدون الملك , فاذا 
كان الملك متوقفأ علئ التصرف كان دوراً وتوقفا للشيء علئ نفسه . وهو محال. 

5 _(ارتجاعه) أي : فسخ القرض (كره المقترض) أي : لم يرض . 

٠‏ -بأن قال زيد لعمرو :أقرضني مائة دينار وشرطي لك أن ن ارده عليك بعد سنة , فانه (لم يِلزْم) الاجل .بل 
لزيد رد القرض قبل السنة كما لعمرو مطالبة القرض قبل السنة . نعم لو شرط أجل القرض في عقد لازم 
من بيع وغيره لزم . 


يتأجل7١*").‏ وفيه رواية مهجورة تحمل علئ الاستحباب!"*"). ولاافرق بين أن يكون 
مهراً . أو ثمن مبيع . أو غير ذلك . ولو أخره بزيادة فيهء لم يثبت الزيادة. ولا 
الأجل(57". نعم ٠‏ يصح تعجيله باسقاط ف 00 

ل 00 
قضاءه . وأن يعزل ذلك عند وفاته . ويوصى به ليصّل الى ربه(1*”, أو الئ وارثه إن 
كبك ونة ولولم يعرفه اجتهد في طلبه. ومع اليأس؛ يتصدق به عنه. علئ قول[40"). 

اليفك الذي ولعي ياكا فا لحف اه 0 
ا الم لجزلا 

السادسة : اذا كان لاثنين مال فى ذمم , ثم تقاسما بما فى الذمم . لم يصح فكل 
مايحصل . لهما . وما يَتَوَى . منهما!"؟6. 

السابعة :اذا باع الدين بأقل منه , لم يلزم المدين أن يدفع الئ المشتري أكثر مما 
بدلها ا وا 


١‏ - أي :اذا حلّ وقت أداء زيد لما كان عليه الى عمرو . فقال له عمرو. أجَلتك سنة» لم يلزم هذا التأجيل» بل 
لزيد الاداء قبلهء ولعمرو المطالبة قبله أيضاء وهذا تفسير الدروس والجواهر وغيرهما لمثل هذه العبارة 
؛ وان فيه كلام . 

57 (مهجورة) أي : لم يعمل الاصحاب بها ء فحملوها علئ استحباب الوفاء بالأجل والتأجيل. 

087 فلا يجب علئ المديون دفع الزائد , ولا يجب علئ الدائن الصبر الى الأجل . 

4 -_بأن يقول الدائن : اسقط عشر الدين علئ أن تدفعه لى قبل حلول الأجل بشهر. 

6 أي : غاب الدائن (غيبة منقطعة) بأن لم يكن عنه خبر ولا أثرء فلا يعلم هو حي أم ميد 

7 (الئ ربه) أى : الى صاحب الدين . 

817 -مقابل القول الآخر: وهو أن يعطئ للامام مع حضوره. وللفقيه العادل مع غيبةالامام ل كهذه 
الأزمنة . 

- لأنه يشترط في (المضاربة) أن تكون بالعين» لا بالدين.سواء جعله مضارية عند المديون أم عند 
غيره. 1 

4 (عن حق له) أي : للمسلم علئ الذمي , وذلك : لأن الاسلام أقر الذمي علئ أعماله التي هي عنده جائزة (لم 
يجز) لعدم صحة البيع ؛ ٠‏ ولأجل: (ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه) . 

(فى ذمم) جمع ذمة, 5 ى كان لزفد و عهو1 دمغلا -ألف دينار بالشركة في ذمة عشرة أشخاص ٠كل‏ واحد 
مائة في ذمته (ثم تقاسما) أي : قال : ان ما في ذمة فلان وفلان الخ لزيد . وما في ذمة فلان وفلان الخ 
لعمرو (لم يصح) هذا التقسيم (وما يَتُوى) أي : يهلك ويتلف . 

(اذا باع الدين) بأن كان زيد يطلب من عمرو الف دينار مثلاً ‏ فباع زيد الالف لعلي بتسعمائة . فانه لا 
يجب علئ عمرو ان يدفع لعلى أكثر من تسعمائة (علئ رواية) وهي رواية محمد بن الفضل عن الرضا 
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المقصد السادس : فى دين المملوك : لا يجوز للمملوك ان يتصرّف فى نفسه 
باجارة » ولا استدانة » ولا غير ذلك من العقود .. ولا بما فى يده ببيع ولاهبة إلا بإذن 


سيده . ولو حكم له ا 
وكذا لو أذن له المالك أن يشترى لنفسه تم وفيه تروة ع لأنة ملك نوظء الامة 
المبتاعة . مع سقوط التحليل في حقه . 


فإن أذن له المالك فى الاستدانة . كان الدين لازماً للمولئ, ان استبقاه أو باعه(؛؟05), 

فإذ أعشه اقدل : متتواقل ذم العيد» وقيل مل كرو باق فى :ذمة المول 
وهو أشهر الروايتين . ولو مات المولئ كان الدين في تركتها5*. ولوكان له غرماء . 
كان غريم العبد(١؟*)كأحدهم‏ . 

واذا أذن له في التجارة , اقتصر علئ موضع الأذن . فلو أذن له بقدر معين » لم 
يزده. ولو أذن له فى الابتياع ‏ انصرف الى النقد . ولو أطلق له النسيئة .كان الثمن في 
ذمة المولئ . ولو تلف الثمن . وجب علئ المولئ عوضه!"3”, 

واذا أذن له في التجارة . لم يكن ذلك إذناً لمملوك المأذون(5”, لافتقار التصرف 
في مال الغير الئ صريح الاذن . ولو أذن له فى التجارة دون الاستدانة » فاستدان 


ليةٍ . لكن المشهور لم يعملوا بهذه الرواية . وحملوها علئ بعض المحامل» وقالوا: يجب علئ عمرو أن 
يدفع لعلي ألفا. 

7 -يعني: حتئ لو قلنا: بأن المملوك يملك شرعاً . وذلك : لأنه محجورء كالصغيرء والمجنون» لقوله تعاليئ 
: «عبداً مملوك لا يقدر علئ شسيء» . 

057 لأن الإذن في الشراء أعم من الإذن في التصرف (وفيه تردد) لاحتمال ظهور الإذن في الشراء للإذن في 
التصرف أيضاً (لأنه) بيان لوجه التردد ؛ فان العبد لو اشترئ امة باذن سيده؛ جاز له وطثها ؛ مع عدم 
تحليل وطئها من السيد للعبد بعد الشراء : فكما أن الإذن هنا فى شراء الأمة اذن فى التصرف فيها 
بالوطىء أيضاً . كذلك فى غير الأمة. ١‏ 1 

4 أي : كان الدين برقبة المولئ لمكان اذنه (ان استبقاه) أى : ابقئ المولئ العبد فى ملكه أو باع العبد. 

60 أي : فى أمواله التي تركها يعده. 1 1 

7 (غرماء) أى : ديان للمولئ (غريم العبد) أي : الدائن للعبد. 

77 - (بقدر معيّن) كما لو قال له المولئ : اشتر كتاب الشرائع بدينار» لم يجز للعبد أن يشتريه بأكثر, أو أذن 
له في زمان معيّن » أو مكان معيّن » أو من جنس معيّن ‏ لم يجز له المخالفة (انصرف الى النقد) وعليه : 
فلا يجوز له الشراء نسيئة (ولو اطلق له النسيئة) أى : أجازها له (ولو تلف الثمن) أي : الثمن الكلى الذى 
هو في يد العبد وإلا فالثمن المعيّن يبطل البيع بتلفه . 00 

4 - أي :اذا أذن زيد لعبده خالد بالتجارة . وكان لخالد مملوك _بناءً عل ملكية العبد ‏ فليس أذناً لمملوكه , 
فلا يجوز لمملوكه التجارة في مال المولئ » لانه تصرف فى مال الغير , ولا يجوز الا باذن صريح منه. 
وهو مفقود هنا ء وهذا مقابل قول بعض العامة : بأنه اذن لمملوكه أيضاً . 
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وتلف المال . كان لازماً لذفة:العبة0ة 0 وقيل : يستسعئ فيه مُعَخادَ: ١‏ ولو لم 
يأذن له في التجارة ولا الاستدانة » فاستدان وتلف المال » كان لازماً لذمته يتبع 
1ل دون المولئ . 

فرعان: 

الأول : اذا اقترض أو اشترئ بغير أذن . كان (موقوفاً علئ أذن المولئ , فإن لم يجر 
كان) باطلاً وتستعاد العين . لقانت هع يها !ذا اعتواواسر فا 

الثاني : اذا اقترض مالاً فأخذه المولئ فتلف فى يده(""", كان المقرض بالخيار 
بين مطالبة المولئ ٠‏ وبين ن اتباع المملوك اذا اعتق وايسر 

خاتمة : أجرة الكيّال ووّزان المتاع علئ البائع ؛ وأجرة ناقد الثشمن ووزانه على 
المبتاع(؟ "١‏ واجرة بائع الأمتعة علئ البائع ومشتريهال' ؟) علئ المشتري . ولو تبرع 
لم يستحق أجرة ولولا ') أجاز المالك . واذا باع واشترئ/"١٠/,‏ فأجرة ما يبيع علئ 
الآمر ببيعه » وأجرة الشراء علئ الآمر بالشراء . ولا يتولاهما الواحدأ؟''). واذا هلك 
المتاع في يد الدلال » لم يضمنه7' .١'‏ ولو فرّط . صَمِن ولو اختلفا فى التفريط!'١5,‏ 
كان القول قول الدلال مع يمينه . ما لم يكن بالتفريط بينة . وكذا لو ثبت التفريط 
واختلفا فى القيمة(١١١),‏ 


-قإن أعتق ألزم بدفعه. 
٠-(يستسعئ)‏ أي : يلزم العبد بالسعي والعمل لتحصيل المال للدائن . (معجلاً) أي : قبل العتق» بل في حال 

. أي : بعد عتقه إن ن أعتق ٠لا معجلاً» وإن لم يعتق ذهب مال الدائن‎ - ١ 

> ينيع التعيد زنها) أ بقيمة العين التى اقترضها, أو اشتراها وقد تلفت . بشرطين أولاً : (اذا عتق) ثانياً : 
(وأيسر) أى : وصار ذا يسار ؛ وقدرة علئ أداء الدين. 

أي : في يد المولئ . 

5 (الفاقد) هو الذي يعرف صحيع الدنانير والدراهم . ومعيبهاء ومغنشوشها. (المبتاع) أي : المشتري . 

6 أي : : اجرة الوكيل في البيع علئ موكله البائع ؛ واجرة الوكيل في الشراء علئ موكله . 

1 يعني : حتئ ولو كان قد أجاز المالك ‏ لأن التبرع جعلته مجاناً . 

أي : باع سلعة عن شخص . واشترئ سلعة اخرئ لشخص آخر . 

يعني : الشخص الواحد لا يصح أن يكون دلالاً في سلعة واحدة عن اثنين يبيعهما عن أحدهما. 
ويشتريهما لأحدهما ء قال في الجواهر : (لوجوب مراعاة مصلحتيهما وهما متنافيتان) لكنه قد يكون 
مراد المصنف غير ذلك» وهو: عدم جواز تولي شخص واحد طرفى العقد_كما أفتئ بعدم الجواز جمع -. 

4 لأنه أمين . وليس على الامين الضمان . 

. وقال المالك : فرطت‎ ٠ فقال الدلال : لم افرط‎ ٠ 

١‏ بأن اعترف الدلال بتقصيره وتفريطه فى حفظ المتاع حتئ تلف , واختلفا في القيمة فقال الدلال : كان 
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والنظر فيه يستدعى فصولاً 
الأول 

فى الرهن )١|‏ وهو وثيقة لدين المُرتّهن . ويفتقر الئ الايجاب والقبول!". 

فالايجاب : كل لفظ دل علئ الإرتهان , كقوله : رهنتك , أو هذه وثيقة عندك » أو 
ما أدّىئ هذا المعنئ . ولو عجز عن النطق7") كفت الاشارة . ولوكتب بيده » والحال 
هذه !؛) وَعْرِفٌ ذلك من قصده , جاز . 

والقبول : هو الرضا بذلك الايجاب0". 

ويصح الإرتهان(", سفراً وحضراً. وهل القبض شرط فيه ؟ قيل : لاء وقيل : نعم . 
وهو الأصح(". ولو قبضه من غير إذن الراهن , لم ينعقد . وكذا لو أذن في قبضه , ثم 
رجع قبل قبضه. وكذا لو نطق بالعقد . ثم بن أو أغمي عليه » أو مات قبل القبض /*. 

وليس استدامة القبض شرطاء فلو عاد الئ الراهن!') أو تصرّف فيه؛ لم يخرج عن 
الرهانة . 


المتاع يساوي عشرة , وقال المالك : كان يساوي عشرين . 
كتاب الرهن 

١-أي‏ : ف يأصل الرهن , مقابل : الراهن , والمرتهن . وغيرهماء وهو مثلاً : أن يكون زيد مديوناً لعمرو بألف 
دينار . فيجعل زيد داره رهناً عند عمرو , ومعناه : أن يثق عمرو بأن الألف مضمونة له , وذلك إما يأن 
يعطيه زيدء أو يبيع عمرو الدار ويأخذ الألف من قيمتها. 

" - والايجاب يكون من صاحب (الدار) مثلاً ويسمئ الراهن , والقبول من معطي (الألف دينار) ويسمئ 
(المرتهن). 

"' -لخرس . ولو عارض . 

4 -أي : مع العجز عن النطق ؛ لا مطلقاً عند المشهور . 

4 - سواء كان الدال , علئ الرضا لفظ . أم فعل , أم اشارة . 

1-أي : قبول الرهن . كناية عن الرهن المصدري . لتلازمهما . 

فلو أجرئ صيغة الرهن : الايجاب والقبول . ولم يسلم الدار للمرتهن . بطل الرهن . 

4- بطل الرهن في كلها . 

9- بأن وضعه المرتهن عنده . أو غصبه الراهن (أو تصرف) الراهن (فيه) بدون عودء بأذن المرتهن كان أم 
لا(لم يخرج) بل أحكام الرهن تكون باقية . 


1 عدي مي د اط سوسوي أككات الر هن ماك مم تنب مترائع الاشتلام 


ولو رهن . ما هو في يد المرتهن , لزم('', ولوكان غصباً. لتحقق القبض . ولو رهن 
ماهو غائب7١'!؛‏ لم يصر رهناً. حتئ بيحضر المرتهن أو القائم -مقامه عند الرهن . 
ويقبضه . ولو أقر الراهن بالاقباض ء قضِى عليه!"", اذا لم يعلم كذبه . ولو رجع!5", 
لم يقبل رجوعه . 

ويسمع دعواه , لو ادعئ المواطأة علئ الاشهاداة". ويتوجه اليمين علئ 
ارهن على الاسنية: 

ولابجوز تسليم المشاء!"') الا برضا شريكه . سواء كان مما ينقل أو لا ينقل. علئ الأشبه . 


الثانى 
في شرائط الرهن : ومن شرائطه أن يكون عيئاً مملوكاً . يمكن قبضه . ويصح 
بيعه. سواء كان فشاعا أو.متفرد ا 
فلو رهن ديناً » لم ينعقد . وكذا لو رهن منفعة كسكنئ الدار وخدمة العبدا", 
وف رهن المدّبر تردّد » والوجه7"") ان رهمن رقبته إبطال لتدبيره . ولو صرح 


٠‏ - بمجرد صيغة الرهن , ولا يحتاج الئ القبض , لأن القبض متحقق , كما لو كان لزيد عند عمرو كتاب» 
فأقترض زيد من عمرو عشرة دنانير وقال : رهنتك كتابي الذي عندك (ولو كان غصباً) أي : وجوده عند 
المرتهن بطريقة الغصب . 

١‏ -أي : رهن شيئاً غائياً عن مجلس العقد فلا يصح الرهن (حتى يحضر المرتّهن) آخذ الرهن (أو القائم 

مقامه) أي : مقام المرتهن كالوكيل والولي (عند الرهن) عند المال المرهون . مصدر بمعنئ اسم المفعول 

. -ويمنع من التصرف فيه إلا باذن المرتهن‎ ١١ 

- بأن قال : اقراري لم يكن صحيحاً . بل كان كذباً . أو سهواً . أو خطأ . ونحو ذلك (لم يقبل) لعدم صحة 
نقض الاقرار . 

4 -يعنى :لو أشهد الراهن شاهدين عدلين علئ أنه أقبض المال المرهون , ثم بعد ذلك ادعئ انه لم يكن قد 
أقبض ء ولكن تواطئ واتفق مع المرتهن علئ الاقرار والاشهاد حذرأ من عدم توفر شاهدين عند الاقباض 
» فيسمع منه ويعتبر مدعيا وعليه البينة . واليمين علئ المرتهن . 

0 أي : اذا كان شيء مشتركاً بالاشاعة ‏ وهي عدم الافراز ‏ بين أشخاص .ء فيجوز لاحد الشركاء رهن 
والفرش , ونحوها (أو لا ينقل) كالبساتين» والدورء والآراضي . ونحوها. 

_(ديناً) كمالو كان زيد يطلب من عمرو ألف دينار فلا يصح لزيد رهن هذا الآلف (كسكنئ الدار وخدمة 
العبد) أي : البقاء في الدار شهرا مثلاً » أو أنه يخدمك عبدي سنة , قلا يصح لأنها كلها ليست عينا . 

. -أي : والاصح‎ ١ 
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برهن خدمته(1, مع بقاء التدبير» قبل : يصح. التفاتاً الى الرواية المتضمنة لجواز بيع 
حدمت (ثتاتي وقيل : لا لتعذر بيع المنفعة منفردة(*5 وهو أشييه- 


ولو رهن مالا يملك7١"»‏ لم يمض » ووقف علئ إجازة المالك . وكذا لو رهن ما 
يملك وما لا يملك7""). مضئ في ملكه . ووقف فى حصة شريكه علئ الاجازة . 

زلوازهق الحتك تمر الم بصب ؟"") ولو كان عند ذم ...ولو ريفنها الذسن عيذ 
المسلم . »لم يصح أيضاً؛ ولو وضعها علئ يد ذمي!؛", علئ الأشبه . 

ولو رهن أرض الخراج » لم يصح . لأنها لم تتعين لواحدل*". نعم » يصح رهن ما 
بها من ابنية والات وشجر. 

وأررعن يا ا يضم اباي والطير فى اليراة. ,ولوك في الماء )لم تضم 
رهنهل". وكذا لوكان مما يصح إقباضه ولم يسلمه("". وكذا لو رهن عند الكافر عبداً 


مسلماً أو مصحفاً!*": وقيل : يصح ويوضع علئ يد مسلم . وهو أولى ل . ولو رهن 
وَنن(ة؟) 
و لم يصح 


ويصح الرهن في زمان الخيارا" ''» سواء كان للبائع أو للمشتري » أو لهماء لانتقال 
المبيع بنفس العقد علئ الأشبه!"". 


-أى : خدمة العبد المدبر » لا عينه . 
-ففي الخبر عن الصادق عي : (عن رجل أعتق جارية له في دبر حياته ؟ قال : ان أراد بيعها باع خدمتها في 
حياته) مع قاعدة : كلما جاز بيعه جاز رهنه . ْ 
٠‏ وانما يجوز بيعها منضمة الئْ عين كما عليه المصنف وجمع -. 
١‏ أي :لا يملكه الراهن» وإنما هو ملك لغيره. 
”> -كما لو كانت أرض ملكأ له ولزيد “فوشن كل الأرضن: 
7 لأن المسلم لا يملك الخمر سواء كا ن عنده, أم عند ذمي أي : كافر في ذمة الاسلام -. 
23> (ولو وضعها) يعني : الخمر ٠‏ فإنه يذكر ويؤنث (علئى يد ذمي) أي : لا عند المسلم لان الكمن لسن 
مملوكا كو المسلمين»: .قلا يصح رهته عندهم . 
6 (أرض الخراج) هي الأرض المفتوحة عنوة وبالحرب ؛ والخراج يعني : الاجرة , لأن الامام يؤجرها . 
ويصرف الاجرة في مصالح المسلمين (لم تتعيّن لواحد) لأنها لعامة المسلمين . 
7 وإن كان مملوكاً . كطير كان ملكأ لزيد فطار . أو سمكة كانت مملوكة لزيد فدخلت البحر . 
1" فما دام لم يسلم الشيء المرهون الئ الراهن لا يصح الرهن . 
4 لعدم جواز تسليط الكافر علئ القرآن » أو علئ العبد المسلم . 
-أي : وقفاً ذرياً . لأنه هو الذي يكون ملكأ . ولكنه لا يصع رهنه لتعلق حق البطون الآتية به . 
٠٠‏ -سواء كان خيارا أصلياً كخيار : المجلس , والعيب , والغبن» أم غير أصلي كخيار الشرط . 
١‏ هذا مقابل لقول ضعيف يقول : بأن الملك لا ينتقل إلا بعد انقضاء مدة الخيار . 


37> جوع ع م اح ع وي .. أكتات انرق ع ا مون اراقع الاستلام 


ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة!", والجاني خحطاً!” وفي العمد 
تردد . والاشبه الجواز. 

واو وقي ها سن اليه الحاة قت لالجل 1ك ريون خوط تعن كا زه ليطن 
وقيل : يصح ويُجبر مالكه علئ بيعه!"". 


الثالث 
فى الحق : وهوكل دين ثابت في الذمة , كالمرض .» وثمن المبيع . 
ولايصح فيما لم يحصل سبب وجوبه. كالرهن على مايستدينه. وعلى ثمن مابشتريه(١‏ "). 
ولا علئ ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت . كالديّة قبل استقرار الجناية!", 
ويجوز علئ قسط كلّ حول بعد حلوله(7". وكذا الجعالة قبل الردء ويجوز بعده(؟". 


وكذا مال الكتابة(' » ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه . ويبطل الرهن عند فسخ 
الكتابة المشروطة7١‏ ِ 


77 - وهو العبد الذي ولد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم ثم ارتدٌ بعد يلوغه . فان حده القتل . لكنه لا يمنع من 
رفت لأنه ملك طلق ما لم تقتل: 

7 فانه يصح رهته وان كان في معرض الاسترقاق . وذلك ما لم يسترق 

ا ال ا 00 

0سواء شرط بيعه أم لم يشتر : 

7 (في الحق) الذي د 000 : لايصح الرهن علئ حق لم يمحصل 
سبي كبوته (كالزفن) : مثلاً يريد زيد أن يستدين غدأ ألف دينار » فيجعل داره رهناً علئ ذلك الدين الذي 
لم يحصل . أو يريد أن يشتري غدأ بستاناً بألف دينار . فيجعل هذا اليوم داره رهناً علئ الثمن الذي لم 

71 فلو جرح زيد إنساناً » فسرئ الجرح ومات» كان علئ زيد ديته »إن كان الجرح خطأ أو شبه عمد, لا عمداً 
٠لكن‏ قبل السراية . والموتء لا يصح جعل الرهن علئ الدية , لأنه وإن حصل سبب وجوب الدية , لكنها لم 
تستقر يعد ء اذ بالموت تستقر الدية علئ ذمة الجاني . 

”> - علما بأنه اذا قتل شخص إنساناً خطأ .فليس علىئ القاتل الدية أبد , وإنما كل الدية علئ عاقلة القاتل . وهم 
أقرباؤه من جهة الأب : كالأخ . والأخت, وأولادهما . والاعمام: وأو لادهم وه هكذاء يدفعوته ثلاثة أقساط . 
كل سنة ثلث الدية . فلا يجوز الرهن علئ الدية إلا بعد كل سنة فى ثلثها لأنه قبل الحول لم يثبت الدية . 
وأما القتل الشبيه بالعمد فديته علئ نفس القاتل , يؤديها في ستتين . 

(الجعالة) هو جعل شيء علئ عمل , كقول من فرّ عبده : من رد عبدي فله دينار , لكن قبل رد العبد لا 
يستحق الذي يريد الرد شيئا . ولذا لا يصح جعل الرهن علئ الدينار قبل رد العيد. 

-بِأن ن قال المولئ للعبد المكاتب أعطني رهناً علئ مال الكتابة بة قال فى الجواهر : «ويجوز علئ مال الكتابة 
المطلقة ... بل والمشروطة علئ الاقوئ» . 
١‏ -وهي التى شرط فيها إن ن أتئ العبد بالمال المعيّن الئ المدة المعيّنة عند ذاك يتحرر » ولا يتحرر منه جزء 
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ولا يصح علئ ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن . كالاجارة المتعلقة بعين المؤجر 
مثل خدمته("6), ويصح فيما هو ثابت في الذمه ٠‏ كالعمل المطلق 4597 رار رما 
مال رهناً » ثم استدان آخرء وجعل ذلك الرهن عليهما » جازل؛؟ 


الرابع 
في الراهن0**: ويشترط فيه : كمال العقل( ؟» وجواز التصرف7*. ولا ينعقد مع 
الاكراه » ويجوز لولى الطفل رهن ماله . اذا افتقر الئ الاستدانة . مع مراعاة 
المصلحة(8*, كأن يُستهدم عقاره فيروم رمّه » أو يكون له أموال. يحتاج الئ الانفاق 
لحفظها من التلف أو الانتقاص . فيرهن بذلك ما يراه من أمواله اذا كان استبقاؤها 
أعودلا) 


الخامس 
فى المرتهن/!'”: ويشترط فيه : كمال العقل . وجواز التصرف . ويجوز لولى اليتيم 


أبدا حتئ يستوفي كل المال . فلو لم يفعل العبد , انفسخت الكتابة » فيبطل الرهن . 

1غ -مثاله : اذا آجر زيد نفسه علئ أن يعمل بنقسه شهراً لعمرو» فلا يصح لعمرو أخذ رهن من زيد علىئ هذا 
الحق » لأنه إن مات زيد . أو عصئ ولم يعمل , لا يمكن بيع الرهن واستيفاء العمل من ثمن الرهن , اذ 
الاجارة على شخص زيد لا مطلقاً . 

7 مثاله : اذا استأجر عمرو زيدا علئ أن يعمل اما بنفسه أو بغيرهء هنا صح أخذ الرهن من زيد , لأنه إن 
مات أو عصئ , أمكن بيع الرهن . واستيفاء العمل منه اذ الاجارة مطلقة في الذمة وليست علئ شخص 
زيد. 

8 _مثلا : لو استدان زيد ألف دينار من عمرو وجعل داره رهناً علئ الألف . ثم استدان ألفأ آخر وجعل داره 
رهناً علئ الألفين معأ صح ان رضي عمرو المرتهن . 

6 وهو المديون صاحب عين الرهن . 

. بالعقل . والبلوغ‎ - ١ 

لاغ - بأن لا يكون محجوراً لفلس , أو سفهء أو كونه مملوكاً ‏ بناءاً علئ تملكه ‏ ونحو ذلك . 

8 - (رهن ماله) مال الطفل (اذا افتقر) احتاج مال الطفل (الئ الاستدانة) أي : الاقتراض للطفل (مع مراعاة 
المصلحة) للطفل في الاقتراض له (عقاره) أي : بستانه أو بيته (فيروم) أي : فيريد الولي (رمه) أي : 
اصلاحه (أو يكون له) للطفل (أموال) كالخيل . والبغال . والحمير ونحوها (يحتاج الئ الانفاق) عليها 
بالآكل . والشرب . وإجارة الاصطبل ونحو ذلك (لحفظها من التلف. أو الانتقاص) كالمزرعة التي تحتاج 
ال صرف المال عليها لكي لا تنتقص . 

1 _(اسستبقاؤها) أي : ابقاء تلك المزرعة مثلأ (أعود) أي : أنفع من بيعها. 

. وهو المقرض الذى يأخذ الرهن عنده‎ - ٠٠ 


أخذ الرهن له . ولا يجوز أن يسلف ماله . الاامع ظهور الغبطة له(١”.‏ كأن يبيع بزيادة 
عن الثمن الئ أجل . ولا يجوز له إقراض ماله اذ لا غبطة . نعم . لو خشى علئ المال. 
من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله , جازإقراضه وأخذ الرهن . ولو تعذرا"”. اقتصر 
علئ إقراضه من الثقة غالبا[ 

واذا شرط المرتهن الوكالة في العقدأ؛", لنفسه أو لغيره » أو وضع الرهن في يد 
عدل معين . لزم » ولم يكن للراهن فسخ الوكالة!*”*. علئ تردد . وتبطل مع موتهلا ”ل 
دون الرهانة . ولو مات المرتهن . لم تنمل7””)الئ الوارث . الا أن يشترطه . وكذا لوكان 
الوكيل غيره(08, 

ولو مات المرتهن . ولم يُعلم الرهن . كان كسبيل ماله . حتئ يُعلم بعينه![؟", 

ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن!'). والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من 
الغرماء(١١).‏ سواء كان الراهن حياً أو ميت(" علئ الأشهر . ولو أعوز ضرب مع 


١‏ _(يسلف ماله) أي : يبيع مال الطفل مؤجلاً ثمنه . ويأخذ علىئ ثمنه الرهن . فانه لا يجوز الا مع (الغبطة) 
أي : المصلحة للطفل , كأن لم يكن مشتر قدأ أو كان السلف بثمن أكثر . 

7 _أخذ الرهن . 

07 أي : بأن يكون الغالب والظاهر على حاله الوثاقة : يعني : يكفى حسن الظاهر الكاشف عن الوثاقة ولا 
يجب العلم القطعى به . 1[ (١‏ 

68 -أي : شرط المرتهن من ضمن عقد الرهن » أن يكون هو وكيلا فى بيع الرهن اذا لم يؤد الحق عند وقته ,أو 
شرط أن يكون زيد مثلأ وكيلاً في بيع الرهن. أو وضع الرهن في يد شخص عادل معيّن كزيد مثلأ (لزم) 
هذا الشرط . 

ك٠‏ لقوله يه : ( المؤمنون عند شروطهم ) وذلك (علئ تردّد) لان أصل الوكالة عقد جائز. يجوز فسخه» 
فيحتمل أن لاتصير لازمة بالشرط . 

1 (وتبطل) الوكالة في بيع الرهن عند الأجل (بموته) أي : يموت مالك المال المرهون ‏ وهو الراهن -(دون 
الرهانة) فانها لا تبطل ؛ لان الرهن مرتبط بالدين » والوكالة مرتيطة بحياة أحدهما. 

7 - أي : لم تنقل الوكالة (إلا أن) يكون قد (اشترطه) أي : اشترط فى ضمن عقد الرهن انتقال الوكالة الئ 
ورثته لو مات. 

أي : غير المرتهن , فإنه بموت الوكيل لا تنتقل الوكالة الئ ورثته إلا مع شرطه في ضمن عقد الرهن . 

يعني :لو مات من عنده الرهن , ولم يُعلم ما هو عين الرهن . (كان كسبيل ماله) أي : كان بحكم ماله ولا 
ينتقل الئ ذمة الميت . لاحتمال تلفه بغير تفريط كما في الجواهر . 

٠‏ من الراهن نفسه . أو من نفسه اذا كان وكيلاً عن الراهن في بيع الرهن , فلا يجب بيع الرفن علىئْ غير 
المرتهن . 

. (الغرماء) يعنى : الدائنين» أي : لو كان دُيان يطلبون الراهن , وبيعت املاك الراهن , ومنها الرهن قد بيع‎ ١ 
. فالمرتهن يأخذ دينه من ثمن الرهن قبل بقية الديان , لتعلق حقه بالخصوص بهذا الرهن‎ 

-(حياً) وقد حجر عليه بالتفليس . أو ميتأ وكانت ديونه أكثر من تركته . 
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الغرماء بالفاضل("). 

والرهن أمانة فى يده لا يضمنه لو تلف . ولا يسقط به شىء من حقه ما لم يتلف 
بتفريطه!4"). ولو تصرف فيه بركوب أو سكنئ أوإجارة » ضمن ولزمته الأجرة!؟"). وان 
كان للرهن مؤنة كالدابة » أنفق عليها وتقاصًالا'. وقيل : اذا أنفق عليها . كان له 
ركوبها!("") أو يرجع علئ الراهن بما أنفق . ويجوز للمرتهن أن يستوفى دينه مما فى 
يده(14) ان خاف جحود الوارث مع اعترافه . 

أما لواعترف بالرهن . وادعئ ديئاً» لم يحكم له. وكُلّف البيئة وله إحلاف الوارث 
ان ادعئ علمه1["١,‏ 

ولو وطئ المرتهن الامة('" مكرهاً .كان عليه عُشر قيمتها أو نصف العشرء وقيل : 
عليه مهر أمثالها('". ولو طاوعته . لم يكن عليه شىء . 

ونا رفها عله يد دل تللح ل رده ليما أ راداي اله عن متها 


77 -(أعوز) أي : كان الرهن أقل من طلب المرتهن ٠‏ بأن كان الرهن يساوي ألفاً » وكان طلب المرتهن الفين - 
مثلاً -(ضرب) أي : اشترك المرتهن (مع الغرماء) : بقية الديان (بالفاضل) أي : بالآلف الثاني . 

8 _(حقه) أى : دينه الذي يطلب من الراهن (بتفريطه) أى : تقصيره فى حفظ الرهن . 

60 (ضمن) لو تلف فى الأثناء , لأنه تقصيرء اذ لا يجوز التصرف فى الرهن بلا اذن من الراهن (ولزمته 
الأجرة) أي: لزمت المرتهن اجرة المثل يعطيها لصاحب الرهن , عن سكناه , أو عل ركويه . وأما اجارته 
: فانه لو آجر الدار يلا اذن من صاحب الرهن بأجرة مسماة بألفين مثلاً -وكان اجرة مثلها ألفأ أعطئ 
لصاحب الرهن ألفا . واذا ‏ جرها بألف وكان اجرة مثلها ألفين أعطاه ألفين » نعم لو أجاز الاجارة بعدها 
أخذ الآجرة الفسماة: 

أي : سقط من حق كل واحد بمقدار حق الآخرء فلو ركب هو الدابة ركوباً قيمته عشرة دنانير ثم كان قد 
أعلفها . فبمقدار عشرة دنانير يسقط حق الراهن , والزائد أو الناقص للطرفين . 

-أي : جاز له ركوبها . وحيتئذ لا يكون تصرفاً حراماً . حتئ يضمن لو تلف . 

يعني :لو كان عند عمرو دار زيد رهناً مقابل ألف . ومات زيد وخاف عمرو أنه لو اعترف لورثة زيد: ان 
نان أبيهع غندة» يأخذوكها :لا تعطوتة الألقت :فدجوة لعمرى بنع البان» وح الألف:وإعظاء الزائدردان 
كان البيع بأكثر من ألف ‏ للورثة . 

5 (لو اعترف) عمرو بأن الدار لزيد ؛ لكنها رهن عنده علئ ألف دينار يطلبه من زيد (لم يحكم له) بطلبه من 
زيد (وكلف البينة) أي : يقال له : جائت بشاهدين عادلين يشهدان انك تطلب من زيد ألفأ (وله احلاف) 
يعني :لو قال :إن وارث زيد يعلم اني أطلب زيدا ألفأ . يجوز له حينئذ أن يحلف الوارث . فيحلف الوارث 
مع عدم علعة : بأنه لا تعلع ان عمرأ يطلب من (زيذ) شنيتاً. 

٠‏ المرهونة عنده (مكرهاً) أي : جبرأً وقسوة وبلا رضاها (كان عليه عشر قيمتها) ان كانت بكرأ و (إنصف 
العشر) أي 5 -ان كانت ثيبا . 

١0-أي‏ : ينظر بأن مثل هذه الأمة -في عمرهاء وجمالها . وغير ذلك من أوصافها لو كانت تزوجت كم كان 
مهرها ؟ هذا المقدار يسمئ : مهر المثل (طاوعته) أي : رضيت هي بالوطئ . 


يجوزله تسليمه مع وجودهما الئ الحاكم , ولا الئ أمين غيرهما من غير اذنهما . ولو 
دلعه قير "1 ولو استدراء أقيضه البناكه. 

ولوكانا غائبين وأراد تسليمه الئ الحاكم , أو عدل آخر. من غير ضرورة(”", لم 
يجز. ويضمن لو سلّم . وكذا لوكان أحدهما غائباً . وانكان هناك عذرء سلمه الى 
الحاكم . ولو دفعه الئ غيره!؛" من غير إذن الحاكم ضمن . ولو وضعه علئ يد عدلين. 
لم ينفرد به أحدهمال"”", ولو أذن له الآخر. 

ولو باع المرتهن أو العدل الرهن . ودفع الثمن الئ المرتهن , ثم ظهر فيه عيب » لم 
يكن للمشتري الرجوع علئ المرتهن7١".‏ 

أما لو استحق الرهن/"", استعاد المشترى الثمن منه . واذا مات المرتهن . كان 
للراهن الامتناع من تسليمه الئ الوارث . فإن اتفقال”"! علئ أمين . والاسلمه الحاكم 
الى من يرتضيه . ولو خان العدل, نقله الحاكم الى أمين غيره. ان اختلف المرتهن والمالك(5" 


السشادس 
فى اللواحق وفيه مقاصد : 
الأول: فى أحكام متعلقة بالراهن لا يجوز للراهن : التصرف في الرهن باستخدام . 


77 -فيما اذا ماتت أو أصايها شىء فان ذلك العدل هو الضامن , والعدل يعنى : الشخص العادل (ولو استترا) 
أي : الراهن والمرتهن بأن أخفيا أنفسهما حتئ لا يرد العدل عليهما المال المرهون , بعد أن طلب ذلك 
منهما كما فى الجواهر _(أقبضه) أي : أعطاه الى الحاكم الشرعي . 

77 (الضرورة) مثل أن لا يقدر علئ حفظه . أو أراد أن يسافر . أو مرض مرضاً خشى الموت وهكذا 
(ويضمن) تلفه وعيبه ونقصه (لو سلم) الئ الحاكم بغير ضرورة . 

4 -أي : الئ غير الحاكم الشرعي في حال الضرورة . 

0-أي :ليس لأحد العدلين بانفراده تولي حفظ الرهن كيف ما رأئ, حتئ ولو أذن له الآخر وقال: أنت إحفظه 
كما ترئ , لأن الأمين سلمه اليهما بشرط الاجتماع . 

1 ولا علئ العدل الذي كان المال المرهون أمانة عنده ؛ بل يرجع علئ الراهن وهو صاحب المال . 

أي : ظهر بأنه غير مملوك للراهن , بل كان لغيره , فالمشتري يستعيد ثمنه (منه) أي من المرتهن أو 
العدل البائع . 

4 أي : الراهن وورثة المرتهن (يرتضيه) الراهن . 

(خان العدل) الذي وضع عنده المال المرهون . بأن تصرف فيه مثلاً كما لو كان الرهن دارأ فسكتها, أو 
أرضاً فزرعهاء أو بساطأ ففرشها فى بيته » وهكذا (إن اختلف) أى : قال أحدهما : ليبقئ عنده . وقال الآخر 
: لننقله منه الئ غيره . ١‏ ' 
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ولا سكن . ولا اجارة(6), 

ولو باع أو وهب . وقف علئ اجازة المرتهن . وفى صحة العتق مع الاجازة 
تردد(1"). والوجه الجواز. وكذا المرتهن!"*. وفى عتقه مع اجازة الراهن تردد. 
والوجه المنع » لعدم الملك ما لم يسبق الاذن . 

ولو وطئ الراهن فأحبلها 57 أم ولده. ولا يبطل الرهن . 

وهل تباع(”؟ قيل : لاء ما دام الولد حياً» وقيل : نعم . لأن حق المرتهن أسبق . 
والأول أشبه. 

ولو وطأها الراهن بإذن المرتهن » لم يخرج عن الرهن بالوطء . ولو أذن له في 
بيعها(؛" فباع» بطل الرهن . ولا يجب جعل الثمن رهناً . ولو أذن الراهن للمرتهن في 
البيع قبل الأجل » لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن ء الا بعد حلوله . ولوكان بعد 
حلوله("") صح . واذا حل الأجل. وتعذر الأداء كان للمرتهن البيع إن كان وكيلدًلا /, 
وَالارَفٌ فَعَ أمره الئ الحاكم. ليّلزِمّه بالبيع. فإن امتنع كان له("") حبسه . وله أن يبيع عليه. 

الثاني : فى أحكام متعلقة بالرهن : الرهن لازم من جهة الراهن » ليس له 
انتذاعه لفك الى احاح دين او لاا ماب تضرع لسرن باسقاط حقه من 
الارتهان . وبعد ذلك57" يبقئ الرهن أمانة في يد المرتهن . لا يجب تسليمه الامع 
المطالبة . ولو شرط إن لم يؤد ء أن يكون الرهن مبيعاً!("'. لم يصح . ولو غصبه ثم 


٠_(للراهن)‏ وإن كان الشيء المرهون ملكا له, الاانه ملك محجور من التصرف فيه (باستخدام) كعبد وداية 
(سكنئ) كدار . وبستان (إجارة) بأن يؤجّر الرهن أي شيء كان . 

. لاحتمال عدم صحة التعليق فى الايقاعات‎ ١ 

47- فإنه لو باع أو وهب يكون فضولياً ‏ ويتوقف علئ إجازة المالك وهو الراهن (مع إجازة) أي : الاجازة 
بعد العتق (والاذن) هو الاجازة قبلا . 

47 فيما اذا لم يؤد الراهن ما فى ذمته . 

6 -أي : اذن المرتهن للراهن في بيع الامة المرهونة , (جعل الثمن) أي : ثمن الأمة المرهونة . 

6 (ولو كان) الاذن فى البيع (بعد حلوله) أي : بعد حلول الأجل الذي وضع لاداء الحق . 

أي : إن كان الراهن جعل المرتهن في عقد الرهن - وكيلاً علئ بيع الرهن إن لم يؤد الحق . 

7 كان (له) أي للحاكم (وله) أي : للحاكم قال في الجو أهر ”(ومقتضياة التحيين بين الأمرين): 

أي : أخذه من المرتهن (اقباض الدين) أي : اعطاء الراهن الدين للمرتهن (أو الابراء) أي : ابراء المرتهن 
ذمة الراهن (أو تصريح المرتهن) بأن يقول المرتهن : أسقطت حقي في الرهن . 

.أي : بعد ما ذكر من (الاقباض) أو (الابراء) (أو الاسقاط). 

٠١‏ - بأن يقول في عقد الرهن : رهنتك الكتاب الئ سنة بشرط أن يكون الكتاب مبيعا إن لم أؤد الدين , وإنما 


كنا كتاب الرّهن لع ا ا ةقابل افراع الالنيلاء 
رهنه صحّ , ولم يزل الضمان7١6),‏ وكذا لوكان فى يده ببيع فاسد(""). ولو أسقط عنه 


الضمان . صح . وما يحصل من الرهن من فائدة . فهى للراهن["". 

ولو حملت الشجرة » أو الدابة » أو المملوكة بعد الارتهان . كان الحمل رهناً 
كالأصل . علئ الأظهر . 

ولوكان فى يده رهنان » بدينين متغايرين!؟". ثم أدئ أحدهماء لم يجز إمساك 
الرهن الذي يخصه بالدين الآخر. وكذا لوكان له دينان . وبأحدهما رهن . لم يجز له 
ان يجعله رهناً بهمال'" ولا أن ينقمله ال دين مستأنف17"). واذا رهن مال غيره بإذنه : 
ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذ رإعادته!". ولو بيع بأكثر من ثمن مثله .كان له المطالبة 
بما بيع بوث" 

واذا رهن النخل . لم يدخل الثمرة . وإن لم تؤبرا"". وكذا ان رهن الأرض علم 
يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل!' ''. ولو قال : بحموقها دَخَلَ . وفيه تردد ‏ مالم 
يصرح(١١٠).‏ وكذا ما ينبت في الأرض بعد رهنها. سواء أنبته الله سبحانه!"١')‏ أو الراهن 


يجب أن يقول: بشرط ان يصع بيع الكتاب إن لم أؤد الدين . وإنما لاا يصح الاول -ويسمئ بشرط النتيجة 
ا ار ابل كالدكوة وما فى كي 
كم أ ايقل عتما اند لكان + إلا اذا لزن لسر القيكين بعذ ارقن الحفيين 
والقبض شيء آخر ء ولا يدل الرهن علئ القبض . 

7 كما اذا اشترئ بكر بالإجبار كتاب عمرو .ء ثم ارتهنه من عمرو ء فانه أيضاً يحتاج الى قبض جديد . 

977 لأنه المالك . كلبن الشاة . وثمر الشجرة . وغيرهما. 

54 كما لو اشكذان زيند من عفوى ألف.دككان الن شنهن وأعطاه ناوه وهنا + واقتزكن فته أنضاً خسمانة 
ذيتار القن سنتة وأعظاة دكاته رقنا :كه أدئ الألق: فليسن لمرو حين الذار على الكمسماثة: 

0 كما لو لم يعط رهنأ في مقابل الخمسمائة في المثال بل كان ديناً بلا رهن. فلا يصح جعل الدار رهتاً 
علئ جميع الاآلف والخمسمائة . إلا بتراضيهما معاً. 

73-أي :لا يصح نقل الدار التى كانت رهناً مقابل الالف كما فى المثال ‏ بعد أخذ الالف . وجعلها رهناً علئ 
الخمسمائة المستأنقة . نعم يصح مع تراضيهما . 

7 -كمالو رهن عمرو دار زيد الئ خالد . لدين كان لخالد بذمة عمرو .ء فا فان عمرأ يكون ضامناأ لزيد قيمة داره 
١‏ ن تلفت في يد خالد أو تعذرت إعادتها لانقضاء المدة , وبيع يع المرتهن لها. 

مثلاً : لو كانت الدار تساوي ألفاً » ولكنها بيعت بألف ومائة . كان لزيد المطالبة بألف ومائة . وذلك لان 
الثمن ملك زيد . 

أي :لم تلقح بعد ولم تصلح . 
٠‏ -في الرهن . 

٠١١‏ -التصريح :هو أن يقول (رهنتك هذه الأرض بما فيها من زرع وأشجار ونخيل) أو : رهنتك النخلة بمافيها 
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أو أجنبى . اذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون7١".‏ 

وهل يجبر الراهن علئ إزالته ؟ قيل : لاء وقيل : نعم . وهو الأشبه . ولو رهن لقطة 
مما يلقط كالخيار!؟'') فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية . صح . وان كان متأخراً. 
تأخراً يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميزا*'')» قيل : يبطل » والوجه انه لا يبطل . 

وكذا البحث . فى رهن الخرطة مما يخرط . والجزة مما يج1(5١0),‏ 

واذا جنئ المرهون عمداً!"”'. تعلقت الجناية برقبته » وكان حق المجنى عليه 
أولى به(4١١/,‏ وان جنئن خطأ . فإن افتكه المولن بقى رهناً :وان لجيه كاذ الماخن 
طانشيته قدو رسن الجنانة )اوالبالى بيهن وان المكرميت التجينارة البمهر» كان 
المجني عليه أولئ به من المرتهن(9''. ولو جنئ عليئ مولاه عمد » نض منه ولا 
يخرج عن الرهانة!١١")‏ ٍ 

ولو كانت الجناية نفساً » جاز قتله(١١).‏ أما لوكانت خطأ» لم يكن لمولاه عليه 
ف 1" وى زهتنا +ولوكانت التجعاية عله معيرةةالماللة قرت للفالك ناعنت 


من ثمرء لأن كلمة : حقوقهاء لا ظهور لها في ذلك . 
كالعشب والشوك . 
٠‏ -أي :لم يكن داخلاً فى الرهن . 
5 بأن قال _مثلاً -: رهنتك لقطة من خيار هذه المزرعة (يحل) أى: يحين وقت أداء الدين قبل تجدد (الثانية) 
أي : قبل اللقطة الثانية . لأن مثل الخيار تلقط في كل سنة عدة مرات غالبا . 

6 -كمالو كان أوان اللقطة الثانية شهر رجب ء وأجل الدين شهر رمضان . 

-فإن الوجه صحة جعل خرطة واحدة, وجزة واحدة رهناً . ولو كان أجل الدين بعد وصول وقت الخرطة 
الثانية والجزة الثانية ؛ والخرط : هنا وضع اليد علئ أعلئ الغصن الذى فيه الورق . وجرها بقوة لتتساقط 
أوراقه » وذلك فيما لورقه فائدة ‏ كالحناء , وورق العنب, ونحوهماء والجرّ : هنا يقال لما يقطع بالمنجل 
ونحوهء كالبقول والجت. ونحوهما. 

. بأن كان مثلاً  عبد رهناً  فجنئ عمداً على شخص, بأن قتل , أو كسر . أو أعمئ ونحو ذلك‎ - ٠٠7 

 دبعلا -(برقبته) أي : رقبة العبد فينتقل العبد حينئذ ال المجني عليه يعني الشخص الذي جني عليه‎ ٠ 
ويكون هو أحق (به) أي : بالعبد, من المرتهن (وان جنئ خطأ) أي :اذا جنئ عبد جناية خطأ . كما لو رم‎ 
العبد حيوانا فأصاب انسائاً كان المولئ مخيراً بين تسليم العبد للمجني عليه : وبين فك العبد بأرش‎ 
. الجناية‎ 

فيأخذ المجنى عليه العبد رقأ لنفسه . وتبطل الرهانة . 

. وذلك فيما اذا كانت الجناية علئ عضو بحيث بقي العبد بلا يد أو بلا رجل ؛ ونحو ذلك‎ - ٠ 

. (نفسماً) بأن قتل العبد مولاه (جاز) للورثة (قتله) قصاصاً وبطلت الرهانة‎ ١ 

اذ العبد مال المولئ . ولا يستحق علئ ماله مالا . 


0 


- 


للموّرث من القصاص 7" أو انتزاعه في الخطأ ان استوعبت الجناية قيمته 
أواطلاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب . 

ولو أتلف الرهن متلف . الزم بقيمته وتكون!؟'') رهناً . ولو أتلفه المرتهن . لكن لو 
كان وكيلاً فى الأصل!"''". لم يكن وكيلاً فى القيمة . لأن العقد لم يتناولها . 


ولو رهن عصيراً . فصار خمراً . بطل الرهن . فلو عاد خلاً . عاد الى ملك 
إل )01١0/: ١‏ 
لوعن 


ولو رهن من مسلم خمراً . لم يصح . فلو انقلب في يده خلاء فهو له(" علئ 
تردد . وكذا لو جمع خمراً مراق!71/ ولكنى كذللك الو قصريع ضفي لقالا 

ولو رهنه بيضة فاحضنها(: ٠"‏ فصارت في يده فرخاً .كان الملك والرهن باقيين. 
وكذا لو رهنه حباً فزرعه . واذا رهن اثنان عبداً بينهما بدين عليهما كانت حصة كل 
واحد منهما رهئاً بديئه(١؟").‏ فاذا أداه. صارت حصته طلقا وان بقيت حصة الآخر. 


المقصد الثالث : فى النزاع الواقع فيه وفيه مسائل : 
الأولئ : اذا رهن مشاعاً(""". وتشاح الشريك والمرتهن فى امساكه . انتزعه 


١١7‏ _(من برثه المالك) وهو الراهن» بإن قتل العبد المرهون أب الراهن _مثلاً ‏ جاز للراهن المالك للعبد قتله 
قصاصاً ويبطل الرهن حيتئذء (أو انتزاعه) أي : أخذ العبد المرهون من يد المرتهن (في) القتل (الخطأ إن 
استوعبت) أي : كان الجناية بمقدار قيمة العبد (أو اطلاق) أي : الانفكاك من الرهن بمقدار الجناية . 

. تلك القيمة (ولو أتلفه) أي : حتئ لو أتلف الرهن نفس (المرتهن) , فإن قيمته تبقئ رهتاً عنده‎ ١ 

6-أي : وكيلاً في بيع عين الرهن بعد حلول الأجل وعدم اداء الحق لا في البدل والقيمة . 

ان قال في الجواهر : (فاذا عاد الملك عادت الرهانة حينئذ مع الملك) . 

. -أي : للثاني , لأنه أخذ الخمر ولا مالية له . وصار مالاً عنده (علئ تردد) لاحتمال كونه للأول‎ ١ 

بأ ن أراق شخص خمره؛ وجمعه ثان , ثم صار خلاً عند الثاني فإنه للثاني ‏ علئ تردد. 

-_وصار خمراً عند الغاصب . فإنه لو صار ثانياً خلا . كان للأول لأن الثاني أخذه وهو مملوك وله مالية. 

أي : جعل المرتهن البيضة عرضة للتفريخ حتئ صارت فرخأ (فالملك) للراهن . والرهن بيد المرتهن . 

» -مثلاً : عيد مشترك نصفه لزيد . ونصفه لعمرو . فاقترض زيد مائة دينار #وكدرق كمستون بسار‎ ١ 
وجعلا العبد رهناً علئ المائة والخمسين لكليهما . كان كل نصف رهناً علئ دينه . فلو دفع صاحب المائة‎ 
. دينه » انقك رهن نصف العبد , وبقى النصف الآخر رهناً على الخمسين (طلقاً) أي : فكأ من الرهن‎ 

كما لو كانت دار بين شريكين بالاشاعة » يأر ن كان كل واحد منهما شريكاً في كل جزاء جزء من الدار , 
وتشاحا (فى امساكه) فكل واحد يريد أن يجعل الدار تحت يده (قسمها بينهما) أي : قسم الأجرة بين 
الشريك . وبين المرتهن ‏ علئ ظاهر قول الماتن - (وإلا) أي : ان لم يكن قابلاً للاجارة . كعقيق مشترك 
مشاعاً “جعل أجد الشريكين حطيته رهن غلن دين أو حدق (انستاضن) أى : جعل الحاكم أمائة عند أحد. 
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الحاكم وآجره إن كان له اجرة » ثم قسمها بينهما بموجب الشركة . والا استأمن عليه 
من شناء» قطعاً للمنازعة . 

الثانية : اذا مات المرتهن . انتقل حق الرهانة الئ الوارث . فإن امتنع الراهن من 
استئمانه(3"7), كان له ذلك ». فإن اتفقا علئ أمين . والا استأمن عليه الحاكم . 

الثالثة : اذا فرّط(؟"') في الرهن وتلف » لزمه قيمته يوم قبضه , وقيل : يوم هلاكه. 
وقبل : أعلئ القيم . فلو اختلفا في القيمة . »كان القول قول الراهن » وقيل : القول قول 
المرتهن!""" وهو الأشبه . 

الرابعة : لو اختلنا(''") فيما عليه الرهن . كان الول قول الراهن . وقيل : الول 
قول المرتهنء ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن ١"!‏ والأول أشهر . 

الخامسة : لو اختلفا فى متاع » فقال أحدهما هو وديعة . وقال الممسِك هو 
رهن 117١ل‏ فالقول: قول المالكء وقيل : قول الممسك» والأول أشنبه : 

السادسة: اذا أذن المرتهن للراهن فى البيع ورجع(١""/‏ ثم اختلفاء فققال المرتهن 
رجعت قبل البيع » وقال الراهن : بعده , كان القول قول المرتهن » ترجيحا لجانب 
الوثيقة . إذ الدعويان متكافئتان( "0 

السايعة : اذا اختلفا فيما يباع به الرهن7١"".‏ بيع بالنقد الغالب فى البلد » ويجبر 


7 -أي : قال الراهن : أنا لا أعتبر الوارث أميناً حتئ أسلم مالي بيده (اتفقا) الراهن ووارث المرتهن (استأمن) 
أي : جعل أميناً آخر. 

. أي : المرتهن » يعني : قصّر في حفظه , وتلف ء أو مات أو سرقء أو نحو ذلك (يوم هلاكه) أي : تلفه‎ ١١4 

6 _(قول الراهن) مع القسم (قول المرتهن) مع القسم . 

7 فقال الراهن ‏ مثلاً : كان رهناً علئ دين ألف دينار . وقال المرتهن : بل كان علئ ألف وخمسمائة . 

37 - فإن كانت قيمة الدار ألفأ . وادعئ المرتهن ان الدين ألف وخمسمائة , ففى الألف يقبل قوله مع القسم, 
وأما في الزائد فيجب عليه البينة , وإن لم تكن بينة يقبل قول الراهن في عدم الزيادة مع القسم . 

(الممسسك) أي : الذي بيده المتاع , وثمرة اختلافهما :ان الوديعة يجوز لصاحبها أخذها أي وقت شاء : 
وأما الرهن _فكما مر عند رقم (88) -لا يجوز للمالك أخذه متئ شاء . 

.أي : ثم رجع عن اذنه وقال: لا تبعه بل يبقئ رهناً عندي . 

-من جهة ان الأصل عدم وقوع البيع قبل الرجوع , والأصل عدم وقوع الرجوع قبل البيع .فيتكافآن لموافقة 
قولهما مع الأصل » فليس في البين المدعي حتئ يكون عليه البينة . والمنكر حتئ يكون عليه اليمين . 

١‏ فقال أحدهما : يباع بالدينار العراقي . وقال الآخر : بالدينار الاردني (الغالب) أي : النقد الذي يتعامل به 
غالبا فى ذلك البلد . فإن كانا فى العراق يجب بيعه بالدينار العراقى » وإن كانا فى الاردن يجب بيعه 
بالدينار الاردني . ١ ١‏ 1 


20> مما اس يسن كنات الرهن صما م باه لبزائع الانتتلاج 


الممتنع . ولو طلب كل واحد منهماء نقداً غير النقد الغالب!"'". وتعاسراء ردهما 
الحاكم الئ الغالب . لأنه الذي يقتضيه الاطلاق . ولوكان للبلد نقدان غالبان » بيع 
باشبههما بالحق 1" 

الثامنة : اذا ادعئ رهانة شىء . فأنكر الراهن » وذكر ان الرهن غيره!؟"'), وليس 
متا بزيئةبطلك :رهانة اما ينكره المرتهن + وبخلف الراهن :خرن الأخخر »يرجا عن 


الرهن . 
التاسعة : لو كان له دينان . أحدهما يرهن فدفع اليه مالا . واختلفالء""). فالقول 


قول الدافع لأنه أبصر بنيته . وان اختلفا فى رد الرهن!' "'). فالقول قول الراهن مع 
يمينه , اذا لم يكن بينة . 


7 - كما لو كانا في العراق ؛ وطلب أحدهما بيعه بالدينار الكويتي . وطلب الآخر بيعه بالدينار الاردني 
(وتعاسرا) أي : أصر كل واحد منهما على رأيه ولم يتنازل للآخر. 

١7‏ أي : بالدين الذي جعل الرهن عليه , أو نحو الدين » هذا اذا كان هناك أشبه , كما لو كان الحق ألف دينار 
عراقي » وتعاسرا بين البيع بالدينار الكويتي , والدرهم الاماراتي . بيع بالدينار الكويتي لأنه أشبه الئ 
الدينار العراقي من الدر هم لأن كليهما دينار. 

_مثلاً: قال المرتهن: دارك رهن عنديء وقال الراهن : بل الرهن بستاني لا داري ؛ بطل (ما ينكره المرتهن) 
وهو البستان , لاعترافه بعدم كونه رهن (وحلف الراهن علئ الآخر) علئ أن الدار ليست رهتأ (وخرجا) 
أي : الدار والبستان (عن الرهن) . 

0 في كون هذا المال وفاءأ عن أي دين ؟ هل هو عن الدين الذي كان الرهن محليه حتئ ينفك الرهن , أم عن 
الدين الذي لم يكن له رهن , حتئ يبقئ الرهن . 

7 -_كمااذا كان الرهن كتاباً -مثلاً -فقال المرتهن: رددت عليك الكتاب , وقال الراهن : لا (فالقول قول الراهن) 
لأنه المنكر. 
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كتاب المَفلس 


المفلس١(١)‏ هو الفقير الذى ذهب خيار ماله . وبقيت فلوسه . 

والمفلّس (': هو الذي جُعل مفلّساً . أي منع من التصرف فى أمواله . ولا يتحقق 
الحجر(") عليه الا بشروط أربعة : 

الأول : ان تكون ديونه ثابتة عند الحاكه!؟). 

الثانى : ان تكون أمواله قاصرة عن ديونه » ويحتسب من جملة أمواله معوّضات 
الديون() 

الثالث : ان تكون حالة . 

الرابع : ان يلتمس الغرماء(١)‏ أو بعضهم الحجر عليه . ولو ظهرت امارات الفلس(", 
نوت اللحاكم بالسجي وكا اوسا حو الحبجر يوان عد بان » تعلق به منع 
التصرف . لتعلق حق الغرماء » واختصاص كل غريم بعين ماله(, وقسمة أمواله بين 
غرمائه . 

القول : فى منع التصرف . 

ويمنع من التصرف . احتياطأً للغرماء(؟» فلو تصرف . كان باطلاً . سواء كان 


كتاب المفلس 
١‏ - بكسر اللام وهو لغة : (الفقير الذي ذهب خيار ماله) أي : أمواله الحسنة التي لها قيمة كثيرة (وبقيت 
فلوسه) أي : الفلوس , الحمراء التي ليس لها قيمة كثيرة ونحوها من العملات الأخر . 
" - بفتح اللام وهو شرعا : (الذي جُّعل) من قبل الحاكم الشرعي (مفلّساً) والبحث في هذا الكتاب عن هذا , لا 
عن المفلس اللغوي . 
-(الحجر) هو المنع عن التصرف في ماله . 
5 - أي : يثبت عند الحاكم انه مديون . 
أي : الاعيان التي لأجلها صار مديوناً . كما لو اشترئ نسيئة بستاناً , أو اقترض سيارة , فالبستان 
والسيارة يقال لهما من معوضات الديون . 
١‏ -أي : يطلب أصحاب الحق كلهم أو يعضهم . من الحاكم الشرعى منعه. 
- كما لو بلغت ديونه أكثر مما يملك (وكذا لو سأل هو) أى : طلب المديون من الحاكم الحجر عليه ففي 
هاتين الصورتين لم يحجر عليهما. 
يعني : كل دائن كان عين ماله موجوداً ٠‏ يأخذها. وكل دائن ليس عين ماله موجوداً ب* يشترك مع البقية في 
تقسيم الأموال عليهم بالنسبة . 
-أي: : سبب المنع عن التصرف من جهة الاحتياط لحق الغرماء حتئ لا يصير ماله أقل . 


المع وميس سكت معن كان الففلين الع ال اب ا للموائغ الأسلاخ 


بعوض» كالبيع والاجارة» أو بغير عوض كالعتق والهبة . أما لو أقرٌ بدين سابق ١١!‏ صح. 
وشارك المُّمَدُ له الغرماء . وكذا لو أقر بعين دُفِعَت الا المقر له . وفيه تردد . لتعلق حق 
الغرماء بأعيان ماله١١).‏ ولو قال : هذا المال مضاربةٌ لغائب!375, قبل : يُقبل قوله مع 

يمينه ويُمرٌ في يده . وان قال لحاضر وصدّقه["١,‏ دَفِعَ اليه وإن كذبه قسّم بين 

الفرناء ولو اتتعرق نهار[ ماستبا انه اله قار الع رسيت ره 
التن انام ضرفت . ولوكان له حق. فَمَبضَ دونه(" "لكان للشرفاء مع . ولو أقرضه 
اقيا نما لا بف التححر : أ باعه بثمن في ذمته(١"‏ لم يشارك الغرماء وكان ثابتاً في 


ذمته ال ل ولو 
أقيّ بمالٍ مطلقاً . وجهل السبب 57" لم يشارك المُمَّدٌ له الغرماء . لاحتماله ما 


لايستحق به المشاركة!١".‏ ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر. وتحل بالموت('". 
القول : في اختصاص الغريم بعين ماله . 
ومن وجد منهم عين ماله .كان له أخذها , ولولم يكن "١١‏ سواها , وله ان يضرب 


٠‏ -أي : سابق علئ الحجرء لا لاحق » فاذا حجر عليه فى شعبان _مثلاً ‏ فأقر بأن عليه دين آخر لزيد حل 
وقته في شهر رجحب ء قبل منه ء أما لو أقر بدين لاحق . في شهر رمضان - مثلاً فلا . لسيق الحجر . 
١-أي‏ :لو أقر المفلس بأن سيارته لزيد ؛ دفعت لزيد يتردد ء والتردد لاجل ان حق الغرماء قد تعلق بعين 
السيارة فاذا دفعت لزيد لأجل أقراره . كان اقراره ضرراً علئ الغرماء . والاقرار المعتبر هو الذي يكون 
ضرراً علئ نفس المقر لا غيره. 

١‏ -أي : لشخص غائبء وانه قد أعطاه له حتئ يتاجر هو فيه ؛ والريح بينهم 

. -أي : صدقه ذلك الحاضر المقر له‎ ٠ 

-_مكلاً:اه شترئ دارأ بألف , وجعل لنفسه الخيار ال شهر وقبل تمام الشهر حجر عليه . جاز له فسخ هذا 
البيع » وأخذ الألف . فيكون الألف للغرماء . وجاز له ابقاء البيع فيكون الدار للفرماء . 

6 -_كمااذا كان يطلب شخصاً ألف دينار . فقبض تسعمائة وأيرأه عن الباقى . 

7 -أمالو باعه بثمن معيّن فالبيع باطل كما سبق -. 

كما لو كسر اناءا ‏ أو أحرق كتاباً (رضرب) أي : اعتبر صاحب الاناء والكتاب واحدأ من الغرماء وأشرك 

19 كالشراء بعد الحجر , ونحوهة. 

٠‏ - يعني : لو كان علئ زيد الف دينار ويحل أجله في شهر رمضان فإن مات زيد قبل شهر رمضان حل 
دينه ؛وإن حجر عليه قبله لم يحل الألف بل يبقئ الألف في ذمته ويأخذ الغرماء أمواله . فاذا صار شهر 
رمضان حل الألف ‏ فإن كان عنده أعطئ , وإلا (فنظرة الئ ميسرة) . 

3؟-أى :لم مكن للتسعور عليه شين تلك المرع شي : آخر فد أ خدها ساحبها ويقية لديا ييقوة لانن 
(وله أن يضرب) أي : يجعل نفسه مثل سائر الديان ويأخذ حصة بالنسبة » سواء وفئ ذلك بجميع 
الديون أم لا. 
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مع الغرماء بدينه » سواء كان وفاءاً أو لم يكن . علئ الأظهر . 

أما الميت , فغرماؤه سواء في التركة(""2 إلا أن يترك نحواً مما عليه فيجوز حينئذ 
لصاحب العين أخذها . وهل الخيار في ذلك!"" علئ الفور ؟ قيل : نعم . ولو قيل 
بالتراخى » جاز. ولو وجد بعض المبيع سليماً!؛". أخذ الموجود بحصته من الثمن. 
وضرب بالباقى مع الغرماء . وكذا ان وجده معيبا بعيب » قد استحق أرشه » ضرب مع 


الغرماء بأرش النقصان . 
أخذه بالثمن وتركه . 


ولو حصل منه نماء منفصل . كالولد واللبن . كان النماء للمشترى!! "!, وكان له 
أخذ الأصل بالثمن . ولوكان النماء متصلاً . كالسمن أو الطول . فزادت لذلك قيمته . 
قيل : له أخذه . لأن هذا النماء يتبع الأصل . وفيه تردد . وكذا لو باعه نخلاً وثمرتها 
أما لو اشترئ حبا فزرعه وأحصد . أو بيضة فأحضنها وصار منها فرخ . لم يكن له 
أخذه ‏ لأنه ليس عين ماله("". ولو باعه نخلاً حائلاً فأطلع , أو أخذ النخل قبل تأبيره. 
وكذا لو باع أمة حائلاً فحملت . ثم قُلْس فأخذها البائع » لم يتبعها الحمل(9". ولو 


7١‏ - (فغرماؤه سواء) أي : لا فرق بين من كان منهم عين ماله موجودة » وغيره؛ ة يشتركون (فى 
التركة) وهى ما تركه الميت من أموال ان كانت أقل من ديونه , نعم ان كانت (نحواً مما عليه) بأن كانت 
أموال الفيت بتدن"دئوته أو أككر جاز لهأخذ غين ماله . وحنككد لصاحتن الغين أ كو عي ماله: 

77 - أي في أخذ عين ماله » أو غيرها فيما فيه الخيار . في الميت أو الحي ‏ (علئ الفور) بحيث لو لم يختر 
قور قلسن له أكذ عون هالة بق مصنين واحدا فن السام ١‏ 

4 -كمااذا كان قد باعه عشرة كتب, فوجد ثلاثة منها. أخذها بحسب قيمتها من الثمن الذي باعه وشارك في 
الباقى سائر الديان (وكذا ان وجده معيباً) كما لو وجد البساط الذى كان باعه منه مستعملاً , أخذه بقيمة 
المستعمل وشارك سائر الديان (بارش النقصان) أي : قيمة النقصان بالنسبة الئ الثمن . 

(من قبل الله سبحانه) أي : بلا تصرف من أحد ء كما لو سقط الخروف فأنكسرت رجله (جناية من 
المالك) كما لو كسر المالك رجل الخروف (كان مخيراً) فلا أرش. 

7 وهو المفلّس (وكان له) للبائع (بالثمن) أي : بلا أرش وقيمة النماء (كالسمن) في الحيوانات (أو الطول) 
كما في الأشجار (قيل له) للبائع , (قبل بلوغها) أي : قبل نضوج الثمرة ٠‏ فإن فيه ترددا . هل للبائع أخذ 
الثمرة أم لا. 

-بل يضرب مع الديان بالثمن (حائلاً) أي : بلا ثمر. 

4 بل اذا ولد أخذه المشتري اذا لم يكن الولد من المشترى الحر ء وإلا فالولد حر . وامها أم ولد . 
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باع شقصاً وفَلّس المشتري »كان للشريك المطالبة بالشفعة » ويكون البائع اسوة مع 
الغرماء فى النمن[1"). 

ولو فلن المستأجرا: ",كان للمؤجر فسخ الاجارة ولا يجب عليه امضاؤها . ولو 
بذل الغرماء الاجرة . 

ولو اشترئ أرضاً » فغرس المشتري فيها أو بنئ ثم فس . كان صاحب الأرض 
أحق بها . وليس له١'"‏ ازالة الغروس ولا الابنية . وهل له ذلك مع بذل الأرش(")؟ 
قيل : نعم , والوجه المنع . ثم يباعان ويكون له ما قابل الأرض .ء وان امتنع بقيت له 
الأرض » وبيعت الغروس والابنية منفردة . 

ولو اشترئ زيتاً. فخلطه بمثله . لم يبطل حق البائع من العين("", وكذا لو خلطه 
بدونه» لأنه رضي بما دون حقه وان خلطه بما هو أجود. قيل : يبطل حقه من العين. 
ويضرب بالقيمة مع الغرماء . 

ولو نسج الغزل . أو قصر الثوب . أو خبز الدقيق , لم يبطل حق البائع من العين . 
وكان للغرماء ما زاد بالعمل(؟". 

ولو صبغ الثوب .كان شريكاً للبائع بقيمة الصبغ , اذا لم ينقص قيمة الثوب به . 
وكذا لو عمل المفلس فيه . عملاً بنفسه .كان شريكاً للبائع بقدر العمل(" 

ولو أسلم فى متاع . ثم فلس المسلّم اليه(" قيل :إن وجد رأس ماله أخذه . والا 


(شسقصا) أي : قسمأ (اسوة) يعني: مساوياً , بمعنئ : انه لو كان زيد وعمرو شريكان في أرض . فياع زيد 
حصته نسيئة , ثم أفلس المشتري , كان لعمرو الأخذ بالشفعة , فيأخذ عمرو الأرض ؛ ويعطي ثمنها 
للمشتري » ولا يختص زيد بثمن أرضه. بل يكون البائع (زيد) مساوياً لغيره من الغرماء في ثمن الأرض 
مأ كد ينسبة ذنكه: 

“ولع يكن يدل الآخزة: 

. أي : ليس للبائع وهو صاحب الارض الذي استرد أرضه‎ ١ 

7 -أي : قيمة نقص الغروس والأبنية بالقلع والهدم (يباعان) أي : الأرض. وما عليها من غرس أو بناء » من 
ثالث . ثم يأخذ كل منهما مقابل حقه منه . 

”بل يصير شريكاً مع صاحب الزيت الآخر . 

4 _(الغزل) هو الخيط المتخذ من الأصواف أو القطن أو الكتّان (قصّر) أى : غسل ونظف . (ما زاد) أي : زيادة 
القيمة يدفعها البائع بعد أخذ عينه لتكون للديان . 

0 إن زادت القيمة بذالك العمل , كالقطن ندفه . والعبد علمه الكتابة ؛ وهكذا . 

7 وذلك كمااذا أعطئ زيد لعمرو مائة دينار سلماً علئ أن يعطيه عمرو بعد شهر مائة كيلو من الأرزء وقبل 
تمام الشهر صار عمرو محجوراً عليه للفلس (قيل) ان وجد زيد نفس المائة ديناراً أخذها (وقيل) لزيد 
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ضرب مع الغرماء بالقيمة , وقيل : له الخبار بين الضرب بالثمن . أو بقيمة المتاع . وهو أقوئ . 

ولو أولد الجاربة » ثم فلّس . جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها!"". ولو طالب بثمنها. 
جاز بيعها في ثمن رقبتها . دون ولدها . 

واذا جني عليه!5 خطاً تعلق تعد العرماء بالذية ىز ات كان عهدا : كان بالسيار 

بين القصاص .ء وأخذ الدية إن بذِلت له . ولا يتعين عليه قبول الدية » لأنها اكتساب . 
وهو غير واجب . 

نعم . لو كان له دار أو دابة[3), وجب ان يؤاجرها . وكذا لو كان له مملوكة » ولو 
كانت أم ولد . 

واذا شهد للمفلّس شاهد بمال!'؛. فإن حلف استحق . وإن امتنع » هل يحلف 
الغرماء ؟ قيل : لاء وهو الوجه ء وربما قيل : بالجواز , لأن فى اليمين إثبات حق 
للغرماء . 1 

واذا مات المفلس حل ما عليه , ولا يحل ماله( وفيه رواية أخرئ مهجورة!"؟). 
ويُنظر المعسرا"*, ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته » وفيه رواية اخرئ مطروحة . 


الخيار بين أن يطالب بمائة دينار مع الغرماء , وبين أن يطالب بقيمة مائة كيلو من الأرز» حتئ وان كانت 
قيمته أككن من ماكة ذيتان: 

11 -لأنها وإن كانت أم ولد , ولكن يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتهاء وأما جواز بيعها للمالك فلأنها ليست أم 
ولد له .بل لغيره (دون ولدها) لأنه حر. 

أي : علئ المفآس . (بالدية) يعني : تكون الدية للغرماء, لأنها مال المفلّس . وليس للمفلس العفو عن الدية, 
لأنه تصرف فى المال. 1 

وكانت موقوفة عليه كما فى المسالك ‏ وهذا القيد لأن الدار المملوكة طلقاً .إن كان جالساً فيها فلا تباع 
ولا تؤجرء وإن كانت زائدة تباع في الدين , فيبقئ ماكان وقفأ عليه . حيث انها لا تباع وإن كانت زائدة على 
مستثنيات الدين . (وكذا لو كانت انه مملوكة) موقوفة عليه . 

٠٠‏ - يعني : اذا ادعئ المفلس مالاً آخر وشهد بصحة دعواه شاهد عادل (فان حلف) : المفلس طبق ادعائه 
(استحق) المفلس ذلك المال وصار للغرماء. لأن الشاهد الواحد واليمين يثبت بهما المال» (وإن امتنع) 
المفلس من الحلف . لم يثيت ذلك المال بشاهد واحد (وهو الوجه) لأن الحلف لابد كونه من نفس المدعي . 

-١‏ أي :بموته يحل ما يطلبه الناس منه ولولم يصل وقت ادائه . فيضربون مع الغرماء (ولم يحل) ما يطلبه 
المفلس هو من الناس . 

7" - أي : متروكة لم يعمل بها علماء الشيعة . وعدم عملهم بها دليل عل عدم حجيتها ؛ وهي رواية أبي 
بصير تقول : بحلول ديونه علئ الناس أيضاً . 

"4 - (ينظر) يمهل (المعسر) المديون الذي ليس له ما يؤدي دينه (الزامه) بالكسب (ولا مؤاجرته) وهي أن 
يؤجر المعسر لعمل حتئ يستوفي مقدار الدين (مطروحة) أي : لم يعمل الأصحاب بها وهي رواية 
السكوني عن الصادق عَليةْ القائلة : بدفع المديون المعسر الئ الفرماء يؤاجرونه . 


ادن ل ةا “ككاف المقئس ...ا شرائع الاسلام 

القول : فى قسمة ماله . 

يستحب : إحضار كل متاع فى سوقه!؟؟ لتوفر الرغبة » وحضور الغرماء رف 
للزيادة!*؟).. وان يبدأ ببيع ما يخشئ تلفه . وبعده بالرهن ؟). لانفراد المرتهن به .. 
رن تر شان اناف يرصن :9ه لق مولس دعر يونس للحيدية ال دول دار عند 
الحاكم . 

واذالم يوجد من يتبرع بالبيع . ولابّذلت الاجرة من بيت المال(48). وجب أخذها 
فز فال السلين: لآن البيع واجب عليه . ولا يجوز تسليم مال المفلس!١*)الامع‏ قبض 
الثمن . وان تعاسرا اتقانضا معا + 


ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة . قيل : يجعل فى ذمة ملى احتياطاً . وإلا 
جعل وديعة , لأنه موضع ضرورة!ل' م 


ولا يجبر المفلس علئ بيع داره التى يسكنها , ويباع منها('*ا ما يفضل عن حاجته. 
وكذا أمته التى تخدمه . 

ولو باع الحاكم أو ل 
التمس من المشتري الفسخ . لم يجب عليه الاجابة » لكن تستحب237”/ 

وخر علنه سيو رح عليه لتقم وقوه 1لا ريق فى للق شاوه تدان 


غ - بأن يؤتئ بما عند المفلس من ذهب الئْ سوق الصاغة . وما عنده من فرش الئ سوق بيع الفرش », وهكذا. 
0 - أي :لعل أحدهم يرغب في متاع فيزيد علئ القيمة لرغبته فيه . 
7 - (ما يخشئ تلفه) لو بقي , كالفواكه . واللحم , ونحو ذلك (بالرهن) يعني : بما كان من مال المفلس رهتاً 
عند أحد» فإن المرتهن يختص به ولا يشارك الغرماء الا اذا زادت قيمته علئْ طلبه , أو نقصت عنه . 
- أي : لكى لا يتهم الغرماء المفلس ء ولا العكس . بالتبانى مع الدلال (تعاسروا) أي : الغرماء والمفلس ولم 
يتفقوا على دلال . 1 
4 -لمن يبيعها ء وذلك إما لقلة ما في بيت المال» أو لعدم شيء في بيت المال» أو لوجود مصارق أهم . 

1 - لكل من يشتري منه شيئا . 00 

: (تأخير القسمة) كما لو لم يكن سوق لبعض الأمتعة أو كلها إلا بعد فترة (يجعل فى ذمة ملىّ) يعني‎ - ٠٠ 
يعطئ لغني  لا فقير  قرضاً . ونحوه مما يضمنه لو تلف (والا) يمكن جعله في ضمان غني (جعل‎ 
. وديعة) عند شخص أمين , وحيث أن الوديعة غير مضمونة لو تلفت فهنا لا بأس به للضرورة‎ 

١‏ - أي : من الدار اذا كانت وسيعة أكثر من حاجة المفلس وشأنه . (وكذا أمته) أي : لو كان له من يخدمه 
غيرهاء كأم ولد له تقوم بخدمته -مثلأ -. 

07 - أي : وجد من يشتري بقيمة أكثر. 

07 - لأنها إقالة , وقد ورد فى الحديث الشريف :« من أقال مؤمناً أقال الله عثرته يوم القيامة». 

4 - (النفقة) أي : المصارف والاحتياجات (كسوته) الملابس (عادة أمثاله) من حيث الشرف , والمرض . 
والستحة والحن واليود .و تحو ذلك : 
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ال يوم قسمة ماله » فيعطئ هو وعياله نفقة ذلك اليوم(*, 

ولو مات7١”»‏ قُدَّم كفنه علئ حقوق الغرماء » ويقتصر علئ الواجب منه . 

مسائل ثلاث : 

الأولئ :اذا قسّم الحاكم مال المفلس .ء ثم ظهر غريم , نقضها!"”) وشاركهم الغريم . 

الثانية:اذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة؛ قسّم أمواله علئ الحالّة خاصة . 

الثالثة :اذا جنئن عبد المفلس »كان المجني عليه أولئ بولتفل ولو أراد مولاه فك 

ويلحق بذلك النظر فى حبسه . 

لآ يجوز حبس المُعسر. مع ظهور إعساره[1”, 

ويغبت ذلك بموافقة الغريم , أو قيام البينة . فإن تناكرا("'. وكان له مال ظاهر , 
أمر بالتسليم . فإن امتنع » فالحاكم بالخيار بين حبسه حتئ يُوفي » وبيع أمواله 
وقسمتها بين غرمائه . 

وإن لم يكن له مال ظاهر . وادّعئ الاعسارء فإن وجد البينة قضئ بها(١١.‏ وان 
عدمهاء وكان له أصل مال(" أوكان أصل الدعوئ مالا حُبس حتئ يقبت اعساره . 

واذا شهدت البينة اي بهاء ولم يُكلّف اليمين» ولو لم تكن البيئة 
مطلعة علئ باطن أمره("١)‏ 


0 - ويقسم الباقي بين الديان : وبعد ذلك يصبح من فقراء المسلمين ‏ فيعطئ من الزكاة إن كان غير هاشمي . 
ومن الخمس إن كان هاشميا . 

١‏ - قبل تقسيم أمواله (قدّم كفنه) وبقية مؤنة تجهيزه ودفنه من ماء الغسل؛ والسدر والكافور . ونحو ذلك 
(ويقتصر) فلا يعمل من ماله المستحبات في الكفن ؛ والغسل . وغيرهما. 

0 - أي : نقض الحاكم القسمة . 

4 - من الغرماء (منعه) لأن ماله متعلق حق الغرماء . وهو محجور عن ماله. 

- أي :اذا كان ظاهراً وواضحاً انه معسر ليس عنده ما يؤدي دينه به . 

٠‏ - أي : أنكر المديون قول الدائن ٠‏ وأنكر الدائن قول المديون . فقال المديون : أنا محصر , وقال الدائن : أنت 
قادر. 

١-أي‏ : قضئ بقول البينة ».سواء قامت علئ اليسار , أم علئ الاعسار (وان عدمها) أي : لم تكن بينة . 

3 -أي :كان له في الأصل مال ٠‏ ولكنه ادعئ تلفه وعدم وجوده (أو كان أصل الدعوى فالاً) أي: كان الدائن قد 
أقرضه مالا ؛ وادعئ المديون تلفه وعدم وجوده -بخلاف مالو كان أصل الدعوى ثبوت حق بجناية أو 
ضمان ء أو نحوهما ‏ (حتئ يثبت اعساره) لاستصحاب بقاء ماله السابق . 

7 - أي: حتئ وأن لم يكن العدلان ممن لهم صحبة مؤكدة معه بحيث ينكشف لهما باطنه؛ وذلك لحجية قول 
البينة مطلقاً . 


نض ل توي :كات المفلش عم ل تابنا لقدرائم الاستلاع 


أمالو شهدت,. بالاعسار مطلقاً(؛') لم يقبل حتئ تكون مطلعة على اموره بالصحبة 
المؤكدة , وللغرماء إحلافه!') دفعاً للاحتمال الخفى . 

وإن لم يُعلم له أصل مال , وادّعئ الاعسار قبلت دعواه» ولا يكلف البيئة . 
وللغرماء مطالبته باليمين بواذاقسم الال بين الترماء بويعب اطلاته ا" 

وهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء""» أم يفتقر الن حكم الحاكم ؟ الأولئ أنه 
يزول بالأداء » لزوال سببه . 


4 - أي : قالت البينة : انه معسر » وأطلقت كلامها. فلم تذكر سيب اعساره ولم تقل : انه تلف ماله . 

36 دأ : إحلاف المديون ن (دفعاً للاحتمالى الخفىي) وهو احتمال خفاء حال المديون علئ البينة . 

31 أ #فكة اهن الخبس؛ ١‏ ن كان ممتنعاً وحبس لامتناعه . 

> أي :أداء الديون: (أم يفتقر) لأن الحجر كان بحكم الحاكم » فلا يزول إلا بحكمه أيضاً (لزوال سببه) أي : 
سبب الحجر وهو الديون مع يساره . 
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كتاب الحخْر 

الحجر : هو المنع والمحجور شرعاً هو الممنوع من التصرف في ماله . والنظر في 

هذا الباب يستدعى فصلين : 
ْ الأول 

في موجباته(١),‏ 

وهى ستة : الصغر ء والجنون », والرق » والمرض 7" والفلس » والسفه . 

أما الصغير : فمحجور عليه ما لم يحصل له وصفان : البلوغ والرشد . 

ويعلم بلوغه : بانبات الشعر الخشن علئ العانة("). سواء كان مسلماً أو مشركاً . 

وخروج المني : الذي يكون منه الولد(؛» من الموضع المعتاد . كيف كان . 
ويشترك فى هذين ., الذكور والاناث . 

وبالسن : وهو بلوغ خمس عشرة سنة") للذكر . وفي اخرئ اذا بلغ عشراً وكان 
بصيراً . أو بلغ خمسة اشبار جازت وصيته » واقتص منه . وأقيمت عليه الحدود 
الكاملة .. والانئئ بتسع . 

أما الحمل والحيض . فليسا بلوغاً في حق النساء . بل قد يكونان دليلاً على سبق 


كتاب الحجر 

. -يعني : الاسباب التى توجب الحجر‎ ١ 

١‏ -المؤدي ال الموت. 

- وهى المكان المتحدد تحت السرّة وفوق الذكر (سواء) خلافاً لبعض العامة حيث قالوا بأن هذا علامة 
البلوغ في الكفار فقط 

؛ -(الذي) هذا الوصف ليس للاحتراز بل للتوضيع . إخراجاً لمثل : المذي . ونحوه (من الموضع المعتاد) 
خروجه منه . وذلك (كيف كان) أي : سواء في اليقظة أم في النوم (فى هذين) نبات الشعر والاحتّلام . 

ه-أي : إكمالها (وفي اخرئ) أي : رواية اخرئ (بصيراً) أي : عارفاً بالقبح والحسن وامور الشهوة الجنسية 
(جازت وصيته) فلو أوصئ بشيء ومات وله عشر سنين نفذت وصيته (واقتص منه) فلو قتل شخصاً 
عمداً ,أو جرح عمداً وطوله خمسة أشبار اقتص منه (وأقدمت عليه الحدود الكاملة) فلو سرق قطعت يده 
وأو كدت الكمن صرت كماسين جلدة ٠‏ ولكنها ليست مجتمعة فى رواية واحدة » . بل رواية الوصية في 
العشر سنين . ورواية القصاص في خمسة أشبار ٠‏ ورواية الحدود في ثمان سنين وواالا كس يه شمو 
الحسن بن راشد عن العسكري ل ٠‏ واستدل البعض بأن ن أمثال ذلك اشارة إلئ بلوغ شرعي أذ غير 
البالغ لا تنفذ وصيته . ولا يقتص منه . ولا تجري عليه الحدود الكاملة هذا ولكن الشهرة العظيمة القريبة 
من الاجماع قائمة علئ الأول وبها روايات أقوئ حجة والعمل عليها (بتسع) أي : باكمالها تسع سنين . 


37> مس ا لي ككات الحكن ل عب النوائع الاسلام 


البلوغ7"). 

تفريع : الخنئئ المُشكل (". إن خرج منيه من الفرجين . حُكِم ببلوغه . وإن خرج 
من أحدهما لم يحكم بهأ". ولو حاض من فرج الاناث . وأمنئ من فرج الذكور. 
حُكِم ببلوغه("). 

الوصف الثانى : الرشد وهو أن يكون مصلحاً لماله('). وهل يُعتبر العدالة ؟ فيه 
تردد. ١‏ 

واذالم يجتمع الرصفان كان الحجر بافياً. وكذا لولم يحصل الرشد. ولو طعن في السن[١"),‏ 

ويعلم رشده : باختباره(؟') بما يلائمه من التصرفات .ء ليعلم قوته علئ المكايسة 
في المبايعات . وتحفظه من الانخداع . 

وكذا تختبر الصبية » ورشدها ان تتحفظ من التبذير(""2» وان تعتنى بالاستغزال 
مثلاً والاستنتاج » ان كانت من أهل ذلك ء أو بما اشافتة شن التدركات التاية لها . 

ويثبت الرشد بشهادة الرجال فى الرجال . وبشهادة الرجال والنساء في النساء . 
دفعاً لمشقة الاقتصار!؟"). 

وأما السفيه : فهو الذى يصرف أمواله فى غير الأغراض الصحيحة . فلو باع 
والحال هذه . لم يمض بيعه! "ركذا لزروهك أو انويمال + ٠‏ يصح طلاقه , 


1 _فى المجهول سنى عمرهاء فلو حاضت .ء أو حملت كشف ذلك عن اكمالها التسع . 

-(المشكل) هو الذي له الذكر والفرج , ولا تنطبق عليه العلامات المذكورة في كتاب الارث لتمييز الرجل عن 
المرأة . 

4-اذ لا يعلم كونه الفرج الاصلي فانه يعتبر خروج المني من الفرج الأصلي . 

9 -للعلم يكون أحدهما أصلياً والحيض والمني علامة قطعاً فيكون بالغ قطعا . 

٠‏ -أي : صارفاً له في محله المعقول , فلا يشتري بمال كثير شيئأ قليل القيمة . ونحو ذلك (وهل يعتبر 
العدالة) حتئ يسلم اليه ماله . أم لا؟. 

230 أ صار عدر را قلاقي مسن ار لفون عد 

أي : امتحانه (بما يلائمه) أي : يلائم الرشد . ويكون دليلاً علئ الرشد . (المكايسة) أي : الفهم والذكاء 
(الانخداع) أي :ان يغلب فى البيع والشراء . 

٠7‏ - أي : تتحفظ من أن تبذر في شؤون الطبخ والغسل والاعمال المنزلية مثلاً -.وفي مجمع البحرين «قد 
فرق بين التبذير والاسراف في ان التبذير الانفاق في ما لا ينبغى والاسراف الصرف زيادة على ما ينيغي 
(الاستغزال) أي طلب الغزل حتئ لا يذهب عليها وقتها هباءأ (والاستنتاج) أي : صرف عمرها في ما ينتج 
لها شيئاً . 

8 -أي :ان الاقتصار علئ شهادة الرجال في رشد النساء موجب للمشقة, قال في شرح اللمعة : (والمعتبر في 
شهادة الرجال اثنان » وفي النساء أربع) . 

6 -أي بطل البيع » وبطلت الهبة . ولم يصح الاقرار , فلو قال : زيد يطلبني ديناراً » لا يقبل اقراره , ولا يؤخذ 
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وظهاره . وخلعه , واقراره بالنسب3", وبما يوجب القصاص . اذ المقتضى للحجر 
صيانة المال عن الاتلاف . ولا يجوز تسليم عرض الخلع البه(31), 

ولو وكلّه أجنبى (14 في بيع أوهبة » جازء لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرف . ولو 
اذن له الولى فى النكاح ١37‏ جاز. ولو باع/: '! فأجاز الولي . فالوجه الجواز. للأمن من 
الانخداع . 

والمملوك : ممنوع من التصرفات الا باذن المولئ "١7‏ 

والمريض7"": ممنوع من الوصية . بما زاد عن الثلث إجماعاً . مالم يجز الورثة . 

وفى منعه من التبرعات المنجزة("", الزائدة عن الثلث . خلاف بينناء والوجه المنع . 


الفّضل الثّانى 


وفيه مسائل : 


الأولئ : لا ينبت حجر المفلس ء الا بحكم الحاكم . وهل يثبت في السفيه بظهور 
سفهه ؟ فيه تردد » والوجه انه لا يثبت . وكذا لا يزول الا بحكمه . 
الثانية : اذا حُجِرٌ عليه , فبايعه انسان .كان البيع باطلاً . فإن كان المبيع موجوداً . 


منه الدينار ولا يعطئ لزيد . 

7 - بأن قال : هذا الولد لي (وبما يوجب القصاص) بأن ن قال : أنا قتلت فلاناً عمدأ , أو جرحته عمداً . وانما 
يقبل ذلك كله من السفيه لأنها لاتتضمن مالاً . والسفيه محجور في ماله » لا في كل تصرفاته نعم لو أقر 
بأنه قتل خطأ لا مقبل متهء لأنه متمق العال. 

١‏ فلو خالع زوجته علئ أن تعطيه ألف دينارء يصع الخلع . ولكن لا يجوز للزوجة تسليم الألف بيده بل 
بيد وليه . 

يعنى : غير الولى أيأ كان . 

أي : للسفيه نفسه . 

"٠‏ -أي : باع السفيه مال نفسه (للأمن من الانخداع) يعني : اجازة الولي توجب الامن من أن يُغش السفيه 
ويُخدع فى البيع . 

. -سواء قلنا بأنه يملك أم أحلنا ملكه‎ ١ 

1" الذي امتد مرضه حنئ مات . 

"” -أي : غير المعلقة علئ الموتء كما لو وهب شيئاً من أمواله الئ شخص . أو باع بأقل من القيمة السوقية, 
أو صالح بأقل من القيمة . أو وقف شيئا . ونحو ذلك (والوجه المنع) عن الزائد عن الثلث إلا باجازة 
الورثة . والصحة فى الثلث . 


استعاده البائع . وان تلف , وقبضه بإذن صاحبه!؛"). كان تالفاً . وان قُلَ حجره . ولو 
أودعه وديعة , فأتلفها , ففيه تردد , والوجه أنه لا يضمن . 

الثالثة : لو فك حجرهء ثم عاد مبذّراً0*". حُجر عليه . ولو زال. فك حجره . ولو 
عاد . عاد الحجر . هكذا دائماً . 

الرابعة : الولاية فى مال الطفل والمجنون . للأب والحد للأس17"). 

فإن لم يكونا فللوصي . فإن لم يكن فللحاكم . أما السفيه والمفلس . فالولاية في 
الما تداك لاعس 

الخامسسة : اذا احرم يحي ايه" “مب مما داع اليه . في الاتيان 


بالفرض. وإن أحرم تطوعاً . وان اتوك تنفكة:شدرا وحضيرا : ٠لم‏ يمنع . وكذا إن 
أمكنه تَكَسّب ما يحتاج اليه . ولولم يكن كذلك . ٠‏ حذله الولى . 
السادسة : اذا حلف . انعقدت يمينه(7". ولو حنث كمّر بالصوم . وفيه تردد . 
السابعة :لو وجب له القصاص7١".‏ جاز أن يعفو. ولو وجب له دية . لم يجز. 
الثامنة : يختبر الصبي (:') قبل بلوغه . وهل يصح بيعه ؟ الأشبه أنه لا يصح . 


4 - لأن قبض المبيع يحتاج الئ اذن البائع (كان تالفأً) وليس للبائع شيء, لأنه باختياره أتلف المبيع 
بتسليمه الى من لا يحق شرعاً أن يُسلمه اليه . حتئ (وان فك حجره) وذلك» لآن التسليم كان في وقت 
الحجر (ولو أودعه) أي أودع عند السفيه . ١‏ 

6-أي : مسرقاً في صرف المال مما ظهر فيه عود سفهه . 

71 يعني : الولاية للأبء وأب الأبء وأب أب الأب» وهكذا. ولا ولاية للم .ولا لأبٍالأم؛ وأب أب الام؛ وهكذا 
(فللوصى) اذا كان الأب» أو الجد .قد أوصئ بولاية الطفل لشخص (لا غير) فليس للأب ولاية ولاحق 
للأب في تعيين وصى للولاية عليهما . 

7 _(اذا أحرم) السفيه (لم يمنع مما يحتاج اليه) من صرف المال للاكل . والمسكن . والطائرة والسيارة 
وذلك بقدر المتعارف . حتئ (وان أحرم تطوعاً) أي : بحج استحبابي (فإن استوت نفقته) أي : كانت 
مصارفه في الحج بقدر مصارفه في بلده (تكسب) في الحج (ولو لم يكن كذلك) أي : كان مصرفه في 
الحج المستحب من ماله أكثر من بلده (حلله الولى) وهو الحاكم الشرعي بأن يذبح عنه الهدي . ويحله 
من الاحرام ٠‏ وقيل : لا يذبح الهدي من ماله دبل يآمرة يالضوح يدل الهدى. كما في الجواهر وغيره -. 

”> - لأن السفيه محجور عليه في ماله لافي ألفاظه ونيته (ولو حنث) أي : خالف الحلف , كما لو حلف أن لا 
يشرب التتن » فشرب (كفر) بالصوم , دون العتق , وغيره؛ لأن غير الصوم تصرف مالي » وكفارة حنث 
اليمين هي : اما عتق رقبة , أو اطعام عشرة مساكين . أو كسوة عشرة مساكين » فإن لم يقدر علئ كلها 
صام ثلاثة أيام (وفيه تردد) لاحتمال وجوب احدئ الثلاث عليه لأنه واجب مالى لا مندوب ء والواجب 
المالي يعطئ من مال السفيه كالزكاة والخمس والحج والكفارات الواجية. ‏ / 

فى -كما لو قطع شخص عمداً يد السفيه فله العفو عن قصاصه (ولو وجب له دية) كما لو فعل ذلك خطأ (لم 
دجِر)له العفو والأنه تحموت عالن : 

أي : يمتحن ليعرف هل هو رشيد حتئ يدفع اليه ماله أم لا؟ وذلك (قبل بلوغه) بقليل» والاختبار هو أن 
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كتاب الخمان 

وهو عقد شُرّع للتعهد بمال!١)‏ أو نفس . 
والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال7). وقد لا يكون . 
فهنا ثلاثة أقسام : 

القسم الأول 

فى ضمان المال 
وهو المُسمئ بالضمان بقول مطلق(". وفيه بحوث ثلاثة : 
الأول: فى الضامن ولابد أن يكون : مكلفاً » جائز التصرف . 
فلابصح : ضمان الصبى ‏ ولا المجنون!؟) 
ولو ضمن المملوك . لم يصح ء إلا بإذن مولاه : يقبت يثبت ما ضمنه فى ذمته لا في 

كسبه , إلا أن يشترطه فى الضمان بإذن مولاه . 


وكذا(") لو شرط . أن يكون الضمان من مال معين . 


يدفع له مال ليوقع البيع والشراء ونحو ذلك (لا يصح) بل تكون معاملاته صورية في وقت الاختبار. 

كتاب الضمان 

١‏ -(بمال) وهو قسمان كما سيذكر (أو نفس) وتسمئ : الكفالة .كما سيأتي في القسم الثالث . وهو أن يكون 
م ا أ والاجراء لسعاي أو القضاء التعيد شس ريا عضا 
القسم الأول وعليه : فمثال الحوالة لانو مو باو لوا 0 
عرق تحول ونذَا ناخد الألف هن خالد: ٠‏ فيتعهد خالد الذي هو : محال عليه ٠‏ لزيد الذي هو : محتال ‏ 
الضمان : زيد يطلب من عمرو ألف دينار » فخالد الذي ليس طالباً ولا مطلوباً .يضمن عمرواً هذا الالف» 
بحيث لو لم يدفع عمرو الذي هو : مضمون عنه , لزيد الذى هو : مضمون له. يدفع خالد الذى هو : ضامن » 
الالف عنه . فخالد الضامن . ليس عليه مال للمضمون عنه . وهذا ‏ كون الضامن مديوناً أو غير مديون ‏ 

"' - فاذا قيل : الضمان بالاطلاق , فالمتبادر منه : ضمان المال . 

4 -لعدم التكليف في الآول ؛ وللحجر في الثاني (لم يصح) لأنه ليس جائز التصرف . ويصع باذن المولئ 
ويثبت (في ذمته) فإن كان للعبد مال اعطي منه «وإااضع بابق العدق. أو حتئ يحصل له مال (لاافي 
كسبه) لأن كسبه للمولئ (إلا أن يشترطه) أي :ر يشترط الضمان من كسبه اذا اذن المولئ ضمان عبده 

#ديسي بسع قير :لال فال #اظمق ايدان حاضل متنجائن» 
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ولا يشترط علمه!١)‏ بالمضمون له . ولا المضمون عنه . وقيل : يُشترط . والأول 
أشبه . لكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن . بما يصح معه القصد الى 
الضمان عنه(". ويشترط رضاء المضمون له . ولا عبرة برضا المضمون عنه() لأن 
الضمان كالقضاء . ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل علئ الأصح . 

ومع تحقق الضمان» ينتقل المال الئ ذمة الضامن . ويبرأ المضمون عنه » وتسقط 
المطالبة عنه . ولو أبرأ المضمون له . المضمون عنه ء لم يبرأ الضامن . علئ قول 
مشهور لنا("). 

ويشترط فيه(١١)‏ الملاءة » أو العلم بالاعسار(١").‏ أما لو ضمن . ثم بان إعساره .كان 
للمضمون له فسخ الضمان . والعود علئ المضمون عنه . 

والضمان المؤجل )'١!‏ جائز اجماعاً . وفى الحالٌ تردد » أظهره الجواز . ولو كان 
المال حالاً ؛ فضمنه مؤجلاً(”') جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه , ولم يُطالب 
الضامن الا بعد الأجل . ولو مات الضامن . حل وأخذ من تركته . ولوكان الدين مؤجلاً 
الى أجل » فضمنه الئ أزيد من ذلك الأجل 47" جاز. 

ويرجع الضامن علئ المضمون عنه ء بما أدّاه ان ضمن بإذنه » ولو أدّى بغير 
اذنهل"') ولا يرجع اذا ضمن بغير اذنه » ولو أدئ بإذنه . 


1 أي : لا يشترط أن يعلم الضامن من هو المطلوب الذي يضمن عنه , ولا أن يعلم من هو الطالب الذي 
يضنمن له ؛ فلو علم أن مؤمناً مطلوب ألف دينار » فقال : أنا أضمن المؤمن المطلوب ألف دينار . صح 
الضمان . 

- بأن يعلم ان المديون وكذلك الدائن من هو اجمالاً وان لم يعرفه باسمه ونسيه. 

4 (المضدون له) هو الدائن (والمضمون عنه) هو المديون فيشترط رضا الاول دون الثاني (كالقضاء) أي : 
مثل قضاء الدين ,الذي لا عبرة برضا من يُقضئ عنه , فلو كان زيد مديونا , جاز اعطاء دينه ولو لم يرض 
زيد (ولو أنكر) المضمون عنه الضمان لم يبطل (علئ الأصح) بل يبقئ الضمان لعدم اشتراط رضاه. 

5 قي الجواهر : (بل مجمع عليه بيننا) أي : نحن الشيعة . 

٠‏ -أي: في الضمامن (الملاءة) أي : كونه ذا مال, بقدر يمكنه وفاء الدين ‏ زيادة علئ مستثنيات الدين والالم 


3 اد الطلو ادق العاقا. .ا لكان معسدر رسع ال ااانه 

١‏ وهو أن يضعن الئ شهر مثلاً(وفي الحال) أي : يضمن الآن (تردد) لقول بعضهم : يشترط في الضمان 
الآجل . 

7 - كما لو كان أجل الدين قد حل في أول شهر رمضان . فضمنه شخص الئ أول شوال صمّ؛ ولم يطالب 
(المضمون عنه) المديون . 

4 -_كمالو كان الدين الئ سنة فضمنه ضامن الئ سنتين . 

6 يعني :لو اذن المديون لشخص بالضمان . فضمن . ثم أدئ المال ‏ فانه يأخذه من المديون حتئ ولو لم 
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وينعمد الضمان . بكتابة الضامن !"2 مُنضمة الئ القرينة الدالة . لا مجردة . 

ااثاني : فى الحق المضمون . 

وعوا كل فال نكا رفي اللامة و سر ء كان مستقراً كالبيع بعد القبض وانقضاء 
الخيار!"", أو معرّضاً للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن . 

ولوكان قبله , لم يصح ضمانه عن البائع . وكذا!*') ما ليس بلازم » لكن يؤول الى 
اللزوم , كَمَال الجُعالة قبل فعل ما ششرط 7" وكَمّال السبق والرماية!:". علئ تردد . 

وهل يصح ضمان مال الكتابة('" قيل : لا لأنه ليس بلازم » ولا يؤول الئ اللزوم؛ 
ولو فيل : بالجواز كان حسناً ؛ لتحققه فى ذمة العبد ٠كمالر‏ ضمن عنه مالا غير مال الكتابة . 

ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة . لاستقرارها في ذمة الزوج دون 
المستقيلة 7 

وفي ضمان الأعيان المضمونة!"", كالغصب . والمقبوضة بالبيع الفاسد . ترددء 
والاشبه الجواز. 


يأذن للاداء . وبالعكس العكس . 

7 مكان النطق . وذلك بأن يكتب مثلا : ضمنت زيداً ألف دينار لعمرو الئْ سنتين (منضمة الئ القرينة 
الدالة) علئ أنه قصد الانشاء بهذه الكتابة اذ يحتمل قصد العبثية , أو الاختبار» أو المزاح »أو نحو ذلك . 

-فانه اذا تم العقد وقبض المبيع وانقضت مدة الخيار كما لو تفرقا في خيار المجلس أو انقضت الايام 
الثلاثة في خيار الحيوان : وهكذا غيرهما من سائر أقسام الخيار -استقر الثمن في ذمة المشتري » أولم 
يكن مستقراً (كالثمن فى مدة الخيار) كما لو قبض المبيع ولم يفارق المجلس في خيار المجلس . 

-(وكذا) يصح الضمان في حق ليس (بلازم) أي : ليس بثابت في الذمة فعلا . 

4 فلو قال زيد : من خاط لي ثوبي فله دينار. يصح أن يصير عمرو ضامناً عن زيد لكل من يريد أن يخيط 
ثوبه . وإن كان قبل الخياطة لا حقٌّ بذمة زيد, لكنه بالخياطة يثبت الحق ويلزم . 

٠‏ - وذلك قبل السبق , والرماية , فاذا قال زيد : من سبق , أو رمئ الهدف ‏ مثلاً ‏ أعطيته دينارا . فقبل 
المسايقة . والمراماة يصح أن يضمنه عمرو ء لأنه بالسبق يثبت الدينار بذمة زيد ويلزمه (علئ تردد) 
منشأه : احتمال كون عقد الجعالة, أو السبق والرماية . جزء سيب للحق لاتمام السبب؛ حتئ يكون حقاً 
يؤول الئ اللزوم , بل يحتمل عدم كونه بعد حقاً أصلاً . 

١‏ بأن يضمن شخص عن عبد مكاتب مال الكتابة (ولا يؤول الئ اللزوم) لان الكتابة عقد جائز من الطرفين 
(ولو قيل بالجواز) أي : صحة الضمان لكان صوابا . فهو (كما لو ضمن عنه) أي : عن العبد (غير مال 
الكتابة) فلو اشترئ العبد شيئأ وأكله: اصع كيدا تسريه ٠وإن‏ كان غير لازم علئ العبد لكونه مملوكاً 
لمولاه , ولا يؤول الئ اللزوم لاحتمال أن لا يعتق 

, لان المستقبلة غير مستقرة بذمة الزوج . ولا يعلم استقرارها. لاحتمال الموت أو الطلاق أو النشوز‎ - "١ 
. ونحو ذلك‎ 

” -فان الغاصب ضامن لما عليه . فيصح ان يضمن شخص عن الغاصب ما غصبه . وكذا الذي أخذ كتاباً ‏ 
مثلاً ‏ بالبيع الفاسد ‏ فانه ضامن للكتاب . فيصع ان يضمن شخص عن الذي أخذ الكتاب . 


ولو ضمن ما هو أمانة , كالمضاربة!؛") والوديعة . لم يصح لأنها لست مضمونة 
فى الأصل او ا 1" '' ثم ضمن عنه اخى رء هكذا الى عدة مُ صُمناء . كان جائزاً 


ولا يشترط العلم بكمية المال. فلو ضمن ما فى ذمته صح . ا انه 
ما تقوم البينة به!١‏ "ل أنه كان ثابتأ في ذمته وقت الضمان . لاما يوجد في كتاب . ولا 
يقر به المضمون عنه!"". ولاما يحلف عليه المضمون له . بِرَّدَ اليمين . 

أما لو ضمن ما يشهد به عليه!؟", لم يصح . لأنه لا يعلم ثبوته فى الذمة وقت 
الضمان . 

الثالث : في اللواحق . وهي مسائل : 

الأولئ : اذا ضمن عهدة الثمن . لزمه دَرَكه! '". فى كل موضع يثبت بطلان البيع 
من رأس . أما لو تجدد الفسخ بالتقايل , أو تلف المبيع قبل القبضا'", لم يُلزم 
الضامن ورجع علئ البائع » وكذا لو فسخ المشتري بعيب سابق . أما لو طالب 


4 أي : كمال المضاربة . والمضاربة هي : أن يكون المال من شخص . والعمل من شخص آخر , والربع 
بينهما حسب ما يتفقان عليه نصفأ . أو ثلث . أو غيرهما ‏ فمال المضاربة وما شابهها (ليست 
مضمونة فى الأصل) فليست حقأ حتئ يصح ضمانه . 

6دقيما نضح سمائه: كالدين_مكلاً - (كان جائراً) أئ #صبهيح] »وعلئ ضاحن الكوئ ان ياجذمن الضامن 
الأخير» وهو يرجع على الذي قبل وهكذا. | , 

71 فلو شهد عدلان وهى (البينة) انه كان يذمته مائة ألف , لزم علئ الضامن . 

أي : المديون (ولااما يحلف عليه المضمون له) أي : صاحب الحق كالدائن مثلاً (برد اليمين) من المديون 
عليه . فاذا قال الدائن مثلاً : اطلب المديون مائة ألف , فأنكر المديون. فإن لم يكن للدائن بينة ؛ لزم الحلف 
علئ المديون , فإن لم يحلف المديون » ورد اليمين على الدائن وحلف الدائن علئ المائة ألف . تحقق بذمة 
المديون مائة ألف باليمين المردودة ٠‏ لكن هذا الحق الذى ثبت برد اليمين لا يلزم الضامن . بل يلزم 
الضامن بالبينة فقط . 1 

يعني :لو قال الضامن : اضمن كل ما يشهد الدائن به علئ المديون , (لم يصح) هذا الضمانء لأنه يبشترط 
في الضمان أن يكون لحق سابق » لا مستقبل .ولا يعلم أن ما يشهده لحق سابق . نعم لو علم أن الشهادة 
لحق سايق . فمقتضئ القاعدة : صحة الضمان . 

(درك) بفتحتين هو البدل» ومثاله : كما لو باع زيد كتاباً لعمرو بدينار. ودفع المشتري عمرو الدينار لزيد 
البائع » فهنا يصح أن يضمن شخص زيداً لدينار عمرو , بحيث لو تبين بطلان البيع ولم يرد البائع الدينار 
الى المشتري ؛ يكون الضامن هو الذي يعطي بدل الدينار للمشتري . اذن : فالضمان انما يكون لو تبين 
البطلان (من رأس) أي : بطلان البيع من أوله . بسيب كون الكتاب غير مملوك للبائع » أو غير قابل للبيع 
لكونه من كتب الضلال مثلأ : أو غير ذلك. ‏ ى 

-أي : قبل قبض المشتري اياه (وكذا لو ة فسخ المشترى بعيب سابق) بان كان وجود العيب سابقاً علئ 
العقد, ففسخ لأجله المشتري ٠‏ فانه لا يدخل فى ضمان الضامن . 


للمحقق الحلى 0 قي احكام الضمان ........................................ القسم الثاني / ١/1؟‏ 
بالارشء. رجع علئ الضامن . لأن استحقاقه ثابت عند العقد(' "/. وفيه ترد . 
ااانية : اذا خرج المبيع مستحقاً "١‏ رجع علئ الضامن . أما لو خرج بعضهء. 


رجع علئ الضامن بما قابل المستحة, . وكان في البافى بالخار "كل فإن فسخ رجع 
بما قابله علئ البائع خاصة . 

الثالثة : اذا ضمن ضامن للمشتري/؛ "2 دَرَلكَ ما يحدث من بناء أو غرس » لم 
يصحء لأنه ضمان ما لم يجب . وقيل :كذا لو ضمنه البائع والوجه الجواز. لأنه لازم 
غيل العف 

الرابعة : اذا كان له علئ رجلين مال(*". فضمن كل واحد منهما ما علئ صاحبه. 
تحول ماكان علئ كل واحد منهما الئْ صاحبه . ولو قضئ أحدهما ما ضمنه ري 
وبقى علئ الآخر ما ضمنه عنه(١".‏ ولو أبرأ الغريم!"") أحدهماترىءمما ضمنه دون 
شريكه . 

الخامسة : اذا رضي المضمون له » من الضامن ببعض المال . أو أبرأه من بعضه . 


٠ رجع علئ الضامن‎ ٠ يعني : لو طالب المشتري ارش العيب . والارش هو الفرق بين المعيب والصحيح‎ ١ 
لأن الأرش حق بذمة البائع من حين العقد (وفيه تردد) لاحتمال تجدد الحق عند ظهور العيب ٠لامن حين‎ 
. العقد‎ 

7 - بكسر الحاء أي : غير ملك للبائع . 

أي الكون المشترئ مخيرا : بين أخذ الباقي بحصته من الثمن ويسمئ :خيار تبعض الصفقة , وبين رده. 

74 - يعني : لو اشترئ (زيد) أر ض او فيها نتاء؟ ؛ أو غزسن فيها أشهارا + كه ظهن كون الأرضن ١‏ لفين 
البائع » فأخذ مالك الأرض أرضه . وقلع الشجر ء وهدم البناء. كان تفاوت البناء قائمأً ومهدوماً . وتفاوت 
الشجر قائماً ومقلوعاً ويسمئ هذا التفاوت : بالدرك ؛ علئ البائع لقاعدة : المغرور يرجع الئ من غرّه ‏ 
ففى هذه المسألة لا يصح لشخص أن يضمن للمشتري عند بيع الأرض هذا التفاوت لأنه ضمان مالم 

يجبء أي : ما لم يثبت, اذ هذا التفاوت حق لم يثبت علئ البائع حتئ يضمنه أحد ؛ بل يحدث هذا الحق لو 
قلعه المالك (قيل : وكذا) لاايصح الضمان (لو ضمنه) نفس (البائع) أي : قال البائع للمشتري : بعتك هذه 
الأرض وأنا ضامن لدرك ما تحدثه أنت فى الأرض . لو ظهرت الأرض مملوكة للغير . وقلع المالك ما 
أحدثته (والوجه الجواز) أي : صحة ضمان البائع (لأنه) أي : هذا الحق (لاز 6ن البائع (بنفس 7 

06 مثلاً : زيد يطلب عمروا ألف دينار «وامظللت طلنا بسنا فضمن على عمروأ . وضمن عمرو 
انتقل الألف الئ ذمة على , وانتقل الخمسمائة الئ ذمة عمرو. 

7 يعني : علئ ما في المثال » لو اعطئ عمرو الخمسمائة التي ضمتها . برأت ذمته عن الألف لضمان علي 
عنه . وعن الخمسمائة لاعطائه إياها . وهكذا لو اعطي علي الألف الذي ضمنه برأت ذمته عن الألف , 0 
الخمسمائة أيضاً . 

(الغريم) يعني : الدائن ؛ بأن قال لعلي : أبرأت ذمتك , برأ على من الألف . ولم يبرأ عمرو من الخمسمائة , 

وهذا كله مقتضئ انتقال الذمة الذى سيق ة 0 


لم يرجع علئ المضمون عنه إلا بما أداه!". ولو دفع عوضاً عن مال الضمان » رجع 
بأفل الامرية 54 

السادسة : اذا ضمن عنه ديناراً بإذنه(: ؟)» فدفعه الئ الضامن . فققد قضيئ ما عليه. 
ولو قال : إدفعه الئ المضمون له فدفعه . فقد بَرنًا . ولو دفع المفضمون عنه الى 
المضمون له ء بغير إذن الضامن . برأ الضامن والمضمون عنه!١‏ ؟). 

السايعة: اذا ضمن بأذن المضمون عنه. ثم دفع ماضمن. وأنكر المضمون له القبض» 
كان القول قوله(”؛) مع يمينه . فإن شهد المضمون عنه للضامن!"*) قُبلت شهادته مع 
انتفاء التهمة . علئ القول بانتقال المال!؟). ولولم يكن مقبولا" ؟)» فحلف المضمون 
له .كان له مطالبة الضامن مرة ثانية ؛ ويرجع الضامن علئ المضمون عنه!! *. بما أداه 
أولاً. ولولم يشهد المضمون عنه , رجع الضامن بما أداه أخيراً . 


4 يعنى : لو كان الدين ألفأً ورضى الدائن من الضامن بخمسمائة . فليس علئ الضامن مطالبة المديون 
بأكشر من كمسماكة. 

وهما: الدين » وما دفعه عوضاً عنه, فلو كان الدين ألفا ء ودفع الضامن دارأ للدائن » فإن كان الألف أقل من 
قيمة الدار أخذ الضامن من المديون الألف , وإن كان الألف أكثر أحذ قيمة الدار. 

٠‏ -مثلاً: زيد يطلب من عمرو دينارا » فضمن على الدينار لزيد باذن عمرو , ثم دفع عمرو الدينار ال علي 
(الضامن) برأت ذمة عمرو ‏ وبقيت ذمة على مشغولة لزيد (ولو قال) الضامن وهو على لعمرو : (ادفعه 
الى المضمون له) أي : الئ زيد (فدفعه) المديون وهو عمرو الى زيد (فقد برئا) أي : برأ الضامن لوصول 
الدينار ال زيد . وبر المديون لصرف الدينار باذن الضامن . 
اعنه) تعد غرامة الحدات نع شونا عدن ملح 5 كليل 

47 أي : قول المضمون له وهو الدائن و (مع يمينه) لأنه منكر للقبض ء واليمين علىئ من أنكر 

1غ -أي : شهد المديون :ان الضامن دفع المال الئ الدائن (قبلت شهادته) لانها ليست شهادة تجر نفعاً للشاهد 
فان الحق قد انتقل عن المديون الئ الضامن . فليس على المديون حق حتئْ تكون شهادته سيباً لجر 
النفع الئ نفسه (مع انتفاء التهمة) في حق المديون , وتفرض التهمة فيما لو كان الدائن صالح مع الضامن 
بأقل من الحق» فإنه علئ ثبوت اعطاء الضامن ينتفع المديون بلزوم أقل من الحق بذمته . وهكذا لو كان 
الضامن معسراً ولم يعلم الدائن باعسارهء فإن ثبت اعطاء الضامن انتقع المديون بعدم عود الدائن عليه : 
وإلا عاد الدائن عليه لاعسار الضامن . 

3 يعني / 0 بأ جع ب جد تلكوج اجنو ' وأما علئ قول 
باغطاء المال الى القائك ولك لان قن هذه التتؤادة تجار ذمة نفسه أيضاً : :وهو .عن دو التق 

5 أي :لو لم تقبل شهادة المديون ٠‏ وذلك إما لعدم عدالته ‏ وإما للتهمة . 

- يعني :إن شهد المديون يدفع الضامن المال أولاً. رجع الضامن عليه بما شهد به أولاً فقط لا الاخير لانه 
مأخوذ ظلماً بزعم المديون والضامن . ٠وإن‏ لم يكن شهد رجع الضامن علئ المديون بما أداه أخيراً فقط. 
لانه لم يثبت أداء الضامن سواه . 


للمحقق الحلى 0 في الحوالة القسم الثاني / 7609/87 


الثامنة : اذا ذ ضمن المريض في مرضه ومات فيه . خرج ما ضمنه من ثلث 


تركته("*)» علئ الأصح . 
التاسعة : :اذاكان الدين مؤجلاً» فضمنه حالاً» ؛لم يصح . وكذا لوكان الى شهرين» 


فضمنه الى شهر » لأن الفرع لا يُرجح علئ الأصل » وفيه رولك 


القسم الثاني 
فى الحوالة والكلام : فى العقد وفي شروطه وأحكامه . 
أما الأول : فالحوالة عقد شُرَّ لتحويل المال, من ذمة الئ ذمة مشغولة بمثله!؟؟) 
ويشترط فيها : رضا المحيل . والمحال عليه . والمحتال('') ومع تحققها. يتحول 
المال الئ ذمة المحال عليه » ويبرأ المحيل وإن لم يُبريه المحتال7١*),‏ علئ الأظهر . 
ويصح ان يحيل علئ من ليس عليه دين (””. لكن يكون ذلك بالضمان أشبه . واذا 
أحاله علئ الملي , لم يجب القبول7”". لكن لو قبل لزم ‏ وليس له الرجوع ولو افتقر. 
أما لو قبل الحوالة جاهلاً بحاله(؟*) ثم بان فقره وقت الحوالة » كان له الفسخ 
والعود علئ المحيل حك جا صرت لجال الما لاملل ان 
وكذا لو ترامت الحوالة(**). واذا قضئ المحيل الدين بعد الحوالة » فإنكان بمسألة[01) 


4 -فإن كان ما ضمنه أكثر من الثلث توقف الزائد علئ موافقة الورثة . فإن رضوا وإلا بطل الضمان في الزائد 
(علئ الأصح) من كون منجزات المريض من الثلث , وأما علئ القول الآخر وهو : كون منجزات المريض 
كلها نافذة ولو استغرقت المال فالضمان كله صحيح وإن كان زائداً عن الثلث . 

4غ -أى : في عدم الصحة لاحتمال عدم لزوم الأجل في الضمان - وقد جزم بالصحة في الجواهر . 

.1 58 : بمثل ذلك المال . 

٠‏ -مثلاً: اناكان زيد يطلب من عمرو ألفاً ٠وعمرو‏ يطلب من علي ألقا .فحوّل عمرو زيدأ علئ علي . فعمرو 
هو المحيل . وزيد هو المحتال .وعلي هو المحال عليه (ومع تحققها) أي : د تحقق رضا هؤلاء الثلاثة . 

. وذلك لأن رضاه بالحوالة يغني عن الابراء‎ ٠ -أي : يبرء عمرو من دينه لزيد . وان لم يبرئه زيد‎ ١ 

67 كما لو كان عليّ غير مديون لعمرو. فحوّل عمرو زيداً عليه . صح لكنه لا تسمئ : حوالة ‏ بل يشبه أن 
يكون (ضمانا). 

57 أي : علئ المحتال (وليس له) أي : للمحتال (الرجوع) عن قبوله (ولو افتقر) الملىّ المحال عليه . 

5» أي : بحال من حوّل عليه هل هو مليّ أو فقير ؟ (ثم بان فقره) أي : فقر المحال عليه (كان له) المحتال 
(الفسخ) أى : فسخ عقد الحوالة . 

0 أي : جعل كل واحد يحوّل علئ الآخر فيما لو كانت ذممهم مشغولة -. 

7 .أي : بطلب المحال عليه ؛ يعني : بأن قال المحال عليه وهو علي في المثال لعمرو المحيل : أنت أدفع المال 
بنفسك لزيد , فاذا لب عمرو طلب علي ودفع المال لزيد . رجع فيه علئ علي , لكن لو لم يكن يطلب علي , 


المحال عليه » رجع عليه . وان تبرع , لم يرجع , ويبرأ المحال عليه . 

ويشترط في المال أن يكون معلوماً ثابتاً فى الذمة . سواء كان له مثل كالطعام , أو 
لا مثل له كالعبد والغوب(67. 

ويشترط تساوي المالين[7*)» جنساً ووصفاً. تفصيّاً من التسلط علئ المحال عليه 
اذ لا يجب أن يدفع الا مثل ما عليه . وفيه تردد . ولو أحال عليه . فقبل وأدّئ . ثم 
طالب بما أداه » فادعيئ المحيل انه كان له عليه مال . وأنكر المحال عليه . فالمول 
قوله('*) مع يمينه » ويرجع علئ المحيل . 

وتصح الحوالة بمال الكتابة . بعد حلول النجو!''. وهل تصح قبله ؟ قيل : لا. 

ولو باعه السيد سلعة7١١).‏ فأحاله بثمنها . جاز . ولوكان له علئ أجنبى دين . 
وأحال عليه بمال الكتابة صد!"3 لأنه يجب تسليمه . 

وأما أحكامه : فمسائل : 

الأولئ : اذا قال أحلتّك عليه فقبض . فتّال المحيل : قصدت الوكالة!3). وقال 


يل كان تبرعاً لم يرجع علئ علي (ويبرء المحال عليه) وهو علي . لسقوط حق عمرو عنه بالحوالة ؛ 
وسقوط حق زيد عنه لعدم بقاء حق بأداء عمرو . 

6 -مماله قيمة, والذي له مثل : هو كل شىء كان نسبة ابعاضه كتسبة ابعاض قيمته , كالحنطة, فإن عشرة 
كيلوات منها اذا كانت عشرة دنانير » كان كل كيلو واحد منها بدينار واحد, والذى لا مثل له : هو كل شيء 
كانت نسبة ابعاضه لا كنسبة ابعاض قيمته , كالعبد فإنه ان كان بمائة دينار لم يكن نصفه بخمسين , 
وعشره بعشرة ؛ وكالثوب» وهكذا وقد مر تفصيل ذلك فى كتاب التجارة -. 

أي : المال الذي يطلبه زيد من عمرو , والمال الذي يطلبه عمرو من على (جنساً) مثل أن يكون كلاهما 
دنانير ‏ أو دراهم » أو حتطة » أو عبد . (ووصفاً) مثل أن تكون الدناتير عراقية , أو الدراهم بغلية » أو 
الحنطة موصلية . أو العبد رومياً . وذلك (تفصيا) أي حذراً (من التسلط علئ المحال عليه) بشيء لم 
يكن عليه من الأصل (وفيه تردد) لانه يحتمل صحة التحويل مع رضاء المحال عليه وإن اختلقا جنساً 
ويفا وبناءاً على صحة الحوالة علئ البري يّ -كما مر عند رقم )١717(‏ -يصح التحويل مع زيادة الحوالة 
قدراً أيضاً . لأن الزائد يكون حوالة علئ البرئ . 

4 أي : قول المحال عليه اذا لم تكن بينة للمحيل . فيحلف المحال عليه ويأخذ ما أداه من المحيل . 

: (النجم) يعنى : الوقت الذي يجب علئ العبد دفع المال فيه , وأما قبل هذا الوقت فهل تصح الحوالة ؟ (قيل‎ ٠ 
لا) لأن ذمة العبد ليست مشغولة بعد.‎ 

١‏ أي : باع المولئ لعبده المكاتب شيئأ . (جاز) للعبد أن يحوله علئ شخص آخر » لعدم الفرق في الحوالة 
بين مولاه وغيره . 

أي : كان العبد المكاتب يطلب مالاً من جعفر ء فقال لمولاه : خذ مال الكتابة من جعفر (صح لأنه) أي : لآن 
ما بذمة جعفر (يجب تسليمه) للعبد , فبدلاً من العبد ويحوالة من العبد يسلمه جعفر لمولاه . 

77 -(قصدت) أنا من كلمة أحلتك (الوكالة) يعني : قصدت أن تأخذ هذا المال لى وكالة عني» لا أن تأخذه أنت 


للمحقق الحلى .0 هق الكفالة .................................... القسم الثاني / 751/0 
ب يه و 0 
0 1 ا 

الثانية : اذاكان له دين على اثنين "١‏ وكل منهماكفيل لصاحبه . وعليه لآخر مثل 
ذلك . فأحاله عليهما صح . وإن حصل الرفق في المطالبة . 

الثالثة : اذا اال المشترى البائع بالنمه ال ثم رد د المبيع بالعيب السابق 2 بطلت 


الحوالة . ٠‏ لأنها تتبع البيع » وفيه تردد . فإن لم يكن البائع قبض المال » فهو باق فى ذمة 
المحال عليه للمشترىي140. وان كان البائع قبضه . فقد بثرأ المحال عليه » ويستعيده 


المشتري من البائع . أما لو أحال البائع أجنبياً بالنمن علئ المشتري("", ثم فسخ 
المع مخض اموه للد لقا 


لنفسك لطلبك مني . لكن المحتال قال : حولتني (بما عليك) أي : يما اطلبك (وفيه تردد) لاحتمال حجية 
ظاهر لفظه. 20 1 

4 - ولعله لأن الحوالة عند المصنف جائزة ما لم يتم القبض , فيكون انكاره للحوالة فسخاً إن لم يكن من 
الأصل وكالة. لكن اشكل فيه فى الجواهر بشدة . مستدلاً بلزوم الحوالة . واستدلال المسألة موكول الئ 
مظاته . 

6 بأد ن قال المحيل : حولتك . وقال المحتال : بل وكلتني , وفائدة ذلك :انه إن كان حوالة برأت ذمة المحيل . 

مثاله :اذاكان زيد يطلب غلياً وامعهدا معا أل دينان وعلن عقيل لسحمة ٠‏ ومحمد كفيل لعلي » وأيضا 
زيد مديون لجعفر ألف ديثار ؛ فحوّل زيد جعفراً علئ محمد وعلي .صحت الحوالة (وان حصل الرفق) 
والسهولة بهذه الحوالة (في المطالبة) أي : في مطالبة محمد وعلى المديونين اذ تسقط الكفالة بالحوالة, 
لأن الحوالة تنقل المال فقط , دون الكفالة . 

1 -مكاله: لواشترئ زيد كتاباً من غمرو يديتار ٠وقال‏ لعمرو: خذ الدينار من علي الذي يطلبه زيد ديناراً ‏ 
ثم ظهر في الكتاب عيب ورده زيد . بطلت الحوالة ٠‏ فليس لعمرو أخذ الدينار من علي (وفيه) أي : في 
بطلان الحوالة (تردد) اذ يحتمل كون الحوالة معاوضة ثانية بين الثمن . والمال المحول اليه . وليس 
استيفاءاً حتئ تبطل . 

4 يعني :إن كان عمرو لَمْ يأخذ الدينار من علي . فيبقئ الدينار بذمة علي لزيد ؛ وإن كان عمرو قبض الدينار 
من علي » فقد برأت ذمة علي . ويأخذ زيد ديناره من عمرو . 

5 يعني : في نفس المثال المذكور لو حول عمرو البائع . محمداً الاجنبىّ عن البيع ليأخذ الدينار من زيد 
المشتري (ثم فسخ المشترى بالعيب) السابق (أو بأمر حادث) كما لو كان المبيع حيوانياً فتلف في 
الثلاثة , أ و أصابه شيء في المجلس ونحو ذلك (لم تبطل الحوالة) لأن الدينار صار ملكا لمحمد 
الاجنبي بسبب الحوالة قبل فسخ البيع . 

٠‏ -أي : ثيت البطلان من أول العقد . كما لوظهر المبيع غير مملوك للبائع ٠‏ أو غير قابل للبيع للجهل به . أو 


القسم الثالث 

في الكفالة "١!‏ ويعتبر رضا الكفيل والمكفول له دون المكفول عنه . وتصح حالة 
00 علئ الأظهر . ومع الإطلاق7'") تكون معجلة . 

واذا اشترط الأجل . فلا بد أن يكون!؟") معلوما . 

وللمكفول له . مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلاً . اذكانت مطلقة أو معجلة . 
وبعد الأجل انكانت مؤجلة . فإن سلّمه تسليماً تاماً'*". فتدبرى وإن امتنع »كان له 
حبسه "١!‏ حتئ يحضره, أو يؤدي ما عليه . ولو قال : إن لم أحضره »كان على كذاء لم 
يلزمه ال احضاره دون المال . ولو قال : على كذا الئ كذاء ان لم أحضره ؛ وجب عليه 
ما شرط من المال(/7). 

ومن أطلق غريماً من يد صاحب الحق قهراً. ضمن إحضاره أو أداء ما عليه . ولو 
كان قاتلاً» لزمه احضاره , أو دفع الديّة . ولا بد من كون المكفول معيئاً . فلو قال : 
كفلت أحد هذين!"2 لم يصح . وكذا لو قال : كفلت بزيد أو عمرو . وكذا لو قال : 
كفلت بزيد . فإن لم آت به فبعمرو(؟”, 
ويلحق بهذا الباب مسائل : 
الأولق كاذ احم القرى قبل الكمز [ كوب مليف إذاكان لامتررعلية :ول 


لعدم القدرة عليه . ونحو ذلك (فى الموضعين) أحدهما : مالو حول المشترى البائع بالثمن . ثانيهما : ما 
لو حول البائع شخصاً يأخذ الثمن من المشتري . 

: بفتح الكاف وهى : التعهد باحضار شخص متئ طلب ذو الحق ذلك . ويسمئ الشخص المطلوب‎ ١ 
. المكفول عنه . وذو الحق : المكفول له , والمتعهد : الكقيل‎ 

7 - (وتصح حالّة) بأن يتعهد بإحضاره الآن (ومؤجلة) أي : يتعهد بإحضاره بعد شهر مثلا . 

77 - يعتى : لو لم يذكر الأجلء بل قال : تكفلت فلاناً » اقتضئ وجوب احضاره الآن اذا طلب ذلك ذو الحق . 

4 -فلا يصح أن يقول : كفلت زيداً ال أن يزحف رضيعه , ونحو ذلك. 

0 فى المسالك : (المراد بالتسليم التام : أن يكون فى الوقت والمكان المعيّن إن عيّناهما فى العقد أو فى بلد 
العقد مع الاطلاق , ولا يكون للمكفول له مانع من تسلّمه , بأن لا يكون في يد ظالم » ولا متغلب؛ يمنعه 
منه). 

١‏ -أي: كان لصاحب الحق (حبسه) أي : طلب حبس الكفيل من الحاكم الشرعي (حتئ يحضره) أي : يحضر 
الكفيل المكفول عنه (أو يؤدي) الكفيل (ما عليه) أي : علئ المكفول عنه إن كان مالاً كالدين . 

- قال في الجواهر نقلاً عن غاية المرام وغيره : (ان الفارق بين المسألتين : الاجماع والنص) . 

وذلك كما اذا كان زيد يطلب علياً ومحمداً كل واحد ديناراً . فقال باقر: كفلت أحدهما . 

الفرق بين الأمثلة اللاثة : ان الأول تشكيك , والثانى تخيير للمكفول له , والثالث ترتيب . 

٠‏ -مثلاً: تعهد أن يحضر الكفيل زيداً بعد شهر, فأحضره قبل تمام الشهر . وجب علئ المكفول له استلامه 
فيما (لا ضرر عليه) أي علئ المكفول له صاحب الحق -. 


للمحقق الحلي لل في أحكام الكفالة 0 00 000 


قيل : لا يجب .كان أشبه . ولو سلّمه . وكان ممنوعاً من تسلّمه بيد قاهرة(١‏ 2 لم يبرأ 
الكفيل . ولو كان(!") محبوساً فى حبس الحاكم وجب تسلمه . لأنه متمكن من 
استيفاء حقه . وليس كذلك لوكان في حبس ظالم . 

الثانية : اذاكان المكفول عنه غائباً(6) وكانتٍ الكقالة عالة» أنكزة ممقد اوها نكي 
الذهاب اليه والعود به . وكذا إن كانت مؤجلة , أَخَرَ بعد حلولها بمقدار ذلك[ 
الثالثة : اذا تكثَّلَ بتسليمه مطلقاً . انصرف الئ بلد العقد . وإن عدّن موضعاً!*» لزم . 
ولو دفعه فى غيره لم يبرأ. وقيل: اذا لم يكن في نقله كلفة ‏ ولافي تسلمه ضررا؟" 
وجب تسلمه » وفيه تردد . 

الرابعة : لو اتفقا علئ الكفالة » وقال الكفيل لا حق لك عليه!7, كان القول قول 
المكفول له(8), لأن الكفالة تستدعى ثبوت حق . 

الخامسة: اذا تكفل رجلان برجل . فسلّمه أحدهما لمبرى الآخر ولو قيل بالبراءة 
كان حسناً ولو تكمّل لرجلين برجل . ثم سلمه الئ أحدهما. لم يبرأ من الآخرلة, 

السادسة : اذ مات المكفول(**) بَرِأ الكفيل . وكذا لو جاء المكفول وسَلم نفدي 

فرع : لو قال الكفيل7١":‏ أبرأت المكفول , فأنكر المكفول له . كان القول قوله . فلو 


. أي : يد ظالمة  كما لو كان صاحب الحق فى السجن ولا يستطيع من استلام المديون‎ ١ 
3م أء ل 0 ١ت عن ساح الخد بكري هن عاق زلاخة‎ 
متمكن) برقع أمره الئ الحاكم فيخرجه من السجن» بينما لا يجب ذلك عليه اذا كان المديون محبوساً (فى‎ 
١ . حبس ظالم) اذ لا يخرجه الظالم له‎ 
. بحيث كان مكانه معلوماً وأمكن احضاره‎ 47 
44-أي : بمقدار ما يذهب ويأتي به ؛ فلو كان الذهاب والاتيان به يستغرق عشرة أيام , كان للكفيل التأخير‎ 
. عشرة أيام عن أجل الكفالة‎ 
أي : موضعاً آخر غير بلد العقد؛ كما لو تكفل فى كربلاء المقدسة , وعيّن النجف الأشرف موضعاً‎ 0 
. للتسليم وجب ما عيّنه‎ 
(في نقله) أي : نقل الكفيل اياه الئ غير الموضع المعيّن للتسليم (ولافي تسلم) صاحب الحق في غير ذلك‎ 
. الموضع (وفيه تردد) لأنه خلاف الشرط . وفي الجواهر : بل منع‎ 
417-يعني : الكفيل والمكفول له اتفقا علئ أن زيداً تكفل عمروأً . لكن قال زيد : لا حق لك علىئ عمرو لابراء وما‎ 
. شئة‎ 
. وظاهره كما قال بعضهم :انه يقبل قول صاحب الحق بلا يمين . لكنه خلاف المشهور » بل مع اليمين‎ - 4 
. لوجوب تسليمه لهما معا‎ 
.- المديون -مثلاً‎ : يأ-٠‎ 
. -لصاحب الحق وهو المكفول له : أبرأت أنت المديون‎ ١ 


زه امسن ان الكل ايكلف ار لل ل المال . 

السابعة : لو كفل الكفيل آخر . وترامت الكفلاء !"3 جاز 

الثامنة : لا تصح كفالة المكاتب!؟". علئ تردد . 

التاسعة : لو كفل برأسه , أو بدنه . أو بوجهه!""). صح ء لأنه قد يعبر بذلك عن 
الجملة عرفا . ولو تكمّل بيده أو رجله واقتصرء لم يصحء اذ لا يمكن إحضار ما شرط 
مجرداً . ولا يسرى الئ الجملة . 


7 -أي : المديون , فانه مع حلف الكفيل علئ الابراء » يبرء الكفيل ‏ ولا يبرء المكفول ‏ لأن لكل حكمه . 

97 - كما لو كفل زيد عمروأً . وكفل على زيدأً ‏ وكفل محمد علياً » وهكذا صح , وكان محمد ملزما باحضار 
علي . وعليٌّ ملزم باحضار زيدء وزيد ملرزم باحضار عمرو ء وهكذا. 

8 -المشروط والاضافة ال المفعول . بأن يكون العبد مكفولاً . وكذا الامة المكاتبة المشروطة (علئ تردد) 
من جوان فسخ الكتابة يتعجيز نفسه فلا يصح . ومن اصالة عدم ذلك فيصح . 

0 يعني :لو قال الكفيل: كفلت برأس زيدء أو ببدن زيد, أو بوجه زيدء صح لأن التعبير بها يسري الئ الكل , 
بينما لاايصح لو قال : كفلت بيد زيد . أو رجله , لان التعبير بها (لايسري الئ الجملة) أي : الئ الكل . 
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كتاب الطلح 
زموعلة قي ل اااي رسو دوعا مل رزلا وا اانا 
ريصح مع الاقرار والانكارا"! إلاما أحل حراما أو حم حلالاة! 
وركذا بصع تم غلم المعطلكين . بما وقعت المنازعة فيه » ومع جهالتهما به(" 1 
دَيناً كان أو عيناً . 


وهو لازم من الطرفين( '. مع استكمال شرائطه . الا أن يتفقا على فسخه . 

واذا اصطلح الشريكان!" » علئ أن يكون الربح والخسران علئ أحدهما ء وللآخر 
رأس ماله . صح . ولو كان معهما درهمان , فادّعاهما أحدهما(" وادعئ الآخر 
أحدهما . كان لمدعيهما درهم ونصف . وللآخر ما 0 5 لو أودعه انسان 
درهمين . وآخر درهماً . وامتزج الجميع , ثم تلف درهم!"') 

ركان اوس شتري سر نوريا رلالسر ويه ل قل رقنا 4 دي 


كتاب الصلح 

. -أي : جعله الله تعالئ (لقطع التجاذب) أي : التنازع‎ ١ 

؟ - يعني : هو عقد مستقل وليس كما قال بعض الفقهاء : الصلح ليس عقدأ مستقلا . وإنما هو بيع إن كان 
معاوضة, وهبة وابراء . واجارة وعارية وغيرها إن أفاد فائدتها . 

- يعني : يصح الصلح ممن يقرّ بالحق أو ينكره . فلو ادعئ زيد علئ عمرو شيئأ . فأنكر عمرو أن يكون 
مديوناً أصلاً ومع ذلك قال: نتصالح . صح الصلح ؛ وليس استعداده للمصالحة كاشفأ عن ثبوت الحق 
بذمته » لأن الصلح يصح مع الاقرار بالحق ‏ ومع إنكار الحق أيضاً . 

# -(أحل حراماً) كالصلح على شرب الخمر أو البيع الربوي ؛ ونحو ذلك (أو حرم حلالاً) كالصلح على أن لا 
يطأ زوجته, أو لا يملك عبده , أو نحوهما. 

4 -كمالو كان لكل من زيد وعمرو علئ الآخر شيء ولا يعلمان به . قتصالحا علئ أن يكون ما عند أحدهما 
له (دينا) كما لو كان ما علئ كل دين لا يعلم مقداره (أو عيناً) كما لو كان عند كل أمتعة للآخر ولا يعلم 
بمقداره بل ولا بنوعه وجنسه . 

1 فاذا تصالحا فليس لواحد منهما الفسخ اذا اكتملت (شرائطه) وهى التكليف . والاختيار , والقصد, 
والومنا وشح ذلك: 

٠‏ كمالو وضع كل منهما ألف دينار» واتفقا صلحاً علئ أن الربح لأحدهما. والخسارة عليه . والآخر له ألفه 

8 -أي : قال أحدهما : كلا الدرهمين لي » وقال الآخر : درهم واحد من الدرهمين لي . 

. -أي : : نصف درهم‎ ١0 

٠‏ -ولم يعلم ان التالف من أيهما؟ وحيثا ن الودعي أمين لا يكون ضامتا فيعطي لصاحب الدرهمين درهماً 
ونصقاً ولصاحب الدرهم نصف درهم. 
١-أي‏ :لم يعلم أي واحد من الثوبين لأيهما ؟ (فان خيّر) أي : قال له : اختر أيهما شئت أنت. والثوب الآخر لي 


0 كتاب الصلح الاب سات وم مفو لو كيو ائع الاسلام 


فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه . وإن تعاسرا بيعا. وقسشم ثمنهما بينهما. 
تأعظى عالجية اللاشسرين سمي مدع تنيمينة )'ولاا شر فالائة . واذا بان أحد 
العوضين ١!‏ مستحقاً . بطل الصلح . ويصح الصلح علئ عبن بعين أو منفعة . وعلئ 
منفعة بعين أو منفعة!""). ولو صالحه علئ دراهم بدنانير أو بدراهم صح أ" ولم 
يكن فرعاً للبيع . 

ولا يعتبر فيه ما يعتبر فى الصرف . علئ الأشبه . 

ولو أتلف علئ رجل ثوباً قيمته درهم . فصالحه عنه علئ درهمين صم!*'. علئ 
الأشبه . لأن الصلح وقع عن الثوب لاعن الدرهم . 

ولو ادعئ دارا » فأنكر من هى فى يدء(١")‏ ثم صالحه المنكر علئ سكنئ سنة , 

صح » ولم يكن لأحدهما الرجوع ..وقذا لو أنه له بالذا را'"'» ثم صالح » وقيل : له 
الرجوع . لأنه هنا فرع العارية » والأول اليف و لوءاذ عن اثنان . داراً في يد ثالث . 


-علئ سبيل الصلح _(فقد انصفه) أى : كان انصافأ منه للآخر (وان تعاسرا) أي : لم يرضيا بالصلح . بيع 
الثوبان وقسم الثمن خمسة أقسام متساوية . فاعطي صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن . والآخر 
خمسي الثمن . 

-الذين بيع الثوبان بهماانه مغصوب _مثلاً -. 

٠‏ - (عين بعين) ككتاب بفرش (عين بمنفعة) ككتاب بسكنئ الدار شهرأً . وبالعكس (منفعة بمنفعة) 
كسكتى الدار شهراً . باجارة فرش سنة . 

4 -وان كان بزيادة » فانه لم يكن رباء كما لو صالح _-مثلاً ‏ عشرة دراهم بخمسة عشر درهماً , لآن الربا في 
البيع حرام لاافي الصلح (ولا يعتبر فيه ما يعتبر فى الصرف) من القبض في المجلس وغيرهء فلو صالح 
دراهم بدنانير» ولم يتم قبض , صح . مع أنه لو كان باع دراهم بدتانير بلا قبض في المجلس كان باطلأ 

لاشتراط القبض في المجلس (في الصرف) . 

. -ولم يكن ربأ . لأن المقابلة ليس بين الدرهم والدرهمين .بل بين الثوب والدرهمين‎ ١6 

73 أي : الدار في يده » بأن كان ساكناً فيها ء أو كان مفتاحها بيده . أو نحو ذلك (ثم صالحه المنكر علئ 
سكنئ سنة) أي : قال لمدعي الدار : صالحتك علئ هذه الدار بأن ن أسكن فيها سنة , بمعني : : أعطيتك الدار 
مقابل سكناي فيها سنة (صح) الصلح (ولم يكن لاحدهما الرجوع) لأن الصلح عقد لازم لا يجوز لأحدهما 
هدمه . 

٠‏ - أي : لو ادعئ زيد ان الدار التي فيها عمرو هي لي . فأقر عمرو لزيد بالدار؛ ثم صالح عمرو زيداً علئ أن 
يسلمه الدار بعد أن يسكنها سنة؛ كان الصلح لازماً . لأنه عقد مستقل ولم يكن لزيد الرجوع عنه (وقيل: 
له الرجوع) أي : لزيد الغاء الصلح وابطاله (لأنه) الصلح (هنا) في هذا المثال (فرع العارية) وذلك لانه 
عندما أقر عمرو بالدار لزيد فقد اعترف بانها عارية عنده . وحيث إن العارية يجوز فسخه , كذلك الصلح 
الذي يفيد فائدة العارية (والاول) عدم جواز ابطال هذا الصلح (أشبه) لأن الصلح عقد مستقل وان أفاد 
فائدة العارية. 
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بسبب موجب للشركة كالميراث » فصدّق المدّعئ عليه أحدهم(2', وصالحه علئ 
ذلك النصف بعوض . فإن كان بإذن صاحبه . صح الصلح في النصف أجمع . وكان 
العرض بينهما . وان كان بغير اذنه » صح في حقه وهو الربع . وبطل فى حصة 
الشريك , وهو الربع الآخر. 

أما لو ادعئ كل واحد منهما النصف . من غير سبب موجب للشركة!3" لم 
يشتركا فيما يُمَدّ به لأحدهما . 

ولو ادعئ عليه فأنكر . فصالحه المدّعَئ عليه علئ سقى زرعه أو شجره 
مانا ؟ قل لا ندر لذن اعوط هر اماد اهو مدير لوقه رع ا تر ا دنه 
جواز بيع ماء الشرب . 

أما لو صالحه . علئ إجراء الماء علئ سطحه أو ساحته!١",‏ صح . بعد العلم 
بالموضع الذي يجرى الماء منه . 

رادا هال المتضي علج ؛ صالحنى عليه . علم يكن ٠‏ إقراراً» لأنه قد يصح مع الانكار. 
أما لو قال : بعني أو ملكني .كان إقراراً(؟"). 

ويلحق بذلك أحكام النزاع في الاملاك وهي مسائل : 


-مثلاً :اذا كان زيد يسكن دارأ . فادعئ على وجعفر ‏ وهما اخوان انهما ورثا هذه الدار من أبيهما. فقال 
زيد: على يصدق . ونصف الدار له » وتصالح مع علي علئ نصف الدار بأرض - مثلاً ‏ بأ ن أخذ (عليّ) 
الأرض عوضاً عن حصته في الدار (فإن ن كان الصلح) باذن جعفر . صح الصلح . ٠‏ وكانت الأرض لعلي 
وجعفر كليهما .وان كان الصلح يغير اذن جعفر . ٠‏ صح الصلح فى ربع الدار ‏ نصف نصفها لاعتراف 
علي بأن نصف الدار مشترك بينهما . فكيف يصالح علئ المال المشترك بدون اذن الشريك ؟. 

- كما لو لم يذكرا سيب الملك , أ و قال اخيقنا : اشتريت نصف الدار ء وقال الآخر : ورثته . ففى هذه 
الصورة اذا أقر زيد لاحدهما بالنصف لم يشترك المدعيان (فيما يقربه) زيد ؛ لعدم المقتضى للشركة 
بعد أن ن كان سبب ملك كل منهما غير الآخر . 
٠‏ أي : بالماء المملوك للمدعي (وفيه وجه آخر) بالجواز (مأخذه) أي : دليله هو :ان بيع ماء الشرب يجوز , 
بتحديده بالتحديدات العرفية . كشرب يوم أو شهر . أو غيرهما . فكذا يجوز بيع ماء سقي الزرع . 
أي :لو صالح زيد الذي بيده الدار . المدعى علئ اجراء الماء عن سطح بيته ال سطح بيت المدعي (أو 
ساحته) أي: أرضه. وانما ذكروا السطع أيضاً لما يبنون عليه من الفروع التي منها :انه إن انهدم السطح 
فليس على زيد مجري الماء اصلاح السطح . بل إصلاحه على المالك نفسه (صح بعد العلم) بمقدار 
مسافته , ومقدار انخفاضه وارتفاعه لكي لا يكون مجهولاً. 

7 -أي : اقرارأً بصحة ادعاء المدعي ٠اذ‏ (بعني) و (ملكني) من المنكر ينافي كونه ملكأ للمنكر او الفرق ني 
اللفظين : ان (بعنى) طلب البيع ؛ بينما (ملّكنى) طلب للتمليك بأي نوع كان بالبيع أو بالهبة أو بالصلح . 


ونحوها. 


بدن كتاب الصلح المت مون التترائع الأسلاة 

الأولئ : يجوز إخراج الرواشن 7" والاجنحة الئ الطرق النافذة , اذا كانت عالية 
لاتضر بالمارة . ولو عارض فيها مسلم!؛". علئ الأصح . ولو كانت مضرة .» وجب 
إزالتها. ولو أظَلّم بها الطريق . قيل : لا يجب ازالتهاء ويجوز فتح الابواب 
المستجِدّة!*') فيها . أما الطرق المرفوعة . فلا يجوز إحداث باب فيها , ولا جناح 
الال ير كان مضراً أو لم يكن لانه مختص بهم . وكذا لو أراد 
فتح باب لايستطرق فيه (1"), دفعاً للشبهة . ويجوز فتح الروازن والشبابيك!""), ومع 
إذنهم فلا اعتراض لغيرهم . ولو صالحهم علئ احداث روشن .ء قيل : لا يجوزء لأنه 
لايصح إفراد الهواء(*"ا بالبيع » وفيه تردد . ولوكان لانسان داران . باب كل واحدة الى 
زقاق غير نافذة["» جاز أن يفتح بينهما باباً. ولو أحدث في الطريق المرفوع(*"" 
حدثاً . جاز ازالته لكل من له عليه استطراق . ولو كان في زقاق بابان , أحدهما 
أدخل '١(‏ من الآخرء فصاحب الأول يشارك الآخر في مجازه . وينفرد الأدخل بما 
بين البابين ولو كان في الزقاق فاضل 7" الن صدرها . وتداعياه . فهما فيه سواء . 


71 -هي النوافذ التي تُجعل للغرفة الىْ الطريق لاكتساب النور . والهواء . ونحو ذلك و (الاجنحة) هى ما يخرج 
من الحائط الئْ الطريق , ويبنئ عليه (الئ الطرق النافذة) أى : الطرق التى آخرها غير مسدود . 

لداع تحن ولو غارضنى »قات لاحى لفئ المغارضئة يعد استمرزان السيرة المؤيدة بالقتوئ عليه أتمم 
تحت ازالتها (لو كانت مشئزة) بالمارة لانحفاضن الروشن والجتاع ممكلاً , 

0 -أي : باب جديد للدار (فيها) فى الطرق النافذة (اما الطرق المرفوعة) أي : التى آخرها مسدود فلا يحق 
لاحد شىء من ذلك مالم يأذن به (أربابه) أي : أصحابه وهم الذين أبواب بيوتهم تنفتح علئ ذلك الطريق . 

7 -اي : أراد فتح باب لداره في سكة مسدودة لم يكن له في تلك السكة باب , فانه يجب عليه طلب الاذن -وان 
لم يرد الاستطراق منه من ارباب تلك السكة . وذلك (دفعاً للشبهة) وهي : أن يمر زمان . فيتصور أن 
لهذا الشخص حق الاستطراق أيضاً فى هذه السكة . 

_(الروازن) جمع : روزنة ‏ كمسائل ومسألة. وهي الثقبة فى الحائط لجريان النور والهواء؛ و (الشبابيك) 
جمع شباك وهى النافذة الكبيرة فى الحائط التى يجعل فيها مشبكات من الحديد أو الخشب . 

-أى: تيع الهؤزاء فقط دون قرارة :من الارض: وذلك لآن الهواءمشاع للنائن جميعاً «والاس فيه واد 
(وفيه تردد) لأن عدم جواز بيع الهواء لا يدل علئ عدم جواز الصلح عليه ؛ لما سبق: من ان الصلح عقد 
مستقل لا يرتبط بالبيع ولا بغير البيع » فلا يدخله أحكام البيع ولا أحكام غير البيع من سائر العقود. 

أي : زقاق مسدود آخرها (بينهما) أي : بين البابين. 

٠‏ -أى : المسدود آخرها (حدثاً) كالرواشن ؛ والدكة . والاجنحة ونحوهاء فانه يحق لمن (له عليه 
استطراق) أي : كل واحد من أهل ذلك الزقاق ٠‏ فلو رضي كلهم إلا واحدء جاز لذلك الواحد ازالته . 

١‏ أي : أقرب الئ آخر الزقاق . فالاول (يشارك) الثاني في الزقاق الئ حد باب بيت الأول » : ومن بعد الباب 
يكون الزقاق للآخر فقط ء فلو أراد الأول اخراج روزنة » أو شباك. أو نحو ذلك.» فانه لا يجوز له إلا باذن 
الآخر . بينما يجوز للاخر ذلك بلا استيذان من الاول . 

7 -أي : زائد عن أصل الزقاق . كفسحة ‏ مثلأ ‏ (الى صدرها) أي : طرف نهاية الزقاق في القسم المختص 
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ويجوز للداخل7"" ان يقدّم بابه » وكذا الخارج . ولا يجوز للخارج أن يدخل ببابه 
وكذا الداخل . ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذا؛') روشناً . لم يكن لمقابله 
معارضته , ولو استوعب عرض الدرب . ولو سقط ذلك الروشن فسبق جاره الى عمل 
روشن ء لم يكن للأول منعه , لأنهما فيه شرع!*". كالسبق الئ القعود في المسجد . 

الثانية :اذا التمس وضع جذوعهل' "في حائط جاره؛ لم يجب علئ الجار إجابتهى 
ولوكان خشبة واحدةٌ . لكن يستحب . ولو أذن » جاز الرجوع قبل الوضع إجماعاً . 
وبعد الوضع لا يجوزء لأن المراد به التأبيد"؟"» والجواز حسن مع الضمان . أما لو 
انهدم80. لم يعد الطرح الا بإذن مستأنف وفيه قول آخر. ولو صالحه علئ الوضع 
ابتداء 1(" جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها . 

الثالثة : اذا تداعيا جداراً مطلقاً!' ؟» ولا بينة . فمن حلف عليه مع نكول صاحبه. 
قضى له . وإن حلفا أو نكلاء قضى به بينهما . ولوكان متصلاً ببناء أحدهما »كان 
الول قوله مع يمينه . وإنكان لاحدهما عليه جذع أو جذوع(١‏ 4 قيل : لا يقضئ بها. 
وقيل : يقضئ مع اليمين وهو الأشبه . 


بالثانى (وتداعياه) أي : قال كل واحد منهما : ان هذا الفاضل لي . حكم باشتراكهما فيه . وفي الجواهر 
دج7؟ ص 2107 والفقه «ج7ه ص 255٠١‏ وغيرهما انه لا خصوصية للتداعي , فالحكم التركة في الفاضل 
وان لم يتداعياه . 

7٠‏ - وهو الذى داره أقرب الئ آخر الزقاق وكذا (الخارج) وهو الذى داره أقرب الئ أول الزقاق فانه يجوز له 
تقديم باب داره (ولا يجوز للخارج أن يدخل بابه) أي : يجعل باب داره أقرب الئ آخر الزقاق (وكذا 
الداخل) لا يجوز له أن يقرّب باب داره الئ آخر الزقاق أكثر وأكثر اذا كانت دار اخرئ بعده . 

4" -أي : الزقاق الذي آخره مفتوح (لم يكن لمقابله) أي : الدار التى فى مقابل هذه الدار أن يعارضه حتئ (ولو 
استوعب) الروشن كل عرض الزقاق من فوق الئ تحت . 

0 أي : سواء (كالسيق) حيث ليس لأحد منع الآخر منه . 

أي : وضع رأس الجذوع . والجذع هو: ساق نخل التمر كان يبنئ به السقف قديماً » فانه لا يجب اجابته 
(لكن بستحب) لاستحباب قضاء الحاجة , ومداراة الجار . 

لأن المراد بالوضع هو الئ الابد ‏ ما دام البناء موجوداً . ولكن القول بالجواز حسن (مع الضمان) يعني : 
لو قيل بأن للجار الرجوع عن اذنه , لكنه يضمن الخسارة فهذا القول حسمن . 

4 أي : انهدم البناء (لم يعد الطرح) أي : الجذع (الا باذن مستأنف) جديد (وفيه قول آخر) للشيخ الطوسي 
ني ٠‏ بأن الاعادة علئ الاسلوب الأول لا يحتاج الئ الاذن الجديد. 

أي :لو كان في أول الأمر قد وضع الجذوع بالمصالحة مع الجار » فاذا انهدم جاز وضعه بلا اذن جديد . 

. -أي غير متصل ببناء أحدهما (مع نكول) أي : عدم الحلف , كان (بينهما) نصفه المشاع لكل منهما‎ +٠ 

١‏ بدون الاتصال بالبناء (لا يقضى بها) لصاحب الجذع . وذلك لتسامح الناس في وضع جذوع الجار علئ 

حائطهم . 


000 كتاب الصلح ع ات مسب نراقم الاستلاع 


ولا ترجح دعوئ أحدهما . بالخوارج التي في الحيطان!"؟» ولا الروازن . ولو 
اختلفا فى خُصٌ فَضِى لمن اليه معاقد القمط . عَمَلاً بالرواية . 

الزانعةء لا بجوو للفسويك فى التعائي اأكل الفضيرف فيه نوبناء ول ل 
كال سكي نه إلا بإذن فيورك وبولو لودع الم عير ركه عيلي المكار كه فى 
عمارته . وكذا لوكانت الشركة » فى دولاب أو بثر أو نهر وكذا لا يجبر صاحب السفل 
ولا دلوو علق حاء الخدار للق حم الملا" ١١‏ ولو هدمة يقير إذة ركه تونب 
عليه إعادته . وكذا لو هدمه بإذنه :وشرط إغادته(0 2 

الخامسة : اذا تنازع صاحب السفل والعلو فى جدران البيت7١)»‏ فالقول قول 
صاحب البيت مع يمينه . ولو كان!"*) في جدران الغرفة » فالقول قرل صاحبها مع 
يمينه . ولو تنازعا فى السمف . قيل : إن حلفا قضى به لهماء وقيل : لصاحب العلو. 
وقيل : يقرع بينهما » وهو حسن . 

السادسة: اذا اخرجت أغصان شجرة الئ ملك الجار. وجب عطفها!2:)إن أمكن. 
والا قطعت من حد ملكه . وان امتنع صاحبها . قطعها الجار ولا يتوقتف علئ إذن 


”4 -أي : بالاشياء المحدثة فيها ‏ كالتزيين , والكتابة البارزة ونحو ذلك (ولو اختلفافي خص) وهو حاجز 
كالجدار يعمل من قصب ونحوه . فقال كل واحد منهما : هذا الخص لي . وكان الخص بين داريهما . حكم 
به للذى عنده معقد (القمط) ‏ بكسر القاف وضمها ‏ هو الحبل الذي يشد به رؤوس قصب الخص 
(بالرواية) وهي صحيحة منصور بن حازم عن الصادق نيلا . 

0 حائط لاثنين بالشركة (دولاب) هو المنجنون أي الناعور ‏ الذي تديره الدابة ليُستقئ به 

لماء ‏ فليس لأحد الشريكين اصلاحه أو تغييره إلا برضا الشريك الآخر أو الشركاء. 

3 00 شترئ زيد الطابق الأسفل , واشترئ عمرو الطابق الذي فوقه . فحائط الطابق الأسفل الذي بني 
الطابق الثاني فوقه مشترك بين صاحب السفل زيد وبين صاحب العلو عمرو . 

0 - أما لو هدمه باذنه ولم ب يشترط اعادة بنائه . كان بناؤه بينهما معأ , لا علئ الهادم . 

أي : جدران الطابق الأسفل فقال صاحب السفل :انها ملك لي فإنها جدران طابقي . وقال صاحب العلو : 
انها لي فإني بنيت طابقي عليها . 

7 - أي : ولو كان التنازع في جدار الطابق الثاني الذي هو لعمرو (فالقول قول صاحبها) وهو عمرو (ولو 
تنازعا فى السقف) الذي هو أرض الطابق الثاني ففيه أقوال منها : القرعة (وهو) أي : الاقراع (إحسن) 
وكيفيته :ان يكتب اسم كل منهما علئ ورقة »ثم توضع الورقتان في كيس ويجال الكيس » وتخرج ورققة 
فمن خرجت باسمه كان السقف له . 

-أي : ردّها وإرجاعها ال جهة مالكها (ولو صالحه علئ ابقائهافى الهواء لم يصح) لأنه كما لايصع بيع 
الهواء وحده لا تصح المصالحة عليه ٠‏ وذلك (علئ تردد) لاحتمال الصحة لأجل أن الصلح ليس تابعاً 
للبيع بل هو عقد مستقل , لكن لو صالحه ليتركه فوق حائطه . صح (مع تقدير الزيادة) أي : زيادة 
الغصن يوماً فيوماً (أو انتهائها) أي : مع تقدير انتهاء الزيادة . 
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الحاكم . ولو صالحه علئ إبقائه في الهواء . لم يصح , علئ تردد , أما لو صالحه علئ 
طرحه علئ الحائط . جاز مع تقدير الزيادة أو انتهائها . 

السابعة : اذا كان لانسان بيوت الخان السفلئ . ولآخر بيوته العليا. وتداعيا 
الدرجة . قضى بها لصاحب العلو مع يمينه . ولوكان تحت الدرجة خزانة!' ؛) كانا في 
دعواهما سواء . ولو تداعيا الصحن . قضى منه بما يُسلك فيه الئ العلو بينهما. 
وماخرج عنه لصاحب السفل . 

تتمة : اذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها!:*!, قضى للراكب مع يمينه . وقيل : 
هما سواء فى الدعوئ ., والأول أقوئ . 

أما لوقتا وها 'قوياً وف يد أحيهيا اكترو فههااشراءى ركذا لوسارها عدا 
ولأحدهما عليه ناوا 

أما لو تداعيا جملاً . ولأحدهما عليه حمل . كان الترجيح لذعواء("6. 

ولو تداعيا غرفة علئ بيت أحدهما . وبابها الى غرفة الآخرء كان الرجحان 
لدعوئ صاحب البيت0657. 


9 بأن كان الدرج مبنياً بحيث بقي تحته فراغ يمكن الاستفادة منه . فقال كل واحد منهما : إن هذا الفراغ لي 
(كانا في دعواهما سواء) أي : كان كل منهما مدعياً . وليس أحدهما مذكرا . والآخر مدعياً (الصاحب 
السفل) مع يمينه . 

0 -فقال كل واحد منهما : الدابة لي . 

. ناز ن كانت الثياب التي لبسها العبد لأحدهما ٠فإنه ليس دليلاً علئ كونه منكرأ بل كل منهما مدع‎ 6١ 

6 - أي : لدعوئ صاحب الحمل ء لان الحمل علئ الدابة علامة اليد . بخلاف الثوب علئ العيد. 

67 فهو المنكر . واليمين عليه وله الغرفة -ان لم يكن للاخر بينة . 


الن كتاب الشركة ممم بت شترانغ الاسلاد 


ب الشركة 
والنظر فى فصول : 
الأوّل 
السام 


الشركة : اجتماع حقوق المُلآك . فى الشىء الواحد . علئ سبيل الشياع(١,‏ 
تو المذتزلة قد يكون:عيماً!؟ا وقد يكرن متقحة .ؤفك يكون حتا : 

ل ل 

والأشبه فى الحيازة » اختصاص كل واحد بما حازه . نعم . لو اقتلعا شجرة . أو 
اغترفا ماءً دفعة » تحقق الشركة . وكل مالين . مزج أحدهما بالآخرء بحيث 
لايتميزان!:. تحققت فيهما الشركة . اختياراً كان المزج أو إتفاقاً . 

ويثبت ذلك في المالين المتمائلين في الجنس والصفة . سواء كانا أثماناً") أو 
عروضاً. 

أما ما لا مثل له , كالثوب والخشب والعبد » فلا يتحقق(١)‏ فيه بالمزج . بل قد 


كتاب الشركة 
لوقف (السواع) :ان حق كل واحد لم يكن مفرزأً . 
أ" -كأرض مشتركة . أو (منفعة) كما لو استأجر اثنان معأ دارأ . فهما مشتركان فى منفعة الدار . أو (حقاً) 
كالخيار المشترك , والرهن المشترك . ١‏ 
>" -بأن مات زيدء فورث أولاده ماله أو (عقداً) كما لو اشتريا داراً أو (مزجاً) كما لو مج أرز أحدهما بأرز 
الآخرء أو (حيازة) كمالو تبانيا علىئ ان كل ما يحوزه أحدهما من سمك يشتركان فيه (بما حازه) فليست 
الشركة في الحيازة صحيحة (أو اغترفا) بدلو ونحوه. 
- كالحتطة بالحنطة , والدهن بالدهن , وهكذا الماء بالسكر . والشربت بالشربت , وكذا لو كانا من نوعين 
كشربت البرتقال بشربت الليمون . وهكذا . 
هكدنانير ذهبية غير متميزة (أو عروضاً) أي : يضاعة كالحنطة بالحنطة -مثلا -. 
1 -أي : فلا يتحقق الاشتراك فيها ءالا فيما اذا اتحدا من كل جهة بحيث لا يمكن تمييزهما اذا اختلطاء كالثوب 
والخشب في هذا الزمان . 
٠-كمالو‏ مات زيد وكان له وارثان وأكشر فهم شركاء فيما تركه زيد من عبد وثوب وغير ذلك . ويحصل 
الاشتراك فيها بامور اخرئ أيضاً (كالابتياع) أى : الشراء . 
4 (الاستيهاب) أي : طلب الهبة دمكالة: لو اشحرى ونه نضفة نان عفوق تشاع > أو انكؤه :هله 
عمرو نصف داره. اشتركا في الدار (ولو أراد الشركة فيما لا مثل له) أي : فيما لا يتحقق الاشتراك فيه 
بالمزج . 
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فيما لا مثل له . ٠‏ باع كل واحد منهما حصته مما فى يدء. بحصته مما فى يد الآخر. 

رلا تصح الشركة اله العا ذا والاعة . نعم » لو عملا معاً لواحد 
باجرة » ودفع اليهما شيئاً واحداً عرضاً عن أجرتهما . تحققت الشركة في ذلك 
الشىء :ولا بالو جو(" '. ولا شركة بالمفاوضة . وإنما تصح بالاموال . 

ويتساوئ الشريكان في الربح والخسران مع تساويه(١١.‏ ولوكان لاحدهما زيادة . 
كان له من الربح بقدر رأس ماله . وكذا عليه من الخسارة . 

ولو شرط لاحدهما زيادة فى الربح . مع تساوي المالين » أو التساوي في الربح 
والخسران مع تفاوت المالين» قيل : تبطل الشركة . أعني الشرط والتصرف الموقوف 
عليه . ويأخذ كل منهما ربح ماله » ولكل منهما اجرة مثل عمله . بعد وضع ما قابل 
عمله فى ماله("". وقيل : تصح الشركة والشرط "١‏ والأول أظهر. 

هذا اذا عَمِلا فى المال . أما لو كان العامل أحدهما » وشرطت الزيادة للعامل . 
دي ') أشبه . 


١‏ -بأن يخيط كل واحد منهماء أو ينسج كل واحد منهما من مال نفسه ثم يكون الربح بينهما فانه لا تصح 
الشركة » لكن لو كان عملهما لشخص واحد (باجرة) كما لو بنيا معأ دارا لزيد. وأعطاهما زيد مائة دينار 
لكليهما معاًء اشتركا فى المائة . 

٠‏ أي :لا تصح الشركة بالوجوه ؛ وهو أن يتفق اثنان ‏ لهما وجاهة اجتماعية , ولا مال لهما ‏ علئئ ان 
يشترى كل واحد في الذمة وقرضاً . ويبيع ويتاجرء ثم يوفى الدين» فما فضل عن الربح يشتركان فيه . 
ولا (بالمفاوضة) وهي ان يتفق إثنان علئ ان كل ربح أو عين » أو منفعة تحصل لأحدهما يكون مشتركاً 
بينهما ء وكل خسارة ء أو غرامة» أو تلف يحصل لأحدهما يكون على كليهماء فلو قتل أحدهما شخصاً 
خطأ كان نصف الدية علئ الآخر , ولو اهدى الئ أحدهما هدية كان نصفها للآخر . وهكذا . 

١‏ أي : تساوي المشترك , بأن كان لكل منهما ألف دينار . لكن لو اختلف فكان فيه (زيادة) كما لو كان 
لأحدهما ألفان . وللآخر ألف واحد . فإن الربح يقسم ثلاثة أقسام , اثنان لصاحب الألفين . وواحد 
لصاحب الألف (وكذا الخسارة) . 

١١‏ -أي :انه لو جعل كل واحد من زيد وعمرو ألف دينار . وعملا في الألفين . بشرط أن يكون ثلثان من الربح 
لزيد . وثلث لعمرو (قيل) هذا الشرط باطل والتصرف الموقوف علئ هذا الشرط أيضاً باطل , فلو ربح 
المال مائة دينار . كان لكل واحد منهما خمسون ديناراً . ويأخذ زيد من عمرواجرة عمله هذه المدة يعد 
وضع نصف الأجرة ‏ وكذا يأخذ عمرو من زيداجرة عمله هذه المدة - بعد وضع نصف الأجرة فلو كان 
عملهما شهرأ . وكان عمل زيد شهرأ اجرته عشرة دنائير . وعمل عمرو شهراأً اجرته ستة دنانير: أخذ 
زيد من عمرو خمسة دنانير» وأخذ عمرو من زيد ثلاثة دنائير: وهكذا . 

7 دمعاً : فيكون الربح بينهمًا حسب ما اشترطاه: من الزيادة لاحدهما مع تساوى المالين : أو التساوى مع 
تفاوت المالين. 

4 -(القراض) يعني : المضاربة . وسيأتي تفصيل الكلام عنه بعد (كتاب الشركة) مباشرة . 


4ك مالسا امو ااانه ٠‏ ككات الشركة اكد .اراقع الانتلام 


حصل الاذن لاحدهم , تصرف هو دون الباقين!؟')» ويقتصر من التصرف علئ ما أذنَ 
له . فإن أطلق له الاذن .» تصرف كيف شاء . 

وإن عَيّن له السفر في جهة . لم يجز له الأخذ فى غيرهالا ' أو نوع من التجارة » لم 

ولو اذن كل واحد من الشريكين لصاحبه . جاز لهما التصرف . وإن انفردا . ولو 
شرطا الاجتماع("". لم يجز الانفراد . 

ولو تعدئ المتصرف ما حُدٌ له؛ ضَمهِ (04), 

ولكل من الشركاء الرجوع في الاذن ؛ والمطالبة بالقسمة . لأنها(؟') غير لازمة . 
وليس لاحدهما المطالبة باقامة رأس المال(' "). بل يقتسمان العين الموجودة . مالم 
يتفقا علئ البيع . 

ولو شرطا التأجيل فى الشركة , لم يصح!'". ولكل منهما أن يرجع متئ شاء . 
ولايضمن الشريك ما تلف في يده » لأنه نه أمالة ٠‏ إلامع التعدي؟" أو التفريط في 
الاحتفاظ. ويُقبل قوله م يمينه فى دعرئ التلف "كل سواء ادعو سنا ظاهراً 
كالحرق والغرق. أو خفياً كالسرقة. وكذا القول قوله مع يمينه. لو أدّعى عليه الخيانة 
أو التفريط(؟"). 

ويبطل اللاذن بالجنون والموف 71 


6 - كمالو ورث جماعة دارأ . فأذن الجميع لزيد وهو أحد الورثة للتصرف في الدار ببيع أو صلع ء أو 
غيرهماء جاز لزيد , ولم يجز لبقية الورثة ا ل 1 1 .ومكانها 
وزمانها. وغير ذلك . 

1 فلو أذن له فى الاستيراد والتصدير من البلاد الاسلامية واليهاء لا يجوز له ذلك من بلاد الكفرء أو ان اذن 
له فى المضاربة ‏ بالمال -مع التجار » لم يجن له التجارة بالبيع والشراء بنفسه , وهكذا. 

. يعني : لو شرط كل واحد منهما ان يكون كل تصرف بعلمهما , لم يجز لاحد منهما التصرف متفرداً‎ ١ 

-يعنى : اذا خسر , كانت الخسارة كلها عليه » أو تلف المال كان التلف منه , لا من مال الشركة . 

أي : لآن الشركة عقد جائز من الطرفين , فيجوز لكل منهما فسخها متئ أراد . 

. -أي : ببيع البضاعات وجعلها نقودأ فيما لو ابدلت النقود الئ بضائع‎ ٠ 

١‏ أي :لم يصح الشرط ويبقئ لكل منهما حق الرجوع (متئ شاء) لان الشركة عقد جائز. 

"> _(التعدى) هو الاتلاف عمدأ (التفريط) هو التقصير فى حفظه حتئ يتلف . 

. يعتى : لو ادعئ الشريك تلف المال عنده , فانه يقبل قوله يشرط أن يحلف‎  ”٠7 

وأنكر هوء وقال: لم أخن» ولم أقصر في حفظه . 

0 فلو اذن أحد الشريكين للآخر في التصرف, ثم جن الآذن» أو ماتء بطل اذنه . ولم يبطل أصل الشركة . 


للمحقق الحلى السس 0 فىالقسمة ينتسم التانى [ #4 
الثانى 
في القسمة(١"اوهي‏ تميز الحق من غيره!؟" وليست بيعاً. سواء كان فيها رد أولم 
يكن . ولا تصح الا باتفاق الشركاء والواهى اتتتبدياة " فكا ل ما لااضرر فى قسمته . 
يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة . وتكون بتعديل السهام والقرعة . 
أمالوااراد أحد الشركاء التخييرل؟", فالقسمة جائزة » لكن لا يجبر الممتنع عنها . 
وكل ما فيه ضرر كالجوهر والسيف والعضايد الضيقة لا يجوز قسمته . ولو اتفق 
الشركاء علئ القسمة . 
ولا يفسم الوقف('", لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين . ولو كان الملِك 
الواحد وقفاً وطلقاً. صح قسمته , لأنهتمييز للوقف عن غيره . 
الثالث 
الواعر هد امات رمن ساكل . 
الأولئ :لو دفع انسان دابة وآخر راوية الي بعالك علا ااه شتراك فى الحاصلء. 
لم تنعقد الشركة . وكان ما يحصل للسماء » وعليه اجخرة مل الذابة والراوية!؟©, 


أي : قسمة مال الشركة بين الشركاء . 

3 أي : تمييز ما يستحقه مما لا يستحقه ؛ وهو ليس بيعاً وان كان فيه (ردّ) كما لو كان عند زيد أرض من 
مال الشركة . وعند عمرو دنانير من مال الشركة , فأعطئ زيد الأرض لعمروء وأخذ منه بعض الدنانير - 
في مقام التقسيم ‏ فإن هذا الاعطاء والأخذ _بعنوان القسمة لا يجعله بيعاً (أو لم يكن) فيها ردّء كما لو 
كان كل مال الشركة عند زيد ؛ فأعطئ الئْ عمرو حصته بدون أن يرد عمرو علئ زيد شيئاً . 

4 يعني : هذه القسمة تكون علئ قسمين : قسم لااضرر في تقسيمه . وقسم يأتي الضرر من تقسيمه (فكل 
مالا ضرر فى قسمته) كالدنانير والدراهم , والطعام . ونحو ذلك , اجبر الطرف عليه (مع التماس) أي : 
طلب الآخر (وتكون) أي : القسمة (بتعديل السهام) أي : جعل كل سهم وحصة بعدد الآخر, ثم تستعمل 
(القرعة) لكشف أي سهم لأي شخص . فيكتبون أسماء الشركاء في رقاع بعددهم . أو أسماء السهام 
ويجعل كله في كيس ويجال ثم تخرج الرقعة باسم أحد المتقاسمين أو أحد السهام . وهكذا . 

أى : : تخيير الشركاء الآخرين في القسمة وعدمها فلا يجبر الآخرون عليهاء هذا اذا لم يكن فى قسمته 
ضرر (كالجوهر) وهو الأحجار الثمينة كالعقيق ونحوه مما يفقد قيمته بقسمته , أو (العضايد) ولعل 
المقصود منه هنا الطرق الضيقة التي يأتي الضرر من تقسيمها فانها لا تقسم (ولو اتفق) أي : حتئ ولو 
اتفق الكل علئْ تقسيمها . 

٠٠‏ -أي : الوقف الذى (ليس بمنحصر) لأن فيه حق الأجيال الآتية (ولو كان الملك الواحد) كأرض واحدة؛ أو 
دار واحدة , (وقفاً وطلقاً) أي : كان بعضه وقفاأ . وبعضه ملكأ طلقا أي : مطلقا غير مقيد بوقف ‏ صح 
تقسيمه للتمييز عن غير الوقف . 

“١‏ الراوية : هي القربة الكبيرة المتخذة من جلد بعير . أو ثور .أو حمار أو نحو ذلك (سقاء) يقال للشخص 
الذي يستقي الماء ويبيعه علئ الناس (لم تنعقد) قال في الجواهر : (لأنها مركبة من شركة الأبدان 
والأموال) . 

"١‏ - (اجرة مثل الدابة , والراوية) يعني : مثل هذه الدابة كم أجرتها. ومثل هذه الراوية كم اجرتها 
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الثانية: لو حاش !"") صيداً؛ أو أحتطب. أو احتشٌ بنية أنه له ولغيره لم تئر تلك النية. وكان 
باجمعه له خاصة. وهل عر المي ف لكو القياء الراية التيلاك؟ فيل لاء وفيه تردد . 
الثالثة : لو كان بينهما مال بالسوية!؟". فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف علئ 
رارج عمد مشو لم لاد ره باسك ل بن ل سم ل 
الآمر ولا شركة . وإن حصل الامتزاج . ١‏ المكرة بضاعة 
الرايعة : اذا اشترئ أخحيل الشريكين ٠‏ شيئاً ؛ فادعئ الآخر أنه اكيكد الالو 


ال ال ا 
فأنكر الشريك . فالقول أيضاً قوله . لمثل ما قلناه . 

الخامسة : لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما , وهو وكيل فى القبض "١١‏ وادعئ 
المشتري تسليم الثمن الئ البائع وصدّقه الشريك "2 برأ المشتري من حقه . وقبلت 
شهادته علئ القابض في النصف الآخر. وهو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه في 
ذلك القدر .ولو اقعق تسليمة الخ الفيريك!09 قضدّقة البائع:- لم ربرأ المشعرى من 


75 -_أي : أخذ (احتطب) أي : جمع حطباأ (احتش) أي : جمع حشيشأً (وهل يفتقر المخير) أي : الذي يجوز 
شيئأ مباحأ كالسمك والملح من البحر . والحطب والعشب من الصحراء . هل يجب أن ينوي تملكها ؟ 
(قيل : لا) يعني : لو أخذ شخص ‏ مثلا - سمكة ملكها سواء أخذها بنية التملك أم بنية اللعب أم غير ذلك 
(وفيه تردد) لاحتمال اعتيار قصد التملك . 

5" - كما لو جعل زيد ألفأ . وعمرو ألفاأ . واذن زيد لعمرو في التجارة في الالفين . بشرط أن يكون الربح 
نصفين بينهما (لم يكن قراضا) أي : مضاربة . وذلك لان المضارية تكون فيما اشترك العامل من ربح 
المعاقدة شركة (وان حصل) الامتزاج بين المالين » وذلك لان المفروض في الشركة عمل كل منهما في 
المال؛ لا عمل أحدهما خاصة , وائما كانت (بضاعة) وهى فى اللغة يقال للمال الذي بعث ليتجر به . فليس 
له أحكام المضاربة ولا أحكام الشركة , بل يكون المال أمانة فى يد زيد يتصرف فيه بأذن زيد والربح 
لزيد. 

0 بمال الشركة (وأنكر) الشريك وقال : لم أشتره بمال الشركة ؛ بل بمالي ولنفسي . أو لشخص آخر , 
وكذا حكم عكسه . وذلك (لمثل ما قلناه) أي : لانه أيصر بنيته . 

7 أي : وكيل من قبل شريكه فى قبض ثمن ما باعه . 

- مثاله : زيد وعمرو شريكان في أرض . ووكل زيد عمروأ في بيع الارض ؛ وقبض ثمنها ء وباع عمرو 
عمرو انه قبض الثمن , قبلت شهادته فى حقه ؛ وحق عمروء أما فى حقه فقد اعترف يأنه سلمه الئ وكليه 
ا ل ال تين 
بن قد لل لخدن ل را ره ل 
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من الثمن . لأن حصة البائع لم تسلم اليه ولا الى وكيله ‏ والشريك ينكره. 

شرل نولك د موقيل : يقبل شهادة البائع . والمنع فى المسألتين أشبه . 

السادسة : لو باع اثنان عبد يرن لذ كن واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة . 
بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما . فيل : يصح ء وقيل : يبطل لأن الصفقة تجرى 
مجرى عمّدين » فيكون ثمن كل واحد منها مجهولا . 

أما لوكان العبدان لهما(' ؟). أوكانا لواحد . جاز. وكذا لوكان لكل واحد قفيز من 
حنطة علئ انفراده . فباعاهما صفقة[١؟.‏ لانقسام الشمن عليهما بالسوية . 

السابعة : قد بينا أن شركة الأبدان باطلة . فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن 
ا ل 001 
وأعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله . 

الثامنة : اذاباع الث روكاداب لع تاوت ستو فل احرفه] كينا شاركه الآخر فيه(" 4) 

التاسعة : اذا استأجرا؛؛) للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة . 
صحت الاجارة . ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة ولو استأجره 
لصيد شىء بعينهأ 0 :لم يصح لعدم الثقة بحصوله غالباً . 


وصول شيء اليه . وأما من حق عمرو فلأنه لم يوكل شريكه زيداً في أخذ حقه ٠‏ فاعطاء المشتري 
حصته الئ زيد اعطاء للأجنبي لذ مجود كوك شوركا لهالا مضع قلي حقة النه (فالقول قوله) أى : قول 
المنكر وهو ريد شريك البائع . ِ 

4 مثاله : لزيد عبد . ولعمرو عبد . وأحدهما أعلئ قيمة من الآخر . فباعاهما فى عقد واحد لثالث بمائة (قيل : 
يصح) ويوزع الثمن علئ المالكين بنسبة قيمتي العبدين , فمثلاً : لو كان عبد زيد قيمته خمسين , وعبد 
عمرو قيمته ثلاثين . فيوزع المائة ثمانية أقسام : خمسة منها 77/05٠‏ لزيد وثلاثة منها ٠0‏ //االعمرو 
(وقيل : يبطل) لاداء هذا البيع الئْ جهالة ثمن كل منهما . 

+ -أي: بالشركة, كما لو ورثا العبدين, أو اشترياهما بمال الشركة؛ أو غير ذلك من أسباب الشركة القهرية 
أو الاختيارية (أو كانا لواحد) أى : كان مالك العبدين شخصاً واحدأ صح هذا البيع حتئ على القول 
بالبطلان هناك . 

١‏ - وذلك بشرط أن يكونا متساويي القيمة» وإلا جاء نفس الكلام الآنف فى العبدين. 

47 -كمالو كان كل واحد يتجر بماله في بلد؛ وقبل خلط المالين عرفا حرمة ذلك؛ كان لكل منهما حاصل ماله 
(وان اشتبهت) كما لو كانا يخلطان أرباحهما ‏ فلم يعلما أي مقدار من الربح كان لهذا . وأي مقدار لذلك 
؟(قسم حاصلهما) يعني : لو عمل كل من زيد وعمرو شهراأ . وكان عمل زيد شهرأأ يساوي ألف ديناراً , 
وعمل عمرو شهرأً يساوي ألفين ؛ فيقسم مجموع الربح ثلاثة أقسام . ثلث لزيد . وثلثان لعمرو . 

"4 -مثلا : لو كانت أرض مشتركة بين زيد وعمرو وباعاها بألف. ثم أخذ زيد مائة من الثمن ؛ كان نصفها له 
ونصفها لعمرو . حتئ ولو كان قد أخذها بنية نفسه . 

#؛ -أي : أستأجر زيد وعمروأً مثلاً (للاحتطاب) أي : ليجمع له الحطب (والاحتشاش) أي : ليجمع له 
الحشيش (أو الاصطياد) أي : ليصيد له السمك , أو الحيوانات البرية , أو الطيور . 

© كمالو استأجره لصيد ظبي في يوم الأربعاء . أو سمك من نوع الزبيدي .أو من نوع البني . ونحو ذلك. 


كتاب المضاربة 
وهو يستدعى بيان أمور أربعة 
ش الأول 

فى العقد وهو جائز من الطرفين , لكل واحد منهما فسخه , سواء نض المال7١)‏ أو 
كان به عروض . 

ولو اشتّرط فيه الأجل 7" لم يلزم . لكن . لو قال : ان مرت بك سنة مثلاً. فلا تشتر 
بعدها وبِعٌ » صم , لأن ذلك من مقتضئ العقد(". وليس كذلك لو قال : علئ أني 
لاأملك فيها منعك7؟, لأن ذلك منافي لمقتضئ العقد . 

ولو اشترط أن لا يشتري الآ من زيد . أو لا يبيع العلئ عمرو. صح”. وكذا لو 
قال: علئ أن لايشترى الآ الثوب الفلانى . أو ثمرة البستان الفلانى . وسواء كان وجود 
ما أشار اليه . عاماً أو نادرا . ْ ١‏ 

ولو شرط أن يشتري . أصلاً يشتركان في نمائه , كالشجر أو الغنم . قيل : يفسد . 
لأن مقتضاه!*) التصرف فى رأس المال . وفيه تردد . 

واذا أذن له فى التصرف7» تولئ باطلاق الاذن ما يتولاه المالك . من عرض 


كتاب المضاربة 

١‏ (المضاربة) فهي أن يكون المال من شخص . والتجارة والكسب بذاك المال من شخص آخر , والربح 
بينهما حسب ما يتفقان عليه . نصفاأً لهذا ونصفاً لذاك . أو ثلث لهذا وثلثين لذاك . أو ربعا لذاك وثلاثة 
أرباع للآخرء وهى جائزة » فيحق لكل من الطرفين الفسخ (سواء نض المال) : أي : صار نقوداً كما كان 
أوَلاً. أو بقي منه (عروض) أي : أمتعة ويضائع . 

- بأن قال : ضاربتك علئ هذا المال الئ سنة . جاز له أن يطالب بالفسخ قبل سنة . 

-اذ عقد المضاربة يقتضى العمل طبق الشرط فى البيع والشراء ٠‏ ونحوهما. لا فى المدة . 

-أي : منعك عن العمل فى المال الن سنة مثلاً -فان هذا الشرط باطل لانه (مناف) أي : مخالف (لمقتضئى 
العقد) اذ عقد المضاربة يقتضى جواز الفسخ متئ أراد , فاذا شرط عدم قدرته على الفسخ فهذا الشرط 
مخالف لما يقتضيه العقد. 

ج-لأنه شرط غير مخالف لمقتضئ عقد المضاربة . فيجب العمل به لقوله عّْة : (المؤمنون عند شروطهم) 
بلا فرق بين كونه (عاما) أي : كثيراً (أو نادراً) أي : قليلاً . بحيث قد يوجد وقد لا يوجدء كبستان قد يثمر 
وقد لا نكمن. 

٠-_أي‏ : مقتضئ عقد المضارية هو الاشتراك فيما يحصل من (التصرف فى رأس المال) وهذا ليس كذلك , 
لأنه تجميد رأس المال وتحصيل الفوائد من غير المال لا من التصرف فيه (وفيه تردد) اذلم يعلم لزوم 
كون الفوائد من التصرف في رأس المال» بل يكفي الشركة في القوائد ولو كانت من غير المال . 

1 - ولم يقيد المالك - نوع التصرف (تولئ باطلاق الاذن) أي : لاطلاق الاذن ؛ فالباء سيبية , (ما) أي : كل 
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خرف العادة ةنا شيا ره اندلا 0 0 0 ولد د 


للأول » ضمن الأجرة . ولو تولئ الأخير بنفسه!) لم يستحق أجرة . 

وينفق فى السفر كمال نفقته(")» من أصل المال . علئ الأظهر . ولوكان لنفسه 
مال» غير مال القِراض » فالوجه التقسيط . ولو أنفق!:') صاحب المال مسافراً ‏ فأنترّع 
المال منه » فنفقة عوده من خاصته . 

وللعامل ابتياع المعيب » والرد بالعنتع الا د بالإرش ء كل ذلك مع الغبطة7١7)‏ 


ولك بادا والح تدا ونين الال مر نقد الجر . ولو خالف لم 
يمض!("/, الا مع اجازة المالك . وكذا يجب أن يشتري بعين المال ولو اشترئ في 


ا »لم يصح البيع , الا مع الاذن . ولو اشترئ فى الذمة لا معه(؟" ولم يذكر 


0 ن (بتولاه المالك) . 

- وكذا اتخاذ المساعد , لكن لو اتخذ أجيرأ (للأول) أي : الدلالة (ضمن الأجرة) أي : كانت اجرة الدلال علئ 
نفس العامل لا من مال المضاربة .اذ المتعارف عند أهل العرف قيام العامل بنفسه بالدلالة لا أن #تعتاخق 
دلالاً مجملة عجالك المدكارف فيضمن هو احرة الدلال هذا حي عا كبارت الدللة كيه بركشنة أما في 
مثل بيع الأراضي ‏ والدور » والبساتين . وشرائها. مما تعارف استئجار الدلال . فالأجرة من المال؛ لا 
علئ نفس العامل . 

8 (الاخير) أي : الحمالة ؛ بأن صار العامل هو حمالاً لحمل البضائع . ولم يستأجر حمالاً (لم يستحق 
اجرة) لأنه تبرع بالحمالة ؛ ولو كان قد استأجر حمالاً كانت الأجرة من مال المضارية , لما تعارف من 
استئجار الحمال لا الحمل بنفسه . 

9 -من اجرة السيارة والطيارة , والمأكل والمنام ؛ ونحو ذلك» لكن لو كان يتجر لنفسه بمال غير (القراض) 
أي : المضاربة . (فالوجه التقسيط) أي : التقسيم . بأن يأخذ نصف مصارفه من مال المضاربة . 
ونصفها من ماله الشخصي قال في الجواهر : (لأن السفر لهما . فالمال منهما) . 

٠‏ -أي : بعث من له المال من يأخذ المال من العامل , كان نفقة (عوده) أى : عود العامل الئ بلده (من خاصته) 
أى : من ماله الخاص و ذلك : لأن عقد المضاربة كما سبق جائز يجوز فسخه متئ شاء؛ ومع الفسخ لا 
مضارية حتئ يستحق العامل نفقة عوده من السفر . وفي المسالك : (ولا غرور عليه لدخوله علئ عقد 
يجوز فسخه كل وقت). 

١-أي‏ : مع المصلحة في ذلك, والاطلاق يقتضي البيع (نقدأً) أي : يجب عليه أن يبيع نقد لا نسيئة اللهم الااذا 
و عو ا ا ٠‏ وذلك (من تقد البلد) أي : بالمال 
المتعارف فى البلد لا غير . 

-أي : لم يصح البيع ؛ والشر: :"لا مع إجازة المالك) اجازة خاصة , لأنه تصرف في مال الغير بما لم يعلم 
رضاه به. 

. -أي : نسيئة بطل الا (مع الاذن) أي : اذن صاحب المال‎ ٠ 

1 -أي : : بدون اذن صاحب المال (ولم يذكر المالك) في وقت الشراء .بل من قلبه نوئ انه يشتري هذا المتاع 
لصاحب المال ٠‏ فالثمن يكون في ذمته (ظاهراً) لا واقعاً , لأنه في الواقع كان بنية صاحب المال . 


متم حي تابحب امنزائع الأشلاه 


المالك . تعلّق الثمن بذمته ظاهراً . 
ولو أمره بالسفر الئ جهة . فسافر الئ غيرهاء أو أمره بابتياع شىء معين , فابتاع 
غيره . ضمن!؟". ولو ربح والحال هذه . كان الربح بينهماء بموجب الشرط . 
وبموت كل واحد منهما ‏ تبطل المضاربة , لأنها فى المعنئ وكالة . 


الثانى 

في مال القراض ومن شرطه : أن يكون عيناً!'. وأن يكون دراهم أو دنانير. وفى 
القِراض بالثقرة » تردد . 

ولا يصح : بالفلوس!"". ولا بالورق المغشوش . سواء كان الغش أقل أو أكثر, ولا 
بالعروض . ولو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة(١1)‏ فاصطاد . كان الصيد للصائد . 
وعليه أجرة الآلة . 

ويصح القراض بالمال المشاع7١",‏ ولا بد أن يكرن معلوم المقدارء ولا تكفى 
المشاهدة , وقيل : يصح مع الجهالة!: ". ويكون القول قول العامل , مع التنازع في 


قذره. 
ولو أحضر مالين » وقال قارضتك بأيهما شئت . لم ينعقد "١!‏ بذلك فراض . واذا 


6 - ومعتاه :اثه لو تلف ‏ ولو بدون تقصير كان التلف من مال العامل . لكن اذا ربح (والحال هذه) أي : مع 
يخال ساعن الال :7 التضار.؟ عان خالا ,تعر بمو الحدهما نيجل انها وكا رفي النعدي) أي 
: في الواقع » وإن كان اسمها مضاربة , والوكالة تبطل بموت أحد الطرفين ١‏ 

الى دقلا يضم الدين نأن تقول مكلا ب : اعمل لي فى ألف دينار منك اليا عن . ولنا الربح بالمناصفة (وفي 
القراض بالنقرة) وهي القطعة من الذهب أو الفضة غير المسكوكين (تردد) لانهما ليسا بدنانير ودراهم . 

أي : بالنقود المصنوعة من غير الذهب والفضة , كالنحاس . والنيكل ‏ وغيرهما (ولا بالورق) - بفتح 
الواق «وكفيو الراء يعني الدراهم الفضية المغشوشة (ولا بالعروض) أي : البضائع , بان يعطيه مائة 
شاة ويقول له : اتجر بها والريح بيننا نصفين -مثلاً -. 

-أي : دقع اليه شبكة صيد السمك وقال : كل ما صدت فلي نصفه , ولك نصفه , لم يصح ؛ وكان السمك 
للصياد فقط , وعلئ الصياد (اجرة الآلة) يدفعها لصاحب الآلة . وليس له شيء من الصيد لآن المضارية 
بالعروض باطلة . 

وهو غير المقرزء كما لو كان زيد وعمرو شريكان في ألف دينار ذهب بارث أو نحوه؛ فقال زيد لعمرو : 
أعمل في حصتي -وهى حخمسمائة - ولك نصف الربح . 

7 -كأن يلقي اليه دنائير لا يعلمان مقدارها ٠‏ فيقول له : اعمل فى هذه الدنانير ولي نصف الربح 

. لانتفاء التعيين الذي هو شرط المضاربة‎ ١ 
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فقارضه عليه صح . ولم يبطل الضمان!"". فاذا اشترئ به . ودفع المال الئ البائع . 
برأء لأنه قضئ دينه بإذنه . 

ولوكان له دين » لم يجز أن يجعله مضاربة . إلا بعد قبضه!؟". وكذا لو أذن للعامل 
في قبضه من الغريم!*", مالم يجدد العمد . 


فروع : 
لو قال : بِعْ هذه السلعة . فاذا نضٌ!! ") ثمنها فهو قراض . لم يصح , لأن المال ليس 
بمملوك عند العمّد . 


ولا يصح ابتداء القراض بالعروض . 

ولو اختلفا في قدر رأس المال . فالقول قول العامل مع يمينه , لأنه اختلاف في 
المقبوض(8"). ذ' 

ولو خلط العامل مال المراض بماله. بغير إذن المالك . خلطأ لا يتميز!''. ضمن . 


لأنه تصرف غير مشروع . 


الثالتث 
فى الربح ويلزم الحصة!' ') بالشرط دود الاجرة . علئ الاصح . ولا بد أن يكون 


7 كما لو كان عاجزأ عن الاكتساب بعشرة آلاف فى صفقة واحدة . فاشترئ صفقة واحدة بعشرة آلاف 
(ضمن) أي : لو تلف المال» أو خسر ء كان التلف والخسارة كله علئ العامل . 

١‏ مادام لم يتصرف بعد فى المال ٠‏ اذ عقد المضاربة لا يجعل يده يد أمانة ‏ بل التصرف فى المال ‏ بعد 
المضاربة ‏ يجعل يده يد أمانة غير ضامنة ؛ فاذا فعل ذلك (برأ) من الضمان فلو تلف حينئذ لم يضمن . 

>7 -اذ يشترط كون المال عيناً ‏ كما مر -. 

0 أي : من المديون» فإنه قبل أخذه , دين ولا يصع المضاربة عليه ؛ وبعد أخذه لم يقع عقد المضاربة, الااذا 
جدد عقد المضاربة بعد أخذ العامل المال من المديون . 

7 أي : صار ثمنها ديناراً أو درهماً . بطل (لأن المال) أى : الثمن الذى يصح به المضاربة لم يدخل في الملك 
قبل البيع . 

-أي : قسسم من المال بضائع » نعم لو كان كل المال دنائير ودراهم عند الموت صح قراض الورثة . 

4- كمالو قال للعامل دنانير مثل دنانير المالك (ضمن) أى : لو تلف المال أو خسر ضمن لصاحب المال ماله 


٠‏ -أي : يلزم للعامل ما اتفقا عليه من الحصة (بالشرط) أي : بسبب الشرط؛ أيأ كانت الحصة . نصفا . أو 


كلض كتاب المُضاربة عم انعمو شبرائع الآسلام 
الربح مشاعاً!"". 

فلو قال : خذه قراضاً والربح لى . فسد . ويمكن أن يجعل بضاعة!"" نظراً الى 
المعنئ . وفيه تردد . وكذا التردد لو قال : والربح لك("". 

أما لو قال : خذه فاتجر به والربح لى . كان بضاعة . ولو قال : والربح لك كان 
رض" 

ولو شرط أحدهما شيئا معيناك' والباقى بينهما » فسد لعدم الوثوق بحصول 
الزيادة , فلا تتحقق الشركة . ولو قال : خذه علئ النصف . صح ١!‏ "). وكذا لو قال : على 
أن الربح بيننا ويقضيى بالربح بينهما نصفين . 

فلو قال : علئ أن لك النصف . صح . ولو قال : علئ أن لي النصف واقتصَرّء لم 
يصح . لأنه لم يتعين للعامل 0 

ولو شرط لغلامه!"'! حصة معهما . صح . عَمِل الغلام ام لم يعمل ولو شرط 





ثلثاً أو ربعا حسب الشرط والاتفاق (دون الأجرة) فليس للعامل اجرة عمله بل الحصة المشترطة في 
العقد (علئ الأصح) مقابل من قال : بأنه لا يلزم علئ المالك أعطاء الحصة للعامل , لأنه وعد . ولا يجب 
الوقاء بالوعد , بل اللازم علئ المالك اعطاء الاجرة للعامل . 

١-أي‏ : موزعاً بين المالك والعامل . نصفأ ونصفاأ . أو ثلث وثلثين. أو ربعا وثلاثة أرباع, أو غير ذلك - 
حسب ما يتفقان عليه -فلا يصح جعل شيء معين من الربح لأحدهما : والباقي أيأ كان للآخر , كما لو قال 
المالك : خذ هذا المال مضاربة ولي من ربحه مائة والباقي لك قّ و قال : لك من ربحه مائة والباقي لي . 

7 -أي : يمكن اخراج هذه المعاملة التي هي بلفظ القراض من الفساد الئ الصحة . ٠‏ بجعلها (بضاعة) لأجل 
معناها. واليضاعة : هى اعطاء مال لشخص . وتوكيله في التجارة به علئ أن يكون الربح كله للمالك ولا 
شيء للعامل (وفيه تردد) اذ الاتيان بلفظ : المضاربة أو القراض.ء ينفى ارادة معنئ البضاعة . 

7 -لاحتمال جعله قرضاً فالربح كله للعامل :واحكمان عدع صبكة عله قرضا نعو الققطط بالمقنارية دأو 
القراض فيكون العقد فاسداً . والربح كله للمالك ؛ وللعامل اجرة عمله . 

+" - وصح كلاهما . لعدم الاتيان بلفظ : المضاربة أو القراض فيهما. 

0" من الربح » كمائة مثلاً . (فلا تتحقق الشركة) علئ هذا الشرط في الربح ٠‏ بينما المفروض في المضاربة 
الشركة في الربح . 

7 لان ظاهر هذه العبارة . كون الربح بينهما نصفين , وهكذا عبارة (بيننا) اذ هي كلمة ظاهرها التناصف 
في الربح . 

71 - والفرق بينهما .هو ان الربح حيث انه ربح المال ؛ فيكون تايعاً للمال ؛ قاذا عين حصة العامل علم أن 
الباقي للمالك لأنه تابع لماله ؛ .واذا عين حصة المالك فقط لم يعلم أن الباقي للعامل , .لأن العامل ليس مالكاً 
حتئ يكون الربح ثايتأ له. واستبعده في الجواهر يعدم الفرق عرفا . ويقتضي صحة كلا القسمين . وهو 
فى محله. 

4" -أي : لعبده (صح) لأنه كالشرط للمالكء اذ العبد لا يملك كما فى المسالك فتكون حصته للمالك . سواء 
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لاجنبى وكان عاملاً . صح . »وان لم يك كن عاملاً » فَسَدَ وفيه وجه آخر. 

ولو قال : لك نصف ربحه ؛ صح . وكذا لو قال : لك ربح نصفه . ولو قال لأثنين : 
لكما نصف الربح صح ء وكانا فيه سواء . ولو قُصْلَ أحدهما صح أيضاً . وإن كان 
عملهما سواء . 

ولو اختلفا فى نصيب العامل » فالقول قول المالك7١"‏ مع يمينه . 

ولو دفع قِراضاً فى مرض الموت . وشرط ربحاً صح , وملك العامل الحصة . 

ولو قال العامل : ربحت كذا ورجع/ ؛) لم يقبل رجوعه . وكذا لو ادعئ الغلط . أما 
لو قال : ثم خسرت . أو قال : ثم تلف الربح » قبل7١4.‏ 

والعامل يملك حصته من الربح بظهوره . ولا يتوقف علئ وجوده ناضا . 


الرابع 

فى اللواحق وفيه مسائل : 

الأولئ : العامل أمين . لا يضمن ما يتلف . الاعن تفريط أو خخيانة!”*) وقوله مقبول 
فى التلف . وهل يقبل فى الرد ؟ فيه تردد» أظهره أنه لا يقبل . 

الثانية : اذا اشترئ من ينعتق علئ رب المال("* فإن كان بإذنه » صح وينعتق . 


(عمل الغلام) في ذلك المال بتجارة ونحوها أم لا ؛ لكن لو شرطها لاجنبي ولم يعمل (فسد) لأن 
المضارية معتاها شتركة العامل والمالك فى الريخ فلا معتن لشركة ثالث اجنبي روفيه وجنه آخبر) 
بصحة الشرط ؛نقله الجواهر عن المسالك لأدلة الشرط : (المؤمنون عند شروطهم) وغيره . ولا يخلو من 
قوة. 

4 لأنه المنكر للزائد . والعامل مدع للزيادة , وما دام لا بينة للمدعى . فالحكم للمنكر مع القسم (ولو دقع 
قراضاً) أي : دفع المريض - في المرض الذي انجر الئ الموت - مالاً بعنوان القراض - أي المضاربة - 
(صح) اذالم يمت المالك في الاثناء ‏ وإلا انفسخ العقد بموته . كما مر . 

-أي : قال مثلاً : ربحت ألفأ .ثم قال : أخطأت ؛ وإنما ربحت خمسمائة , لم يقبل رجوعه وحكم عليه 
باعتزافة بويع ألف. 

١‏ -لأنه أمين . ويقبل قول الامين , ويملك العامل سهمه من الربح (بظهوره) أي : ظهور الربح ؛ فلو اشترئ 
بمال المضاربة ‏ وهو ألف مثلاً ‏ أرضاً . فصارت قيمة الأرض ألفا وخمسمائة . ملك العامل حصته من 
الخمسمائة ولو قبل بيع الأرض . وصيرورة المال (ناضاً) أي : نقوداً . 

47 -الفرق بينهها: أن (التفريط) هو التقصير في الحفظ حتئ يتلف المال (والخيانة) هي التعمّد في الاتلاف 
المال (وقوله مقبول فى التلف) يعني : لوادعئ العامل أن المال تلف قبل قوله (وهل يقبل فى الرد) أي : لو 
ادعئ العامل انه رد المال ان المالك ؟. 

"4-أي : اشترئ العامل عبدأ ينعتق علئ (رب المال) أي : المالك . كأب المالك ؛ أو أمه .أو أجداده , أو أولاده, 
أو ملحا زه ون التيناء» 


فإن فضل من المال عن ثمنه شيء . كان الفاضل قراضاً . ولوكان فى العبد المذكور 
فتن (4 1م فجيين رب الما بخصة العامل يمن الرنادة وو الوسه الاجرة . وإن كان بغير 
اذنه . وكان الشراء بعين المال. بطل (*4). وان كان فى الذمة . وقع الشراء للعامل » إلا 
أن يذكر رب المال . 

الثالتة : لو كان المال لامرأة . فاشترئ!! ؛) زوجها . فإن كان باذنها » بطل النكاح . 
وإن كان بغير إذنها ء قيل : يصح الشراء!" )ا وقيل : يبطل . لأن عليها فى ذلك ضرراً . 

الرابعة : اذا اشترئ العامل أباه ٠‏ فإن ظهر فيه ربح . انعتق نصيبه من الربح81ث 
ويسعئ المُعدق في باقي قيمته . موسراً كان العامل أو معسرا . 

الخامسة : اذا فسخ المالك صح , وكان للعامل اجرة المثل 7 * الئ ذلك الوقت . 
ولوكان بالمال عروض ؛ قبل : كان له أن يبيع!:”!؛ والوجه المنع . ولو ألزمه المالك . 
قيل : يجب عليه أن ينض المال . والوجه أنه لا يجب . وان كان سلفا . كان عليه 


8 أي : كان هذا العبد الذي انعتق علئ المالك قد اشتراه العامل بمائة » وكان يساوي مائة وخمسين » قال 
بعض الفقهاء : يضمن المالك للعامل حصته من الربح وهي : خمسة وعشرين (والوجه الأجرة) أي : 
الأصح ان المالك لا يضمن الخمسة والعشرين بل عليه اجرة شراء مثل هذا العبد . سواء كانت الاجرة 
العرفية أكثر من خمسة وعشرين أم أقل . والأجرة تختلف باختلاف الاشخاص . والازمان ‏ والبضائع 
وسائر الخصوصيات من مقدار التعب وغيره . 

0 - لأنه تصرف فى المال بغير اذن المالك فيبطل . والاصح انه فضولى موقوف علئ الاجازة , لا انه باطل 
رأساً» وكذا ان اشتراه بلااذن نسيئة , اللهم (إلا ان يذكر رب المال) أي : يقول : اشتري في الذمة لرب المال 
فإنه يقع باطلاً أو موقوقاً علئ اجازته . 0 

أي : فاشترئ العامل زوج تلك المرأة . فصار الزوج مملوكاً لزوجته (بطل التكاح) لامتناع اجتماع الملك 
والنكاح . هذا ان كان الشراء باذنها . 

7 -لأنها أطلقت له العمل ؛ وشراء هذا العبد من العمل (وقيل : يبطل) الشراء؛ لان فيه عليها (ضررأ) بانفساخ 
الزوجية» وغيره , والأصح : توقفه علئ الاجازة . 

4 -أي : نصيب العامل وإن كان قليلاً. فلو اشتراه -مثلاً ‏ بمائة دينار ‏ وكان يساوي مائة وعشرة دنانير ‏ 
وكان للعامل نصف الريح ‏ انعتق منه بمقدار خمسة دنائير . ويسعئ ويعمل نفس العيد المعتق في 
تحصيل المائة والخمسة دنانير الباقية وإعطائها لمالك مال المضاربة (موسرا) أي : غنياً كان العامل أم 
(معسراً) أي فقيرأ لا مال له . 

ة. -أى اجرة مثل تعبه وغملة هذ ة المدة ٠‏ ويختلف في ذلك الاشخاص . والازمنة . وسائر الخصوصيات . 

.6 أي : جاز للعامل أن د يبيع العروض ويجعلها نضاً تقودا ثم يدفع النقود للمالك ؛ كما أذ مته أو ل الآهر 
(ولو ألزمه المالك) , ببيع العروض وجعلها نقدأ بعد فسخ البيع (وإن ن كان سلفاً) أي : كان العامل قد أعطئ 
المال سلقاً ليأخذ به شيئاً يعد شهو: ٠‏ وفي أثناء الشهر فسخ المالك عقد المضاربة (كان) أي وجب (عليه) 
على العامل (جبايته) أي : أخذ المال ودفعه الئ المالك , وليس علئ المالك أن يتولئ هو ذلك . 
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جبايته . وكذا لو مات رب المال وهو عروض . كان له البيع . الا أن يمنعه الوارث . 
وفيه قول آخرل١”.‏ 

السادسة : اذا قارض العامل غيره . فإن كان بإذنه!”*), وشرط الربح بين العامل 
الثاني والمالك ؛ صح . ولو شرط لنفسه لم يصح . لأنه لاعمل له . وان كان بغير إذنه. 
لم يصح القراض الثاني . فإن ربح »كان نصف الربح للمالك . والنصف الآخر للعامل 
الأول » وعليه اجرة الثانى . وقيل : للمالك أيضاً. لأن الأول لم يعمل!"*. وقيل : بين 
العاملين . ويرجع الثاني علئ الأول بنصف الأجرة , والأول حسن . 

السابعة : اذا قال : دفعت اليه مالا قراضاً . فأنكر . وأقام المدعى بيّنة » فادعئ 
العامل التلف . قضى عليه بالضمان!؟". وكذا لو ادعئ عليه وديعة أو غيرها من 
الامانات!**). أما لوكان جوابه : لا يستحق قِبلى شيئاً » أو ما أشبهه0”) لم يضمن . 

الثامنة : اذا تلف مال القراض أو بعضه . بعد دورانه فى التجارة . احتسب التالف 
من الربح("*). وكذا لو تلف قبل ذلك . وفى هذا تردد(3”. 


. وهو عدم جواز البيع إلا باذن الورثة » فاذنهم شرط لصحة البيع » لا أن منعهم مانع فقط‎ - ١ 

7 - أي : باذن المالك صح لو شرط الربح للعامل الثاني والمالك (ولو شرط لنفسه) مثاله : أعطئ زيد ألف 
دينار لعمرو ليتجر به والربح بينهما ء فأعطئ عمرو الألف لعلي ليتجر به ويكون الريح لعمرو وعلى 
فشرطه هذا باطل؛ وكان الربح بين المالك والعامل الثاني . ولو كان القراض الثاني بغير اذن المالك يطل 
وكان الربح للمالك و (للعامل الأول) وهو عمرو في المثال (وعليه) أي : علئ العامل الأول -عمرو -(اجرة 
الثاني) وهو علي . 

67 -أي: قيل : ان النصف الآخر للمالك أيضأً . لآن الأول لم يعمل , وأما الثاني فلم يكن مأذوناً في العمل بهذا 
المال قلا شيء لهما (وقيل : بين العاملين) أى : النصف الآخر ء نصفه وهو ربع الريح للعامل الاول 
(عمرو) ونصفه للثاني (علي) ويأخذ على من عمرو قدر نصف اجرة عمله. سواء كان أكثر من ربع الربح 
أم أقل.أم مساوياً له (والاأول حسن) وهو أن نصف الربح للعامل الأول؛ وعليه اجرة عمل العامل 
التانى . 

4 فى المسالك : (معناه : الحكم عليه بالبدل مثلاً أو قيمة . لا ضمان نفس الاصل لثلا يلزم تخليده الحبس) 
وفي الجواهر : (لثبوت كونه خائناً بانكاره ما قامت عليه البينة) يعني : فلا يكون علئ أمانته التي كانت 
السبب لقبول قوله بالتلف . ْ ْ 

0 مما يكون له عليها يد أمانة شرعا كالاجارة والرهن والعارية , فأنكر : ثم شهدت البينة عليه . فأدعئ 
تلفهاء فإنه لا يقبل قوله , وكان عليه بدلها مثلاً إن كان مثليأ وقيمة إن كان قيمياً . 

1 مثل : ليس له بذمتي شيء . أو ليس له عندي شيء (لم يضمن) لو قامت البينة علئ القراض . وادعئ هو 
التلف , اذ ادعاء التلف ليس منافياً لقوله : لا يستحق. أو : ليس عندى وفي المسالك: (وحيتئذ فيقبل قوله 
في التلف بغير تفريط مع يمينه) . 

0 - فيكون التلف منهما . لا من المالك وحده , فإن كان الربح نصفه للمالك . ونصفه للعامل , كان التالف 


التاسعة : اذا قارض اثنان واحداً . وشرطا له النصف منهماء وتفاضلا فى النصف 
الآخر مع التساوى في الغال!""ل كان فاسيد ا لنساد الشرط . وفيه تردد . ١‏ 

العاشرة :اذا اشترئ عبدا للنراض . فتلف الثمن قبل قبضه . قيل : يلزم صاحب 
المال ثمنه دائماً!"") ويكون الجميع رأس ماله , وقيل : إن كان أذِنَ له فى الشراء فى 
الذمة فكذلك . والاكان باطلاً . ولا يلزم الثمن أحدهما. 

الحادية عشرة : اذا نض قدر الربح7'"), فطلب أحدهما القسمة , فإن اتفقا صح . 
وان امتنع المالك لم يجبرء فإن اقتسما وبقى رأس المال معه فخسر. رد العامل أقل 
الأمرين واعقيدت المالك 


نصفه من كل منهما ء وإن كان الربح ثلثين للمالك . وثلثاً للعامل . كان ثلثي التالف من المالك , وثلثه من 
العامل , وهكذا . ١‏ 

-لاحتمال بطلان المضاربة بمقدار التلف . فيكون التلق كله من المالك . 

- مثلاً : زيد جعل ألفأ ؛ وعمرو ألفاً . وأعطوا الالفين لعلي ليعمل فيهما ونصف الربع لعل , وثلث الربح 
لزيد . وسدس الربح لعمرو (كان) عقد المضاربة هذا (فاسداً) لأجل (فساد الشرط) وهو كون الربح أكثر 
أو أقل نسبة من المال , مع أن الربح يجب أن يكون تابعاً للمال (وفيه تردد) لاحتمال أن يكون زيد قد 
شرط لنفسه من الريح أكثر مما شرط للعامل . وعمرو قد شرط للعامل أكثر من نفسه ‏ فيكون حيتئذ 
فبكيكا: 

٠‏ _(دائماً) أي : مطلقاأ . سواء اذن له بالشراء فى الذمة أم لا مثاله : أعطئ زيد لعمرو مائة دينار ليشترى به 
عبداً مضارية . فاشترئ عمرو عيداً . فتلفت المائة دينار قبل أن يقبضه البائع . كان علئ زيد اعطاء ثمن 
العبد للبائع , والمائة تالفة من زيد لآن عمرواً أمين لا يضمن بدون تفريط (ويكون الجميع) من أصل 
قيمة العبد وربحه (رأس ماله) أي : لزيد » وليس لعمرو منه شيئا . لبطلان المضاربة بتلف عين المال». 
وهنا قول بالتفصيل وهو :انه ان كان مأذونا بالشراء فى الذمة (فكذلك) أي : كان الثمن من صاحب المال 
(والا كان) شراء العبد (باطلاً) لأن الثمن المعيّن ‏ مائة دينار تلف , ولم يشتر فى الذمة فبطل البيع (ولا 
يلزم الثمن أحدهما) لا المالك (زيد) ولا العامل (عمرو) . 

١‏ أي : صار قدر الربح نقودأ (صح) التقسيم لانحصار الحق بينهما . لكن المالك لو لم يوافق علئ تقسيم 
الربح (لم يجبر) لاحتمال خسارة بقية المال بعد ذلك, فيتضرر المالك بسبب التقسيم , ولو اقتسما الريح 
وبقي عروض بقدر رأس المال (معه) أي : عند العامل (فخسر) بعد ذلك العروض الباقية (ردٌ العامل أقل 
الأمرين) من الربح الذي أخذه, ومن الخسارة, اذ العامل -في باب المضاربة لا خسارة عليه فإن كانت 
الخسارة أكثر من الريح » لم يخسر العامل شيئاً ٠‏ وإن كانت الخسارة أقل من الربح ردّ العامل مقدار 
الخسارة فقط , والزائد له . مثلا : اذا أعطئ زيد ألف دينار لعمرو . فاكتسب عمرو واشترئ وباع . حتئ 
صار بيده مقدار ألف دينار . عروض وبضائع ومائة دينار ربح » جاز أن يقتسما الربح - لكل منهما 
خمسين ‏ وإن امتنع المالك زيد من تقسيم المائة لم يجبر ‏ لاحتمال أن تنزل قيمة البضائع . فتصير أقل 
من ألف . فإن اقتسما ‏ ثم خسر المالك فإن كانت الخسارة أكثر من مائة . كان علئ العامل أن يرد 
الخمسين الذي أخذه فقط ؛ لأنه لا خسارة علئ العامل , وإن كانت الخسارة أقل من مائة مثلاً ‏ ثمانين - 
رد العامل أربعين فقط . وهكذا (واحتسب المالك) أي : احتسب رجوع أقل الأمرين اليه إحتسبه من رأس 
المال : (مسالك) . 
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الثانية عشرة : لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئاً من مال القراض 
ولا أن يأخذ منه بالشفعة » وكذا لا يشتري من عبده القِنّ وله الشراء من ف المكاتيهم 

الثالثة عشرة : اذا دفع مالا قرا قرا ودر الاح اتن لاله 
لأن العامل فى القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه اجرة » وقيل : يصح المراض 
ويبطل الشرط » ولو قيل بصحتهماء كان حسناً!؛"!. 

الرابعة عشيرة : اذاكان مال المراض مائة . فخسر عشرة » وأخذ المالك عشره, ثم 
عمل بها الساعى فربح . كان رأس المال تسغة وتماتيق الا عا لأن الماجود 
يحون فووراسس المال فهوكالموجود, فاذن المال في تقدير تسعين!*'". فاذا قُسَمْ 
الْحُسَرَانَ وهو عشرة غلرة تميق + كان حضنة العقترة الماخوذة ديار وتسبيلة 
فيوضع ذلك من رأس المال . 

الخامسة عشرة : لا يجوز للمضارب7"') ان يشترى جارية يطأها , وان أذن له 
المالك . وقيل : يجوز مع الاذن . أما لو أحلّها بعد شرائها . صح . 

السادسة عشرة: اذا مات(18) وفى يدء أموال مضاربة» فإن علم مال أحدهم بعينه. 
كان أحق به . وان جهل .كانوا فيه سواء(؟١).‏ وان جهل كونه مضاربة . قُضِى به ميراثاً . 


لأن مال القراض له . فلا يصح كون الثمن والمثمن معأ الشخص واحدء اذ المعاوضة لابد فيها من تعدد 
المالكين (ولا أن يأخذ منه بالشفعة) فلو كان المالك . وشخص آخر شريكان في أرض - مثلا ‏ فباع 
الشريك حصته للعامل عمرو ء فليس للمالك زيد أخذ الأرض بالشفعة من عمرو ء لأن الأرض له ؛ فلا 
يصح أخذ الانسان مال نفسه بالشفعة, وكذا لايصح شراؤه من عبده (القن) أي : العبد الذي ليس مكاتباً . 
لان العبد القن وما فى يده لمولاه . بينما يصح شراؤه (من المكاتب) لان المكاتب نفسه للمولئ » دون 
أمواله. 

7 مثلاً : دفع زيد الئ عمرو ألف دينار للمضاربة . وشرط علئ عمرو أن (يأخذ) عمرو لزيد مالا بعنوان 
(البضاعة) يبيعه : وكالة عن زيد تبرعاً وبدون اجرة . 

4 لأنه شرط سائغ . فيجوز. 

6 لأنه يحذف من المائة عشرة للخسارة ٠‏ فيبقئ تسعون للمضاربة . 

7 لأنه هو نسبة العشرة الئْ التسعين رياضياً بالضبط , فينقص (من رأس المال) فيكون رأس المال ثمانية 
وثمانين وثمانية اتساع مق 


_أي: :للعامل شراء جارية ليطأها هو حتئ (وإن أذن له المالك) في وطثها اذنأ قبل الشراء لأنه تعليق لكن 
انا (أحلها) له بعد الشراء بالتحليل الشرعي وهو بأن يقول له : (أحللت لك هذه الأمة) أو ما شابه ذلك 
(صح). 

8- أي : مات العامل وعنده (أموال) أخذها من أصحابها بعنوان (المضاربة) . 

أي : يوزع عليهم بالسوية . لكن لو لم يعمل انه مال المضاربة (قضى به ميراثاً) أي : كان محكوما بأنه 


كتاب المزازعّة والمساقاة 

اس و ا 0 

وعبارتها(') أن يقول : زارعتك . أو ازرع هذه الأرض .ء أو سلمتها إليك . وما جرئ 
مجراه!". مدة معلومة . بحصة معينة من حاصلها . وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا 
بالتقايل(". ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين!4), 

والكلام : أما في شروطها ء وأما فى أحكامها . 

أما الشروط : فثلاثة 

الأول : أن يكون النماء مشاعاً بينهما تساوياً فيه أو تفاضلا!") فلو شرطه أحدهماء 
لم يصح . وكذا لو اختص كل واحد منهماء بنوع من الزرع دون صاحبه . كأن يشترط 
أحدهما الهرف والآخر الأفل2'7 أو ما يزرع علئ الجداول , والآخر ما يزرع في 
غيرها. 

ولو شرط أحدهما قدراً من الحاصل 7" وما زاد عليه بينهماء لم يصح . لجواز أن 
لا تحصل الزيادة . 


ارث فيعطئ للورتة . 
كتاب المزارعة والمساقاة 

١‏ (المزارعة) هي : اعطاء زيد ‏ مثلاً ‏ أرضه لعمرو ليزرعها لنفسه . بشرط أن تكون حصة من حاصل 
الزراعة لمالك الأرض زيد . (والمساقاة) هي : أن تكون نخيل تمر وأشجار فواكه لزيد -مثلاً -فيسلمها 
الى عمرو ليتولئ سقيها . وتكون حصة من ثمارها لعمرو (وعبارتها) أي : صيغة عقد المزارعة (أن 
يقول) صاحب الأرض للزارع . 

#دمكل: أعطيتك هذه الأرض:» أو اغرس هذه الأرض . وتحو ذلك: ومكاق كامل للصيعة #زازعتك مدة خلاكة 
أشهر بربع حاصلهاء أي : ريع حاصلها لصاحب الزرع . 

"أي : باتفاقهما علئ الفسخ . 

#اقان مات صناحب الآركن قام :واركة مكاته :وان مات الفامل عمل وازقهعمله» أ و استاحر الوارت: دمن 
مال العامل من يقوم بالعمل , والحاصل يكون للورثة يعد اعطاء حصة مالك الارض . 

ه ‏ (تساويا) بأن يكون نصف الحاصل لهذا ونصفه لذاك (أو تفاضلاً) بأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر 
الثلثين: أو لاحدهما الربع وللاخر ثلاثة أرباع ‏ حسب الشرط بينهما -(فلو شرطه) أي : شرط كل النماء 
أحدهما بطلت المزارعة ‏ وكذا تبطل مع اختصاصهما (بنوع) مثلاً : يكون الحنطة كلها لصاحب الأرض » 
والحضر كلها للعامل . 

7_(الهرف) أي : الزرع الذي يخرج أولاً (الأفل) الزرع الذي يخرج متأخرأ (الجداول) الانهار الصغار التي هي 
في وسط الأرض (فى غيرها) أي : سائر مناطق الأرض . 

/ فكل أن 'يَجَعْلَ لأحدهما أل كيلو من الحنطة والناقى يَقستْو بيهم 
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أما لو شرظ أخدذهما علئ الآخرء شيا يضمنه له من .غير الخاضز () مضافاً الون 
الحصة , قيل : يصح . وقيل : يبطل » والأول أشبه . 

وتكره : إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير. مما يخرج منهالا). والمنع 
أشبه. وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به(" إلا أن يحدث فيها حدثا أو يؤجرها 

الثاني : تعيين المدة واذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهر. صح . ولو اقتصر علئ 
تعيين المزروع(') من غير ذكر المدة » فوجهان . أحدهما يصح . لأن لكل زرع أمدا. 
فيبنى علئ العادة كالقراض . والآخر يبطل . لأنه عمّد لازم فهو كالاجارة . فيشترط فيه 
تعيين المدة دفعاً للغرر!"7) لأن أمد الزرع غير مضبوطة , وهو أشبه . 

ولو مضت المدة"! والزرع باق . كان للمالك إزالته . علئ الأشبه . سواء كان 
بسبب الزارع كالتفريط . أو من قبل الله سبحانه . كتأخر المياه أو تغير الاهوية . 

وإن اتفقا علئ التبقية . جاز بعرّض وغيره!؟". لكن إن شرط عوضاً افتقر فى لزومه 
الى تعيين المدة الزائدة . 1 

ولو شرط فى العقد تأخيره . إن بقى بعد المدة المشترطة(؟". بطل العقد على 


8-كأن يشترط لأحدهما عل الآخن ماكة ويتان دهن« والحاضل بن ينهم 

9 -أي : تكون الأجرة من نفس حنطة تلك الأرض, أو شعيرها, (والمنع) أي : البطلان هو الأشبه . 

٠‏ -هوء ومثاله : لو استأجر زيد أرضاً للزراعة بمائة دينار» ثم آجرها لعمرو بمائة وعشرين دينارفانه 
يكره والأشبه المنع الا اذا أحدث زيد فيها (حدثاً) يأن يكرب الأرض _مثلاً -(غيرها) أى غير الاجارة . كما 
لو آجرها بالدراهم . وهي غير الدنائير. 

١‏ -فقطء مثل أن يقول : آجرتك هذه الأرض لزراعة الحنطة . ففيه احتمالان : أما احتمال الصحة (فيبنئ على 
العادة) أي : علئ المعتاد في مدة زراعة الحنطة ‏ مثلاً (كالقراض) أي : كما أن القراض وهو المضاربة - 
لمحتا الى كعييق المدة بوالآناء والاشهن وديف غلك العادة : فكذلك ما فحن فيه وأا احتفال النطلاق 
فلأنه غرر. 

-الغرر: هو الضرر الناشئئ عن الجهالة -كما هو المعروف _وأمد الزرع (غير مضبوط) لأنه قد يتقدم وقد 
يتأخر حسب اختلاف الهواء . والامطار . ونحو ذلك (وهو) البطلان (أشبه) . 

١‏ -المذكورة في العقد , كثلاثة أشهر _مثلاً ‏ وتأخر الزرع . فللمالك أن يزيله» بلا فرق بين أن يكون التأخير 
من الزارع (كالتفريط) أي : تقصير الزارع بأن كان الزرع يحتاج الئ رعاية فلم يراعه أو لم يكن من الزارع 
كاضطراب (المياه) الامطار . و (الاهوية) جمع الهواء . 

٠‏ (التبقية) أي : ابقاء الزرع (جاز بعوض) أي : زيادة . وهي عوض مقابل ابقاء الزرع (وغيره) أي : مجاناً 
وبلا عوض . 

6 -بأن قال -مثلأ -: (زارعتك الى خمسة أشهر بشرط انه ان بقى الزرع أكثر تؤخر المدة عن خمسة أشهر) 
بطلت المزارعة بناءً علئ (تقدير المدة) أي : تعيين المدة بالاشهر والايام . 
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القول باشتراط تقدير المدة . ولو ترك الزراعة . حتئ انقضت المدة . لزمه أجرة 
المئل١',‏ ولوكان استأجرها . لزمت الاجرة . 

الثالث : أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها بأن يكون لها ماء ‏ إما من نهر أو بثر 
إن ل 

ولو انقطع في أثناء المدة . فللمزارع الخيار لعدم الانتفاع . هذا اذا زارع عليها أو 
استأجرها للزراعة ؛ وعليه اجرة ما سلف . ويرجع!5') بما قابل المدة المتخلفة . 

واذا أطلق المزارعة , زرع ما شاء . وإن عين الزرع , لم يجز التعدي . ولو زرع ما هو 
أضرا؟') والحال هذه كان لمالكها اجرة المثل ان شاء » أو المسمئ مع الارش . ولو 


ولو زارع ليها أو آجرها للزراعة ولاماء لهاء مع علم المزارع(""ا لم يتخير؛ ومع 
الجهالة له الفسخ . 


أما لو استأجرها مطلتاً. ولم يشترط الزراعة » لم يفسخ . ٠‏ لامكان الانتفاع بها بغير 
الزرع(١").‏ وكذا لو شرط الز راعة » وكانت في بلاد تسقيها الغيوث غالباً . 


ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع ولو رضى بذلك 
المستأجر جاز , ولو قيل : بالمنع . لجهالة الأرض("". كان حسناً . وان كان قليلاً ‏ 


1 -أي : مثل هذه الأرض فى هذه المدة كم أجرتها ؟ هذا اذا كان أخذ الأرض للزراعة (ولو كان استأجرها) 
إجارة , لا مزارعة , (لزمت الاجرة) المعينة حال العقد , لا اجرة المثل . 

١‏ -(مصنع) هو الحفرة الكبيرة التي تصنع ليجتمع فيها مياه الامطار . والسيول . في أيام الشتاء فيستفاد 
منه في أيام الصيف (ولو انقطع) الماء (فللمزارع) وهو آخذ الأرض للزراعة (الخيار) يعني مخير بين 
ابقاء الأرض عنده ٠‏ وبين فسخ المزارعة وارجاع الأرض الى مالكها . وهذا لو أخذ الارض مزارعة » أو 
استأجرها (للزراعة) وأمالو استأجرها مطلقاً فإنه لا خيار له 

أي : يأخذ من المالك بحصة المدة (المتخلفة) أي : الباقية ,فلو كانت المزارعة الن سنة بماثة دينار . وبعد 
نستة أشهر اتقطع الماء: رد الآركن؛ واسترجع حمسين دينارا . 

-أي : أضر بالأرض ء فزراعة الخضر أقل ضررأ من زراعة الحنطة . فالأرض التي اجرتها بمائة لزراعة 
الخضر ٠‏ تكون بمائة وخمسين لزراعة الحنطة ٠‏ فلمالكها في هذه الصورة (اجرة المثل) أي : اجرة مثل 
تلك الأرض . (أو) أخذ المقدار (المسمئى مع الآر ش) المسمئْ هو نصيب المالك من الزرع أعني حصته 
المتفق عليها في ضمن العقد , والأرش: هو مقدار نقص قيمة الأرض بهذا الزرع . 

٠‏ -أي : علم المزارع بأنها لا ماء لها. 

١‏ كجعلها مكاناً للمعامل والمصانع . ولايفسخ أيضاً لو استأجرها للزراعة اذا كان يسقيها (الغيوث) 
الامطار . ولاتبطل الاجارة مع الجهل لو كان الماء (لاينحسر) لا ينقطع عنها. كالأرض المغمورة بمياه 
البحر . أو النزيز » أو الفيضانات . 

؟” -أي : للجهل بنوع الأرض التي تحت الماء ؛ وهل هي رمل . أو طين, أو غير ذلك» فالبطلان متّجه للجهل , 
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يمكن معه بعض الزرع , جاز. ولوكان الماء ينحسر عنها تدريجاً . لم يصح . لجهالة 
وقت الانتفاع . 

ولو شرط الغرس والزرع(""» افتقر الئ تعيين مقدار كل واحد منهما ء لتفاوت 
ضرريهما . وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفى الضرر . 

تفريع : اذا استأجر أرضاً مدة معينة » ليغرس فيها ما يبقئ بعد المدة . غالبا" 
قيل : يجب علئ المالك ابقاؤه , أو إزالته مع الارش . وقيل : له إزالته كما لو غرس 
يعد المدة : والأول أشية: 


وأما أحكامها : فتشتمل علئ مسائل : 

الأولئ : اذا كان من أحدهما الأرض حسب . ومن الاخر البذر والعمل 
والعوامل!*"). صح بلفظ المزارعة . وكذا لوكان من أحدهما الأرض والبذرء ومن 
الآخر العمل أو كان من أحدهما الأرض والعمل » ومن الآخر البذرء نظرا الى 
الاطلاق0١".‏ ولو كان بلفظ الاجارة . لم يصح . لجهالة العرض"". أما لو آجرء!8؟) 
بمال معلوم مضمون فى الذمة . أو معين من غيرها , جاز . 

الثانية : اذا تنازعا في المدة("2 فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه . وكذا لو 


ولكن (وان كان) الماء الذي لا ينقطع عن الأرض (قليلاً) بحيث يصلح فيه (بعض الزرع) أي : بعض 
أنواعه. كالاررّ .لم تبطل الاجارة . 

 ”1‏ (الغرس) يقال للاشجار (والزرع) لمثل الحنطة والشعير والخضر ء فلو شرطها لزم (تعيين مقدار كل 
واحد منهما) كأن يقول : ربع الأرض اغرس فيها الاشجار , وثلاثة أرباع الأرض ازرع فيها ٠‏ وكذا يلزم 
التعيين فيما كانا (مختلقى الضرر) كزرع الحنطة . وزرع الباذنجان والطماطة ونحوهماء لأن زدع 
الحنطة ضرره علئ الأرض أكثر من ضرر زرع الحضروات . 

> -كمالو كان -مثلاً -.شجر البرتقال يبقئ سنة . فأستأجر أرضا لغرس البرتقال مدة عشرة أشهر . فمالك 
الارض يختار إما (ابقائه) الى سنة (أو ازالته) أي : قلع الشجر بعد المدة عشرة أشهر (مع الارش) أي : 
اعطاء الخسارة (وقيل : له إزالته) يعني : بلا ارش لان المستأجر دخل علئ مالاحق له بعد المدة . 

(العوامل) جمع عاملة وهي بقر الحرث والدياسة وفي حكمها المكائن في هذا الزمان . 

7 أي : اطلاق دليل المزارعة , فانه يشمل كل هذه الأقسام . 

+" وفي الاجارة يلزم العلم بالعوض» ٠‏ وفي المزارعة لا يلزم ذلك . 

أي : آجر الارض للمستأجر بشيء معلوم (في الذمة) أي : ديناً . كمائة دينار (أو معيّن) في الخارج » لكن 
(من غيرها) أي : من غير الزراعة الحاصلة من تلك الارض كمائة من حنطة معيّنة موجودة . أو كفرش 
معين موجود. صحت الاجارة . 

"أي : في مقدار المدة فقال صاحب الأرض : المدة كانت سنة ' وقال المزارع : بل كانت سنتين ٠‏ فيحلف 
منكر الزيادة . وأما الاختلاف في (قدر الحصة)بأن قال صاحب الأرض - مثلاً -: حصتي النصف , وقال 


ال ممع كتاب المزارعة والمساقاة لماه سد شمرائع الاسلام 
اختلفا فى قدر الحصة ء فالقول قول صاحب البذر فإن أقام كل منهما بينة » قدّمت 
بينة العامل » وقيل : يرجعان الئ القرعة . والأول أشبه . 
الثالثة : لو اختلفا » فال م وأنكر المالك وادعئ الحصة أو 
الاجرة ولا بينة » فالقول قول صاحب الأرض ."١(‏ ويثبت له اجرة المثل . مع يمين 
الزارع » وقيل : تستعمل القرعة . والأول أشبه . وللزارع تبقية الزرع الئ أوان 
أخذه(""/, لأنه مأذون فيه . أما لو قال("": غصبتنيها » حلف المالك وكان له ازالته . 
الما باحر لحري رادي ادر ان عابت . وطم الحفر إن كان غرساً . 
الرابعة : للمزارع أن يشارك غيره!؟". وأن يزارع عليها غيره ‏ ولا يتوقف علئ اذن 
المالك . لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم , ولم يجز المشاركة الا بإذنه . 
الخامسة : خراج الأرض ومؤنتها(*') علئ صاحبها ء الاان يشترطه علئ الزارع . 
السادسة :كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة » تجب لصاحب الارض اجرة 
المثل . 


السابعة : يجوز لصاحب الأرض ان بخرص علئ الزارع00") 


٠‏ والزارع بالخيار فى 


المزارع : بل حصتك الربع ؛ فيحلف (صاحب البذر) قال في شرح اللمعة : لأن النماء تابع له ؛ وان كان لكل 
منهما بينة رجعا علئ قولٍ (الئ القرعة) في تعيين احدى البينتين . 

أي : أعطتني الأرض عارية » ولا أجر لك فيها ولا حصة , ولكن مالك الارض أنكر وادعئ : إما (الحصة) 
يأن قال : أعطيتك مزارعة ولى حصة من حاصلها (أو الاجرة) بأن قال صاحب الأرض : أعطيتك الأرض 
اجارة ولي اجرتها 

١-أي‏ : يقبل قوله : في ان الآرض لم تكن عارية فقط ٠‏ دون مايدعيه من الحصة, أو الاجرة » نعم له (اجرة 
المثل) أي :اجرة مثل هذه الأرض سواء كانت أقل من الحصة , أ و الاجرة التي يدعيها المالك أم كل 
وذلك (مع يمين الزارع) علئ نفى الحصة . والاجرة , اذا كانتا أكثر من اجرة المثل (وقيل : تستعمل 
القرعة) للفصل بين قول المالك والزارع . 

أي : أوان اقتطافه ونحوهء (لأنه مأذون فيه) علئ كل التقادير . سواء كانت عارية» أم مزارعةأم اجارة . 

أي : مالك الأرض قال : بأنه غصبها منه ؛ فيحلف فيكون له (ازالته) أي : ازالة الزرع ؛ وله أن يطالب بأجرة 
المثل وتفاوت الارض (ان عابت) بسبب الزرع , والمطالبة بطمّ حفرها ان كان بديدان » أو نحوه (غرسا) 
أي : اشجاراً ؛ لأن اخراجها من الأرض تحدث حفراً في الأرض»؛ فيجب علئ العامل طمّها , لأنه عيب حدث 
في الأرض بسيبه . 

”> أي : يجعل غيره شريكاً معه في الزراعة (وأن يزارع عليها) أي : يسلم الأرض لغيره ليزرعها ذلك الغير 
علئ أن يكون له بقدر حصة ُ اتيت 


0 (خراج الأرض) أي : الاجرة التي فرضت شرعاً علئ الاراضي المفتوحة عنوة أو الضريبة التي فرضت 
ظلماً علئ أراضى الناس 2 ا ا و 0 انما هو على 
ضاكن الأركنءلا علق الؤارغ : 


7 (الخرص) هو التقدير والتخمين » يعني : يجوز لصاحب الأرض أن يخمن حصتهء فلو كان الزرع حنطة » 
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القبول والرد . فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطاً بالسلامة . فلو تلف الزرع بآفة 
افيه أ أرضية . لم يكن عليه شيء . 

وأما المساقاة : فهى معاملة علئ أصول ثابتة!""!. بحصة من ثمرتها . والنظر فيها 


يستدعي فصولا . 
الاؤل 
فى العقد وصيغة الايجاب أن تقول(7": ساقيتك. أو عاملتك . أو سلمت اليك أو 
اي 


وهىي لازمة كالاجارة » ويصح قبل ظهور الثمرة . وهل تصح بعد ظهورها ؟ فيه 
تردد , والأظهر الجواز. بشرط أن يبقئ للعامل عمل وإن قل . بما يستزاد به الشمرة(9). 

ولاتتطل :بحوث الكيافن واولا موك العام (* :هلان الأضيه: 

الثانى 

فى ما يساقئ عليه وهر كل أصل ثابت .ء له ثمرة ينتفع بها مع بقائه . 

فتصح المساقاة : على النخل . والككّرم . وشجر الفراكه!' ؟). وفيما لا ثمر له اذاكان 
له ورق ينتفع به كالتوت والحناء!"؛) علئ تردد . 

ولو ساقئ علئ وَدِيٍّ » أو شجر غير ثابت . لم يصح . اقتصاراً علئ موضع الوفاق . 


وكان لصاحب الأرض ريع الحاصل . فله أن يخمن ربع الحاصل تخميناً تقريبياً . ويأخذ من الزارع ذلك 
المقدار من نفس الحنطة المزروعة. أو من غيرها ٠وللزارع‏ فى هذه الصورة الخيار » فان وافق فاستقرار 
ذلك مشروط (بالسلامة) أي : سلامة الحنطة . لكنها اذا تلفت (لم يكن عليه) علئ الزارع (زشيء) فلا يعطي 
الزارع لصاحب الأرض شيئاً . 

- كأشجار النخيل والكرم وغيرها فإنها لا تنعدم أصولها بقطف ثمارهاء وذلك بأن يقول صاحب 
الاشجار لشخص : تولئ سقى هذه الأشجار ولك من حاصلها الربع - مثلاً -. 

4 أي : صاحب الأشجار يقول . 

ماما كما . أو كيفاً . كالحلاوة . والحموضة . والكبر ء واللون ونحو ذلك . 

+ - فلو مات المساقي (صاحب الاشجار) سقئ العامل لورثته . ولو مات العامل سقئ ورثته عنه؛ أو 
استأجروا من يسقي عن الميت بأجرة من تركة الميت . ويكون نصيب الميت من الحاصل للورثة . 

١‏ -(الشخل) للتمر (والكرم) شجر العنب و (الفواكه) كالبرتقال؛ والتفاح . والموز ونحوها. 

"؛ -(التوت) هو شجر التكي, فالآنثئ منه لها ثمر يسمئ في العراق : التي . والفحل منه لا ثمر له بل له ورق 
يستقاد منه . وكذا (الحناء) فانه كالتوت يستفاد من ورقه . وذلك (علئ تردد) فيهما من كونهما كالثمر. 
ومن كونهما ليسا ثمرأ حقيقة . ويقتصر فيه علئ مورد اليقين ما دام (المساقاة) معاملة غررية والأصل 
الاولي فيها عدم الجواز . فكل ما شك فيه فالأصل عدم الصحة , وأما اذا ساقئ على (ودي) فسيل النخل 
قبل غرسه (وشجر غير ثابت) أي : صغار الشجر قبل غرسها في الأرض فالمساقاة باطلة للاقتصار 
على (موضع الوفاق) أي : الاجماع . وهي النخيل والاشجار الثابتة في الأرض . 
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أما لو ساقاه علئ ودي مغروس . الئ مدة("؛) يحمل مثله فيها غالبا . صح ولو لم 
يحمل فيها . وإن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا » أوكان الاحتمال علئ 


السواء :لم يضح . 
الثالتث 
فى المدة ويعتبر فيها شرطان : أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة 
والنتقصان!؟؟.. وأن تكون مما يحصل فيها الشمرة غالبا . 
الرابع 
العمل وإطلاق المساقاة . يقتضى قيام العامل بما فيهل**) زيادة النماء . من الرفق . 
وإصلاح اللإجاجين , وإزالة الحشيش المضر بالاصول . وتهذيب الجريد . والسقي 
والتلقيح . والعمل بالناضح , وتعديل الثمرة واللقاط . وإصلاح موضع التشميس . 
ونقل الشمرة اليه » وحفظها وقيام صاحب الأصل!' ؟) ببناء الجدار. وعمل ما يستسقئ 
به من دولاب أو دالية » وإنشاء النهر والكش للتلقيح . 
وقيل : يلزم ذلك العامل وهو حسن . لأن به يتم التلقيح . ولو شرط شيئاً من 


7 -أي : ساقاه الئ مدة (يحمل مثله) مثل ذلك الودي (فيها) في تلك المدة ؛ كما لو كان الودي يثمر عادة في مدة 
ثلاث سنوات , فأجرئ صيغة المساقاة الئ مدة أربع سنوات . فانه يصح (ولو لم يحمل) يعني : حتئ ولو 
اتفق أنه لم يحمل الثمر في تلك المدة . ولكن (وان قصرت المدة) كما لو ساقئ سنتين علئ الودي الذي 
يحمل ثلاث سنوات غالبا (أو كان الاحتمال) أي : احتمال حمل التمر ؛ وعدمه (علئ السواء) بأن لم يكن 
الغالب حمل التّمر الئ تلك المدة . وقعت المساقاة باطلة . 

8؛ - كسنة , وسنتين » وستة أشهر ء وهكذاء أما لو قال :الئ أن يأتي مسافرنا مثلاً - فلا يصح . 

0 أي : بما يسبب زيادة النماء كمأ . وكيفاً . مثل رعاية (الاجاجين) ‏ بكسر الهمزة ‏ وهي الحفر حول 
الاشجار التي يقف فيها الماء ومثل تصفية (الجريد) وهي سعفات نخل التمر . فيزيل يابسها. ويقطع 
زائدهاء حتئ تنصرف القوة كلها الئ الثمرة (والعمل بالناضح) وهو البعير الذي يسحب الدلاء الكبيرة 
من البئر ليستقي بها الشجر (وتعديل الثمرة) بازالة الأوراق الزائدة عن أطرافها ليصلها الهواء والشمس 
(واللقاط) أي : قطع كل ثمرة في موسمهاء فما يصلح للاكل عند نضجه , وما يصلح للدبس عند صلاحه 
لذلك . وما يصلح للتيبيس عند جفافه ٠‏ وهكذا (واصلاح موضع التشميس) أي : مكان إشراق نور 
الشمس علئ الثمرة ليكسبه نضجاأً . ولون . وطعماً (ونقل الثمرة اليه) بأن يحرّف الاغصان التي تحمل 
الثمرة الئ جانب يصلها اشراق الشمس (وحفظها) أي الثمرة من الحر المفرط , والبرد الكثير المضر بها . 
بما يتعارق حفظ الثمرة به من ستار ونحوه, فإن بعض الثمار لطيفة جدأً . تحتاج الئ حفظ أكثر . 

1 أي : صاحب الاشجار والنخيل (بناء الجدار) أي جدار البستان بحيث يمنع السرّاق . والحيوانات : وعمل 
آلة السقي من (دولاب) وهو مجموعة دلاء مرتبطة بدائرة ٠‏ يجعل عليه دابة تديره فتدخل الدلاء البثر 
وتخرج مليئة بالماء وتفرغ للاشجار ‏ (أو دالية) وهو دلو كبير من جلد البقر أو الابل ؛ يربط ببعير أو 
ثور فيسحبه من البئر أو النهر البعيد ماؤه عن سطح الارض (والكش) بضم الكاف وهو مايلقح به النخل, 
فان كل ذلك يكون علئ المالك . 
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ذلك!"؛) علئ العامل صح ء بعد أن يكون معلوماً . 

ولوشرط الناه غك رب الأصول» عمل العام 400 اذيظلت المساقاة > :لان 
الفائدة لا تستحق الا بالعمل . 

ولوأ بقئ العامل شيئاً من عمله . » في مقابلة الحصة من الفائدة . وشرط الباقى علئ 
رب الأصول . جاز. ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه ‏ جاز لأنه ضم مال الئ مال. 

أما لو شرط . أن يعمل الغلام الخاص العامل!"؟. لم يجز. وفيه تردد » والجواز 
أشبه . وكذا لو شرط عليه أجرة الأجراء » أو شرط خروج أجرتهم ؛ صم منهما . 

الخامس 


فى الفائدة ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعاً("*. فلو أضرب عن ذكر 
الحصة . بطلت المساقاة . وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة . لم تصح المساقاة . 
وكذا لو شرط لنفسه شيئاً معيناً» وما زاد بينهما . وكذا لو قدر لنفسه أرطالاً. وللعامل 
ماافخل» أوعكس .وكذا لوجعل خمية يكنات بعتيتها وللاخرما عداه/ 0 
ويجوز أن يُفْرِدَ كل نوع . بحصة مخالفة!"”. للحصة من النوع الآخرء اذا كان 


7 - كبناء الجدار , والدالية . ونحوهما (بعد أن كان معلوماً) كأن يكون الجدار بعرض كذا . وسمك كذا , 
وطول كذا ء والدالية من جلد البعير » أو البقرة » أو الثور . وكان صحيحاً. 

4 -أي : أن يعمل رب الاصول للعامل عمل العامل ٠‏ بطل العقد . ولكن (ولو أبقى العامل شيئاً) مثلا قال 
العامل : بشرط أن تعمل أنت صاحب الاصول كل الاعمال باستثناء السقى صح , وكذا يصح اشتراطه 
علئ المالك عمل غلامه معه (لأنه ضم مال الئ مال) فالغلام مال المالك , والنخيل والاشجار أيضاً مال 
المالك . نعم لو شرط أن يعمل غلام المالك كل الاعمال بطل عقد المساقاة . 

1 - فسسر هذه العبارة فخر المحققين . والمحقق الكركي . وصاحب الجواهر , وغيرهم » كل يمعنئ . غير ان 
الذي يظهر منها هو ان المراد بها : أن يعمل غلام المالك في المقدار المختص بالعامل د فكلا دلق كات 
للعامل ربع الفائدة . فيشدت فيشترط علئ المالك أن يعمل غلامه في ربع البستان ٠فان‏ الاشبه هو الجواز (وكذا) 
الجواز أشبه لو ا.* شترط على المالك اجرة (الاجراء) أى العمال الذين يستخدمهم العامل في المساقاة ‏ أو 
اشترط علئ المالك (خروج اجرتهم) من أصل الفائدة , ثم تقسيم الباقي منها بينهما (صع) الشرط وكانت 
الاجرة (منهما) المالك والمزارع . 

: -أي : نصفا , أو ثلث وثلثين , أو ربعا وثلاثة أرباع . وهكذا حسب ما يتفقان عليه . ولذا لو (اضرب) أي‎ ٠٠ 
ترك تعيين الحصة أو شرط أحدهما (الانفراد بالثمر ة) أي : كل الثمرة له ؛ أو شرط (شيئاً معيناً وما‎ 
زاد بينهما) كما لو قال صاحب الأرض (ساقيتك علئ أن يكون لي ألف كيلو من التمر . والباقي نصفه لي‎ 
ونصفه لك (أو عكس) أي : جعل للعامل ألف كيلو -مثلا  والباقي كله لنفسه بطلت المساقاة لتناقيها مع‎ 
. الاشاعة‎ 

0١‏ - (وكذا) تبطل المساقاة لو عيّن حصته في (نخلات بعينها) لتنافيها مع الاشاعة وذلك كمالو قال 
صاحب الأرض للعامل : ساقيتك علئ أن يكون تمر الخستاوي لي . وغيره من التمر لك . 

67 -ومثاله : أن يقول صاحب الأرض للعامل : ساقيتك علئ أن ن التمر الخستاوي نصفه لك ونصفه لي . والتمر 
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العامل عالماً بمقدار كل نوع . 

ولو شرط مع الحصة من النماء ؛ حصة من الأصل الثابت9" لم يصح ء لأن 
مقتضئا المسافقاة جعل الحصة من الفائدة » وفيه تردد . 

ولو ساقاه بالنصف إن سمئ بالناضح!؟”, وبالئلث إن سقئ بالسايح . بطلت 
المساقاة , لأن الحصة لم تتعين » وفيه تردد . 

ويكره : أن يشترط رب الأرض . علئ العامل مع الحصة . شيئاً من ذهب أو 
فضة!**. لكن يجب الوفاء بالشرط . ولو تلفت الثمرة . لم يلزم . 

السشادس 

فى أحكامها وهي مسائل : 

الأولئ :كل موضع تفسد فيه المساقاةل*). فللعامل اجرة المثل . والثمرة لصاحب الأصل. 

الثانية : اذا استأجر أجيرا للعمل » بحخصه ا فان كان بعد بدو الصلاح جاز. 
وان كان بعد ظهورها . وقبل بدو الصلاح . بشرط القطع . صح إن استأجره بالثمرة 
اجمع . ولو استاجره ببعضها . قيل : لا يصح لتعذر التسليم . والوجه الجواز . 

الثالثة : اذا قال : ساقيتك علئ هذا البستان بكذا . علئ أن اساقيك علئ الآخر 


كناك رويط "اولسار امد 


الزهدي ربعه لى. وثلاثة أرباعه لك, والعنب. عشره لك وتسعة أعشاره لى ء والتفاح ثلثه لى وثلثاه لك 
وهكذا. ١ 1 ١‏ 

07 -أي : اذا شرط العامل أن يأخذ حصة من الثمرات . وبعض النخيل والاشجار عينها . بطل لان المساقاة 
اشتراك فى الفائدة لا فى الاصل (وفيه تردد) لاحتمال الصحة لقوله علي : (المؤمنون عند شروطهم) . 

68 (الناضح) هو البعير الذي يسحب الماء بالدلاء الكبيرة (السايح) هو الماء الجاري على وجه الأرض كلها 
كالأنهر . والسيول . ونحو ذلك (بطلت المساقاة) قال في المسالك : لأن العمل مجهول والنصيب 
مجهول وفي الجواهر : للتعليق والترديد (وفيه تردد) لآنه معلوم علئ كل حال ٠‏ نظير الاجارة علئ 
خياطة الثوب ان رومياً فبدرهم وإن فارسياً فبدرهمين . 

0 -_بأن يعطي العامل لصاحب الأرض عشرة دنائير أو مائة درهم مثلاً -فمع الاشتراط لو سلمت الثمرة 
وجب الوفاء به ولكن لو تلفت (لم يلزم) اعطاء الدينار والدرهم . 

1 -كما لو شرط كل الثمرة لأحدهما فقط , أو شرط كل العمل علئ المالك للأرض. أو على عبيده» ونحو ذلك 
من الموارد التى سبق بطلان المساقاة فيها فانه مع البطلان تكون الثمرة للمالك . واجرة المثل للعامل . 

01 -أي : بحصة من الثمرة فتصير مشتركة بينه وبين الاجير , فاذا كان هذا بعد (بدوٌ الصلاح) صم لكن اذا 
كان ذلك بعد (ظهورها) أى : بعد ظهور الثمرة صح (بشرط القطع) أي : قطع العامل الثمار ان جعل 
اجرته جميع الثمرة, وأماان جعل اجرته بعضها فقد قيل بالبطلان (لتعذر التسليم) لاحتمال أن لا يأذن 
الشريك بالقطع ‏ كما فى الجواهر نقله عن بعض ‏ (والوجه) الصحيح (الجواز) أي : صحة الاستئجار 
ببيعض الثمرة . 

-لأنه بيعان فى بيع (والجواز أشبه) لصحة مثل هذين البيعين في بيع واحد. 
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الرابعة : لو كانت الاصول لإثنين ٠١‏ فقالا لواحد ساقيناك . علئ ان لك من حصة 
فلان النصف . ومن حصة الآخر الثلث . صح بشرط أن يكون عالماً بقدر نصيب كل 
واحد منهما(؟*. ولوكان جاهلاً . بطلت المساقاة . لتجهل الحصة . 

الخامسة : اذا هرب العامل . لم تبطل المساقاة . فإن بذل العمل )١'!‏ عنه باذل. أو 
دفع اليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه , فلا خيار وان تعذر ذلك كان له 
الفسخ . لتعذر العمل , ولو لم يفسخ . وتعذر الوصول الئ الحاكم »كان له أن يُشهد. 
انه يستأجر عنه . ويرجع عليه علئ تردد . ولولم يشهد , لم يرجع . 

السادسة: اذا ادّع؛ )1١(‏ أن العامل خان أو سرق. أو أتلف . أو فرط فتلف . وأنكر, 
فالقول : قوله مع يمينه . وبتقدير ثبوت الخيانة » هل يرفع يده . أو يستأجر من يكون 
معه . من أصل الثمرة ؟ الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح » وللمالك رفع يده 
عما عداه ولو ضمٌ اليه المالك أميناً .كانت اجرته عن المالك خاصة . 

السابعة : اذا ساقاه علئ اصولٍ . فبانت مستحقة!"". بطلت المساقاة » والثمرة 
للمستحق . وللعامل الاجرة علئ المساقي . لا علئ المستحق ولو اقتسما الثمرة 
وتلفت7". كان للمالك الرجوع علئ الغاصب . بدرك الجميع . ويرجع الغاصب 


4 -أي : من الشريكين يأن كان لأحد الشريكين ربع الأصول , وللاآخر ثلاثة أرباعها -مثلاً -لكن مع الجهل 
بنصيبهما لم يصح لسرايته الئ الجهل (الحصة) أي : حصة العامل من الثمرة . 

٠-أي‏ : عمل شخص آخر مكانه شرعاً , أو أن الحاكم لاجل الاستيجار (دفع اليه) أي : الى صاحب الاشجار 
مالا (فلا خيار) لصاحب الاشجار في ابطال المساقاة . ومع عدم ذلك كله . للمالك الفسخ , لكن اذا استأجر 
أحداأً مكانه (كان له) أي : لصاحب الاشجار (أن يشهد) أن يأتى ببينة علئ ذلك » ويأخذ له الاجرة من 
العامل مقابل حصة العامل من الثمرة . وذلك (علئ تردد) لاحتمال أن تبطل المساقاة . ولا يلزم العامل ‏ 
بواسطة الشهود _الاجرة هذا اذا أشهد عليه ولكن اذالم يشهد (لم يرجع) علئ العامل بشيء . 

١داي‏ : صاحب الاشجار علئ العامل : أنه (خان) كأن أهمل حفظ الثمار فسرقها السرّاق (أو سرق) هو من 
الثمار (أو أتلف) كأن سقاها ماءً كثيراً عمدأ فأتلفها (أو فرط) أي : قصّر فى حفظ الاشجار والثمار . كما 
لو أقل من سقيها الماء (فتلف) أو نحو ذلك من أنواع التقصير (وأنكر) العامل كل ذلك (فالقول قوله) أي : 
العامل , لكن لو ثبتت خيانة العامل , فللمالك رفع يده أو استيجار (من يكون معه) أي : مع العامل ليكون 
مشرفأ عليه . وتكون اجرته (من أصل الثمرة) أي : توزع بنسبة حصة صاحب الاشجار وحصة العامل, 
لكن (الوجه) الصحيح : عدم رفع يد العامل عن حصته . بل عن حصة المالك فقط . ومع ضمّ امين اليه 
لاتورّع اجرته عليهما . بل تكون علئ المالك (خاصة) وليس علئ العامل منه شيء . 

-أي : ظهر انها للغير لا لمن سلمه الاشجار . فالمساقاة باطلة , والثمار (للمستحق) أي : للمالك الحقيقي . 

77 أي : تلفت الثمرة , بأن أكلت , أو بيعت . أو غير ذلك , ثم تبين ان الاشجار كانت مستحقة ؛ فللمالك أن 
يرجع علئ الغاصب (بدرك الجميع) أي : بقيمة أو مثل جميع الثمار . والغاصب يرجع علئ العامل (بما 
حصل له) للعامل من الفائدة . والعامل يرجع علىئ الغاصب باجرة المثل (أو يرجع) المالك الحقيقي (علئى 
كل واحد منهما) الغاصب والعامل . 


"١غ‏ ...ررح ا كتّاب المزارعة والمساقاة ...ا تشمرائع الاسلام 


علئ العامل . بما حصل له . وللعامل علئ الغاصب أجرة عمله . أو يرجع على كل 
واحد منهما بما حصل له ء وقيل : له الرجوع علئ العامل بالجميع إن شاء . لان يده 
عادية(4") والأول أشبه . الا بتقدير ان يكون العامل عالماً به . 

الثامنة : ليس للعامل ان يساقي غيره(؟26 لأن المساقاة انما تصح علئ أصل 
مينلولة للمسناقى. 

التاسعة : خراج الأرض علئ المالك7١‏ إلا أن يشترط علئ العامل » أو بينهما . 

العاشرة :الفائدة تملك بالظهورا""). وتجب الزكاة فيها علئ كل واحد منهماء اذا 


تقمة : اذا دفع أرضاً الى رجل ليغرسها(", علئ ان الغرس بينهما . كانت 
ولصاحب الأرض إزالته » وله الاجرة . لفوات ما حصل الاذن بسببه » وعليه أرش 
النتقصان بالقلع . 
لم يجبر صاحب الأرض علئ التبقية . 


8 أي : لأن وضع يده علئ ماظهر مستحقاً للغير يد عدوان لا يد أمانة . فيشمله قوله ِل : (علئ اليد ما 
لكن الاشبه عدم رجوع المالك علئ العامل الا اذا كان العامل (عالماً به) أى : بالغصب .اذ مع العلم تكون 


يده عادية لامع عدم العلم . 
6 أي : يسلم الاشجار والنخيل الئ غيره ليسقيها ويعمل فيها . وذلك لاشتراط أن تكون المساقاة على 
الاشجار مع مالكهاء والعامل ليس مالكاً لها. 


7 (الخراج) هي الاجرة التي فرضت عليه شرعاً علئ الاراضي المفتوحة عنوةً (أو) يشترط كون الخراج 
(بينهما) أي : على المالك والعامل معا حسب الشرط ؛ نصقاً ونصفاً . وثلثاً وثلثين. وربعاً وثلاثة أرباع, 
وهكذا. 

7 أي : قبل التقسيم . والزكاة تجب في الفائدة اذا بلغ نصيب كل منهما (نصاباً) وهو خمسة أوسق , كل 
وسق ستون صاعاً , أي : ما يقرب من تسعمائة كيلو من التمر والزبيب. 

4 أي : ليثبت في الأرض الاشجار من العامل (كانت المغارسة باطلة) لأنه ليس مزارعة » ولا مساقاة »اذ 
المزارعة في غير الاشجار ؛ وفي المساقاة يجب كون الاشجار من شخص والعمل من شخص آخر , 
ويكون الغرس (لصاحبه) أي : للعامل , وللمالك حق (ازالته) أي : ازالة الغرس , (وله) المالك الأرض 
(الاجرة) اجرة غرس الاشجار في أرضه (وعليه) علئ مالك الأرض (ارش النقصان) أي : قيمة نقصان 
ثمن الاشجار بالقلع (ولو دفع) صاحب الأرض (القيمة) أي : قيمة الاشجار حتئ تكون له (لم يجبر 
الغارس) لأن الغرس ‏ أي الشجر له ان أراد باعه وإلا لم يجبر عليه , وكذا العكس ء فانه لو دفع العامل 
اجرة الارض لم يجبر المالك (علئ التبقية) أي : ابقاء الاشجار فى أرضه ‏ قصاحب الأرض مخير في 
أضه:وضاحي الأعتجان كْخين فى الاشتجال: . 
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والنظر فى أمور ثلاثة : 
الأول 

العقد وهو استنابة فى الحنظ ١7‏ ويفتقر الئ إيجاب و قبول . ويقع بكل عبارة دلت 
على معناه . ويكفي الفعل الدال علئ القبول . 

ولو طرح الوديعة عنده. لم يلزمه حفظها اذا لم يقبلها. وكذا لو أكره علئ قبضها . 
لم تصر وديعة » ولا يضمنها لو أهمل7". 

واذا استودع . وجب عليه الحفظ . ولا يلزمه دركها , لو تلفت من غير تفريط . أو 
أخذت منه قهراً . 

نعم . لو تمكن من الدفع/". وجب . ولولم يفعل . ضمن . ولاايجب تحمل الضرر 
الكثير بالدفع . كالجرح وأخذ المال . 

ولو أنكرهاء فطولب باليمين ظلماً» جاز الحلف مورياً. بما يخرج به عن الكذب . 

وهى عقد جائز من طرفيه!؟/ يبطل بموت كل واحد منهما وبجئونه .» وتكون 
أمانة . 

وتحفظ الوديعة . بما جرت العادة بحفظها . كالثوب والكتب فى الصندوق . 


كتاب الوديعة 

: (الوديعة) اعطاء عين لشخص ليحفظها عن التلف والضرر (وهو) عقد الوديعة (استنابة فى الحفظ) أي‎ ١ 
جعل الآخذ نائباً عن المالك فى حفظ العين» وتنعقد بكل كلمة (دلت) عليه مثل أن يقول المالك : استودعتك‎ 
هذا الكتاب. أو جعلته وديعة عندك , أو استنبتك فى حفظه . ونحو ذلك ؛ ويقول الآخر : قبلت (ويكفي‎ 
١ . الفعل) كما لو طرح الكتاب عنده بعنوان الوديعة , فأخذه وقيله‎ 

”> -حينئذٍ في حفظها وتلفت بالاهمال (واذا استودع) أي : طلب جعله وديعة عنده وقبل هو لزمه الحفظ دون 
(دركها) أي : مثلها أو قيمتها لو تلفت بلا تفريط أو أخذت (قهراً) بأن ن أخذها السلطان الظالم » أو السرّاق , 
أو غيرها. 

" - أي : دفع العدو . والدفاع عن الوديعة حتئ لا تؤخذ لزم بما لايؤدي الئ الجرح مثلاً (ولو أنكرها) أي : أنكر 
الوديعة -من كانت عنده حتئ لا بأخذها الظالم (فطولب باليمين ظلماً) أي : طلب الظالم منه طلبأ ظالماً 
ان يحلف ان الكتاب ‏ مثلاً ليس عنده , جاز ذلك (مورياً) أي : بالتورية . وهي أن يقول ما ظاهره الكذب 
ويقصد بقوله معنئ أخر هو صادق فيه . كأن يقول (فلان لم يودع عندي كتابه) ويقصد قبل خمسين 
سئكة فكلا د 

غ ‏ المودع . والمستودع ‏ فلكل منهما ابطال الوديعة متئ شاء (و) اذا بطلت الوديعة فالعين (تكون أمانة) 
حتئ يأخذها صاحبها أو ورثته 


15 معدا ٠‏ أكتات الؤويغة ال ا وان اشزائع الأسلام 


والدابة فى الاصطبل . والشاة فى المراح )0 ٠‏ أو ما يجرى مجرئ ذلك . 

ويلزمه سقي الدابة وعلفها . أمره ذلك أو لم يأمره . ويجوز أن يسقيها بنفسه 
وبغلامه1(١),‏ إتباعاً للعادة . 

ولا يجوز اخراجها من منزله لذلك . الا مع الضرورة . كعدم التمكن من سقيها أو 
علفها فى منزله » أو شبه ذلك من الاعذار. 

ولو قال المالك : لا تعلفها أو لا تسقها لم بج لبر" بل يجب عليه سقيها وعلفها . 

نعم . لو أَخَلّ بذلك . والحال هذه . أثِمَ ولم يضمن . لأن المالك أسقط الضمان 
بنهيه ‏ كما لو أمره بالقاء ماله فى البحر . 

ولو عين له موضع الاحتفاظ [8 امزعليةءولى نمنها ٠‏ ضمن إلا الئ الأحرز. أو 
مثله علئ فول . ولا يجوز نملها الئ ما دونه . ولوكان جرزا . الا مع الخرف من إبقائها فيه . 

ولو قال : لا تنقلها من هذا الحرز؛ ضمن بالنقل كيف كان ؟ إلا أن يخاف تلفها فيه . 
ولو قال(5): وإن تلفت . 

ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون , ويضمن القابض . ولا يبرأ بردها اليهما' ذا 

وكذا لاايصح أن يُستودعا. ولو أودِعًا لم يضمنا بالاهمال لأن المودع لهما متلف 
ماله . 


واذا ظهر للمودع )'١(‏ امارة الموت . وجب الاشهاد بها . ولو لم يُشهد . وأنكر 


هو مربض الغذم (أو مايجري مجرئ ذلك) كأن يجعل الشاة في بيته عنده ؛ وهكذا . 

7 -أي : يأمر غلامه بالسقي . ولايجوز اخراج الشاة (لذلك) أي : للعلف والسقى مالم تكن ضرورة (أو شبه 
ذلك) كعدم وجود الماء في منزله » وهكذا . ١‏ 

- قال فى الجواهر : لكونه ذا كبد حرّاء . ونفس محترمة . وواجب النفقة علئ المالك . لكن فى هذه الصورة 
(لو آخل) قمات أو مرطن (أكه) لكونة إسرافا :وإيذاءا محرماً غين انه لم يكن شناتتا لانه كامره بالبقاء 
متاعه (فى البحر) فإنه حرام للاسراف وليس ضامناً لاسقاط المالك حرمة ماله . 

8 كما لو قال المالك : اجعله فى هذا الاصطبل الخاص وجب الآ اذا نقله الئ (الاحر ز) أى :الى مكان هو أحفظ 
له من المكان الذي عينه المالك ,اما نقلها الىْ الادرن فلايجوز الا اذا خاف من (ابقائها فيه) أي : فيما عينه 
المالك . 1 

9 -أي : حتئ لو قال المالك : (وان تلفت) فإن هذا القول غير معتبر مع خوف تلفها فيه . لحرمة اتلافها في غير 
وجهه. 

٠‏ -يل يردها الئ وليهما الخاص كالاب والجد للأب» أو العام ؛ كالحاكم الشرعي كما لايصح العكس بأن 
(يُستودعا) أي يجعل الوديعة عند الطفل والمجنون. 2 ' 

١‏ - بفتح الدال وهو الذي عنده الوديعة (امارة) علامة (الموت) بأ بأن تموظن هركا اطمان معة الى الموت 
(وجب الاشهاد بها) أي : اخبار شاهدين عادلين أن عنده الوديعة , لكنه لو لم يفعل وانكر ورثته الوديعة, 
فالقول قولهم (ولا يمين عليهم) لأن الادعاء ليس عليهم » بل علئ مورثهم, الااذا ادعئ المالك (العلم) أي : 
يدعي ان الورثة يعملون الوديعة عند أبيهم . 
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الورثة كان الول قولهم ولا يمين عليهم . إلا أن يدعى عليهم العلم 

وتجب إعادة الوديعة علئ المودع مع المطالبة(”". ولر كان كافراً . إلا أن يكون 
المودع غاصباً لها فيُمنع منها. ولو مات فطلبها وارثه » وجب الإنكار. ويجب اعادتها 
علئ المغصوب منه ان عرف . وإن جهل . عرّفت سنة . ثم جاز التصدق بها عن 
المالك . ويضمن المتصدّق إن كره صاحبها!"". ولوكان الغاصب مزجها بماله . ثم 
أودع الجميع , فإن أمكن المستودع تمييز المالين . رد عليه ماله ومنع الآخر. وإن لم 
يكن تمييزهمال؛"'!. وجب إعادتهما علئ الغاصب . 


التانى 
كوو وات ليان 1*1 ويليها تيان اتوي والتعدي . 
أما التفريط , فكأن يطرحها فيما ليس بحرزء أو يترك سقى الدابة أو علفها. أو نشر 
الغوبتث الذي يفتقر الئ النشرء أو ا ل ا 
ا خوف الطريق ومع أمنه وطرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها . و 
لو ترك سني الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليها في العادة ‏ فماتت به. 


القسم الثاني : فى التعدي : مثل أن يلبس الثوب . أو يركب الدابة . أو يخرجها من 
حرزها لينتفع بها . 


١‏ -أي :اذا طالبها صاحبها (ولو كان) صاحبها (كافراً) مالم يغصبها (فيمنع منها) أي : لا تدفع الوديعة اليه 
(ولو مات) الغاصب وجب ردّها علئ (المغصوب منه) أى : صاحبها ان علم به » والا (عرّفت سنة) أي : 
أعلن فى الجوامع والمجامع لمدة سنة كاملة عن الوديعة (ثم جاز التصدق) أي : اعطاؤها صدقة بثواب 
مالكها اذا لم يأت الى سنة . 

١‏ - يعني :أن عرّفها سنة, ولم يأت صاحبها . وتصدق بها , ثم جاء صاحبهاء فإن رضي بالصدقة فهو . وإن 
كره الصدقة . ضمنها ووجب عليه اعطاء بدلها الى صاحبها . ويكون ثواب الصدقة لنفسه . 

4 كالدهن الممزوج بالدهن . والماء الممزوج بالسكر ؛ ونحو ذلك . 

0 يعني : الاسباب التي توجب ضمان من عنده الوديعة لقيمة الوديعة , أو مثلها . وهي عبارة عن : 
(التفريط) وهو التقصير في حفظ الوديعة أو (التعدى) وهو التصرف الحرام في الوديعة . فالتفريط 
عبارة عن ترك الوديعة فيما لا (يحرز) يحفظ . أو ترك (نثمر الثوب) بتعريضه للهواء حتئ لا يتلف في 
الصوف , ونحوه ء أو ايداعها (من غير ضرورة) الئ الايداع (ولااذن) من صاحبها . أما لو خاف تلف 
الوديعة , فأودعها عند أمين فليس تفريطأ 

: -أي : من غير ضرورة ولا اذن صاحبها . فانه يضمنها سواء كان الطريق غير مأمون (ومع أمنه) أى‎ ١١ 
حتئ مع أمن طريق السفر , فلو سافر بالوديعة . فأتفق تلفها كان تفريطاً . وضمنها وكذا لو ترك الاقمشة‎ 
في اماكن تسبّب (تعفنها) كالسراديب المرطوبة . والسطوح التي تشرق عليها الشمس في الصيف أو‎ 
ترك الغابات بلا سقي (فماتت به) بترك السقى‎ 


ولو طلبت منه . فامتنع من الرد مع القدرة .» ضمن . وكذا لو جحدها . ثم قامت 
ففتح ختمه . وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما . 

وكذا لو أمره باجارتها(') بحمل أخف . فآجرها لأثقل . أو لأسهل فآجرها لأشق . 
كالتها ودوالحد بك 

ولو جعلها المالك في حرز مقفل . ثم أودعها , ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها 
ضمن الجميع67". ولو لم تكن مودعة في حرزء أوكانت مودعة فى حرز المودّع 
فأخذ بعضها . ضمن ما أخذ . ولو أعاد بدله لم يبرأ. ولو أعاده!” ") ومزجه بالباقى . 
ضمن ما أخذه . ولو أعاد بدله . ومزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميزء ضمن الجميع . 


الثالث 
فى اللواحق وفيه مسائل : 
الأولئ : يجوز السفر بالوديعة . اذا خاف تلفها مع الاقامة(١"/‏ : ثم لا يضمن . ولا 


-اذالم يتصرف فيها (ولو طلبت) الوديعة. أي : قال صاحبها : ارجعها اليّ ؛ فلم يردّها عليه (ضمن) لو 
تلفت أو نقصت قيمتها (وكذا) يضمن (لو جحدها) أي : أنكر الوديعة . وكذا يضمن اذا خلطها يبشكل 
(لايتميز) كالدهن خلطه بدهن لنفسه, وكذا يضمن لو كانت الوديعة يكيس (مختوم) أى : مغلق ففتحه, 
أو كانت في كيسين غير مختومين فيهما دنانير متشابهة (فمزجهما) فإنه يضمن لو تلف شيء منها . 

-أى : اجارة الدابة » أو السيارة -مثلاً - لحمل (أخف) كمائة كيلو . فخالف وآجر هالحمل (أثقل) كألف .أو 
أمره بحمل سهل فآجرها بأشق ق (كالقطن والحديد) مثالان للأسهل والأشق . فإن تلفت أو نقصت ضمن 
ذلك . 

ان تلفت . لصدق التعدي » لكنها لو كانت بلا حر زء أو كانت (في حرز المودع) أي : المودع عنده جعلها في 
حرز من نفسه , ففى هذه الصورة لو اخذ منها ضمن الذي اخذه فقط حتئ وان تلف الجميع . لعدم التعدي 
غير ما اخذه , نعم اذا ردّ البدل (لم يبرأ) .بل يجب عليه اعادة عينه اذا كانت موجودة عنده . 

”> -أي : أعاد نفس ما أخذه (ومزجه بالباقي) من الوديعة اخعالر كان كراران عن لقان و ديعا عند فأخذ 
مته كيلواً واحداً . ثم مزجه بالكيلو الآخر . فإن تلف الدهن بلا تقصير ضمن الكيلو الذي أخذه . لأنه 
بأخذة ضمته مالم يؤذه النّ ضاحبه (ولو أعاد بدله) أى : أخذ كيلو واحداً وأكله ؛ ثم جعل بدله كيلواً 
مكانه ومزجه بالكيلو الآخر , فإن تلف الدهن ضمن جميع الكيلوين . لتقصيره في مزج غير مال المالك 
يماله. 

١‏ يعني : لو أقامها وأبقاها في بلده (ثم لا يضمن) ان تلفت في السفر اضافة الئ حرمة السفر بها . لكنه 
يضمن تلفها مع (امارة الخوف) أي : علامة الخوف علئ تلف الوديعة في السفر . 
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يجوز السفر بهاء مع ظهور امارة الخرف . ولو سافرء والحال هذه . ضمن . 

الثانية : لا يبرأ المودّع(""/ إلا بردها الئ المالك أو وكيله . فإن فقدهما . فالى 
الحاكم مع العذر . ومع عدم العذر؛ يضمن . ولو قُتِد الحاكم » وخشي تلفها » جاز 
إيداعها من ثقة . ولو تلفت لم يضمن . 

ا 6 ل يي 0 

الرابعة : اذا أراد السفر » فدفنها ضمن!"". إلا أن يخشئ المعاجلة . 

الحاسس ةذ اتاد ار يجا بعد ادر لال انعرف ا ور يمالا 
الاستيمان . برأ . وكذا لو أبرأه من الضمان . ولو أكره علئ دفعها الى غير المالك . 
ديا و اسان 

السادسة : اذا أنكر الوديعة!'"). أو اعترف وادعئئ التلف . أو ادعيئ الرد ولا بينة . 
فالقول قوله . وللمالك إحلافه . علئ الأشبه . أما لو دفعها الى غير المالك . وادعئ 
الإذن فأنكر فالقول قول المالك مع يمينه ولو صدّقه علئ الإذن » لم يضمن وإن 
ترك(" الاشهاد . علئ الأشبه . 

السابعة : اذا أقام المالك البينة علئ الوديعة بعد الانكارا"" فصدقها ثم ادعئ 


”> قر الذي جه الزروية عنده (الابريم) الوديعة الئ مالكها أو وكيله . ومع (فقدهما) المالك ووكيله 
(فإلئى الحاكم) يعنى : المجتهد الجامع الشرائط (مع العذر) عن حفظها بنفسه . 

7 اذا تلفت بالدفن . أو ضاعت . أو سّرقت 00 
السفر . بحيث لا طريق له إلا دفن الوديعة . أو خاف عجلة السراق بسرقته اذا لم يدفنها ء هذا اذا كانت 
الوديعة . مثل الذهب والفضة مما لا يتلف عادة بالدفن» أما مثل الكتاب , والأقمشة . والفرش التى عادة 
تتلف بالدفن فلا يجوز دفنها لأنه اتلاف لها ؛ لا حفظ . 1 

> -أي :لم يبرأ من ضمانها اذا تلفت ,الا أن يِجِدّد له المالك ‏ وان أكرهه ظالم علئ أن يدفع الوديعة الى غير 
مالكها . دفعها ان لم يكن له مفر منه (الاستئمان) أي جدد : جعلها وديعة عنده (وكذا) برأ من الضمان 
(ولو أبرأه من الضمان) أي قال له : لو تلفت فأنت بري من ضمانها . وإن لم يجدد له الاستئمان (ولا 
ضمان) لقوله عي رفع عن امتي ما استكرهوا عليه . ولعدم كونه تفريطً . 

0 أي : قال للمالك : لم تجعل عندى وديعة أصلأً (أو اعترف) بالوديعة (و) لكنه (ادعئ التلف) أي : تلف 
الوديعة (أو ادع الرد) الى المالك (ولا بينة) تثبت قوله . 

7 أي : قال للمالك : أنت أذنت في اعطاء وديعتك الئ زيد وأنا أعطيتها الئ زيد. (فأنكر) المالك الإذن: فالقول 
قوله , لكن لو صدّق المالك الاذن . فلا ضمان (وان ترك) المودع عنده (الاشهاد) أي : اقامة الشهود علئ 
الاذن. 

انكار الودعي (فصدقها) فصدق الودعي البينة (ثم ادعئ) الودعي (التلف) للوديعة بأن قال : كانت 
الوديعة تالفة قبل أن أنكرها أنا (لم تسمع دعواه) بالتلف لان ذمته اشتغلت (بالضمان) بإنكاره واقامة 


14 كتاب الؤديعة 


التلف قبل الانكار . لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمان . ولو قيل : تسمع دعواه 
وتقبل بينته » كان حسنا. 

الذامقة: اذااغوة له تخرزا بعيناا ينه "ا ريغن الميافرة النهانما خرت العادة دقان 
أخر مع التمكن . ضمن!'". ولو سلمهاالئ زوجته لتحرزها. ضمن 

التاسعة : اذا اعترف بالوديعة!' "ا ثم مات . وجهلت عينها . قيل : تخرج من أصل 
تركته . ولو كان له غرماء » فضاقت التركة لل اا 

العاشرة :اذا كان في يده وديعة . فادعاها إثنان ؛ فإن صدّق أحدهما قبل . وان 
أكذبهما فكذلك١١".‏ وإن قال :لا أدرقء أقزت قن يده ست يعبت لهاامالك وإن 
ادعياء أو أحدهما ؛ عمله بحصة الدعوئ . كان عليه اليمين . 

الحادية عشرة : اذا فرط/"" واختلنا فى القيمة . فالقول قول المالك مع يمينه . 
وقيل : القول قول الغارم مع يمينه . وهو أشبه . 

الثانية عشرة : اذا مات المودع/"". سلمت الوديعة الئ الوارث . فإن كانوا 


جماعة. سملت الئ الكل . أو الئ من يتوم مقامهم . ولو سلمها الئ البعض . من غير 
إذن » ضمن حصص الباقين. 


البينة عليه , وقيل: (تسمع دعواه) التلف لأنه ودعي وهو أمين يقبل قوله (وتقبل بينته) اذا أقام بينة علئ 
التلف قبل إنكاره لها . 

8 (اذا عين) المالك (له) لماله المودع (حرزاً بعيدأ عنه) عن الودعي, كما لو أودع عند عمرو ذهب في كربلاء 
المقدسة . وقال له : احرزه فى النجف الأشرف . 

9 اذا تلفت الوديعة لعدم الاذن له بتسليمها الئ زوجته . 

٠'-أى‏ : اعترف بأنها عنده ومات, تّخرجٍ مع جهالة عينها من تركته , واذا كان مديوناً (فضاقت التركة) أي : 
كانت أموال الميت أقل من مجموع الديون التى عليه (حاضّهم) أي : أخذ مالك الوديعة حصة بنسبة حقه 
كسائر الديان (وفيه تردد) لاحتمال أن تكون الوديعة تالفة بغير تفريط ؛ فلا يكون بدلها دين حتئ يلقي 
تست هر الدياف: 

١‏ أي : قبل تكذيبه لهما ولا تعطئ لأي منهما أبدأ وكذا لو قال : لاأعلم . لكن مع ادعاء العلم عليه يصحة 
الادعاء (كان عليه) الودعى (اليمين) علئ أنه لا يعلم . 

أي : قصر الودعي فتلفت الوديعة (واختلفا في القيمة) فقال المالك : كانت قيمته مائة » وقال الودعي : بل 
خمسين قيل : (الغارم) الودعي (وهو الأشبه) لأن الأصل عدم الزيادة . فهو منكر. 

أي : صاحب الوديعة يسلّمها للوارث» فان تعرّدوا سلّمها للجميع أو (من يقوم مقامهم) بالوكالة عنهم , 
أو باذنهم » فاذا سلمها لبعضهم (ضمن) فلو تلفت حصصهم . أو لم يوصلها اليهم كان على الودرعي 
التدارك . 
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كتاب العارية 
وهي عقد . ثمرته التبرّع بالمنفعة!'. ويقع بكل لفظ . يشتمل علئ الإذن في 
الانتفاع » وليس بلازم لأحد المتعاقدين . 
والكلام فى فصول أربعة . 
الأول 
فى المعير(": ولا بد أن يكون مكلفاً , جائز التصرف . 
فلا تصح إعارة الصبي » ولا المجنون . ولو أذن الولى ؛ جاز للصبى مع مراعاة 
المصلحة(". وكما لا يليها عن ننسه . كذا لا تصح ولايته عن غيره . 
الثانى 
في المستعيرا: وله الانتفاع يما جرت العادة به . في الانتفاع بالمُعَار . ولو نقص 
من العين شيء أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن . إلا أن يشترط ذلك في 
العارية . 


ولا يجوز للمُحرم أن يستعير من محل صيد]!". لأنه ليس له إمساكه . ولوأمسكه. 
ضمنه » وإن لم يشترط عليه . ولوكان الصيد فى يد محرم , فاستعاره المحل جازء 


كتاب العارية 

8 -_(العارية) قال : في الجواهر : (يتشديد الياء . وقد تخفف ... من عار يعير اذا جاء وذهب . ومنه قيل للبطال 
عيّار ؛ لتردده في بطالته . سميت عارية لتحولها من يد ال يد ..) وثمرة عقد العارية (التبرع بالمنفعة) 
بأن يعطي عينه ال شخص تكون عنده ينتفع بها وتنعقد (بكل لفظ) يدل علئ ذلك , مثل : أعرتك هذا 
الكتاب, أو : أعطيتك تنتفع به ولي عينه أو : إجعله عندك كي تستفيد منه , فيقول : قبلت (وليس بلازم) 
فلكل واحدمتهمًا فستخ العارية مدئ بشاة : 1 

١‏ - وهو معطي العارية فيلزم كونه (مكلّفاً) بالبلوغ . والعقل (جائز التصرف) إما مالكأ للعين» أو مالكأ 
للمنفعة كالاجارة . غير مفلس ولا سفيه. 

" - كما لو كانت اعارتها احفظ . والصبي كما (لا يليها) أي : لا يصح له أن يتولئ اعارة ماله . كذلك لا يصح 
للصبي اعارة مال غيره ولو باذنه . أو وكالته . 

: - وهو آخذ العارية ٠‏ ويحق له الانتفاع (بالمعار) الشىء الذى أخذ عارية , فاذا تلفت (من غير تعد) أي 
تقصير في الحفظ , كما لو تلفت بالزلزلة ‏ فلا ضمان الا ان (يشترط ذلك) أي : الضمان لو تلف . 

4 -غير بحري (لأنه ليس) لا يجوز (له) للمحرم (إمساكه) أى : قبض الصيد فكيف يأخذه عارية ؟ فاذا أخذه 
وجب عليه ارساله , فاذا أرسله (ضمنه) حتئ (وإن لم يشترط) كون الضمان (عليه) لعدم تحقق العارية 
الموجبة لعدم الضمان هنا . واذا لم تكن عارية باطلة , فقاعدة : على اليد . تقتضى الضمان . 


يك م اق دمجا 'كقان الغارئة مع ةب تتفراكع الاستلام 


لأن ملك المحرم زال عنه بالإحرام . كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك7", 
ولو اسعغارء() من الغاصب . وهو لا يعلم »كان الضمان ن علئ الغاصب وللمالك 


إلزا م المستعير بما إستوفاه من المنفعة . ويرجع علئ الغاصب . لأنه أذن له في 
انعرفا توا يقير غوضن و والوضه ١‏ تعلق اليان بالقاصضي حيس ركذا لو قلت 
العن فيه المسسهير: 

أما لوكان عالماً كان ضامناً . ولم يرجع علئ الغاصب الو أغرة الهاي رمك 
غلرة المستي. 

التالث 

فى العين المعارة : وهى كل ما يصح الانتفاع به . مع بقاء عينه ‏ كالثوب والدابة . 

وتصح استعارة الأرض للزرع والغرس والبناء("). ويقتصر المستعير علئ القدر 
المأذون فيه » وقيل يجوز أن يستبيح ما دونه فى الضرر, كأن سكير أرضا للفرس 
فيزرع . والأول أشبه . 

وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة . كنحل الضراب[''), والكلب والسنور. 
والقن اللخومة ووالتماركنوواركان المسعير احنا فنهاه 

ويجوق اسجغارة النناة للحلتك!١١١‏ وهن الونخة : 


دقلو ضتاد مخض تكتؤيرا ؛ أو كليا راشا :“ف أعطلاة لآكن: له تكن غاوية 1 فلى كلف لعفل يط لا يعست 
لأنه ليس بملك . والصيد المحلل ذاتاً بالنسبة للمحرم هكذا . 

37 -أي : استعار مثلاً علي كتابأ من زيد ٠وكان‏ زيد قد غصب الكتاب من عمرو ٠وعلى‏ لا يعلم انه مغصوب, 
فإن تلف الكتاب كان ضمانه على زيد الغاصب , ويحق لعمرو -صاحب الكتاب أ ن يطالب عليأ بالمنافع 
التي استفادها من الكتاب بالمطالعة والقراءة .فاذا اخذها من على ٠‏ راجع على فيها علئ زيد لأنه غره 
والمغرور يرجع علئ من غره . 

+-أي : الصحيح انه ليس لعمرو الرجوع علئ على أصلاً (وكذا) يتعلق الضمان بزيد فقط اذا تلفت العارية فى 
يد علي »فلا يحق لعمرو يرجع علئ علي (أما لو كان) على (عالماً) بالغصب ضمن (ولو أغرم الغاصب) 
وف وق زف وأخد عمرو.مته قيمة الكتان .أو قيمة المنافع أخذها زيد من على . 

9 (الزراعة) تقال لمثل الحنطة , والبقول . والخضر (والفرسى) يقال : للنخيل والاشجار (والبناء) للدار. 
والمحل مكلا ؛ وللمستعير الاستفادة بما هو أقل ضرراً على الأرض (فيزرع) فإن الزرع أقل ضرراً 
للأرض من غرس الاشجار والنخيل . 

٠‏ - بكسر الضاد . هو الفحل الذي يستخدم للسفاد بالاناث حتئ يحملن (والكلب) ومنفعته الحراسة 
(والسنور) يعني الهرة ؛ ومتفعتها أكل الفئران وما فضل من الطعام الذي لا يأكله الناس (والمملوكة) 
للخدمة فقط . فانه يجوز استعارتها لذلك حتئ لمن كان (أجنبياً منها) غير محرّم عليها . 

١‏ أي : لشرب لينها . وهكذا شاة تسمئ : (المنحة) وأما استعارة الأمة للوطي فلا يجوز اجماعاً #وحواثة 
(بلفظ الاباحة) بأن يقول مالك الأمة لرجل : أبحت لك وطي هذه الجارية هو الأشبه. 
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ولا يستباح وطى الأمة بالعارية . وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردّد . والأشبه 
الجواز. 

وتصح الاعا رة مطلقة!""/. ومدة معينة ‏ وللمالك الرجوع . 

ولو أذن له في البناء أو الغرس ٠‏ ثم أمَرهُ بالإزالة » وجحبَتُ الإجابة . وكذا فى الزرع 
ولو قبل إدراكه . علئ الأشبه . وعلئ الآذن الأرش7("). وليس له المطالبة بالإزالة من 
دون الإرش 

ولو أعاره أرضاً للدفن . لم يكن له إجباره علئ قلع الميت . وللمستعير أن يدخل 
ال الأرض » ويستظل بشجرها . 

ٍ ولو اغا حائطا. لطرح خشبة , فطالبه بإزالتها كان له ذلك » إلا أن تكون أطرافها 
الأخر مثبتة فى بناء المستعير. فيؤدي الئ خرابه . واجباره علئ إزالة جذ وعه!؟') عن 
ملكة ةر 

ولو ادن لقن عر كيه فاثلفت يهاز أن رين غترهاء اهاب للاذن 
الأول وهل #تتهاز ان ل تسعانك ووفن اسن دولا بسو إعا ره الغيى التصنا:ة: 
إلا بإذن المالك!*", ولا إجارتها , لأن المنافع ليست مملوكة للمستعير » وإن كان 
استيفاؤها . 

الرايع 
في الأحكام المتعلقة بها وفيه مسائل : 
الأولئ : العارية أمانة , لا تَضمَن إلا بالتفريط(١')‏ فى الحفظ أوالتعدى. أو اشتراط 


-بأن لايذكر المدة أصلاً (ومدة معينة) كسنة . وشهر وغير ذلك (و) يجوز (للمالك الرجوع) في أثناء تلك 
المدة . لأن ذكر المدة لا يجعلها لازمة . 1 

٠١‏ - وهو الفرق بين الزرع قائماً في الأرض ء ومقلوعاً . لكن لو أعاره لدفن الميت فيها . فلا يحق جبره علئ 
(قلع الميت) أي : اخراجه من القبر ؛. ومن حق المستعير دخول الأرض والاستظلال (بشجرها) الذي 
غرسه في الأرض المعارة , واذا أعاره جداره لوضع خشبته . فله مطالبته (بازالتها) أي : رفع الخشبة عن 
حائطه . 

١4‏ - جذوع هي الخشبة المثبتة في داخل البناء . بحيث يستلزم ازالتها هدم البناء (وفيه) أي : في جواز الاجبار 
علئ ازالة الجذوع (تردد) لأن الاذن في وضع الجذوع داخل البناء عرفا اذن في البقاء . 

6 أي :اذا أعطئ زيد -مثلاً كتابه عارية لعمرو , فلا يجوز لعمرو اعطاء ذلك الكتاب عارية ال محمد ولا 
إجارته الى محمد لأن الكتاب ليس ملكأ لعمرو . وإن كان لعمرو حق الانتفاع منه بنفسه . 

7 -أي : التقصير . كما لو جعل الكتاب في دار مفتوحة الابواب فسرق (أو التعدى) كما لو جعل الكتاب سفرة 
للأكل فسقط عليه ماء أو مرق فعاب (أو اشتراط) المعير (الضمان) أى إخطانة مطلفا حكن ع كد 


الضمان . ويضمن اذا كانت ذهباً أو فضة وإن لم يشترط . إلا أن يشترط سقوط 
الضمان . 

الثانية : اذا ردّ العارية الى المالك أو وكيله برأ . ولو ردّها الى الحرزء لم يبرأ("3) 
ولو استعار الدابة الى مسافة » فجاوزها ضمن . ولو أعادها الئ الأولى . لم يبرأ . 

الثالثة : يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته فى الأرض المستعارة . للمعير ولغيره» 
علئ الأشبه . 

الرابعة : اذا حملت الاهوية!) أو السيول . حباً ال ملك انسان فنبت . كان 
لصاحب الأرض إزالته » ولا يضمن الارش .كما في أغصان الشجرة البارزة الى ملكه 

الخامسة : لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت57'), وقد شرط ضمانها . ضمن قيمتها 
يوم تلفهاء لأن النقصان المذكور غير مضمون . 

السادسة : اذا قال الراكب7'": أعرتنيها » وقال المالك : آجرتكها فالقول قول 
الراكب » لأن المالك مدعي للأجرة . وقيل : القول قول المالك فى عدم العارية . فإذا 
حلف سقطت دعو الراكب » ويثبت عليه اجرة المثل. لا المسم' ."١(‏ وهو أشبه . 
ولوكان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع كان القول قول الراكب , لأن المالك 
يدعى عقّدا وهذا ينكره . 


التقصير والتعدي فانه يضمنها لو تلفت (وتضمن) العارية كذلك أيضاً لو كانت (ذهباً أو فضة) ديناراً 
ودرهماً بالاجماع » وغيرهما من الحلى ونحوه على المشهور . 

١‏ - وتكون فى ضمانه اذا فرط أو تعدئ ٠‏ بنوعية الحرز ء وكيفيته . وكذا الدابة لو ردّها الى المسافة بعد 
التجاوز عنه (لم يبرأ) فلو هلكت ضمنها مطلقا , لأن التجاوز بها عن المسافة المأذون فيها كان تعدياً 
وموجباً للضمان » ويبقئ الضمان حتئ يردها ال صاحبها. 

-أي : الرياح (حبا) كثيراً أو قليلاً لا يضمن ارش ازالتها ء وكذا فى الأغصان (البارزة) يعني : لو امتدت 
اغصان شجرة انسان الئ ملك جاره ؛ جاز للجار قطعها بلا ارش وقد تقدم تفصيل هذه المسألة في : 
كتاب الصلح . 

4 كالثوب قيمته عشرة دنانير , فباللبس نقصت قيمته الى خمسة دنانير» ثم احترقت أو سرقت. ضمن 
خمسة دنانير لان هذا النقص (غير مضمون) لأنه مأذون فيه . 

٠‏ عل دابة الغير أو سيارته _مثلاً بالاعارة . والمالك بالاجارة. حكم للراكب مع يمينه؛ لا للمالك لانه مدّع 
(للأجرة) والأصل عدمهاء فإن كانت بينة للمالك حكم له . وإلا حلف المنكر وحكم له. 

أي : لا الاجرة التي يدعي المالك انه سماها عند العقد . ولو لم يكن انتفاع بعد. حكم للراكب , لا للمالك لانه 
مدّع (عقداً) فقط بلا استيفاء منفعة » والمالك بهذه الدعوئ يريد اثيات اجرة له في ذمة الراكب ٠‏ والأصل: 


برائة ذمته. 
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السابعة : اذا استعار شيئاً لينتفع به فى شىء('". فانتفع به فى غيره ضمن . وان 
كان له اجرة » لزمته أجرة مثله . 

الثامنة : اذا جحد العارية!"". بطل استيمانه » ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة . 

التاسعة: اذا ادعئ التلف . فالقول قوله!؟ "امع يمينه . ولوادعئ الرد . فالقول قرل 

العاشرة : لو فرّط فى العارية »كان عليه قيمتها عند التلف/*", اذا لم يكن لها مثل. 
وقيل : أعلئ القيم من حين التفريط الئ وقت التلف . والأول أشبه . ولو اختلفا فى 
القبنة!" "لكان القول فقول المستسير» وقيا: :+«القرزل: قزل الهاللشعة والاول اشيهة: 


7 - كما لو استعار فرشأ ليصلي عليه . فأكل عليه . أو استعار دارأ للتدريس , فسكن فيها (ضمن) التالف 
قيمة أو مثلاً مع اجرة المثل فيما لو كان له اجرة . 

” أي : أنكر كون الفرش - مثلاً ‏ عارية عنده (بطل استئمانه) أي : كون يده أمانة لا يضمن بلا تفريط . 
ويلزمه ضمانها (مع ثبوت الاعارة) أي :اذا أثبت المالك بالبينة : انه أعاره الفرش ضمنه حتئ ولو كان 
التلف بلا تفريط . 

لأنه أمين . وليس علئ الأمين إلا اليمين . لكن لو ادعئ (الرد) أي : الارجاع الئ المالك؛ حلف المالك وأخذ 
مثله أو قيمته منه . 

0 فيمااذا كان قيمياً واختلف قيمتها قيل التلف , وعند التلف . أما اذا كان مثلياً . كالارز. والحنطة . والسكر. 
فإن عليه مثلها (وقيل : أعلئ القيم) فاذا كان استعار فرشأ للصلاة , فأكل عليه يوم السبت, وتلف يوم 
الخميس ء فمن يوم السبت الئ يوم الخميس أي يوم كانت قيمته أكثر من بقية الأيام يضمن ذلك الأكثر . 

. -فقال المالك : كانت قيمته مائة . وقال المستعير : خمسين‎ "١ 


2 متكت سو السام متيب ر كات الاخارة ع شتاب تتمرائع الانتلام 


كتاب الاجارة 
رق تسعرل أرسام 1 
الأول 

في العقد وثمرته تمليك المنفعة بعرض معلوم . ويفتقر الئ إيجاب وقبول . 

والعبارة الصريحة عن الاإيجاب : آجرتك . ولا يكفي ملّكتك . 

أما لو قال : ملكتك سكنئ هذه الدار سنة مثلاً. صح . وكذا أعرتك7١.‏ لتحقق 
القصد الئ المنفعة . 

ولو قال : بعتك هذه الدار ونوئ الاجارة » لم تصح . وكذا لو قال : بعتك سكناها 
سنة » لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان ٠؛‏ وفيه دوا" 

والإجارة عمد لازم . لا تبطل إلا بالتقايل!", أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ . 

ولا تبطل بالبيع!؟» ولا بالعذر. مهما كان الانتفاع ممكناً . 

وهل تبطل بالموت ؟ المشهور بين الأصحاب نعم . 

وقيل : لا تبطل بموت المؤجرء وتبطل بموت المستأجرء وقال آخرون . لا تبطل 
مخلكك نخد ههاء اوهو ا لاقييد ةا 

وكل ما صح إعارته » صح إجارته(". وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم . والععين 


كتاب الاجارة 

١‏ -بأن قال هكذا : أعرتك سكنئ هذه الدار سنة بمائة دينار (لتحقق القصد الئ المنفعة) بقرينة : سكنئ هذه 
الدار » في ملكتك » وبقرينة : بمائة دينار, في : أعرتك , فإنهما قرينتان علئ أن المراد ب: ملكتك الاجارة . 
وب: أعرتك الاجارة . 

. لاحتمال الصحةء اذ (سكنئ سنة) قرينة علئ أن المراد ب(البيع) هو الاجارة‎ - ١ 

" - وهو اتفاقهما علئ الابطال . أو بما يكون مقتضيأ (للفسخ) كالموت علئ قول . أو انكشاف استحقاق 
العين , أو غير ذلك مما سيمر عليك فى ثنايا المسائل الاتية . 

- فلو آجر داره سنة , ثم في أثناء السنة باعها لا تبطل الاجارة , بل ينتقل ملك الدار الئ المشتري , والمنافع 
استأجر سيارة للسفر بها . فتمرض ولم يمكته السفر . 
المنافع الئ ورثته الئْ تمام مدة الاجارة . 

١‏ - وهو كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه » وقد مضئ تفاصيله فى كتاب العارية فراجع » ويصح اجارة 
(المشاع) وهو المشترك بين اثنين أو أكثر غير مفرز حصة كلٍ عن حصة الآخرء فلو كانت دار مشتركة 
بالاشاعة بين زيد وعمرو.ء جاز لزيد اجارة حصته المشاعة (كالمقسوم) كما يجوز اجارة المفرن. 
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المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر الا بتعدّ أو تفريط!". وفى اشتراط ضمانها من 
غير ذلك . تردد أظهره المنع . 

وليس فى الاجارة خيار المجلمر الو لو شط الخيار كرفا ء ولهما ؛ جاز. 
سواء كانت معيفة كان يستأجر هذا العبد 1 هذه الدار. أو فى الذمة كأن نحا جره 


ليبنى له حائطاً . 


الثتانى 
لل د ي التصرف . فلو آجر المجنون . لم 
تنعقد اجارته . وكذا الصبى غير المميز ركنا الحواقه يز إلا بإذن وليه . وفيه تردد(' ١‏ 


الثاني : أن نكون الاجرة معلومةبالوزن أ الكبل فبما يكال أو يووة» ليشتحفق 
انتفاء الغرر. وقيل : تكفى المشاهدة/١١)‏ وهو حسن . ويملك الأجرة بنفس العقد . 

ويجب تعجيلها مع الاطلاق . ومع اشتراط التعجيل . 

ولو شرط التأجيل صح ء بشرط أن يكون معلوماً!"". وكذا لو شرطها في نجو 

واذا وقف المؤجر علئ عيب فى الاجرة!''!» سابق علئ القبض .كان له الفسخ أو 


التعدى هو الاتلاف , والتفريط هو الاهمال فى الحفظ . حتئ يتلف هدو بنفسه. وأما الضمان (من غير ذلك) 
نأن نشحرط أنه لواطف حكن ولا كف ولا تفريظ يكون المسكاً حو امنا فالأطون عله ضيحت لمداقات 
مع عدم ضمان الأمانة . 

4 فى المسالك : لأن خيار المجلس مختص بالبيع عندنا (سواء كانت) الاجارة علئ عين (معينة) كهذه الدار 
“أ لاءكاستأجاره ليبني (حائطاً) في الذمة كلياً . 

؟ _(كاملين) بالبلوغ , والعقل (جائزي التصرف) بعدم السفه . وعدم الفلس , ونحو ذلك . 

٠-لاحتمال‏ ان اذن الولي له أيضاً لا يبيح اجارته كما فى البيع -. 

١‏ _كمالو كان هناك (صبرة) من حنطة فيقول : آجرتك الدار بهذه الصبرة . صع وإن لم يعلما وزن الصبرة 
أو كيلها. ويملك الموجر الاجرة (بنفس العقد) قبل تسليم المستأجر _بالفتح -فلو استأجر دارأ بدجاجة 
. فياضت الدجاجة بعد العقد ‏ قبل تسليم الدار . وتسلم الدجاجة ‏ كانت البيضة للمؤجر . ويجب تعجيل 
الاجرة (مع الاطلاق) أي : عدم تعيين أجل للأجرة . 

-كأن يقول : آجرتك الدار سنة بمائة دينار يعد شهر, وكذا يصح لو جعلها فى (نجوم) أي: آجال متعددة , 
كأن يقول : بمائة دينار أقساطاً كل شهر عشرة دنائير ‏ مثلاً . ١‏ 

. -أي : التفت الئْ عيب فيها (سابق على القبض) أي : ان العيب كان قبل قبض المؤجر لها ء فللموجر الفسخ‎ ١ 
أو مطالبة العوض فيما لو كانت (مضمونة) أي : كلية . كما لو كانت الاجرة : مائة دينار ذهب , فتبين أن‎ 
الدنائير مغنشوشة , أو مكسورة . فإن المؤجر يختار : بين أن يفسخ الاجارة ويرجع الدنانير المعيبة‎ 
ويأخذ الدار. وبين أن ن يأخذ بدلها ماثة دينار صحيحة (وان كانت) الاجرة (معينة) -مثلاً  دجاجة معينة‎ 


هه م لئالد كات الاجارة تتمرائع الاسلام 


المطالبة بالعوض ء انكانت الاجرة مضمونة . وانكانت معينة .كان له الرد أو الأرش . 
ولو أفلس المستأجر بالاجرة!؟'» فسخ المؤجر إن كناك 

ولا يجوز: أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير, بأكثر مما استأجره("", الاان 
يؤجر بغير جنس الاجرة . أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت . وكذا لو سكن بعض 
الملك. لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الاجرة/١١).‏ والجنس واحد ويجوز بأكثرها. 

ولو استأجره ليحمل له متاعاً الى موضع معين . بأجرة في وقت معين . فإن قصر 

عنه !"7 نقص من اجرته شيئاً؛ جاز. ولو شرط سقوط الاجرة إن لم يوصله فيه , لم 
يجز, وكان له اجرة المثل . 

واذا قال : آجرتك كل شهر بكذا(*'!. صح في شهرء وله في الزائد اجرة المثل ان 
سكن » وقيل : تبطل لتجهل الاجرة , والأول أشبه . 


تفريعان : 
الأول : لو قال : إن خخطتة فارسياً فلك درهم . وإن خطته روميا!؟') فلك درهمان . 


١ ده‎ 


.ثم تبين انها مريضة؛ كان صاحب الدار : المؤجر . مخيراً بين الفسخ . وبين أخذ فرق الدجاجة صحيحة 
ومريضه . 

5 - يعنى : لو صار المستأجر مفلساً فلم يتمكن من دفع الاجرة . وقد حجر الحاكم الشرعى عليه لكثرة 
ديونه ‏ تخير المؤجر بين فسخ الاجارة : وبين صيرورته واحدأ من الديان فنأ 3 يَتشَئية ديت معسائر 
الغرماء . 

6 -أي :لو استأجر زيد من عمرو دارأ » أو خاناً » أو عبد , بمائة دينار » فانه لا يجوز لزيد أن يؤجره الئ على 
بأكثر من مائة دينار إلافي صورتين: )١(‏ أن يؤجره بغير الدنانير كالدراهم مثلاً فإنه لا بأس لو كانت 
قيمة الدراهم أكثر من قيمة مائة دينار (1) أن يعمل فيه شيئاً ثم يؤجره بأكثر . كأن يصلح بعض الدار 
بالبناء » والخان بالفرش ء والعبد باللباس» ثم يؤجره بمائة وعشرين ديناراً . 

73 -أي :عن المائة دينار -في مثالنا الآنف _(والجنس) أي : والحالان جنس الآجرة (واحد) كلاهما دنانير - 
مثلاً -(ويجوز) اجارة البعض (بأكثرها) أي : بأكثر الاجرة , كما لو استأجر دارأ بمائة دينار» فسكن في 
تستفهاءو ا عر النمف الامكن متهي بتار | 1 

أي : شرط أنه إن لم يوصل المتاع الئ المكان المعين فى الوقت المعيّن نقص كذا من الاجرة . كما لو 
اقنتا جره ليتخمل فوشي الل فزيلة يدينان, فإ ن لم يواضله اغطاه روجع دينان ص لكن اذا قال : ليس لك 
شيئأ (لم يجز) أي : بطلت الاجارة . 

-ولم يعيّن كم شهراً صحت الاجارة لشهر واحدء وللمالك اجرة المثل لا المسمّئ في الباقي (ان سكن) أي : 
بقي فيه أكثر من شهر واحد. 

5 - كأن الخياطة الرومية التى هي بدرزين كانت أكثر من الفارسية التي هي بدرز واحد في ذلك الزمان 
(صع) لاغتفار مثل هذا الايهام فيه . 
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الثاني : لو قال ا ل رهمان» وفى غدٍ درهم . فيه 
تقذ أظينوو البدواة يسدق مع ارا عراسي العمل(" سواء كان في ملكه أو 
ملك المستأجر . ومنهم من فرّق1١"2‏ ولا يتوقف تسليم أحدهما علئ الآخر. وكل 
موضع يبطل فيه عقد الاجارة . تجب فيه اجرة المثل . مع استيفاء المنفعة أو 
بعضها(؟"» سواء زادت عن المسمئزن أو نقتصت عنه. ويكره أن يستعمل الأجيرء قبل 
أن يُقاطع علئ الأجرة . وأن يضمن . إلا مع التهمة . 

الثالث : أن تكون المنفعة مملوكة إما تبعاً لملك العين , أو منفردة(""). وللمستأجر 
أن يؤجرء إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه!؟"). ولو شرط ذلك , فسلم العين 
الستا عر البد قر تتسعيااءاؤلن ابحو طون المالاف قترها وتقرااتبظا :2 وقمل : 
وقفت علئ إجازة المالك . وهو حسن . 

الرابع : أن تكرن المنفعة معلومة إما بتقدير العمل!*" كخياطة الثوب المعلوم . 
وإما بتقدير المدة كسكنئ الدارء أو العمل علئ الدابة مدة معينة . 

ولو قدر المدة والعمل » مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب فى هذا اليوم » قيل : 
يبطل . لأن استيفاء العمل فى المدة قد لا يتفق » وفيه تردد . ْ 

والاأتخير الكا من وه الذي يستأجره مدة معينة(١",‏ لا يجوز له العمل لغير 


٠-أى‏ : يست يستحق المطالبة بعد العمل (سواء كان) العمل في ملك المؤجر كأن استأجره لبناء داره» أو في ملك 
المستأجر كما لو استأجره لخياطة ثوبه في دار المستأجر . 

١‏ - بين العمل في ملك العامل فيستحق الاجرة بالتسليم لا بالعمل . وبين كون العمل في ملك المستأجر 
فيستدق الأرة يشام العمل فقط زولا يتوقف تسلمم أحدهها عل الاخر) بل يحب علن كل والجدا من 
المؤجر والمتسأجر التسليم بلا تقدم لأحدهما علئ الآخر. 

7" -أي : أخذ المنفعة كلهاء أو أخذ بعض المنفعة , فانه يجب عليه اجرة المثل فيها . سواء (زادت) اجرة المثل 
علئ المسمئ أم نقصت (ويكره) عدم مقاطعة الاجرة بأن يقول للحمال -مثلاً : احمل هذا المتاع ولا يتفق 
علئ مقدار الاجرة (وان يضمّن) أي : يأخذ من الأجير عوض ما تلف بيده بناءأ على ضمانه ما يتلف بيده 
.أو مع تفريطه. أو تعديه -مثلاً إلا مع التهمة) أي : كون الاجير متهماً بالخيانة أو التقصير . 

كالعين الموصئ بمنفعتها لزيد. 

"-أي : يشترط عليه ان لا يؤجرها لغيره؛ فاذا آجرها لغيره (ضمنها) يعني : فإن تلفت ولو بغير تفريط كان 
ضامناً لآن اجارتها بنفسها تفريط , ولو آجرها (تبرعاً) أي : فضولياً : كمالو آجر زيد دار عمرو (قيل: 
تبطل) حتئ لو أجاز عمرو المالك لا تصع الاجارة (وقبل : وقفت) علئ الاجازة فإن أجاز المالك صحت 
الاجارة وإلا فلا. 

0 أي : بتعيين العمل كما في الخياطة . أو بتعيين المذة (كسكنئ الدار) أي : مدة معينة . سنة أو سنتين مثلاً, 
لكن مع تعيين (المدة والعمل) معاً قيل : بالبطلان (وفيه تردد) لاحتمال الصحة , لأنه نوع ضبط للمنفعة. 

7 كالخادم أو الصانع يستأجره شهراأً . أو سنة. فليس له فى أثناء الشهر أو السنة أن يعمل للفير . وله ذلك 


10 أكتان الأخارة لشم متت وب كتزائع الاسلام 


المستأجر إلا بإذنه . ولوكان مشتَّرَكاً. جاز. وهو الذى يُستأجر لعمل مجرد عن المدة. 

ويكللك البنفحة كين النقد 19 كه زمللة الاجر ةانف: 

وهل يُشترط إتصال مدة الاجارة بالعقد . قيل : نعم . ولو أطلق بطلت . وقيل : 
الاطلاق يقتضي الاتصال . وهو أشبه . ولو عين شهراً متأخراً عن العقد(ة". قيل : 
تبطل . والوجه الجواز . 

| واذا سلم العين المستأجرة!'". ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة . لزمته 
الجرك وف مع . وكذ |( '"الو استأجر داراً وسلمهاء ومضت المدة ولم يسكن . 
أو استأجره لقلع ضرسه . فمضت المدة التى يمكن ايقاع ذلك فيهاء ولم يقلعه 
المستأجر استقرت الاجرة . أما لو زال الالم عقيب العقد . سقطت الاجرة . 

ولو استأجر شيئاً » فتلف قبل قبضه(١".‏ بطلت الاجارة . وكذا لو تلف عقيب 
قبضه . أما لو انقضئ بعضٌ المدة ثم تلف . أو تجدد فسخ الاجارة . صح فيما مضئ . 
وبطل فى الباقى . ويرجع من الاجرة بما قابل المتخلف من المدة . 

ولابد من تعيين ما يحمل علئ الدابة » إما بالمشاهدة!"". وإما بتقديره بالكيل أو 


ان كان مشتركاً (وهو الذى) يعني : الاجير المشترك هو الذي يستأجر للعمل مطلقاً ولا يستأجر لمدة 
معينة , فيجوز له في أثناء العمل » أن يعمل للغير أيضاً . 

ا دفلق استتاجن بستاناً ملك نتاقعة من حين المقد لآ من حين النتايع قلسن لقالك النستان أن يتصرف 
فى منافعه يعد العقد إلا يبإذن المستأجر , وكذا المؤجر بالنسبة الئ اجرة بستانه . 

كما لو قال وهو فى شهر شعيان : آجرتك هذا البستان شهر رمضان . 

أي : سلمها الى المستأجر (ومضت مدة) كان استيفاء المنفعة فيها ممكناً . كما اذا استأجر زيد بستاناً 
سنة ؛ ومضت السنة وهي في يده (لزمته الاجرة) حتئ اذا لم يستفد من البستان شيئأ (وفيه تفصيل) 
قال فى الجواهر : «حكى عن نسخة قرئت علئ المصنف ءانه وجد مكتوبا عليهاان المراد من التفصيل ‏ 
ان سلّم العين وكانت مقيدة بمدة معينة لزمت الاجرة انتفع أم لا وان كانت اي الاجارة ‏ علئ عمل 
كالدابة تحمل المتاع لزمت فى المدة اجرة المثل والاجارة علئ العمل باقية» وحاصل هذا التفصيل هو 
الفرق بين المدة فمضيها يثبت الاجرة » وبين تعيين العمل دون المدة ٠‏ فمضيها لا يثبت إلا اجرة المثل . 
وتبقئ الاجارة علئ العمل سارية المفعول وغير باطلة . 

٠‏ -أي : وكذا تلزم الأجرة مع التفصيل السابق فيما لو استأجر منه دارأ فلم يسكنها (أو استأجره) لعمل فلم 
يستوفه منه » نعم لو ارتفع موضوع العمل (سقطت الاجرة) لانتفاء موضوع الاجارة . 

. كالعبد استأجره فمات  والكتاب استأجره فاحترق . والدابة استأجرها فأكلها السبع فالاجارة باطلة‎ ١ 
لكن لو مضئ (بعض المدة) كمالو أستأجر العبد سنة» فمات بعد ستة أشهر . أو حصل ما يسبّب (فسخ‎ 
وبعد ستة أشهر تمرض مرضاً لا ينتفع به مع ذاك المرض بطلت‎ ٠ الاجارة) كمالو استأجر العيد سنة‎ 
لأنه كان في‎ ٠ » الاجارة في المدة الباقية . ورجع فيها (بما قابل المتخلف) ففي المثال يرجع بنصف الاجرة‎ 
يتتحسف الستة ولو كان ن المرض بعد مضي أربعة أشهر يرجع بثلثي الأجرة وهكذا.‎ 

-_مثل أن يقول : احمل عليها هذا الحمل الذي تراه , أو يقول : احمل عليها مائة كيلو . أو يقول : احمل عليها 
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الرزن» أو ما يرفع الجهالة . 

ولايكفى ذكر المحمل مجرداً عن الصفة . ولا راكب غير معين لتحقق الاختالاف 
فى الخفة والثقل . ولا بد مع ذكر المّحمل . من ذكر طوله وعرضه وعلوه . وهل هو 
مكشوف أو مغطئ . وذكر جنس غطائه . 

وكذا لو استأجر دابةً للحمل » فلا بد من تعيينه(") بالمشاهدة , أو ذكر جنسه 
وصفته وقدره . 

وكذا لا يكفى ذكر الآلات المحمولة . عا لم ينين فدرها وحنييها. 

ولا يكفي اشتراط حمل الزاد » ما لم يعينه . واذا فُنى(*"» ليس له حمل بدله . ما 
لم يشترط. ا 

واذا استأجر دابة افتقر الئ مشاهدتها . فإن لم تكن مشاهدة , فلا بد من ذكر 
جنسها ووصفها!*". وكذا الذكورة والانوثة , اذا كانت للركوب ويسقط اعتبار ذلك 
اذاكانت للحمل . 

ويلزم مُوْجر الدابة » كل ما يحتاج اليه فى إمكان الركوب . من الرحل(' "ا والقتب 


عشرة قرب ماء, وفيما يختلف أفراد نوعه ثقلاً وخفة لا يكفى تعيين نوعه مجرداً (عن الصفة) المعيّنة 
لفرده . ففي الخشب_مثلاً يجب تعيين انه خشب البلوط , أو خشب الساج, لا خشب غير معيّن لاختلاف 
وزنها (ولا راكب غير معين) كأن يقول : احمل عليها اثنين اثنين من الناس فإنه لا يكفي , لاختلاف الناس 
وزناً» فلابد فيما يختلف افراده بيان صفته . حتئ بيان (جنس غطائه) هل هو من الخوص. أو الخشب» 
أو غير ذلك . 

أي : تعيين الحمل إما بمشاهدته أو بذكر (جنسه . وصفته, وقدره) كأن يقول: احمل عليها لفة قطن مائة 
كيلو . فلفة : صفة . وقطن : جنس » ومائة كيلو : قدر . وهكذا (الالات المحمولة) فلابد من تعيينها مع وزنها 
وجنسها كأن يقول : احمل عليها آلات الخياطة التي وزنها خمسون كيلو وجنسها حديد ‏ مثلا ‏ وهكذا 
(حمل الزاد) والزاد هو ما يحتاجه الانسان في السفر . من فرش . وطعام . وماء وغير ذلك . 

61 أى :كم الزاد»من طعام وأشراب» فليس المشتا جر أن يعمل عليها بذلة (مالعمشسترط )من أول العقتسذ 
ذلك . 

0 (جنسها) فرس . أو بعير»أ و حمار. (وصفها) حمار شامي. أو عراقي مثلأ لآن الشامي أقوئ بكثير 
من العراقي (وكذا الذكورة والانوثة) لاختلافهما في سرعة المشي ٠‏ وقلة التعب . لكن لا يجب ذلك لو 
استأجرها (للحمل) أي : ليحمل شيء عليها. 

7 (الرحل) هو الجل الذي يجلس عليه (والقتب) ما يوضع علئ سنام البعير . ليربط به الزمام (وآلته) أي : 
أداته وخشبته (والحزام) هو ما يربط طرفى ي الجل مارأ على بطن الدابة (والزمام) هو الحبل الذي يوضع 
في فم الدابة, ليستوقفوها بجر ذاك الحبل . وغيرها مما يستلزمه الركوب. فانها علئ الموجر .(وفى رفع 
المحمل) أي : ما يرفع عليه من ستار ونحوه , (وشده) أي : الحبال التي يشد بها (تردد أظهره اللزوم) 
للتعارف والانصراف فى الاجارة . 


1 كتاب الإجارة مم عماس اسراف الاسلاء 


وآلته والحزام والزمام . وفى رفع المحمل وشدّه تردد . أظهره اللزوم . 

ولو أجَرها للدوران بالدولاب7"". افتقر الى مشاهدته . لاختلاف حاله فى الثمّل . 

ولو أجرها للزراعة . فإن كان لحرث جريب معلوم . فلا بد من مشاهدة الأرض أ 
وضنها("". وإن كان لعمل هدة ء كفئ تقدير المدة ..وكذا فى إجارة ذابة » لسفر مسافة 
معيكة اقأكند م تتديق و نك السيرالناة أ تهارا: اللا أذ كر دعتال عاد سمت دوبيا 

ويجوز أن يستأجر اثنان جملاً أو غيره للعٌقبة[3". ويرجع في التناوب الئ العادة . 

واذا اكترئن(” ؟) دابةٌ ‏ فسار عليه زيادة عن العاذة » أو ضربها كذللك» أو كبحها 
باللجام من غير ضرورة » ضمن . 

ولايصح إجارة العقارلا “ل إلا مع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة الى موضع معين. 
موصوف بما يرفع الجهالة . ولا تصح اجارته فى الذمة/ "الما تمن من الغرر . 
بخلاف استيحار الخياط. للخياطة . والنساج للنساجة واذا استأجره مدة . فلا بد من 


تعيين الصانع 45 دفعاً للغرر الناشىء من تفغاوتهم فى الصنعة . 


7 أي : الناعور . الذي يدور فيخرج الماء بدلاء » أو الرحئ التى تدور فتطحن الحنطة والشعير وغيرهماء 
فلابد من (مشاهدته) أي : الدولاب » لاختلافه (فى الثقل) لأن بعض الدولاب كبير ثقيل . وبعضه صغير 

فرب أرض صلبة لا يحرث جريب منها بأسبوع . ورب أرض لينة درت جريب منها بيوم واحدء ولذلك 
يلزم مشاهدتها أو وصفهاء نعم لو كان هناك عادة (فيستغنئ بها) أي : بالعادة المتعارفة عن التعيين , 
للانصراف الى العادة المتعارفة . 

.أي : يتعاقبان عليه , فيركب هذا مدة . ويركب الآخر مدة اخرئ . 

ءءٌ -أي : استأجر للسفر دابة وسار بها زيادة علئ العادة أو ضريبها (كذ لك) أي : زيادة علئ العادة (أو 
كبحها) أي : جر الحبل الذي في أنفها لتقف من غير حاجة للوقوف (ضمن) المستأجر ما أصاب الداية 
يسيب ذلك ١‏ 

١‏ أي الأراذ ضى الا بتعيينها (بما يرفع الجهالة) كأن يقول : جريب معين من الأرض بعيد عن صحن الامام 
الحسين ناي بثلاث كيلومتراتء الئ جهة النجف الأشرف. لأن البعد. والقرب. والجهات تؤثر فى 
القيمة . 

أ ي : اجارة العقار (في الذمة) أي ؛ كلنا غم فين ا ا 
الاجارة الكلية ٠‏ ومع الوصف الكامل ب َخَو الوجوق غالنا #اغلية أن" مقول» أخرتك القت امس من الأرهن 
متصل بعضها ببعض . أرضها غير صلبة . قريب منها الماء . قريبة من البلد رات توي كلدم 
المقدسة _مكلاً اذ يدو رفك تويك « يصع بيع الكلى .ومع مثل هذا الوصف قليل الوجود. أو عديم 
الوجودء بخلاف الاستيجار (للخياطة) أو الاستيجار (للنساجة) لأن الكلي فيه غير عزيز الوجودء كأن 
يقول#استاجرك لخياطة عشرة ثياب:: أو لنسج عشرين مترأ من الكرياس الذي عرضه مت واحد: 

"5 - الذي يعمل عند الخياط والنساج » لاختلافهم في بطء العمل . وسرعته , وكثرة الالمام بالخياطة 
والنساجة » وقلته . وهكذا . 


للمحقق الحلى ..................................---. في شرائط الإجارة ع ا عيدب العفتم الثاتى. 421 


ولو استأجر لحفر البئر» لم يكن بد من تعيين الأرض .وقدر نزولها وسعتها . ولو 
حفرها فانهار ت!؛ ؛) أو بعضهاء لم يلزم الآأجير إزالته . وكان ذلك الئ المالك . ولو حفر 
بعض ما قوطع عليهأ*؟, ثم تعذر حفر الباقي إما لصعوبة الأرض أو مرض الأجير أو 
غير ذلك . قوّم حفرها وما حفر منها . ورجع عليه بدسبته من الاجرة » وفي المسألة 
قول آخر مستند الئ رواية مهجورة!! ؟. 

ويجوز استئجار المرأة للرضاع("؛/, مذهة معيئة بإذن الزوج فإن لم يأذن فيه 
تردد. والجواز أشبه , اذا لم ؛ بمنع الرضاع حقه . ولابد من مشاهدة الصبي(44) وهل 
يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه ؟ قيل : نعم وفيه تردد . وان مات الصبى أو 
المرضعة بطل العقد . ولو مات أبوه . هل تبطل ؟ يبنى علئ القولين (كون الاجارة . 

ولو استأجر شيئاً مدة معينة!؟)» لم يجب تقسيط الاجرة علئ اجزائها » سواء 


8 -أي : انهدم التراب من أطراف البثر . فطمها . أو طمت بعضها. 

1 أ : اتفق عليه ء كما لو اتفقا علئ أن يحفر بعمق عشرة أمتار . فحفر خمسة أمتار ثم تعذر الحفر لمرض 
(أو غيرولك) كنت الظالم ليكب كرحم حفر الحم محم تقو مم ماحقن :ويرجع على الموجر (بنسيته 
من الأجرة) ففي المثال يسترجع المستأجر من الأجير نصف الاجرة التي دفعها لحفر عشرة أمتار. 

1 -أي : متروكة, يعني : لم يعمل الفقهاء بها وهي مروية عن الامام الصادق عَّة :(عن رجل قبل رجلا يحفر 
له بئراً عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز ء قال عْيِّةٌ : تقسم عشرة علئ خمسة وخمسين 
جزءا . فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولئ , والاثنين للثانية . والثلاثة للثالثة وعلئ هذا الحساب الئ 
العشرة) وهذه الرواية من الجهة الحسابية تامة ‏ وذلك لأن القامة الثانية حفرها يصعب مرتين بقدر حفر 
القامة الأولئ» لأن النزول اليها. وإخراج ترابها لا يقل عن المرتين» فلو استغرق حفر القامة الأولئ ساعة 
كان حفر القامة الثانية وحدها يستغرق ساعتين . وهكذا حفر القامة الثالثة بمقدار ثلاث قاماتء والرابعة 
بمقدار أريع قامات . وهكذا . ومقتضئ ذلك حسابياً هو أن يجمع بين الواحد والعشرة . ويضرب في 
النصف : خمسة . وحاصل ضرب ١١(‏ < ه - 00) يكون خمسة وخمسين. 

7؛ - بأن ترضع ولدأ مقابل اجرة (مدة معينة) كشهر - مثلاً ‏ باذن زوجها ومع عدم اذنه تردد (والجواز 
أشبه) لآن اللبن ملك الهرأةمطلقأولها اختيار لبنها . لكن بشرط أن لا يسبّب منع (حقه) أي حق الزوج . 
وحق الزوج الواجب اثنان : النكاح . واختيار خروج زوجته من البيت . فلو كان الرضاع مزاحماً لأحد 
الحقين كان للزوج المع . 

8 - لاختلاف الصبيان بالكبر والصغر . وكثرة الشرب . وقلته كما في الجواهر ‏ ولابد من (ذكر الموضع) 
الذي ترضعه فيه . وانه فى دار المرضعة أو دار الصبي - مكلا وتبطل الاجارة بموت الطفل أو 
المرضعة ٠‏ لكن لا تبطل لو مات (أبوه) اذا كان ن الأب هو الذي استأجر المرضعة “أو عن الآ همق كان قن 
استأجر المرضعة للطفل . 

1 كاستئجار زيد دار عمرو سنتين ‏ مثلا ‏ بمائة دينار فانه لا يجب ذكر ما يقع من المائة لكل سنة ضمن 


كانت قصيرة أو متطاولة . 

ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجد!(:) 

ويجوز استئجار الدارهم والدنانير ان تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها(١",‏ 

تفريع : لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها(””*. ثم حملها فكانت 
أكثر . فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه اجرة المثل عن الزيادة . وضمن الدابة ان 
تلفت , لتحقق العدوان . وان اعتبرها المؤجر . لم يضمن المستأجر أجرةٌ ولاقيمة . 
ولوكان المعتبر أجنبياً . لزمته أجرة الزيادة . 

الخامس : أن تكون المنفعة مباحة فلو آجره مسكداً ليحرز(”*) فيه خمراً » أو دكاناً 
ليبيع فيه آله محرمة . أو أجيراً ليحمل له مسكراً . لم تنعقد الاجارة .. وربما قيل 
بالتحريم » وانعقاد الاجارة . لامكان الانتفاع فى غير المحرم ‏ والأول أشبه . لأن ذلك 
لم يتناوله العقد . وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه ؟ قيل : نعم وفيه تردد . 

السادس: أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها فلو آجر عبد آبقاًلم تصح . ولو 
ضم اليه شيءل؛*) وفيه تردد . ولو منعه المؤجر منه » سقطت الاجرة . وهل له ان 
يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت ؟ فيه تردد . والاظهر نعم 


العقد وان أوجبه بعض العامة (متطاولة) طويلة , لان باب التفاعل يأتي بمعنئ الثلاثي المجرد ‏ وهنا منه 
وتطاول لازم غير متعدي . 

. وهل يكون مسجداً شرعياً له كل أحكام المساجد من حرمة دخول الجنب والحائض والنقفساء فيه‎ - ٠ 
وحرمة تنجيسه . ووجوب تطهيره؛ وغير ذلك من أحكام المساجد (أم) يكون مسجداً صورياً كالمسجد‎ 
. الذي يتخذ في الدار للعائلة ؟ (فيه خلاف)‎ 

- كالتزين بها ء ودفع تهمة الفقر؛ ونحو ذلك . 

0 -أي : حسيها شخص فتصورها عشرة أقفزة ثم إنكشف خطاءه بأن كانت د لقره عشره كار 
فالمعتبر ان كان صاحب المتاع ضمن الفرق والتلف , وان كان هو (المؤجر) أي صاحب الدابة لم يضمن 
صاحب المتاع شيئأ . 

لاي لمحتكانة الكمرة أو رمخلا ينيع فيه زآله مخرمة ) عازه القدار .وك الختلال ونحو ذلك لم تنعقد 
الاجارة رأساً , لاانها تنعقد محرّمة حتئ يصح الانتفاع بغير الحرام (لأن ذلك) أي : الانتفاع في غير 
الحرام لم يكن مصباأً للاجارة . نعم يصح اذا كان المصب حلالاً . كالحائط (المزوّق) أي : الملون الجميل 
(وفيه تردد) للسفاهة ان كانت . 

64 -كمالو أجر الابق مع دار صفقة واحدة (وفيه تردد) لاحتمال الصحة تنظيراً بالبيع ‏ فانه يجوز بيع الآبق 
منضماً الى شيء صفقة واحدة ٠‏ واحتمال انه قياس وهو محرم (ولو منعه المؤجر منه) أي : من الشيء 
الذي آجره ؛كُمَا لو آجن دارأ تذند:كم لح يسلفة الدار قليس عل زيداحرة .نعم لزيد أن (يلتزم) بالاجارة 
ويدفع الاجرة المسماة ويطالبه (بالتفاوت) أي : الفرق اذا كانت اجرة المثل أكثر من الاجرة المسماة (ولو 
منعه) أي : منع المستأجر عن القبض (ظالم) فالمستأجر بالخيار. 


ولو منعه ظالم قبل القبض . كان بالخيار بين الفسخ والرجوع علئ الظالم , بأجرة 
المثز . ولوكان بعد القبض . لم تبطل . وكان له الرجوع علئ الظالم . 
واذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الاجارة , الا أن يعيده صاحبه ويمكنه 
منهأ**. وفيه تردد . ولو تمادئ المؤجر فى اعادته . ففسخ المستأجر . رجع بنسبة 
باتخلقو ين الانهره اكاك بل اليه الجر 
الثالتث 


للمحقق الحلى 0 فى احكام الإجارة مض كود القت الكات: مع 


فى أحكامها وفيه مسائل : 

الأولئ : اذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا , كان له الفسخ أو الرضا 
بالاجرة من غير نقصان "١!‏ ولوكان العيب مما يفوت به بعض المنفعة . 

الثانية : اذا تعدّئ فى العين المستأجَرّة . ضمن قيمتها وقت العدوان""). ولو 
اخطلفا فى القيمئة: كان القول قزل المالك إن كاتكةدابة وفبلنالقول قول الاجر 
عن كل حال« وهو أننية:. 

الثالثة : من تقبّل عملا[*) لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة . علئ الأشهر . إلا أن 
يحدث فيه ما يستبيح به الفضل . ولا يجوز تسليمه الى غيره . إلا بإذن المالك . ولو 
ملع عن قير إد را اسع 

الرابعة : يجب علئ المستأجر. سقي الدابة وعلفها. ولو أهمل ضمن[1*. 


٠0‏ أي : يسلمه اليه (وفيه تردد) لأن المعاد لم يكن محلاً لعقد الاجارة (ولو تمادئ) أي : تأخر صاحب 
المسكن عن (اعادته) أى : إعادة البناء المنهدم وقد دفع الاجرة رجع بمقدار (ما تخلف) فلو كانت الدار 
مستأجرة سنة ؛ فانهدمت بعد ستة أشهر , استرجع نصف الاجرة . 

1 أي : من غير ارش حتئ (ولو كان العيب مما يفوت به بعض المنفهة) كالدار التي لا درج للطابق 
الفوقانى منه, أو لا قفل لبابه . ونحو ذلك . 

0 -لا وقت الاجارة ولا وقت التلف سواء كانت أقل أم أكثر , فلو استأجر عبداً -مثلاً -فضربه . حت مرض 
ومات . ضمن قيمته يوم ضربه ء لا قيمة يوم الاجارة , ولا قيمته يوم مات ٠‏ وفي الاختلاف علئ القيمة 
يحلف المالك ان كانت (دابة) يعني : ويحلف المستأجر إن كان غير ذلك كالدار . والبستان » وغيرهما . 

4 -أي : آجر نفسه. ليعمل عملأ . كذياطة ثوب وبناء دارء فانه لايجوز له ان (يقيّله) أي : يعطي العمل للغير, 
بأن يستأجر خياطا ‏ مثلاً ‏ فيسلم الثوب اليه لخياطته (بنقيصه) أي : نقص من الثمن الذي أخذه , الا 
باحدث ما به (يستبيح) أي : يجعل حلالاً (الفضل) الزيادة التي يأخذها لنفسه . كأن يقصر الثوب » أو 
يفصله ؛ أو يهدم ما يحتاج الئ الهدم مقدمة للبناء . ونحو ذلك ؛ وتسليمه للغير لايجوز بلا اذن المالك , 
وال (ضمن) اذا تلف أو عاب. 

-لو ماتت أو عابت بسبب عدم السقي وعدم العلف . 


كي م سيو مسب عسوي +كحات ا اجارة مم مده اشترائع الاسلاع 


الخامسة : اذا أفسد الصانع(''). ضمن . ولوكان حاذقاً . كالقصار يحرق الثوب أو 
يخرق . أو الحجّام يجنى في حجامته . أو الختّان يختن فيسبق موساه الى الحَشّمّة أو 
يتجاوز حد الختان . وكذا البيطار . مثل أن يحيف علئ الحافر أو يفصد فيقتل , أو 
يجنى ما يضر الدابة » ولو احتاط واجتهد . أما لو تلف فى يد الصانع "١7‏ لا بسببه ‏ من 
غير تفربط ولا تعد , لم يضمن . علئ الأصح . وكذا الملاح والمكاري . ولا يضمنان. 
إلاما يتلف عن تفريط . علئ الأشبه . 

السادسة : من استأجر أجيراً لينفذه فى حوائجه .كانت نفقته!"1) علئ المستأجر. 
إلا أن يشترط علئ الأجير . ْ 

السابعة : اذا آجر مملوكاً له فأفسد!""». كان ذلك لازماً لمولاه فى سعيه . وكذا لو 
آجر نفسه بإذن مولاه . ْ 

الثامنة : صاحب الحَمّام!؛') لا بيضمن. إلا ما أودع وفرّط فى حفظه أو تعدَّى فيه. 

التاسعة : اذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة . صح . ولو أسقط المنفعة 
المعينة!؟') لم تسقط . لأن الابراء لا يتناول الا ما هو في الذمة . 

العاشرة : اذا آجر عبده ثم أعتقه , لم تبطل الاجارة . ويستوفى المنفعة التى 
يتناولها العقد . ولا يرجع العبد علئ المولئ باجرة مثل عمله بعد العتق . ولو آجر 


٠‏ هو كل من يسلم اليه شيء ليعمل فيه عملأ » فانه يضمنه حتئ ولو كان ماهر (كالقصار) وهو غسال 
الثياب وإنما يسمئ : قصاراً . لأن الثياب بالغسل كانت تَقْصٌّر غالبا . (يحرق الثوب) عند جعله في الماء 
علئ النار ليغليه (أو يخرق) الثوب من شدة الفرك ونحوه؛ وكالحجام (يجني) فينقطع عرق. أو يصير 
جرح لا يندمل , وكالختّان يسيبق (موساه) أي : سكينه (الحشفة) رأس الذكر فيجرحه (أو يتجاوز حد 
الختان) فيقطع الحشفة, أو بعضها (وكذا البيطار) وهو طبيب الدواب (يحيف) أي : يتعدئ (علئ الحافر) 
والحافر هو في الخيل والبغال والحمير كالقدم في الانسان ؛ يُضرب فيه النعل بالمسامير . فاذا وصل 
المسمار الى اللحم » أو عظم الساق وجرحه ضمن (أو يفصد) الدابة فيؤدي الئ موتهاء أو ينفلت السكين 
من يده فيجرح الدابة . ففي كل ذلك الضمان (ولو احتاط) أي : حتئ ولو احتاط ولم يكن عمداً . 

١-كمالو‏ أسقط من يده فتلف , أو انكسر . بلا تعدٍ ولاتفريط , فانه لايضمن . وهكذا (الملاح) وهو سائق 
السفينة (والمكارى) سائق الدوابٍ. 

-أي : مصارفه من سدازة :وظيارة :والأكل والشون»: «الستكن وغي ن ذلك على من استاجرة . 

777 _مثاله : زيد آجر عبده لعمرو للخياطة. أو البناء » أو غير ذلك أو آجر العبد نفسه لعمرو بأذن مولاه. فاذا 
أفسد العبد الثوب أو الدار كان المولئ ضامناً لعمرو يدفع اليه من سعي العبد. 

4 أى : الحمام العام لايكون ضامناً الا فيما (أودع) أي : جعل أمانة عنده (وفرط) قر في رعايته (أو 
تعدئ) كما لو أخذه صاحب الحمام هو . 

60 كمالو استأجر دارأ مقابل أن يخيط ثوبأ معيناً لصاحب الدار» فإنه لو أسقط صاحب الدار هذه المنفعة 
لا تسقط. 
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الوصىي!١١)‏ صبياً مدةٌ يعلم بلوغه فيها » بطلت في المتيقن وصحت في المحتمل . 
ولو افق البلوغ فيه . وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه ؟ قيل : نعم . وفيه تردد . 

الحادية عشرة: اذا تسلم أجيراً ليعمل له صنعة فهلك1"7) لم يضمنه . صغيراً كان 
أو كتيرا كرا كان أوعيدا . 

الثانية عشرة: اذا دَفَّعَ سلعةً الى غيره . ليعمل فيها عملاً» فإنكان ممن عادته أن 
يُستأجر لذلك العمل كالغسّال والقصّارا". فله اجرة مثل عمله . وإن لم تكن له عادة, 
وكان العمل مما له اجرة(11) فله المطالبة لأنه أبصر بنيته . وإن لم يكن مما له اجرة 
بالعادة ‏ لم يلتفت الئ مدعيها . 

الثالثة عشرة :كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلئ المؤْجّر. كالخيوط فى 
الخياطة؛ والمداد في الكتابة. ويدخل المفتاح في إجارة الدار لان الانتفاع يتم به( 

الرابع 

فى التنازع وفيه مسائل : 

الأولئ : اذا تنازعا في أصل الاجارة(١".‏ فالقول قول المالك مع يمينه . وكذا لو 
اختلفا فى قدر المستأجَر . وكذا لو اختلنا فى رد العين المستأجرة . أما لو اختلفا فى 


7 الذى هو ولى ذلك الصبىي .ء مثاله : صبى عمره عشر سنوات » فاجره الوصى للخياطة ثمان سنوات» فإن 
الأحارة قبطل فى كلت سذوات» لأن الضبي بعد كمال العامة عكر #امن ضمره يلك أمرة يتفنينة, 
وليس بيد الوصي ؛ ولكن لو اجره خمس سنوات فاتفق ان ن بلغ في الرابع عشرة قيل : للصبي الفسخ 
بالبلوع زوفيه تردد) لأن تصرف الوصي نافذ وقت صباه . 

/27 -أي : هلك الأجير نان سفظ الثناء ؤمات ٠‏ ونحو ذلك .(لم يضمته) الذي أستأجره (صغيراً كان) الأجير 
(أو كبيراً) عبد كان أم حرَا . 

- ولعل المراد من (الغسال) غاسل الناس في الحمامات ؛ أو غاسل البيوت , أو الأواني ‏ مثلاً .ومن 
(القصار) غاسل الثياب . فان عمل للانسان عملاً ولم يسمّ اجرة . ولم يكن شرعاً . كان له اجرة المثل 
لاحترام عمل المسلم . ١‏ 

33 د كالكتابة لفن لوسك يعارت الكتابة للناس . كالتاجر . والوزير ونحوهما (فله المطالبة) باجرته (لانه 
أبصر) أي : أعرف (بنيته) وانه لم ينو التبرع (وإن لم يكن) كما تعارف في بعض المهن من عمل بعض 
الاعمال مجاناً "فلو أعظى شخصا متهم عملا فادعن بهد ذلك انه مملة يذ الأخرة زلم بلتفت الى) هذا 
الادعاء . 

٠‏ أي : بالتوفية فان توفية منفعة الدار متوقف علئ تسليمها وتسليم المفتاح معها. 

١)-أي:‏ : قال صاحب الدار : لم اؤجرها . وقال الثاني : آجرتنيها . حلف المالك , وكذا لو كان الخلاف في (قدر 
المستأجر) هل هو ألف متر .أم خمسمائة ؟ وكذا (فى رد العين) بأن ن قال المالك : لم تردها. وقال 
المستاجر : رددتهاء نعم لو اختلفا (في قدرالاجرة) مكلا هل هوفافة دتنان: أغ لحمشسون ديئارا ؟ حلفا 
المستأجر . 


هد مم ا تا عه در أككات الآخارة ب كترائع الاسلام 


قدر الاجرة فالقول قول المستأجر. 

الثانية : اذا ادّعئ الصانع أو الملاح أو المكارى هلاك المتاع . وأنكر المالك 
كُلّفوا!"" البينة . ومع فقدها يلزمهم الضمان . وقيل : القول قولهم مع اليمين ؛ لأنهم 
امناء » وهو أشهر الروايتين . وكذا لو ادعئئ المالك التفريط فأنكروا . 

الثالثة : لو قطع الخياط ثوباً قباءاً . فتقال المالك أمرتك بقطعه قميصاً . فالقول 
قول المالك مع يمينه » وقيل : قول الخياط . والأول أشبه . ولو أراد الخياط فتقه 0" 
لم يكن له ذلك . اذاكانت الخيوط من الثوب أو من المالك . ولا اجرة له لأنه عمل 
لم يأذن فيه المالك . 


7 -أي : الصانع والملاح والمكاري بالبينة » وعند (فقدها) أي : عدم بينة لهم تشهد بهلاك المتاع (يلزمهم 
الضمان) أي : مثله , أو قيمته » وقيل : يحلفون وهو (أشهر الروايتين) يعني : في المسألة روايتان , 
أحديهما: لا يقبل قولهم بلا بينة , والثانية : يقبل قولهم بالقسم بلا بينة» وهذه الرواية أشهر عند الفقهاء. 
ونفس الكلام يأتي فيما ادعئ المالك عليهم (التفريط) أي : قال المالك أنتم قصرتم في الحفظ ولأجل هذا 
تلف (فأنكر وا) التقصير. 

7 -أي : حل القباء ليخيطه قميصاً , فانه لايحق له ذلك بأن كانت خيوطه (من الثوب) أي : مستخرجة من 
الثوب» أو خيوط خارجية لكنها كانت من المالك . 
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كتاب الوكالة 
وهو يستدعى بيان فصول : 
الاؤل 
فى العقد : وهو استنابة في التصرف7'). ولا بد فى تحققه من إيجاب دال على 
القصد كقوله : وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك . ' 
ولو قال : وكلتنى؛ فقال : نعم, أو أشار بما يدل علئ الإجابة , كفئ (') في الايجاب. 
وأما القبول : فيقع باللفظ كقوله : قبلت أو رضيت أو ما شابهه(". وقد يكون 
بالفعل» كما اذا قال : وكلتك في البيع فباع . 
ولو تأخر القبول عن الابجاب7؟)» لم يقدح في الصحة. فإنَّ الغائب يوكل والقبول 
يتأخر . 
ومن شرطها أن تفع منّجزة('). فلو علفت بشرط متوقع » أو وقت متجدد . لم 
يصح. نعم لو نجّز الوكالة » وشرط 0 ا 
ولو وكله في شراء عبدٍ » افتقر ال وصفه . لينتفي الغرر. ولو وكّله مطلقاً .لم يصح 
علئ قول , والوجه الجواز. 
وهي ": عقد جائز من الطرفين ٠‏ فللوكيل ؛ أن يعزل نفسه . مع حضور الموكل 


كتاب الوكالة 
١‏ (الوكالة) بفتح الواو وكسرها ٠‏ وهي لغة : التفويض , وشرعاً : (استنابة) أى : أخذ الوكيل نائباً عن نفسه 
ليتصرف في أمواله » و تتحقق بايجاب دالٍ (علئ القصد) أي : قصد الوكالة . مثل : وكلتك . وما (شاكل 


ذلك) نحو ار .أو بعه عني و اشتره عني , وهكذا. 

" - أي : كفئ قول (نعم) و كل لفظ أو اشارة تدل علئ اجابة المجيب. 

" -كأن يقول : لا بأس مثلاً ‏ ويقع القبول بالفعل أيضاً كما لو وكّله للبيع (فباع) لأن البيع قبول بالفعل 
والعمل. 

غ -كمالو قال : وكلتك . فقال بعد يومين : قبلت . 

0 - بدون : إن » و : لو . ونحوهما فاذا علق الوكالة يشرط (متوقع) أي : يرجئ حصول ذلك الشرط كأن قال: 
وكلتك ان رضي أبي بذلك أو علقها بوقت (متجدد) أي : متحقق الوقوع كأن يقول : وكلتك إن طلعت 
الشسن بتطلة:.: 

. -كأن يقول: : وكلتك في بيع داري بشرط أن لا تبيعها إلا اذا رضي أبي » أو الااذا طلعت الشمس‎ 1١ 

-أي : الوكالة جائزة . فلكل من الطرفين العزل مت شاء , نعم اذا عزل الموكل وكيله لزم أن (يعلمه) أي : 
يوصل خير العزّل اليه ٠‏ فان تعذر ذلك (فاشهد) أي : عزله بمحضر شاهدين عدلين » (والأول) وهو عدم 
العزل إلا ببلوغ الخبر الئ الوكيل الأظهر . 


ييف ل لك جين كتانب الؤكالة مم ف ع الكتراثم الالسبلاء 


ومع غيبته . وللموكل أن يعزله . بشرط أن يُعلِمّه العزل . 

ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل . وقيل : إن تعذر إعلامه فأشهد . انعزل بالعزل 
والإشهاد . والأول أظهر . 

ولو تصرف الوكيل قبل الإعلام . مضئ!) تصرفه علئ الموكل . فلو وكله في 
استيفاء القصاص ثم عزله . فاقتص قبل العلم بالعزل . وقع الاقتصاص موقعه. 

وتبطل الوكالة بالموت والجنون والاغماء . من كل واحد منهما(". وتبطل وكالة 
الوكيل بالحجر علئ الموكل . فيما يمنع الحجر من التصرف فيه!"'). ولا تبطل الوكالة 
بالنوم وإن تطاول . 

وتبطل الوكالة » بتلف ما تعلقت الوكالة به.كموت العبد المُوكل فى بيعه . وموت 
المرأة الموكل بطلاقها . وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به(١3,‏ 

والعبارة عن العزل أن يقول : عزلتك . أو أزلت نيابتك . أو فسخت, أو أبطلت ء أو 
ال ساد 

وإطلاق الوكالة(3/, بة يقتضى الابتياع ب: بثمن المثل . بنقد البلد ا وان يبتاع 
الصحيح دون المعيب . ولو خالف لم يصح ٠‏ ووقف علئ اجازة المالك . 

ولو باع الوكيل بثمن . فأنكر المالك الإذن في ذلك القدرأ؛", كان القول قوله مع 


4 - أي : نفذ تصرفه بالنسبة للموكل . فاذا كان وكله فى (استيفاء القصاص) مثلاً : لو قتل شخص أبا زيد . 
فوكل زيد عمروأ في قتل القاتل قصاصاً . فقتله عمرو يوم السبت. وكان زيد عزله يوم الجمعة لكن خبر 
العزل لم يبلغه قبل القتل , وقع القصاص صحيحاً . وليس لزيد الحق فى أخذ الدية بدل القصاص باذعاء : 
انه كان قد عزل عمرواً قبل القصاص . 

9 -أي من الموكل ‏ والوكيل . 

٠‏ - وهي : أموال الموكل الزائدة عن دار سكناه , والسيارة لركوبه . والطعام والفرش ونحوهما من 
احتياجاته؛ أما لو كان وكله فى تبديل دار سكناه بدار اخرئ . فحجر على الموكل لا تبطل هذه الوكالة , 
لأن الحجر لا يمنع عن هذا التصرف . نعم الوكالة لاتبطل يالنوم مهما (تطاول) أي : استمر أياماً مثلا . 

١-كمالو‏ وكله فى بيع العبد ثم باع المكل العبد بنفسه . قال فى الروضة : (وفى حكم فعله : ما ينافيها كعتقه) 


. مما يدل علئ العزل كعدمت وكالتك ء أو أقصيتك عن الوكالة‎ ١ 

إن - أي : جعل الوكالة مطلقاً غير مقيدة بثمن معين أو نحو ذلك .كما لو قال له : أن نت وكيلي في شراء هذه 
الدار فمقتضئ الاطلاق أن يشترى (بثمن المثل) أى : بالثمن المتعارف شراء مثل هذه الدار به لا أكثر 
وأقل (حالاً) أي : نقدأ . لا مؤجل فلو خالف مقتضئ الاطلاق لم يقع صحيحاً (ووقف) أي : توقف علئ 
اجازة الموكل فإن أجاز صح وإن لم يجز يطل :لا كو ساطلة راشا يكرد المخالفة لآفة تحمل 
اخارحة فيصع» 

١4‏ -أي : ذلك الثمن » كما لو باع الدار بألفء فقال المالك اله أوكلع ف جيفها بالقديل باكر فالقول (قوله) أي 
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يمينه , ثم تستعاد العين انكانت باقية , أو مثلها أو قيمتها انكانت تالفة . وقيل : يلزم 
الدلال إتمام ما حلف عليه المالك/*')» وهو بعيد . 

فإن تصادَقٌ الوكيل والمشتري علئ الشمن !1" ودفع الوكيل الئ المشتري السلعة 
فتلفت فى يده . كان للموكل الرجوع علئ أيهما شاء بقيمته!"3). 

لكن إن رجع علئ المشتري !4" لا يرجع المشتري علئ الوكيل , لتصديقه له في 
الاذن . وان رجع علئ الوكيل ٠‏ رجع الركيل علئ المشترى بأقل الأمرين . من ثمنه 
وما اغترمه(١١3)‏ 


وإطلاق الوكالة فى البيع » يقتضي تسليم المبيع (", لأنه من واجباته . وكذا 
اطلاق الوكالة فى الشراء » يقتضي الآذن فى تسليم الثمن . لكن لا يقتضى الاإذن فى 
البيع قبض الشمن(١",‏ لأنه قد الاارة مضل القشن .وللركيل أذ يز بالعيبي لكا الانه 


: قول المالك (ثم تستعاد العين) أي : تؤخذ الدار من المشترى مع بقائها . ومع تلفها يأخذ (مثلها) إن 
كانت العين المباعة مثلية كاللحم . والحنطة , والشعير (وقيمتها) ان كانت العين المباعة قيمية كالدار . 
والحدواق الح والكتان المخطوطظ: 

6 يعنى: لا تسترجع العين من المشترىء بل (يلزّم الدلال) وهو : الوكيل الذي باع الدار اعطاء المالك المقدار 
الأكثر من الألف الذي يدعي انه اذن بالبيع به . 

أي : اتفقا علئ الاذن ة في البيع بتلك القيمة (في يده) أي : في يد المشتري كان تلفها من المشتري ولزمه 
قنمتها للمالك :قير أن للمالك أحذ عنمتها من أنهما شاء: أما الوكيل قلانة وكيل واعترف ينيع وأنا 
المشتري . فلاعترافه باذن الموكل بيعه بكذا . 

. -أي : يعد الاتفاق لو سلم الوكيل السلعة للمشترى فهلكت‎ ١ 

-يعني :ان أخذ الموكل القيمة من المشتري فليس للمشتري الرجوع علئ الوكيل (لتصديقه) المشتري (له) 
الوكيل (في الاذن) أي : في اذن الموكل بيعه بكذا . 

5 يعني :لو أخذ المكل القيمة من الوكيل ٠فالوكيل‏ يرجع علئ المشتري بالاقل من الثمن والغرامة ‏ مثلاً : لو 
باع عمرو فاكهة زيد الئ علي بدينار بعد أن اتفقا على اذن زيد فى بيعها بدينار, .ثم أنكر زيد أن يكون أذن 
له فى المبيع بدينار بعد تلف الفاكهة وأكلها اذ لو كانت الفاكهة موجودة استرجعها مع عدم ثبوت 
الوكالة بحجة شرعية -فإن رجع زيد وأخذ من عمرو أكثر من دينار » جاز لعمرو أخذ دينار فقط من علي 
لأنه باعه اياه بدينار فليس له مطالبته الأكثر حتئ ولو كان قد غرم الأكثر «ؤأن وجغزيد وأ دام عمرو 
نصف دينار ,أخذ عمرو من علي فقط نصف دينار لأنه باعه وكالة .وحيث ان الموكل أخذ نصف دينار. 
فليس للوكيل حق الأكثر . 

٠‏ يعني :لو قال الموكل : أنت وكيلي في بيع كتابي . وجعل الوكالة مطلقة ولم يقيدها بعدم تسليم الكتاب, 
اقتضئ جواز اعطاء الكتاب لامشترى (لأنه) التسليم للمشترى (من واجباته) أى : واجبات البيع . 

١‏ يعني : لو اذن له في بيع كتابه ؛ فانه لا يقتضي الاذن في أخذ ثمن الكتاب أيضاً , إلا اذا دلت قرائن حالية 
عليه . 

"> -فلو اشترئ الوكيل كتابأ لزيد, ثم رآه معيباً جاز للوكيل رعاية لمصلحة العقد الذي وكل فيه رده؛ حتئ 


من مصلحة العقد . مع حضور الموكل وغيبته . ولو منعه الموكل . لم يكن له مخالفته . 
الثانى 
وم شي نه . 
لا 


فى ما لا تصح فيه النيابة 

أما ما لاتدخله النيابة فضابطه : ما تعلق قصد الشارع بايقاعه من المكلّف 
مباشرةً(؟') كالطهارة(*") مع التقدرة . وإن جازت النيابة فى غسل الاعضاء عند 
الضرورة . والصلاة الواجبة ما دام حياً . وكذا الصوم والاعتكاف . والحج الواجب مع 
الدةة1ة") والاسمان » والنذور. والغصب7"") والقّسم بين الزوجات77" لانه يتضمن 
استمتاعاً . والظهار واللعان . وقضاء العدة . والجناية("". والالتقاط والاحتطاب 
والاحتشاش!' '. وإقامة الشهادة(", إلا علئن وجه الشهادة علئ الشهادة . 


ولو كان زيد -الموكل في البلد وأمكن استشارته (ولو منعه الموكل) من الرد بالعيب (لم يكن) أي : لم 
يجز (له) للوكيل (مخالفته) مخالفة الموكل . لانه المالك . 

7 _أي : الوكالة . 

4 فى المسالك : (المرجع فى معرفة غرض الشارع فى ذلك الئ النقلء اذ ليس له قاعدة كلية لا تنخرم » وإن 
كانت يحسب التقريب منحصرة فيما ذكر). 2 ' 

06 أي : الطهارة من الحدث وهى الوضوء والغسل والتيمم , وكذا الصلاة والصوم الواجبين» فانه لاتصح 
النيانة قدهما عن الحى وفن الضلاة والضوع المتدويون كلاف 

7 أي : القدرة علىئْ الحج ينفسه. اذ لو كان مستطيعاً مالا. ولم يقدر بدناً . قيل: بصحة النيابة عنه كما مر 
في كتاب الحج -. 

”> فلا يسع أن ن يحلف زيد عن عمرو وكالة ول أن تكس عته :ولا أن يتقضن عته ٠.وفى‏ الاولين يبطل , وفي 
الغصب يكون هو الغاصب دون الموكل . وأشكل بعضهم كصاحب الجواهر وغيره في اليمين والنذر 
والطهارة . 

ر(القسم) هو فيمن تعددت زوجاته فانه يجب علئ الزوج أن يكون كل ليلة من أربع ليال عند زوجة من 
زوجاته, فلا يصح الاستنابة فيه (لأنه) القسم (يتضمن استمتاعاً) أي : تلذذا بالنوم معها . ولا يجوز 
ذلك لغير الزوج . 

(الظهار) هو قول الزوج لزوجته : أنت علي كظهر أمي (اللعان) هو أن يرمي الزوج زوجته بالزناء أو 
ينفي عنه الولد الذي ولدته . وتنكر الزوجة ء فيلعنها . وتلعنه هي . بتفصيل مذكور في كتاب اللعان. ولا 
يصح أن يوكل الزوج أحدأ في الظهار واللعان (وقضاء العدة) أي تمام العدة فالمرأة المعتدة لا يصح أن 
توكل غيرها لتعتد الغير وتتزوج هي » لأن العدة لاستبراء الرحم فلا يصح الوكالة فيه (والجناية) فلو 
وكل شخص آخر بالجناية » كان الوكيل جانياً دون الموكل . 

٠‏ _(الالتقاط) هو أخذ اللقطة ‏ فمن وجد شيئأ ووكل آخرأ يأخذه؛ كان للاخذ . ووجب علئ الآخذ التعريف 
والاعلان عنه (الاحتطاب) هو جمع الحطب من الصحراء والغابات (والاحتشاش) هو جمع الحشيش ٠‏ 
فمن وكل آخر في جمع الحطب , والحشيش ء كان كله للوكيل لا للموكل وأشكل بعضهم فى هذه الثلاثة 
والتفصيل موكل الئ المفصلات كالجواهر وغيره. 

١‏ أي : عند الحاكم, فاذا علم زيد -مثلاً ‏ بأ الدار لعمرو » فلا يصح أن يوكل زيد شخصاً للشهادة عنه أمام 
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وأما ما تدخله النيابة فضابطه : ما جَعِلَ ذريعة!"") الى غرض لا يختص بالمباشرة» 
كالبيع . وقبض الثمن . والرهن . والصلح . والحوالة . والضمان والشركة . والوكالة . 
والعارية . وفى الأخذ بالشفعة . والإبراء . والوديعة . وقسم الصدقات9"". و 
النكاح . وفرض الصداق . والخلع والطلاق . واستيفاء القصاص . وفبض الديّات . 
وفي الجهاد علئ وجه!؛". وفي استيفاء الحدود مطلقاً . وفي اثبات حدود الآدميين, 
أما حدود الله سبحانه فلال2". وفى عمد السبق والرماية . والعتق والكتابة والتدبير. 
وفى الدعوئ . واثبات الحجج الف 3( 


الحاكم الشرعي الا بنحو (الشهادة على الشهادة) وهي أن يقول أنا أشهد أن زيداً شهد بأن الدار لعمرو 

٠‏ لااأن يشهد وكالة عن زيد . والفرق هو أن الشهادة علئ الشهادة يشترط فيها أن يكون إثنان عن كل 
واحد . بخلاف الوكالة وهناك موارد أخرئ أشكل أو اختلف في قبولها الوكالة : كالقضاء بين الناس 
والحكم: والاقرار. والحجرء والخيار الفوري؛ ونحوها. 

7 - يعني : وسيلة وطريقاً . 

1" (والرهن) كأن يوكل صاحب الدار زيدأ في أن يرهنها مطلقا , أو عند شخص معيّن (والصلح) كأن 
يوكله في الصلح علئ داره . بقيمة معينة» أو من رجل معينء أو مطلقا (والحوالة) كأن يوكله في تحويل 
مال الئ زيد أو بالعكس (والضمان) مثلما لو وكل زيد عمروأ في أن يضمن عنه مديوناً (والشركة) 1 
يوكله في عقد الشركة له (والوكالة) بأن يقول زيد لعمرو : أنت وكيلي في أخذ وكيل عني لبيع داري» أو 
عقد زوجة لي .أو غير ذلك, سي : الوكالة علن التوكيل (والعارية) بأن يوكله في اعطاء كتابه عارية 
لشخص (وفى الأخذ بالشفعة) بأن يوكل الشريك شخصاً في الأخذ بالشفعة عنه , فيقول الوكيل : أخذت 
بالشفعة لزيد وكالة عنه (والابراء) أي : اجراء صيغة الابراء (والوديعة) والفرق بينها وبين العارية : أن 
العارية تعطئ للتصرف فيها. بخلاف الوديعة فإنها تودع للحفظ ولا يجوز التصرف فيها إلا باذن خاص 
(وقسم الصدقات) أي : تقسيم الزكوات والاخماس . ونحوهما. 

8" -(وفرض الصداق) أي : تعيين المهر (والخلع والطلاق) أي : اجراء صيغتهما (واستيفاء القصاص) أي : 
عمل القصاص ء فلو قتل شخص أبا زيد . جاز لزيد توكيل عمرو في قتل القاتل وهكذا في القصاص في 
الاعضاء ونحوه (وفي الجهاد علئ وجه) وهو فيمن لم يتعين عليه الجهاد لمعرفته بامور الحرب :أو لأمر 
الامام عليه اليه بالخنصوص ‏ مثلاً -ففي غير ذلك يجوز أن يعطي زيد لعمرو فرسه وسيفه ونحوهما 
ويوكله فى الجهاد عنه . 

0 (استيفاء الحدود) أي : اقامة الحدود . فالحاكم الشرعى لا يجب مباشرة القتل ؛ أو القطع . أو الجلد 
بنفسه. بل يجوز له توكيل شخص لاقامته (مطلقاً) سواء كان من حقوق الله كحد الزاني والمرتد . أم من 
حقوق الناس كحد القذف والسرقة وكذا في (اثبات حدود الآدميين) كحد القصاص (أما حدود الله) كحد 
المرتد . فلو قتل زيد جاز لوليه توكيل شخص لاثبات القصاص علىئ القاتل , ولكن لو ارتد زيد لم يجز 
للحاكم توكيل شخص لاثبات ردته . بل يجوز للحاكم نفسه الاثيات بنفسه وتوليه شخ صاً . قد تأمل فيه 
بعضهم . 

أي : : يجوز التوكيل لاجراء الصيغة (في عقد السبق) وكذا في البقية (وفى الدعوئ) فلو كان زيد يطلب من 
مرو ألف مثا ليجب علئ زيد الحضور بنفسه أمام الحاكم الشرعي بل يجوز له أن يوكل شخ صا , 


"4غ كتاب الوكالة مم لم سني شتتزاقع الاستلاء 


ولو وكّل علئ كل قليل وكثير("". قيل : لا يصح . لما يتطرق من احتمال الضرر. 
وقيل : يجوز. ويندفع الخيال باعتبار المصلحة . وهو بعيد عن موضع الفرض[2". نعم 
لو وكّله علئ كل ما يملكه("'' صح . لأنه يناط بالمصلحة . 

التالث 

المفوكل ساني البلوء وكمال الع "اواك كوو ساك التضيوف 111 فيما كل 
فيه . مما تصح فيه النيابة . 

فلاتصح وكالة الصبي , مميّزاًكان أو لم يكن 0 » جاز أن يوكل فيما له 
التصرف فيه . كالوصية والصدقة والطلاق . علئ رواية!"*). وكذا يجوز أن يتوكل فيه . 

وكذا لا يصح وكالة المجنون . ولو عرض ذلك بعد التوكيل50*/, بطل الوكالة . 

وللمكاتب أن يُوَكٌل!؟؛/ لأنه يملك التصرف في الاكتساب . 

وليس للعبد القن !*؛) أن يوكل . إلا بإذن مولاه . ولو وكله إنسان في شراء نفسه من 


ليحضر عند الحاكم ويدعي من جانب زيد انه يطلب عمروأ كذا (وفى اثبات الحجج) جمع حجة أي : 
البرهان والدليل على شيء . (والحقوق) أى : الاموال ونحوها فقد يوكل ريد عمروأ علئ اقامة البينة عند 
اجاح و كوا لين ن اثيات الحجه «وكدايوكله على اثيات انه يطلب :من شخص الق ينار وغذا 
ال ب الو ل 0 
والتتيع . 

١‏ -يعنى :لو قال زيد لعمرو : أنت وكيلي في كل قليل وكثيرء قيل : بالبطلان لما فيه (من احتمال الضرر) بأن 
يعتق كل عبيده ؛ ويطلق كل نسائه » ويهب كل أملاكه . ونحو ذلك , وقيل بالصحة (ويندفع الحال) أي : 
حالة الضرر (باعتبار المصلحة) فما فعله وكان مصلحة صح .ء وما لم يكن مصلحة وكان ضررأ لم 
وت" 

(وهو) أي : التفريق بالمصلحة وغيرها (بعيد عن موضع الغرض) الذي هو الوكالة العامة .اذلم يصر 
العمؤخ حتئ لو خصص بفرد واحد يقيد بالمصلحة فكيف بمثل هذا العام المنتشر ؟). 

9 بأن قال : أنت وكيلي في كل أملاكي ٠‏ بالبيع والشراء وغيرهماء فالوكالة صحيحة (لأنه يناط 
بالمصلحة) يعني : لأن معنئ الوكالة أن يتصرف بما هو مصلحة المالك لا مطلقاً . 

-بأن لا يكون مجتوناً ولو ادوارياً وقت جنونه . ولا معتوهاً . ونحوهما. 
ونحو ذلك بان لايكون محجورأ لفلس وسفه فخلا 
 :‏ (علئ رواية) راجع الئ (لو بلغ عشرأ جاز) فلا يخص الطلاق وحده. 

7 - بأن وكل في بيع داره , ثم جن قبل البيع بطلت الوكالة .أما اذا جن بعد البيع لم يبطل البيع . 

0( -أي :يجعل شخصاً وكيلاً عن نفسه في بيع ا .أو غيرهما ٠.سواء‏ كان مكاتيا مشروطأً أم مطلقاً. 

4 - بكسر القاف وتشديد النون أي : الخالص » الذي ليس مكاتيا . ولا تحرر منه شيء. 
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ولوكان المملوك مأذوناً له فى التجارة » جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل 
فيه لأنه كالمأذون فيه("*) ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك . لأنه يتوقف علئ صريح 
الإذن من مولاه . وله أن بوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه , من غير إذن مولاه . مما 
تصح فيه النيابة كالطلاق[8؟). 

وللمحجور عليه . أن يوكل فيما له التصرف فيه . من طلاق وخلع وما شابهه!'؛). 

ولا يُوكل المحرم 1 ف عقد النكاح 2 ولا ابتياع الصيد("6. 

وللأب والجد أن يوكلا عن الولد الصغيرا"”. 

وتصح الوكالة في الطلاق للغائب!؟*) إجماعا ؛ وللحاضر علئ الأظهر ١‏ 

ولو قال الموكل : اصنع ما شئت .كان دالا علئ الإذن في التوكيل(””2 لأنه تسليط 
علئ ما يتعلق به المشيئة . 

ويستحب!؛”): أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكّل فيه. عارفاً باللغة التي بحاور بها . 

وينبغى للحاكم أن يوكل عن السفهاء ٠‏ من نتولين الحكومة عنهو !"0 

ويكره : لذوي المروّات7 !"ا أن يتولوا المنازعة بنفوسهم . 


1 فلو وكل زيد عمرواً فى بيع كتابه لا يجوز للوكيل : عمرو . أن يوكل علياً في بيع ذلك الكتاب إلا بأذن من 
زيد : الموكل . 

7غ أي : فى التوكيل ,اذ الاذن في التجارة عرفا اذن فى التوكيل فيما تعارف فيه التوكيل , ولايجوز له (في 
غير ذلك) أي : غير ما تعارف التوكيل فيه , فلو قال المولئ لعبده : أذنت لك في التجارة ٠‏ جاز للعبد أن 
يوكل زيدأ في شراء أو بيع , ولا يجوز له أن يوكله في تولى كل التجارة وينام العبد في البيت . 

4 -أي : طلاق العبد زوجته » فإنه بيده , لا بيد مولاه . 

9 دون التصرف فى أمواله فإنه لا يحق له. 

لأكه لا يجود له ماش رعة يخقتنته زقلا دورول التو كيل فيه ويتواء كان التكاع لتقيده أ لكيرة: وابكياء 
الصيد لنفسه أم لغيره. 

. في نكاح » أو بيع »أو شراء» لولايتهما عليه . سواء كان الصغير ابنأ أم بنتأ أم خنثئ‎ - ١ 

07 أي : يوكل الزوج . الغائب عن زوجته في طلاقها (وللحاضر علئ الأظهر) خلافاً لمن قال بعدم جواز 
الوكالة فى الطلاق عن الحاضر مع زوجته فى بلد واحد. 

05 فلا يحتاج صيغة الوكالة ال لفظ : الوكالة . بل كل ما دل علئ الوكالة من الصيغ كاف . 

44 أي : يستحب للموكل أن يختار وكيلأ ذا بصيرة بالامور . ومعرفة باللسان الذي (يحاور) أي : يتكلم 
ويتعامل به . حتئ يحقق مراد الموكل تمامأ . وقال بعض بوجوبه . 

0 (الحكومة) أي : المحاكمة والمخاصمة , فلا يتولاها الحاكم بنفسه . لأن في المخاصمة نوع مهانة 


ومنتقصه . 


1 - قال فى الجواهر : (يعني من أهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان) سواء كان 


ع لمم دون سكسم واس سين كتاب الوكانة ل تت شبرائع الاستلام 


الرابع 

الوكيل : يعتبر فيه البلوغ . وكمال العمل . ولوكان فاسقاً أوكافراً أو مرتدا!” 

ولو ارتد المسلم . لم تبطل وكالته . لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء » وكذلك 
استدامة(04), 

وكل ما له أن يليه بنفسه!"*. وتصح النيابة فيه . صح أن يكون فيه وكيلاً . فتصح 
وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس ١١!‏ ولااتصح نيابة المُحرِم » فيما ليس للمُحرم أن 
بفعغلة وكابعياء 1 الصيد وامساكه وعد النكاح 

ويجور أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها!"١)‏ وهل نصح في طلاق نفسها ؟ فيل : 
لا وفيه نا 

وتصح وكالتها فى عقد النكاح !4" لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا . 

وتجوز وكالة العبد اذا أذن مولاه . ويجوز أن يوكله مولاه فى اعتاق نفسه(؟١.‏ 
ولاتشترط عدالة الولى ١١‏ ولا الوكيل فى عد النكاح . 


المنصب دنيوياً كالتجار أم الهيأ كالعلماء . فعن على تَليّةْ (إن للخصومة قحماً . وإن الشيطان ليحضرها 
٠‏ وإني لأكره أن أحضرها). 

0 (الفاسق) هو المسلم العاصي (والكافر) مثل المشرك , والنصراني , واليهودي . ونحوهم (والمرتد) هو 
الذي كان مسلماً وارتد عن الاسلام . 

4 -أي: يصح توكيل المرتد (ابتداء) بأن: يجعل المرتد وكيلا . وكذا (استدامة) بأن : يكون وكيلاً حال كونه 
مسلماً ثم يرتد. 

4 (وكل ماله) أي :كل شىء يجوز للشخص (أ ن يليه بنفسه) أي : يتولاه ويقوم به هو بنفسه ولايشتر ترط 
فيه مباشرته يصمح فيه التوكيل . 

٠‏ أي : يتفرع علئ الضابط المذكور اثباتأ : صحة الوكالة فيمن حجر عليه (التبذير) أي : اسراف في المال 
(أو فلس) أي : كثرة الديان حتئ صارت ديونه أكثر من كل ما يملكه وحجر عليه الحاكم الشرعي 'لان 
لهما مباشرة ذلك بانفسهما. 

١-أي‏ : ويتفرع علئ الضابط المذكور نفيأ : عدم صحة وكالة المحرم في مثل شراء الصيد . وهكذا ذبع 
الضيذ؛ وكْحوةء لاثةا ليس متاشترة ذلك متفسة: 

7-أي تصير المرأة وكيلة عن الرجل في اجرائها صيفة الطلاق. 

77 في الجواهر : (قيل) والقائل الشيخ : (لا) يجوز ء لاشتراط المغايرة بين الوكيل والمطلقة . (وفيه تردد) بل 
منع, ضر ورة اقتضاء عمومات الطلاق الاكتفاء بمثل هذه المغايرة الاعتبارية . 

5 بأن تصير وكيلة عن الزوج في اجراء الصيغة لنفسهاء فتقول هي : زوجت نفسي لزيد بكذا ء ثم تقول هي 
أيضاً : قبلت الزواج لزيد وكالة عنه وكذا في اجراء الصيغة لغيرها ايجابا وقبولأ أو احدهما فقط . 

6 فيقول العبد : (أعتقت قت نفسي وكالة عن مولاي فأنا حر لوجه ال) . 

7 وهو الأب . والجد للأب (يعني : أب الأب) فصاعداً . 
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ولا يتوكل الذمي علئ المسلم للذمي ولا للمسلم!"" علئ القول المشهور وهل 
يتوكل المسلم الذمي علئ المسلم!)؟ فيه تردد . والوجه الجواز عالئ كراهية . 
ويجوز أن يتوكل الذمي علئ الذمي 530 

ويقتصر الوكيل من التصرف علئ ما أَِنَ له فيه . وما تشهد العادة بالاذن فيه . فلو 
أمره ببيع السلعة بذيدار نمسكة + قباغها بديتارين نقدأ صح . وكذا لو باعها هبتار 
نقد ا(" إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل "١7‏ أما لو أمره ببيعه حالاء 
فباع مؤجلاً لم يصح , ولوكان بأكثر مما عُيّن . لأن الأغراض قد تتعلق بالتعجيل!"". 
ولو أمره ببيعه فى سوق مخصوصة . فباع في غيرها بالثمن الذي عين له . أو مع 
الاطلاق(7) , 9 بثمن المثل صح .اذ الغرض تحصيل الثمن . ' 

أما لو قال اليه عن زاود زا مهن حور طلم يصع وار تاكن لفن ؛ لان 
الأغراض في الغرماء! اوت وكذا لو أمره أن يشتري بعين المال. فاشترئ في الذمة, أو 
في الذمة فاشترئ بالعين لأنه تصرف لم يؤٌّذن فيه وهو فخا نا راق فه الب ول 


واذا ابتاع الوكيل » وقع الشراء عن الموكل , ولا يدخل في ملك الوكيل . لأنه لو 


دخل فى ملكه , لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما » كما ينعتق أبو الموكل 


و11 


> - بأن يصير الكافر الذي في ذمة الاسلام وكيلاً لأخذ حق من مسلم -سواء كان هذا الذمي وكيلاً لذمي آخر 
أو وكيلاً لمسلم ‏ وذلك لقوله تعالئ #ولن يجعل الله للكافرين علئ المؤمنين سبيلاً» وأخذ الحق 
للغير نوع من السبيل . ولم يجعله الله تعالئ . 

-بأن يصير المسلم وكيلاً عن ذمي لأخذ حق الذمي من مسلم . 

-سواء كان الموكل مسلماً أو ذمياً . 

. -هذان مثالان لما تشهد العادة بالاذن فيه‎ ٠ 

١‏ كمالو كان الموكل خائفاً شريدأً لا يمكنه حفظ ماله الآن. 

77 فلا ينفع الثمن الاكثر مؤجلاً . 

7 أي : اطلاق الثمن وعدم تعيين ثمن مخصوصء إلا اذا كان غرض للموكل من تعيين السوق . كما لو كان 
صاحبها ممن يقدّمون الجوائز لمن يجعل كل معاملاته في أسواقهم , أو يشركونه في القرعة . ونحو 

4 (الغرماء) أي : المباع لهم . فقد يكون شخص اذا بيع له ثم ظهر إشكال في المتاع يأخذ المسامحة 
والمساهلة . وقد يكون شخص بالعكس , فلا يحب صاحب المتاع أن يصير طرفه شخص مشاكس 
صعب . 

0د اذ رب شخص لا يحب أن تكون ذمته مشفولة لأحد, أو رب شخص يحتاج فعلأ ال مال معين فلا يحب 
أن يُشترئ به . 

١‏ مثلا : لو وكّل زيد عمرأ فاشترئ عمرو أبا زيد, وأبا عمرو . انعتق أبو زيد لأنه دخل في ملك إبنه .ولم 


5غ ل تت م مجني أكحات الوكالة 2 ع ا حم اشتراكة الانتلاد 


ولو وكل مسلم ذمياً في ابتياع خمرء لم يصح 7" 
وكل مرضع . يبطل الشراء للموكل . فإن كان سماءل"" عند العمّد . لم يقع عن 


أحدهما . وإن لم يكن سماه . قضئ به علئ الوكيل في الظاهرا'". وكذا لو أنكر 
الموكل الوكالة . لكن إن كان الوكيل مبطلدً!"") فالملك له . ظاهراً وباطناً . وان كان 
محقاً كان الشراء للموكل باطناً . 

وطريق التخلص "١!‏ أن يقول الموكل : انكان لي فقد بعته من الوكيل فيصح البيع. 
ولا يكون هذا تعليقاً للبيع علئ الشرط7””") ويتقاصان . 

وإن امتنع الموكل من البيع (”*) جاز أن يستوفي عوض ما أداه الئ البائع عن موكله 
من هذه السعلة » ويرد ما يفضل عليه أو يرجع بما يفضل له . 

ولو وكل اثنين » فإن شرط الاجتماع . لم يجز لاحدهما أن ينفرد بشىء من 
التصرف . وكذا لو أطلق!؛". ولو مات أحدهما بطلت الوكالة . وليس للحاكم أن يضم 
اليه أمينا . 


ينعتق أبو عمرو ء لأنه لم يدخل في ملك إبنه . بل دخل في ملك زيد. 

لأن الخمر لا يدخل فى ملك المسلم . 1 

8 أي : سمّئ الوكيل الموكل عند الشراء» بأن قال : اشترى الخمر وكالة لزيد ؛ لم يقع الشراء (عن أحدهما) لا 
عن الموكل المسلم لأنه لا يملك الخمر ٠‏ ولا عن الوكيل الذمي ‏ مثلاً كلانه ذك و الشتراء عدو 

, داذ فى الواقغ ييظل العقد لو كان لم يقصيد الشيراء ء لنقسه» ٠(لأن‏ ما قصد لم يقع: .وما وقع لم يقصد) (وكذا) 
أي : قضي به علئ الوكيل في الظاهر لو حلف الموكل علئ عدم توكيله فيه . 

٠‏ -في ادعاء الوكالة , ٠‏ بأن لم يكن زيد وكله فى الشراء (فالملك له) للوكيل نفسه (ظاهراً وباطناً) أما ظاهراً 
فلعدم ثيوت الوكالة . وأما باطناً فلعدم الوكالة واقعأ . (وإن كان) الوكيل (محقاً) فى ادعاء الوكالة ؛ بأن 
كان زيد قد وكله فى الشراء . لكنه أنكر سواء كان إنكاره عن نسيان ٠‏ أو عن عمد فالملك لزيد (باطنا) 
أي : واقعاً فقط لا ظاهراً. 

. أي : تخلص زيد بأن يخرج الملك عن نفسه الئ الوكيل بدون أن يكون اعتراف منه بأن الملك لنفسه‎ ١ 

87 - لأن هذا الشرط معلق عليه في الواقع اذ لا بيع إلا في ملك وما كان معلقاً عليه في الواقع لاا يضر ذكره 
بعنوان الشرط (ويتقاصان) زيد وعمرو ء ففي ذمة زيد ثمن المبيع لعمرو . وفي ذمة عمرو دفع المبيع 
لزيدء فيأخذ عمرو المبيع مقاصة عن ثمنه , وتبرأ ذمة زيد عن الثمن مقاصة عن المبيع . 

87 أي : من بيع المبيع علئ عمرو . الوكيل واقعأ (جاز) لعمرو (أن يستوفى) أي : يأخذ مقابل الذي دفعه 
للبائع نيابة (عن موكله) أي : بالوكالة عنه » أن يأخذه (من هذه السلعة) التى بيده متقاصاً . فإن كان 
عمرو - مثلاً ‏ قد أعطئ دينارأ وكان المبيع يساوي ديناراً ونصفأ رد الئ زيد نصف دينار» وإن كان 
يساوي ثلاثة أرباع الدينار أخذ من زيد ربع دينار. 

5 -أي : جعل الوكالة مطلقة . ولم يذكر الاجتماع ولا الانفراد » فانه لم يجز التصرف منفرداً » ومع موت 
أحدهما تبطل الوكالة ولا تصحح بضم الحاكم (اليه) أي الئ الباقى (أميناً) أي : شخصاً أمينا يقوم مقام 
الوكيل الميت . ١‏ 
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أما لو شرط الانفراد» جاز لكل منهما أن يتصرف غير مستصحب! “اراق صاحبهة. 

ولو وكا لوعو أء عد غبرء ثم طلق الزوي: وأَعبقٌ العبد لم تبطل الوكالة . أما 
لو أذن لعبده فى التصرف فى ماله ثم أعتقه . بطل الاذن . لأنه ليس علئ حد الوكالة . 
بل هو إِدْنُ تابع للملك600 

واذا وكل جار لحري تن ا و ل 
لايُستأمن علئ المال . وكذا لو وكله في قبض المال. فأنكر الغريم40. لم يكن 
إخاللن مكنا كمه هنك لآ برت الاقير مل 

فرع : لو قال : وكلتك في قبض.حقي من فلان فمات17, لم يكن له مطالبة الورثة . 

أما لو قال : وكلتك في قبض حقي الذي علئ فلان كان له ذلك!'١).‏ ولو وكله في 
بيع فاسد لم يملك الصحيح "١!‏ وكذا لو وكله فى ابتياع معيب . 
واذاكان لانسان علئ غيره دين . فوكله ان يبتاع له به متاعاً جازء ويبرأ بالتسليم الى البائه("5) 

الخامس 
فى ما به تثبت الوكالة . 
ولاايسكه بالؤكالة يدغوئ الركل 1" بولابمرافقة الغريم ءانا لم يذلل بينةا» 


6 أي : بلا مشورة من الوكيل الثاني . 

3 أى ؟انةاذن جا تيع الاستكرام , قاذ سان حرا اكت الابلتكدام فانمفن الادث: 

417 أي : فى اثبات حقه عند الحاكم . فالتوكيل ليس اذنأ فى (قبض الحق) أي : أخذ المال؛ وذلك لانه ريما 
يوكل الانسان من (لا يستأمن) أي : لا يكون أميناً بل لكونه قادراً علئ الجدل والكلام يوكله . 

88 _أي : أنكر المديون أن يكون مديوناً . فتوكيله فى القبض ليس معتاه الاذن في محاكمته» فانه قد لا يكون 
مرضيأ (للخصومة) لقصوره عنها مثلا -. 

أي : مات فلان المديون قليس للوكيل (مطالبة الورثة) لأنه لم يوكله في أخذ الحق من الورثة أيضاً . 

6 دأي : كان له مطالبة الورثة» لأن قبض الحق مطلقء فما لم يقيده ب: من فلان . تكون وكالة مطلقة , وهذااذا 
لم يكن انصراف عرفي علئ الخلاف . 

١‏ (فاسد) نعت ل: بيع , مثلاً : لو قال له : بع داري تسيئة الئ أجل غير معين , فإن هذا البيع فاسد , فليس 
للوكيل البيع الئْ أجل معيّن حتئ يصع البيع (وكذا) لا وكالة في الصحيح اذا وكّله في (ابتياع) أي : شراء 
(معدب) كما لو قال للوكيل : ا شتر لى دارأ معيبة و 

7 _مثاله : زيد له علئ عمرو دينار . فوكل عمروأ في أن يشترى له بالدينار كتاب الشرائع . تبرأ ذمة عمرو 
بشراء الشرائع وتسليم الديتار الئ بائع الشرائع . ولا يتوقف علئ تسليم الشرائع لزيد ؛ : لآن الشتراشع 
يبقئ أمانة في يد عمرو , بل لا يتوقف علئ أخذ الشرائع من البائع ؛ فلو ماتا بعد تسليم الثمن وقبل أخذ 
الشرائع كان البيع صحيحاً . وذمة عمرو بريئة . 

47 فلو ادعئْ عمرو : انه وكيل عن زيد في أخذ حقه من على لا يشبت بمجردها كون عمرو وكيلا . كما لا 
تثبت وكالته حتئ مع موافقته (الغريم) أي : المديون وهو : علي . وتصديقه لعمرو . 


27 كتاب الوكالة مع حم مانا قر اشغ الأسبلام 


وهى شاهدان . ولا تثبت بشهادة النساء . ولا بشاهد واحد وامرأتين . ولا بشاهد 
وبسينأ "1 علئ قول مشهور. ولو شهد أحدهما بالركالة في تاريخ , والآخر في تاريخ 

جااقة ااي نظرا الئ العادة في الاشهاد . اذ جمع الشهود لذلك في 
الموضع الراحد قد ب تعشر يو كدالو شنيد أحدهما أنه وكله بالعجمية. والآخر 
بالعربية. لأن ذلك يكون إشارة الئ المعنئ الواحد . ولو اختلنا فى لظ العقد . بأن 
يشهد أحدهما أن الموكل قال : وكلتك , ويشهد الآخر أنه قال : استنبتك لم تُقبل . 
لأنها شهادة علئ عقدين . اذ صيغة كل واحد منهما مخالفة للأخرئ(!"), وفيه تردد . 
اذ مرجعه الئ أنهما شهدا فى وفتين . أما لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل واقتصرا علئ إيراد 
المعنئ خان :وان اخللات عار نالا واذا علم الحاكم بالركالة . حكم فيها بعلمه[84) 

تفريع : لو ادعئ الوكالة عن غائب7'") فى قبض ماله من غريم . فأنكر الغريم . 
فلايمين عليه . وإن صدّقه . فإن كان عيناً!' 2 لم يُؤْمر بالتسليم . ولو دفع اليه . كان 
للمالك استعادتها . فإن تلفت .كان له الزام أيهما شاء . مع انكاره الوكالة » ولا يرجع 
أحدهما علئ الآخر(١‏ "0 

وكذا لو كان الحق ديناًل"*'» وفيه تردد . لكن فى هذا لو دفع , لم يكن للمالك 
مطالبة الوكيل , لأنه لم ينتزع عين ماله(”'/ اذ لا يتعين الا بقبضه أو قبض وكيله . 


64 أي : يمين المدعي للوكالة . وهو عمرو ء أو يمين الغريم وهو على , وهذا القول بعدم ثبوت الوكالة بهذه 
الامور (مشهور) بين الفقهاء . وذلك لان الوكالة حق وليست مال حتئ تثبت بهذه الامور. 

0 بأن قال شاهد : وكله يوم الجمعة ؛ وقال شاهد آخر : وكله السبت . 

فلا تكون شهادة علئ أمر واحد (وفيه تردد) لأنه أيضاً شهادة علئ أمر واحد هي الوكالة . 

7 بأن قال شاهد مثلاً : زيد استناب عمروأً . وقال شاهد آخر: زيد وكلّ عمرواً . 

54 - حتئ اذا لم يقم شاهد علئ الوكالة . 

أي : عن مسافر ‏ مثلاً ‏ لقبض ماله (من غريم) أي : مديون , فأنكر (فلا يمين عليه) أي : ليس لمدعي 
كان ن يأمر الغريم بالحلف علئ عدم الوكالة ٠‏ لأن جهل الغريم بالوكالة يكفي في الانكار. 

٠‏ -أي : كان الحق عينا .ككتاب معيّن (لم يؤمر) من قبل الحاكم الشرعي عند المرافعة اليه ( (بالتسليم) لأنه 
0 »لكن لو سلمها اليه » حق للمالك أخذها منه. ومع تلفها حق له الزام (أيهما) 
أي : من ادعئ الوكالة . والغريم . بالكتاب, مع فرض انكار المالك الوكالة , والا فلا. 

. لأن المالك ظالم بنظر الوكيل, اذ لا يحق للمالك الرجوع اليه مع التلف بلا تفريط . وظالم بنظر الغريم‎ ١ 
لانه مع تصديق الوكالة قد برئت ذمته بتسليمها اليه فالمالك ظالم اذا أخذ منه . والظالم اذا أخذ شيئأً من‎ 
. أحد لا يرجع على غيره‎ 

١7‏ -(وكذا) لم يؤمر بالتسليم ان كان الحق (ديناً) أي : في الذمة , كما لو كان بذمته مائة دينار (وفيه تردد) 
لاحتمال وجوب الامر بالتسليم عند تصديق الغريم للوكيل . 

٠١7‏ -أي : عين مال المالك, لان المفروض : كو نه ما في الذمة, والذي في الذمة لا يتعيّن (الا بقبضه) أي : قبض 
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وللغريم أن يعود علئ الوكيل!؟''). ان كانت العين باقية , أو تلفت بتفريط منه . ولا 
دَرَكْ عليه لو تلفت بغير تفريط . 
وكل موضع ء يلزم الغريم التسليم لو أقر بهأ*”''» يلزمه اليمين اذا أنكر 


السادس 
فى اللواحق وفيه مسائل : 
الأولئ : الوكيل أمين . لا يضمن ما تلف في يده . الا مع التفريط أو التعدي!! "١‏ 
الثانية : اذا أذن لوكيله أن يوكل 7" '. فإن وَكُلَ عن موكله(8'') كانا وكيلين له . 
وتبطل وكالتهما بموته . ولا تبطل بموت أحدهما. ولا بعزل أحدهما صاحبه . وإن 
وكله عن نفسه , كان له عزله . فإن مات الموكل بطلت وكالتهما. وكذا إن مات الوكيل الأول . 
الثالثة : يجب علئ الوكيل تسليم ما في يده . الئ الموكل مع المطالبة وعدم 
العذرل؟١').‏ فإن امتنع من غير عذر. ضمن . وإن كان هناك عذر. لم يضمن . ولو زال 
العذر فأخّر التسليم . ضمن . ولوادعئ بعد ذلك. أن تَلِفّ المال قبل الامتناع!''", أو 


المالك أو وكيله (وهو) المالك بانكار الوكالة وعدم قبضه ينفي (القسمين) من القبض .ء فيتعين للمالك 
الأخذ من الغريم . 

4 في صورة أخذ المالك حقه من الغريم بعد أخذ الوكيل ‏ بشرط بقاء (العين) أي: عين المال التي دفعها 
الغريم للوكيل ‏ وكذا لو تلفت لكن (بتفريط منه) أي : بتقصير من الوكيل (ولا درك) عوض (عليه) علئ 
الوكيل (لو تلفت) العين عنده (بغير تفريط) أي : بغير تقصيره في حفظه . 

أي : بالحق . لزمه اليمين لو (أنكر) الحق » ففي العين لا يلزمه التسليم فلا يمين عليه , وفي الدين علئ 
القول بلزوم التسليم يلزمه اليمين مع الانكار . واليمين تكون علئ عدم العلم بالوكالة ‏ لا العلم بعدمها. 

1 والفرق بينهما : ان (التفريط) يعني التقصير في الحفظ (والتعدى) يعني : الاتلاف . وهما علئ الظاهر 
لفظتان اذا اجتمعتا افترقتا واذا افترقتا اجتمعتا . والتفريط : كما لو جعل العين فى دار ولم يقفلها فسرقت 
؛ والتعدى : كما لو غصبها بنفسه. 

7 -أي : أذن للوكيل أن لا يعمل هو بنفسه بل يوكل وكيلاً واما عن نفسه أو عن الموكل . 

أي :لا عن نفسه . 

-أي : مطالبة الموكل. وعدم عذر للوكيل في عدم التسليم . كالخوف من ظالم أو ضرر علئ الوكيل. ومع 
امتناعه بلا عذر (ضمن) ومعنئ الضمان انه اذا تلف كان على الوكيل عوضه . 

٠‏ أي :اذاطالب الموكل بالمال-مثلاً .يوم الجمعة فامتنع الوكيل من التسليم , ثم بعد ذلك إِدّعئْ الوكيل تلف 
المال يوم الخميس . أو ادعئ الوكيل انه كان قد رد المال قبل مطالبة الموكل قيل: لا يقبل منه حتئ لو جاء 
ببينة عليها (والوجه) أي : الصحيح (انها) دعواد (تقبل) مع إقامة البينة . لعموم حجية البينة , والبينة هي 
: شاهدان عادلان يشهدان وفق كلامه . 


لك كتاب الوكالة كاتنت افوائغ الانبتلام 


ادعئ الرد قبل المطالبة . قيل : لا يقبل دعواه ولو أقام بينة . والوجه أنها تقبل . 

الرابعة :كل من في يده مال لغيره . أو فى ذمته . فله أن يمتنع من التسليم حتئ 
يشهد صاحب الحق بالقبض!١١'.‏ ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده . وما لا 
يق الا بيك مق امن الجحوة المتضى ان الفرلة أو ايفين ١‏ 

وفصّل آخرون بين ما يبل قوله ف را 1111ل كاروحي سبلم افق 
الولو اجاة الامتناع فى الثاني الا مع الإشهاد , والأول أشبه . 

الخامسة :الوكيل فى الإيداع/"". اذالم يشهد على الوَدَعِى . لم يضمن . ولوكان 
كتدة افق ماه اللاون ولد يكين #القبضى شيقن :وليه ردي ” 

السادسة : اذا تعدئ الوكيل في مال الموكل!؟''. ضمنه ولا تبطل وكالته . لعدم 
التنافى . ولو باع الوكيل ما تعدئ فيه . وسلمه الئ المشتري . بَرِأ من ضمانه . لأنه 
تسليم مأذون فيه . فجرئ مجرئ قبض المالك90١١),‏ 


١‏ (يشهد) أي : يخبر شاهدين عادلين (صاحب الحق) يعني : صاحب المال أو طالب ما في الذمة (بالقبض) 
أى ديأئه قد قيض حقه مكلاً : ويد نظلي عمروأ ألف ويتار» أو له عند عم كتاب . فقال لعضرى أعطتي 
الآلك أى الكفاي»: وكان: عمو قادراً 'علن الاعطا ومع ذلك مكوة لتمرى أن مقول لمن اقم سساهدين 
عادلين حتئ أعطيك حقك أمامهماء أو يقول له : اعترف بقبض حقك لشاهدين عادلين . فإن لم يقم ولم 
يعترف جاز لعمرو الامتناع عن التسليم سواء كان المال كالوديعة مما يقبل قوله فى رده » أو كالعارية 
مما لا يقبل الا باقامة البينة, وذلك (هرباً) أي : خوفاً (من الجحود) أى: من انكار زيد أخذه حقه (المفضى) 
أى : المؤدى (الئ الدرك) لأنه يجب علئ عمرو _-مع عدم ثبوت رد الحق الى زيد -إما اعطاء بدله .أو الحلف 
علئ انه رد الحق الئ زيد وكلاهما ضرر عليه . فيجوز له دفع الضرر بالامتناع عن التسليم حتئ يشهد . 

_(ما يقبل) كالوديعة (وما لا يقبل) كالعارية . والفرق بينهما أن الوديعة أمانة لا يجوز التصرف فيها. 
والعارية أمانة يجوز التصرف فيها . قال في المسالك : وجه التفصيل ان ما يقبل قول الدافع في رده لا 
يتوجه عليه ضرر بترك الاشهاد لأن قبول قوله يرفع الغرم عن نفسه , بخلاف ما لا يقبل . 

١١7‏ _مثلاً : قال زيد لعمرو : أنت وكيلي في جعل كتابي وديعة عند بكر , فعمرو يسمئ : (الوكيل فى الايداع) 
وبكر يسمئ (الودعي) فاذا أنكر الودعي . أو ادعئ تلف الكتاب (لم يضمن) الوكيل حتئ لو لم يشهد عليه . 
لكنه يضمن لو وكله زيد في قضاء دينه الئ بكر ولم يشهد حين الأداء عليه (وفيه تردد) لاحتمال أن 
يكون الوكيل غير ضامن مطلقاً ما دام لم يأمره الموكل بالاشهاد. 

85 ذكمالو أغطاة جار ليبيعها فوطكها الوكيلءقانه يهنمتها لومّضت ؛أو.نقضت قدمتها ,ذلك أوماتك: 
ولكن لا يزال وكيلاً في بيعها. 

0 أي : ينقطع ضمان الوكيل بيع ما تعدّئ فيه بمجرد تسليمه الئ المشتري ء و ذلك لان التسليم باذن الموكل 
فيكون كتسلم الموكل له . 
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السابعة : اذا أذن المركل لوكيله فى بيع ماله من نفسه ١١!‏ فباع جاز. وفيه تردد. 
وكذا فى النكاح . 1 
السابع 
الأولئ : اذا اختلفا فى الوكالة!3'). فالقول قول المنكرء لأنه الأصل . 
ولو اختلفا في التلف/١١,‏ فالقول قول الركيل . لأنه أمين . وقد تكملر أقافة البيئة 
بالتلف غالباً[""", فاقتنع بقوله , دفعاً لالتزام ما تعذر غالبا . ولو اختلفا فى 
التفريط(''). فالقول قول منكره . لقوله َيه : «واليمين علئ من أنكر» . 
ذ! الثانية :اذا اختلفا في دفع المال الئ الموكل ,/""١(‏ فإن كان بجُعْلٍ » كُلّف البيئة لأنه 
مدّع . وإن كان بغير جُجَعْل(""". قيل : الول قوله كالوديعة وهو قول مشهورء وقيل : 
القول قول المالك . وهو الأشبه . أما الرصي . فالقول قوله في الانفاق(""", لتعذر 


73 أي : اذن للوكيل بأن يكون هو البائع وكالة . وهو المشترى لنفسه . (وفيه تردد) لاحتمال لزوم كون 
البائع والمشترى شخصين وعدم كفاية الشخص الواحد يصير بائعأ ومشترياً (وكذا) التردد (زفي 
النكاح) فيما لو قالت المرأة للزوج : أنت وكيلي في عقديى لنفسك , فيقول الزوج زوجت موكلتي فلانة 
لنفسي بمهر كذاء ثم يقول : قبلت الزواج لنفسي هكذا . | 2 | 

٠7‏ -فقال زيد: لم اوكلك . وقال عمرو : بل وكلتنى . حلف (المنكر) وهو المالك (لأنه الأصل) اذ الأصل عدم 
الوكالة , فاذا كان عمرو قد باع الشيء يكون بيعه في الظاهر فضولياً وتترتب عليه أحكامه . 

-مثلأ: قال زيد: وكلتك في بيع كتابي والكتاب عندك , وقال عمرو : تلف الكتاب وليس عندي (فالقول قول 
الوكيل) مع القسم (لأنه أمين) يعني : يده علئ الكتاب يد أمانة لا يد عدوان وليس علئ الأمين إلا اليمين . 

اذ التلف كثيرأ ما يكون بحرق . أو غرق. أو سرقة .أو ضياع . ونحو ذلك وحينها لا يتفق وجود عدول 
يشهدونها. 

أي : اتفق الموكل والوكيل في تلف المال؛ ولكن قال الموكل : قصّرت في حفظه ء وقال الوكيل : لم اقصر 
في حفظه , حلف (منكره) أي : منكر التفريط وهو الوكيل (لقوله نيه ) أي : لاطلاق (من أنكر) الشامل 
لانكار أصل التلف . أو أنكار التفريط بعد الاعتراف يأصل التلف . 

١‏ -فقال الوكيل : رددت الكتاب عليك . وقال الموكل : لم ترده علىّ (فإن كان) التزام الوكيل الوكالة (بجعل) 
بضم فسكون - يعني : بأجر لا مجاناً (كلف البينة) يعني : يلزم الوكيل بأقامة شهود عدول يشهدون : 
علئ أنه رد الكتاب الئ المالك (لأنه) الوكيل (مدع) فى رد الكتاب ‏ والبينة علئ المدعي -. 

7 -_بأن صار وكيلاً مجاناً في بيع الكتاب ثم ادعئ تلف الكتاب قيل : يحلف الوكيل (كالوديعة) أي : كما أن من 
عنده الوديعة لو ادعئ تلف الوديعة لا يطالب بالبينة بل يحلف فقط . فكذا في الوكيل المجاني , والأشبه أن 
يكون القول (قول المالك) فيلزم الوكيل باقامة البينة . 

7 -علئ الصغير أو علئ ما يرتبط بالصغير , ولا يكلف بالبينة لتعذرها فيه بينما يكلف بها بادعائه تسليم 
المال (الى الموصئ له) يعني : لو أوصئ زيد لعمرو أن يدفع الئ على ألف دينار . فمات زيد . وادعئ 


ةد لبي سي مم ني « :كات الوكانة م ص اتلمرائع الاأسلام 


ارد لسدات حير . وكذا القول فى الأب والجد والحاكم 
مينه!؟"") مع اليتيم , اذا أنكر القبض عند بلرغه ورشده . وكذا الشريك والمضارب 
ا 
الثالثة : اذا ادعئ الوكيل التصرف . وأنكر الموكل . مثل أن يقول : بعت أو 
قبضت 17" قيل : القول قول الوكيل ؛ لأنه أقر بما له أن يفعله7""", ولو قيل : القول 
قول الموكل أمكن . لكن الأول أشبه . 
الرابعة : اذا اشترئ انسان سلعة . وادعيئ أنه وكيل لانسان فأنكر(4"", كان القول 


قوله مع يمينه » ويقضى علئ المشتري بالثمن » سواء اشترئ بعين أو في ذمة!١""/,‏ 
إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له فى حالة العقدا 0 


ولو قال الوكيل : ابتعت لك فأنكر الموكل!''". أو قال : ابتعت لنفسى فقال 
الموكل : بل لي . فالقول قول الوكيل : لأنه أبصر بنيته . 


عمرو أنه دفع الالف الئ على . وأنكر على ذلك . فيجب علئ عمرو الوصي - اقامة البينة علئ انه دفع 
الالف الئْ على , ولا يكفي قسمه. 

4 يعني : أمين الحاكم الذي يعينه الحاكم الشرعي للقيام بمصالح اليتيم الذي لا ولي له (اذا أنكر القبض) 
أي : قبض المال» أو أنكر الانفاق » بأن قال اليتيم بعد ما كبر :لم ينفق أبي علىَ من مالي أو جدي» أو 
الحاكم الشرعى . أو أمين الحاكم . فالقول قوله . ويجب علئ الولى اقامة البينة علئ الانفاق (وكذا) يجب 
علئ (الشريك) اقامة البينة لو ادعئ تسليم المال الى شريكه , وأنكر شريكه ذلك . وهكذا يجب علئ 
المضارب اقامة البينة لو ادعئ تسليم المال الئ المالك؛ وأنكر المالك . والمضاربة : هي أن يعطي زيد ألف 
دينار لعمرو ليكتسب فيه ء ويكون الربح منقسماً بينهما . ويسمئ عمرأ : المضارب . 

6 _ر(الضالة): هو الشىء المجهول مالكه؛ يجده الشخص .ء فإن ادّعئ ايصالها ال صاحبها وأنكر صاحبها 
ذلك : وجب عليه اقامة البينة علىئ الايصال . 

يعني : قال الوكيل: بعت أنا هذا الكتاب , وأنكر الموكل البيع حتئ يسترجع الكتاب لأن قيمته ارتفعت مثلأ 
أو قال الوكيل : قبضت أنا عنك هذا المال. وأنكر الموكل ليتولئ هو القبض لأن القيمة ارتفعت . 

7 أي : بما يجوز للوكيل أن يفعله فيكفي حلفه , لكن لو قيل بالعكس أي : بحلف الموكل (أمكن) أي : كان 
ممكنأ لاصالة عدم البيع . وعدم القبض . 

8 .أي : أنكر ذلك الانسان أن يكون وكله في ذلك (كان القول قوله) أي : قول المنكر فيحلف (ويقضي علئ 
المشترى) أي : يحكم عليه بأن يدفع الثمن من نفسه . 

6 .أي : بمال معيّن خارجاً وأوديا في اذم . 

1 أ : ذكر في صيغة العقد انه يشتري لذاك الانسان وكالة منه . فمع انكاره يبطل العقد ولا يصير لمن 
ادعئ الوكالة . 

١‏ يعني: :لو وكل زيد عمروأ في شراء دار ٠واشترئ‏ عمرو الدارء فقال عمرو :اشتريتها لرّيدء وقال زيد :بل 
اشتريتها أنت لنفسك أو قال عمرو : هذه الدار اشتريتها أنا لنفسي «.ؤقال ريد :دل اشتريتها أنت 
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الخامسة : اذا زوّجه امرأة(""". فأنكر الوكالة ولا بينة كان القول قول الموكل مع 
يمينه . ويلزم الوكيل مهرها ء وروي : نصف مهرها . وقيل ببح كم ببطلان العقد فى 
الطافره ركسي ارا المركل أن يطلقها. إن كان يعله!""') صدق الوكيل . وأن يسوق 
لها نصف المهر .وهذا قوى. 
السادسة : اذا وكله فى ابتياع عبد . فاشتراه بمائة فال الموكل اشتريته بثمانين . 


فالفوك قرول الوكبل لأنه موكين!*" الولو كبن "القزل قوق الموكل :كان اكندالانه 
غارم . 

السابعة : اذا اشترئ لموكّله , كان البائع بالخيار ان شاء طالب الوكيل!"0), وان 
شاء طالب الموكل . والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة . 
واختصاص الوكيل مع الجهل بذلك . 

الثامنة : اذا طالب الوكيل "١!‏ . فقال الذى عليه الحق لا تستحق المطالبة » لم 
يلتفت الئ قوله . لأنه مكذب لبينة الوكالة . ولو قال عزلك الموكل ., لم يتوجه على 


الوكيل اليمين , الا أن يدعى عليه العله!"""). وكذا لو ادعئ أن الموكل أبرأه . 
التاسعة : تقبل شهادة الوكيل لموكله . فيما لا ولاية له فيه[4"١/,‏ ولو عزل قبلت فى 


7 _مثلاً : لو عقد زيد امرأة لعمروء فقال عمرو: ما وكلتك أنا في أن تزوجني امرأة (ولا بينة) أي : ليس لزيد 
شهود عدول يشهدون أن عمروأ وكله في التزويج » فالقول (قول الموكل) أي : عمرو الذى هو المنكر 
للوكالة . 

777 أي :أن كان يعلم بين نفسه وبين الله تعالئ (صدق الوكيل) فيجب عليه طلاقها لأنها زوجته . فتركها 
بغير طلاق تعريض لها للزواج من آخر وهو حرام . 

أي : مقبول قوله مع اليمين , لكن الأشبه لو قيل بقبول قول الموكل ء لانه (غارم) أي : عليه الغرم وهو 
الخسارة . والاصل عدم الغرم زائدأً عن ثمانين . 

- أي : طالب الوكيل بالثمن. سواء علم بانه وكيل في الشراء. أم جهل (والوجه) يعني : الوجه الصحيح هو 
التقضيل المذكون: 

7 _عمرو_مثلاً ان اكه ينقد ةوق ىلودو 7 القن مان .فطالب عمرو علياً بالألف؛ فقال علي 
وهو(الذي عليه الحق) : لااحق لك في مطالبة الألف مني .فلا أثر لقوله لأنه مكذب لما دلّ علئ أن عمرواأً 
وكيل. 

7 -أي : يدعي ان الوكيل يعلم بأنه معزول , وكذا مع ادعاء كون الموكل (أبرأه) أي : أبرأ ذمته من الحق. فلا 
يمين علئ الوكيل إلا أن يدعي علم الوكيل بالابراء . 

-(لاولاية له) للوكيل (فيه) أي : في غير الاشياء التي جُّعل وكيلاً فيها. وأما في تلك الأشياء فالوكيل متهم 

. لأنه مما يجر النار الن قرصه فلا تصح شهادته فيها. نعم لو عزل قبلت شهادته (فى الجميع) أي : في 
تلك الأشياء التي كان سابقأ - قبل العزل ‏ وكيلاً فيها . وفي غيرها, اذ لا تهمة بعد عزله عن الوكالة . 


1 مس ص م ام سيب ككات الوكنة مسح سم مكب :شراتع الأشلام 


الجميع . ما لم يكن أقام بها أو شرع فى المنازعة[؟؟7) 

العاشرة : لو وكله بقبض دينه من غريم له('4", فأقر الوكيل بالقبض وصدقه 
الغريم . وأنكر الموكل , فالقول قول المركل . وفيه تردد . 

أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمهال! ؟') وقبض ثمنها . فتلف من غير تفريط . فأقر 
الوكيل بالقبض . وصدّقه المشتري وأنكر الموكل . فالقول قول الوكيل لأن الدعوئ 
هنا علئ الوكيل من حيث أنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن , فكأنه يدعى ما يوجب 
الضمان(5١,‏ وهناك الدعوئ علئ الغريم . وفي الفرق نظر. ولو ظهر في المبيع 
عيب. رده علئ الوكيل دون الموكل 7" لأنه لم يغبت وصول الثمن اليه » ولو قيل برد 
المبيع علئ الموكل كان أشبه . 


_(أقام بها) أي : أقام بالشهادة, أو انه (شرع فى المنازعة) ولم يقم بعد بالشهادة , ففي الصورتين لو عزل 
عن الوكالة لا تقيل شهادته للتهمة . 

.أي من شخص مديون للموكل, فقبض وأقر بالقبض وصرّفه المديون» لكن (وأنكر الموكل) حتئ تجوز 

له المطالبة ثانيا (فالقول قول الموكل) لآن الأصل عدم القبض (وفيه تردد) لاحتمال قبول الوكيل فيه لأنه 

أمين . 

.أي :إعطاؤها للمشتري وأخذ ثمنها. فتلف الثمن بلا تفريط واعترف الوكيل (بالقبض) أي : قبض الثمن 
ووافقه المشتري , لكن (وأنكر الموكل) أي : أنكر قبض الثمن حتئ يحق له مطالبة الثمن من المشتري 
ثانية فالقول هنا للوكيل . 

7 -أي : يدعي الموكل هنا ما يوجب ضمان الوكيل . لأن تسليم الوكيل المبيع وعدم تسلمه الثمن نوع من 
التفريط في مال الموكل فيضمن لو تلف المال (وهناك) أي : في أول المسألة كان الموكل يدعي ما يوجب 
ضمان المديون . لكن(فى الفرق) بين الفرعين (نظر) أي : توقف . فاما القول للموكل في كلا الفرعين ‏ وإما 
للوكيل في كليهما. 

, -(رده) أي : رد المشتري المبيع علئ الوكيل لا الموكل , لانه لم يعلم (وصول الثمن اليه) أي : ال الموكل‎ ١61 
لكن لو قيل : يرده علئ الموكل لا الوكيل (كان أشبه) لأن الملك للموكل حتئ اذالم يصله بعد الثمن.‎ 
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تاب الوقوقف والصدقات 


والنظر فى العمّد . والشرائط . واللواحق . 
الأول 

الوقف : عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة(١.‏ واللفظ الصريح فيه : 
وقفت(" لا غير. أما حرّمت وتصدّقت فلا يحمل علئ الوقف الا مع القرينة!" 
لاحتمالهما مع الانفراد غير الوقف . ولو نوئ بذلك الوقف من دون القرينة , دين !؟ا 
بنيته . نعم » لو أقرٌ أنه قصد ذلك . حكم عليه بظاهر الاقرار. 

ولو قال“حكست وشكئل ك1" قيل + يضير وقفاً وان تجرد لقوله للا + وتحكس 
الأصل وسبّل الثمرة» » وقيل : لا يكون وقفاً إلا مع القرينة!'» اذ ليس ذلك عرفا 
ولا يلزم الا بالاقباض(". واذا تم كان لازماً لا يجوز الرجوع فيه , اذا وقع في زمان 
الصحة . 


كتاب الوقوف والصدقات 

١‏ -الأصل (تحبيس) أي : جعل الأصل ‏ وهو العين الخارجية ‏ بحيث لا يجوز التصرف فيه شرعاً (وإطلاق 
المنفعة) أي : جعل المنفعة مطلقة يتصرف بها. 

أ" -بأن يقول مثلاً : وقفت هذه الدار مدرسة لطلاب العلوم الدينية . 

" - سواء كانت القرينة حالية كأن يقول : الآن أجرى صيغة وقف هذه الدار . ثم يقول : حرمت هذه الدار ؛ أو 

تصدقت بهذه الدار . أم كانت لفظية . كأن يقول : حرمت هذه الدار تحريما لا يجوز معه التصرف فيهاء فإن 
هذه اللفظة قرينة علئ ارادته من كلمة : حرمت , الوقف . وانما اشترط القرينة في حرّمت وتصدقت 
لاحتمالهما (مع الانقراد) أي : عن القرينة غير الوقف . 

؛ -(دين) علئ وزن : بيع , أي : يؤخذ شرعاً بحسب نيته , فإن كان واقعاأ نوئ الوقف لم يجز له التصرف فيه 


وإلا جاز ء ولو اعترف بانه (قصد ذلك) أي : قصد الوقف من لفظ : حرمت وتصدقت أخذ بحسب 
اعتراقه . 


© بأن يقول مثلا : حبّست أصل هذه الدار وسبّلت منفعتها , وسبّلت المنفعة , أي : جعلتها مطلقة ؛ صار 
وقفأ (وان تجرد) عن القرينة . 

١‏ - كأن يقول : حبّست تأبيدأ وسبّلت , ونحو ذلك » فانه بلا قرينة ليس عرفا (مستقرأ) أي ثابتأ بمعنن 
الوقف . 

- أي : لا يصير الوقف لازما ثابتأ إلا باعطائه بيد الموقوف عليه (واذا تم) الاقباض ثبت الوقف وصار 
لازمأ لا يمكن الرجوع فيه اذا كان ذلك فى (زمان الصحة) وهو غير مرض الموت . 


كهغ كقَابٍ الوقوف والصدقات لمع مم معاي اللتراشع الاستلام 


أما لو وقف في مرض الموت . فإن أجاز الورثة , والا اعتبر من الثلث() كالهبة 
والمحاباة في البيع . وقيل : يمضي من أصل التركة7", والأول أشبه . 

ولو وقف ووهب وأعتق -- 00 "١‏ 10 ا خرج 0 

01) 011 

وهكذ 1 10 ارا ده لس 6 
بالخفتض !"7 ولواعبوذلك بالقرقة كان حجنا . 

واذا وقف شاة .كان صوفها ولبنها المورجود داخلاً!؟) ز فى الوفف . ما لم يستثنه 
نظراً ال العرف » كما لو باعها . 


النَّظَرُ الثّانى 
فى الشرائط وهى أربعة أقسام : 
الأول : فى شرائط الموقوف!؟') وهى أربعة : أن يكون عيناً!9'. مملوكة . ينتفع بها 


8- فإن كان الوقف بمقدار ثلث مال الميت أو أقل صح . وإن كان أكثر توقف الزائد علئ إجازة الورثة , فإن 

أجاز الورثة صح كل الوقف, وإن لم يجيزوا بطل الزائد عن الثلث (كالهبة) يعني : كما أن الشخص اذا 
وهب تيتا في مرض الموت لم يصح الزائد عن الثلث (والمحاباة في البيع) وهي البيع بثمن أقل كثيراً 
من ثمن المثل لأجل الحب بالمشتري ٠كبيع‏ ما يساوي ألف دينار بعشرة دنائير -مثلاً -فإن المحاياة لو 
وقعت في مرض الموت لم يصح الزائد عن الثلث . 

؟ -(يمضضى) أي : ينفذ الوقف (من أصل التركة) أي : من مجموع ما تركه الميت وإن استغرق الوقف التركة 
كلها. 

٠‏ -يعني : في مرض الموت وقف _مثلاً كتابه » ووهب فرشهء وأعتق عبده, وباع محاباة داره والورثة لم 
يجيزوه (فإن خرج) أي : كان الجميع ثلث أمواله أو أقل صح (وإن عجز) الثلث أي كان أقل من هذه الأمور 
صح بقدر الثلث وبطل الزائد . 

١‏ كمالو أوصيئئ أن يعطئ لزيد ألفاً ٠‏ ولعمرو خمسمائة , ولعلى ألفين ؛ وهكذا ‏ فإن كان كل ذلك بمقدار 
الثلث أو أقل صح كله ؛ وإن كان أكثر نفذ الأول » فإن بقي من الثلث شيء نفذ الثاني ؛ وان بقي من الثلث 
شيء نقذ الثالث . وهكذا . 

١‏ - أي : : بالنسبة» فلو أوصيئئ لزيد يألف ولعمرو بخمسمائة :كان فلغه كلأكين:ددتارا أغط لزي هن 
, ولعمرو عشرة (ولو اعتبر ذلك) أي : أخرج الأول فالأول (بالقرعة) بأن يكتب اسم كل وصية في ورقة» 
ثم تجعل الأوراق في كيس . وتخرج ورقة باعتبارها الوصية الاولئ ‏ ثم تخرج ورقة ثانية باعتبارها 
الوصية الثانية » وهكذا . 

١‏ - مقابل اللبن المحلوب منها قبل الوقف , فإنه خارج عن الوقف , والموجود داخل ان لم يستثنه ٠‏ وذلك 
(نظرأ الى العرف) أي : العرف يحكم بأن وقف الشاة وقف لصوفها ولبنها الداخل أيضأ (كما لو باعها) 
فإنه كان يدخل في البيع صوفها ولبنها الداخل . 

5 يعني #العين: الم و قوقة.. 
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مع بقائهالا ". ويصح افباضها . 

فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين"". وكذا لو قال : وقفت فرساً أو ناضحاً أو 
داراً ولم يعين . ويصح وقف العمار والثياب والأثاث والآلات المباحة(4. وضابطه 
كل ما يصح الانتفاع به. منفعة محللة مع بقاء عينه . 

وكذا يصح وقف الكلب المملوك(١")‏ والسنور. لامكان الانتفاع به . 

ولايصح وقف الخنزير, لأنه لا يملكه المسلم . ولاوقف الآبق !"1 لتعذر التسليم. 

وهل يصح وقف الدنانير والدراهم ؟ قيل : لاء وهو الأظهر . لأنه لا نفع لها الا 
بالتصرف فيها . وقيل : يصح ء لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها!'". 

ولو وقف ما لا يملكه!"" لم يصح وقفه . ولو أجاز المالك , قيل : يصح , لأنه 
كالوقف المستأنف وهو حسن . 

ويصح وقف المشاع !"ل وقبضه كتبضه في البيع . 

القسم الثانى : فى شرائط الواقف ويعتبر فيه : البلوغ » وكمال العقل . وجواز 
التصرف!؟". وفي وقف من بلغ عشراً تردد . والمروي جواز صدقته . والأولئ المنع. 


0 -لا دين . ولا مبهماً . ولا منفعة , فإن العين مقابل لهذه كلها , فيقال : المال إما عين أو دين » وإما عين أو 
مبهم . وإما عين أو منفعة . وهذه العين شرطها الثاني أن تكون «ملوكة , لا مثل الخنزير فانه لا يملكه 
المسلم , ولا مثل مال الغير يغير اذن مالكه . ١‏ 

7 هذا الشرط الثالث» أي : عينها تبقئ» لا مثل الفواكه والخضر ونحو ذلك ممالا بقاء لها (ويصح اقباضها) 
لا مثل السمك في البحر . والطير في الجوّ . وهذا هو الشرط الرابع . 

٠‏ -كما لو كان يطلب في ذمة زيد دارأ موصوفة بأوصاف معلومة . لكنها غير معيّنة (وكذا لو قال: وقفت 
فقرسا) وهذا مثال المبهم الذى ذكرنا انه لا يجوز وقفه. 

- دون المحرمة. كالات الخمر . والقمار , والغناء . والتعذيب . ونحوها. 

مثل كلب الصيد . والحائط . والماشية » ونحوها . ومقابله الكلب الهراش الذي لا يصح ملكه (والسئور) 
هو القط . ويسمئ :الهر » ونفع الهر انه يطارد الجرذ, والفئران , والحشرات وتحوها. 

٠‏ -هو العبد الذى فر ء وكذا الآمة. 

.- كرصيد مالي وقوة اعتبار للموقوف عليه مثلا‎ ١ 

أي : ما كان ملكأ للغير . ووقفه بلا اذن من صاحبه لم يصع . لكن مع اجازته يصح ويكون كالوقف 
(المستأنف) أي : الجديد , يعني اجازة المالك تكون بمنزلة اجراء المالك صيغة الوقف . 

7" - وهو: ما كان كل أجزائه مشتركاً . كما لو ورث زيد وعمرو من أبيهما دارأ » فإن كل جزء من الدار يكون 
مشتركاً بينهما ء ففي هذا المثال يصع أن يجعل زيد حصته من الدار وقفأ على أولاده كيلا تباع عينها ‏ 
(وقبضه) أي : قبض المشاع في الوقف (كقبضه) أي : كقبض المشاع (في البيع) وهو يختلف أن يكون 
عقاراً . أو جوهراً . أو ثوباً . وغير ذلك . وقد مضئ الكلام عن القبض مفصلاً في كتاب التجارة . 

4" - بأن يكون مالكاً . غير محجور عليه بسبب السفه . أو الفلس , ونحو ذلك. 


5:04 حل ل كناب الوقوف والصدقات ...............................-... شرائع الاسلام 


لتوقف رفع الحجر علئ البلوغ والرشد!*”". 

ويجوز أن يجعل الواقف النظرا' "ا لنفسه ولغيره , فإن لم يعين الناظر , كان النظر 
ال الموقوف عليه(""ء بناءً على القول بالملك . 

المقسم الثالث فى شرائط الموقوف عليه ويعتبر فى الموقوف عليه شروط ثلاثة : 


أن يكون موجوداً؛ ممن يصح أن يملك!8 الاواة يكوة معدا نراق لاركوة ار شيعن 
6ن 


ولو وقف علئ معدوم ابتداءً لم يصح . كمن يقف علئ من سيولد له . أو علئ 
حمل لم ينفصل!' '" ْ ْ 

أما لو وقف علئ معدوم تبعا لموجود فإنه صا" ولو بَدَأْ بالمعدوم ثم بعده 
علئ الموجودا"". قيل لاا يصح . وقيل يصح علئ الموجود , والأول أشبه . وكذا لو 
وقف علئ من لا يملك . ثم علئ من يملك!"". وفيه تردد والمنع أشبه . ولا يبصح 
علئ المملوك . ولا ينصرف!؛" الوقف الى مولاه , لأنه لم يقصده بالوقفية . 

ويصح الوقف علئ المصالح كالقناطر والمساجدا*", لأن الوقف في الحقيقة 
علئ المسلمين . لكن هو صرف الئ بعض مصالحهه"",. 


0 والصبى الذي عمره عشر سنين ٠‏ ليس بالغأ شرعاً . 

.أي : التولية (لنفسه) وحده (ولغيره) أي : لشخص آخرء أو مجتمعين هو وغيره معأ . 

هذا فى الوقف علئ أشخاص . كأولاده ‏ مثلأ ‏ وذلك علئ القول (بالملك) أى : لو قلنا بأن الموقوف عليه 
يملك الوقف لكنه محجور عليه تصرفاً ليس له سوئ الانتفاع به فلا يجوز له بيعه, ولا هبته. ولا وقفه. 
ولا نحو ذلك . 

8- أي : بأن لا يكون عبد ولا أمة بناءً علئ ما هو المشهور من عدم تملكه , وهذا هو الشرط الثاني بعد أن 
كان الشرط الأول وجود الموقوف عليه . 

ل اس جر ع يه ب عرد اناهن الشرية درل كان 
ل 

" -(سيولد) أي : من ليس حملأ أيضأً . كمن لم يتزوج بعد فيقف دارأ لاولاده: و (حمل لم ينفصل) يعني : لم 

١‏ كما لو قال : وقفت كذا علئ ابني ؛ وعلئ بقية أولادي من ولد منهم ومن لم يولد بعد. 

7 - كما لو قال : وقفت كذا علئ ابني الذي لم يولد بعد. وبعده يكون وقفا علئ ابني الموجود حالا . 

7 - كما لو قال : وقفت كذا علئ عبدي . ثم بعده علئ ابني . 

8 أي : لا يصير الوقف لمولئ العبدء بل يبطل رأساً . 

-كأن يقول : وقفت كذا علئ قناطر كريلاء المقدسة . أو مساجد النجف الاشرفء ونحو ذلك . 

7 يعني : الى ما ذكر في صيغة الوقف كالقناطر . والمساجد . دون ما لم يذكر كتزويج العزاب , وبناء 


للمحقق الحلى .............................-. في شرائط الموقوف عليه ...........................--. القسم الثاني / 09 4 


ولاايقف المسلم علئ الحربي ولوكان رَجِماً!""). وبقف علئ الذمي , ولوكان أجنبياً . 

. ولو وقف!*" علئ الكنائس والبيع لم يصح . وكذا لو وقف علئ معونة الزناة أو 
قطّاعَ الطريق أو شاربي الخمر . وكذا لو وقف علئ كتب ما يسمئ الآن بالتوراة 
والانجيل لأنها محرّفة!١".‏ ولو وقف الكافر جاز. 1 

والمسلم اذا وقف علئ الفقراء » انصرف الى قتراء المولسن دود غيرهم . ولو 
وقف الكافر كذلك!: 4), انصرف الى فّراء نحلته ولو وقف علئ المسلمين . انصرف 
الئ من صلّئ الئ القبلة1؛). ولو وقف علئ المؤمنين انصرف الئ الاثني عشرية(؟؟ 
وقيل : الى مجتنبي الكبائرء والأول أشبه . 

ولو وقف علئ الشيعة, فهو للإمامية!"*) والجارودية دون غيرهم من فرق الزيدية . 

وهكذا اذا وصف الموقوف عليه بنسبة » دخل فيها كل من أطلقت عليه . فلو 
وقف علئ الامامية كان للاثنى عشرية . ولو وقف علئ الزيدية . كان للقائلين بإمامة 
زيد بن علي ليه . 

وكذا لو علّمَهم بنسبة الى أب »كان لكل من انتسب اليه بالابوة . 

كالهاشميين : فهو لمن انتسب الئ هاشم من ولد أبي طالب ىه والحارث 


العدارمن: 

- فلو كان لزيد أخ كافر محارب للاسلام والمسلمين لا يصح لزيد أن يقف شيئاً علئ أخيه الحربي 
(ويقف علئ الذمى) وهو الكافر الذي كان فى ذمة الاسلام وتحت حماية الحكم الاسلامى » وقد مضئ 
دف مفضل عن الدسن وتبراخط الذمة فى كان الندياق.. ١‏ 

8 أي : وقف المسلم (علئ الكنائس) كدراهم معابد النصارئ . جمع : كنيسة . كخديجة و (البيع) كعنب 
جمع : بيعة . كجلسة يكسر الجيم . معايد اليهود . 

أي : مغيّرة عن أصلها وهي كتب ضلال فلا يجوز للمسلم الوقف لها (ولو وقف الكافر) للتوراة والانجيل 
(جاز) أي : صح الوقف اقراراً لهم علئ دينهم . 

٠‏ -أي : علئ الفقراء ولم يعيّنهم (انصرف الئ فقراء نحلته) أى : دينه . فالنحسرانى لو وقف اتحسرف الى 
فقراء التضارى : واليهودى آذا واقف اتصعرف الن فقزاء النهود:. ْ 

١‏ دمن غامة ظؤائت المسامين: 

7 - وهم الشيعة المعتقدون بامامة على والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين عايهم الصلاة 
والسلام . لأنهم المؤمنون بنص تواتر الحديث عن رسول ييه (وقيل: الى مجتنبى الكبائر) أي : العدول 
من الشيعة , لأنهم المؤمنون حقا . 

41 -في الجواهر :هم الامامية فقط وفاقاً لأساطين ذكر بعضهم (والجارودية) هم طائفة من الزيدية يقولون 
بالامامة بلا فصل لعلى عليه الصلاة والسلام . أما غيرهم من فرق الزيدية ‏ فكما قيل ‏ : انهم يقدّمون 
غيره عي عليه . اذن فليسوا من الشيعة . 


والعباس وأبي و41 

والطالبيين : فهو لمن ولده أبو طالب 092* ؟). ويشترك الذكور والاناث المنسوبون 
النة امن عذوة الاك نظرا ال الع[ لل نوقه لدف للاضحات. 

ولو وقف علئ الجيران رجع الئ العرف7"*. وقيل : لمن يلي داره الئ أربعين 
ذراعاً . وهو حسن . وقيل : الئ أربعين ودار نو كل حاتي وهر مطرع . 

ولو وقف علئ مصلحة . فبطل رسمّهالة؛/ صُرِفٌ في وجوه البر . ولو وقف في 
وجو البر :واطلق ؛ صرف فى الفقراء والمساكين . وكل مصلحة يتقرب بها الئ الله 
سبحانه وتعال (41), 

ولربوضم على بد تسم صح . ويصرف الى من يوجد منهم!'". وقيل : 
لايصح لأنهم مجهولرن . والأول هو المذهب . ولو وقف علئ الذمي جازء لان 
الوقف تمليك فهو كاباحة المنفعة » وقيل : لا يصح لانه يقيترظ قتمكة القرية(65) له 
علئ أحد الأبوين . 


(6) 


5 هؤلاء إخوة أربعة كلهم أولاد عبدالمطلب بن هاشم . (أما هاشم) فليس له عقب إلا من عبدالمطلب . 
وعبدالمطلب كان له بنون كثيرون فوق عشرة إلا أن ن عقبه فقط من هؤلاء الأربعة وأما عبدالله ‏ والد النبي 
يبي - وغيره فليس لهم عقب من أولادهم الذكور . كرسول اله يَييَةُ الذي ليس له عقب إلا من فاطمة 
الزهراء سلام الل عليها . 

10 -من علي ع1 ٠‏ وطالب؛ وعقيل . وجعفر. وأولادهم . 

4١‏ - يعني :ا ن العرف لا يفهم خصوصية للذكور في ذلك (وفيه خلاف) بين الأصحاب» فان منهم من يقول 
باتصراف اللفظ عرقاً الئ الذكور خاصة . 

/عء - ومعنئ ذلك : ان ما يسمئ عرفأ جيراناً يصرف المال اليهم . ويختلف هذا الانصراف بالنسبة الى 
الأشخاص كمرجع التقليد وغيره ؛ والبلاد كالقروي وغيره؛ قلة وكثرة (وقيل : لمن يلى داره) أي : من 
أطرافها الأربعة بمقدار أريعين ذراعاً (وهو حسن) فقد نسب الئ المشهور بل الئ الاجماع . وقيل : 
بمقدار أربعين دارأ من كل جهة (وهو مطرح) وان كان به رواية لكنها مخالفة للعرف والاصحاب. 

4 - كما لو وقف علئ مسجد خاص ء فانهدم وصار شارعاً » فانه يصرف الوقف في (وجوه البر) أي : 
مختلف أنواع الخير. 

9 من بناء المؤسسات الاسلامية . وطبع الكتب الدينية . ونحو ذلك . 

. -هذا للمثال» وإلا فالوقف علئ بني أسد , وبني تغلب . وغيرهما مما هو غير محصور صحيع أيضاً‎ ٠٠ 

ور م ا ٠‏ والقول بالصحة (هو المذهب) أي : ما نذهب اليه . 

- يعني : يشترط في الوقف قصد القربة .وكيف يقصد القربة بالوقف للكافر الذمي (إلا على أحد الابوين) 
اذا كان كافراً فانه يجوز الوقف له .للأمر بمعاشرتهما بالمعروف في قوله تعالئ 9 وإن ن جاهداك علئ أن 
تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفاً» والوقف نوع من المعروف 
(وقيل : يصح علئ ذوي القرابة) اذا كانوا كفاراً . لا خصوص الابوين . 
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وقيل : يصح علئ ذوي القرابة » والأول أشبه . وكذا يصح علئ المرتد!””؛ وفي 
الحربى تردد » أشبهه المنع . 

ولو وقف ولم يذكر المصرف!*”. بطّل الوقف . وكذا لو وقف علئ غير معين كأن 
يقول : علئ أحد هذين , أو علئ أحد المشهدين . أو الفريقين , فالكل باطل . 

واذا وقف علئ أولاده أو اخوته أو ذوي قرابته ‏ اقتضئ الاطلاق إشتراك الذكور 
والاناث , والأدنئ والأبعد. والتساوي في القسمة . إلا أن يشترط ترتيباً أواختصاصاً 
أو تفضيلا[00. 

ولو وقف علئ اخواله وأعمامه تساووا جميعا!"". 

واذا وقف علئ أقرب الناس اليه . فهم الأبوان والولد وإن سفلوا!"*). فلا يكرن 
لأحد من ذوى القرابة شىء , ما لم يعدم المذكورون . ثم الاجداد والاخوة وإن 
نزلوالا*ل ثم الأعمام والاخو ال علئ ترتيب الارث . لكن يتساوون في الاستحتاق . 
الا أن يعين التفضيل . 

القسم الرابع : في شرائط الوقف وهى أربعة : الدوام . والتنجيزء والاقباض . 


07 وان لم يكن رحماً . وفى الوقف علئ الكافر (أشبهه المذع) وقد مر الكلام عنه عند رقم (7؟) فلاحظ . 

68 كما لو قال : وقفت هذه الدار , أما لو قال : وقفت هذه الدار فى سبيل الله فانه يصح ويصرف فى مختلف 
وجوه الخير. ويبطل لو لم يعيّن الموقوف عليه مثل الوقف علئ (أحد المشهدين) كما لو قال : علئ واحد 
من كريلاء المقدسة والنجف الاشرف (أو الفريقين) كما لو قال : علئ الفقهاء أو الادياء. 

0 (ترتيباً) كما لو قال : لزواج اخواني من الابوين» فإن زاد فلأخواني من الأب فقط , فإن زاد فلاخواني من 
الام فقط . (أو اختصاصاً) كما لو قال : لأولادي الذكور فقط (أو تفضيلاً) كما لو قال : لآولادي : ولكن 
اعطوا الذكور ضعف الاناث . 

1 أعمام وعمات, وأخوال وخالات ‏ من الأبوين. أو من أحدهما. ومعنئ ذلك : تساوي ما يأخذه العم الذي . 
وهكذا. 

7 أي : ولد الولدء وولد ولد الولد؛ وهكذا. 

.أي : أولاد الاخوة, وأحفاد الاخوة وهكذا فاذا عدموا جميعاً جاء دور الاعمام والأخوال. والخلاصة :لو 
وقف علئ أقرب الناس اليه كان لهم (علئ ترتيب الارث) بأن لا يعطئ للطبقة التالية مع وجود واحد من 
الطبقة السابقة. ولكن لا يفترق عن الارث بانهم (يتساوون) ذكوراً وإناثأ في العطاء مالم يصرّح الواقف 
بالتفضيل . 

(الدوام) بأن لا يجعل للوقف مدة (التنجيز) أي : لا يجعل الوقف مشروطاً ومعلقأ (والاقباض) بأن 
يقبضه الموقوف عليه (واخراجه عن نفسه) بأن لا يكون وقفا على نفسه . 
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فلو قرنه بمدة بطل . وكذا لو علقه بصفة متوقعة!'". وكذا لو جعله لمن ينقرض 
غالبا . كأن يمفه على زيد ويقتصرء أو يسوقه الئ بطون تنقرض غالبا(" أو يطلقه 
فى عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض . ولو فعل ذلك » قيل : يبطل الوقف . 
وقيل : يجب اجراؤه حتئ ينقرض المسمّون!"7) وهو الأشبه . فاذا انقرضوا . رجع 
ال ورثة الواقف . وقيل الئ ورثة الموقوف عليهه77», والأول أظهر . 

ولو قال : وقفت اذا جاء رأس الشهر أو ان قدم زيد . لم يصد!4". 

والقبض شرط في صحته , فلو وقف ولم يقبّض! ' ثم مات كان ميراثاً . ولو وقئف 
علئ أولاده الاصاغر''» كان قبضه قبضاً عنهم . وكذا الجد للاب3"7» وفي الوصي 
تردد» أظهره الصحة . 

ولووقف علئ نفسه. لم يصح137). وكذا لو وقف علئ نفسه ثم علئ غيره» وقيل : 
ببطل في حق نفسه . ويصح في حق غيره[53. والأول أشبه » وكذا لو وقف على 
غيره» وشرط قضاء ديونه!'" أوإدرار مؤنته لم يصح . أما لو وقف علئ الفقراء ثم صار 
فقيراً» أو علئ الفقهاء ثم صار فقيهاً ؛ صح له المشاركة في الانتفاع . 

ولو شرط عوده اليه عند حاجته!١",‏ صح الشرط وبطل الوقف . وصار حبسا 


-أي يتوقع حدوثهاء كأن يقول : هذه الدار وقف الئ أن تنهدم . 
١-كأن‏ يقول : هذه الدار وقف لأولادي الئ مائة بطن ٠فإن‏ المائة بطن تنقرض غالبا (أو يطلقه فى عقبه) أي : 
يقول : هذه وقف لأولادي .ولا يقول انه اذا انقرض أولاده ماذا يصنع به . 
3و -أي : الذين سمّاهم وذكرهم الواقف فى الوقف . ومعناه: صحة هذا الوقف . 
7 - فيصير ملكأ طلقا للورثة ؛ وفي الجواهر : وقيل يصرف في وجوه البر. 
8 لأنه مناف للتنجيز , والمثالان : أحدهما لما يتحقق وقوعه . والثانى لما يتوقع وقوعه. 
6 يكسر الباء المشددة . يعنى : لم يعطه للموقوف عليه . 
7 وهم الذين لم يكونوا بالغين البلوغ الشرعي (كان قبضه) أي : قبض الاب الواقف , لأنه وليهم قبضاً عن 
صفغاره. 
- يعني : لو وقف علئ احفاده , كان قبضه بنفسه قبضاً عنهم لانه ولي أيضاً كالاب (وفي الوصي تردد) 
بانه لو وقف علئ صغار هو ولي عليهم فهل يكون قبضه قيضا عنهم . أم لا ؟ وسيب التردد كما في 
الجواهر -هو اتحاد الموجب والقابل, ولذا لم يختلفوا في جواز قبض الوصي عن الصغار اذا وقف عليهم 
شخص آخر . 
لما مر : من أنه يلزم فى الوقف الاخراج عن نفسه . 
5 ويتسلمه بعد موت الواقف ., ولكن البطلان هو الاشبه فى هذه الصورة . 
أي : من الوقف (أو ادرار مؤنته) أي : أخذ مصارفه من أكله , ولباسه . ومسكنه , ونحوها. 
١‏ يعني : اشترط أن يعود الوقف اليه اذا احتاج وصار فقيرأ , وهذا لا يسمئ وقفأ لأن شرط الوقف ان يكون 
ألئ الأبد , بل يسمئ (حبساً) شرعاً وسيأتي مفصلا في كتاب السكنئ والحبس قريباً ان شاء تعالئ . 
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يعود اليه مع الحاجة ويورث . ولو شرط إخراج من يريد("", بطل الوقف . ولو شرط 
ادخال من سيولد مع الموقوف عليهم جازء سواء وقف علئ أولاده أو علئ غيرهم!؟”". 

أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم الى من سيولد!*". لم يجز وبطل الوقف . 
وقيل: اذا وقف علئ أولاده الاصاغر, جاز أن يشرك معهم وإن لم يشترطل”". وليس بمعتمد . 

والقبض معتبر في الموقوف عليهم أولال'"!. ويسقط اعتبار ذلك في بقية 
الطبقات. ولو وقف علئ الفقراء أ وغل 'التقهاء: قلا بل يتن تبك 10 لمييغن 
الوقف . ولوكان الوقف علئ مصلحة(7") كفئ ايقاع الوقف عن اشتراط القبول» وكان 
القبض الئ الناظر فى تلك المصحلة . 

ولو وقف مسجداً صح الوقف ولو صلّئ فيه واحد("". وكذا لو وقف مقبرة تصير 
وقفاً بالدفن فيها ولو واحداً . ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن 
ولم بتلفظ بالوقف لم بخرج عن ملكه! م . وكذا لو تلفظ بالعقد ولم يقئضه . 

النظرٌ الثالث 
فى اللواحق وفيه مسائل : 
الأولئ : الوقف7١")‏ ينتقل ال ملك الموقوف عليه . لأن فائدة الملك موجودة فيه. 


7 - بأن قال مثلاً -: وقف علئ أولادي بشرط أن يكون لي حق اخراج أيهم أردت اخراجه . 

77 كما لو وقفه علئ الفقهاء وشرط أن يكون له حق ادخال من سيولد من أولاده في الموقوف عليهم . 

كما لو قال : هذه الدار وقف علئ أولادى الموجودين» فإن ولد لى ولد صار الوقف كله له قط . 

0 أي : يشرك معهم من سيولد بعد صيفغة الوقف , وإن لم يذكره شرطأ فى صيغة الوقف (وليس) هذا 
القول (بمعتمد) أى : لا نعتمد نحن عليه لانه مخالف لقواعد الوقفب. ‏ 20 

: أي : الطبقة الاولئ» فلو وقف علئ أولاده, وأولاد أولاده. وجب قيض الأولاد له (وسقط اعتبار ذلك) أي‎ ١ 
. القبض (في بقية الطبقات) فالوقف صحيح حتئ مع عدم قبضهم بل عدم وجودهم‎ 

يعني : أن ينصب متولياً يتولّئ القبض . وبدونه كان القبض للحاكم الشرعي. لأنه ولي كل ما لاولي له. 
ولا يكفى قبض بعض الفقهاء » أو بعض الفقراء , لأنه ليس وقفاً عليه فقط . 

كالوقف على مسجد, أو مدرسة (كفئ ايقاع الوقف) مقابل عقد الوقف . فان العقد يحتاج الى قبول دون 
الايقاع » وهنا الوقف علئ مصلحة ولا يعقل القبول فيها . فيكون الوقف عليها ‏ عند المصنف ‏ ايقاعاً لا 
عقدأ . والمشهور: ان الوقف عقد دائمأ والقبول فيما نحن فيه من الحاكم الشرعى » وأما قبض هذا الوقف 
فيكون الئ (الناظر فى تلك المصلحة) أى : متولى ذلك المسجد .ء أو تلك المدرسة . 

فصلاة شخص واحد فيه قبض له. 00 

لان الوقف بحاجة الئ الصيغة فلا يكفى المعاطاة فيه . وكذا لو أجرئ الصيغة (ولم بقبضه) كما لو وقف 
مسجداً واغلق الباب فلم يصل فيه أحد . أو وقف مقبرة ولم يدفن فيه احد . وهكذا . 

١‏ هذا في الوقف علئ اشخاص . كالوقف علئ أولاده, أو الققهاء . أو الفقراء . وذلك لان (فائدة الملك) كالنماء 
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والمنع من البيع لا ينافيه كما في ام الولد . وقد يصح بيعه علئ وجه("". فلو وقف 
حصة من عبد ثم أعتقه , لم يصح العتق لخروجه عن ملكه . ولو أعتقه الموقوف عليه 
لم يصح أيضاً , لتعلق حق البطون7””ا به . ولو أعتقه الشريك مضئ العتق فى حصته 
ولم يقَوّم عليه . لأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة . فالأولئ أن لا ينفذ فيه سراية(64), 
ويلزم من القول بانتماله الى المرقوف عليهم افتكاكه من الرق . ويفرق بين العتق 
مباشرة وبينه سراية . بأن العتق مباشرة يتوقف علئ انحصار الملك في المباشرء أو 
فيه وفى شريكه . وليس كذلك افتكاكه . فإنه ازالة للرق شرعاً فيسرى فى باقيه . 
فيضمن الشريك القيمة , لأنه يجرى مجرئ الاتلاف . وفيه ترددا", 

الثانية : اذا وقف مملوكاً . كانت نفقته فى كسبه . شرط ذلك أو لم يشترط . ولو 


عجز عن الاكتساب كانت نفقته علئ الموقوف عليهم . ولو قيل فى المسألتين 
كذلك77, كان أشبه , لأن نفقة المملوك تلزم المالك . ولو صار معدا انعتق 
عندنا. وسقطت عنه الخدمة وعن مولاه نفقته . 

الثالثة : لو جنئ العبد الموقوف عمد اً . لزمه القصاص (48, فان كانت دون النفس 


بقى الباقى وقفاً . وإن كانت نفساً . اقتص منه وبطل الوقف . وليس للمجنى عليه 
استرقاقه(67. وإن كانت الجناية خطأ . تعلقت بمال الموقوف عليه . لتعذر استيفائها 


والضمان له متوفرة فيه ؛ وعدم جواز البيع لا ينافيه (كمافى أم الولد) فإنها ملك مع انه لا يجوز بيعها. 
وهناك قولان آخران : قول ببقاء الموقوف علئ ملك الواقف , وقول بانتقاله الى ملك الله تعالئ . 

7 كالاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث يخشئ خراب الوقف, وغير ذلك مما سيأتي ذكره في المسألة 
الثامنة ان شاء الله تعالئ . ١‏ ' 

87 أي : البطون الآتية به . ولذلك لو أعتق الشريك حصته انعتق بمقدار حصته فقط , فلا يسرى الئ حصة 
الوقف حدئ (يقوم عليه) وينعتق جميعه . 

5 يعني : لو كان العبد كله وقفأ علئ زيد لم يجز لزيد عتقه . لتعلق حق البطون الاتية به . وهذا معنئ : عتقه 
مباشرة. فكيف بالسراية من عتق القسم غير الموقوف ينعتق القسم الموقوف من العبد وقد تعلق به حق 
البطون الاتية . 

6-أي : فى افتكاك العبد الموقوف بالسراية تردد وفي الجواهر: بل منع , لورود أدلة الوقف علئ عامة الأدلة, 
بقرينة : (لا توهب, ولا تباع . ولا تورث) سواء الافتكاك الاختياري وغيره. 

1 يعنى بالمسألتين هما : قدرة العبد علئ الكسب . وعدم قدرته . 

817 يعني : لو صار العبد الموقوف (مقعداً) أي شللاً لا يمكنه النهوضء أو المشى. ونحو ذلك (اتعتق عندنا) 
نحن الشيعة (وسقطت) الخدمة عنه والنفقة عن مولاه لأنه أصبع حرا. ‏ ' 

4 - أي : يقتص منه . فان كانت الجناية (دون النفس) أي : غير القتل . كما لو قطع يد شخص فقطعت يده 
قصاصاً _ مثلاً . 

4 أي : جعله رقا لنفسه كما كان يجوز ذلك بالنسبة لكل عبد ليس بوقف -. 
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من رقبته » وقيل : يتعلق بكسبه!" ١‏ لأن المولة لايم عنيذا ولا بجوو اهداز 
الجناية » ولا طريق الئ عتقه فيتوقع وهو أشبه . 

أما لو جَيِىَ عليه . فإن أوجبت الجناية أرشاً/١").‏ فللموجودين من الموقوف 
عليهم . وإن كانت نفساً توجب القصاص فاليهم . وإن اوجبت دية("1) اخذت من 
الجانى . وهل يقام بها مقامه ؟ قيل : نعم لان الدية عوض رفبته . وهي ملك للبطون . 
وقيل : لاء بل تكون للموجودين من الموقوف عليهم . وهو أشبه , لأن الوقف لم 
يتناول القيمة5"0), 

الرابعة : اذا وقف في سبيل الله ؛ انصرف الئ ما يكون وِضْلَةٌ ال الثواب . كالغزاة 
والحجج والعمرة وبناء المساجد والقناطر . وكذا لو قال في سبيل الله وسبيل الثواب 
وسبيل الخي ركان واحداً . ولا يجب قسمة الفائدة أثلاثاً(؟"). 

الخامسة : اذا كان له موالٍ!؟٠)‏ من أعلئ . وهم المعتقون له » وموال من أسفل . 
وهم الذين أعتقهم , ثم وقف علئ مواليه ‏ فإن علم أنه أراد أحدهماء انصرف الوقف 
اليه . وإن لم يعلم انصرف اليهما!١".‏ 

السادسة : اذا وقف علئ أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات » ذكورهم 
وانائهم . من غير تفضيل . أما لو قال من انتسب الى منهم . لم يدخل أولاد البنات3"7, 
ولو وقف علئ أولاده . انصرف الئ أولاده لصلبه . ولم يدخل معهم أولاد الأولاد. 
وقيل : بل يشترك الجميع والاول أظهر , لأن ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد . 
ولو قال : علئ أولادي وأولاد أولادى . اختص بالبطنين . ولو قال : علئ أولادى فاذا 
٠‏ -أي : بكسب العبد الموقوف (لان المولئ لا يعقل) أي : لا يجبر علئ اعطاء ثمن الجناية (فيتوقع) أي : 

فيتعين كسب العبد الموقوف واعطاء ثمن الجناية . 


بالارش ويكون للموقوف عليهم . وان كانت الجناية موجبة للقصاص (فاليهم) يعني : يجوز لهم أن 


تقخكصضوا. 
7 - كما لو قتل حر العبد الموقوف أخذ الموقوف عليهم الدية من الجانى (وهل يقام) أى : يشترئ عبدأ آخر 
مكان هذا العبد ويجعل وقفأ بدله . 


7 يعني : عين العبد وقف . وقيمته ليست وقفأ حتئ يجب شراء عبد بها . 

4 _ثلثا لسبيل الله . وثلثأ لسبيل الثواب . وثلثاً لسبيل الخير . فالخير . والثواب , كلاهما في سبيل الله تعالئ . 

0 كلمة : مولئ , من الأضداد . يطلق على العبد . وعلئ المولئ . فلو كان لزيد عبد اسمه عمرو ء يقال : عمرو 
مولئ زيد ‏ كما يقال : زيد مولى عمرو , (المعتقون له) يعني : كان عبد مشتركاً بين جماعة فأعتقوه . 

. وقسّمم بين النوعين من الموالي‎ ١ 

6 - بل اختص بأحفاده من أولاده الذكور , لأن هؤلاء الأحفاد ينتسبون اليه . 
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انقرضوا وانقرض أولاد أولادي . فعلئ الفتراء . فالوقف لاولاده . فاذا انقرضواء قيل: 
يصرف الئ أولاد أولاده , فاذا انقرضوا فالئ الفقراء وقيل : لاا يصرف الى أولاد 
الأولاد. لأن الوقف لم يتناولهم ؛ لك ن يكون انقراضهم شرطأً لصرفه الئ الفقراء . وهو أشبه . 
السابعة :اذا وقف مسجداً فخرب , أو خربت القرية أو المحلة لم يعد الى ملك 
الواقف , ولا تخرج العرصة عن الوقف . ولو أخذ السيل ميتا ٠‏ فَيَئْسَ منه . كان الكفن للورثة . 
الثامنة : لو انهدمت الدارا”"/ لم تخرج العرصة عن الوقف . ولم بجز بيعها . ولو 
وقع بين الموقوف عليهم خُلف . بحيث يخشئ خرابه » جاز بيعه . ولولم يقع خلف. 
ولا يخشئ خرابه . بل كان البيع أنفع لهم , قيل : يجوز بيعه . والوجه المنع . ولو 
انقفلعت نخلة من الوقف . قيل : يجوز بيعها . لتعذر الانتفاع الا بالبيع » وقيل : لا يجوز 
لامكان الانتفاع بالاجارة للتسقيف57') وشبهه . وهو أشبه . 
التاسعة :اذا آجر البطنٌّ الأول!' '' الوقفٌ مدةً . ثم انقرضوا فى أثنائها . فإن قلنا: 
الموت بيبطل الاجارة فلاكلام , وان لم نقل فهل يبطل هنا ؟ فيه تردد. أظهره البطلان. 
لأنا بينا ان هذه المدة ليست للموجودين ء فيكون للبطن الثا: نى الخيار. بين الاجازة 
فى الباقى وبين الفسخ فيه ويرجء١١‏ “)الماح غلن اتركة الأولين ها قابل المعفلتت» 
العاشرة : اذا وقف علئ الفقراء . انصرف الئ فقراء البلد ومن يحضره!"". وكذا 
لو وقف علئ العلويين!"*'. وكذا لو وقف علئ بني أت منتشرين . صُرِفٌ الى 
الموجودين , ولا يجب تتبع من لم يحضر لموضع المشقة . ولا يجوز للموقوف عليه 


أي : الدار الموقوفة , بقيت (العرصة) أي : الأرض وققاً . ولا يجوز بيع الوقف الالو حدث في الموقوف 
عليهم (خلف) أي : اختلاف يخشئ منه (خرابه) خراب الوقف . فيجوز ,اما مجرد كون البيع (أنفع لهم) 
كما لو كانت الدار الموقوفة فائدتها كل سنة ألف دينار . ولو باعوها صارت فائدة ثمنها بالسنة ألفي 
دينار» ففيه قولان والصحيع المنع . 

يعني : جعلها في السقف (وشسيهه) كجعلها جسرأ وقنطرة علئ نهر. 
٠‏ دأ : الطبقة الاولئ »كما لو كانت الدار وقفأ علئ أولاده فتازلاً فآحر الأولاد الدار عشرين سنة» وقبل 
تمام العشرين مات كل الأولاد ؛ وجاء مكانهم أولاد الأولاد, فمع القول يبطلان الاجارة بموتهم (فلا كلام) 
أي : يبطل الاجارة بالنسبة لما تبقئ منها . 

١‏ يعني :لو فسخ البطن الثاني » يرجع المستأجر بما يقابل بقية الاجارة ويأخذه من أموال تركها البطن 
الاول» لانه كالدين. 

7 -أي : من يكون حاضراً فى البلد وقت التقسيم وان ن كان من فقراء بلد آخر. 

» فانه يوزع علئ العلويين الحاضرين في البلد (وكذا لو وقف علئ بنى أب) كبني تغلب, وآل الشيرازي‎ - ١١ 
وآل بحر العلوم . حال كونهم (منتشرين) في بلاد مختلفة . كان للحاضرين ؛ ولم يجب تتيع غير‎ 
. الحاضرين (لموضع المشقة) الموجودة في التتبع‎ 
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وطء الأمة الموقوفة!؟ ١‏ لأنه لاايختص بملكها . ولو أولدها .كان الولد حرا ولا قيمة 
عليه!*:') لأنه لا يجب له علئ نفسه غرم . وهل تصير أم ولد ؟ قبل : نعم وتنعتق 
بموته(' ''. وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون . وفيه تردد . ويجوز تزويج 
الأمة الموقوفة . ومهرها للموجودين من أرباب الوقف7*١.‏ لأنه فائدة كأجرة الدار. 
وكذا ولدها من نمائها . اذاكان من مملوك أو من زناء ويختص به البطن الذين يولد 
معهم . فإنكان من حر بوطّي صحبح(4:'/ كان حراً. الا أن يشترطوا رقِيّته في العقد . 
ولو وطأها الحر بشبهة!؟١',‏ كان ولدها حرا » وعليه قيمته للموقوف عليهم . ولو 
وطأها الواقف كان كالاجنبى!"١١").‏ 


4 يعني :لو وقف أمة علئ زيد, ثم علئ أولاد زيد فلا يجوز لزيد وطأهاء لأنها ملك لأولاده أيضاً . بعد 
موت ريد. 

6 هذا اشارة الئ مسألة وهي : انه لو وطأ حرٌ -شبهة -أمة شخص آخر. صار الولد حرأ تبعأ للواطيء ؛ 
ووجب عليه أن يعطي لمالك الأمة قيمة الولد عند ولادته , لكن هنا اعطاء القيمة لا يجب لو و طأ, الموقوف 
عليه الأمة الموقوفة , لأن الواطيء هو المالك, ولا معنئ لأن يعطي لنفسه قيمة الولد. 

٠‏ أي : بموت الموقوف عليه . وتؤخذ قيمة الامة من أموال الواطيء , وتجعل تلك القيمة للبطون التي كانت 
الأمة وقفاً عليها (وفيه تردد) أي : في صيرورتها أم ولد بذلك تردد. لأن حق الوقف سابق» فلا تصير أم 
ولد. 

لا لكل البطون : وأرباب الوقف ليس الواقف . بل الذين كانت هذه الآأمة وقفاً عليهم (وكذا) يكون 
للموجودين ٠‏ فولدها يكون لهم اذا كان (ولدها) لأنه (من نمائها) والنماء للموجودين (من مملوك) أي : 
كان زوجها عبد (أو من زنا) لأنه لا يلحق بالزاني . فيكون مملوكاً كأمه . لكن يختص بالولد البطن الذي 
(يولد معهم) : أي : يولد في زمان وجودهم. 

وهو الوطئ بالزوجية. أو بالتحليل؛ فالولد حرٌ (إلاأن يشترطوا) كأن يقولوا للزوج الحر : زوجناك هذه 
الأمة بشرط أن يكون ولدك متها قنأ لنا لا حرا . 

كمالو تزوجها حر بلا اذن من الموقوف عليهم . ووطأها قبل رضاهم وهو جاهل بالتحريم, أو تخيلها 
زوجته, أو غير ذلك من أنواع الشبهة . 

. -لانها خرجت عن ملكه بالوقف‎ ٠ 
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كتاب الغطية ( الحصدقة ) 


وأما الصدقة!١)‏ فهي : عقد يفتقر الئ ايجاب وقبول واقباض . ولو قبضها المُءْ 
له من غير رضا المالك(" لم تنتقل اليه اوس جرطها ب الفر ارا ناه 
فيها بعد القبض علئ الأصح . لأن المقصود بها الاجر وقد حصل اي 

والصدفة المفروضة( "ا محرمة علئ بني هاشم . الا صدفة الهاشمي أو صدقة 
غيره عند الاضطرار . ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم!". 
مسائل ثلاث : 

الأولئ : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض7") سواء عوّض عنها أو لم 
يعوض . لرحم كانت أو لاجنبي . علئ الأصح 

الثانية تجو الصد فتاعلى الس ران كان لجنيا ٠‏ لقوله عي (علئ كل كبد حرئ 
أجر)!", ولقوله تعالئ : «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» . 

الثالثة : صدقة السر أفضل من الجهر ا" الا أن يتهم في ترك المواساة. فيظهرها دفعاً للتهمة. 


كتاب العَطية (الصّدقة) 

١‏ العطية وتسمئ الصدقة وهي اعطاء مال لشخص رجاه ثواب الله تعالئ والصدقة أمر محدث وانما كان 
النحلة والهبة ؛ وهي عقد . والعقد بحاجة الى (ايجاب وقبول واقباض) وفي الجواهر عن جمع : ولو تم 
ذلك كله بالمعاطاة . 

" - كما لو قال زيد لعمرو : هذا الكتاب لك صدقة , فقال عمرو : قبلت ؛ ثم أخذ عمرو الكتاب يدون رضا زيد. 

"' - فلو لم يقصد القربة ‏ حتئ بنحو الداعى ‏ كانت باطلة . فلا يملكها الآخذ. 

- يعني : كما أن الهبة المعوضة لا يجوز الرجوع فيها لأنه أخذ العوض , كذلك عوض الصدقة الثواب . 
ويحصل الثواب بمجرد إعطاء الصدقة . ومع حصوله لا يجوز استرجاع الصدقة . 

© -وهي زكاة المال . وقال جمع : كل صدقة واجبة حتئ زكاة الفطرة والكفارات فانها حرام على بني هاشم , 
نعم صدقة الهاشمي علئ الهاشمي جائزء أما غير الهاشمي فلا الا (عند الاضطرار) بان لم يكن هاشمي 
يعطيه الصدقة , ولا طريق آخر له لتأمين ضروري حياته . 

أي : الصدقة المستحبة جائزة علئ الهاشميين وإن كانت من غير هاشمي . 

7 أي : بعد أخذ المتصدق عليه لها (سواء عوّض عنها) كما لو قال : هذا الكتاب لك صدقة مقابل ذاك الفرش ٠‏ 
فقال : قبلت ‏ (أو لم يعوّض) عنها بشيء . 

8 (الكبد) مؤنث سماعي (وحرّئ) أي : حارة من العطش , فلو كان ذمي عطشاناً فتصدق عليه مسلم بماء 
كان لهذه الصدقة أجر وثواب » ولا فرق بين الصدقة بالماء أو غيره» ولان الل تعالئ لم ينه عن الاحسان 
ال من (لم يقاتلوكم فى الدين) أي : ليسوا محاربين لكم , ومنهم الذمي . 

؟-(صدقة السر) أي إخفاؤها عن أنظار الناس قال تعالئ : 8 وإن تخفوها وتأتوها الفقراء فهو خير لكم» 
وفي الحديث الشريف : (صدقة السر تطفيء غضب الرب) وهي أفضل من صدقة العلانية الا لو اتهم في 
(ترك المواساة) يعني : يعرف بين الناس بأنه لا يتصدق , فيتصدق علانية دفعاً لهذه التهمة . لقول 84 
(رحم الله من جب الغيبة عن نقسه) . 
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كنات التكنة والخيس 

وهى ١7‏ عقد يفتقر ال الايجاب والقبول والقبض . وفائدتها التسليط على 
استيفاء ول ا ا ا ليه 
اختلاف الاضافة!". فاذا اقترنت بالعمر قيل ععمرئ . وبالاسكان قيل سكن . 
وبالمدة قيل : رقبئ . إما من الارتقاب أو من رقبة الملك . 

والعبارة عن العقد ان يقول : أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرئ مجرئ 
ذلك . هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك وعمرى أو مدة معينة فيلزم 
بالقبض .ء وقيل : لا يلزم/, وقيل : يلزم إن قصد به القربة » والأول أشهر . 

ولو قال : لك سكنئ هذه الدارما بقيت أو حيبت7؟. جاز وترجع الئ المُسَكِن بعد 
موت الساكن . علئ الأشبه . أما لو قال : فاذا مت رجعت الى ». فإنها ترجع قطعا . ولو 
قال : أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك .كان عُمرئ ولم تنتقل الئ المُعمّرء وكا نكما لو 
لم يذكر العقب . علئ الاشبه . 

واذا عين للسكنئ مدة . لزمت بالقبض(©. 

ولا يجوزالرجوع فيها إلا بعد انقضائها . وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع . وإن 


كتاب السكنى والحبس 
١‏ (السكنئ) هي أن يُسكن الانسان شخصاً داره ا بستانه أو أرضه. مدة عمر المالك أو مدة عمر 
الشخضص .أو مدة معينة كخمس سنين (والحبس) انما هو فى غير الأرض والدار والبستان ونحوها . 
كالفرس , والكتاب » والفرش , ونحو ذلك ؛ والفرق بين الوقف , وبين السكنئ والحبس » هو أن الوقف لا 
يصع إلا أبدأ ‏ علئ المشهور ‏ والسكنئ والحبس هو ال مدة . والوقف اخراج عن الملك , بخلافهما فإِن 
الملك باق فيهما (وهي) يعني : السكنئ من العقود وليست ايقاعاً . 
"-أي : باختتلاف النسبة (فاذا اقترنت) أي : السكنئ التي هي علم لجنس هذه الأنواع الثلاثة : العمرئ 
والسكنئ والرقبئ بعمر المالك أو عمر الساكن وقال : أعمرتك كذا سميت : (عمرئ) واذا اقترنت بالاسكان 
وقال: أسكنتك كذا سميت : (سكنئ) واذا اقترنت (بالمدة) المعينة كخمس سنين - مثلاً ‏ وقال : أرقبتك 
كذا سميت : (رقبئ) وذلك بمعنئ : (الارتقاب) أي : مراقبة تلك المدة (أو رقبة الملك) يعني : كون عين 
الملك بيده ينتقع بها . 
"-أي : لا يصير لازماً . بل يجوز الفسخ متئ أراد. 
-أي : بقيت أنت , أو حييت أنت ٠‏ ولا فرق بين اللفظين , وبعد موت الساكن ترجع الدار الئ (المُسكن) أي , 
ولو قال المالك : (لك ولعقبك) أي : لأولادك (كان عمرئ) أي : الملك يبقئ للمالك. والانتفاع ينتقل له ولعقبه 
(ولم تنتقل) ملكية الدار (الى المعمر) بالفتح وهو الساكن وعقبه, بل الانتفاخ فقط . وبعد انقراض عقبه 
يرجع الانتفاع أيضاً الئ ورثة المالك . 
ه-فانالم يقبض يعد لم يصر لازماً . واذا قبض صار لازماً . 


-بب-- 0 101 ائع الاسيلام 


فَانة المعي 0 وينتقل ما كان له الئ ورثته حتئ يموت المالك . ولو قرنها بعمر 
المعمرا" ثم مات . لم تكن لوارثه ورجعت الئ المالك . 

ولو أطلق المدة ولم يعينها("؛ كان له الرجوع متئ شاء . وكل ما يصح وقفه(3, 
يصح إعماره من دار ومملوك وأثاث . ولا تبطل بالبيع('". بل يجب أن يُوفَئ المعمّر 
ما شُرط له . 

وطلاق التق تتضى: أن يكن كةو ملهير او لذو ول سكو انا تكن 


غيرهم الا أن يشترط ذلك . ولا يجوز أن يؤجر السكنئ . كما لا يجوز أن يسكن!(١١)‏ 
غيره . الا بإذن المسكن . 

واذا حبس!(5٠)فرسه‏ فى سبيل الله تعالئ , أو غلامه فى خدمة البيت أو المسجد. 
لزه للكه اولم وضع تغويوة اداسف القن "اا بافيقي ‏ ” 

أما لو حبس شيئاً على رجل ٠‏ ولم يعين وقتاً. ثم مات الحابس('كان ميراثاً . 
وكذا لو عين مدة وانمقضت . كان ميراثا لورثة الحابس . 


1 بالقتح » فلو قال زيد لعمرو : أسكنتك هذه الدار عمري . فمات عمرو لا ترجع الدار لزيد ؛ بل تصير لورثة 
عمرو ينتفعون بها حتئ يموت زيد المالك فترجع لورثته . 

١‏ - بالفتح , بأن قال : أسكنتك هذه الدار عمرك . فمات عمرو رجعت الدار الى زيد. 

8 - كما لو قال : أسكنتك هذه الدار . 

١‏ - وهو ما كان فيه أربعة شروط : عيناً ٠‏ مملوكة ‏ ينتفع بها مع بقائها ء ويصح اقباضها, لا كالدين ٠‏ فإنه 
ليس بعين . ولا كالخمر فانه ليس بمملوك , ولا كالتلج فانه لا يبقئ عينه . ولا كالطير فى الجو فانه لا 
يمكن اشاضنه: ١‏ 

٠‏ -مثلاً : لو جعل زيد داره سكنئ لعمرو . ثم باع الدار لعلى » لا تبطل السكنئ . بل بالبيع ينتقل الملك المجرد 
بلا منفعة الى على ٠‏ وبعد تمام المدة تنتقل المنافع ال على . وذلك لان الواجب هو أن (يُوفئ المعمر) 
بالفتح ما شرط له زيد. نعم لو لم يعلم علي بذلك كان له خيار الفسخ . 

١-أي‏ : يجعلها سكنئ لفيره بلا اذن من المالك . 

. -هذا شروع فى الكلام عن الحبس‎ ١ 

#أدأىعين القرمن والغلام هع فين البيت والتسيحه. 

8 أى : المالك فذلك الشىء يكون ميراثأ . وكذا (لو عيّن مدة) كما لو قال (فرسى حبس علئ زيد عشر 
سنوات فمات المالك قبل عشر سنوات» لا ينتقض عقد الحبس » بل يبقئ الفرس حبسا , فاذا (انقضت) 
السنوات العشر رجع الفرس الى ورثة المالك . 
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كتاب الهبات'" 
والتعر في الحبيمة والجكم 
الأول 
الهبة : هي العَقّد المقتضي تمليك العين من غير عوض . تمليكاً منجّزاً مجرداً عن 
القربة(". وقد يعبر عنها بالنِحلة والعطية . 
وهي تفتقر الئ الايجاب والقبول والمقبض . 
فالايجاب :كل لفظ قصد به التمليك المذكور , كقوله مثلاً : وهبتنك وملكتك7 
ولا يصح العقد الا من بالغ كامل العقل جائز التصرف7*). ولو وهب ما في الذمة/*, 
فإن كانت لغير من عليه الحق . لم يصح علئ الاشبه . لانها مشروطة بالقبض . وان 
كانت له صح وصرفت الى الابراء ولا يشترط في الابراء القبول . علئ الأصح(١".‏ 
ولا حكم للهبة ما لم تفبض7". ولو أقر بالهبة والاقباض . حكم عليه باقراره . ولو 
كانت في يد الواهب!" ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل . ولو مات الواهب . بعد العقد 
وقبل القبض . كانت ميراثاً/؟". 
ويشترط فى صحة القبض إذن الواهب . فلو قبض الموهوب من غير اذنه » لم 


كتاب الهبات 

١‏ -(الهبات) جمع هبة . قال في الجواهر : (جمعها باعتبار اختلاف حكم أفرادها وإلا فهي حقيقة واحدة كالبيع 
ونحوه). 

" -(منجزأ) أي : غير معلق على شرط, وإلا بطلت (مجرداأ عن قصد القربة) وإلا كانت صدقة , وقد تسمئ : 
(بالنحلة والعطية) وإن كان بين هذه الألفاظ فروق دقيقة تعرض لبعضها في الجواهر فلاحظ . 

مثاله : وهبتك هذه الدار , أو : ملكتك هذه الدار . 1 

: - فهبة الصبي باطلة , وكذا هبة المجنون . وهكذا هبة من لا يجوز له التصرف لسفهء أو فلس . ونحو ذلك . 

© -مثلاً :لو كان لزيد مائة دينار في ذمة عمروء لا يجوز هبتها الئ على » لأنه لا يمكن لعلى قبض ما في ذمة 
عمرو: الأنه لو أعطئ عمرو مائة دينارالن علي كانت هذه أحد مصاديق ما في الذمة لانفس مافي الذمة, 
ولو وهب زيد المائة الى نفس عمرو , وقال له مثلاً : وهبتك ما في ذمتك . صحت الهبة ؛ وكانت بمعنئ 
(الابراء) . ١‏ 

1-لأنه اسقاط حق» لا نقل ملك حتئ يحتاج الئْ قبول . 

-(لا حكم) يعني : لا ينتقل المال الموهو ب إلا بقبضه , لا بمجرد عقد الهبة . 

8 - يعني : حتئ ولو كانت العين في يد الواهب لم يعطها بعد أو أعطاها واسترجعها . فانه يؤخذ الواهب 
باقراره ويحكم بالمال للموهوب. 

9 -لما عرفت : من انه لا حكم للهبة مالم تقبض »؛ وهنا لم يكن قبض » فيرجع المال في تركة الواهب ميراثاً . 


فد م نا طق كاك كات الومات ل تشرائع الاسلام 


ينتقل الئ الموهرب له . ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صح'!'' ولم يفتقر الئ 
ل ا فيه التعبض ١٠‏ وربما صارالئ ذلك 
بع ليت 111 

وكذا لو وهب الأب أو الجد للولد الصغير, لزم بالعقد. لأن فبض الولى قبض عنه("3, 

اروس داز الموديرا كلارلا/ وار اكوا داتعي 
ويتولئ ذلك الولي أو الحاكم . 

وهبة المشاع جائزة المي وفبضه كقبضه فى البيع . 

ولو وهب لأثنين شيئاً » فقبلا وقبضا . ملك كل واحد منهما ما وهب له(9١).‏ فإن 
قبل أحدهما وقبض . وامتنع الآخر. صحت الهبة للقابض . ويجوز تفضيل بعض 
الولد علئ بعض فى العطية علئ كراهية!١".‏ 

واذا قَبِضَتْ الهبة فإن كانت للأبوين , لم يكن للواهب الرجوع إجماعاً . وكذا ان 
كان ذا رحم غيرهما , وفيه خلاف!""). وإن كان أجنبياً فله الرجوع ما دامت العين 
باقية » فإن تلفت فلا رجوع . وكذا إن عُوَض عنها!') ولوكان العوض يسيرا . 


٠‏ -مثاله : لو كان لزيد كتاب في يد عمرو _باستعارة, أو وديعة. أو غصب. أو غير ذلك فوهبه زيد لعمرو 
(صح). 

١‏ يعني : قال بعض فقهاء الشيعة : يجب الاذن كما يجب مضي زمان بمقدار يمكن فيه القبض لو لم يكن 
عنده , ثم يلرّم العقد وتكون الهبة لازمة . 

١‏ - وذلك بشرط أن يكون المال الموهوب عند الولي وفى تصرفه , وانما يكون قبضه كقبضه لان عمد 
الصبى خطأ فقبضه لا يعد قيضا . 

٠7‏ _(كان له ولاية) كالوصي (أو لم تكن) كأي شخص غير ولي» فلو كان زيد وصيأ علئ صغير . ووهب 
للصغير من نفسه شيئا . وجب -علئ قول المصنف ان يقبض الحاكم الشرعي ولا يكفي قبض الوصيٌ 
عن الصغير ء لكن هذا الكلام يطابق المشهور فيمن لا ولاية له , دون الذي له ولاية كالوصىء فان قبضه 
علئ المشهور كقبضه 

8 -كمالو كانت دار مشتركة بين اثنين فوهب أحدهما حصته . 

6 وملكاه بالاشاعة ان لم يعيّن الواهب لكل منهما شيئأ منه . كما لو وهبهما دارأ وأطلق . وإلا كان كما عيّن 
.كما لو وهبهما دارأ علىئ أن يكون جنوبها لزيد وشمالها لعمرو , هذا لو قبلا وقبضاه لكن لو امتنع 
أحدهما (صحت الهبة للقابض) وبطلت الهبة في حصة الثاني 

ب - يعني : يكره لآب والأم أن يعطيا أحد أولادهم شيئأًأكثر مما يسعطيان لبقي الأولاد كل كدت 

-أى: في ذى الرحم غير الأبوين: فعن يعض القذهاء جوان رجوع الأب فى هيقه لوك أذاتكان الود كيرا 
دون الصغار. 

-(وكذا) يعني : لا يجوز الرجوع في الهبة المعوضة حتئ لو كان العوض (يسيراً) كما لو قال : وهبتك هذه 
الدار عوض تفقاحة » فإنه لا يجوز له الرجوع فيها . 
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وهل يلزم بالتصرف7١')؟‏ قيل : نعم . وقبل : لا يلزم . وهو الأشبه . 
ويستحب : العطية لذوى الرحم ٠‏ ويتأكد فى الولد والوالد('"ا» والتسوية بين 
الأولاد في العطية . ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجهاء والزوج لزوجته . وقيل : 
يجريان مجرئ ذوى الرحم!١"‏ والأول أشبه . 
١‏ الثانى 


تورحك الباجارعى سال 

الأولئ :لو وهب فأقبض * ثم باع من آخرء فإن كان الموهوب له رَحِماً » لم يصح 
البيع (""). وكذا ان كان أجنبياً وقد عوض . أما لوكان أجنبياً ولم يعوض . قيل : يبطل 
لأنه باع ما لا يملك , وقيل : يصح لأن له الرجوع , والأول أشبه("". ولوكانت الهبة 
فاسدة صح البيع علئ الأحوال!؟". وكذا القول فيمن باع ماله مورثه . وهو يعتقد 
بقاءه(*". وكذا اذا أوصى برقبة معتّمّة » وظهر فساد عتقه . 

الثانية : اذا تراخئن "١(‏ القبض عن العقد ثم أقبض . حكم بانتقال الملك من حين 
القبض . لا من حين العقد . وليس كذلك الوصية!"". فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع 
القبول » وإن تأخر . 

الثالثة : لو قال(": وهبت ولم أقبضه كان القول قوله . وللمقرله إحلافه إن ادعئ 


ومعنئ اللزوم : عدم جواز الرجوع في الهبة وذلك بمجرد تصرف الموهوب قيها وان لم يتلف المال . 

. -يعني : أعطاء الوالد الهدية لولده ؛ وبالعكس (والتسوية) حتئ بين الذكور والاناث‎ ٠ 

. فلا يجوز الرجوع‎ ١ 

7 لأنه لا يجوز الرجوع , فبيعه بيع لملك الغير وكذا ان كان الموهوب له أجتبياً (وقد عوض) أي : كانت هبة 
معوضة لأنها أيضاً لا يجوز الرجوع فيها. 

1 - يعني : الاصح بطلان البيع ٠‏ لقوله عَليّة (لا بيع إلا في ملك) وهو وان جاز له الرجوع . لكنه بالرجوع 
يحصل الملك , فقبله لا ملك , فلا يصع البيع . 1 

7+4 -سواء كانت هبة للوالدين » أم ذي الرحم » أم معوضة . أم غيرها. لأن الملك لم ينتقل . قصح البيع . 
0 ثم تبين كونه ميتأ (وكذا) يعني تصح الوصية , فيما لو أعتق عبده؛ ثم أوصئ أن يعطئ هذا العبد بعد 
الموت الئ زيدء ثم تبين ان العتق كان فاسداً . لكونه ‏ مثلاً ‏ غير منجز , أو غير معين . ونحو ذلك . 
17 أي : تأخر القبيض., كما لو قال يوم الخميس : وهبتك هذه الدجاجة , ولكن يوم الجمعة قبضهاء فإن الملك 
ينتقل فى يوم الجمعة , وأثر ذلك ان الدجاجة لو باضت ليلة الجمعة كانت البيضة للواهب . 

 ”‏ يعني : في الوصية الملك لا يتوقف علئ القبض . بل ينتقل بموت الموصي مع قبول الموصئ له حتئ 
[وإن تآاخر) القبيضن فلو أوضين ياعطاء تاجاجعة قريد:وقيل زن هذه الوصية :وهات يوء الكفيس 
وقبض الدجاجة الجمعة انتقلت الدجاجة ال زيد يوم الخميس ؛ فلو باضت الدجاجة ليلة الجمعة كانت 
البيضة لزيد . 

8 يعني : قال المالك : وهبت أنا ء ولكن لم اسلّمه للموهوب له حتئ ينتقل الملك. 
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الافباض . وكذا لو فال : وهبته وملكته : ثم أنكر القبض #الأنة يمك اشير عبد 
هده (؟؟) 
وهمه . 


الرابعة : اذا رجع في الهبة وقد عابت7' "الم يرجع بالارش . وان زادت زيادة 
متصلة فللواهب . وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد فإن كانت متجددة كانت 
للموهوب له . وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب . 

الخامسة : اذا وهب وأطلق(١2‏ لم تكن الهبة مشروطة بالثواب . فإن أثاب , لم 
يكن للواهب الرجوع , وإن شرط الثواب صح . أطلق أو عين("". وله الرجوع ما لم 
يدفع اليه ما شرط . ومع الاشتراط من غير تقديرء يدفع ما شاء ولوكان يسيراً » ولم 
يكن للواهب مع قبضه الرجوع . ولا يجبر الموهوب له علئ دفع المشترط . بل يكون 
بالخيار . ولو تلفت والحال!"") هذه أو عابت . لم يضمن الموهوب له لأن ذلك 
حدث فى ملكه . وفيه تردد . 

السادسة : اذا صبغ الموهوب له الثوب . فإن فلنا : التصرف يمنع من الرجوع . فلا 
رجوعط؛" للواهب . وان قلنا : لا يمنع اذاكان الموهوب له أجنبياً ‏ كان شريكاً بقيمة 
الصيغ . 

السايعة :اذا وهب في مرضه المخوف! *' وبَأ صحت الهبة . وان مات في 
مره وله تجو الورنة #ااعغيردت :طن النلك 710 علئ الأظهر . 


أي : توهمه وتخيله بأن عقد الهبة تمليك ولا يحتاج معه الئ القبض . 

كما لو انكسرت رجل الخروف الموهوب ء فلا حق للواهب في (الارش) أي قيمة العيب , وان زادت الهبة 
(زيادة متصلة) كالسمنة فهى للواهب , لكن ان كانت الزيادة منفصلة , فان كانت (متجددة) أي : حصلت 
بعد القبض فهي للموهوب له , وان كانت (حاصلة وقت العقد) أو بعد العقد قبل القبض فهى للواهب. 

١‏ -أي : لم يقيد الهبة بالعوض , فلم يقل : وهبتك (بالثواب) أي : بالعوض ء ففي هذه الصورة لو أثاب 
الموهوب ودفع للواهب عوضاً (لم يكن للواهب الرجوع) لأنها صارت هبة معوضة . 

(أطلق) كما لو قال : وهبتك بشرط أن تثيبني (عيّن) كما لو قال: وهبتك بشرط أن تثيبني ديناراً . 

7" - يعني : لو تلفت الهبة أو عابت والحال أنها كانت مشروطة بالثواب لم يكن الموهوب له ضامتاً لانه 
(حدث في ملكه) أي : في ملك الموهوب له. والانسان لا يضمن ما في ملكه لأن الضمان صحيح بالنسبة 
لملك الغير (وفيه تردد) لاحتمال الضمان لقوله تعالئ “(أوقوا بالعقو د) وتخوة: 

8" -أي : فلا يصح رجوع الواهب, لكن لو قلنا : بأن التصرف لا يمنع من رجوعه (كان شريكا) أي : الموهوب 
له مع الواهب , فيرد الثوب » ويشترك في قيمة الثوب بنسبة قيمة الصبغ , فلو كان الثوب غير مصبوغ 
بدينار: ومصبوغاً بدينار ونصف . كان ثلث قيمة الثوب للموهوب له ؛ وثلثان للواهب. 

0 أى : الذى يخاف موته فيه . 

1 فإن كان قيمتها بقدر الثلث أو أقل لزمت الهبة ‏ وإلا بطلت الهبة في الزائد عن الثلث وصحت بمقدار الثلث 
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كتابّ السَبْق والدّماية 
وفائدتهما : بعث العزم علئ الاستعداد للقتال , والهداية لممارسة النضال7١).‏ 
رك ابعادلة مجح بوس خم ا قوله عيذ : رلا سبق إلا في نصل أو خف أو 
حافر» وقوله 8ه : «إن الملائكة لتنفر عند الرهان»(') وتلعن صاحبه . ما خلا الحافر 


والخف والريش والنصل» . 
وتحقيق هذا الباب يستدعى فصولا : 


الاؤل 
فى الألفاظ المستعملة فيه فالسابق : هو الذى يتقدم بالعنق والكَتّد!) وقيل : 
تأنه والار لأ عقر والمعنلى؟ الل معاد ىراه طاوك البناين .وال كران ها عزن 
بعد لذ لقي وكيوا لةرزو الف #وه كورق اناد ين الفصيترا أو التجرياك #العرض اوش 
الخطر . والمحلل : الذي يدخل بين المتراهنين , إن سَبق أخذ , وإن سبق لم يعرم . 
والخانة : مط البساق !9 والمتاضلة: المشاقة والمراماة »ويقال “سيق يعبديد 


(علئ الأظهر) مقابل قول آخر : بأن منجزات المريض تكون من أصل المال . 
كتاب ب السيق والرمائة 
-١‏ (السيق) يعني : المسابقة (والرماية) أي : ترامي التبال (وفائدتهما) التهيّؤ للقتال , والاهتداء لممارسة 
(النضال) أى : الدفاع في الحرب مع الظالمين المعتدين (ومستندها) أي : دليل صحة هذه المعاملة (قوله) 
يعني : النبي يي . 

ا : المراهنة علئ شيء حرام الا (الحافر) ما للحيوان فى رجله بمنزلة القدم للانسان . كالفرس (والخف) 
ماللبعير في رجله بمنزلة الحافر لفيره (والريش) هو السهم الذي في أسفله ريشة (والنصل) هو السهم 
الذي في أسفله حديدة معترضة (ومعنئ) الحديثين الشريفين : ان المراهنة على الرمي بالريش والنصل » 
وعلئ مسابقة الفرس والبعير حلال . والمراهنة علئ غيرها حرام . 

"-أي : يتقدم فرسه أو بعيره علئ غيره بمقدار العنق (والكتد) كعنب هو مجمع الكتفين بين 29 والعنق 
(والمصلي) علئ وزن الفاعل من باب التفعيل وهو الذي يتلو الأول بحيث (يحاذي رأسه) أي : رأس فرسه 
أو بعيره صلوئ الأول (والصلوان) هما العظمان ن الظاهران عن يمين الذنب وشماله . 

- أي : مصدر سَبَّقَ (وبالتحريك) أي : فتح الباء (الغوض) وهو الذي تراهنا عليه ويسمَئ (الخَطَّر) أيضاً 
(والمحلل) هو الذي يسير بفرسه بين المتسابقين . فإن سبقهما جميعاً أخذ العوض هو . وإن سبقه أحد 
المتراهنين لا يخسر شيئأ . وإنما يسمئ محللا لأن بوجوده تحل المسابقة بالاجماع ؛ ومع عدمه ففي حل 
المسابقة خلاف . 

0 -أي : منتهاة . 


كلا مع مع ا سات ككات الشيق والزفانة اع مف فزي شترائع الاستلاج 


الباء ‏ اذا ارج السبق(1, واذا أحرزه أيضاً .. والرشق  :‏ بكسر الراء ‏ عدد الرمي . 
وبالفتح الرمى » ويتمال رشقٌ وجهٍ ويد . ويراد به الرمي علئ ولاء(") حتئ يفرغ الرشق. 
ويوصف السهم : بالحابي . والخاصر . والخازق والخاسق , والمارق , والخارم . 
فالحابي : ما زلج علئ الأرض ثم أصاب الغرض . والخاصر : ما أصاب أحد 
جانبيه(0) والخازف : ما خدشه . والخاسق : ما فتحه وثبت فيه . والمارق : الذى 
يخرج من الغرض نافذاً . والخارم : الذي بخرم حاشيته » ويقال : المزدلف الذي 
بيضرب الأرض ثم يصيبالئ الغرض .)١(‏ والغرض : ما يُتقصد اصابته . وهو الرقعة . 
والهدف : ما يجعل الغرض فيه من تراب أو غيره . والمبادرة : هي أن يبادر أحدهما 
ان الاصابة مع التساوي في ا والمحاطة : هي اسقاط ما تساويا فيه من الاصابة . 
التانى 
في ما يسابق به ويقتصر في الجراز علئ النصل والخف والحافر. وقرفاً على مورد الشرع(١")‏ 
ويدخل تحت النصل : السهم , والنشاب . والحراب7"" والسيف . 
ويتناول الخف : الابل والِيّلة اعتباراً باللفظ!"". وكذا يدل الحافر علئ الفرس 


والحمار والبغل . 
ولا تجوز المسابقة بالطيور, ولا علئ المدم . ولا بالسفن . ولا بالمصارعة . 


1 بفتح الباء أي : غرمه لغيرهء وكذا يقال له ذلك لو (أحرزه) أي : صار نصيبه . 

- أي : واحدأ بعد آخر باستمرار وبلا انقطاع . وتوصف هذه السهام بوصف : (الحابى) يعنى يقال : سهم 
حا ؛ أو خاضين وهكذا. اا 

8-أي : أحد جانبي الغرض (خدشه) وسقط علئ الأرض . 

9 - والفرق بينه وبين الحابي ‏ وهو الأول -ان الحابي يصيب الغرض فقط ولا يثبت فيه ؛ فاذا ثبت فيه كان 
مزدلفاً (الرقعة) سواء كان قرطا سا . أو تقب . أو دائرة ؛ أو نقطة, أو غير ذلك . 

٠‏ -و (الرشق) هو عدد الرمي , يعني _مثلا -: كل واحد منهما أصاب خمسة من عشرة سهام إلا أن أحدهما 
أكمل الخمسة قبل الآخر (والمحاطة) أي : حط المقدار المتساوي , كما لو أصاب أحدهما ستة . والآخر 
أربعة . فتحط أربعة مقابل أربعة ويبقئ للأول اثنان. 

١‏ قلا تجوز المسابقة بغير ذلك» لأنها رهان وحرام عاماً . وليس من المستثنئ , وذهب بعضهم الىْ عموم 
الجواز فيما كان طريقاً للتمرين علئ النضال والدفاع لعموم : (أوفوا بالعقود) وغيره» وتفصيل ذلك في 
المسالك والحدائق . 

١٠١‏ _(النشاب) يضم النون وتشديد الشين نوع من السهم (الحراب) ككتاب ‏ جمع حربة ‏ حديد كالسكين 
الكبير ودون الرمح يرمئ به العدو من بعيد. 

١‏ - لأن الفيلة أيضاً لها خف . ويتناول الحافر كل ماله حافر» وفيما عدا ذلك لا يجوزء لا بالطيور (ولا على 
القدم) أي : الركض والعدو . 
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الثالث 

عقد المسابقة والرماية وهو يفتقر الئ ايجاب وقبول . وقيل : هي جعالة!؟') 
فلاتفتقر الئ قبول ويكفى البذل . 

وعلئ الأول : فهو لازم كالاجارة . 

وعلئ الثانى : هو جائز. شَرَعَ فيه أو لم يشرع!09, 

ويصح : أن يكون العوض عينا , أو دينا . 

واذا بذل السبق ١١17‏ غيرٌ المتسابقين » صح إجماعاً . ولو بذله أحدهماء أو هماء 
صح عندناء ولولم يدخل بينهما محلل . ولو بذله الامام!"") من بيت المال جازء لأن 
فيه مصلحة . ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده » جاز أيضاً . وكذا لو قيل : من سبق 
منا(14) فله السبق . عملاً باطلاق الاذن فى الرهان . 

ونتقر فى المضاقة ار فتروط شي : 

قوير المافة ابتداء وانتهاء . 


وتساوق:ماابة التاق "قن انتعمال انيع 0١7‏ فلروكان أ يدهم ضعيناً »تيقة 
قصوره عن الآخرء لم يجز. 


-أي : جعل شيء مقابل عمل ؛ فإن عمله أحد استحق الأجر حتئ مع عدم علم العامل فكيف بالعلم ؟ فلا 
يحتاج الئ قبول العامل (ويكفى البذل) أي : اعطاء الجعل ولو بدون لفظ . 

6 (كالاجارة) لأنه يشبه الاجارة . كأن استأجر السابق علئ هذا العمل مشروطأ بأن يسبق غيره (وعلئى 
الثاني) كونه جهالة فهو (جائز) يعني : ليس لازم فيجوز فسخه حتئ بعد الشروع في المسابقة » بأن 
يقول في أثناء السباق : أنا لا أعطي شيئأ . 

7 (السيق) ‏ بفتح الباء هو الجائزة . فيجوز أن يقول شخص (غير المتسابقين) لزيد وعمرو ء أن 
تسابقتما أعطي السابق منكما دينارأ . ويجوز أن يقول زيد لعمرو : نتسابق وأنا أضع ديناراً يكون لمن 
سبق مناء ويجوز أن يجعل كل من زيد وعمرو نصف دينار. 

١‏ -أي :الامام المعصوم عَيّةْ . أو نائيه وهو المجتهد الجامع للشرائط من بيت مال المسلمين جاز (لآن فيه 
مصلحة) وهي تعليم المسلمين علىئْ الحرب والقتال لوقت الحاجة. 

-ولو جعل المتسابقان الجائزة (للمحلل) وهو من يركض مع المتسابقين ليرئ أيهما يسبق صح . وكذا لو 
قالا : الجائزة لمن (سبق هنا) أي : من الثلاثة وهم المتسابقان والمحلل . ودليل صحته اطلاق الاذن في 
المراهنة مع شروط منها: تقدير المسافة (وتقدير الخطر) أي : تعيين الجائزة . وتعيين (ما يسابق عليه) 
من فرس . أو بعير . أو بغل» أو غير ذلك. 

يعني : يكون احتمال سبق كل منهما الآخر ممكناً . 


1/4 كقّابٍ السيق والرمابة ...ا شرائع الاسلام 


الرابع 
أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل . ولو جعل لغيرهما لم يجزل""" 
وهل بشترط التساوي فى الموقف , فيل : نعم , والأظهر. » لا 'لانه مبنى علئ التراضى 
وأما الرمى فيفتقر الى : العلم بأمور ستة : الرشق(١").‏ وعدد الاصابة ل 
وقدرالمسافة . والغرض اد 
وتمائل جنس الآلة("". وفى اشتراط المبادرة والمحاطة!") تردد . الظاهر أنه 
لايشترط . وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهو!؟"). 
الخامس 
في أحكام النضال!؟') وفيه مسائل : 
الأولخ. ا ل و ا 
ا ركذا لو سني ق ثلاثة أ وأربعة . ولو قال له 
درهمان . ومن صلئ ("") فله درهم 000 اثنان أ وأربعة فلم الدرهمان . 
ولو سبق واحد وصلئ ثلاثة وتأخر واحد . كان للسابق درهمان . وللثلاثئة درهم . 


٠‏ - كما لو تسايقا علئ أن تكون الجائزة لأخ السابق » ٠‏ ولا يشترط (التساوى فى الموقف) فلو كان محل 
وتوف أحدعنا مقدما عان محل وقوف الآخر ضع على الأظهر بالتراضي. 

١‏ أي : عدد السهام (وعدد الاصابة) كخمسة من عشرة سهام (و صفتها) أي :الاضابة تكون يتحو للمارق: 
أو الخازق أو الخاسق . أو غيرها (وقدر المسافة) إما بالمشاهدة, أو بالتقدير كمائة ذراع . ونحو ذلك . 
(والغرض) الذي تصيبه السهام , لاختلافه ضيقاً وسعة (والسبق) بفتح الباء وهو الجائزة كدي نار 
مثلا. 

7 - أي : يجب أن تكون الآلة التي يرميان بها من نوع واحدء اذ مع اختلافهما في النوع المستلزم لاختلاف 
الرمي لا يعرف سبق أيهما. 

أي : لو ترامئ اثنان بالسهام قهل د يشترط تعيين (المبادرة) وهي أن غ قال مكلا :ينا سبق الآخوياضاتت 
الهدف خمسة سهام فهو السابق » أو (المحاطة) وهي أن يقال مثلاً : أينا أصاب الهدف خمسة سهام بعد 
المحاطة فهو السايق , وعليه : ففى المبادرة : لو أصاب زيد خمسة وعمرو أربعة؛ كان السابق زيداً . لكن 
في المحاطة : لو أصاب زيد عشرة . وعمرو ستة لم يكن زيد السابق؛ لأن حط ستة من عشرة يبقئ معه 
أربعة . والشرط كان اصابة خمسة بعد المحاطة ؟ فيه ترددء لكن (الظاهر أنه لايشترط) للانصراف الئ 
المحاطة كما في الجواهر . 

4 - يعني : لا يشترط تعيين خصوصياتهما بعد تعيين نوعهما . 

6 (النضال) هنا هو الاشتراك فى المباراة بالمسابقة ‏ أو بالمراماة . 

7 لكل واحد اثنان ونصف (وكذا) يعني : تنقسم الخمسة علئ الثلاثة لو سبق ثلاثة . وعلئ الأربعة لو سبق 
أربعة. 

(من صلئ) يعني : الذي بلغ رأس فرسه عند عظمىي الذنب من السابق (فلهم الدرهمان) يقسمان بينهم 
(وللثلاثة درهم) يقسم بينهم . 
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ولاشيء للمتأخر. 
الثانية : : لو كانا اثنين » وأخرج كا كن وزع مدوم بيو لتر اوعاذ هد اد ووقالة: 
أى الثلاثة سبق فله السبقان . فإن سبق أحد المستبقين , كان السبقان له علئ ما 
اخترناه » وكذا لو سبق المحلا ل . ولو سبق المستبقان ('"! .كان لكل واحد منهما مال 
قم اسه المسدال رار دن ق أخدهها والمخلل كان للمستيق مال تفسنه 
اسان انس نب سد رتكو الميد ل .رارع دنا وا 
المحلل!' ". كان الكل للسابق عملاً بالشرط وكذا لو سبق أحد المستبقين » وتأخر 
الآخر والمحلل . وكذا لو سبق أحدهماء وصلّئ الآخر وتأخر المحلل . 
الثالثة : اذا شرطا المبادرة » والرشق عشرين . والاصابة خمسة!١)‏ فرمئ كل 
واحد منهما عشرة فأصاب خمسة ء فقد تساويا فى الاصابة والرمى (") فلا يجب 
إكمال الرشق » لأنه يخرج عن المبادرة . ولو رمئ كل واحد منهما عشرة : قأصاب 
أحدهما خمسة والآخر أربعة» فتد نَضَلّه صاحب الخمسة ولو سُئل اكمال الرشق لم 
يجب . أما لو شرطا المحاطة!"". فرمئ كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة . 
جام اميت مخمة وا كينا فق رار امات ا عالت الطتدرة فمية وو اماك 
الآخر خمسة . تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق . ولو تحاطا(؟". فبادر أحدهما 
ال اكمال العدد . فإن كان مع انتهاء الرشق فمّد تَضصَلَ صاحبه . وان كان قبل انتهائه . 


8 بفتح الباء : أي : جائزة . 

- أي : وصل كلاهما الى الهدف مرة واحدة . بدون سبق ولحوق. 

٠‏ يعني : صار المحلل (مصلي) بأن وصل رأس فرس المحلل الىْ عظمي ذنب فرس السابق فالكل للسابق 
وذلك (عملاً بالشرط) لان الشرط كان أن الجائزتين كلتيهما للسابق» وهذا صار سابقاً (وكذا) يعني : كل 
الجائزتين للسابق لو سبق أحدهم (وتأخر الآخر والمحلل) أي : لم يصر مصلىي أيضاً . بل كان رأس 

١‏ ومعتئ ذلك : ان كل من أصاب الهدف بخمسة نبال من عشرين نبلا قبل أن يكمل الآخر خمسة اصابات» 
كانت الجائزة له . 

77 - فليس في البين مبادرة لزوال موضوعها لكن لو أصاب أحدهما خمسة دون الآخرء فقد (نضله) أي : 
غلبه (ولو سئل) أي : طلب من الغالب (إكمال الرشق) أي : رمئ كل العشرين سهماأً (لم يجب) لآن 
الميادرة المشروطة تحققت. 

001 - يعني : حط عدد الاصايات بمقايله من الطرف الآخر .ثم ملاحظة ان ن الزيادة ان ن كانت خمسة فيكون هو 
الغالب . وان لم يغلب أحدهما تحاطا (وأكملا الرة شق) أي : رميا بقية العشرين لعل أحدهم يفوز بزيادة 
خمسة علئ الآخر. 

4 أي : شرطا المحاطة فبادر أحدهما الئ (إكمال العدد) أى : عدد الاصابات : خمسة كما فى مثال المصنف 
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4 كقّابٍ السيق والرماية مف سمت اشبرائع الابتلام 


لبط نه ايده ال ير سودت اميه 
عليه أو و يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالاصابة . بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد 
ا 0 سا . وان لم يكن له فائدة لم يجبركما اذا رمئ أحدهما 
عوينة ضع فاماني” ). ورمل الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطان خمسة 
بخمسة, فاذا أكملا فأبلغ!"'! ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلف . وهى خمسة 
ويخطئها صاحب الاكثر . فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة » فيتحاطان عشرة بعشرة. 
ويفضل لصاحب الاكثر خمسة . فلا يظهر للاكمال فائدة[4, 
الرابعة : اذا تم النضال . ملك الناضل العرض . وله التصرف فيه كيف شاء , وله 


ل ع ولوا* ا تبعا ملحن |1 


الخامسة : اذا فسد عقد السبق!: *. لم يجب بالعمل أجرة المثل . ويسقط 
المي لآالة يدلول ركان السى ممعم »وجب أغلرة الباذل مكله أو فيمنة.. 

السادسة : اذا فضل أحدهما الآخر في الاصابة!١؟)»‏ فقال له : اطرح الفضل بكذاء 
قيل : لا يجوزء لأن المقصود بالنضال إبانة حذق الرامي وظهور اجتهاده . فلو طرح 
الفضل بعوض . كان تركاً للمقصود بالنضال فتبطل المعاوضة7"*) ويرد ما أخذه . 


0" وذلك بأن يصيب صاحب الأقل -في كمال الرشق الهدف عدة مرات دون صاحب الأكثر فتكون بالتالي 
اصابات صاحب الأكثر بعد المحاطة أقل من النصاب وهو خمسة في الفرض دقفي هذة الصورة ؛ 
والصورتين قبلها : رجاء الترجيح والتساوي. يُجبر صاحب الأكثر علئ تلبية طلب صاحب الأقل باكمال 
الرشق» أما في غير هذه الصور فلا 

-أي ؛فى كل الحنسة عر صاب الونقة» كن الك رين (قا نان ينها كمينة أ ومن اللتربة عفر 
(فيتحاطان خمسة بخمسة) وتيقن لأحدهما زيادة عشر اصابات . 

يعنى : فأكثر ما يصيب صاحب الأقل هو (ما تخلف) أي : اصابة كل ما بقى عنده من السهام وهى خمسة 
(ويخطتها صاحب الأكثر) أي : يرمي الخمسة الباقية كلها فتخطىء» ولكن مع ذلك يبقئ لصاحب الأكثر 
مقدار النصاب وهي خمسة , فقي هذه الصورة لا يُُجبر صاحب الأكثر عل اكمال الرشق 

أي : في مثل هذه الصورة لا يحتاج الئ إكمال الرشق لعدم القائدة فيه . 

9 أي : صحة هذا الشرط ؛ لعموم قوله عجو : (المؤمنون عند شروطهم) , ولأن هذا ليس جعل الجائزة 
لشخص ثالث الذي مرّ عدم صحته . 

٠٠‏ - لجهل المسافة , أو جهل الجائزة . أو غير ذلك من عدم اجتماع شرائط الصحة , فلا يجب علئ الباذل 
للمتسابقين شيئأ ‏ لكن فى صورة صحة العقد (لو كان السبق) أي : الجائزة (مستحقاً) للغير وجب علئ 
الباذل للمتسابقين مثله أو قيمته . ١‏ 

مالو أصنان أحدهماففائية: والآخرغلاثة نكيت ضان للأوق زياد خمسة وفى مقدار التضان: فقال 
صاحب الأقل :اطرح الزائد (يكذا) يعني : أعطيك دينارأ مثلاً وارقع يدك عن الخمسة الزائدة» قيل: لا يجوز 
لانه خلاف مقتضئ العقد . 

”؛ أي : معاوضة الدينار بحط الخمسة الزائدة (ويرد) الآخذ للدينار (ما أخذه) وهو الدينار على صاحب 
الدنتار . 
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كتابّ الوصاياا" 
والنظر فى ذلك يستدعى فصولا : 
٠‏ الأول 2 
في الوصية وهي : تمليك عين, أو منفعة("ل بعد الوفاة . ويفتقر الئ إيجاب وقبول. 
والايجاب كل لنظ دل علئ ذلك القصد . كقوله : أعطوا فلاناً بعد وفاتي , أو لفلانٍ 
كذا بعد وفاتى . أو أوصيت له . 
وينتقل بها الملك الى الموصئ له . بموت الموصي . وقبول الموصّئ له ء ولا 
ينتقل بالموت منفرداً عن القبول . علئ الأظهر . 
ولو قَبِلَ قبل الوفاة جازء وبعد الوفاة آكد(", وإن تأخر القبول عن الوفاة, مالم يرد . 
فإن ردٌ فى حياة الموصى . جازان يقبل بعد وفاته اذ لا حكم لذلك الرد . وإن رد بعد 
العوت وقبل القول بطلظ ,ركذا لورة بك القيفنيوقيل الفبول:: 
ولو رد بعد الموت والقبول وقبل المبض . فيل : تبطل . وقيل : لا تبطل » وهو 
أشبه. أما لو قبل وقبض ثم رد لم تبطل إجماعا , لتحقق الملك واستقراره . ولو رد 
بعضاً وقبل بعضاً!؛/. صح فيما قبله . ولو مات قبل القبول. قام وارثه مقامه في قبول 
الوصية . 
فرع 
لو أوصئ بجارية وحملها . لزوجها وهى حامل منهل". فمات قبل القبول , كان 
القبول للوارث . فاذا قبل . ملك الوارث الولد . إن كان ممن يصح له تملكهل', 


الدينار 
كتاب الوصايا 

١-جمع‏ (وصية). 

. وهي : تمليك (عين) كالوصية بكتابه لزيد (أو منفعة) كالوصية بمنافع البستان لزيد الى سنة مثلا‎  " 

" - لانه وقت انتقال الملك من الموصي الئ الموصئ له . فيكون قبوله حينئذ آكد من قبوله قبل الموت . 

؛ -كمالو أوصئ الميت لزيد بدار وألف دينار » فقبل الدار . ورد الألف صم في الدار (ولو مات) أي : مات زيد 
في المثال قبل القول » فوارث زيد يقوم مقامه . 

مثاله : لو زوّج زيد جاريته من عمرو ؛ وصارت حاملاً من عمرو , وكان قد شرط علئ عمرو أن يكون 
ولدها رقأ لا حرأ . ثم أوصئ زيد بتلك الجارية وبحملها لعمرو . ومات زيد ثم مات عمرو قبل قبول 
الوصية:؛ فلوارث ع مرو الحطق فى قبول هذه الوصية . 

- مثاله : لو كان الوارث أخأ للحمل , والحمل كان ذكراً . فإن الاخ يملك أخاه . أما لو كان الحمل بنتأ يعني 


ولأتعق غلرة الموع لهل" لاله لول لفق الوفات بولا يرث أيأة لأنهدرق الا أ 
يكون ممق عق علرة الرارك!" ويكزتوا جماعة فير لعتقة قبل القسمة: 

ولا تصح الرصية في معصية . فلو أوصئ بمال للكنائس أو البيع . أو كتابة 
مايسمئ الآن توراة أو انجيلاً » أو فى مساعدة ظالم بطلت الوصية 

والوصية : عند جائز من طرف الموصي ما دام حياًل'. سوا كانت يمال أو ولاية . 

ويتحقق الرجوع بالتصريح . أو بفعل ما ينافى الوصية . فلو باع ما أوصّئ به . أو 
أوصئ ببيعه أو وهبه واقنقييه!” شوو كان رمحرهاء 

وكذا لو تصرف فيه تصرفاً. أخرجه عن مسمًّاء .كما اذا أوصئ بطعام فطحنه . أو 
بدقيق!١١)‏ فعجنه أو خبزه, وكذا لو أوصئ بزيت . فخلطه بما هو أجود منه . أو بطعام 
فمزجه بغيره حتئ لا يتميز . 

أما لو أوصيئل بخبز فدقه فتيتاً!"١/2‏ 5 تكن راتحويها . 

الثاني 
فى الموصى ويعتبر فيه :كمال العمل . والحرية . 

فلا تصح : وصية المجنون . ولا الصبي ما لم يبلغ عشراً0"" لديا توصي 

001005 المعروف . لأقاربه وغيرهم علئ الأشهر , اذا كان بصيرا . وقيل : 


اختأ للوارث فلا يملكها الوارث . لأن المحارم من النساء ينعتقن على المالك . وكذا لو كان الوارث جداً 
عمل -كفق أنا أو آنا لعمرو العوكي لققائه يتعتق مطلقا دكرا كان الحمل أواتكن الأن الشتخمن ده 
يملك أولاده وإن نزلوا . 

- أي : لا ينعتق الحمل علئ (الموصئ له) عمرو وهو أبوه . لأن عمروأً لا يملك بعد موته . والوصية لا 
تكون ملكاً إلا بعد القبول . والمفروض ان عمروأ مات قبل القبول , فقبل الموت لم يكن قبول فلا ملك » 
بعد الموت لا يملك الميت (ولا يرث أباه) يعني : إن الحمل لايرث من أبيه شيثاً لينعتق بذلك الشيء؛ لأن 
الحمل رق» والرق لا يرث» فإن الرقية من موانع الأرث . 

/ - يعني : إلا أن يكون الحمل ممن ينعتق علئ الوارث . كما لو كان الحمل أختا للوارث . (ويكونوا) أي : 
الورثة (جماعة) أي : أكثر من واحد (فيرث) الحمل أيضاً . ويصير من الورثة بعدما ينعتق (لعتقه قبل 
القسمة) يعني : لأنه خرج عن منع الارث وهو الرقية قبل قسمة المال» فاذا ورث الحمل انعتقت امه أيضا 
من نصيب أينها كما لا يخفئ . 

9 - فيجوز له إلغاؤها بلا فرق بين أن تكون الوصية بمال لأحدء أو (ولاية) كالوصية بتولي صغاره ‏ أو 
بتولي موقوفة كانت نظارتها له . ونحو ذلك . 

٠‏ دكنا لق كان لزيد يومة عمو الك :ديتان ٠‏ فأوصئ باعطاء الألف لعلي .ثم قبل الموت قيض زيد بنتفسه 
الألف , فإن هذا القبض رجوع عن الوصية , فإن مات زيد لا يعطئ الألف الئ على . 

١‏ _الدقيق : هو طحين الحنطة . والطعام يقال للحنطة ويقال لكل الحبوب كالشعير والعدس وغيرهما. 

. -أى : جعله قطعا صفاراً‎ ١ 

١‏ -أي : عشر سنئين فاذا بلغها جازت وصيته (اذا كان بصيراً) أي : عاقلاً قاهماً لما يفعل. 
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ا 1 


لصح الرصية بالولاية عن الاطفال »ال من الاب . أو الجد من الاب 


راض :1 د . ولا ولاية للم . ولا تصح منها الوصية عليهم . ولو أوصت لهم بمال. 
ونصبت وصياً. صح تصرفه في ثلث تركتها . وفي اخرا ج ما عليها من الحقوق . ولم 


تمض على الأولاد(١0),‏ 
الثالث 


فى الموصئ به وفيه أطراف : 

الأول : في متعلق الوصية وهو إما عين أو منفعة . ويعتبر فيهما الملك . فلا تصح 
بالخمر ولا الخنزير ولا الكلب الهراش ولا ما لا نفع فيه!"23 

ويتقدركل واحد منهما!“")) بقدر ثلث التركة فما دون . ولو أوصئ بما زاد» بطلت 
فى الزائد خاصة . الا أن يجيز الوارث . ولوكانوا جماعة فأجاز بعضهم . نفذت 


الاجازة فى كدر حصته مم الز بباد/033) 


ا ل 0 
يلزم الوارث! '". واذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك اجازة لنعل الموصى .ء وليس بابتداء 
هبة . فلا تفتمقّر صحتها!' ")الى قبض . 


8 -للدليل الخاص الصحيح , المعمول يه عند الفقهاء سوئ ابن ادريس - علئ ما نقل -. 

مي لك ل عه ا ا ا 0 
١‏ _(ولا ولاية للام) علئ أولادها ولا ينفذ وصيتها بالولاية عليهم . نعم لو كان لها مال فأوصت به لهم 
وعينت وصياً ٠‏ صحت ولاية الوصي علئ المال وله التصرف في ثلثها ؛ واخراج ما عليها (من الحقوق) 
واد حق الله كالحج أم حق الناس كالدين , ٠‏ لكن لا تصح ولايته علئ الأولاد » بل يصبح الأولاد بلا قيّم, 
فيعين الحاكم الشرعي لهم قيماً بولايته العامة . 

باآاب كالوصيدة بالحشرات ,:وبكبة 'خنطة .وكدو ذلك 

-أي : من العين أو المنفعة . 

-فلو أوصئ زيد بداره لعمرو . وكانت الدار تساوى ألفأ . وكانت كل أمواله ألفاأً وخمسمائة . فالخمسمائة 
من الدار زائدة » فإن أجاز كل الورثة . أعطيت الدار كلها لعمرو ء وإن أجاز نصف الورثة أعطيت ثلاثة 
أدبع الدار لعمرو . وهكذا. 
- يعني : اذا اذن الوارث قبل موت الموصي بالزائد عن الثلث يلزم به؛ ولا يطلب اجازته بعد موت الموصي . 

١‏ أي : صحة الاجازة (الئى قبض) فلو كان الموصئ له قد قبض العين تمت الوصية , بلا احتياج الى قبض 
جديد بعد الاجازة لان الاجازة ليست هبة من الوارث حتئ تحتاج الى قبض كما قال بعض العامة . 


ويجب العمل بما رسمه!"") الموصى اذا لم يكن منافياً للمشروع . 

ويعتبر الثنلث وقت الوفاة , لا وقت الوصاية . فلو أوصئ بشيء وكان موسراً في 
حال الوصية . ثم افتقر عند الوفاة » لم يكن بايساره اعتبار وكذلك لو كان في حال 
الوصية فقيراً ثم أيسر وقت الوفاة كان الاعتبار بحال ايساره 9" 

ولو أوصئ ثم قتله قاتل أو جرحه . كانت وصيته ماضية . من ثلث تركته وديته 

وأرش جراحته(؟"). 

ولو أوصئ الئ انسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها(؟" ٠‏ علئ ان الربح بينه وبين 
ورثته نصفان صح . وربما يشترط كونه , قدر الثلث فأقل . والأول مروي . 

ولو أوصئ بواجب وغيره! ا ٠‏ فإن وسع الثلث عمل بالجميع . وإن قصر ولم تجز 
الورثة» بأ بالواجب من الأصل ء وكان الباقي من الثلث ويبدأ بالأول فالأول . ولوكان 
الكل غير واجب .ء بّدِىء بالأول فالأول . حتئ يستوفي الثلث . 

ولو أوصئ لشخص بثلث . ولآخر بربع ولآخر بسدس ولم نجز الورئة » أعطّي 
الأول » وبطلت الوصية لمن عداه . 

ولو أوصئ بثلئه لواحد ‏ وبثلثه لآخرا"". كان ذلك رجوعاً عن الأول الئ الثانى . 
ولو اشتبه الأول » أُستّخْرِحَ بالقرعة . ١‏ 


7 -أي : يما أوصئ به الموصي . سواء كان قولاً , أو كتابة » أو اشارة . أو غير ذلك . 

7 _مثلاً :لو أوصئ بداره لزيد وكانت الدار كل أمواله ,ثم قبل الموت ملك أموالاً بحيث صارت الدار ثلثاً من 
أمواله : اعطيت الدار لزيد ء لانه وقت الموت كانت الدار ثلث امواله » ولو أوصئ بفرسه لزيد وكان الفرس 
أقل من الثلث , ثم عند الموت لم يبق له سوئ الفرس لا ينفذ إلا فى ثلثه . وهكذا . 

4 يعني : ثلث مجموعها وان كان وقت الوصية لم تكن دية باعتبار القتل, ولا أرش باعتبار الجراحة, ولكن 
-كما قلنا -العبرة بالثلث وقت الوفاة لا وقت الوصية . هذا اذا كان القتل أو الجرح خطأ أو شبه عمد. وأما 
اذا كان عمدأ فالدية والارش متوقفان علىئ عدم القصاص كما لا يخفئ . 

06كمالو أوصئ زيد أن يسلم كل أمواله أو بعض معيّن منها الى عمرو للمضاربة بأن يعمل فيها. ونصف 
الربح لعمرو؛ ونصف الربح لورثة زيد صح . مقايل من يشترط صحة وصيّته في الثلث لا أكثر (والأول) 
وهو صحة الوصية ولو كانت بالنسبة الئ جميع الأموال (مروي) عن الصادق عَيّه . 

1 كالحج الواجب. وزيارة الحسين عْيّةٍ . وقراءة القرآن» وتزويجٍ العزاب. وطبع الكتب الدينية ‏ ونحو ذلك 
فان وسع الثلث الجميع أو أجاز الورثة الزائد فبهاء والا ابتدأو بالواجب (من الأصل) يعني : يخرج الحج 
الواجب من أصل أمواله , لا من الثلث . ثم يخرج الوصايا المستحبة من الثلث . 

كما لو قال مرة : اعطوا ثلثي لزيد ثم قال مرة اخرئ : اعطوا ثلثي لعمرو , اعطي لعمروء لانه قد عدل اليه 
(ولو اشتبه الأول) بأن لم يعلم أولاً قال لزيد, وثانياً لعمرو .أم بالعكس, اكتشف (بالقرعة) بأن يكتب 
علئ ورقة : زيد » وعلئ ورقة اخرئ : عمرو . ثم تجعل الورقتان فى كيس . ويجال الكيس . ويخرج 
شخص ورقة باسم الأول؛ ثم ورقة اخرئ باسم الثاني , فإن كانت الورقة الاولئ عليها : زيد . كان هو 
الأول واعطي الثلث والعكس بالعكس . 
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ولو أوصئ بعتق مماليكه . دخل في ذلك من يملكه منفرداً . ومن يملك بعضه 
واعاة شيم ين ا وفيل : يقَوّم عليه حصة شريكه. إن احتمل ثلثئه لذلك. والا 
اعتق منهم من يحتمله الثلث » وبه رواية فيها ضعف . 

ولو أوصئ بشىء واحد لاثنين » وهو يزيد عن الئلك(1, ولم تجز الورثة . كان 
لقماما مكيل للف 

ولو جعل لكل واحد منهما شيئاً(' "» بدىء بعطية الأول » وكان النقص علئ 
الثانى منهما . 

ولو أوصئ بنصف ماله مثلاً. فأجاز الورثة , ثم قالوا: ظننا انه قليل . قضي عليهم 
بما ظنوه(١)‏ وأحلفوا علئ الزائد . وفيه تردد . 

وأما لو أوصئ بعبد أو دارء فأجازوا الوصية ثم ادعوا انهم ظنوا ان ذلك بقدر 
الثلث أو أزيد بيسير ء لم يلتفت الئ دعراهم . لأن الاجازة هنا تضمنت معلوماً!") 

واذا أوصئ بثلث ماله مثلاً مُشاعاً .كان للموصئ له من كل شيء ثلثه("". وإن 
أوصئ بشىء معين . وكان بقدر الثلث » فقد ملكه الموصئ له بالموت ., ولا اعتراض 
فيه للورثة . 

ولوكان له مال غائب47", أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضرء 


4 فلو كان لزيد وعمرو عبد بالشركة . نصفه لكل منهماء فأوصئ زيد بعتق مماليكه , أعتق نصف العبد 
حسب الوصية , وتسبيب ذلك عتق النصف الاخر الذي هو لعمرو بالسراية لايوجب ضمان تركة زَيد له 
(وقيل: يقوّم عليه حصة شريكه) أي : يكون قيمة نصف عمرو علئ تركة زيد أيضاً ان وسع الثلث لذلك: 
والا فبمقدار ما يسعه (وبه رواية فيها ضعف) أي : بالقول الثاني فلا يصار اليه . 

كما لو قال : اعطوا داري لزيد وعمرو, وكانت الدار أكثر من ثلث أمواله وامتنع الورثة من اجازته, فلهما 
من الدار (ما يحتمله الثلث) : أي : بمقدار الثلث . 

٠‏ كما لو قال : أعطوا لزيد النصف الايمن من الدارء ولعمرو النصف الايسر ء وكان مجموع الدار أكثر من 
الثلث . اعطي زيد نصفه كاملا وأورد النقص علئ عمرو . 

١‏ أي : بالمقدار الذي عيّنوه يلزمون به , مثلاً قالوا: ظئنا أن نصف المال يكون مائة وعشرين» فتبين انه 
مائة وخمسين . الزموا بالمائة لانها ثلث جميع المال . وبالعشرين لأنه المقدار الذي اعترفوا باجازته , 
واحلفوا علئ أنهم ظنوا أنه ليس مائة وخمسين . (وفيه تردد) لاحتمال عدم قبول قولهم انهم ظنوه قليلاً 
أصلاً . ونفوذ الاجازة في النصف كاملا . 

7 - يعني :| ن اجازتهم كانت علئئ عين الدار أو عين العبد وهو شيء معلوم سواء علموا قيمته أم ل 

17 لأن معنئ المشاع هو الشركة في جميع الاجزاء . فيملك من الدار ثلثها . ومن الفرش ثلثها . ومن الملابس 
ثلثها . ومن الكتب ثلثها . ومن المزارع ثلثها , وهكذا . 

4" -كمالو أوصئ باعطاء ثلث أمواله لزيد . وكان ن له أغنام في بلاد اخرئ أعطي ثلث الموجود من الأموال, 
وصبر حتئ يؤتئ بالاغتام ليأخذ ثلثها أيضا ل ل 
لاحتمال تلف الاغنام قبل وصولها بيد الورثة 


حك سمي سد جد جكتات الوضنانا الم ا تب ترات الاسبلام 


ويقف الباقي حتئ يحصل من الغائب ., لأن الغائب معرّض للتلف . 

فرع : لو أوصئ بثلث عبده . فخرج ثلثاه مستحقاً . انصرفت الوصية الى الثلث 
الباقى 9. تحصيلاً لامكان العمل بالوصيّة . 

ولو اوصئ بما يقع اسمه علئ المحلّل والمحرَّم . انصرف الئ المحلل . تحصيناً 
لقصد المسلم عن المحرّم »كما اذا أوصئ بعود من عيدانه(' ". ولولم يكن له عود الا 
عود اللهوء قيل : يبطل » وقيل : يصح . وتّزال عنه الصفة المحرمة!". أما لولم يكن 
ف مشفة إل المحرفة يظلت الوضية . 

وتصح الوصية بالكلاب المملوكة : ككلب الصيد , والماشية(, والحائط . والزرع . 

الطرف الثاني : فى الوصية المبهمة : من أوصئ بجزء من ماله(" فيه روايتان . 
أشهرهما العُشرء وفي رواية سبع الثلث . ولوكان بسهم . كان تُّمناً . ولوكان بشيء. 
كان سدسا. 
ولو أوصئ بوجوء!: *. فنسي الوصي وجهاً . جعله فى وجره البو وقيل #يرجع هيران + 

ولو أوصئ بسيف معين وهر فى جحفن . دخل الجَفن والحُلية!! ؛) فى الوصية . 
وكذا لو أوصئ بصندوق وفيه ثياب » أو سفيئة وفيها متاع » أو جراب وفيه فماش . 
فإن الوعاء وما فيه داخل فى الوصية . وفيه قول اخر بعيد . 

ولو أوصئ باخراج ين ول من تركته . لم يصح!"*. وهل يلغو اللفظ ؟ فيه تردد 


6 - لان الوصية اذا صادفت محلا قابلاً للنفوذ نفذت ٠‏ وهنا المحل القابل متحقق قتنفذ الوصية فيه وهو 
الثالث الباقى . بخلاف يعض العامة حيث قال بالصحة فى ثلث الثلث فقط . 

في حين أن له عود لهو . وعود عصيّ » فيحمل علئ الوصية بالعصا لأن الوصية بعود اللهو باطل . 

اذ أى #تقطومخةامكلاً اليسناكين: وقظح الثقوئ»ححنٌ تصن عوزة مجللة . لكن آنا لوركن قيما وص متفكة 
(إلا المحرمة) كبعض آلات القمار مما اذا كسر سقط عن الانتفاع مطلقاً فانه تيطل الوصية رأساً . 

8 ر(الماشسية) يعني : الكلب الحارس للمال من الغنم والبقر والابل ونحوها (والحائط) أي : الكلب الحارس 
للبستان أو الدار (والزرع) يعني : الحارس للرّرع . 

كما لو قال : اعطوا جزء مالي لزيد » أو قال : اعطوا لزيد سهماً . أو قال : اعطوه شيئأ . اعطي في الاول 
برواية عشر أمواله , وبرواية ثانية (سُبِع الثلث) وهو واحد ء من واحد وعشرين . يعني يقسم أمواله 
واحداً وعشرين جزءأ ويعطئ أحدها لزيد ؛ وفي الثاني ثمن أمواله » وفي الثالث سدس أمواله . 

٠غ‏ -أي : يأمور. 

١‏ (الجفن) غلاف السيف (والحلية) الزينة التي عليه من ذهب أو فضة ونحوهما (أو جراب) بالكسر وعاء 
من أهاب الشاء ونحوه كما في أقرب الموارد (وفيه قول آخر بعيد) وهو أن الوصية تتعلق بالوعاء وحده 


7 -كمالو أوصئ بأن لا يعطئ شىء من الأرث لبعض ولده . أو لبعض ورثته . كالاخوة والاجداد مع عدم 
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بين البطلان » وبين إجرائه مجرئ من أوصئ بجميع ماله لمن عدا الولد!"*/ ٠‏ فتمضى 
فى الثلث . ويكون للمُخرَّجٍ نصيبّه من الباقي . بموجب الفريضة , والوجه الأول . 
وفيه رواية بوجه آخر مهجورة!؟). 


واذا أوصئ بلفظ مُجِمّل لم يفسره الشرعل” ؛. رجع في تفسيره الئ الوارث كقوله : 


اعطوه حظأً من مالى أواقيظا أوانضيا أو اقلباذ اريزا ا وععليا أو ديلا .ولو قال: 
اعطوه كثيراً . قيل يُعطئ ثمانين درهماً كما فى النذرلا ؟. وقيل : يختص هذا التفسير 
بالنذر اقتصاراً علئ موضع النقل . 

والوصية بما دون الثلث أفضل . حتئ أنها بالربع أفضل من الثلث . وبالخمس 
أفضل من الربع (181. 

تفريع : اذا عين الموصّئ له شيئاً. وادعئ أن المرصى قصده من هذه الألفاظ [4 
وأنكر الوارث . كان القول قول الوارث مع يمينه . ان ادعئ عليه العلم!؟؟) وإلا 


الاولاد والأبوين؛ وكالأعمام والأخوال مع عدم الاخوة والأجداد أيضا (وهل يلغو اللفظ) أي : تكون هذه 
الوصية باطلة كالوصية بالحرام أو تنفذ باخراجه من الثلث فقط ؟ (فيه تردد) . 

47 - يعنى : اذا أوصئ شخص بأن يعطئ جميع أمواله لزيدء تنفذ الوصية فى الثلث , فيعطئ لزيد ثلث أمواله. 
والثلثان الباقيان يكونان للورثة . فيحتمل أن تكون هذه المسألة أيضاً كذلك . وهي من أوصئ بأن يحرم 
بعض ورثته من الارث . فيحرم من ثلث حصته . ويُعطئ له الثلثان . ويضاف هنا الثلث علئ ارث بقية 
الورك مكلا الوكانك حست وي كلانه بيار أخرج منه مائة واضيفت علئ ارث بقية الورثة , 
وأعطئ المائتان فقط (والوجه : الأول) يعنى : الوجه الصحيح هو بطلان هذه الوصية . 

- وهى رواية على د بن السرى عن موسئ بن جعفر الي ومضمونها العمل بالوصية , لكنها (مهجورة) أي 
: متروكة لم يعمل بها جل الفقهاء . بل كل الفقهاء علئ وجه كما في الجواهر -. 

0-أي :لم يرد في الشرع تفسيره كما ورد تفسير الجزء . والسهم . والشيء (رجع فى تفسيره الئ الوارث) 
أي : سئل الوارث ما مقصود الميت ؟ فكلما عيّنه الوارث قبل قوله . 

1 -أي : كما ورد فيمن نذر كثيرأ من الرواية التي تقول : الكثير ثمانون لقوله تعالئ : # لقد نصركم الله فى 
مواطن كثيرة» . (وقيل : يختص) التفسير هذا بالنذر ولا يتعدئ منه الئ غيره ؛ وعليه : فيرجع في 
تفسير الكثير أيضاً ال الوارث . 

/اء ا ا :(لان اوصي بخمس مالي أحب اليّ من أن اوصي بالربع , 
وان اوصي بالريع أحب اليٍّ من أوصي بالثلث . ومن أوصئ بالثلث فلم يترك وقد بالغ) وغيره. 

48د كما لو اوم لؤدد ضيب من مالة: فقال ويد كان قصيدة من لفظ التصيى خسن مالةوقال الواريف: 
بل قصد العُشر _مثلاً . 

1 يعني :ان ادعئ زيد ان الوارث يعلم ما أقول ومع ذلك ينكر حلف الوارث (وإلا فلا يمين) لأن الوارث يكفيه 
عدم العلم بما يعيّنه زيد من تفسير . 


الطرف الثالث : فى أحكام الوصية : اذا أوصئ برصية . ثم أوصئ بأخرئ مضادة 
للأرلك شيل بالاعي 60 

ولو أوصئ بحمل . فجاءت به لأقل من ستة أشهر.ء صحت الوصية به(١".‏ ولو 
كانت لعشرة أشهر من حين الرصية , لم نصح(" وإن جاءت لمدة بين الستة 
والعشرة » وكانت خالية من مولئ وزوج 7" حكم به للموصئ له . 

ولو كان لها زوج أو مولئ . لم يحكم به للموصئ له . لاحتمال توهم الحمل في 
حال الوصية وتجدده بعدها!؛". 

ولو قال : إن كان فى بطن هذه ذكر فله درهمان . وان كان أنثئ فلها درهه!*". فإن 
خرج ذكر وأنثئ .كان لهما ثلاثة دراهم . 

أما لو قال : إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا , وان كان انئئ فكذا. فخرج ذكر 
وأنثئ لم يكن لهما شىء!١".‏ 

وتصح الوصية بالحمل!/*) وبما تحمله المملوكة والشجرة . كما تصح الوصية 
نكت الدازهدة مس01 


ولو أوصئ بخدمة عبد , أو ثمرة بستان. أو سكنئ دارء أو غير ذلك من المنافع . 


٠‏ -_كمالو كان له سيف واحد ء فأوصئ أن يعطئ السيف لزيد . ثم بعد أيام أوصئ أن يعطئ نفس السيف 

١‏ لان الولادة قبل ستة أشهر من حين الوصية دليل علئ أن الحمل كان موجوداً وقت الوصية . والوصية 

7 -لأن أقصئ الحمل عشرة أشهر على المشهور» فاذا جاءت بولد بعد عشرة أشهر من حين الوصية كشف 
ذلك عن ان الحمل لم يكن موجودأ حين الوصية فلا تصح الوصية . 

07 -يعني : كانت الامة خالية عن مولئ ؛ وزوج؛ وعن كل وطىء محكوم بالصحة شرعا كوطىء الشبهة, من 

5 فلا علم بأن الحمل وقت الوصية كان موجودأً حتئ يصع الوصية به ويثيت انتقال المال الموصىئ 
له. 

0 يعني : أوصئ بأن يعطئ للحمل درهمان ان كان الحمل ذكرا . ويعطئ للحمل درهم إن كان الحمل انث . 

1 لأن ظاهر (الذى فى بطنها) كونه واحدأ , فإن خرج توأمين كان خارجاً عن الوصية كما قالوا -. 

أي : بالحمل الموجود حال الوصية (وبما) سوف (تحمله المملوكة) أمة كانت أو دابة (والشجرة) من 
الثمار وإن لم تكن حال الوصية موجودة , وذلك لأن الموصئ به غير الموصئ له وهو لا يجب أن 
يكون موجوداً حال الوصية إلا اذا كان ظاهر الوصية وجوده ثم انكشف الخلاف - كما تقدم عند رقم 
 »01«‏ فحينئذ لا يحكم به للموصئ له , نعم الموصئ له يجب أن يكون موجودأً حال الوصية , ويأتي 
الكلام عنه في الفصل الرابع ان شاء الله تعالئ , لكن الكلام الآن في الموصئ به . 

4 -كمالوأ أثهعددما موت سكن زندافى دارا سينة احدة -مثلاً -. 

لو أوصئ يموت فى و 
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علئ التأبيد(؟*) أو مدة معينة » قرّمت المنفعة . فإن خرجت من الثلث . وإلاكان 

واذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة . فنفقته علئ الورثة لأنها(١')‏ تابعة للملك . 
وللموصئ له التصرف فى المنفعة . وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق وغيره . 
ولايبطل حق الموصئ له بذلك7١١)‏ 

ولو أوصئ له بقوس . انصرف الى قوس النشّاب والنبل والحسبان!"") الاامع 
المرينة تدل على غيرها . 

وكل لفظٍ وقع علئ أشياء . وقوعاً متساويا!"", فللورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا 
منها. أما لو قال : اعطوه قوسي . ولا قوس له الا واحدة انصرفت الوصية اليهاء من أي 
الأجناس كانت.. 

ولو أوضية برأس:من:مجاليكة!؟", كان الخيار فى التعيين اليه الورثة : ويجوز أن 
نقطر ااشفيرا اوقترا فاعيها ايديا بذكن ملك عوالكه سوناف اوعدا 
تعين للعطية . فإن ماتوا بطلت الوصية . فإن قتلوا("' )لم تبطل . وكان للورثة أن يعينرا 
له من شاؤواء ويدفعوا قيمته إن صارت اليهم , وإلا أخذها من الجاني . 

وتثبت الوصية : بشاهدين مسلمين عدلين » ومع الضرورة وعدم عدول 


يعنى : الئ الأبد ودائماً . أو لمدة معيّنة . فالمنفعة تقوّم (فإن خرجت من الثلث) أي : كانت تلك المنفعة 
بقدر الثلث أو أقل فبها. والا فللموصئ له (ما يحتمله الثلث) أي : بقدر الثلث . 

٠‏ -أي : لأن النفقة ‏ وهى الأكل , واللباس , والمسكن . وتداوى المرض ؛ ونحو ذلك من توابع الملك 
الففروضن كوك للوزةة : 

١-أي‏ : بالبيع , والعتق . والهبة . والصلح , ونحوها الجارية علئ رقبة العبد . لتسلط كل مالك على ملكه . 

7 - (قوس النشاب) هي القوس الفارسية التي يرمئ بها . والنشاب نوع من السهم . وقوس (الذبل) هي 
القوس العربية التي يرمئ بها السهام العربية . وقوس (الحسبان) هي القوس التي يرمئ بها السهام 
الصفار , قال فى الجواهر : (دون القوس المسمئ بالجلاهق وهى التى يرمئ بها البندق ودون فوس 
الندف) (الا مع قرينة) لأن المنصرف من كلمة : القوس , هى هذه الثلاثة ‏ كما قالوا -. 

77 كما لو قال : اعطوا زيدا بعد وفاتي كتاباً . جاز اعطاؤه شرح اللمعة . أو الشرائع , أو المكاسب مثلاً - 


بتعيين من الورثة لما شاؤوا منها. 
8-أي : بواحد من عبيده فللورثة تعيينه , فاذا مات العبيد الا واحدأ منهم (تعين للعطية) أي : وجب إعطاؤه 


0 قتلاً يوجب القيمة لا مثل القتل حدأً . أو قصاصاً لم تبطل الوصية . وللورثة تعيين (من شاؤوا) من 
العبيد سواء الذي قيمته قليلة ‏ أم كثيرة . وعليهم دفع قيمته (ان صارت اليهم) أي : ان وصلت قيمة من 
عيئنوه الى الورثة . 


المسلمي: "١!‏ يقبل شهادة أهل الذمة خاصة . 

ويقبل في الشهادة بالمال. شهادة واحد مع اليمين . أو شاهد وامرأتين . 

لحر با د ع رح لاحر تياد ار و اتويات ارايت 
في ثلاثة الآ رباع . وشهادة الأربع في الجميء ع1" 

ولاتنبت الوصية بالولاية !)الا بشاهدين , ولا تقبل شهادة النساء فى ذلك . وهل 
تقبل شهادة شاهد مع اليمين ؟ فيه تردد . أظهره المنع . 

ولو أشهد انسان عبدين له . علئ حمل أمته أنه منه . ثم مات فاعتتا وشهدا 
بذلك. قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولودل''!. وقيل : يكره . وهو أشبه . 

ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه! '". ولاما يجرٌ به نفعاً أو يستفيد منه 
ولاية . ولوكان وصياً فى اخراج مال معين . فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من 
الثلث "١7‏ لم يقبل 

مسائل أربع : 

الأولئ : اذا أوصئ بعتق عبيده!""!. وليس له سواهم , أعتق ثلثهم بالقرعة . ولو 


17 كمالو دنت وفاة شخص ولم يكن معه من المسلمين من يجعلهم شهودأ علئ الوصية . اشهد أهل الذمة 
لقبول شهادتهم (خاصة) دون غير أهل الذمة من الكفار والمشركين . 

1 - فلو شهدت امرأة علئ أن زيدأً أوصئ لعمرو بألف دينار اعطي لعمرو ربعه. ولو شهدت امرأتان بألف, 
اعطي لعمرو نصقه وهكذا. ١‏ 

8 فلو أوصئ زيد بأن يكون عمرو وليأ على صغاره. أو وليأ علئ ثلثه . أو وليأ على وقف كان له تعيين 
الولي بعده . وهكذا . فهذه الوصية لا تثبت الا بالبينة تشهد بها . 

أي :لو كان لزيد مثلاً ‏ عبدان وأمة واخوة , ولم يكن له من الطبقة الاولئ في الارث ‏ فمات . وصار 
العبدان ملكا للاخوة قأعتقوهما , ثم بعد العتق شهد العبدان أن المولئ قال لهما : ان ولد هذه الأمة ابني, 
قبلت شهادة العبدين . ولحق الولد يأبيه » وعلئ هذه الشهادة يصير العبدان نصيبأ لهذا الولد. فيبطل عتق 
الاخوة للعبدين لأنهم لم يكونوا مالكين لهما (ولا يسترقهما المولود) يعني ليجو للمولو دان محعل 
العبدين رقا له, لأنه لولا شهادتهما لم يثبت ان المولود حرأ أصلأاً . وقيل : يجوز على كراهة . 

٠‏ كما لو شهد ان زيدأ أوصئ اليه أن يصرف ألف دينار من ماله في وجوه البر (ولا ما يجرّ به نفعاً) الى 
نفسه. كمالو شهدان زيداً أوصئ له بألف دينار (أو يستفيد منه ولاية) كما لو شهد أن زيداً أوصئ اليه 
أن يتولئ شؤون أولاده الصغار. 

١‏ مثلاً : لو كان عمرو وصياأ عن زيد في اخراج ألف دينار من مال زيد لخيرات . وكانت أموال زيد كلها 
ألفين , والألف أكثر من الثلث , فادعئ ورثة زيد ان زيداً يطلب من فلان ألف دينار ‏ وشهد عمرو الوصي 
بصحة هذا الادعاء ‏ فشهادة عمرو هنا لا تقبل لاستفادة عمرو منهاء اذلو ثبت الادعاء صارت أموال زيد 
ثلاثة آلاف فيعطئ لعمرو منها الألف» وإن لم يثبت يعطئ لعمرو ثلث الألفين وهو أقل من ألف . 

7" -بأن قال مثلاً : اعتقوا عبيدي بعد وفاتي » ولم يكن له مال غيرهم (اعتق ثلثهم بالقرعة) قال في المسالك : 
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رتبهم أعتق الأول فالأول حتئ يستوفى الثلث . وتبطل الوصية فيمن بقي . ولررأوصئ 
بعتق عدد مخصوص من عبيده!", استخرج ذلك العدد بالقرعة . وقيل:: يجوز 
للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد والقرعة علئ الاستحباب » وهو حسن . 

الثانية : لو أعتق مملوكه عند الوفاة . منجزاً!؛" وليس له سواه » قيل : أعتق كله .. 
وقيل : ينعتق ثلئه . ويسعئئ للورثة فى باقى قيمته . وهو أشهر. ولو أعتق ثلثه يسعئ 
في باقيه(”". ولوكان له مال غيره(!"/ أعتق الباقي من ثلث تركته . 

الثالثة : لو أوصئ بعتق رقبة مؤمنة!"") وجب . فإن لم يجد . أعتق من لا يعرف 
بنضَّب(57". ولو ظنها مؤمنة فأعتقها . ثم بانت بخلاف ذلك . أجزأت عن الموصى . 

الرابعة : لو أوصئ بعتق رقبة بثمن معين . فلم يجد به('" لم يجب شراؤها. 
وتوقع وجودها بما عين له . ولو وجدها بأقل ؛ اشتراها وأعتقها ودفع اليها ما بقى . 


الرابع 
فى الموصئ له : ويشترط فيه الوجود . فلوكان معدوماً . لم تصح الوصية له .كما 
لو أوضيد | 520 أو لمق ظن وحؤذة : فنان هيما عند الوصية : وكذا لو أوض لما 


(المراد بعتق ثلثهم بالقرعة تعديلهم أثلاثاً بالقيمة ثم ايقاع القرعة بينهم ٠‏ ويعتق الثلث الذي أخرجته 
القرعة) (ولو رتبهم) بأن قال مثلأ : اعتقوا بعد وفاتي فلانأ وفلاناً حتئ أتئ علئ آخرهم, أعتق ثلثهم 
مرتباً الأول فالأول. 

"7 - كما لو قال :اعتقوا اثنين من عبيدي (استخرج ذلك العدد بالقرعة) يعني : يكتب اسم كل عبد علئ ورقة, 
ثم توضع الأوراق في كيس ٠‏ ويجال الكيس , ويخرج منه ورقتان ويعتق من خرج اسمه منهم . 

4 -أي : قال له قبيل وفاته : أنت حر لوجه الله تعالئ (منجزأ) أي : غير معلق علئ موته ؛ فان لم يكن له سوئ 
هذا العبد ففيه قولان : يعتق كله , يعتق ثلثه (ويسعئ) أي : يعمل العبد بقدر ثلثي قيمته ويؤديه الى 
الوركة . 

يعني : لو أعتق المولئ قبيل الوفاة ثلث العبد . كما لو قال له : ثلثك حر لوجه الله » فإن العتق ييمسري 
وينعتق الثلثان الاخران أيضاً . ١‏ 

أي : غير هذا العبد ‏ من عبيد. أو نقود, أو غير ذلك أعتق ثلثه الأول بعتق المولئ له عند الوفاة. و (اعتق 
الباقى) أي : الثلثين الآخرين (من ثلث تركته) أي : من ثلث باقي أموال المولئ للسراية التي هو سببها. 

// - يعني : عبدأ شيعياً. 

-أي "أعتق من غير الانيعة من ليس تاضدين) ٠.‏ والناصبي هو الذي يعادي الآئمة الاثني عشر أو أحدهم: أو 
يسيهم , أو يسب واحداً منهم . 

5 أي : لم يجد بذلك الثمن بل بأغلئ منه صبر حتئ يجد بذلك الثمن ‏ ولو كانت الرقبة بأقل منه اشتراها 
وأعتقها (ودفع اليها ما بقي) من الثمن , كما لو قال : اعتقوا عني عبدأ بثمانين دينارأ . فكان العبد 
بخمسين , أعتق واعطي له الثلاثون الباقى . ْ 


تحمله المرأة(:", أو لمن يوجد من أولاد فلان . 

وتصح الوصية للاجنبى والوارث . وتصح الوصية للذمى . ولوكان أجنبياً . وقيل : 
لا يجوز مطلتاً!"0/ ومنهم من خص الجراز بدذوي الأرحام والأول أشبه . وفى الوصية 
للحربى تردد ء أظهره المنع . 

زلا نقيت الوصية : لمملوك الاجنبي("8. ولا لمدبره , ولا لأم ولده . ولا لمكاتبه 
المشروط أو الذى لم يؤد من مكاتبه شيئاً ولو أجازه مولاه . 

وتصح : لعبد الموصئ ومدبره . ومكاتبه . وام ولد . 

ويعتبرا”" ما يوصي به لمملوكه . بعد خروجه من الثلث . فإن كان بقدر قيمته 
أعتق . وكان الموصئ 5 للورثة(؛*). وان كانت قيمته أقل » أعطى الفاضل . وان كانت 
أكتر» سحن للووئة فيمنا بقى .ما لم تبلغ فيمته اضف ما أوضى لةريه عافإن يلف 
ذلك!**. بطلت الوصية . وقيل : تصح . ويسعئ فى الباقي كيف كان , وهو حسن . 

وإن أوصئ بعتق مملوكه(!*) وعليه دين , فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين . 


أعلق التملواك::. وها فى خسينة أمنداين قري !"8 .وان كانت فيمتة أن لهض 


٠‏ - أي : تبطل الوصية أيضاً لما سوف تحمله المرأة . ولمن سوف (يوجد من أولاد فلان) وذلك لعدم 
وجودهم حال الوصية لهم . 

. سواء كان الذمي أجتبياً أم رحماً‎ ١ 

7 -يعتى : لمملوك غير المولئ» وإن كان من أرحام المولئ ‏ فلا تصح الوصية لمملوك الأب ء والابن , والأم. 
وهكذا. والمملوك: شامل للعبد والأمة جميعاً (ولا لمدبره) وهو من قال المولئ له : أنت حر دبر وفاتي, 
سواء كان عبدأً أو أمة. (ولا لمكاتبه المشروط) وهو الذي قال له المولئ : اكتسب واد كذا من المال فاذا 
أديت الجميع فأنت حر , والمكاتب المطلق : هو الذى قال له المولئ : اعطٍِ كذا من المال حتئ تكون حرا 
بنسبة ما تعطي . ولا فرق في المكاتب المشروط والمطلق بين أن يكون عبد أو أمة. 

47 - يعنى : يلاحظ وينظر أن المال الذي أوصئ بأن يعطئ لمملوكه لازم (بعد خروجه من الثلث) أي : بعد 
ملاحظة أن لا يكون ما أوصاه أكثر من الثلث . 

4 يعنى : كان المال الذي أوصئ للمملوك للورثة فى مقابل عتق المملوك . 

60 كما لو كان الثلث خمسين ديناراً وكانت قيمة العبد مائة دينار أو أكثر . 

11 والحال انه ليس له سوئ هذا المملوك . وهو مديون أيضاً . 

87 - لنفرض: ان قيمة المملوك ستون دينارا . والدين ثلاثون دينارا . فيقسم المملوك ‏ حسب قيمته - ستة 
أقسام, ثلاثة منها لا تنفذ الوصية فيها لأنها دين والوصية انما تنفذ بعد اداء الدين» وتبقئ ثلاثة أقسام . 
ثلث منها الوصية فيها نافذة , والثلثان الآخران يكونان للورثة . فيجب علئ العبد بعد عتقه أن يعمل 
ويكتسب ويحصل خمسين دينارأ . ثلاثين للدين . وعشرين للورثة . 

أي : أقل مما ذكر , كما لو كانت قيمة العبد ستين ديناراً . والدين واحدأ وثلاثين ديناراً (بطلت الوصية 
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بطلت الوصية بعتمه , والوجه ان الدين يقدم علئ الوصية فيبدأ به . ويعتق منه الغلث 
نما فضا عن الذي أمالو تجو عظه غند موت اكخل كان الأمركها ذكريا أولا عند 
برواية عبدالرحمن عن أبى عبد الله ىه . 

ارس دعب المطاق يتوق ابن بدن كاف اااي 
بقدر ما أداء("06) 

ولو أوصئ الانسان لأم ولده»ء صحت الوصية من الشلث7١".‏ وهل تعتق من 
الوصية أو من نصيب ولدها ؟ قيل : تعتق من نصيب ولدها . وتكون لها الوصية . 
يل ل 1 

واطلاق الوصية("١)‏ ب يقتضي التسوية. فاذا أوصئ لأولاده؛ وهم ذكور وإناث . فهم 
ها مير ف وك الاأخوالة دوك وه أذ لعمانه رياه اكد ا لى أ رمي الانقيواله 


وأعمامه ٠كانوا‏ سواء علئ الاصح ٠‏ وفيه رواية مهجورة!"0. أما لو نص علئ التفضيل اتبع 
واذا أوصئ لذوى قرابته .كان للمعروفين بِنَسَبِهِ » مصيرا الئ العُرف7؟"). وقيل : 
كان لمن يتقرب اليه الئ آخر أب وأم له فى الاسلام!'). وهو غير مستند الى شاهد . 


بعتقه) وإنما مقدار الدين يكون للدائن , والباقي كله للورثة , لكن (الوجه) يعني : الرأي الصحيح عند 
المصنف هو : تقديم الدين علئ الوصية . فيبدأ بأداء الدين» فان كانت قيمة العبد أكثر من الدين ولو بمقدار 
درهم أو أقل , أعتق من العبد (الثلث مما فضل عن الدين) مهما قل وَعَمِلٌ في أداء الدين الئ غرماء الميت» 
واعطاء الورثة ثلثي الفاضل عن الدين من قيمته . 

يعني : قال في مرض الموت : أنت حر لوجه الله . فالأمر (كما ذكرنا أولاً) يعنى :ان كانت قيمة العبد بقدر 
الدين مرتين أو أكثر من مرتين صح العتق ٠‏ وإن وي ل ع 

-أي :لو كان المكاتب دفع ربع قيمته . فأوصئ المولئ له بمائة دينار »اعطي _بقدر حريته ربع المائة أي 
خمسة وعشرين ديناراً . 

١-أى‏ : بشرط ان يكون ما أوصاه لها بقدر الثلث أو أقل من الثلث . 

97_كمالو قال : اعطوا ألف دينار لأولادي أو قال : لأعمامي أو نحو ذلك ٠‏ فالتقسيم علئ ذكورهم واناثهم 
يكون متساوياً. 

7؟ ‏ وهي صحيحة زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام . فيمن أوصئ لأعمامه وأخواله ؟ قال: لأعمامه 
الثلثان ولأخواله الثلث ‏ لكنها مهجورة , أي : أعرض الفقهاء عن العمل بها . وهجروها. وهذا الهجر 
يكشف عن ضعف في الرواية .اما لتقية . أو لغير ذلك . 

54 أي : لحكم العرف بذلك . 

6 يعني : يقسّم علئ كل من بينه وبين ذاك قرابة في الاسلام . دون من كان بينه وبين ذاك قرابة في الكفر. 
وهذا القول يقتضي ان يكون ذووا قرابة بعض الناس بالاف وكلهم يشتركون في المال الموصئ به . لكنه 
(غير مستند الى شاهد) أى : لا دليل له . 


5 ...0 كقّاب الوصايا مع سيت قانع الأشلاد 


ولو أوصئ لقومه . قيل : هو لأهل لغته(١").‏ ولو قال لأهل بيته دخل فيهم الأولاد 
والآباء والاجداد . ولو فال لعشيرته »كان لأقرب الناس اليه فى نسبه!""), ولو قال 
لجيرانه » قيل : كان لمن يلي داره الئ أربعين ذراعاً من كل جانب , وفيه قول آخر 
م04 
وى ارم ارح المركود وار الصا 7 «ولى و منفعة هيا نطلت 
الوصية . ولو وقع حياً : ا ا 


واذا أوصئ المسلم للفقراء .كان لفقواء ملته!:- '). ولوكان كافراً انصرف الئ فقراء 

ولو أوصئ لانسان » فمات قبل الموصى » قيل : بطلت الوصية » وقيل : إن رجع 
الموصى بطلت الوصية » سواء رجع قبل موت الموصى له . أو بعده وان لم يرجع 
كانت الوصية لورثة الموصى له . وهو أشهر الروايتين . ولولم يخلف الموصئ له 
أخر الا ''» رجعت الئ ورثة الموصي . ولو قال : أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه . 
وجب صرفه اليه يصنع به ما شاء(" 0 


ولو أوصئ فى سبيل الله » صرف الئ ما فيه أجرا"''/ وقيل : يختص بالغزاة. 
والأول أشبه . 

وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثاًكان أو غيره . واذا أوصئ للأقرب تُزل على 
مراتب الارث ٠١7‏ ولا يُعطئ الأبعد مع وجود الأقرب . 


73 أي : لمن يشاركونه في لغته . لكنه نسبه الئ القيل اشعارأ يضعفه , فان القوم رجال عشيرة الانسان 
وقبيلته ممن يصدق عليهم عرقاً انهم أهله . 

كالاخوة والأعمام , وأولادهم , وأحقادهم » ونحو ذلك, وفي المسالك : انه يرجع الئ العرف . 

8 - وهو من يلى داره الئ أريعين دارأ من كل جاتب . 

4 -أي : لورثة الحمل , وقد يختلف ورثة الحمل عن ورثة الميت نفسه , مثلا : لو أوصئ زيد لحمل لعمرو 
بمائة دينار . ومات زيد , وكانت له زوجة وأولاد ء فولد الحمل حياً ثم مات . كانت المائة لعمرو وأم 
الحمل . لالزوجة زيد وأولاده. 

٠‏ وهم فقراء المسلمين , ولو كان كافراً فلفقراء (نحلته) فالنصراني لفقراء النصارئ » واليهودي لفقراء 
اليهودء وهكذا . 

. يعني : مات الموصئ له بلا ورثة‎ ١ 

٠‏ ولو عين الوجه صرف فى وجهه؛ كما لو قال: اعطوا زيداً ألف دينار ليصرفه فى حسينيته أو مسجده. 
فد وسكة ا 

١7‏ -من مطلق عناوين الثواب» كبناء مدرسة:؛ أو طبع كتاب نافع » وقيل: يختص (بالغزاة) يعني : المجاهدين 
فى سبيل الله باذن الامام أو نائيه . 

٠١‏ - فالمرتبة الاولئ في الارث الاولاد والابوان» والمرتبة الثانية الاخوة والاجداد والمرتبة الثالثة الأعمام 
والأخوال .فمع وجود المرتبة الأولئ يعطئ لها دون المرتية الثانية . وهكذا قي الوصية للأقرب . 
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الخامس 

في الأوصياء : ويعتبر في الوصي العقل والاسلام!” ''. وهل يعتبر العدالة ؟ قيل : 
نعم » لأن الفاسق لا أمانة له » وقيل ل لأن المسلم محل للأمانة . كما في الوكالة 
والاستيداع , ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصى فيتحقق بتعيينه . 

أما لو أوصئ الئ العدل , ففسق بعد موت الموصى ء أمكن القول ببطلان وصيته » 
لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه , فلم يتحقن عند زواله . فحينئذ يعزله الحاكم 
مس031 مكانة. 

ولا يجوز الوصية الئ المملوك الا باؤن مولاء . 

ولاتصح الوصية الى الصبي منفرداً . وتصح منضماً الئ البالغ , لكن لا يتصرّف إلا 
بعد بلوغه. 

ولو أوصئ الو ام 3 "١‏ أحدهها ضكسه تصرّف الكبير منفرداً حتئ يبلغ 
الصغير» وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرّد . ولومات الصغير أو بلغ فاسدّ العقل. »كان 
للعاقل الانفراد بالوصية ولم يداخله الحاكم , لأن للميت وصياً . ولو تصرف البالغ . 
ثم بلغ الصبى . لم يكن له نقض شىءٍ مما أبرمه "١4!‏ إلا أن يكون مخالفاً لمقتضئ 
الوصية . ولا تجوز الوصية الئ الكافرل"''» ولوكان رحماً . نعم . يجوز أن يُوصِي اليه 

وتخوز الوضية اليا الفرأة +اذا سفت العزاءظ ا" 

ولو أوصئ الى اثنين . فإن أطلق أو شرط اجتماعهما , لم يجز لاحدهما أن ينفرد 


6 أي : يكون عاقلاً ومسلماً ٠‏ وفي اعتبار عدالة الوصي قولان : نعم ؛ ولا كما في (الاستيداع) أي : جعل 
الوديعة عند شخص فانه لايشترط عدالته . 

7 أي: يجعل مكانه نائياً . ولا يجوز (الوصية الئ المملوك) بأن يكون المملوك وصيأ . وكذا (الوصية الى 
الصبي) أي : جعل صبي غير بالغ وصيأ فلا تصح الا (منضماً الى البالغ) بأن يوصى اليهما معاً. 
-ولم يشترط الانضمام وكان ن أحدهما صغيراً. ثم (بلغ فاسد العقل) أي : لما بلغ كان غير عاقل فللعاقل 
الانفراد بالوصية (ولم يداخله الحاكم) بأمر أو نهي . أو جعل وصي آخر مكان الصغير الذي بلغ 

وا 

٠١‏ -أي : مما فعله الوصى البالغ , ٠كمالو‏ كانت الوصية الصرف في وجوه البر .فوضع بعض المال في زواج 
أَعْوَب ,ثم بلغ الوصي الصغير فلا يجوز له أن يبطل ذلك إلا أن يكون مخالفاً لمقتضئ (الوصية) كما لو 
كان وضع المال في طبع كتب ضلال . 

6 .أي : بأن يجعل المسلم الكافر وصياً له . ويجوز أن (يوصى اليه مثله) أي : مثله في الكفر , بأن يجعل 
خض كاف وصنيه كاقرا : 

. -وهي العقل , والاسلام . وعلئ قول العدالة أيضاً‎ ٠ 


> 


5و4 صتماات اسمس سام و “كتاف الوكنانا مع سنس عيب شنوائة الاشلاه 


عن صاحبه بشىء من التصرف . وإن تشاحًا("١").‏ لم يمض ما ينفرد به كل واحد 
منهما عن صاحبه الاما لا بد منه » مثل كسوة اليتيم ومأكوله!"١')‏ وللحاكم جبرهما 
علئ الاجتماع . فإن تعاسرا عجان له الاسعبدال .مهما :ولو أرادا قسعة المنال 01737 
بينهما لم يجز. ولو مرض أحدهما أو عجزء ضمٌ اليه الحاكم من يقوّيه!؟"". أما لو 
مات أو فسق . لم يضم الحاكم الئ الآخر وجاز له الانفراد . لأنه لا ولاية للحاكم مع 
وجود الوصى . وفيه تردد . 

ولو شرط لهما الاجتماع والانفراد(7, كان تصرف كل واحد منهما ماضياً ولو 
انفرد . ويجوز أن يقتسما المال. ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه . كما يجوز 
انفراده قبل القسمة . 

وللموصئ اليه[١"‏ أن يرد الوصية . ما دام الموصى حياً . بشرط أن يبلغه الرد . 
ولو مات قبل الرد. أو بعده ولم يبلغه, لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة للموصي. 

ولو ظهر من الوصى عجزء ضم اليه مساعد7"١١).‏ وإن ظهر منه خيانة وجب علئ 
الحاكم عزله ويقيم مقامه أمينا . 

والوصي أمين لا يضمن ما يتلف ١١7‏ إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط . 

ولوكان للوصي دين علئ الميت » جاز أن يستوفي مما فى يده من غيرإذن حاكم. 


. أي : تنازعا في عمل » فأراد أحدهما أن يفعله . وعارضه الآخر‎ ١.١ 

-اليتيم : هو ابن الميت الموصي ء والكسوة اللباس , وللحاكم الشرعي أمرهما بالاجتماع .قان عصيا جاز 
(الاستبدال بهما) أي : يأتي بشخصين آخرين بدل هذين الوصيين . 

. حتئ يتصرف كل واحد منهما منقرداً في بعض المال (لم يجز) لاشتراط اجتماعهما علئ كل تصرف‎ - ١7 

١4‏ - فيصيرون ثلاثة . وليس له ذلك لو مات أو فسق أحدهما (وقيه تردد) لاحتمال لزوم جعل الحاكم 
شخصاً آخر مكان الذي مات أو فسق . 

6 أي : اذن لهما بالاجتماع وبالانفراد. كيقما شاءا . 

73 وهو الوصي رد الوصية بشرط أن (يبلغه الرد) أي : يصل الئْ الموصي رد الوصي , ولو مات (ولم 
يبلغه) أي : قبل أن يصل الئْ الموصي رد الوصي فلا أثر للرد (وكانت الوصية لازمة) وعلئ الوصي 
تنفيذها (للموصى) أي : لصالح الموصي . 

7 كما لو كان وصياً علئ توزيع مال كبير علئ الققراء . ولم يستطع القيام به وحده (ضم) أي : الوصي 
نفسه مساعداً له ؛ ولو ظهر من الوصي (خيانة) بأكل الأموال أو نحو ذلك . 

- بدون تقصير, الا ما تلف بسبب (مخالفته لشرط الوصية) كما لو قال الموصي : أحفظ الأموال في 
صندوق حديد ؛ فجعل الوصي المال في صندوق حخشبى فسرقت الأموال (أو تفريط) كما لو لم يستر 
الوصي عن الظالم المال وأخذه الظالم منه والتفريط معناه التقصير في الحقظ . 


للمحقق الحلى 005 قحي الاوصياء ٠...‏ القسم الثاني //91 4 


إذ لم يكن له حجة77"). وقيل : يجوز مطلقاً . وفى شرائه لنفسه من نفسه تردد. 
أشبمه الجواز اذا أخذ بالقيمة العدل . 

واذا أذن الموصي للوصي أن يُوصي!""" جاز إجماعاً . وان لم يأذن له » لكن لم 
يمنعه . فهل له أن يوصى ؟ فيه خلاف » أظهره ه المنع » ويكون النظر بعده الئ الحاكم . 
كدالو مات الانيان ولا وضنى له »كان للحاكم النظر فى تركته . ولو لم يكن هناك 
حاكم, جاز أن يتولاء(١"')‏ من المؤمنين من يُونّق به . وفى هذا تردد . 

ولو أوصئ بالنظر في مال ولده الئ أجنبي وله أب(""7, لم يصح . وكانت الولاية 
الى جد اليتيم دون الوصي . وقيل : يصح ذلك في قدر الثلث مما ترك » وفي أداء 
الحقوق . 

واذا أوصئئ بالنظر فى شىء معين357), اختصت ولايته به . ولا يجوز له التصرف 
فى غيره . وجرئ مجرئى الوكيل في الاقتصار علئ ما يوكل فيه . 

مسائل ثلاث : 

الأولئ : الصفات المراعاة فى الوصي ء تعتبر حال الوصية , وقيل : حين الوفاة . فلو 
أوصئ الئْ صبي. ؛ فبلغ ثم مات الموصي . صحت الوصية . وكذا الكلام فى الحرية 
والعقل(27"4. والأول أشبه. 


الثانية : تصح الوصية!""". على كل من للموصّئ عليه ولاية شرعية » كالولد وإن 


.يعنى :اذالم يكن للوصى شهود علئ انه له علئ الميت ديناً وقيل : يجوز الاستيقاء (مطلقاً) سواء كان له 
حجة أم لا(وفي شرائه من نفسه لنفسه) بأن يبيع الوصي ما للميت لنفسه ؛ فيكون بائعاً عن الميت ؛ 
ومشترياً لنفسه (تردد) لاحتمال لزوم كون طرفي البيع اثنين. 

أي : قال الموصى للوصى :اذا دنت وفاتك فأوص بتنفيذ وصاياي لشخص آخر جازء ولو لم يأذن لهلم 
يجز (ويكون النظر بعده) أي : الولاية بعد موت الوصي للحاكم الشرعي . 

١‏ أي : يتولئ النظر فى أموال الميت (من يوثق به) ويراد بالوثاقة الامانة. أو العدالة . وقيل كل منهما(وفى 
هذا تردد) لاحتمال عدم الولاية ؛ بل يتولئ المسلمون ما هو ضروري من حفظ المال وحفظ الايتام 
الصغار عن التلف . وتحو ذلك . ١‏ 

7 -أي : للموصي أب يعني : جد ولده , فالولاية للجد لا للوصي . وقيل : للوصي (فى قدر الثلث) فلو كان له 
ثلاثمائة دينار ؛ أعطي مائة دينار للوصي يصرفها علئ الصغار ؛ وكذا الحكم في أداء الحقوق التي علئ 
ألميت . 

77 -أي : بالولاية على شيء معيّن , كما لو قال له : أنت وصيّ عني في أداء دين زيد . 

تفن و فلى حمل ذنن واسنية هوا وكات عدرل .رقا أو مكدو .ثم عقل أو صار حراً وبعد ذلك مات زيد: 
صحت الوصية علئ هذا القول . 

0 -أي :الوصية بالولاية (علئ كل منللموصي) بصيغة الفاعل (عليه) أي : علئ ذاك الشخص ولاية شرعية 


4 لمت اكثان الوضنانا ...مراع الاسلام 


نزلوا» بشرط الصغر . فلو أوصئ علئ أولاده الكبار العقلاء . أو علئ أبيه أو علئ 
أقاربه . لم تمض الوصية عليهم . ولو أوصئ بالنظر في المال الذي تركه لهم" لم 
يصح له التصرف إلا في ثلثه . وفي اخراج الحوق عن الموصي كالديون والصدقات. 

الثالثة : يجوز لمن يتولئ أموال اليتيم , أن يأخذ أجرة المثل عن نظره فى ماله 
وقيل : يأخذ قدر كفايته » وقيل : أقل الأمريه الاق والأول أظهر . 


السشادس 

في اللواحق وفيه قسمان : 

القسم الأول . وفيه مسائل : 

الأولئ : اذا أوصئ لأجنبى بمثل نصيب ابنه . وليس له إلا واحد(2""). فقد شرك 
بينهما في تركته » فللموصئ له النصف . فإن لم يجز الوارث فله الثلث . ولوكان له 
ابنان » كانت الوصية بالثلث . ولوكان له ثلاثة »كان له الربع . 

والضابط : أنه يضاف الئ الوارث . ويجعل كأحدهم إن كانوا متساوين . وإن 
اختلفت سهامهم . جعل مثل أضعفهم سهماً . إلا أن يقول مثل أعظمهم . فيعمل 
بممتضئا وصيته . 

فلو قال له : مثل نصيب بنتى » فعندنا!؟”") يكون له النصف . اذا لم يكن وارث 


(كالولد وان نزلوا) أي : الاحفاد والاسباط (بشرط الصغر) والمرادء بالصغر عدم البلوغ الشرعي ؛ وفي 
الجواهر ء أو اليلوغ مع عدم الكمال . 
الوصية بشأنه (ولافى ثلثه) لأن الميت » إنما له الحق أن يوصي يثلث أمواله حتئ لايصير ارثأ , أما اذا 


صار ارثا فلا (وتصح) الوصية(فى اخراج الحقوق عن الموصى) أي : عن الميت , لأن الميت كان له الحق 


فى دفع الحقوق . فيجوز له الوصية بالاخراج للديون (والصدقات) الواجبة كالزكاة . والكفارات , 


والنذورات . ونحوها. 


.أي : إلااين واحدء فللموصئ له النصف , ولو كانا ابنين فالثلث (والضابط : انه يضاف) أي : الموصئ له 
يضاف الئ الورثة كأحدهم مع تساوي سهامهم . وكاضعفهم ان اختلقت (سهامهم) أي : حصصهم من 
الأرك: 

١ 4‏ وإنما قال : (عندنا) لأن الشيعة تقول : البنت الواحدة ترث كل المال؛ نصفاً فرضاً . ونصفه الآخر ردأ , 
بخلاف العامة فإنهم يقولون : البنت ترث النصف فقط والنصف الثاني يكون للعصبة وهم إخوة الميت 
وأعمامه ونحو ذلك . ١‏ 
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سواهاء ويُّرّدٌ ال الثلث اذا لم تجز . 

٠‏ لوكان له بنتان .كان له الثلث . لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة(' ""). فيكون 
الموصئ له كثالثة . 

ا ا ع ل 0 
8 3 7 : من | (051)ء 2 
وللاخوات ثلاثة » وللاخوة ستة . 

ولوكان له زوجة وبنت » وقال : مثل نصيب بنتى ٠‏ وأجاز الورثة »كان له سبعة 


أسهم , وللبنت مثلها . وللزوجة سهمان!"". ولو قيل : لها سهم واحد من خمسة 
عشر كان أو 

ولوكان له أربع زوجات وبنت . فأوصئ بمثل نصيب إحداهن .كانت الفريضة من 
اثنين وثلاثين !4" فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية » وله سهم كواحدة » 
ويبقئ سبعة وعشرون للبنت . ولو قيل : من ثلاثة وثلاثين كان أشبه . 

الثانية : لو أوصئن لأجنبى بنصيب ولده ء قيل : تبطل الوصية , لأنها وصية 
مسيتتخقة (19'ل وقيل + تضنع وتكون كما لو أوضئ مكل تضبيه وهو أنسه:..ولوكان له 
ابن قاتل » فأوصئ بمثل نصيبه , قيل : صحت الوصية » وقيل : لا تصح لأنه لانصيب 


. والعامة تقول : للبنتين الثلثين فقط ء والثلث الباقى للعصية‎ - ٠ 

١‏ -لأنهن أقل نصيباً .فان كلالة الام اذا اجتمعت مع كلالة الأب »كان ثلث المال لكلالة الام؛ وثلثان من المال 
لكلالة الأب فلو كان المال كله عشرة دناتير اعطي ديتار لهذا الاجنبي وثلاثة دنائير للأخوات الثلاث من 
الأم ‏ وستة دنانير للأخوة من الأب لكل واحد ديناران . لكن واذا كان كلالة الاب فى المثال أثنى عشر 
اخوة: أغطن لهذا الأ جتنن يفقدان حضنة واحدمن كلالة الان لأنه أقل قطني :: * 7 ١‏ 

7 - فيقسم المال سستة عشر قسماأً . اثنان منها وهو الثمن للزوجة . والأريعة عشر نصف للبنت ونصف 
للأجتبي. 

7١7‏ - وذلك : لأن الوصية تنفذ قبل تقسيم الارث فيقسم المال خمسة عشر قسماً , وباجازة الورثة يعطئ 
سبعة أسهم للأجنبي فييقئ ثمانية ٠‏ ثمنها للزوجة وهو سهم واحدء والباقي للبنت فرضاً وردأ جميعاً. 
هذا كله مع إجازة الورثة أكثر من الثلث للأجنبي كما بنئ عليه المصنف يَأ وأما مع عدم اجازة الورثة , 
فانه يعطئ للأجنبي ثلث المال ثمانية من أريعة وعَشَرين - وِيقسم السكة غشير :الياقية نين اليتت 
والزوجة » ثمنها وهو سهمان للزوجة . والباقي وهو أربعة عشر سهماً للبنت . 

4 يعني : : يقسم مال الميت الئ اثنين وثلاثين سهماً . ثمنها : وهو أربعة أسهم للزوجات الأربع لكل واحدة 
سهم واحد , وسهم خامس للأجنبي . كواحدة من الزوجات ‏ والباقي للبنت فرضاً وردأ (ولو قيل : من 
ثلاثة وثلاثين كان أشبه) وذلك لأن الوصية تكون_كما ذكرنا آنفاً -قبل تقسيم الارث فيعطئ الأجنبي 
سهماً واحدأً . ثم يقسم الاثنين والثلاثين أربعة للزوجات . وثمانية وعشرون للبنت . 

6 أي : وصية بمال الولدء ونصيب الولد لا يعطئ لغيره. 


0٠٠‏ مس00 أكثاق الوضانا 1 موا انع الاسبلام 


لسن" وهو أشبه 1 


الثالثة : اذا أوصئ بضعف نصيب ولده ء كان له مثلاه . ولو قال : ضعفاه كان له 
ددا وقيل : ثلاثة » وهو أشبه أغذا بالنية وكذا لو قال شينك فبعف: 

الرايعة : اذا أوصئ بثلثه للفقراء . وله أموال متفرقة » جاز صرف كل ما فى بلد الى 
فقرائه . ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضاً ويدفع الئ الموجودين 
في البلد . فلا يجب تتبع من غاب . وهل يجب أن يعطى ثلاثة[4') فصاعداً ؟ قيل : 
نعم » وهو الأشبه . عملاً بمقتضئ اللفظ . وكذا لو قال : اعتقوا رقاباً» وجب أن يعتق 
ثلاثة فما زاد ء إلا أن يقصر ثلث مال الموصى(0773, 

الخامسة : اذا أوصئ لانسان بعبد معين بوكر بتمام الثلث(:*/, ثم حداث في 
العبد عيب قبل تسليمه الئ الموصئ له .كان للموصئ له الآخر تكملة الثلث » بعد 
العداات بويد د 0 الت 


الصحيد "4١!‏ ولوكانت قيمة العبد بقدر الثلث الطلك الرفية لكر 


السادسة: اذا أوصيئ له بأبيه » فقبل الوصية وهو مريض579*')) عتق عليه من أصل 
المال اجماعاً منّاء لأنه انما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه ء وهنا لم يخرجه بل 
بالقيول'ملكةي واقى عليه عا لملكة. 


7 لأن القاتل لايرث شيئاً من المقتول ولو كان اباه. 

7 -أى : أربع مرات بقدر نصيب الولدء فلو كان نصيب الولد ديتاراً واحداً .كان ضعقاه أربعة دنانير (وقيل: 
ثلاثة) لأن بعض أهل اللغة قال : (ضعفا الشىء : هو ومثلاه) (وكذا لو قال: ضعف ضعف) لأنه بمنزلة : 
ضعقاأة. 1 

8 أي : الئ ثلاثة فقراء . بأن لا يجوز اعطاء كل الثلث لفقير واحدء أو فقيرين فقط قيل : نعم (عملاً بمقتضئ 
اللفظ) فان ظاهر الجمع : الفقراء ثلاثة وأكثر . 

أي : بان يكون الثلث أقل من عتق ثلاثة رقاب . 

-يعني : قال : اعطوا زيداً هذا العبد , وباقى الثلث الئ عمرو ء ثم عاب العبد بكسر ونحوه. وصارت قيمته 
من هاثة ديتاوالك ثمانين :ددثارا اعطي من الثلث عشرون ديناراً لزيد مع العبد وباقى الثلث الئْ عمرو . 

. فلو كانت قيمة ذاك العبد وهو صحيح مائة ديتار ؛ أعطى الزائد عن مائة ال تمام الثلث الى عمرو‎ ١ 

47 -مكاله:أبو ؤندغك عتن عمرو: فأ و سد عمرو أن يغطئ هنا العيد لزيذ:وكان ريد مريضنا شرضن العوت: 
فقبل الوصية , ثم مات الموصي: عمروء وانتقل أيو زيد الئ زيدء انعتق الاب وان كان أكثر قيمة من ثلث 
مال زيد. 


للمحقق الحلى .............................--.- في أحكام الوصية ...ل القسم الثاني / 6٠ ١‏ 


السابعة : اذا أوصئ له بدار» فانهدمت وصارت براحاً("؟') ثم مات الموصى . 
بطلت الوصية . لأنها خرجت عن اسم الدار» وفيه تردد . 1 

الثامنة : اذا قال : اعطوا زيدا والفقراء كذا . كان لزيد النصف من الوصية . وقيل : 
الربع (؟؟"/ والأول أشبه . 

القسم الثاني : في تصرفات المريض**') وهي نوعان مؤجلة » ومنجزة . 

فالمؤجلة : حكمها حكم الوصية!!؟') إجماعاً وقد سلفت . وكذا تصرفات 
الصحيح اذأ رتك بماابعن الموت1977. 

أما منجزات المريض اذا كانت تبرعاً[4*") كالمحاباة فى المعاوضات , والهبة 
والعتق والوقف . فقد قيل : انها من أصل المال537')» وقيل : من الثلث واتفق القائلان : 
علئ أنه لو برىء! ©" لزمت من جهته وجهة الوارث أيضاً والخلاف فيما لومات فى 
ذلك المرضن ..ولة يذيمن الاشارة ال العرض + الذى معه يسفن وقوفخ العتضصرف 
علئ الثلث . فنقول : كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالباً فهو مخوف . كحُمّىئ 
الدّق(0. والسل . وقدف الدم والأورام السوداوية والدموية » والاسهال المنتن . 


7 -أي : أرضاً خالية بطلت الوصية (وفيه تردد) لاحتمال أن تكون الوصية بالأرض » وبالبناء » فاذا زال 
البناء بقيت الأرض علئ الوصية . 

4 - لأن أقل الجمع الفقراء : ثلاثة » وزيد هو الرابع . فيكون له الريع . 

6 - يعني : تصرفاته في أمواله في مرض ينتهى الئ الموت ولم يصح من ذاك المرض , وهي توعان 
(والمؤجلة) وهي التى جعل المريض تنفيذها يعد موته ولم تكن وصية . كالنذر المعلق بالموت بان قال 
مثلاً ‏ :لله عليّ ان حججت السنة أن يكون عشر أموالي بعد الموت معونة للحجاج فحج ومات في 
مرضه. وكالتديير . كما لو قال لعبده : أنت حر بعد وفاتي .فمات (ومنجزة) كما لو وهب المريض أو 
تصدق . أو باع محاباة أو نحو ذلك ومات في مرضه . 

71 فتخرج من الثلث وإن كانت أكثر من الثلث تو قف الزائد علئ اجازة الورثة . 

187 كما لو نذر الشخص الذي ليس مريضْأً . معلقاً بما بعد الموت» أو دبر عبده أو أمته لافي حال المرض . 

8 -مقابل المنجزات التى لم يكن فنها تبرع. كما لو باع ما يساوي ديناراً بدينار, وما يساوي عشرة بعشرة, 
وهكذا . فإن مثل هذه التصرفات ماضية ثابتة بتة » وانما الخلاف في التي فيها تبرع مثل (المحاباة) وهي 
البيع بأقل من الثمن لأجل حب المشتري أو الشراء بأكثر من الثمن لأجل حب البائع . 

يعني : تكون صحيحة وإن كانت أكثر من ثلث المال (وقيل من الثلث) يعني : لو كانت هذه التصرفات 
أكثر من ثلث المال يتوقف الزائد علئ إجازة الوركة . 

18 -أي :لو شوفي من مرضه ذلك ثم تمرض ومات فلا خلاف في لزوم ما تبرّع به وخروجه من أصل ماله. 

. يعني : الحمئ المستمرة التي كان سببها الاحتصار والقلق الشديد (وقذف الدم) أي : تقيىء الدم‎ ١ 
(والاورام) جمع ورم وهو قد يكون سببه الصفراء . وهذا القسم لا يخاف معه الموت » وقد يكون سيبه‎ 
السوداء وهو الصفراء المحترق » أو يكون سببه كثرة الدم في البدن (والاسهال المنتن) أي : الذي رائحة‎ 


والذي يمازجه دهنية , أو براز أسود يغلى علئ الأرض . وما شاكله . 

وأما الأمراض التى الغالب فيها السلامة . فحكمها حكم الصحة . كحمئ يوم. 
وكالصداع عن مادة (؟*') أو غير مادة , والدمل , والرمد » والسلاق . وكذا ما يحتمل 
الأمرين كحمئ العفن والرّحِير والأورام البلغميّة . 

ررقي راح الحكم بالعرس ال بوتلت بيه اموق تراه كان القخوا انين 
العادة أو لم يك 871٠ل‏ لكان شفمنا آنا توفت الجران:(1"٠اافن‏ الجرث د والطلق للهرأء 
وتزاحم الأمواج فى البحرء فلا أرئ الحكم يتعلق بها . ؛ لتجردها عن إطلاق اسم 
المرض . 

وهاهنا مسائل : 

الأولئ : اذا وَهَبَ وحابّئ . فإن وسعهما الثلث فلا كلام . وإن قصر بدأ بالأول 
فالأول حتئ يستوفيى الثلث . وكان النقص علئ الأخير(" 

الحانية : اذا تحدم بين غطية معد وروز غرو1! 1ل ورمع ليزه قاذ انمع تليق 
للباقى . وإلا صح فيما يحتمله الثلث » وبطل فيما قصر عنه . 

الثالثة : اذا باع كراً من طعام » قيمته ستة دنانير وليس له سواه, بككّر ردىء قيمته 
ثلاثة دنانير!؟؟ فالمحاباة هنا بنصف تركته » فيمضى فى قدر الثلث . فلو رددنا 


الخروج تكون شديدة النتن (والذي) يعني : الاسهال الذي فيه دسومة أكثر من المتعارف (أو براز) يعني : 
الغائط الاسود لونه (يغلى على الأرض) يعني : حينما يسقط يخرج من خلاله فقاعات كالشيء الذي 
يغلي (وما شاكله) كالسرطان اعاذنا الله منها جميعاً . 

- عن مادة : يعني سببه تخزن جراحات في الرأس (والرمد) وهو وجع العين (والسلاق) بالظم بُثْرُ يعلو 
أصل اللسان (وكذا مايحتمل الامرين) أي : قد يكون ينتهي . بسلامة وقد ينتهي بالموت (كحمئ العفن) 
الناشئة من تعفن الاخلاط (والزحير) وهو استطلاق البطن . عافانا الله منها جميعاً . فحكمها حكم 
تصرق الصحيح . 

67 -أي : أن يكون الضابط هو المرض الذي ينجرٌ الئْ الموت سواء كان مخوقاً أم لا؛ فان التصرف التبرعي 
فيه يخرج من الثلث . 

64 -أي : وقت رمي السهام ,الذي يتوقع فيه الموت , فلو أوصئ في هذه الحالة لاايكون حكمها حكم المرض 
(والطلق) أي : الولادة (وتزاحم الأمواج) يعني : للراكب في البحر . 

6 _مثلاً : وهب داره لزيد وباع بستانه الذي قيمته ألف دينار الى عمرو بمائة وأهدئ مزرعته الئ علي . 
وهكذاء فيعطئ أولاً الدار لزيد فإن زاد من الثلث شيء أعطي البستان الئ عموو , وإلا فلاء وهلم جرا . 

.كمالو قال لزيد : لك هذه الدار نصفها هدية ونصفها وصية ؛ فالهدية منجزة . والوصيه مؤخرة . 

1 هذه المعاملة محاياة , لأنه بيع بأقل من الثمن للمحبة . فالمحاياة انن بنصف التركة » ومع عدم اجازة 
الورثة يمضى بالثلث فيجب علئ المشتري ردّ السدس ء لكنه (ربأ) اذ صار التقايل فيما يجب فيه 
التساوي كنّ بكنّ ينقص سدساً . 


للمحقق الحلى في قصرفات المريض. ...ل القسم الثاني / 6٠57‏ 


السدس علئ الورثة لكان رباء . والوجه فى تصحيحه ان يُرَدٌ علئ الورثة ثلث كَرّهم , 
ويُّرَدٌ علئ المشترى ثلث كره » فيبقئ مع الورثة ثلثا كر . قيمتهما ديناران . ومع 
المشتوى ثلثا كر قيمتهما أربعة » فيفضل معه ديناران وهى قدر الثلث من ستة . 

الرابعة : لو باع عبداً قيمته مثتان بمئة وبرىء , لزم العقد . وان مات ولم يجز 
الورئة » صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع . وهي ثلاثة أسهم من ستة . وفي 
السدسين بالمحاباة ؛ وهى سهمان هما الثلث من ستة » فيكون ذلك خمسة أسداس 
العبد . ويبطل في الزائد وهو سدس فيرجع علئ الورثة . والمشتري بالخيار ان شاء 
فسخ . لتبعّض الصفقة , وإن شاء أجاز. ولو بذل العوض عن السدس (8"') كان الورثة 
بالخيار» بين الامتناع والاجابة » لآن حقهم منحصر فى العين . 

الخامسة : اذا أعتقها فى مرض الموت وتزوج ودخل بها . ؛ صح العقد والعتق 
وورثته ان خرجت من الئلثك/1 6 . وان لم تخرج فعلئ ما مر من ٠‏ الخلاف . 

السادسة الو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته » ثم أصدّقها الثلث الآ خرل'١",‏ ودخل 
ثم مات » فالنكاح صحيح ويبطل | » لأنه زائد علئ الثلث وترثه . وفى ثبوت 
مهر المثلى تردد . وعلئ القول الآخر يصح الجميع . 


4 يعني : أراد المشتري أن يدفع الئ الورثة ثة شيئاً مقابل سدس العبد الذي وجب عليه رده الئ الورثة , 
فللورثة القبول والرفض (لأن حقهم منحصر فى العين) فلهم الحق في قبول الميادلة . وعدم قيولها. 
يعني :إن كانت قيمتها أقل من ثلث أمواله وان ن كانت اكثر (فعلئ ما هر) عند رقم )١4/(‏ وما بعده فقد قيل: 

بصحته وان استفرق كل المال ؛ وقيل : بصحة مقدار الثلث فقط لا أكثر . 

٠‏ يعني : أعطاها مهرأ فدخل بها ومات لان وبل لش ا : المهر الذي عينه . لزيادته علئ 
الثلث (وترثه) المرأة لانها زوجة حرة , وفي ثبوت مهر المثل (تردد) من أن التكاح لا يكون بدون مهر. 
فيجب مهر المثل , ومن ان المهر حق الورثة لأنه أكثر من الثلث فلا مهر لها أصلاً (وعلئ النقول الآخر) 
وهو: أن منجزات المريض يكون من أصل المال حتئ ولو زاد علئ الثلث . فالجميع صحيح 


كتاب النكان 
وأقسامه : ثلاثة(١),‏ 
القسم الأول 
في النكاح الدائم والنظر فيه يستدعي فصولاً . 
الأول: فى آداب العقد . والخلوة . ولواحقهما . 
أما آداب العقد : فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه!" من الرجال والنساء . ومن 
لم تتق فيه خلاف . المشهور استحبابه . لقوله هه : «تناكحوا تناسلواء . ولقوله وَل 
«شرار موتاكم العُرَّاب» » ولقوله مْهْة : «ما استفاد امرؤٌ فائدةً بعد الاسلام . أفضل من 
زوجة مسلمة . تسرّه اذا نظر اليهاء وتطيعه اذا أَمَرَّها . وتحفظه اذا غاب عنها . فى 
يني وا ل ١‏ 
وربما احتج المانع : بأن وصف يحيئ 9ه ؛ بكونه حصوراً/“) يُوْذِنْ باختصاص 
هذا الوصف بالوّجحان . فيَُحْمَل علئ ما اذا لم تتق النفس . 
ويُمكن الجواب : بأن المدح بذلك في شرع غيرناء لا يلزم منه وجوده في 
شرعنا(©). 
وستحي: لمن أراة العقد!" شيحة أشنياء.وتويكرة له نام + 


كتاب النكاح 
١‏ (النكاح) في اللغة هو الوطىء ؛ وكذا فى الشرع ٠‏ ويطلق في الشرع علئ العقد أيضاً توسعاً لأوله الئ 
الوطىء أو مشارفته» وأقسامه ثلاثة : نكاح دائم » ونكاح منقطع يعني المتعة ملك يمون :وهو آمة 
يشتريها لنفسه قيطأها . 
#اذأي كانت لدارغية جصمية وق الأرغية لارفيْهاخلاق) فقال جعضهم :اله اليس له كما بل هو مبام. 
'-فهذه الأدلة كلها مطلقة غير مقيدة يرغبة جنسية , كما ان لفظة (العزاب) فيها تشمل الرجل الذى لا زوجة 
له . والمرأة التي لا زوج لها. 
-في قوله تعالئ : « وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين» فان الحصور هو الذي لم يتزوج . 

0 يعني : لعل عدم الزواج كان ممدوحاً في بعض الشرائع السابقة ؛ وهذا لا يلزم منه كونه ممدوحاً في 
شريعتناء خصوصاً بعد التأكيدات المطلقة في شرعنا بالزواح .وليست مصلحتها منحصرة في قضاء 
الوطىء الجنسي » بل الولد , والسترء والهدوء النفسي وغير ذلك مما ذكر في الأحاديث ث أيضاً . 

3 - أي عقد النكاح أن يتخيّر من فيها (كرم الأصل) أي : أبواها صالحين . أو من عائلة صالحة شريفة (بكراً) 
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فالمستحبات : أن يتخيّر من النساء من تجمع صفات أربعاً : كَرَم الأصل . وكونها 
بكراً . ولوداً . عفيفة . ولا يقتصر علئ الجمال ولا علئ الثروة فربما حرمهما!" 
وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما بمأثورة : «اللهم إنى أريد أن أتزوج . فدّر لي م 
النساء » أعمّهن فجاً . وأحفظهن لي في نفسها ومالى . وأوسعهن رزقاً » وأعظمهن 
بركة» . أو غير ذلك من الدعاء . والإشهاد والإعلان . والخُطبة أمام العقد(". وإيقاعه 


« 


ليلا . 

ويكره : إيقاعه والممر فى العقرب . 

القاتى: فى آذات الخلرة بالمرأة رهن فتنيان !3 

الأول : 5-56 لمن أراد المعول 1 أن يصلى ركعتين ويدعو بعدهما . واذا أمر 
العراة لاا لالد أمرها أن تقل أيها كن اهو وان عون فلج ظيريواة 
يضع يده علئ ناصيتها اذا دخلت عليه » ويقول : «اللهم علئ كتابك تزوجتها : وفي 


أي : لم تر زوجاأً قبل ذلك (ولوداً) أي : غير عقيمة . ويعرف ذلك من عادة قريباتها ونساء عشيرتها 
(عفيفة) أى : مصونة مستورة . 
١‏ - ففى الحديث : من تزوج امرأة لمالها أو ني اي ب ل اا 
4 _(الاشهاد) هو أن يحضر شهود يشهدون عقد نكاح فلان من فلاتة (والاعلان) هو أبلغ من الاشهاد , كما 
فعل َل حين عقد بأمر الله تعالئ لعلى َكل فاطمة علي فقد اقيم مجلس عقد دُعي الناس اليه ورُرْع 
بينهم التمر . فأكلوا ودعوا للزوجين بالخير والبنين (والخطبة) هو أن يحمد الله تعالئ ٠‏ ويصلي علئ 
ا ل ا لخي ا ا 1 
كأن يقرأ مثلاً : (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحل التزويج والتكاح . وحرم الزنا والسفاح . 
والصلاة والسلام على محمد وآله سادات أهل الفوز والفلاح ٠‏ وبعد فقد قال الله تعالئ في القرآن الحكيم : 
« وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم واإمائكم ان يبكوئوا فقراء يغنهم الله من فضله والله 
واسع عليم» وقال رسول الله 1 : (النكاح سنتي فمن رغبٍ عن سنتي فليس مني) وقال الامام الصادق 
عليه الصلاة والسلام : (ركعتان ن يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب) ثم يقول : 
علئ كتاب الله وسنة رسول التهعة 2 ٠‏ وسيرة الأئمة الطاهرينءَلق ويجري صيغة العقد . ويستحب », 
(ايقاعه ليلاً) أي : ايقاع عقد النكاح في الليل . ويكره ايقاع العقد (والقمر فى العقرب) للقمر حركة طبيعية 
من المغرب الى المشرق » يكمل فيها الدورة كل شهر مرة واحدة ‏ وفي كل يومين ونصف تقريبأ يكون - 
في هذه الحركة الطبيعية -في واحد من البروج الاثني عشر التي أسماؤها (حملء ثور . جوزاء ..سرطان » 
سيد ٠‏ سنبلة , ميزان : عقرب, قوس , جدي, دلو . حوت) والعقرب هو البرج الثامن وي لك افر ل 
» ومذكور في التقاويم , فاذا كان في مايقرب من اليومين والنصف الذي فيه القمر فى العقرب يكره ايقاع 
صيغة النكاح » ففي الحديث : (من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنئ) . 
4 -القسم الأول : آداب الزفاف, ٠‏ والدخول بالزوجة في أول ليلة الزواج ؛ والقسم الثاني آداب الجماع مطلقا . 
٠-أي‏ “الماع ليله الزكات أن يصلي ركعتين (وبدعو بعدهما) بما ورد عن الأئمة لإ وذكرت فى كتب 
الحديث (واذا أمر المرأة) أي : الزوجة (بالانتقال اليه) أى : الئ بيت الزوج . 


أمانئلة: أخدتها :وكلماتلك استحللة: حت خهان فا ناقفية: لى فلن وها قينا 
نالقئله سجاه كرا ور تسق له رطان "لواف تكن الناحول ليناد وان 
يسمّى عند الجماع ويسأل الله تعالئ أن يرزقه ولداً ذكراً سويا!"". 

ومستعفية الرلنية!""اعند! اا فاقوديوها اوادرفية وان دغر زه المسون ول 
تجب الاجابة بل تستحب . واذا حضر فالأكل مستحب ولوكان صائماً ندباً!'). وأكل 
ما ينثر فى الأعراس جائز . ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه . تُطْقَاً أو بشاهد الحال(05), 
ره يدلك بالأحد ؟ الأظور تعم: 

الثاني : يكره ه الجماع ف فى أوقات ثمانية : ليلة خسوف الممرء. ويوم كسوف 
ل م حتئ يذهب الشفق/"". وفي 


١‏ شرك شيطان : اشارة الئْ ما ورد من أن الشيطان يشارك الزوج في جماعه اذا لم يذكر الله تعالئ ‏ فيتكون 
الولد وفيه عرق نقص أو خبث , ولذلك يستحب عند الجماع أن (يسمّى) أي : يقول : (يسم الله الرحمن 
الرحيم) . ' 

. -الولد يشمل الذكر والانثئ  لأنه بمعنئ : ما يولد (سويا) أى : غير ناقص‎ ١ 

عدي : الاطعام للزفاف يوماً (أو يومين) لما ورد في الحديث من النهي عن الوليمة ثلاثة ة أيام لأنها من 
التكبر (ولا تجب الاجابة) شرعاً لحضور الوليمة يل الاجابة مستحبة . 

8 -لما ورد: من أن الصائم صوماً مستحياً لو دعى الئ وليمة استحب له الافطار . ويعطيه الله تعالئ ثواب 
الصوم وكوان اجانة المؤمن معا .وما ينك فى الاعراس يجوز أكله (ولا يجوز أخذه) أي : حمله معه الئ 
الخارج: ١‏ 

6 (نطقاً) كأن يقول صاحب البيت : خذوا معكم (أو بشاهد الحال) كما لو كان الناس يأخذون معهم 
وصاحب البيت يبدي الفرح بذلك (وهل يملك بالأخذ) مقابل القول بأنه يباح له ولا يصير ملكا له . 

7 وإن كان بعد تمام الخسوف أو الكسوف ففي الجواهر : انه قيل : ان صار فهما ولد كان في ضرّ وبؤس 
حتئ يموت (وعند الزوال) فى الجواهر : حذراً من الحِوّل إلا في يوم الخميس فيستحب لأن الشيطان لا 
٠‏ يقرب من يقضي بينهما جتئ يشيب ويكون فهيم ويرذق السلامة في الدين والدنيا . 

١‏ (الشفق) كفرس حمرة الافق بُعيد غروب الشمس ., ففي الحديث : ان الجماع في الساعة الاولئ من الليل 
ب كر 1 1 0 و وما مثلّث الميم بأن يقرأ بَالضَم والفتع 
والكسر ‏ وهو اليومان أو الثلاثة من آخر الشهر حسب اختلاف الشهور حيث ‏ يمحق فيها القمر فلا 
يرئ لاليلاً ولا نهاراً لوقوعه في ظل الشمس ء وفي الجواهر : حذرأ من الاسقاط أو جنون الولد أو خبله 
وجذامه خصوصاً آخر ليلة منها التي تجتمع فيه كراهتان من حيث كونها من المحاق وكونها آخر 
الشهر ؛ فإنه يكره الجماع في الليلة الآخيرة منه فتشتد الكراهة لذلك , كما انها تشتد في خصوص 
الأخيرتين من شعبان اللتين إن رُزق فيهما ولد يكون كذاباً أو عشاراً أو عوناً للظالمين: أو يكون هلاك 
قئام من الناس علئ يديه (وفي أول ليلة من كل شهر) حذراً من الاسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام 
خصو صاً ليلة الفطر التي يكون الولد فيها كثير الشر ولا يلد إلا كبير السنّ (إلافى شهر رمضان) فعن 
علي عليه الصلاة والسلام : (أيستحب للرجل أن يأتى أهله أول ليلة من شهر رمضان) لقول الله عزوجل: 
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المحاق . وبعد طلوع الفجر الئ طلوع الشمس . وفي أول ليلة من كل شهرإلا في شهر 
رمضان . وفى ليلة النصف . وفى السفر اذا لم يكن معه ماء يغتسل به(". وعند 
هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة . والجماع وهو عُريان» وعقيب الاحتلام قبل 
الغسل أو الوضوء ولا بأس أن يجامع مرّات من غير غسل يتخللها » ويكون غسله 
أخيرا وان بجامع وعنده من بنظر اليه["") والنظر الئ فرج المرأة في حال الجماع 


«أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم» والرفث : المجامعة (وفي ليلة النصف) من كل شهر حتئ 
شهن وفضان خؤقاً من استفاظ الولد أو حتوكه أو :حدامه أو خيلة؛ وخصوصا خصف شتعبان فان الؤلد 
فيها يكون مشوماً ذا شامة في وجهه. 

-فيضطر الئ التيمم للصلاة. فإنه يورث صيرورة الولد عوناً لكل ظالم (وعقيب الاحتلام) والاحتلام يقال 
للجنابة في النوم ء لا مطلق الجنابة » وذلك خوفاً من جنون الولد» لكن عن الرسالة الذهبية المنسوبة الى 
الامام الرضا ع (الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهم بغسل يورث الولد الجنون) واحتمل بعض 
الفقهاء عين الغسل » يعني : غسل الفرج . كما فى الجواهر : من استحباب الغسل _بالفتح -يِين الجماعين 
ووضوء الصلاة يلا خلاف . 9 

ولو كان الناظر طفلاً , أو من وراء الغطاء . فعن النبي يَيِيوّة :(لو أن رجلاً يغشئ امرأته وفي البيت صبي 
نستيفقظ يراهما ويسمع كلامهما وانقسهما ما أفلم أبداً :إن كان غلاماً كان زاتياً أوبجارية كانت زائنة) 
(والنظر الى فرج المرأة) ففي موثق سماعة :انه يورث العمئ » ولعل المراد به عمئ الولد الذي يتكون من 
ذاك الجماع (والجماع مستقبل القبلة أو متستديرها) لنوق الى ع عنهما (وفي السفينة) قي الجواهر 
: قيل لعدم استقرار النطفة (والكلام عند الجماع بغير ذكر الله) لأنه يورث الخرس فى الولد. ويحسن هنا 
تتميماً للفائدة ذكر وصايا في آداب الجماع مروية عن النبي يله يوصي بها علياً عي والاشكال فيها 
سنداً غير ضانبالاحكام اللااقتضاتية المينية علن التشامح علن ما هو المشهون. والعتصون :كما ان 
تشكيك بعض فيها لا موجب له سوئ استيعاد توجيه مثل هذه الوصايا لمثل على أمير دو الهو هكية 
صلوات الل عليه ولكنه استيعاد لامسرح له في الحكم الشرعي (مضاقا) ال إمكان دقع أصل الاستبعاد : 
بأن الله وأولياءه لا يستحيون من الحق (مع) امكان ن ان تكون هذه نظير تهديدات القرآن للرسول ييه من 
باب (إياك أعني واسمعي ياجارة) . وكيف كان فالأمر سهل والوصية هذه حذفنا منها تكرار (ياعلي) 
الموجون فيها كثيراً #(لا تجامع) أهلك بعد الظهر فإئه ان قحى بيتكما ولد'فى ذلك الوقت يكون أخول, 
والشيطان يفرح بالحول في الانسان (لا تجامع) امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشئ ان قضي بينكما 
ولد أن يكون مخنثاً أو بخيلاً (لا تجامع) امرأتك إلا ومعك خرقة ولأهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة 
فتقع الشهوة علئ الشهوة فإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما الئ الفرقة والطلاق (لا تجامع) 
امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير ٠فإن‏ قضي بينكما ولد كان بوالاً في الفراش كالحمير البوالة في 
كل مكان (لا تجامع) امرأتك في ليلة الأضحئ فإنه ان قضى بينكما ولد يكون له ستة أصابع أو أربعة 
أصابع (لا تجامع) امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه ان قضى بينكما ولد يكون جلاداً قتالاً أو عريفاً إلا 
تجامع) امرأتك في وجه الشمس وتلألئها إلا أن ترخي سترأً فيستركما فإنه ان قضي بينكما ولد لا يزال 
في بؤس وفقر حتئ يموت (لا تجامع) امرأتك بين الاذان والاقامة فإنه ان قضي بينكما ولد يكون حريصاً 
علئ اهراق الدماء (اذا حملت) امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت علئ وضوء فإنه ان قضي بينكما ولد يكون 
أعمئ القلب بخيل اليد (لا تجامع) أهلك علئ سقوف البنيان ن فإنه ان قضي بينكما ولد يكون منافقأ مرائياً 


ممه ما اكقاف النكاح لقمو ائع الاسلام 


وغيره . والجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها . وفى السفينة . والكلام عند الجماع 
بغير ذكر الله . 

الثالث : فى اللواحق وهى ثلاثة : 

الأرلجة سور ان كر مويه ترا د يوي عضي" "روات توما نها ووسسمير 
الجواز بوجهها وكمّيها . وله أن يكرٌّر النظر اليها وأن ينظرها قائمة وماشية . وروي : 
جواز أن ينظر الن شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب . وكذا يجوز أن ينظر 
ال أمة يريد شراءها وال شعرها ومحاسنها . ويجوز النظر الئ أهل الذمة وشعورهن 
لأنهن بمنزلة الإماء . لكن لا يجوز ذلك لتلذذ ولا لريبة!١")‏ ويجوز أن ينظرالرجل الى 
مثله ما خلا عورته » شيخاً كان أو شاباً » حسناً أو قبيحاً . ما لم يكن النظر لريبة أو 
ا نا 

وللرجل أن ينظر الى جسد زوجته باطناً وظاهراً!"". والئ المحارم ما عدا العورة . 
وكذا المرأة . 

ولا ينظر الرجل الئ الاجنبية أصلاً إلا لضرورة » ويجوز أن ينظر الئ وجهها وكفيها 


مبتدعا (اذا خرجت) فلا تجامع أهلك تلك الليلة فإنه إن قضي بيذكما ولد ينقق ماله في غير حق وقرء 
رسول الله وَيِةُ : «ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين؟ (لا تجامع) أهلك اذا خرجت الئ سفر مسيرة 
ثلاثة أيام ولياليهن فإنه ان قضي بينكما ولد يكون عوناً لكل ظالم . (وعليك) أن تجامع ليلة الاثنين فإنه 
ان قضي بينكما ولد يكون حافظأً لكتاب الله راضياً يما قسم الله عزوجل له (وان جامعت) أهلك فى ليلة 
الثلاثاء فقضى بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولا يعذيه 
الله مع المشركين . ويكون طيب النكهة والقم رحيم القلبٍ سخى اليد طاهر اللسان من الغيبة والبهتان 
(وان جامعت) أهلك ليلة الخميس فقضى بينكما ولد يكون حاكماً من الحكام أو عالماً من العلماء (وان 
جامعتها) يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد فإن الشيطان لا يقربه حتئ 
يشيب ويكون قيماً ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا (وإن جامعتها) ليلة الجمعة وكان بينكما ولد 
فإنه يكون خطيباً قوالاً مفوهاً (وإن جامعتها) يوم الجمعة بعد العصر ققضي بينكما ولد فإنه يكون 
معروفاً مشهوراً عالماً (وإن جامعتها) ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنه يرجئ أن يكون الولد من 
الابدال ان شاء الله . 

٠‏ -لا أن ينظر الئ النساء ليختار واحدة منهن ٠‏ بل اذا أراد زواج امرأة معينة يجوز له النظر اليها (وان لم 
يستأذنها) لاذن الشارع به ٠‏ وروي جواز النظر الى جسدها (من فوق الثياب) ليعرف سمتها وهزالها . 
وقصرها وطولها . ونحو ذلك . 

. والفرق بينهما كما قيل : هو أن الريبة النظر الئ أمرأة بنية سوء واللذة بدون قصد سوء‎ ١ 

> - يجوز لها النظر الئ مثلها ما خلا العورة . 

7 -_كداخل الفم» والأنف . والدبر والقبل والئ (المحارم) قال الشهيد يي : وهو من يحرم تكاحهن أبدأ بنسب, 
أو ارضاع . أو مصاهرة . كالاخت . والعمة , والخالة . وأم الزوجة . وجدتهاء وهكذا . وذلك فيما عدا 
العورة (وكذا المرأة) يجوز لها النظر الئ زوجها ياطنأ وظاهراً . والئ المحارم ما عدا العورة . 
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علئ كراهية فيه مرة » ولا يجوز معاودة النظرا؛". وكذا الحكم فى المرأة . 

ومكور عد لخر وزذج كه اذا أأراه/الشوادة ساريا م وشمي ناكل مدنا علونن 
بضطر الئ الاطلاع عليه كالطيينه اذا اتسدابحت المرأة اليه للعلاج!* "ل ولو الى 
الور إنكاقها الضرو: 

مسألتان : 

الأولئ : هل يجوز للخصئ النظر الئ المرأة المالكة(١"‏ أو الأجنبية ؟ قيل : نعم . 
وقيل : لاء وهو الأظهر لعموم المنع » وملك اليمين المُستئنئ فى الآية المراد به 
الاماء (9"). 

الثانية : الأعمئ لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية 
للمرأة النظر اليه , لأنه يساوي المبصر فى تناول النهى 30" 

الثاني : فى مسائل تتعلق بهذا الباب وهي خمس : 

الأولئ : الوطء فى الدبرا' "» فيه روايتان . إحداهما الجواز وهى المشهورة بين 5 
الأمتعاي لكو نملك كراعة شديد. 

الخانية : العَذل(١")‏ عن الحُرّة اذا لم 4+ يُشْترَط فى العقد ولم تأذن » قيل : هو محرم . 


كل لأرواغورة ولا عرد 


غ7 -ففى الحديث : (النظرة الاولئ لك, والثانية عليك) . وعن جمع من أكابر المحققين وأعاظم الفقهاء منهم 
صاحب الجواهر يي - حرمة النظرة الاولئ أيضاً اذا كانت متعمدة (وكذا الحكم فى المرأة) فلا يجوز لها 
النظر الىئ الرجل الاجنبى أصلاً إلالضرورة . ١‏ 

0 فلو كان موضع العلاج اليد لا يجون النظر الى الرجل . وبالعكس , وهكذا . 

73 أي : الئ سيدته التى تملكه علماً بأن ن (الخصي) هو الرجل الذي اذيبت بيضتاه (لعموم المنع) في قوله 
تعالئ : «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ؛ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» فإن الأمر 
بالغض عام يشمل الخصي بالنسية الئ مولاته . 

فى قوله تعالئ : «إلا علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» فإن المنصرف منه الأمة بالنسبة الئ مولاها 
فقط , فلا يشمل العبد خصياً كان أم غير خصي ‏ بالنسبة ال مولاته . 

د اذا كان في الصوت خضوع كما في قوله تعالئ #ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي فى قلبه مرض» » 
والمشهور ان الصوت المجرد ليس عورة . 

في قوله تعالئ : « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» . 

٠‏ -أي : دبر الزوجة . وفي تفسير الفخر الرازي ‏ في سورة البقرة عند قوله تعالئ : « نسائكم حرث لكم» 
أنه سئل الامام مالك عن اتيان النساء من خلف فقال : الآن اغتسلت أنا من ذلك . ولكن روي عن علي 
صلوات الله عليه انه سثل عن ذلك فقال : (سفلت سفلك اش) . 

أ -هو أن ن يجامع فاذا جاء وقت خروج المني» لم يفرغه في الرحم بل يعزل , ٠‏ وقال : (عن الحرة) احترازاً عن 
الأمة فإنه يجوز العزل عنها وإن كانت زوجته وفيه الدية (إعشرة دنانير) ذهب خالص تساوي تقريباً 
اثنين وثلاثين غراماً تعطئ الزوجة . 


ويجب معه ديّة النطافة عشرة دنانير» وقيل : هو مكروه وإن وجبت الدية » وهو أشبه . 

الثالثة : لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر!"". 

الرابعة : الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعاً محرّم . ولو دخل لم تحرم!"”, على 
لضع كن أو اماع رمت ولم لخر عر يبضال:. 

الخامسة : يكره للمسافر أن يَطْدٌقَ أهلّه ليلاًل؟". 

الثالث : فى خصائص النبي #يوُةُ وهى خمس عشرة خصلة : 

منها ما هو في النكاح : وهو تجاوز الأربع بالعقدل*"» وربما كان الوجه الوثوق 
بعدله بينهن دون غيره . والعقد بلفظ الهبة!! ". ثم لا يلزمه بها مهرء إبتداءً ولا انتهاءً . 
ووجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته!"". وتحريم نكاح الإماء بالعقد(2, 
والااستبدال بنسائه . والزيادة عليهن . حتئ نسخ ذلك بقوله تعال : «إنا أخللنا لك 
أزواجك»7١")‏ الآية . 


؟7 _الا يبرضاها. 

7 أي : لم يحرم وطيها حرمة أبدية » نعم (لو أفضاها) والافضاء كما في المسالك أن يخرق الوطي 
الحجاب الحاجز بين مسلكي البول والحيض #ففضدران :و اكد رخرفك) مؤيدا قلاايجز ز له وظتها ابد 

لكن (ولم تخرج من حباله) فيجب الانفاق عليها حتئ يموت أحدهما .ويحرم عليه اختها. 

4" - يعنى : لو وصل من السفر في الليل يكره المجيء الى داره » بل ينام في مكان آخر ويأتي داره صباحاً . 

05 فإنه كان يجوز له أن يتزوج بالعقد الذائم أكثر.من أريع زؤجات ٠‏ ولذا جمع ويك بين تسع . وارتحل عن 
الدنيا وله تسع زوجات (وربما كان الوجه) : الوثوق يعدله ل كما في جواز أكثر من أربع له ذكر لذلك 
أسباب عديدة اخرئ , دينية » وسياسية , واجتماعية » وقيادية » وغيرها ليس هنا مجال ذكرهاء وقد أفرد 
لهذا الموضوع أخي العلامة الحجة السيد مجتبئ الشيرازي بحثأ مطولاً طبع في بعض المجلات 
المتصيوفة : 

71 وأصل ذلك قوله تعالئ : « وأمرأةٌ مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستتكحها خالصة 
لك من دون المؤمئين4 (الاحزاب / 20) ثم لا مهر لها عليه (ابتدءاً ولا انتهاءاً) أي : لا قبل الدخول ولا 
بعده. 

7١‏ - وأصل ذلك قوله تعالئ «ياأيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحيؤة الدنيا وزينتها فتعالين 
امتعكن واسرّحكن سراحاً جمدلاً .وإن كنت تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات 
منكن أجرأً عظدماً» _(الاحراب /25-78): فإ ن النبي 10 أوجِن ال عليه أن يكين قنناء هنين المقاء 
معه وبين الفرقة . وليس هذا واجباً على أحدانان ن الطلاق بيد الرجل واختياره » دون المرأة . 

وهو أن يتزوج أمة (وتحريم الاستبدال) هو أن يطلق واحدة ويتزوج واحدة بدلها (والزيادة عليهن) بأن 
يتزوج غير زوجاته اللواتي كن عنده عند نزول قوله تعالئ : « لا يحل لك النساء من بعد» (الاحزاب / 
07) (حتئ نسخ ذلك) أي تحريم الاستبدال والزيادة عنه يَإيُةٌ وفيه بحث يطلب من المفصلات كالجواهر 
والفقه وغيرهما. 

1 - تمامها « ياأيها التبى أنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتَيْت نت أجورمُنَ» (الاحزاب / 00). 
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ومنها ما هو خارج عن التنكاح : وهو وجوب التيوالة ولوف (©.والأفحية: 
وقيام الليل . وتحريم الصدقة الواجبة . وفي الك-ندوبة في حقه يَيُةْ خلاف(١‏ 
وخائنة الاعين » وهو الغمز بها . وأبيح له الوصال فى الصوم . وحص بأنه تنام عينه 
ولا ينام قلبه . ويبصر وراءه كما يبصر أمامه . 

وذْكِرَ أشياء غير ذلك من خصائصه ييْتَهُ . وهذه أظهرها("؟). 

ويلحق بهذا الباب مسألتان : 

الأولئ : تحرم زوجاته ييْيْةُ على غيره ‏ فاذا مات عن مدخول بهاء لم تحل 
اجماعاً. وكذا القول لو لم يدخل بها علئ الظاهرا"*. 

أما لو فارقها بفسخ أو طلاق » فيه خلاف , والوجه أنها لا تحل عملاً بالظاهر!؛؟). 
وليس تحريمهن لتسميتهن أمهات . ولا لتسميته ييل والدا(؟) 

الثانية : من الفقهاء من زعم أنه لا يجب علئ النبى طيْةُ القسمة بين أزواجه . 
لقوله تعالئ : « تُّرجى من تشاء منهنَ وتؤوى إليك من تشاء» » وهو ضعيف . لأن فى الآية 
احتمالاً يدفع دلالتها اذ يحتمل أن تكون المشيئة في الارجاء متعلقة بالواهبات17 

الفضْلٌ الثاني : في العقد والنظر فى الصيغة , والحكم . 

أما الأول : فالنكاح يفتقر الئ ايجاب وقبول , دالين علئ العقد الرافع للاحتمال("*) 
والعبارة عن الايجاب لفظان : زرّجتك وأنكحتك , وفى متّعتك تردد » وجوازه أرجح. 


٠٠‏ - أي : ركهة الوتر التي هى آخر صلاة الليل (وقيام الليل) بالعبادة (وتحريم الصدقة الواجبة) وهي 
الزكاة المفروضة , فعنه موه انه قال : (إنا أهل بيت لا يحل لنا الصدقة) . 

١‏ -فقال بعض الفقهاء : بتحريمها عليه ييّيُةُ ‏ وقال بعض الفقهاء : بحليتها له يَبلةٌ وتحريم خائتة الاعين 
(وهو الغمز بها) يعني : الاشارة بعينه الى شيء» أو الى شخص .ء وجاز له (الوصال في الصوم) بأن 
يصوم الليل والنهار جميعاً . وخص بانه ينام (ولا ينام قلبه) فيسمع ويشعر وهو في النوم كما يسمع 
ويشعر وهو يقظان . 

"؛ - ويطلب تفاصيل ذلك من مثل (يحار الأنوار) المجلد السادس من الطبعة القديمة ؛ وناسخ التواريخ , 
وغيرهما. . 

47 فبمجرد انه يَُْةُ يعقد علئ امرأة تحرم علئ غيره حتئ ولو لم يدخل بها . 

5؛ -أي : ظاهر قوله تعالئ : « ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدأ» (الاحزاب / 07) لصدق : ازواجه علىئ 
المطلقة والتي فسخ عنها العقد. 

مغ عَبل هذا من خواضه 02 

ا -لأن الآية :#ترجي من تشاء منهن > الاحزاب /01 جاءت بعد ذكر من وهبت نفسها للنبي يل مباشرة. 

4 -أي : بأن لا يكون فيه احتمال غير النكاح . كالاجارة . ونحوهاء بل تكون العبارة صريحة في النكاح . 


١ه‏ كتاب النكاح دا م1 اقفو ائع الاسلام 


والقبول أن يقول : قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابهه!”*). ويجوز الاقتصار 
على : قبلت . ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال علئ صريح الانشاء , إقتصاراً 
علئ المتيقّن[١؟).‏ وتحفظاً من الاشتمار المُمّْبه للإباحة(:”). ولو أتئ بلفظ الأمرء 
وقصد الانشاء » كقوله : زوجنيها فقال : زوجتك . ٠‏ قيل : يصح . كما فى خبر سهل 
بعد 0 من تلففظه 0 

وفى رواية أبان بن تغلب فى المتعة . أتزوجك متعة . فاذا قالت : نعم . فهى 
امرأتك . 

ولو قال الولى7”” أو الزوجة : متعتك بكذا ‏ ولم يذكر الأجل . انعقد دائماً . وهو 
دلالة علئ انعقاد الدائم بلفظ التمتع . 

ولا يشترط فى القبول مطابقته لعبارة الايجاب , بل يصح الايجاب بلفظ . والقبول 
بآخر . فلو قال : زوّجتك . فقال : قبلت النكاح . 1 وأنكحتك ؛ فتمال : قبلت التزويج 
6 6 

ولو قال : زوجت بنتك من فلان2"7, فقال : نعم فقال : الزوج قبلت صح . لأن نعم 
يتضمن إعادة السؤال , ولو لم يعد اللفظ . وفيه تردد . 

ولا يشترط تقديم الايجاب . بل لو قال : تزوجت . فمال الولى : زوجتك صح . 
ولاحكو المكول قن هنين اللفظيوه ال ترنتمدوها قير الفرنة 1" الامع العجز عن 
العربية . 


8 -مثل : رضيت , ويصح الاقتصار (على قبلت) بدون ذكر التزويج »؛ والتكاح . 

1 لأن صحة النكاح بلفظ الماضى يقينية . وبلفظ المضارع مشكوك فيها. 

٠‏ (الاشتمار) هو الانحراف » يعني : لو لم نتوقف علئ المتيقن في النكاح لانحرف الأمر وأشبه النكاح 
حدقي عدم اروم لف مخسر من الا و ا 

١‏ - بأن يقول الزوج : قبلت (وفى رواية أبان) دليل علئ عدم لزوم قول الزوج : قبلت 

7 -أي : ولى الصغيرة ة (ولم يذكر الأجل) أي : المدة فلم يقل : الى شهر أو الى سنة 500 أو جهلاً. (انعقد 
دائماً) أي : صار نكاحاً دائماأ (وهو دلالة) يعني : هذا دليل علئ انه لو قال في النكاح الدائم : متعتك . صح . 

0737 قل : لو قال زيد لأب البنت : هل زوجت بنتك من عمرو ؟ فقال الأب نعم )2 فقال عمرو : قيلت , ضح 
لتضمّن نعم (اعادة السؤال) فقوله : نعم . بمنزلة أن يقول : زوجت بنتي من عمرو (وفيه تردد) لاحتمال 

5 من اللغات الأخرئ كالفارسية , والتركية . والانجليزية ‏ (إلا مع العجز) أي : عدم معرفة باللغة العربية, 
وعدم امكان تعلمها ء بل وعدم امكان توكيل من يعرف العربية عند يعض . 


للمحقق الحلى ...0 قىىالعقد ...ل القسم الثاني / 617 


ولو عجز أحد المتعاقدين » تكلم كل واحد منهما بما يحسنه!*". 

وار عجزا عن النطق أصلاً » أو أحدهماء اقتصر العاجز علئ الاشارة الئ العقد 
والايماء:. 

ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع/”*). ولا الهبة » ولا التمليك . ولا الاجارة سواء ذكر 
فيه المهر أو جرّده . 

وأما الثاني : ففيه مسائل : 

الأولئ : لا عبرة ذ في النكاح » بعبارة الصبي إيجاباً وقبول؟" دول سناو المجدون:؛ 
وفى السكران الذي لا يعقل تردّد » أظهره انه لاايصح ولو أفاق فأجاز . وفى رواية : اذا 
زومعاك الشكرط كفا تقنها ؛ ثم أفاقت فرضيت ء أو دخل بها فأفاقت وأقدته , كان 
ماضيا . 

الثانية : لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي17*, ولا فى شىء من الانكحة 
حضور شاهدين . ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز. ولو تآمرا بالكتمان لم 
يطل ْ 

الثالثة : اذا أوجب الولي » ثم بن أو أغمئ عليه!''. بطل حكم الايجاب . فلو 
قبل بعد ذلك كان لغواً . وكذا لو سبق القبول وزال عله . فلو أوجب الولي بعده كان 
لغواً . وكذا فى البيع . 


0 فالذي يعرف العربية يعقد بالعربية , والذي لا يعرف العربية يعقد باللغة التي يعرفها (ولو عجزا عن 
النطق أصلاً) لا بالعربية ولا بغيرهاء كالأخرس (الاشارة والايماء) باليد والرأس والعينين والحاجبين 
بما يؤدي معنئ العقد. 

1 - كأن تقول المرأة للرجل : بعتك نقسي », أو وهبتك نفسى ء أو آجرتك نفسي ء أو ملكتك نفسي , بألف 
دكتان تمكلوت: 1 ١ 1 ١‏ 

01 -أي : انّ عقد الصبي باطل سواء كان الصبي وهو غير البالغ وإن كان عاقلاً رشيداً طرف ايجاب العقد أم 
قبوله . لنفسه أم لغيره ؛ وكذا المجنون والسكران (الذى لا يعقل) أي : لا يشعر ماذا يقول ‏ أما السكران 
الذي لم يفقد وعيه ويشعر ماذا يقول فلا. 1 

-أي : المرأة التي شربت المسكر فأسكرت . لأنه لا يقال فيها : سكرانة . 

- وإن كانت بكرا , ولا في شيء (من الأنكحة) سواء النكاح اادائم أم المنقطع أم ملك اليمين أم التحليل ‏ ولا 
ايقاعه جهرأً , فلا يبطل سرأ حتئ (ولو تآمراً) أي : بنيا وقررا علئ الكتمان . 

٠‏ -كمالو قال : زوجتك بنتي بمهر السنة , ثم جن قبل أن يقول الزوج : قبلت . وبطل وكذا لو سبق القبول 

(وزال عقله) أي : عقل الزوج القابل, كما لو قال الزوج : تزوجت بنتك بمهر السنة ٠‏ وقبل أن يقول ولي 
البنت : نعم . صار الزوج مجنوناً . 


عه مم ل م عي “كحاب النكاء الم مم مية ات “شترائم الالشلاع 


الرابعة : يصح اشتراط الخيار فى الصداق خاصة7١",‏ ولا يفسد به العقد . 
الخامسة : اذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدّقته » أو اعترفت هى فصدقها . 


قُضِىَ بالزوجية ظاهرا! "رتوار ا . ولو اعترف أحدهماء ٠‏ قُضِئَ عليه بحكم العقد 


دوث الآخر 9 


الوادمية 191كان ابعر كا باتو راو رع يو دده وم ويك يا ع لخر ؛ لكن 
تضقها بالنتةاح نو ادر( : فى المعقود عليها . فإن كان الزوج رآهن . ل 
الأب . لأن الظاهر انه وُكُلَ التعيين اليه ء وعليه أن يسلم اليه التي نواها . وإن لم يكن 
رآهن » كان العقد باطلاً . 

السابعة : يشترط فى النكاح . إمتياز الزوجة عن غيرها بالاقتازة أو التسمية 
الصفة!؟. فلو زوجه إحدى بنتيه » أو هذا الحمل » لم يصح العقد . 

الثامنة : لو ادعئ زوجية امرأة . وادعت اختها زوجيته('). وأقام كل واحد منهما 
بينة . فإن كان دخل بالمدعية . كان الترجيح لبيّنتهاء لأنه مصدق لها بظاهر فعله3 
وكذا لوكان تاريخ بينتها أسبق . ومع عدم الامرين » يكون الترجيح لبينته(4"). 


١‏ أما في عقد النكاح فلا يصح جعل الخيار بأن تقول : زوجتك نفسي بألف ولي الخيار في فسخ العقد الى 
5 أما الخيار في المهر فيصح كأن تقول : زوجتك نفسي بألف ولى الخيار في فسخ المهر الَىْ شهر. 

7 -يعني : لا واقعاً فلو علم أحدهما عدم الزوجية لا يجوز له -بينه وبين الله -ترتيب آثار الزوجية وأمااته 
يقضى بزوجيتهما ظاهراً .فلا قرارهما ولان الحق لايعدوهما (وتوارثا) أي : لو مات أحدهما ورثه 
الآخر. 

77 فلو اعترف الرجل بأن المرأة الفلانية زوجته, ولم تعترف هي بذلك. وجب علئ الرجل نفقتها ‏ ولم يجز 
له التزويج بالخامسة, ولا بأختهاء ولا امهاء وهكذاء ولكن لا يجب عليها تمكينه , ولا اطاعته , ولا غير 
ذلك . 
فالظاهر انه (وكل التعيين اليه) أي : الئ الأب فيسلّمه (التى نواها) الأب» وان لم يرهن (كان العقد باطلاً) 
لصحيح أبى عبيدة عن الباقر نّْةْ » ولامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين . 

0 (بالاشارة) كأن يقول: زوجتك ابنتي هذه (أو التسمية) كأن يقول: زوجتك فاطمة (أو الصفة) كأن يقول 
: زوجتك بنتي الكبيرة » فلو قال : زوجتك احدئ ابنتي (أو هذا الحمل) أى : الجنين الذي في بطن الام .لم 
يصح ء لعدم التعيين فيها اذ قد يكون الحمل ذكراً . 

7 مثلاً : ادعئ زيد ان فاطمة زوجتهء وادعت اخت فاطمة انها زوجة زيد. ولا يجتمع الادعاءان» لعدم جواز 
كون فاطمة واختها معأ زوجتين لشخص واحد لقوله تعالئ : « وأن تجمعوا بين الاختين» . 

7 وهو الدخول بهاء فتصير أخت فاطمة زوجة شرعاً . وتنفصل فاطمة عنه (وكذا) الحكم لو كانت بنية 
فقالت بينة اخت فاطمة : نعلم أن أخت فاطمة كانت زوجة زيد فى السنة التاسعة من الهجرة . 

8 - فتضدوفاظمة زوحة لزيد شرعا »وكتفصل الحتها عن ؤيهد: 
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التاسعة : اذا عمد علئ امرأة فادعئ آخر زوجيتها(؟', لم يتلفت الى دعواه الامع 
البينة . 

العاشرة : اذا تزوج العبد بمملوكة . ثم أذن له المولي في ابتياعها!:'! فإن اشتراها 
لمولاه ‏ فالعقد باق . وإن اشتراها لنفسه ء بإذنه أو ملكه اياها بعد ابتياعها . فإن قلنا : 
العبد يملك بطل العقد . وإلاكان باقياً . ولو تحرر بعضه . واشترئ زوجته » بطل 
النكاح بينهما » سواء اشتراها بمال منفرد به , أو مشترك بينهمال'". 

الفصل الثالث : في أولياء العقد وفيه فصلان : 

الأول : في تعيين الاولياء : لاولاية في عققد النكاح : لغير الأب . والجد للأب وان 
علاء والمولئ , والوصي , والحاكم!"". 

وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب7". قيل : نعم . مصيراً الى رواية لا تخلو 
من شيففة :ا الرجهةائة لا برط . 

وتثبت ولاية الأب والجد للأب . علئ الصغيرة » وإن ذهبت بكارتها بوطء أو 
غيرء!؟". ولا خيار لها بعد بلوغها علئ أشهر الروايتين . وكذا لو زوّج الأب . أو الجد 
الولد الصغير . لزمه العقد . ولا خيار له مع بلوغه ورشده . علئ الاشهر . 


4 - مثلاً : عقد زيد علئ فاطمة . فادعئ عمرو أن فاطمة زوجته . 

أي : شراء تلك المملوكة ؛ فان اشتراها لنفسه (باذنه) أي : باذن المولئ (أو ملّكه) المولئ اياها يعد أن 
اشتراها للمولئ . فعلئ القول بأن العبد يملك (بطل العقد) لأن الزوجية لا تجتمع مع الملك » نعم يجوز 
للعبد وطيها بالملك , لا بالزوجية . وأثر ذلك عدم ترتيب آثار الزوجية من القسم والارث ونحو ذلك . 

الا-أى : بين العبد وبين المولئ ٠‏ والفرق انه ان اشتراها يمال منفرد به جاز له وطيها بالملك ؛ وان اشتراها 
تمال مشنترك لامكو له وظمها لا عالزوحة لأنة ملك معضبها فاتستكت التوحية ست العتلك :ول 
بالملك لأنه لآ يحون وطن الأمة المشتركة إلا علئ قول سيأتي في أواخر نكاح الأماء. 

"فلا ولاية في تزويج الصغيرة »أو الصغير » للأم , ولا للجد للأم » ولا للاخوة. ولاالأعمام والاخوال؛ ولا 
لكيس العقدرة أو الاميرة .ولا لغيرهم . فلو عقد أحد هؤلاء كان عقدهم فضوليأ بمنزلة عقد شخص 
أجنبي . 

'/ا-أى : كون الأب حياً قيل : نعم لروايةٍ (لا تخلو من ضعف) قال في الجواهر : سنداً ودلالة ٠‏ وهى رواية 
الفضل بن عبدالملك عن أبي عبدالش عْيّةٍ : (ان الجد اذا زوَحٍ ابنة ابنه وكان أنؤهاخداً وكان الجد مرضنيا 
جاز). 

4 - بوطىء حلال كالشبهة . أو حرام كالزنا (أو غيره) كعلاج؛ أو طفرة » أو مرضء لأن سبب الولاية ليس 
البكارة . بل الصغر وعدم البلوغ (ولا خيار لها) بل تكون ملزمة بهذا الزواج بعد البلوغ (علئ أشهر 
الروايتين) فرواية تقول بعدم الخيار بعد البلوغ . ورواية تقول بالخيار بعد البلوغ . لكن الرواية الأولئ 
أشهر رواية . وعملاً . حتئ نقل الاجماع عليها . 


وهل تثبت ولايتهما علئ البكر الرشيدة!"", فيه روايات . أظهرها سقوط الولاية 
عنها . وثبوت الولاية لنفسها فى الدائم والمنقطع . 

ولو زوجها أحدهمالا") لم يمض عقده الا برضاها . ومن الأصحاب من أذْنَ لها 
فى الدائم دون المنقطع ("". ومنهم من عكس . ومنهم من أسقط أمرها معهما فيهما. 
وفيه رواية اخرئ » دالة علئ شركتهما فى الولاية » حتئ لا يجوز لهما أن ينفردا عنها 
الع 
تزوّج نفسهاء ولوكرهاا”" اجماعاً . 

ولا ولاية لهما : علئ الثيب مع البلوغ والرشد , ولا علئ البالغ الرشيد(؟". 

وتثبت ولايتهما علئ الجميع!:*) مع الجنون . ولا خيار لأحدهم مع الافاقة 
وللمولئ أن يزوّج مملوكته . صغيرةٌ كانت أو كبيرةً . عاقلة أو مجنونة ولا خيار لها 
معه. وكذا الحكم فى العبد . 

وليس للحاكم : ولاية في النكاح علئ من لم يبلغ!!*/ ولا علئ بالغ رشيد . وتفبت 
ولايته علئ من بلغ غير رشيد , أو تجدد فساد عقله , اذا كان النكاح صلاحا . 

ولا ولاية للوصي . وإن نضّ له الموصي علئ النكاح7؟*) علئ الأظهر . وللوصيّ 


أي : البالغة العاقلة (فيه روايات) في بعضها : الولاية لها فقط . وفي بعضها الولاية لأبيها فقط . وفي 
بعضها: الولاية لها وللأب معاً. ‏ / ١‏ ْ 

١‏ -أي :الأب, أو الجد (لم يمض عقده) ويكون فضولياً . كعقد الأجنبي لها. 

بأن قال : يجوز لها أن تزوج نفسها بالعقد الدائم» ولا يجوز لها أن تزوج نفسها متعة إلا برضا الأب أو 
الجد (ومنهم من عكس) فقال يجوز لها الاستقلال في المتعة , لا الدائم (ومنهم من اسقط أمرها معهما 
فيهما) فقال : لا أمر للبكر نفسها أصلاً مع وجود الأب والجد فى الدائم والمنقطع , بل كل الأمر بيد الأب 
والجد. 1 

أي : حتئ مع كراهة الأب والجد. 

يعني : الذكر سواء كان قد تزوج قبل ذلك أم لا. 

٠-أي‏ : الذكر والانثئ , والثيب والبكر , والبالغ والصغير مع الجنون . وليس لأحدهم خيار فسخ العقد (مع 
الافاقة) وارتقاع الجنون , وللمولئ تزويج امته مطلقاً (وكذا الحكم فى العبد) فللمولئ تزويجه مطلقاً 
سواء كان صغيراً أم كبيراً راضياً أم كارهاً . 

١‏ فليس للحاكم الشرعي حق تزويج الصغير , ولا الصغيرة ؛ وله ذلك فيمن (بلغ غير رشيد) أي : من قبل 
البلوغ كان سفيها أو مجنوناً (أو تجدد) يعني : لما بلغ كان عاقلاً رشيداً ثم صار سفيهاً أو مجنوتاً 
بشرط كون النكاح (صلاحاً له) كما لو كان كثير الشهوة ويخشئ من عدم الزواج وقوعه في الفساد 
والزناء أو كان بلا وال ويحتاج الى من يجمع أمره , ونحو ذلك . 

7 - يعني : اذا أوصئ يانكاح صغاره من بعده » فالوصي لاتحدث له ولاية عليهم بهذه الوصية . نعم له انكاح 
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لا يجوزله أن يتزوّجَ غير مضطرء ولو أوقع كان العقد فاسداً . وان اضطر الئ النكاح . 
جاز للحاكم أن يأذن له » سواء عيّن الزوجة أو أطلق . ولو بادر قبل الإذن(6, والحال 
هذه . صح العقد . فإن زاد في المهر عن المثل . بطل في الزائد . 

الثانى : فى اللواحق وفيه مسائل : 

الأولئ : اذا وكلت البالغة الرشيدة فى العقد مطلقاً(؛*) لم يكن له أن يزوجها من 
نفسه ‏ الا مع اذنها . ولو وكلَنّه فى تزويجها منه قيل : لا يصح . لرواية عمارء ولانه 
يلزم أن يكون موجباً قابلاً» والجواز أشبه . أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر!0// 
أو الأب من موكله , كان جائزا . 

الثانية : اذا زرّجها الولى بدون مهر المثل . هل لها أن تعترض!(١)؟‏ فيه تردد. 
والأظهر أن لها الاعتراض . 

الثالثة : عبارة المرأة("*) معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد . فيجوز لها أن تزرّج 
نفسهاء وأن تكون وكيلة لغيرها ء إيجاباً وقبولاً . 


من بلغ مجنوناً مع الضرورة اليه ء ومن حجر عليه (للتبذير) والاسراف , فان الحجر له أسياب. ومتها 
الاسراف لايجوز له (أن يتزوج) لأن الزواج فيه صرف الأموال للمهر , وللنفقة (غير مضطر) والمضطر 
مثل ان يقع في الحرام بترك الزواج » أو يصيبه مشقة من حبس الشهوة ونحو ذلك . 

87 -أي : استعجل وتزوج قبل أن يأذن له الحاكم الشرعي (والحال هذه) أي : في حالة اضطراره الئ الزواج 
صح ‏ وبطل مازاد في المهر (عن المثل) أي : عن مهر المثل . 

4 -أي : وكلت رجلاً في أن يعقدها لرجلٍ مّاء فليس له تزويجها لنفسه الا باذنها ء ولو وكلته لتزويجها منه. 
قيل : لايجوز (لرواية عمار) الساباطي قال : (سألت أبا الحسن عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن 
يعلم بها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلاً يريد أن يتزوجها وتقول له : قد وكلتك فاشهد علئْ تزويجي 
قال : لا الئ أن قال قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها منه قال : نعم) ولان يلزم كونه (موجباً قابلاً) : أي : 
الزوج هو المتكلم بصيغة الايجاب وكالة» وهو المتكلم بصيغة القبول ولاايصح أن يصير شخص واحد 
هو الموجب وهو نفسه القابل . وصيغته هكذا : (زوجت موكلتي من نفسي بكذا ثم يقول : قبلت التزويج 
لنفسى هكذا . 

8 مكلا : الجد : محمد , وله ابنان: حسن وحسين . ولحسن بنت , ولحسين ابن : فيكون محمد جداً للبنت , 
وجدا للأبن» فزوج الجد ؛ بنت الحسن الصغيرة لابن الحسين الصغير . ولاية عليهما وصيغته هكذا : 
زوجت بنت الحسن ولاية لابن الحسين , ثم يقول : قبلت لابن الحسين ولاية عليه . صح أو الأب من 
موكله) كما لو وكل زيد عمروأً أن يزوجه بنته الصغيرة ٠‏ فقال عمرو: زوجت بنتي ولاية عليها لعمرو. 
ثم قال : قبلت لعمرو وكالة عنه. 

7 فتطالب بمهر المثل . 

47 -أي : اجرائها صيغة التكاح . 
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الرابعة : عقد النكاح 4 يقف علئ الاجازة . علئ الأظهر فلو زرّج الصبية غيرٌ 
أببها أو جد ها قري اتفاكان أو بعيداً. لم يمض إلا مع اذنها أو اجازتها بعد العقد. 
ولوكان أخاً أو عماً . ويقتنع من البكر بسكوتهاء عند عرضه عليها(”*). وتكلّف الثيب 
النطقح ولو كانة مملركة وققتن.غلرة إجازة المالك(83 .وكزا لو كافك مشرةاء تأ حاذ 
الأب أو الجد . صم . 

الخامسة : اذا كان الولى كافراً7”"). فلا ولاية له . ولوكان الأب كذلك . تثبت الولاية 
للجد خاصة . وكذا('"الو من الأب, أو أغمى عليه . ولو زال المانع . عادت الولاية . 
ولو اختار الأب زوجاً . والجد آخرء فمن سبق عقده صح . وبطل المتأخر . وإن 
تشاحًا » قُدَّمَ اختيار الجد . ولو أوقعاه فى حالة واحدة » ثبت عقد الجد دون الاب . 

السادسة :اذا زوّجها الولى بالمجنون أو الخصى/*؟'! صح .ء ولها الخيار اذا بلغت . 
وكذا لو زوَّج الطفل . بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ!؟5). ولو زوجها بمملوك. 
لم يكن لها الخيار اذا بلغت . وكذا لو زرّج الطفل(١".‏ وقيل بالمنع في الطفل , لأن 
نكاح الامة مشروط بخوف العنت., ولا خوف في جانب الصبي . 


- أي :لو عقد النكاح غير الولى ممن لا صلاحية له للعقد, لا يصير باطلاً يل يتوقف حتئ يجيز أو يرد من 
بيده الاجازة والرد» فإن أجاز صح العقد , وإن رد يطل (علئ الأظهر) قال من قال ببطلانه رأساً . وأن 
الاجازة لا تنفع بل يجب العقد ثانياً بعد الاجازة والرضا. 

أي : من الأقرباء كالأم , والأخ . والاخت. ونحو ذلك (أو بعيداً) كالجار. ورئيس العشيرة ؛ وزوج اختها, 
ونحوهم. 

٠-أي‏ : عند عرض النكاح عليهاء فلو قالوا للبنت البكر : هل ترضين بالزواج من زيد . فسكتت كان سكوتها 
ركافها. 

. دون اجازتها (وكذا) يعنى : لا يحتاج الئ اجازتها لو كانت صغيرة‎ ١ 

7 والولد مسلماً باسلام امه مثلاً فلا ولاية له عليه (ولو كان الأب كذلك) أى : كافراً فالولاية (للجد) المسلم: 
قلو زوجه الأب الكافر لم يصع ء ولو روجه الجد المسلم صع . 

17لا ولاية للأب» وتبقئ الولاية للجد فقط (وان تتشاحاً) أي : قال الأب عقدي سابق؛ وقال الجد عقدي سابق. 

8 وهو الذى اذيبت خصية ؛ ومثله لا ينجب الاولاد. صح (ولها الخيار) فإن رضيت ثبت النكاح » ولا يحتاج 
الئ العقد ثانياً وإن ردّت بطل النكاح . 

0 وهي فى المرأة سبعة ‏ كما سيأتي في القسم الرابع : الجنون . والجذام , والبرص ء والعمئ ؛ والاقعاد 
يعني : الشلل . والافضاء : وهو أن يكون طريق البول والحيض واحداً بانخراق الغشاء بينهما » والقرن : 
وهو ثبوت عظم داخل الفرج مانع من الوطيء . 

73 -أي : زوجه الولى بمملوكة » قيل بالمنع فيه لاشتراطه (بخوف العنت) أي : المشقة في ترك التزويج » 
لقوله تعالئ : «ذلك لمن خشى العنت منكم» (النساء / 25). 
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السايعة : لا يجوز نكاح الأمة , الا باذن مالكها ولو كانت لا مرأة!"" فى الدائم 
والمنقطع . وقيل يجوز لها أن تتزوج متعةً . اذا كانت لامرأة من غير إذنها » والأول 
أشبه . 

الثامنة : اذا زرّح الأبوان الصغيرين, لزمهما(") العقد . فإن مات أحدهماء ورثه 
الآخر. ولوعقد عليهما غير أبويهماء ومات أحدهما قبل البلوغ . بطل العقد وسقط 
المهر والارث . ولو بلغ أحدهما فرضي » لزم العقد من جهته . فإن مات . عَزِلَ من 
تركته نصيب الآخر . فإن بلغ فأجازء أَحَلِفٌ انه لم بُجِرْ للرغبة في الميراث وورث . 
ولو مات الذي لم يجزل'' بطل العقد ولا ميراث . 

التاسعة : اذا أذن المولئ لعبده فى ايقاع العقد صح . واقتضئ الاطلاق7' ١١‏ 
سيو يوسي مرا د ومنو ب سيت 7 
المثل علئ مولاه . وقيل : في كسبه . والأول أظهرء وكذا القول في نفقتها . 

العاشرة: من تحرر بعضه ليس لمولاه اجباره علئ النكاح . 

الحادية عشرة : اذاكانت الأمة لمولئ عليه( ''» كان نكاحها بيد وليه » فاذا زوجها 
لزم » وليس للمولئ عليه مع زوال الولاية فسخها”*') ويستحب للمرأة : أن تستأذن 
أباها في العقد . بكرا كانت أو ثيباً» وان توكل أخاها اذا لم يكن لها أب ولا جد ء وأن 
تعوّل علئ الأكبر, اذاكانوا أكثر من أخ . ولو تخي ركل واحد من الاكبر والاصغر زوجاً. 
تخيرت نخيرة الاكبرا"” 3 

مسائل ثلاث : 

الأولئ :اذا زوجها الاخوان برجلين . فإن وكلتهما . فالعقد للأول!؟). ولو دخلت 


1 - يعني : كان مولاها امرأة لا رجلا» وقيل بجواز المتعة اذا كانت لامرأة (من غير اذنها) لانه لا ينافي حقها. 
.أي : ثبت علئ الصغيرين العقد . فيكونان شرعاً زوجين » ويترتب كل أحكام الزوجية عليهما. 

قيل البلوغ , أو قبل الاجازة . 

٠‏ -أي: عدم تعيين مقدار المهر له ان يتزوج بمهر المثل فلو زاد فالزائد(في ذمته) أي : ذمة العبد (يتبع به) 
يعني :اذا صار هذا العبد حرأ يؤخذ منه الزائد لأنه مادام عبداً فكل ما في يده لمولاه وعلئ المولى مهر 
المثل له (وقيل : فى كسبه) أي : يكتسب العبد ويعطي مهر المثل أيضاً اضافة الئ الزائد , والاظهر الاول 
فيه و(في نفقتها) أي : أكل الزوجة . ولباسها . ومسكنها . 

١‏ -كمالو كانت أمة لصبي . أو مجنون» فنكاحها بيد (وليه) أي : ولي الصبي . أو المجنون 

٠‏ -فلو بلغ الصبى » أو عثل المجتون ليس له تحق قمع هنا التكاح الذي أجراه وليه حال صياة أو توت 
١-أي‏ : اختارت ما اختاره الأخ الأكبر ٠لما‏ ورد في الحديث الشريف : (الأخ الأكبر بمنزلة الآب). 

٠١‏ -أ : :للذى كان عقده سابقاً ٠‏ وبطل عقد اللاحق سواء كان العاقد الأخ الأكبر أو الأصغرء وحيتئذ لو دخلت 


4ب لس ضفن 


0 مما ا 0 + كقات النكاح متا ا لشفو ائع الاسلام 


بمن تزوجها أخيراً فحملت ء أَلْحِنّ الولد به. وأَلزِم مهرهاء وأعيدت الى السابق تعد 
انقضاء العدة محم مس :يقدّم الأكبر» وهو تحكّم “ولول تكن 
أذنت لهماء أجازت عقد أيهما شاءت('١٠.‏ والأولئ لها إجازة عقد الأكبر . وبأيهما 
دخلت قبل الاجازة » كان العقد له . 

الثانية : لا ولاية للأم علئ الولد » فلو زوجته فرضى . لزمه العقد . وان كره لزمها 
المهرلا ''» وفيه تردد . وربما خُملَ علئ ما اذا ادعت الوكالة عنه . 

الثالثة : اذا زوج الاجنبي امرأة » فقال الزوج : زوَّجَلك العاقد من غير اذنكِ . 
فمالت: بل أذنثُ , فالقول لقا بغينها ع الت ل ") لأنها تدعى الصحة . 

الفَضْلُّ الرَابع : في أسباب التحريم وهى ستة : 

السيب الأول : النسب ويحرم بالتسن سبعة أصناف من التساء : الام والجدة وان 
علت , لأب كانت أو لأم . والبنت للصُلّْبٍ(5'') وبناتها وان نزلن » وبنات الابن وإن 
نزلن . والاخوات , لأب كن أو لأم , أو لهما. 

وبناتهن . وبنات أولادهن . والعمات » سواء كنّ أخوات أبيه لأبيه » أو لأمهء أو 
لهما وكذا أخوات أجداده وإن علون . والخالات للأب أو للأم أو لهما(؟١").‏ وكذ 
خالات الأب والام وان ارتفعن . وبنات الأخ . سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهماء 
وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته » أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن . ومثلهن من 
الرجال يحرم علئ النساء . فيحرم الأب وإن علاء والولد وإن سفل . والأخ وابنه وابن 
الاخت والعم وإن ارتفع » وكذا الخال . 

فروع قلزقة : 

الأول : النسب يثبت مع النكاح الصحيح . ومع الشبهة!'١١).‏ ولا يثبت مع الزنا فلو 


بالذي تزوجها (أخيراً) أما جهلاً بالتأخير» أو جهلاً بأنها تصير للأول. اعتدت ورجعت للاول (فان اتفقا) 
أي : وقع العقدان في وقت واحد (قيل : يقدم الاكبر) أي : عقد الأخ الاكبر (وهو تحكم) أي : قول بلا دليل. 
6 -سواء عقد الاخ الاكبر أو عقد الاصغرء وبأيهما دخلت (قبل الاجازة) القولية (كان العقد له) لأن الدخول 
اخازة قعلية: 
71 أي : لزم علئ الام اعطاء مهر البنت (وفيه تردد) لآن الأصل عدم المهر ‏ والرواية فيها ضعيفة السند 
(وربما حمل) قول من قال بالمهر علئ مالو (ادعت) الأم الوكالة عن ابنها . 
-وهما القول بصحة الفضولي بالاجازة , والقول ببطلانه (لأنهاتدعي الصحة) ومهما تنازع شخصان في 
صحيح وفاسد فالقول لمن يدعي الصحة ,إلا فيما استثنئ لادلة خاصة في موارد معينة . 
-يعني : بنت الرجل نفسه مقابل بنت الابن» أو بنت البنت. 
يعني : الخالة التي هي اخت الام سواء من الاب فقط أو من الام فقطء أو من الابوين معاً ؛ والاصناف 
السبعة هي هكذا : (الام » والبنت . والاخوات , وبنات الاخوات ؛ والعمات , والخالات » وبنات الأغ) . 
0 - (النشبهة) هي أن يعتقد انه صحيح . كما لو اشتبه فوطأ غير زوجته باعتقاد انها زوجته ؛ أو وكّل 
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زنئ » فانخلق من مائه ولد علئ الجزم!''', لم ينتسب اليه شرعاً وهل يحرم على 
الزاني والزانية["١)؟‏ الوجه انه يحرم . لأنه مخلوق من مائه فهو يسمئ ولداً لغة!"١"‏ 

الثاني : لو طلق زوجته » فوطئت بالشبهة!؟١",‏ فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر 
من وطء الثاني؛ ولستة أشهرء من وطء المطلق ألحق . بالمطلق أما لوكان الثاني له أقل من ستة 
أشهر وللمظلق أكثر من أقصئ مدة الحمل!١6')‏ لم يلحق بأحدهما. وان احتمل أن يكون 
منهما!! ١١‏ استخرج بالفرعة على تردد أشبهه انه للثاني. وحكم اللبن تابع للنسب ("!"). 

الثالث : لو أنكر “الول ولاعن (4"» انتفئ عن صاحب الفراش » وكان اللبن تابعاً له . 
ولو أقربه بعد ذلك ا 033 وإن كان هو لا يرث الولد . 


شخصاً في أن يعقد له فعلم انه عقد , فوطأ , ثم تبين انه نسي العقد , أو ان الوطيء كان قبل العقد ء أو 
تزوج ووطأ ثم تبين ان المرأة حرام عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ؛ ونحو ذلك . 

١١أى‏ : مع العلم بأن الولد مخلوق من ماء الزنا قطعا . فليس بينهما نسبة الاب والابن » ولا الارث , ولا 
الحق. ولاانحو ذلك, لانهما اجنبيان شرعاً , لكن اذا انتفئ القطع بذلك لم يكف الظن في انتفاء النسب, مكلاً: 
لو زنا شخص بامرأة في شعبان ثم تزوجها في شهر رمضان ٠‏ وولدت ولداً بعد ستة أشهر من وطيء 
الزواج ٠‏ فإنه لا علم بأن الولد مخلوق من ماء الزذا . بل شرعاً يعتبر خلقه من ماء الزواج ٠‏ ويعض., 
العلامات اذا رافق وقت الزنا غير مفيد » كحبس الحيض يعد وطيء الزنا » والوحام الحاصل لكثير من 
الحوامل ونحو ذلك اذالم يوجب العلم. ١‏ 

-يعنى : لو كان الولد المخلوق من ماء الزنا ذكراً هل يحرم عليه نكاح أمَّهُ الزانية ؟ ولو كان الولد بنتأ هل 
يحرم علئ الأب الزانى تكاحها ؟ الوجه الحرمة . 

. -خلافاً لبعض العامة حيث نقل عنهم الفتوئ يجواز ذلك‎ ١١7 

6 أي : فوطأها شخص آخر بالشبهة . 

6 أي : أكثر من عشرة أشهر أو سنة على الخلاف . 

71 -كمالو جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهرء وأقل من عشرة أشهر من الوطئين . وذلك كما اذا طلقها أول 
محرم , ووطأها شخص بشبهة منتصف محرم , ثم جاءت بالولد في شهر رمضان (استخرج بالقرعة) 
فيكتب اسم المطلق . وأسم الواطيء بشبهة في ورقتين » ثم تجعل الورقتان في كيس وتخرج احدى 
الورقتين بأسم الولد , فباسم من خرجت الورقة يلحق الولد به (والأشبه انه للثاني) أي : للواطىء شبهة , 
لا للزوج المطلق . 

١7‏ -يعتي : اللبن يعتبر للرجل الذي الحق به الولد؛ فلو ارضعت به طفلاً آخرء حصل أحكام الرضاع بين هذا 
الطفل ٠‏ وبين أقرباء ذاك الرجل فقط . 

١ا(لاعن)‏ أي : عمل اللعان . وسيأتي تفصيله في كتاب اللعان انشاء الله تعالئ , ومجمله : أن يحلف الرجل 
علئ أن الولد ليس له وأنه هو صادق في قوله . وأن زوجته كاذبة في نسبة الولد اليه (انتفئ) الولد (عن 
صاحب الفراش) أي : عن الزوج ' ولم يكن شرعاً ولدأ له ؛ ولا الزوج أبأً له (وكان اللبن تابعاً له) أي : 
للزوج فلو أرضعت: بهذا اللبن بنتأ -مثلاً صارت بنتاأ رضاعية للزوج . 

-فصار الولد شرعاً ولد له ؛ في جميع الأحكام ٠ومنها‏ أن الولد يرثه لو مات ؛ باستثناء حكم واحد. وهو 
أن الولد لو مات لا يرثه الأب» بل يرثه بقية الأقرباء . 
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السبب الثاني : الرضاع والنظر فى : شروطه . وأحكامه 

انتشار الحرمة(''') بالرضاع . يتوقف علئ شروط : 

الأول : أن يكون اللبن عن نكاح!'"" فلو درٌ لم ينتشر حرمته . وكذا لوكان عن زنا . 
وفي نكاح الشبهة تردد . أشبهه تنزيله علئ النكاح الصحبح("""). ولو طلق الزوج 
وهي حامل منه ؛ أو مرضع 7" فأرضعت ولد . نشر الحرمة كما لوكانت فى حباله 
وكذا لو تزوجت ودخل بها الزو- ج الثاني وحملت . أما لو انقطع , » ثم عاد فى وقت 
يمكن أن يكون لاني .كان لها" دوث الأول . ولو اتصل حتئ تضع الحمل من 
الثاني » كان ماقبل الوضع للأول » ومابعد الوضع للثاني . 

الشرط الثاني : الكمية وهو ما أنْبتَ اللحم وشدٌّ العظم!*"". ولا حكم لما دون 
العشر. إلاافي رواية شاذة . وهل يحرم بالعشر؟ فيه روايتان» أشهرهما انه لا يحرم . 
وينشر الحرمة ان بلغ خمس عشرة رضعة ., أو رضع يوما وليلة . 

ويعتبر فى الرضعات المذكورة قيود ثلاثة : أن تكون الرضعة كاملة!! "'. وان تكون 
الرضعات متوالية » وأن يرتضع من الندي . 

ويرجع فى تقديرالرضعة الى العرف. وقيل: أن يروئ الصبيء ويصدر من قبل نفسه. 

فلو التقم الئدي ثم لفظه وعاود . فإن كان أعرض أولاً فهى رضعة وإن كان لا بنيّة 
الاعراض كالنفس . أو الالتفات الول ملاعب ٠.‏ أو الانتمال من تدي الول آخر »كان 


٠‏ أي : حرمة النكاح والاحترام “ونه بكوار النظو:: 

١‏ قال الشهيد الثاني ني في المسالك : (المراد بالنكاح هذا الوطيء الصحيح , فيندرج فيه الوطي بالعقد 
دائماًء ومتعة» وملك يمين والتحليل) (فلو در) أي : اللبن بدون وطي أو من زنا ء وأرضعت به طفلاً لم 
يترتب عليه احكام الرضاع . 

أي : أن اللبن الناتج عن وطيء الشبهة كالوطي الصحيح ينشر الحرمة الرضاعية . 

فق أي :طلقها وهي مرضعة نشر الحرمة لو أرضعت كما لو كانت (في حباله) أي : غير مطلقة , لأن اللبن 

4 أي : كان اللبن للزوج الجديد » وهو يكون أبأ رضاعياً لمن ارتضع من هذا اللبن لا الزوج الاول (ولو 
اتصل) أى : لم يتقطع اللبن . 

6 أي : يشرب الطفل اللبن بمقدار ينبت لحمه ويشتد عظمه من هذا اللبن؛ وما كان (دون العشر) أي : أقل من 
عشر رضعات لا يوجب نشر الحرمة؛ نعم يوجبه لو رضع (يوماً وليلة) وان صارت الرضعات أقل من 
حمن عسرة + 

من -أي : بمقدار تشيع الطقل ٠وأن‏ تكون (متوالية) أي : لايطعم بينها لين آخر 0 و طعام آخر 'وأن تكون (من 
الثدى) لا أن ا وملاك الرضعة الكامئة : العرف ؛ وقيل يشبع (ويصدر) أى : 


للمحقق الحلى قي شروط الرضاع سل القسم الثاني / 7م 


الكل رضعة واحدة . ولو مُنِع قبل استكماله الرضعة!""" لم ب يعتبر فى العدد . 

ولا بد من توالي الرضعات » بمعنئ ان المرأة الواحدة تنفرد باكمالها . فلو رضع 
من واحدة بعض ض العدد , ثم رضع من اخرئ . بطل حكم الأول . 
ولو تناوب عليه عدة نساء » لم ينشر الحرمة . ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة 
رضعة ولاء . 

ولا يصير صاحب اللبن . مع اختلاف المرضعات أبأ . ولا أبوه جداً ولا المرضعة 
امأ . ولا بد من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور, تحقيقا لمسمّئ الارتضاع . فلو 
وجراة"'افي حلقه » أو أوصل الئ جوفه بحقنة ‏ وما شاكلهاء يمر . وكذا لو جبن. 
فأكله جبناً . وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله ار لي فى فم الصبي 


مائع (1 "ل ورضع » فامتزج حتئ خرج عن كونه لبنأ لم يشر 


ولو ارتضع من تلق الحينه : لي ل أكملها ميتة ‏ 
لم ينشرء لأنها خرجت بالموت عن التحاق الاحكام , فهى كالبهيمة المرضعة!" 5 
وفيه تردد . 

الشرط الثالث : أن يكون فى الحولين ويراعئ ذلك فى المرتضء(١"").‏ لقوله 9240 : 
«لا رضاع بعد فطام» وهل يراعئ فى ولد المرضعة ؟ الاصح انه لا يعتبر. فلو مضئ 
لولدها أكثر من حولين » ثم ارضعت من له دون الحولين . نشر الحرمة . 

وري القند ال سيعو اح او الحرر ارج كله بع خا لير 
الحرمة . وكذا لو كمل الحولان . ولم يّدْوَ من الأخيرة("". وينشر اذا تمت الرضعة . 
مع تمام الحولين . 


7 _بأن رفع قسراً عن الثدي» أو اخرج الثدى عن فمه لم يعتبر رضعة . 

8 -أي : صب اللبن في حلق الطفل . 

هق أو وضع في فجة ذواء يدوت مم اللزق كينا فقينا معدكه مكزع عن سبدى اللين: 

-_حكماً , فكما ان الارتضاع من البهيمة كالشاة لاينشر حرمة فكذلك الميتة (وفيه تردد) لاحتمال شمول 
إطلاقات الرضاع للمرضعة الميتة أيضاً . 

١‏ فلو ارتضع طفل عمره أكثر من سنتين لا يترتب عليه شيء من أحكام الرضاع كالمحرمية وغيرها لأنه 
(لارضاع بعد فطام) والفطام : قطع الولد عن اللين . وهو شرعاً يكون علئ رأس ستتين من عمر الطفل , 
ثم فل من شروط الحرمة في المرتضع ان يراعئ ذلك أيضاأ في (ولد المرضعة) أي : هل يجب أن يكون 
ولدها أيضاً في السنتين حتئ ينشر لبنها الحرمة في المرتضع منها؟ . 

7 - وهو خمس عشرة رضعة (ثم أكمله) أي : أكمل الرضاع بعد الحولين لم ينفع . 

١77‏ -كمالو كان قد ولد مع الزوال في العاشر من شعبان فمضئ عليه سنتان وكان وقت الزوال في العاشر من 
شعبان مشتغلاً بالرضعة الأخيرة . فانقضئ الزوال ولم تتم الرضعة الأخيرة لم ينفع »نعم لو تمت (مع 
نمام الحولين) نفع في نشر الحرمة . 


الشرط الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد!؟"") فلو أرضعت بلبن فحل واحد مائة» 
حرم بعضهم علئ بعض . وكذا لونكح الفحل عشراً. وأرضعت كل واحدة واحداً أو 
أكثر » حرم التناكح بينهم جميعا . ولو أرضعت اثنين » بلبن فحلين!*"7", لم يحرم 
أحدهما علئ الآخرء وفيه رواية اخرئ مهجورة(١").‏ ويحرم أولاد هذه المرضعة 
نسب علئ المرتضع منها . 

ويستحب أن يختار للرضاع : العاقلة » المسلمة . العفيفة » الوضيئة(""7), 

ولا تسترضع الكافرة » ومع الاضطرار تُسترضع الذمية(4") 
الخمرء وأكل لحم الخنزير. 

ويكره أن يسلم اليها الولد . لتحمله الئ منزلها . وتتأكد الكراهية في ارتضاع 
المتحوسية: 

ويكره أن يَستَوْضِعَ مَنْ ولادتها عن زنال"". وروي أنه إن أحلَّها مولاها فِعْلّها. 
طاب لبنها وزالت الكراهية » وهو شاذ . 

وأما أحكامه : فمسائل : 

الأولئ :اذا حصل الرضاع المحرء( 5" انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها الى 
المرتضع . ومنه اليهما . فصارت المرضعة له امأ. والفحل أبأء وآباؤهما أجداداً . 


؛ ويمنعها من شرب 


٠١‏ -يعنى : زوج واحد. 

180 كما لو كافت زيتب روج لعحمد وكانك نات لبن هته فأرضعت ولد :كم ظلقها محمد قتزوجت من على 
وضنار حرفت ذلت لين :فار شعت نتتا اله يصن الولك والبنك أكا وأخذا قرعا حدن تحر امهنا علن 
الآخرء مع ان الأم الرضاعية واحدة؛ لأن صاحب اللبن وهو الزوج كان متعدداً . 

71 تقول بحرمة احدهما علئ الآخر كما في المثال المزبور لصيرورتهما أخا وأختاأ شرعاً . لكن تركها 
الاصحاب ولم يعملوا يها . وتركهم لها دليل عرفا على عدم حجيتها . نعم اولاد هذه المرضعة نسباً - 
لارضاعاً يحارم المرتضع منها. 

١1‏ _العفيفة : أي : الحافظة لنفسها عن غير المحارم (الوضيئة) أي الصبيحة الوجه؛ لأن الصفات تتعدئ مع 
اللبن الئ الطفل المرتضع . 

84 -وهىي التي كانت في ذمة الاسلام وتعمل بشروط الذمة (ويمئعها) في مدة الرضاع من الخمر والخنزير. 
ويكره (أن يسدّم اليها) أي : الئ الذمية الطفل . وتتأكد الكراهة (في ارتضاع المجوسية) أي : اتخانها 
مرضعة للطفل المسلم . 

أي : امرأة ولدت ولدأ من الزنا(وروىي) وهي رواية اسحاق بن عمار (قال : سألت أبا الحسن نيا عن 
غلام لي وثب علئ جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا الئ لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها 
(قال : نعم) . 

٠‏ -بصيغة الفاعل. أي: الموجب للتحريم وهو الجامع للشرائط , انتشرت الحرمة بين المرتضع ومرضعته 
(وفحلها) أي زوجها صاحب اللبن. 
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وأمياتينا حداف ::ؤأولادهنا اوه واخواتهما أخوالا وأعطائ/023 

الثانية :كل من ينتسب الئ الفحل من الاولاد . ولادة ورضاعاً!”*') يحرمون علئ 
هذا المرتضع . وكذا من ينتسب الئ المرضعة بالبنُوّة ولادةً وإن نزلوا. ولا يحرم عليه 
من ينتسب اليه بِالبئُوّة رضاعا . 

الثالثة : :لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ؛ ولادة ولارضاعاً» ولا في 
أولاد زوجته المرضعة ولادة » لأنهم صاروا فى حكم ولدهل”؟') وهل ينكح أولاده 
الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن . » في أولاد هذه المرضعة , وأولاد فحلها!؛*")؟ قيل : 
لاء والوجه الجواز . أما لو أرضعت امرأة ابناً لقوم . وبنتاً لآخرين(**", جاز أن ينكح 
اخوة كل واحد منهما فى اخوة الآخرء لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع . 

الرابعة : الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقاً ؛ ويبطله لاحقالا؟". فلو تزوج 
ضيعة!"؟' فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها . كأمه وجدته وأخته 
وزوجة الأب والاخ . اذا كان لبن المرضعة منهما!8؟') فسد النكاح . فإن انفردت 


. -فاخوة الزوج : اعمام وعمات . واخوة المرضعة : اخوال وخالات‎ ١ 

7 -فلو ارتضع زيد من زينب وزوجها محمد حرم أولاد محمد لزيد » سواء أولاده الذين تولدوا منه» أو 
أولاده الذين ارتضعوا من زوجاته » وحرم أولاد زينب الذين تولدوا منها. وأما أولاد زينب الذين 
ارتضعوا منها حين كانت زوجة لغير محمد بل لرجل آخر فلا يحرمون علئ زيد. 

87 يعني :أ ب الطفل المرتضع لا يجوز له أن يتزوج من بنات الاب الرضاعي لطفله . سواء بناته اللاتي من 
صلبه ء أو من الرضاع ٠(ولا)‏ يجوز له أن يتزوج البنات اللاتي من صلب الام الرضاعية لطفله (لأنهم) أي : 
لأن هؤلاء الاولاد وهن البنات باعتبارهن أخوات رضاعة لطفله أصبحن بمنزلة بتاته . والعمدة : وجود 
الدليل الخاص فيه . 

_مثلا : ارتضع زيد من زينب وزوجها محمد فهل يجوز النكاح بين اخوة زيدء وبين أولاد زينب أو أولاد 
محمد ؟ (قيل : لا) يجوز ء لأنهم بمنزلة الاخوة (والوجه الجواز) لعدم ثبوت عموم المنزلة , اذ ال.حرم 
الاخت» لا أخت الأخ» أو اخت الاخت. 

0 -كمالو أرضعت زيتب بنتاً اسمها : فاطمة وابناً اسمه : باقر , فيجوز تزويج اخت فاطمة لأخ باقر» أو أخ 
فاطمة بأخت باقر . لأنه ليس بين اخوة كل من باقر وفاطمة نسبا ولا رضاعاً . 

يعني :لو كان الرضاع قبل النكاح حرم النكاح بمعنئ : مَنْع عنه , ولو كان النكاح بعد الرضاع حرم النكاح 

- أي : طفلة في عمر الرضاع وارضعها من برضاعها حرم الصغيرة عليه (كأمه) أي : أم الزوج ؛ لأنه 
بالرضاع تكون أختاً للزوج . (وجدته) فلو ارضعت جدة زيد زوجته . صارت الزوجة عمة رضاعية لزيد 
أو خالة رضاعية لزيد . ولا يجوز نكاح العمة والخالة الرضاعيتين (واخته) لأنها تصير بنت اخته 
(وزوجة الأب) لأنها تصير اخته لأبيه بالرضاع (وزوجة الأخ) لأنها تصير بنت أخيه . 

-أي : من الاب والاخ , وهذا احتراز عمالو كانت زوجة الأب أو زوجة الأع أرضعت زوجة زيد حين كانت 
زوجة لشخص آخر غير أبيه وأخيه . سواء كان ذلك قبل زواجهما بأبيه وأخيه أو بعده. 


اهن ا ٠‏ إكتات التكاخ عع ام متب اشبرائع الأسلام 


المرتضعة7١؟')‏ بالارتضاع . مثل أن سعت اليها فامتصت ثديها من غير شعور 
المرضعة . سقط مهرها لبطلان العمد الذى باعتباره يثيت المهر . ولو تولت المرضعة 
ارضاعها مختارة(؟. قيل : كان للصغيرة نصف المهر . لأنه فسخ حصل قبل 
الدخول. ولم يسقط لأنه ليس من الزوجة , وللزوج الرجوع علئ المرضعة بما أداه إن 
قصدت الفسخ 5١7‏ وفي الكل تردد . مستندهٌ الشك فى ضمان منفعة البضع . ولو 
كان له زوجتان كبيرة ورضيعة . فأرضعتها الكبيرة » حرمتا أبدأ ان كان دخل 
بالكبيرة(”؟٠.‏ وإلا حرمت الكبيرة حسب . وللكبيرة مهرها انكان دخل بها(" وإلا 
فلا مهر لها لأن الفسخ جاء منها . وللصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع!؛5") وقيل : 
يرجع به علئ الكبيرة . ولو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة 
والمرتضعتان . إن كان دخل بالكبيرة . وإلا حرمت الكبيرة(095), 

ولوكان له زوجتان وزوجة رضيعة , فأرضعتها احدى الزوجتين أولآً ٠»‏ ثم أرضعتها 
الأخرئ » حرمت المرضعة الأولئ والصغيرة دون الثانية لأنها أرضعتها وهى بنته » 
وقيل : بل تحرم أيضاً , لأنها صارت أماً لمن كانت زوجته!١؟١)‏ وهو أولئ :وفى كل 
هذه الصورء ينفسخ نكاح الجميع . ؛ لتحقق الجمع المحرم!"*'/ وأما التحريم فعلئ ما 


وهى الزوجة الطفلة بالارضاع كما لو (سعت اليها) أي : الئ ام الزوج -مثلاً -. 

-أي : باختيارها فللصغيرة نصف المهر لانه فسخ للعقد قبل الدخول (ولم يسقط) يعني : المهر كله لان 
الفسخ ليس من طرف الزوجة . 

5 أي ان أرضعتها لكي بنفسغ عقد الطفلة :ولي الكل تودو رمسحخده) أي «نيتيت التردد هو انه لا ليل 

شرعاً يدل علئ ضمان منفعة (البضع) علئ وزن قفل هو فرج المرأة . 

7 لأن الكبيرة تصير أم زوجته » والصغيرة تصير ربيبة له وقد دخل بأمها ( والا) يعني ادم دعل 
بالكبيرة بعد . حرمت الكبيرة فقط :لأنها أصتحت أم زوحتة ولع كَخْرة الضتغيرة لأنهنرء يشترط في 
حرمة الربيئة الذخول يأمها يصن القرآ ن الكريم : « وربائيكم اللاتيى فى جحوركم من نسائكم اللاتي 

١67‏ - لأن تمام المهر يثبت بالدخول (وإلا) يكن دخل بها (فلا مهر لها) ولا النصف. 

0 أي : بالجمع بينها وبين الام» لا بالطلاق» اذ العقد يوجب ثبوت كل المهر حتئ قبل الدخول. فإن طلقها 
قبله. رجع الئ الزوج نصف المهر . وحيث لا طلاق هنا . بل فسخ فمقتضئ القاعدة عدم رجوع نصف 
المهر الئ الزوج . 

6 فقط دون الصغيرتين لانهما ربيبتان لم يدخل يامهما . 

7 لا أنها ارضعت بنته , حتئ لاتحرم عليه , فالثانية اذن تحرم أيضاً بارضاعها الزوجة الرضيعة (وهو 
أولى) يعني : القول بالتحريم . 

61 وهو الجمع بين الام والبنت في النكاح . 


للمحقق الحلى ...0 قي شروط الرضاع القسسم الثاني / /6"1 


صوَّرناه . ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة[1١١)‏ حرمتا عليه . 

الخامسة : لو كان له أمّة يطأهال'*". فأرضعت زوجته الصغيرة » حَرُمَا جميعاً 
عليه ويثبت مهر الصغيرة » ولا يرجع به علئ الامة. لأنه لايثبت للمولئ مال في ذمة 
مملوكته . نعم . لوو كانت موطوءةً بالعقدأ''') يرجع به عليها ء ويتعلق برقبتها . 
وعندي فى ذلك تردد . ولو قلنا بوجوب العود بالمهر. لما قلنا ببيع المملوكة فيه , بل 
تتبع به اذا تحررت . 

السادسة : لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة!١١١/‏ وطلّقَ كل واحد منهما 
زوجته وتزوج بالاخرئ . ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة » حرمت الكبيرة عليهما . 
وحرمت الصغيرة علئ من دخل بالكبيرة . 

السايعة : اذا قال : هذه أختي من الرضاع , أو بنتى علئ وجه يصح!"١",‏ فإن كان 
قبل العقد . حكم عليه بالتحريم ظاهراً » وإنكان بعد العقد ومعه بينة» حكم بها . فإن 
كان قبل الدخول . فلا مهر("١).‏ وإن كان بعده . كان لها المسمئ . وان فقد البينة . 
وأنكرت الزوجة(؟١')‏ لزمه المهر كله مع الدخول . ونصفه مع عدمه . علئ قول 


4 أي : أرضعتها بعد الطلاق (حرمتا عليه) لكونهما ربيبة وأم زوجته . 

5 هذا القيد لأن غير الموطوئة لا تجعل بنتها الرضاعية ربيبة (فأرضعت) هذه الأمة الموطوئة زوجته 
الصغيرة حرمتا عليه (ويثبت مهر الصغيرة) علئ المولئ (ولا يرجع به) يعني : لا يأخذ المولئ مهر 
الصغيرة من أمته التي أرضعت هذه الزوجة الصغيرة . 

أي : لا بالملك . بأن لم يكن مولئ لهاء بل قد تزوجها . ومولاها شخص آخر بجع بالمهر عليها 
(ويتعلق برقبتها) يعني : يكون برقبة الأمة نقسها, لا علئ المولئ وذلك علئ (تردد) للتردد فى أصل 
ضمان منقعة اليضع .ولو قلت (بوجوب العود بالمهر) أي : للزوج أخذ ما دفعه مهرأً للصغيرة من الأمة 
المرضعة ءلم نقل ( (ببيع المملوكة فيه) أي : في المهر فلا تباع المملوكة المرضعة لأجل مهر الصغيرة 
(بيل تتبع) فاذا اعتقت الأمة طوليت بالمهر . 

أي : لأحدهما زوجة كبيرة » وللآخر زوجة رضيعة فأرضعتها الكبيرة بعد أن طلق كل منهما زوجته 
وتزوج الاخرئ (حرمت الكبيرة عليهما) لأنها أم زوجة لكليهما . وبمجرد العقد علئ البنت تحرم أمها 
أبدأ (وحرمت الصغيرة) علئ الداخل بالكبيرة لان الصغيرة حينئذ تكون ربيبة ٠‏ والربيبة انما تحرم اذا 
دخل بأمها لا مطلقاً . 

7 -أي : علئ وجه يمكن ذلك كما لو ادعئ رجل عمره ثلاثون سنة في امرأة عمرها عشر سنوات انها بنته 

من الرضاع حكم عليه قبل العقد بالتحريم (ظاهراً) لإقراره , لاواقعاً لأن الواقع مرتبط بصدق الادعاء , 
وبعد العقد وله بينة (حكم بها) أي : بالبينة , وإنما احتاج الئ البينة لأن الأصل فى العقد الواقع الصحة . 
وكل من أدعئ خلاف الأصل فعليه البينة - كما هو التعريف المشهور للمدعي . 
١7‏ -لثبوت بطلان العقد بالبينة وان كان بعده (كان لها المسمئ) أى : المهر المذكور في العقد . 
4 .أي : أنكرت الزوجة الرضاع . 


مشهور. ولو قالت المرأة ذلك!9١١‏ بعد العقد ‏ لم يقبل دعواها في حمّهِ الا ببينة . ولو 
كان قبله حكم عليها بظاهر الاقرار. 

الثامنة : لا تقبل الشهادة بالرضاع الا مفصّلة!١١".‏ لتحقق الخلاف فى الشرائط 
المحرمة . واحتمال أن يكون الشاهد استند الى عقيدته . وأمّا إخبار الشاهد 
بالرضاع١')»‏ فيكفي مشاهدته ملتقماً دي المرأة ؛ ماصّاً له علئ العادة . حتئ 
يصدر. 

التاسعة : اذا تزوجت كبيرة بصغير » ثم فسخت إما لعيب فيه وإما لانها كانت 
مملوكة فاعتقت . أو لغير ذلك . ثم تزوجت بكبير آخر وأرضعته!14' بلبنه» حرمت 
علئ الزوج . لأنها كانت حليلة ابنه ؛ وعلئ الصغير لأنها منكوحة أبيه . 

العاشرة : لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة » ثم ارضعت جدّتهم!؟"١١)‏ 
أحدهما ء انفسخ نكاحهماء لأن المرتضع انكان هو الذكر فهو إما عم لزوجته » واما 
خال . وان كان انث » فقد صارت إما عمة وإما خالة . 

السبب الثالث : المصاهرة("") وهي تتحقق : مع الوطء الصحيح . ويشكل مع 
الزنا. والوطء بالشبهة . والنظر واللمس . 


وال 500 فك فى الأمور الأربعة(١07).‏ 


6 أي : ادعت المرأة الرضاع ٠‏ دون الرجل ٠‏ وكان بعد العقد لم يسمع منها الا ببيتة (ولو كان) ادعاؤها 
الرضاع (قبله) أي : قبل العقد (حكم عليها) فلا يجوز تزويجها منه ظاهراً . 

7 فلا يكفى أن يشهد بأن هذه رضعت مع هذا ء وإنما يقول: رضعت كذا رضعة ء ولم تتقىء اللبن - بتاءا 
علئ اشتراطه الئ غير ذلك من موارد الخلاف في الرضاع المحرّم . ١‏ 

7 - يعني : متئ يجوز للشخص أن يشهد بالرضاع ؟ يجوز له اذا رآه يمص الثدى (علئ العادة) أي : وعلئ 
المتعارف في المضّ بأن لا يكون بالثدي أو بفم الطفل أذية تمنع عن المص المعتاد (حتئ يصدر) أي : 
يترك الطفل الثدي . 

8 يعنى : أرضعت ذاك الطفل الذي كانت هذه الكبيرة زوجة له من لبن الكبير .حرمت علئ الكبير» لأنها 
بارضاعها الصغير صيّرته ابنأللكبير » وكانت هي (حليلة ابنه) أي : زوجة ابنه والحليلة تحرم علئ الاب 
ولو من الرضاع . 

وهى أم أبويهماء أو أم أمهماء احدهما انفسخ نكاحهاء لانه ان كان الذكر فهو (اما عمّ لزوجته) اذا كانت 
المرضعة أم الأب (واما خال) اذا كانت المرضعة أم الأم , واما كلاهما معاً اذاكانت المرضعة ام الاب والام 
معأ . كما لو تزوج اخوان ‏ الحسن والحسين -اختين فاطمة وزينب ‏ وان كانت المرتضعة الانثيفهي 
أيضأ كذلك علئ ما عرفت . 

-قرابة تكون بسبب الزواج, وتحقق مع (الوطء الصحيح) وهو النكاح , والمتعة. وملك اليمين , والتحليل. 

١‏ وهى : الوطىء الصحيح , والزنا . والوطىء بالشبهة . والنظر واللمس. 


للمحقق الحلى ...0 قحي المصاهرة عند ا لعشم القاتى :679:7 


أما النكاح الصحيح : فمن وطىء امرأة بالعتّد الصحيح أو الملك . حرم علئ 
الوا مىء أم الموطوءة وان علت7""", وبناتها وان سفلن » تقدمت ولادتهن أو 
تأخرت. ولو لم تكن في حجره . وعلئ الموطوءة أبو الواطىء وإن علاء وأولاده وان 
سفلوا + تحريماً مَوَيدَ(7١.‏ ولو تجرد العقد.هن الوطء » حرمت الزوجة علي أبية 
وولده . ولم تحرم بنت الزوجة . عيناً على الزوج بل جمعاً!*"". ولو فارقها . جاز له 
نكاح بنتهاء وهل تحرم امها بنفس العقد , فيه روايتان أشهرهما انها تحرم . 

ولا تحرم مملوكة الأب علئ الابن بمجرد الملك . ولا مملوكة الابن على 
الأب60١.‏ ولو وطىء أحدهما مملوكته » حرمت علا الآخر. ولا يجوز لاحدهما أن 
يطأ مملوكة الآخرء الا بعقد أو ملك أو اباحة(""). ويجوزللأب أن يقوّم مملوكة ابنه. 
اذاكان صغيراً » ثم يطأها بالملك7"". ولو بادر أحدهما ء فوطىء مملوكة الآخر من 
غير شبهة . كان زانياً . لكن لا حدٌ علئ الأب . وعلئ الابن الحد(""). ولوكان هناك 
شبهة سقط الحد . ولو حملت مملوكة الاب من الابن 17" مع الشبهة . عُتِقّ ولاقيمة 
علئ الابن . ولو حملت مملوكة الابن من الاب لم ينعتق . وعلئ الاب فكّه , الا أن 
يكون انث . 

ولو وطىء الاب زوجة ابنه لشّبهة . لم تحرم علئ الولد لسبق الحل7:*') وقيل : 


١7‏ -وهي جدتهاء وأم جدتهاء وجدة جدتها. وهكذاء وحرمعليه بنات الموطوءة (وان سفلن) وهي بنت بنتها. 
وبنت بتت بنتها ء وهكذا (تقدمت) علئ الوطىء (ولادتهن) أي : البنات أو تاخرت حتئ وان لم تكن (فى 
حجره) أي : فى بيت هذا الزوج . 

77 -أي : حرمة أبدية لا تحل بوجه من الوجوه أصلاً . حتئ لو طلقهاء أو مات. 

4 قلا يجوز الجمع بين البنت وامها (ولو فارقها) بان طلق الام أو ماتت» أو فسخ عقدها قبل أن يطأها جاز. 
بينما تحرم الام مؤيدأ بمجرد العقد علىئ بنتها . 

فيجوز للأب شراؤها ووطئها إن لم يطأها الاين : وهكذا العكس . 

1 وهو التحليل لكن كل ذلك بشرط عدم وطيها من الآخرء امالو كان قد وطأها فلا. 

بأن يشتريها لنفسه , من ابنه ولاية علئ الابن . 

يعني : لو كان الاب هو الزاني لا يحد لأجل الابن, ولو كان الابن هو الزاني يحد لأجل الأب .ولو كان عن 
(رشيهة) كما لو ظنها زوجته , أو ظن انه حلال له . الئ غير ذلك (سقط الحد) حتئ عن الابن . 

.يعني : وطأها الابن شبهة فحملت من الابن انعتق ولا قيمة علئ الابن» بينما لو حملت مملوكة الابن من 
الاب لاينعتق (وعلىئ الاب فكه) بأن يعطي للابن قيمة مثل هذا الولد لو كان رقا , ثم ينعتق الولد (إلا أن 
يكون انثئ) فتنعتق علئ الابن , لأنها اخته لأبيه , والأخت تنعتق اذا دخلت في ملك الاغ . كبقية المحارم 
من النساء فانهن ينعتقن علئ محارمهنٌ . 

٠‏ -وقد ورد في الحديث الشريف : (الحرام لا يحرم الحلال) وقيل : تحرم (لأنها منكوحة الاب) وكل منكوحة 


تحرم » لأنها منكوحة الاب » ويلزم الاب مهرها . ولو عاودها الولد ء فإن قلنا : الوطء 
بالشبهة ينشر الحرمة ‏ كان عليه مهران('*"). وإن قلنا : لا يحرم وهو الصحيح ‏ فلا 
مهر سوم الأول . 

ومن توابع المصاهرة!"37: تحريم اخت الزوجة . جمعاً لا عيئاً . وبنت اخت 
الزوجة وبنت أخيها الا برضا الزوجة » ولو أذنت صح 

وله ادخال العمة والخالة علئ بنت أخيها واختهال5". ولوكرهت المدخول 
عليهما . 

ولو تزوج بنت الاخ أو بنت الاخت . علئ العمة أو الخالة من غير اذنهما . كان 
العقد باطلاً . وقيل : كان للعمة والخالة . الخيار فى اجازة العقد وفسخه . أو فسخ 
عقدهما بغير طلاق , والاعتزال!؛4". والأول أصح . 

وأما الزنا : فإن كان طارئاً لم ينشر الحرمة . كمن تزوج بامرأة . ثم زنئ بامها أو 
ابنتهاء أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيهاء أو زنئ بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه["") فإن 
ذلك كله لا يحرم السابقة. 

وإن كان الزنا سابقا علئ العقد . فالمشهور تحريم بنت العمّة والخالة اذا زنئ 
ان 010 


الاب حرام علئ الابن (ويلزم الاب مهرها) لأن في الوطيء بشيهة المهر (ولو عاودها الولد) أي : وطأها 
بعدما كان الاب قد وطأها بشبهة . 

١‏ -أي :كان علئ الابن مهران _بالاضافة الى المهر الذي علئ الأب -مهر مذكور فى العقد بالعقا. . ومهر آخر 
لزم الابن لوطئه لها بالشبهة . وهذا المهر الثاني مهر المثل وان قلنا: لاينشر الحرمة (فلا مهر) علئ الولد 
(سوئ الاول) الذي للعقدء وأما الثاني فلم تكن الزوجة حرمت بوطىء الاب حتئ يكون في وطيء الزوج 
لها مهر الشبهة . 

يعني : مما يحرم لأجل المصاهرة اخت الزوجة (جمعاً لاعيناً) يعني : يحرم الجمع بين اختين في زمان 
واحدء أما لو طلق زوجته ء جاز له تزويج اختها بعد العدة وبنت الاخ أو الاخت للزوجة (الا يرضا 
الزوجة) التي تكون خالة وعمة لهما. 

17 فلو كان متزوجاً بزينب جاز له التزويج بعمتها وخالتها حتئ بدون رضاها. 

8 -أي : ترك الزوج بلا طلاق (والاول أصح) أي : العقد باطلء لا أن للعمة والخالة الخيار في فسخ العقد, أو 
فسخ عقد أنقسهما. 

60 فإن المملوكة التى وطأها الاب بالملك؛ لا تحرم علئ الاب بزنا الابن معهاء وكذا المملوكة التى وطأها 
الابن بالملك لا تحرم علئ الاين بزنا الاب معها. 

1 يعنى :لو زنا رجل بعمته حرمت بنتها عليه فلا يجوز له بعد ذلك تزويج بنت هذه العمة . وهكذا الحكم لو 
زنا بالخالة حرمت عليه بنتها. 


للمحقق الحلى ...0 قي مسائل المصاهرة ............................ القسم الثاني / 01١‏ 


أما الزنا بغيرهماء هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيم(47)؟ فيه روايتان» 
إحداهما ي: ينشر الحرمة وهى أوضحهما طريقاً » والاخرئ لا ينشر. 

وأما الوطء بالشبهة : فالذي خحوّجه الشبخ (184) 4 أنه ع يُتَزَّل منزلة النكاح الصحيح 
وفيه تردد . الاظهر انه لا ينشرء لكن يلحق معه النسب . 

وأما النظر واللمس 1417 مما يسوغ لغير المالك . كنظر الوجه . ولمس الكف . 
لاينشر الحرمة . وما لا يسوغ لغير المالك . كنظر الفرج » والقبلة » ولمس باطن الجسد 
بشهوة » فيه تردد , أظهره انه يُثمر كراهية!"6١).‏ ومن 00 الحرمة » قصرّ التحريم 
علئ أب اللامس والناظر وابنه خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة وبنتيهما(1؟"١),‏ 
وحكم الرضاع فى جميع ذلك حكم النسب7"١"),‏ 

ومن مسائل التحريم مقصدان : 

الأول : في مسائل من تحريم الجمع وهي ست : 

الأولئ : لو تزوج اختين .كان العقد للسابقة » وبطل عقد الثانية » ولو تزوجهما في 
عقد واحد ء قيل : بطل نكاحهما . وروي انه يتخير أيتهما شاء . والأول أشبه . وفي 


الرواية 3ت 


الثانية : لو وطىء ء أمة بالملك , ثم تزو- اختها ل : يصح » وحرمت الموطوءة 
بالملك أولاً » ما دامت الثانية فى حباله[4١‏ . ولوكان له أمتان فوطئهماء قيل: حرمت 


617 كما لو زنا بأمرأة فهل تحرم بنتها وان سفلت , وأمها وان علتء وهكذاء أم لا؟ فيه روايتان احدهما: نعم, 
وهي (أوضحهما طريقاً) أي : سندها أوضح صحة:ء قال في الجواهر : وأكثرهما عدداً وعاملاً . 

- يعني : استنبطه الشيخ الطوسي يع (انه ينزّل) في الحكم منزلة الصحيح فلو وطأ بشيهة امرأة حرمت 
عليه بناتها وامهاتها. والأظهر للمصنف انه لا يحرم عليه بناتها وامهاتها. .لكن (يلحق معه النسب) أي : 
بان يكون المتولد من الشبهة ولدأ شرعياً للواطىء . وله جميع أحكام الولد. 

5 أي : نظر المالك الئ امته . ولمسها بما يجوز لغيره كنظر الوجه (ولمس الكف) لكن جواز لمس غير 
المالك كف المملوكة لا دليل عليه . بل قال فى الجواهر : بل ظاهر الادلة خلافه . وكيف كان فمجرد النظر 
(لا ينشر الحرمة) فلو باعها المالك بعد مجرد النظر الى ابنه جاز للابن وطيها. 

15 فيكره للابن والاب نكاح منظورة الآخر. 

١‏ يعني :كل فقيه أفتئ بحرمة المنظورة والملموسة ..حصر التحريم في نفس المنظورة والملموسة. ولم 
يعتد ف يالتحريم الئ بنتها ولا أمها. 

7 -فالابن بالرضاع. والاب بالرضاع , يكره لكل منهما منظورة الآخر وملموسته, أو تحرم علئ الخلاف . 

17 - لوجود : على بن السندي . في سندها وهو مجهول . مع ارسالها لانه رواها جميل بن دراج عن بعض 
أصحايه . 

4 - يعني : ما دامت الثانية زوجة له لا يجوز له وطىء الاولئ . 


00 1" أكقناقف النكاح عمو ائع الاسلام 


الأول حتئ تخرج الثانية من ملكه . وقيل : إن كان لجهالة(60') لم تحرم الأولى . وان 
كان مع العلم . حرمت حتئ تخرج الثانية لاللعود الئ الأولئ 617" ولو أخرجها للعود 
والحال هذه لم تحل الاولئ والوجه ان الثانية تحرم علئ التقديرين دون الاولئ . 

الثالثة : قيل : لا يجوز للحر العقد علئ الأمة الا بشرطين . عدم الطول وهو عدم 
المهر والنفقة » وخوف العنت وهو المشقة من الترك (037), 

وقيل : يكره ذلك من دونهما » وهو الأشهرء وعلئ الأول لا ينكح الا أمة واحدة 
لزوال العنت بها(64"). ومن قال بالثاني : أباح أمتين , إقتصاراً في المنع علئ موضع 
آل فاةت(155) 1 1 
لوفاق7 " .١‏ 

الرابعة : لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرّتين . 

الخامسة : لايجوز نكاح الأمة علئ الحرة إلا بإذنها!' ' ". فإن بادركان العقد باطلاً » 
وقيل :كان للحرة الخيار في الفسخ والامضاء , ولها فسخ عقد نفسها . والأول أشبه . 
أما لو تزوج الحرة علئ الامة كان العقد ماضياً . ولها الخيار فى نفسها ان لم تعلم!١”".‏ 
ل اي 1 وو 0 الامة(03) 

السادسة : اذا دخل بصبية!”' "ا لم تبلغ تسعا فأفضاها . حرم عليه وطؤها ولم 


0 قال في الجواهر : بالموضوع, أو الحكم» يعني : سواء جهل انها أخت للأولئ, أو جهل التحريم لم تحرم 
الاولئ (وإن كان مع العلم) بأنها اخت , وبأنه يحرم الجمع معأ حرمت . 

7-أي: تخرج الثانية عن ملكه, ببيع أو هبة: لا بنية العود الئ الأولئ , ولو اخرجها للعودالئ الاولئ (والحال 
هذه) في حال كون وطيء الثانية مع العلم والعمد لم تحل الاولئ (والوجه) يعني : والصحيح حرمة 
الثانية (علئ التقديرين) سواء كان وطىء الثانية مع العلم » أم مع الجهل . 

7 -لظاهر قوله تعالئ : « فمن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمائتكم 
من فتياتكم المؤمنات _الئ قوله تعالئ ‏ ذلك لمن خشى العنت منكم» . 

قال في الجواهر: (اللهم إلا أن يفرض عدمه فيجو ز له الثانية) كما لو كانت الاولئ مريضة يضرها كثرة 
الوطيء . وكان الرجل شبقاً كثير الشهوة ونحو ذلك . 

6 وهو تحريم ثلاث إماء بالنكاح . كما سيأتي عند رقم .)2١7(‏ 

٠٠‏ يعني : لو كان لزيد -مثلاً ‏ زوجة حرة. لا يجوز له ان يتزوج امة إلا باذن الحرة (فإن بادر) أي : تزوج 
الامة بدون اذن الحرة بطل العقد . وقيل : للحرة الخيار (فى الفسخ والامضاء) أي : فسخ عقد الامة 
وامضائه . 

. يعني : لو لم تكن الحرة تعلم بأن الرجل له زوجة أمة. جاز للحرة فسخ نكاح نقسها بعد علمها بذلك‎ <١ 

7 كما لو كان لشخص بنت وأمة؛ فقال لزيد : زوجتكهما . فقال : قبلت . 

٠7‏ _وهي زوجة له (فأفضاها) أي : صار دخوله بها سبباً لخرق الغشاء ‏ الفاصل بين مخرج الغائط ومخرج 
الحيض . أو بين مخرج الحيض ومخرج البول -علئ الخلاف حرم عليه وطيها (ولم تخرج من حباله) 
أي : من زوجيته فلا يجوز له طلاقهاء ولا وطيهاء بل ينفق عليها حتئ الموت. لكن لو لم يفضها (لم تحرم 
على الأصح) وإنما فعل حراماً بالوطيء قبل اكمال تسع سنين . 


للمحقق الحلى ...ا في أحكام محرمات التكاح سس القسم الثاني / 88 © 


المفصد الثاني : في مسائل من تحريم العين وهي ستة : 

الأولئ :امن تزوج امرأة في عدتها عالماً , حَرّمَتُ عليه أبدا!؛ '") وإن جهل العدة 
والتحريم ودخل , حرمت أيضاً . ولولم يدخل . بطل ذلك العقد ء وكان له إستئنافه . 

الثانية : اذا م رد » فإن كان جاهلاًا"' ") لحق به الولد إن 

جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها . وقُرّق بينهما ولزمه المسمئئ . وتتم العدة 
للأول وتستأنف أخرئ لك " للثانى » وقيل : يجزى عدة واحدة . ولها مهرها علئ 
الأول ومهر علئ الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم » ومع علمها فلا مهرا" د 

الثتالتثة : : من زنئ بامرأة » لم يحرم عليه نكاحها 0 
وكذا لو زنت امرأته وإن أصر ت(8' الأعلى الاضع . ولو زنئ بذات بعل » أو في عدة 
رجفي اتحريت علي بدا فى انرا اوري ١‏ 

الرابعة : من فَجَرَ بغلام فأوقبه "٠١!‏ حرم علئ الواطىء العقد . علئ أم الموطوء 
وأخته وبنته . ولا يحرم إحداهن . » لوكان عقدها سابقاً . 

الخامسة : اذا عقد المُحرم , ؛ علئ امرأة ة عالماً بالتحريم » حرمت عليه أبداً » ولو 
كان جاهلاً فسد عقده ولم تحده "١١!‏ 

السادسة : لا تحل ذات البعل لغيره . إلا بعاد مفارقته » وانقضاء العدّة اذا كانت 
ذات عدة(؟١0),‏ 

السيب الرايع : استيفاء العدد وهو قسمان : 

الأول : اذا استكمل الحر أربعاً!؟") بالعقد الدائم » خُرم عليه ما زاد غبطة . ولا 


8 وإن لم يدخل بهاء فالعقد وحده يسبب حرمة أبدية ‏ وكذا لو عقد جهلاً ودخلء نعم لولم يدخل بطل العقد 
وجاز (استئنافه) أي : العقد عليها من جديد بعد تمام عدتها. 

60 .أي :لم يعلم انها في العدة لحق به الولد مع الشروط (وفرق بيتهما) أى : كانت أجنبية ولا يجوز له 
وطئها ولا لمسها ولا النظر اليهاء لبطلان العقد (ولزمه المسمئ) من المهر الذي ذكره في العقد سواء كان 
أكثر من مهر مثلهاء أم أقل . أم بقدره . 

آى ”> -أي : تتم ما بقى من عدة زوجها الاول, ثم تعتد عدة ثانية لزوجها الثاني . 

-لأنها حيتئذ بغي , ولا مهر لبغي. 

4 أي : وان أصرت علئ الزناء لأن الحرام لا يحرم الحلال كما سبق -. 

قلا يجوز له عقدها حتئ لو طلقها زوجهاء أو مات عنهاءأو انقضت عدتهاء وفي الجواهر : «لا أجد فيه 
خلافاً كما عن جماعة الاعتراف به». ١‏ 

. الإيقاب هو الادخال‎ ٠ 

. فيجوز له عقدها ثانياً بعد الاحرام‎ ١ 

"١١‏ وغير ذات العدة : كالصغيرة , واليائسة . وغير المدخول بهاء فتبين عن بعلها بمجرد مفارقته بالطلاق. 

"٠‏ أي : تزوج الرجل الحر بأربع زوجات دواماً . حرم عليه الزائد (غبطة) أي : دواماً , فليس أن له يتزوج 
الخامسة دواماً . ويحل له ان يتزوج امتين (من جملة الاربع) فلو تزوج حرتين ؛ وأمتين» بالعقد الدائم . 


03 الم + “تان التكاح لمع ب اشترائع الأسلام 


يحل له من الإماء بالعقد . أكثر من اثنتين من جملة الأربع . واذا استكمل العبد أربعاً 
من الاماء املد » أو حرتين أو حرة وأمتين » حرم عليه ما زاد . ولكل منهما أن ينكح 
لسن المسشيين ما تبات ».ركذا بحلك اليه 
مسألتان : 


الأولئ :اذا طلق واحدةٌ من الأربع » حرم عليه العقد علئ غيرها . حتئ تنقضي 
عدتها ان كان الطلاق رجعياً . ولوكان بائناً! "١‏ جاز له العقد علئ اخرئ فى الحال . 


وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة!؟'" علئ كراهية مع البينونة . 

الثانية :اذا طلق إحدئى الأربع بائناً؛ وتزوج اثنتين . فإن سبقت احداهما(١١"اكان‏ 
العقد لهاء وان اتفقتا في حالة بطل العقدان . وروي أنه يتخيرء وفى الرواية ضعف . 

القسم الثاني : اذا استكملت الحرة باكنة طلفات لختعت على المطلن جضن 
تنكح زوجاً غيره » سواء كانت تحت حر أو تحت عبد!"" واذا استكملت الامة 
طلقتين » حرمت عليه . حتئ تنكح زوجاً غيره ؛ ولوكانت تحت حر . واذا استكملت 
المطلفة تشعا للة/33 :كته له انين ربتعن الى اد 

السبب الخامس : اللعان وهو سبب لتحريم الملاعنة!؟١")‏ تحريماً مؤبداً . وكذا 
قَذّف الزوجة الصمّاء أو الخرساء . بما يوجب اللعان» لولم تكن كذلك!:”". 

السبب السادس : الكفر والنظر فيه : يستدعى بيان مقاصد . 

الأول : لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعاً(١""/‏ وفى تحريم الكتابية من 


فقد استكمل الاربع ٠‏ ويحرم للعبد دواماً اكثر من أربعة اماء , أو حرمتين أو حرة وامتين (ولكل منهما) 
من الحر والعيد التمتع بعقد (ما شاء) من الحرائر والاماء . 

5 وهو الطلاق الذي لا يحق فيه الرجوع علئ الزوجة ٠‏ سواء كان لها عدة كالطلاق الثالث؛ أم لم تكن لها عدة 
كاليائسة . وغير المدخول بها. 

6 فلو طلق زوجته لا يجوز له نكاح اختها إن كانت في عدة رجعية؛ ويجوز علئ كراهة (مع البينونة) أي : 
اذا كان الطلاق بائناً . 

7 أي : كان عقدها قبل عقد الثاني فالعقد لها (وان اتفقتا) كمالو وكل شخصين فعقدا له الزوجين فى وقت 
واحد بطلا معاً . ١‏ 

. أي : سواء كان زوجها حرأ أو عبداً‎ ١7 

4 أي : كل التسع طلقات فيها عدة , بأن يطلقها بعد الدخول بهاء ثم يراجعها في العدة , ثم يطلقها بعد 
الدخول بهاء ثم يراجعها في العدة . وهكذا الى تسع مرات (ينكحها بينها) اي : بين التسعة علئ رأس 
الثالثة والسادسة (رجلان) محدّلان. فعند اكتمال التسع تحرم هذه الزوجة علئ زوجها هذا حرمة ابدية. 

يعني : الزوجة التي لاعنها زوجها: أي : هو لعنهاء وهي لعنته . وسيأتي تفصيل اللعان وأحكامه في 
كتاب مستقل بعد كتاب الطلاق . 

لو لم تكن صماء وهي التي لا تسمع » خرساء و هي التي لاتتكلم كان القذف موجبأ للعان .ومايوجب 
اللعان اثنان : أحدهما رميها بالزنا ٠‏ والثاني : نفي الولد الذي يلحق شرعاً به . 
١‏ وغير الكتابية يشمل الملحدة بأقسامها والمشركة بأنواعها وكين ذلك: 


للمحقق الحلى قي أحكام محرمات التكاح ...ا القسم الثاني / 6 لاه 


اليهود والنصارئ روايتان » أشهرهما المنع في النكاح الدائم ؛ والجواز فى المؤجل 
وملك اليمين . وكذا حكم المجوس علئ أشبه الروايتين 0" 

ولوارتد أخد الزويجين قبل الدخوله وقع القبع فى التمال» ونتقط المهر اكات 

من المرأة(""". ونصفه ان كان من الرجل . ولو وقع بعد الدخول . وقف الفسخ على 
انقضاء العدة من أيهما كان . ولا يسقط شىء من المهر ؛ لاستقراره بالدخول . 

واذكان الزوج ولد علئ الفطرة!*"' فارتد » انفسح التكاح : في الحال . ولوكان بعد 
الدخول ؛ لأنه لا يقبل عوده . 

واذا أسلم زوج الكتابية!*""!» فهو علئ نكاحه ‏ سواء كان قبل الدخول أو بعده . 
الست 0 ؛ انفسخ العقد ولا مهر. وانكان بعد الدخول . وقف 

خ علئ انقضاء العدة(1""). وقيل : ان كان الزوج بشرائط الذمة(""", كان نكاحه 

باق غير أنه لامك من الدخول اليه لبلً» ولاس الخارة نها نقارا عو الذول أشمة:. 

وأما غير الكتابيين » فإسلام أحد الزوجين , موجب لانفساخ العقد فى الحال. إن 
كان قبل الدخول . وان كان بعده» وقف علئ انقضاء العدة . ولو انتقلت زوجة الذمى . 
الى غير دينها من ملل الكفر(”""» وقع الفسخ في الحال , ولوعادت الى دينها » وهو 
بناء علئ انه لا يقبل منها الا الاسلام . 

واذا أسلم الذمي , علئ أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم/""" ؛ استدام 
أربعاً من الحرائره أو أمتين وحرتين . ولو كان عب دا » استدام حرتين , أو حرة وأمتين. 
وفارق سائرهن . ولولم يزد عددهن عن القدر المحلل له كان عقدهن ثابتاً . 


7 فرواية تقول : ان المجوس حكمهم حكم أهل الكتاب»: ورواية تقول: لا. 

77 -أي : ان كان الارتداد من الزوجة . ولو ارتد احدهما بعد الدخول , فالفسخ متوقف (علئ انقضاء العدة) 
فيصبران حتئ تمام العدة » فإن رجع عن الردة بقيت الزوجية بينهما . وإلا انفسخ نكاحهما (من أيهما 
كان) أي : سواء كان المرتد الزوج أم الزوجة . 

64 أي : ولد والحال أبواه مسلمان. أو أحد أبويه مسلم فارتد» انفسخ النكاح حتئ لو كان بعد الدخول» لعدم 
قبول (عوده) عن الردة الئ الاسلام ظاهراً . وان قبل منه واقعاً علئ قول . 

6 أي : بان كان الزوجان -مثلاً - من النصارئ ء أو اليهود ‏ فأسلم الزوج ٠‏ ولم تسلم الزوجة . 

فإن انقضت العدة ولم يسلم الزوج انفسخ النكاح , وإن أسلم فى أثناء العدة كانت الزوجية باقية بينهماء 
وفي كلتا الصورتين لها المهر ‏ لثبوته بالدخول . ْ 

”أي :ملتزماً بما يحكم الاسلام عليه في بلادالاسلام :من عدم الجهر بالخمر وأكل الخنزير وعدم احداث 
كتنسنة أو بقع حكيذة : ٠‏ وعدم خمرب الناقوس , ونحو ذلك. فنكاحه باق لكن لايمكن (من الدخول اليها 
ليلاً) أي : لا يسمح له بدخول دار الزوجة في الليل حتئ ولو لم يخل بها. 

كالتصرانئية تصدير يهودية أو بالعكس. 

6 يعني : كا ن له حين أسلم أكثر من أربع زوجات بالتكاح الدائم استدام الجائز وفارق الزائد (ولو كان 
عبداً) أي : الذمي الذي أسلم فكذلك . 


وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية علئ الغسل. لأن الاستمتاع ممكن من دونه . 
ولو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب . وطول الاظفار المنفر » كان له الزامها 
بازالته!: "". وله منعها من الخروج الئ الكنائس والبيع .كما له منعها من الخروج من 
منزله . وكذا له منعها من شرب الخمرء وأكل لحم الخنزير واستعمال النجاسات . 

المقصد الثاني : في كيفية الاختيار وهو إما بالمول الدال علئ الامساك ٠‏ كقموله : 
اخترتك أو أمسكتك وما أشبهه . ولو رتب الاختيار!'"")» ثبت عقد الأربع الأَوَلْ . 
واندفع البواقى بار قال لها راد الى ريع ل د ل ل رت 
البواقى . ولو قال لواحدة : طلقتك . صح نكاحها وطلقت!"" "؟وكانت من الأربع و 
طلى أرنياء » اندفع البواقي » وثبت نكاح المطلقات ثم طُلَّمَن بالطلاق . لأنه لا يواجه 
به الا الزوجة . اذ موضوعه ازالة قيد النكاح . 

والظهار والإإيلاء(""" ليس لهما دلالة علئ الاختيار» لأنه قد يواجه به غير الزوجة. 

وأما بالفعل فمثل أن يَطّأ. اذ ظاهره الاختيار . ولو وطىء أربعاً ثبت عقدهن 
واندفع البواقى . ولو قبّل, أو لمس بشهوة , يمكن أن يقال هو اختيار كما هو رجعة 
في حق المطلقة . وهو يشكل بما يتطرق اليه من الاحتمال!؛"" 

المقصد الثالث زافو كبائل مترتبة علئ اختلاف الدين : 

الأولئ : اذا زوج أمرأة وبنعها » ثم أسلم بعد الدخول بهماء حَرّمتا . وكذا لوكان 
دخل بالآة(0"". أما لولم يكن دخل بواحدة . بطل عقد الام دون البنت . ولا اختيار. 
وقال الشيخ : له التخيير» والأول أشبه . ولو أسلم عن أمة وبنتها("". فإن كان 
وطئهماء حَرّمتا . وان كان وطىء إحداهما .» حرمت الاخرئ . وان لم يكن وطىء 


_أى : ازالة ما يمنع الاستمتاع . 

0 أي : اختار يترتيب » كما لو قال : اخترت مريم » ومعصومة, ونهاد. وسعادء وكوثرء ورقية, ثبت عقد 
الاربع الاول . وبطل الباقي . 

77 لأن لازم الطلاق -شرعاً -الزوجية قبله . 

77 _(الظهار) : هو أن يقول للمرأة : ظهرك عليّ كظهر امي , والايلاء : هو أن يقول للمرأة : والله لا أطأك مدة كذا 
.وكانت المدة أكثر من أربعة أشهرء فلو كان حين الاسلام له سبع زوجات فظاهر أو آلئْ من بعضهن لا 
يدل ذلك علئ اختيارها . ولا تحسب من الاريع . 

أي : احتمال أن يكون لا بقصد الاختيار» بل إما عصياناً . أو بظن الجواز. 

60 اذ الدخول بالام يحرم البنت » وعقد البنت -ولو بلا دخول يحرم الام » لكن لو لم يدخل باي منهما بطل 
عقد الام دون البنت (ولا اختيار) أي : ليس له اختياراً أيهما شاء . 

7 أي : كان له حين أسلم أمتان بملك اليمين : أم وبنت فان وطأهما حرمتاء أو احدهما حرمت الاخرى وان 
لم يطأ أيأ منهما (تخيّر) في وطيء أيهما شاءء ولم تبطل ملكية أحد منهما ء للجمع بين البنت وامها في 
الملك ‏ لا الوطىء . 


للمحقق الحلى ............................. في أحكام اختلاف دين الزوجين ...| القسم الثاني,//ا'ه 


واحدة » تخيّر ولو أسلم عن انختين » تخير أيتهما شاء ولوكان وطأهما!""". وكذا لو 
كان عنده . امرأة وعمتها أو خالتهاء ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع :“آنا لو شيا 

صح الجمع . وكذا لو أسلم عن حرة وأمة[4") 

الثانية : :اذا أسلم المشرك . وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد . وكاس لمن كنعة لخر 

مع الحرة امتين(1"". اذا رضيت الحرة . ولوأسلم الحر وعنده أربع اماء بالعقد » تخير 
ل ا يي . وكذا لو أسلمن قبل انقضاء العدة. ولوكنٌ أكثر 

من أربع . فأسلم بعضهن .كان بالخيار بين اختيارهن وبين التربص/ 6" كان لجمر يبه 
أو بعضهن ولم يزدن عن أربع » ثبت عقده عليهن . وان زدن عن أربع تخير أربعاً . ولو 
اختار من سبق اسلامهن » لم يكن له خيار في الباقيات ولو لحقن به قبل العدة . 

الثالثة :لو أسلم العبد وعنده ا ا ار 
أعتق(١*')‏ ولحق به من بقى ء لم يزد علئ اختيار اثنتين » لأنه كمال العدد المحلل له . 
ولو امتلكن كله ق اع نم اسلو أن اسل يعد عه واسلاقة فى العناة : فت 
نكاحه عليهن لاتصافه بالحرية المبيحة للاربع وفى الفرق إشكال 

الرابعة : اختلاف الدين('؟") فسخ لا طلاق . فإن كان من المرأة قبل الدخول : 
سقط به المهر . وان كان من الرجل فنصفه . على فول مشهور . وانكان بعد الدخول . 
فقد استقر ولم يسقط بالعارض . ولوكان المهر فاسداً . وجب به مهر المثل مع 
الدخحول . وقبله نصفه . ان كان الفسخ من الرجل . ولولم يسم مهراً والحال هذه كان 
لها المتعة("؟'اكالمطلقة وفيه تردد . ولو دخل الذمي وأسلم . وكان المهر خمراً ولم 


77 يعني : حتئ لو كان في حال الكفر وطأ كلتيهما. 

فإن رضيت الحرة بقي نكاحهما . وإن لم ترض الحرة الفسخ عقد الامة . 

لما سيق - عند رقم 119 -من انه لا يجوز للحر العقد الدائم علىئ أكثر من أمتين . 

الئ تمام مدة العدة (ولو اختار من سبق اسلامهن) وكن أربعاً قلا خيار له في الباقيات . 

١‏ بعدما أسلم هو , وأسلمت اثنتان من زوجاته الحرائر الوثنيات (وفى القرق اشكال) يعني :في الفرق بين 
اسلام العبد قبل عتقه فله اختيار اثنتين ‏ أو عتقه قبل اسلامه فله تمام الأربع . 

7 أي : خروج أحد الزوجين عن الاسلام الئ الكفر موجب لفسخ العقدء وله أحكام الفسخ نظير الفسخ 
بالعيوب» لا أحكام الطلاق؛ ويسقط به المهر كل المهر ان كان من الزوجة؛ لأن الفسخ من الزوجة قبل 
الدخول موجب لسقوط المهر كله ؛ وان كان بعد الدخول (فقد استقر) أي : المهر ولا يسقط (بالعارض) 
وهو الكفر , وان كان المهر (فاسدأً) كالخمر والخنزير , فمهر المثل مع الدخول (وقبله نصفه) أي : نصف 
مهر المثل , لا نصف المهر المذكور في العقد لأنه كان فاسداً . 

41 التي قال الله تعالئ عنها : « ومتعوهن علئ الموسع قدره وعلئ المقتر قدره متاعأ بالمعروف حقاً 
على المحسنين4 (البقرة /157) (وفيه تردد) لأنها ليست مطلقة . فليس لها المتعة كالمطلقة . ولو دخل 
(وأسلم) يعني : أسلم بعد الدخول وكان المهر خمرا ولم تقبضه فالأصح ان عليه قيمته (عند مستحليه) 
أي : عند من الخمر حلال لديهم . 


يكن ا ا الت اكات التكاح م ات اندي شترائع الاسلام 


تقبضه . قيل : سقط . وقيل : يجب مهر المثل . وقيل : يلزمه قيمته عند مستحلّيه . 
وغرااصمخ 

الخامسة :اذا ارتد المسلم بعد الدخول . حرم عليه وطء زوجته المسلمة . ووقف 
نكاحها علئ انمقضاء العدة ولو وطتها بالشبهة . وبقى علئ كفره الم انمقضاء 
العدةل؛“" فلو وطأها بعلت رسر عاك عهره ان انقضاء العدة ا 
ررح اذا لم تعن نظرة 

السادسة : اذا 00000000 
الأخرئ . ولا علئن اخت إحدئ زوجاتهل" ؛". حتئ تنقضى العدة مع بقائهن على 
الكفر ل --< 2000024 
صح عقد الثانية . فلو أسلما قبل انقضاء عدة الأول تخيّرٌ ؛٠كمالو‏ تزوجها وهى كافرة . 

السابعة : اذا أسلم الوثني ثم ارتد , وانقضت عدتها علئ الكفرلا *" فقد بانت 
مئهة ل ل ل . وإن خرجت 

التامتة الومانت إحداهى يط [نلنون 000 «قل الاتار» لمريطل اختياره لهام 
فإن اخججارها ورت نصييه عنها . وكذا لو م متنَ كلهن كان له الاختيار . فإذا اخحتا ا 
ورتَهُنَ » لأن الاختيار ليس استئناف عقد , وانما هو تعيين لذات العقد ال انار 


-فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهو زوجها وهي زوجته, وإلا انقطعت الزوجية بينهما اذا كان الارتداد عن 
ملة لا قطرة ؛ قلو وطأها (بالشبهة) إما للجهل بأنها هي زوجته المسلمة » أو الجهل بأن الوطيء حرام 
00000 للعقد . وللشبهة . ويشكل (بما انهافى حكم الزوجة) ووطيء الزوجة ليس شبهة . نعم هو 

م كالوطيء حال الحيض . فلا مهر ثاني لها (اذا لم يكن) الارتداد (عن قطرة) بل عن ملة . 

»> ا امت مسيم ؛ التى سيق انه لا يجوز للزوج تزويج اخت المطلقة ؛ ولا 
الخامسة حتئ تنقضي العدة (مع بقائهن علئ الكفر) فاذا انقضت العدة ولم يسلمن فى أثنائها انقطعت 
الزوجية عنهن فجاز له اخواتهن . أو الخامسة ولو أسلمت الوثنية (فتزوج زوجها) الباقى علئ الكفر 
باختها صح, , لكن لو اسلم قبل انقضاء عدة الاولئ (تخير) إما الاخت الاولئ » أو الثانية (كما لو تزوجها) 
أي : الاخت الثانية وهي الاخت الاولئ بعد (كافرة) فانه كما يتخير بينهما لو أسلم بعدها . فكذلك هنا. 

1 يعني : من أول اسلام الزوج الئ انقضاء عدة الزوجية لو بقيت علئ الكفر (فقد بانت منه) أي : انفسخ 
نكاحهما ء ولا ينفعها ارتداد الزوج عن الاسلام في أثناء عدتها . لكن لو أسلمت في العدة (ورجع الى 
الاسلام) بعد ارتداده في العدة أيضاً (فهو أحق بها) أي : هو زوج لها »نعم لو خرجت العدة ولم يرجع 
الاسلام زفلا سبيل له عليها) لبينونتها منه بارتداده . 

87 بأن أسلم الزوج » ثم قبل العدة أسلمت زوجاته وهن أكثر من أربع. وقبل أن يختار الزوج أربعا منهن 
ماتت واحدة , كان مع ذلك للزوج اختيار الميتة من ضمن الأربع فاذا اختارها ورثها ء وكان له أيضاً 
اختيار أربع غير الميتة . 

أي : لصاحبة العقد الصحيع » فالاختيار يكشف عن صحة عقدها السابقولذلك يرثهاء ولو مات قبل 
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ولوهاف وو فين : يبطل الخيار» والوجه استعمال القرعة . لأن فيهن وار قات 
ومورّئات . ولو مات الزوج قبلهن كان عليهن الاعتداد منه!'*"!» لأنّ منهن من تلزمه 
العدة » ولما لم يحصل الامتياز» ألزمن العدة 
احتياطاً بأبعد الاجلين اذكل واحدة يحتمل أن نكون هى الزوجة وان لا تكون . فالحامل 
تعتد بعدّة الوفاة ووضع الحم[ ("*"). والحائل تعتد بأبعد الاجلين من عدة الطلاق والوفاة . 
التاسعة : اذا أسلم وأسلمن «الرمد يه الجكيم عكار وحار أريغا فشيقظ تفده 
البواقي . لأنهن في حكم الزوجات . وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو علئ كفره ولق 
لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي . سواء أسلم أو بقي على 
الكفر. ولا تلزمه النفقة لو أسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن!'*". ولو اختلف 
الزوجان فى السابق الئ الاسلام7”*"» فالقول قول الزوج استضحابا للبراءة الاصلية : 
ولو مات ورئته أربع منهن لكن لما لم يتعين » وجب إيقاف الحصة عليهن حتئ 
يصطلحن/7”*" والوجه القرعة أو التشريك . ولومات قبل اسلامهن . لم يوقف شيء. 
لأن الكافر لا يرث المسلم , ويمكن أن يقال :“ترك من أسلعيت قبل القسمة . 


العاشرة : روئ عمار الساباطي. ؛ عن أبي عبدالله لي :ان اباق العبد طلاق 


امرأته(؟9؟) 


» وانه بمنزلة الارتداد ؛ فإن رجع وهي في العدة . فهي امرأته بالنكاح الأول؛ وان 
رجع بعد العدة وقد تزوجت. فلا سبيل له عليها) . وفى العمل بها تردد مستنده ضع السند . 


الاختيار ومتن معه (قيل: يبطل الخيار) فلا يرث منهن ؛ ولا يرثن منه (والوجه استعمال القرعة) بأن 
يكتب اسم كل واحدة علئ ورقة » ثم توضع الاوراق فى كيس ؛. ويجال الكيس حتئ تختلط الأوراق» ثم 
تخرج أربعة منها بقصد اختيارهن فكل اسم خرج تعطئ لورثتها ارث من الزوج . ويجعل علئ مالها ارث 
الزوج . 

6 يعنى : يلزم علئ جميع الزوجات العدة . 

فإن وضعت الحمل قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام التي هي عدة الوفاة -كملت العدة أريعة أشهر 
وعشراأً .وان مضت الاريعة أشهر والعشرة أيام ولم تضع الحمل فعدتها الئ أن تضع الحمل وهكذا في 
(الحائل) يعني : غير الحامل تعتد أيضاً بأبعد الأجلين من عدة الطلاق ‏ وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر 
لمن لا تحيض وهي في سن من تحيض -وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا . 

»> - لأنهن حيث بقين علئ الوثنية ولم يسلمن, سبّين منعه من الاستمتاع منهن, والمرأة التى تمنع زوجها 
عن الاستمتاع لا نفقة لها ء لأن النفقة مقابل التمكين . 

07 فقال الزوج: أنا سبقت الئ الاسلام ‏ حتئ لا تجب النفقة بذمته . وقالت الزوجة: بل أنا سبقت الئ الاسلام, 
حتئ تجب عليه النفقة. ٠.‏ قالقول للزوج, استصحابا (للبراءة الاصلية) وهي عدم وجوب النفقة وهذا العدم 
هو العدم الذي كان هخ الازل ومن أيشاب: : استصحاب العدم الأزلي . 

707 -أي : يتققن علئ تقسيم المال بينهن بالسوية, أو بالاختلاف والوجه: القرعة (أو التشريك) أي : التقسيم 
بالتساوي ء لقاعدة العدل والانصاف . 

164 يعني : لو فر العبد من مولاه بانت منه زوجته لرواية فى العمل بها تردد (مستئده) أي: وجه التردد 
(ضعف السند) عند المصنف . 


646١‏ يط ع كتاف الذكاج ...ل تشرائع الاسلام 


مسائل من لواحق العقد وهى سبع : 
الأولئ : الكفاءة شرط في النكاح » وهي التساوي فى الاسلام . وهل يشترط 
التساوي في الايمان(:9)؟ فيه روايتان. أظهرهما الاكتفاء بالاسلام وإن تأكد 
استحباب الايمان » وهو فى طرف الزوجة أتم , لأن المرأة ة تأخذ من دين بعلها . نعم 
لا يصح نكاح الناضْ(063 المعلن بعداوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام . 
لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الاسلام . وهل يُشترّط تمكنه من النفقة ؟ قيل : نعم . 
وقيل : لاء وهو الأشبه("”". 
ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة .هل تتسلط علئ الفسخ ؟ فيه روايتان. 
أشهرهما 0 بيجوز تتح 2-0 العبد ال 2 
50 ل خط قد 0 اجابته » وإن كان ل 
تسلا ا ولوااهة متنع الولى كان عاصياً . ولوانتسب الزوج الئ قبيلة(؟”") فبان من غيرهاء 
كان للزوجة الفسخ . وقيل : ليس لها وهو أشبه . 
ويكره : أن يزوج الفاسق/*”". ويتأكد في شارب الخمرل'*".. وان تُروّجٍ المؤمنة 
بالمخالف , ولا بأس بالمستضعف . وهو الذي لا يُعرف بعناد . 
الثانية : اذا تزوج أمرأة » ثم علم أنها كانت زنت » لم يكن له فسخ العقد . ولا 
الرجوع علئ الولى لم79 وروي أن له الرجوع 2( ولها الصداق بما استحل من 
فرجهاء. وهو شاذ. 
9ق - بأن يكون الزوجان اثني عشريين؟ الأظهر: تأكد اسكخيان الآيمات: وهو (فى طرف الزوجة أتم) أي : 
أكثر تأكيداً بأن ن لا تصير الشيعية زوجة لغير الشيعي . 
0 سواء كان الناصب زوجا أو زوجة؛ لأن الناصب وان شهد الشهادتين وصلئ وصام كان بحكم الكافر. 
67 يعني :لو تبين عدم يساره فليس لها خيار ايطال العقد كما يظهر هذا التفسير من بعض من نقل عنهم 
اشتراط اليسار في النكاح . 
07 -وقال نادر من الفقهاء: ان لها الفسخ مباشرة, أو بطريق الحاكم الشرعي, ويجوز نكاح (أرباب الصنائع) 
كحجام يتزوج بنت التاجر» أو بنت السلطان » أو السلطان يتزوج بنت الحجام ونحو ذلك . 
5 كما لو قال الزوج: أنا هاشمي ء أو كربلائي » أو من قريش ٠‏ فزوجوه ثم تبين كذيه . 
0 يعني : الفاسق لو خطب بنتا يكره تزويجه , والفاسق هنا لعله هو من عرف بالزنا والقجور واللهو 
والميسر. 
1 فعن الصادق عليه الصلاة والسلام : (من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها) ويكره زواج 
المؤمنة (بالمخالف) وهو غير الاثني عشري ؛ وقال بعضهم بالحرمة . 
61 المقصود بالولي هنا هو أب الزوجة:؛ مع علمه بأنها قد زنت. 
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ل عر ل 0" لذات العذة الرجعية » لأنها زوحة وابحواز 
للمطلقة ثلاثاً من الزوج وغيرهلا *". ولا يجوز التصريح لها منه ولا من غيره . أما 
المطلقة تسعاً للعدة » ينكحها بينها رجلان » فلا يجوز التعريض لها من الزوج . ويجوز 
من غيره . ولا يجوز التصريح فى العدة , منه ولا من غيره . وأما المعتدة البائنة!١",‏ 
سواء كانت عن خلع أو فسخ » يجوز التعريض من الزوج وغيره » والتصريح من الزوج 
دون غيره . وصورة التعريض ٠.‏ أن يقول : رّبّ راغب فيك أو حريص عليك . وما 
أشبهه . والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل الا النكاح . مثل أن يقول : اذا انتقضت 
عدتك تزوجتك . ولو صرح بالخطبة فى موضع المنع(١'")‏ ثم انقضت العدة 
فنكحهاء لم تحرم . 

الرابعة : اذا خطب فأجابت » قيل : حرم علئ غيره خطبتها ولو تزوج ذلك الغي 
كا العقك فيي 071١‏ 

الخامسة : اذا تزوجت المطلّقة ثلاث » فلو شرطت فى العقد , أنه اذا حلّلها فلا 
نكاح بينهما"2"7 بطل العقد , وربما قيل : يلغو الشرط . ولو شرطت لطلاق » قبل : 
يصح النكاح ويبطل الشرط . وإن دخل بها فلها مهر المثل . أما لو لم يُصرّح بالشرط 
في العقد , وكان ذلك في نيته أو نية الزوجة أو الولي ٠‏ لويد 0 
يصح العقد , فمع الدخول ؛ تحلٌ للمطلق مع الفرقة وانقضاء ء العدة . وكل موضع قيل: 


بكسر الخاءء. وذلك أن يقول لها كناية: ألا تقبلي بمثلى؟ أو هناك من يحبك ! أو يبعث اليها من يقول لها 
ذلك . 

لأنها لم تحرم مؤبداً علئ الزوج . وانما حرمت عليه حتئ تنكح زوجأً غيره (ولا يجوز التصريح لها) 
أي: للمطلقة ثلاث . والتصريح أن يقول مثلاً : أنا أريد زواجك, واما المطلقة تسعاً للعدة (فلا يجوز 
التعريض لها من الزوج) لأنها قد حرمت حرمة أبدية علئ الزوج . 

وهي التي لا يجوز للزوج الرجوع عليها في العدة سواء كانت منه لخلع (أو فسغ) كالفسخ بالعيوب بعد 
الوطىء . 

يعني : قال بصراحة: اريد ان اتزوجك بعد العدة فى محل يحرم ذلك كان هذا العمل حراماً . أما المرأة 
فلا يحرم زواجها بعد تمام عدتها. ١‏ 

7 وائما فعل حراماً فقط . 

7 يعني : قالت مثلا للمحلل : زوجتك نفسي بشرط أن ينفسخ التكاح بمجرد صدق التحليل؛ وصدق 
التحليل ‏ هو كما سيأتي - يكون إما بالدخول فقط . أو مع الانزال أيضا في الرحم يبطل العقد. وقيل: 
(يلغئى الشرط) فقط؛ والنكاح صحيح لا يبطل إلا بالطلاق (ولو شرطت الطلاق) علئ المحلل قيل: يبطل 
الشرط فقط. فيبطل مهر المسمئ الذي قرّر للعقد بلحاظ الشرط. فيكون لها (مهر المثل) ان دخل المحلل 
بها. 


يفسد ء لا تحل له ء لأنه لا يكفي الوطء . ما لم يكن عن عقد صحيد "١4!‏ 

السادسة نكاح الشغار باطل , وهو أن تتزوج امرأتان برجلين علئ أن يكون مهر 
كل واحدة نكاح الاخررئ » أما لو زوج الوليان!"٠"أكلٌ‏ واحد منهما صاحبه . وشرط 
لكل واحدة مهراً معلوماً . ٠‏ فإنه يصح . ولو زوج أحدهما الآخر. وشرط أن يزوجه 
الاخرئ بمهر معلوم . صح العقدان وبطل المهر(''". لأنه شرط مع المهر تزويجاً. 
وهو غير لازم . والنكاح لا يدخله الخيار. فيكون لها مهر المثل » وفيه تردد . وكذا لو 
زوّجه » وشرط أن ينكحه الزوج فلانة""2» ولم يذكر مهراً . 

تفريع : لو قال : زوجتك بنتي علئ أن تزوجني بنتك . علئ أن يكون نكاح بنتي 
مهراً لبنتك . صح نكاح بنته » وبطل نكاح بنت المخاطب(16" 

السابعة: يكره العقد علئ القابلة اذا ربته[" ", وبنتها .. وأن يزوج ابنه بنت زوجته 
من غيره ‏ اذا ولدتها بعد مفارقته , ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب .. وأن يتزوج 
بمن كانت ضَرَّةً لامه قبل أبيه .. وبالزانية قبل أن تتوب . 

القسم الثاني 


في النكاح المنقطع وهو سائغ في دين الاسلام . لتحقق شرعيته(”"". وعدم ما 


5 يعنى : اذا كان عقد المحلل صحيحاً ودخل بهاء ثم طلقها حلت للزوج الاول الذي طلقها ثلاث مراتء واذا 
كان عقد المحلل باطلاً فلا تحل للزوج الاول . 

0 كمالو كان لزيد ابن وبنت صغيران » ولعمرو ابن وبنت صغيران , فزوج كل من عمرو وزيد لابن الآخر. 
فى عقد واحد يمهر قدره . مائة دينار -مثلاً دصح 
بلحاظ شرط التزويجء والتزويج غير لازم: فيلزم منه عدم لزوم عقد النكاح يمعنئ دخول الخيار فيه. 
بينما النكاح (لا يدخله الخيار) لآجل تخلف مثل هذا الشرطء فيظهر انه شرط المهر المسمئء فيبطل 
المسمئ ويكون لها مهر المثل (وفيه تردد) أي : في صحة العقدين .يل يحتمل بطلان العقدين لاحتمال ان 
الشرط الفاسد يفسد العقد . 
المهر. فيكون مهر المثل رأساً بناءاً على صحة العقد. وإلا بطل الجميع - 

2- (صح نكاح بندته) لانه وقع بلا مهر ء والتكاح بلا مهر صحيح . ويجب مهر المثل . (وبيطل نكاح بنت 
المخاطب) لأن مهرها كان نكاح بنت المتكلم ‏ وهو نكاح الشغار وعكس المسألة بالعكس . 

أي : القابلة التي تولت تربيته أيضاً. وكذا بنتها (وان يزْوَّجٍ ابنه بنت زوجته) مثلأً: لو تزوج زيد امرأة, 
ثم طلقها فتزوجت المرأة بعمرو فولدت منه بنتأء فانه يكره لابن زيد أن يتزوج هذه البنت» ويكره الزواج 
فلو تزوج عمرو احداهما يكره لابن عمرو أن يتزوج الآخرئ . 

-ويدل عليه: الكتاب والسنة والاجماع والعقل. وخلاصته كما يلى: 
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يدل علئ رفعه والنظر فيه : يستدعى بيان أركانه » وأحكامه . 

واركاته أرييعة : الصيغة , والمحل . والأجل . والمهر . 

أهاالضنغة + فهى اللفظ الذى وضعه الشرع وصلة الن انعماده . وهوايجاب 
وقبول. ٍ 

وألفاظ الايجاب ثلاثة : زوجتك ومتعتك وأنكحتك , أيها حصل وقع الايجاب 
به ولا ينعد بغيرهاء كلفظ التمليك والهبة والاجارة . 

والقبول : هو اللفظ الدال علئ الرضا بذلك الايجاب » كقوله : قبلت النكاح أو 
المتعة . ولو قال : قبلت واقتصر. أو رضيت جاز. ولوبّدا بالقبول. فقال : تزوجت . 
فقالت : زوجتك صح . 

ويشترط فيهما ء الاتيان بهما بلفظ الماضى . فلو قال : أقبل أو أرضئ » وقصد 
الانشاء » لم يصح . وقيل : لو قال : أتزوجكِ مدة كذا ء بمهر كذا ‏ وقصد الانشاء - 
فقالت : زوجتك صح . وكذا لو قالت : نعم . 

وأما المحل فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة ء أو كتابية كاليهودية والنصرانية 


أما الكتاب فقوله تعالئ : « فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن»4 فسماها الله: متعة. وسمئ 
مهرها: أج رأ . وهو يلائم الشىء غير الدائم » فإنه لا يقال لمن اشترئ عبداً » أو دارأ » أو أرضاً: أعطٍ الاجرة 
وأنما يقال: اعط الثمن لكن يقال لمن أستأجر دارا أو عبداً أو أرضاً: أعطٍ الاجرة ‏ وقد روئ امام أهل 
السنة الطبري في تفسيره الكبير جامع البيان : فما استمتعتم به منهن الئ أجل فآتوهن اجورهن . 
وأما السنة: قالأحاديث من عامة مذاهب المسلمين كثيرة جداً ٠‏ ويكفى في المقام ما نقل متواترأً عن عمر 
بن الخطاب انه قال: متعتان ن كانتا على عهد رسول الل ويك محللتين أنا أنهئ عنهما: متعة الحج ومتعة 
النساء. وهذا صريح في أن المشرع الأعظم رسول الل ييه حللهما ٠‏ وسنة النبي يله هي المتبعة , 
وسنة غيره هي التي يجب تركها . 
وأما الاجماع: نينا بلا تكيو وعند العامة فانهم أجمعوا علئ تشريع المتعة . واختلقوا في نسخها. ولا 
يترك اليقين بغير اليقين. وقد روي عن صحيحي البخاري ومسلم عن عمران بن حصين : نزلت آية 
الشتعة فى كاد لق بغر وول بزلم دول أنه تدده تمتها مإحونا بها رول لذ عل ولع يتهاناعتها 
فقال رجل برأيه ما شاء قال البخاري : يقال انه هو عمر ء وقال مسلم : يعني عمر . 
وأما العقل: فلأن كل شيء فيه دائم ومؤقت, وقد أقر الشرع ذلك في كل المعاوضات. فالبيع . والصدقة. 
والهدية . والهبة, أمثلة للدائم والاجارة . والصلح » والعارية. ونحوهاء للمؤقت» فلم لا يكون في النكاح 
مؤقت؟ أضف الئ ذلك: ان الناس ليس كلهم يقدر على الدائم , لأسباب اقتصادية » أو اجتماعية. أو نفسية, 
أو غيرها ‏ كما هو المشاهد كثيرأ في عصرنا هذا من كون أكثر الشباب والشابات عزاب ‏ فيدور الامر 
بين ثلاثة أمور: الكبت الجنسي الموجب لأمراض خطيرة, والفساد الذي فيه تحطيم العائلة , والنسل , 
والكرامة الانسانية . والمرض ء وغير ذلك. والمتعة بما لها من أحكام نظيفة . ولا شك أن العقل يأمر 
بالمتعة حذراً من العزوبة والفساد. والبحث طويل نكتفى منه بهذا المقدار . ومن أراد التفصيل فليرجع 
للمطولات ومنها كتاب: المتعة: لتوفيق الفكيكي. ‏ 0 0 


والمجوسية . علئ أشهر الروايتين7١"".‏ ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب 
المحرمات . 

وأما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة . ولا يجوز بالوثنية . ولا الناصبية 
القعلئة بالعداوة كالخوارج . ولا يستمتع أمة . وعنده حرة(""" الا بإذنها » ولو فعل 
كان العقد باطلاً . وكذا لا يُدخل عليها بنت أختها ولا بنت أخيها إلا مع اذنها . ولو 
فعل كان العمد باطلاً. ويستحب : أن تكون مؤمنة9"') عفيفة . وأن يسألها عن حالها 

مع التهمة » وليس شرطاً في الصحة . 

ويكره : أن تكون زانية » فإن فعل فليمنعها من الفجورا؛""» وليس شرطاً في 
الصحة . ويكره : أن يتمتع ببكر ليس لها أب , فإن فعل , فلا يفتضها . وليس بمحرّم . 

فروع ثلاثة : 

الأول : اذا أسلم المشرك » وعنده كتابية بالعقد المنقطع . كان عقدها ثابتاً . 

وكذا لوكن أكثر. ولو سبقت هى(”"". وقف علئ انقضاء العدة » ان كان دخل بها . 
فإن انقضت ولم يسلم » بطل العقد . وإن لحق بها قبل العدة» فهو أحق بها ما دام أجله 
باقياً فلو انقضئ الأجل قبل اسلامه لم يكن له عليها سبيل . 

الثاني : لوكانت غير كتابية/1""ل ؛ قأسلم أحدهما بعد الدخول . وقف الفسخ علئ 
انقضاء العدة . وتَبِينُ منه بانقضاء الأجل . أو خروج العدة . فأيهما حصل قبل 
إسلامه؛ انفسخ به التكاح . 

الثالث :إن أسلم وعنده حرة وأمة(""") ثبت عقد الحرة . ووقف عقد الأمة. على 
رضاء الحرة . 


. والرواية الاخرئ تقول بعدم جواز المتعة بأهل الكتاب كما لا يجوز العقد الدائم‎ ١ 

7 أي : وعنده زوجة حرة ؛ سواء كانت الحرة زوجة دائمة أو منقطعة (وكذا لا يدخل عليها) أى: لو تمتع 
بأمرأة فما دامت زوجة له لا يجوز له التمتع بأبنة أخيها ولاابنة اختها بدون رضاها. 

7 أي : المعتقدة بالأئمة الاثني عشر من أهل بيت رسول الله صلئ الله عليه وعليهم أجمعين. ويستحب 
السؤال عن حالها (مع التهمة) أي : مع احتمال أن تكون ذات زوج فتتمتع جهلاً بالحرمة» أو عصياناً . 
4 -أي : من الزنا حينما هي في متعته. ويكره التمتع ببكر (ليس لها أب) وذلك لأن بعضهم لم يجوز المتعة 
ببكر لها أب إلا برضا أبيهاء أما الجواهر فقال : سواء كان لها أب أم لا.فان فعل (فلا يفتضها) أي : يكره له 

ازالة بكارتها (وليس) الافتضاض (بمحرم) علئ المتمتع . 

60 أي : أسلمت المتمتع بها قبل زوجها المشرك انفسخ لو لم يدخل بهاء ومع الدخول تعتد منه فان انتهت 
العدة بطل العقد لو لم يسلم, نعم ان اسلم في العدة فهو زوجها مادام الأجل باقياً (قلو انقضئ الأجل) أي : 
مدة المتعة» ولم يسلم قلا سبيل له عليها. 

1 أي : مشركة, أو ناصبية , أو ملحدة لا تعتقد بإله أصلاً . 

77 كلتاهما بالعقد المنقطع . 
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وأما المهر : فهو شرط فى عقد المتعة خاصة["". يبطل بفواته العقد . ويشترط 
ذه الوكين فادها معلوما «إناجالكيل أل الوون أو الكاهدة أ الرصعة .وقد 
بالمراضاة(؟""2) قلّ أوكثر» ولوكان كفاً من بُرٌّء ويلزم دفعه بالعقد . 

ولو وهبها المدة قبل الدخول . لزمه النصف . ولودخل » استقرٌ المهر بشرط الوفاء 
بالمدة . ولو أخلت ببعضهاء كان له أن يضع من المهر بنسبتها!: 8" 

ولو تبين فساد العقد ء إما بأن ظهر لها زوج » أوكانت أخت زوجتهء أو أمها . وما 
شاكل ذلك من موجبات الفسخ . ولم يكن دخل بهاء فلا مهر لها(١"".‏ ولو قبضته . 
كان له استعادته . ولو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت .ء وليس عليه تسليم 
ما بقى ("*"). ولو قيل : لها المهرإن كانت جاهلة » ويستعاد ما أخذت ان كانت عالمة . 
كان ييا : 

وأما الأجل : فهو شرط في عقد المتعة » ولو لم يذكره انعقد دائماً!7". وتقدير 
الأجل اليهماء طال أو قصرء كالسنة والشهر واليوم . ولا بد أن يكون معيناً » محروسا 
من الزيادة والنقصان . ولو اقتصر علئ بعض يوم جازء بشرط أن يقرنه بغاية معلومة . 
كالزوال والغروب(44". 

جوز أن يعين شهرا معطلا بالحقن و وعا ١‏ غ861 ولو أطلق افتفي 


وائما قال: خاصة ,ء لأن المهر ليس شرطاأً فى صحة العقد الدائم . فلا يبطل بلا مهرء بينما يبطل المنقطع 
بلاذكر المهر فيه ولو نسياناً أو جهلاً. ' 

يعني : المهر يكون مقياسه رضاهما به ولو كف (من بر) يضم الباء وهو الحنطة . 

. فلو تمتع بها -مثلاً -اسبوعاً بسبعة دنانير» فتخلفت يومين» قطع من المهر دينارين» وهكذا‎ ٠ 

. لأنه لم يكن عقدا . بل تخيل عقد (ولو قبضته) أى : كانت قد أخذت المهر فله استعادته منها‎ ١ 

7 سواء كان أعطاها نصف المهرء أو ربعه .أو عشرةٌ .لم يجب عليه الباقي ولو قيل بالتفصيل بين علمها 
وجهلها (كان حستاً) اذ مع علمها تكون بحكم الزانية ولا مهر للزانية » ومع جهلها لا تكون إلا شبهة ولها 
المهر مع الشيهة . 

87 - أي : صار نكاحاً دائماً » لا فرقة فيه إلا بالطلاق . وهذا الحكم مخالف للأصل لأنه ممالم يقصده 
المتعاقدان, إلا أن به رواية وقد عمل بها الفقهاء . نعم أشكل فيه بعض المعاصرين والغابرين (وتقدير 
الأجل) أي : مقدار المدة الئ الزوجين . 

4 أو التقدير في هذا الزمان بالساعات مع ضبطها . 

0 كمالو عقد في شهر رمضان لشهر محرم فقالت : زوجتك نفسي شهر محرم بعشرة دنانير (ولو أطلق) 
بان قالت : زوجتك نفسي شهراً واحدأ بدينار. اقتضئ اتصاله بالعقد. ولو قال: (مرة أو مرتين) أي : مدة 
بمقدار الوطيء مرة واحدة ؛ أو مرتين؛ ولم يجعله (مقيداً بزمان) كما لو قالت : زوجتك نفسي للوطيء 
مرة . ولم تقل: لساعة واحدة مثلاً .لم يصع متعة وانقلب دائما . 0 


الاتصال بالعقد . فلو تركها » حتئ انقضئ قدر الأجل المسمئ . خرجت من عقده. 
واستقر لها الأجرة . ولو قال مرة أو مرتين . ولم بجعل ذلك مقيداً بزمان ‏ لم يصح 
وصار دائماً » وفيه رواية دالة علئ الجوازء وأنه لا يَنْظَر اليها بعد إيقاع ما شرطه!١8"/‏ 
وَغى #نطريعة لفدفها : ولو عقد خل هذا الوه انعفد دائياً ولو فرن ذلك بيده 

وأما أحكامه فثمانية : 

الأولئ : اذا ذكر الأجل والمهرء صح العقد . ولو أخل بالمهر!”*" مع ذكر الأجل. 
بطل العقد . ولو أخل بالأجل حسب . بطل متعة وانعقد دائماً . 

الثانية : كل شرط يشترط فيه . فلا بد أن يقرن بالايجاب والقبول ولا حكم لما 
يذكر قبل العقد , ما لم يستعد فيه(8"", ولالما يذكر بعده , ولا يشترط مع ذكره في 
العقد إعادته بعده . ومن الاصحاب من شرط إعادته بعد العمد . وهو بعيد . 

الثالثة : للبالغة الرشيدة . أن تمتّع نفسها . وليس لوليها اعتراض » بكرا كانت أو 


ثيباً علئ الأشهر(كة" 
الرابعة : يجوز أن يشترط عليها الاتيان . ليلاً أو نهارا('"". وأن يشترط المرة أو 
المرات فى الزمان المعين . 


الخامسة : يجوز العزل7١؟"‏ للمتمنّع . ولا يقف علئ إذنها . ويلحق الولد به لو 
حملت وإن عزل , لاحتمال سبق المني من غير تنبه . ولو نفاه عن نفسه . انتفئ 
ظاهراً. ولم يفتقر الئ اللعان . ْ 

السادسة : لا يقع بها طلاق » وتبين بانقضاء المدة. ولايقع بها إيلاء("'ا ولالعان» 


73 أي : انه يصح متعة لكن بعد ايقاع الوطيء المشروط: مرة ء أو مرتين, لا يجوز له النظر اليها لأنها 
صارت أجتبية بانقضاء الوطىء لكن الرواية مطرحة (لضعفها) بسبب الارسال لاهمال اسم أحد رواتها. 

7 أي : لم يذكر المهر بان قالت : زوجتك نفسي ال شهر . 

84 أي : مالم يعاد ذكر ذاك الشرط في العقد. . 

ومقابله قول بوجوب الاذن من الاب . 

ليلا ققط , أو نهاراً فقط , أو ليلا ونهاراً » وان يشترط (المرة أو المرات) من الوطي في اسبوع ‏ مثلأ - 

0١‏ أي: افراغ المني خارج الرحم للمتمتع فلو عزل وحملت لحق به الولد لاحتمال سبق المني (من غير تنيه) 
إذ يكفي جذب الرحم لجزء صغير من المني لا يرى بالعين المجردة. ولو نقاه عن نقسه انتقئ وهنا (لم 
يفتقر الى اللعان) اذ اللعان مختص بالزوجة الدائمة . 

(وتبين) أي: تنفصل المتمتع بها عن المتمتع بمجرد انتهاء المدة أو هبتهاء فلا رجوع له عليها في العدة إلا 
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علئ الأظهر , وفى الظهار تردد , أظهره أنه يقع . 
السابعة : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين ء شَرَطَا سقوطه أو أطلةا 39 
ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهماء قيل يلزم عملاً بالشرط , وقيل : لا يلوم , لأنه لا 
يثبت إلا شرعاً فيكون اشتراطاً لغير وارث » كما لو شرط للأجنبي , والأول أشهر . 
الثامنة : اذا انقضئ أجلها بعد الدخول . فعدتها حيضتان . وروى حيضة . وهو 
متروك . وان كانت لا تحيض ولم تيئس!؛*"» فخمسة وأربعون يوماً . وتعتد من 
الوفاة» ولولم يدخل بهاء بأربعة أشهر وعشرة أيام إنكانت حائلاً» وبأبعد الأجلين إن 


القسم الثالث 
في نكاح الاماء(“'') وهو إما : بالملك أو العقد . 
والعقد ضربان : دائم ومنقطع . 
وقد مضئ ذكر كثير من أحكامهما . 
وتلحق هنا مسائل : 
الأولئ :لا يجوز للعبد ولا للأمة » أن يعدا لأنفسهما نكاحاً . إلا بإذن المالك فلو 
عقد أحدهما من غير اذن » وقف علئ اجازة المالك[١١')‏ وقيل : بل تكون إجازة 


بعقد جديد. ولا يصح فيها (ايلاء) وهو الحلف علئ عدم وطيها أكثر من أربعة أشهر» لأنه لا يجب وطيء 
المتعة, فلا يتحقق الايلاء فيها. بخلاف الزوجة الدائمة (وفى الظهار) : وهو أن يقول لها: أنت علي كظهر 
امي . تردد أظهره الوقوع, فتحرم عليه ولا تحل إلا بالكفارة , كما سيأتى التفصيل في كتاب الظهار ان 
شاء الله تعالئ. 1 1 

57 _(أطلقا) يعني: لم يذكر الزوجان الارث أصلاً . ولو شرطا الارث (أو شرط أحدهما) الارث لنقفسه خاصة 
دون الآخرء قيل: يلزم للشرط؛ وقيل: لا يلزم بالشرط (لأنه لا يثبت) يعني : الارث الا بالنص عليه شرعاً 
(والاول أشهر) يعني : ثبوت الارث بالشرط . 

4 -أي : لم تكن يائسة فعدتها خمسة وأريعون يوماً. وعدتها للوفاة دخل بها أو لم يدخل أربعة أشهر 
وعشرة أيام (إن كانت حائلاً) أى : غير حامل (وبأبعد الاجلين) من المدة ووضع الحمل ان كانت حاملاً 
والامة عدتها للوفاة نصف الحرة (حائلاً) وحاملاً أبعد الأجلين. 

6 أي : وطىء الاماء . 

71- فمتئ أجاز المالك صح العقد من حين وقوع العقد , وأن لم يجز المالك بطل العقد. وقيل: اجازة المالك 
(كالعقد المستأنف) فلو عقد العبد أو الأمة يوم الجمعة , ثم أجاز المالك يوم السبت ترتيت أحكام 
الزوجية من يوم السبت, وقيل: (يبطل فيهما) أي : في عقد العبد والأمة الفضوليينء واذا بطل لا يصححها 


6+4 اا معاد كات النكاح يلقمو انع الاسلام 


المالك كالعقد المستأنف . وقيل : يبطل فيهما وتُلعَئ الاجازة » وفليه قول رابع : 
مضمونه اختصاص الاجازة بعقد العبد دون الأمة . والأول أظهر . ولو أذن المولئ 
صح » وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته , وله مهر أمته . وكذا لوكان كل واحد منهما 
لمالك أو أكثر» فاذن بعضهم لم يمض الا برضا الباقين , أو اجازتهم بعد العقد!"١"/,‏ 
علئ الأشبه . 

الثانية : اذا كان الأبوان رقا »كان الولد كذلك . فإن كانا لمالك واحد . فالولد له . 
وإن كانا لاثنين .كان الولد بينهما نصفين . ولو اشترطه لأحدهماء أو شرط زيادة عن 
نصيبه(54"). لزم الشرط . ولوكان أحد الزوجين حراً . لحق الولد به » سواء كان الحر 
هو الأب أو الأم الاان يشترط المولئ رق الولد . فإن شرط . لزم الشرط . علئ قول 
مشهور . 

الثالثة : اذا تزوج الحر أمَةٌ من غير إذن المالك . ثم وطأها قبل الرضاء عالماً 
بالتحريم . كان زانياً » وعليه الحد(؟؟"» ولا مهر إن كانت عالمة مطاوعة . ولو أتت 
بولد . كان رقاً لمولاها . وان كان الزوج جاهلاً ؛ أوكان هناك شبهة . فلا حدّ ووجب 
المهر. وكان الولد حراً لكن يلزمه قيمته ‏ يوم سقط حياً ‏ لمولئ الأمة!''". وكذا لو 
عمد عليها . لدعواها الحرية لزمه المهر . وقيل : عَشْر قيمتها ان كانت بكرا » ونصف 
العشر ان كانت ثيّباً وهو المروي . ولوكان دفع اليها مهراً . استعاد ما وجد منه وكان 


الاجازة. وقيل: تختص الاجازة (بعقد بعقد العبد) فلو عقد العبد لنفسه زوجة ثم أجازه المولئ صح , ا 
الأمة (والأول أظهر) وهو صحة العقد من العيد والأمة اذا أجاز للمولئ . 

١‏ - الرضا : هو المصاحب مع العقد . والاجازة انما هي بعد العقد (علئ الأشبه) مقابل للأقوال الخلاثة 
المذكورة آنقفأ : اليطلان مطلقاً ؛ والبطلان في الأمة ؛وأنّ الاجازة كالعقد المستأنق . 

بأن اشترط ثلاثة أرباع الولد لمولئ العيد ٠‏ وربعه لمولئ الأمة -مكلاً -لزم. ولو كان أحد الزوجين حراً 
(لحق الولد به) أى : كان حرأ إلا باشتراط المولئ رقية فيلزم (علئ قول مشهور) وفي الجواهر :لم أجد 
فيه تردداً فضلاً عن الخلاف قبل المصنف . 

هذا يتم مع عدم لحوق الاجازة » وإلا فعلئ المشهور من صحة الفضولي بالاجازة لم يكن أكثر من 
التجري , والمشهور بين المتأخرين عدم حرمة التجري في نفسه. نعم لا مهر ويجري عليها الحد ان لم 
يجز مع كونها عالمة (مطاوعة) أي : غير مكرهة . 
'- يعني : : يقوّم الطفل يوم ولادته كم قيمته لو كان ر قأ. وتعطئ تلك القيمة لمولئ الأمة, ويجب المهر لو عقد 
عليها (لدعواها الحرية) أي : ادعت انها حرة ؛ فظهر كذبها وانها أمة ويدقعه للمولئ نعم لو دفعه اليها 
استعاده منهاء وإذا ولدت منه فهو رقا علئ الزوج وهو أبوه (أن يفكهم) من الرقية, بان يعطي قيمة الاولاد 
يوم ولدوا أحياء لمولئ الأمة حتئ يتحررواء وعلئ المولئ (دفعهم اليه) أى :دقع الاولادالئ أبيهم, وان لم 
يكن للأب مال سعئ (فى قيمتهم) أي : في تحصيل قيمة الاولاد ليعطيها الئ مولئ الامة . 
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ولدها منه رقا . وعلئ الزوج أن يفكّهم بالقيمة , ويلزم المولئ دفعهم اليه . ولولم يكن 
له مال . سعوئ فى قيمتهم . ٍ 

ولو أبئ السعى "١7‏ فهل يجب أن يفديهم الامام ؟ قيل : نعم . تعويلاً على رواية 
فيها ضعف» وقيل : لا يجب . لأن القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة . 

ولو قيل : بوجوب الفدية علئ الامام فمن أي شيء يفديهم ؟ قيل : من سهم 
الرقاب » ومنهم من أطلق . 

الرابعة : اذا زوج المولئ عبده أمتهء هل يجب أن يعطيها المولئ شيئا من ماله ؟ 
قيل : نعم . والاستحباب أشبه("*". ولو مات » كان الخيار للورئة في إمضاء العقد 
وفسخه. ولا خيار للأمة . 

الخامسة : اذا تزوج العبد بحرّة » مع العلم بعدم الأذن» لم يكن لها مهر ولا نفقة , 
عليها قيمتهم . وكان مهرها لازماً لذمة العبد إن دخل بها . ويُتبع به اذا تحررا””. 

السادسة: اذا تزوج عبد ء بأمة لغير مولاه » فإن أذن الموليان فالولد لهما وكذا لولم 
بأذنا ولو أذن أحدهماء كان الولد لمن لم يأذن ولو زنئ بأمة غير مولاه » كان الولد 
لمولئ الأمة(4*"). 

السابعة : اذا تزوج أمة بين شريكين . ثم اشترئ حصة أحدهما بطل العقد 
وحرم عليه وطؤهال"'". ولو أمضئ الشريك الآخر العقد بعد الابتياع » لم يصح , 
وقبل : يجوزله وطؤها بذلك » وهو ضعيف . ولو حللها له » قيل : تحل وهو مروي ٠‏ 
وقيل : لاء لأن سبب الاستباحة لا يتبعض . وكذا لو ملك نصفها . وكان الباقى حرا . 


١‏ أي :امتنع الاب من تحصيل قيمة أولاده فهل يجب ان (يفديهم الامام) : أي يعطى قيمتهم؟ وإذا وجب فهل 
يفديهم (من سهم الرقاب) وهو سهم في الزكاة لعتق العبيد؟ منهم من قال: نعم؛ ومنهم (من أطلق) أي :لم 
يعيّن . 

لأن ما يعطيها يكون للمولئ أيضاً . اذ مهر الامة لمولاهاء ولو مات المولئ (كان الخيار للورثة) لانتقال 
الزوجين الئ ملك الورثة ؛ وكلما ما تبدل المالك جاز للمالك الجديد فسخ النكاح . وجاز له ابقاؤه . 

يعني : اذا صار العبد حرأ في يوم من الأيام طالبته يمهرها. 

٠5‏ لأن الزاني ليس له ولد ء ولا نسب بينهما . فالولد ليس ابنأ للعبد شرعاً حتئ يكون لمولئ العبد. 

4 يعني : حرم وطئها بالتكاح » لأن النكاح يبطل يحصول الملك, وحرم وطيها بالملك؛ لان له شريك فيها. 
فيحرم حتئ لو أمضئ شريكه العقد. وقيل: يحل له (وطؤها يذلك) أي : بالملك وامضاء الشريك العقد 
وهو ضعيف. ولو حلل الشريك حصته قيل: تحل وبه رواية صحيحة: وقيل: لا (لأن سبب الاستباحة) 
أي : اباحة الوطي (لا يتبعض) فلا يكون بعض بالتحليل وبعض بالملك . 


.هه ةب ككات التكاع للمرائع الاسلام 


لم يجز له وطؤها بالملك . ولا بالعقد الدائم . فإن هاياهال' ‏ ') علئ الزمان . قيل : 
يجوز أن يعقد عليها متعة » فى الزمان المختص بها . وهو مروي . وفيه تردد لما 
ذكرناه من العلة . 

ومن اللواحق الكلام في الطواريء!"*'' وهي ثلاثة : العتق , والبيع » والطلاق . 

أما العتق : فإن أعتِقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها . سواء كانت تحت حر أو 
عبد . ومن الاصحاب من فرّق[3:". وهو أشبه . والخيار فيه علئ الفور. 

ولو أُعتِقٌ العبد» لم يكن له خيار» ولا لمولاه؛ ولاالزوجته حرةٌكانت أو أمةٌ لأنها 
رضيته عبد](5:5). 

ولو زوج عبده أمته » ثم أعتق الأمة أو أعتقهما ء كان لها الخيار . وكذا لوكانا 
لمالكين . فأعتِقا دفعة . 

ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها . ويثبت عقده عليها . بشرط تقديم لفظ 
العقد علئ العتق » بأن يقول لها تزوجتك وأعتقتك . وجعلت عتقك مهرك ء لأنه لو 
سبق بالعتق . كان لها الخيار فى القبول والامتناع وقيل : لا يشترط . لأن الكلام 
المتصل كالجملة الواحدة وهو حسن . وقيل : يشترط تقديم العتق . لأن بضع الأمة 
مباح لمالكها . فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك . والأول أشهر . 

وأمّ الولد لا تنعتق » إلا بعد وفاة مولاهاء من نصيب ولدها. ولو عجز 
النصيب!١١'»‏ سعت فى المتخلّف . ولا يلزم علئ ولدها السعى فيه وقيل : يلزم . 
والأول أشبه . ولو مات ولدها وأبوه حى . جاز بيعها وعادت الئ محض الرق . 
وبجوز بيعها مع وجود ولدها فى ثمن رقبتها(١١",‏ اذا لم يكن لمولاها غيرها. وقيل : 


71 أي :قسّم الزمان بينه وبينها ء كما لو قال لها: لك اسبوع , ولي اسبوع قيل: له العقد عليها متعة(فى الزمان 
المختص بها) فقطء لكن في جوازه تردد (لما ذكرناه من العلة) وهي ان الوطىء سببه لا يتبعض . 

يعني : الامور التي تطرأ وتعرض علئ نكاح العبد والأمة. 

فقال: لها الفسخ ان كانت تحت عبد . وليس لها الفسخ ان كانت تحت حرء وخيار فسخها (علئ الفور) 
يعني :إن لم تفسخ فورأً قليس لها الفسخ بعد ذلك . 

9 هذا تعليل لعدم خيار الفسخ لزوجته إذ هي رضيت به عبداً . فكيف لا ترضئ به حرأ؟ ولو كان الزوجان 
أمة وعبداً لمالكين (فاعتقا دفعة) : أيضاً كان لها الخيار دون الزوج . 

٠‏ أي : كان نصيب ولدها من الارث أقل من قيمة أم الولد (سعت فى المتخلف) أي : في الباقي فتحصله 
وتدفعه للورثة . ١‏ 

-١‏ كمالو اشتراها ديناً . ثم لم يقدر علئ وفاء الدين» ولم يكن للمولئ مال (غيرها) يوفي به الدين» وقيل: 
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يجوز بيعها بعد وفاته فى ديونه » وإن لم يكن ثمناً لها . اذا كانت الديون محيطة 
بتركتهء بحيث لا يفضل عن الديون شيء أصلاً . ولوكان ثمنها ديناً » فتزوجها المالك 
وجعل عتقها مهرهاء ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات . بيعت فى الدين . وهل يعود 
ولدها رقاً» قيل : نعم لرواية هشام بن سالم , والأشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح . 
ولا يرجع الولد رقاً » لتحقق الحرية فيهما!"١".‏ 

وأما البيع : فاذا باع المالك الأمة("/ كان ذلك كالطلاق . والمشتري بالخيار يبن 
امضاء العقد وفسخه . وخياره علئ الفور. فاذا علم ولم يفسخ . لزم العقد . 

وكذا حكم العبد اذا كان تحته أمة/4'. ولوكان تحته حرة فبيع . كان للمشتري 
الخيار» علئ رواية فيها ضعف . ولوكانا لمالكِ . فباعهما لاثنين . كان الخيار لكل 
واحد من المبتاعين . وكذا لو اشتراهما واحد . 

وكذا لو باع أحدهما ‏ كان الخيار للمشتري وللبائع » ولا يثبت عقدهما الا برضا 
المتبايعين . ولو حصل بينهما أولاد , كانوا لموالى الأبوين . 

مسائل ثلاث : 

الأولئ : اذا زرَّج أمته , مَلَّكَ المهر لثبوته فى ملكه . فإن باعها قبل الدخول . سقط 
المهر, لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره . فإن أجاز المشتري . كان المهر له . 
لأن اجا زئه كالعقد النستاتفت غ ولورباعها بعك الوتكولء كان المهر الأول سواء أجاذ 
الثاني أو فسخ . لاستقراره في ملك الأول . وفيها أقوال مختلفة والمحصل ما ذكرناه . 

الثانية : لو زرّج عبده بحرة . ثم باعه قبل الدخول » قيل :كان للمشتري الفسخ . 
وغل الموك (54" تضف المهن ومن الاصيحات من أنكر الامرين » 


يجوز بيعها (بعد وفاته في ديونه) أي : ديون المولئ (وإن لم يكن) أي: ديون المولئ (ثمنا لها) أي : ثمتاأً 
لآم الولد . 

7 أي : في أم الولد . وفي الولد , والديّن يوفئ من بيت المال. 

717 أي : الامة التي لها زوج فذلك كطلاقهاء غير ان شتري خيار فسخ العقد (فاذا علم) بذلك ولم يفسخ لزم 
العقد. 

8 فإن لمشتريه الخيار في أن يفسخ نكاحه . أو يمضيه. وكذا له الخيار لو كان للعبد زوجة حرة لرواية 
(فيها ضعف) فى الجواهر : سند ودلالة. ولو كان الزوجان: امة وعبد لمالك. فباعهما لاثنين؛ فالخيار 
(لكل واحد من المبتاعين) أي : المشتريين في امضاء العقد وفسخه , ولا يثبت النكاح إلا برضا 
المشتريين معا (وكذا لو باع أحدهما) أى : العبد أو الامة فالخيار للمشتري والبائع. وبرهما يثبت العقد 
(ولو حصل بينهما أولاد) بعد الامضاء فهم لمالكي الأبوين. 

0 يعني : علئ المولئ البائع إذا فسغ المشتري العقد نصف مهر الحرة: ومن أصحابنا من (أنكر الامرين) 


الثالثة : لو باع أمته وادّعئ! ١‏ ")إن حملها منه. وأنكر المشتري» لم يقبل قوله في 
عاد البيع اوبعل فى لجخا ف الراترء » لأنه إقرار لا يتضرر به الغير ٠١‏ وفيه تردد . 

وأما الطلاق : فاذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة ‏ أو أمة لغيره » لم يكن له إجباره 
علئ الطلاق وال 0 

ولو زوجه أمته . كان عقداً صحيحاً لا إباحة . وكان الطلاق بيد المولئ . وله ان 
يفرّق بينهما بغير لفظ الطلاق . مثل أن يقول : فسخت عقدكما أو يأمر أحدهما 
باعتزال صاحبه . 

وهل يكون هذا اللفظ طلاقاً ؟ قيل : نعم . حتئ لوكرره مرتين وبينهما رجعة . 
حرمت عليه . حتئ تنكح زوجاً غيره[4"» وقيل : بل يكون فسخاً وهو أشبه . 

ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك , أتمت العدة . وهل يجب أن يستبرئها 
المشترى ١١7‏ بزيادة عن العدة ؟ قيل : نعم . لأنهما حكمان وتداخلهما علئ خلاف 
الاصل . وقيل : ليس عليه استبراؤها , لأنها مستبرأة » وهو أصح . 

وأما الملك فنوعان : 

الأول : ملك الرقبة!' "") يجو زأن يطأ الانسان بملك الرقبة. ما زاد عن أربع من غير 
حصر وأن يجمع في الملك بين المرأة وأمها » لكن متا وطأ واحدة . حرمت عليه 
الاخرئ عينا . وأن يجمع بينها وبين اختها بالملك . 

ولوبوطأ واحدة «حرمت الاخرى ينا . فلو أخرج الاولئ عن ملكه . ولك لد 
الثانية . 


فقال : ليس علئ المولئ الاول شيء . ولا يجوز للمشترى فسخ العقد. 

7 أي : ادعئ المولئ بعد ذلك اقغاء! محل صيفة < ان حمل الامة منه. وأنكر المشترى (لم يقبل قوله) 
أي : قول البائع فى الافساد, لان معناه: بيه ام ولده وهو فاسد. فلا يقبل منه. ويقبل فى التحاق الولد به 
(لأنه) أي : التحاق الولد بالبايع اقرار لا يتضرر به المشتري. إذ هو ولد البايع لكنه وامه ملك للمشتري 
(وفيه تردد) للتفكيك بين جزئي دعوئ واحدة: بين رد الافساد وقبول الالحاق. 

7 فإن الطلاق بيد الزوج , وهو العبد»ان شاء طلق » وإن شاء لم يطلقء ولو زوّجه امته. كان عقداً (لاإباحة) 
كما ذهب ابن ادريس الئ كونه اباحة لا عقد نكاح. نعم للمولئ التفريق بينهما بالطلاق وغيره وبأمر 
أحدهما (باعتزال صاحبه) وتركه . 

١‏ لأن الأمة اذا طلقت مرتين حرمت إلا بمحلل. وقيل: (بل يكون فسخا) والفسخ لا رجعة فيه وكذا ليس فيه 
أحكام الطلاق إلا ما خرج بدليل . 

5 أي : يطلب براءة رحمها من الحمل بحيضة ‏ مثلأ أم لا. 

٠‏ -أي: ملك العين, ويجو ز الجمع فيه (بين المرأة وأمها) يعني : يشتري أمأ وبنتأ معا.لكن بوطأهااحداهما 
تحرم الأخرئ (عيناً) يعني : حتئ لو ماتت الموطوءة أو أخرجها عن ملكه ببيع أو شبهه لا يحل له وطيء 
الأحزف: 
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ويجوز أن يملك موطوءة الأب »كما يجوز للأب ملك موطوءة ابئه . ويحرم على 
كل واحد منهماء وطء من وطأها الآخرعيناً . 

ويحرم علئ المالك وطء مملوكته اذا زوجها ٠‏ حتئ تحصل القرقة » وتنقضي 
عدَّنّها . إن كانت ذات عدة(١".‏ وليس للمولئ فسخ العقد . الا أن يبيعها #فتكون 
للمشتري الخيار . وكذا : لا يجوز له النظر منها , الئ ما لا يجوز لغير المالك . 

ولآ يجوذ لدوظء آمةاء:مشتركة بية ونين غيره باليلك !"1 ولآ يجوز المفيرق 
وطء الأمة . الا بعد استبرائها . ولوكان لها زوج . فأجاز نكاحه . لم يكن له بعد ذلك 
فسخ . وكذا لوعلم فلم يعترضء الا أن تفارق الزوج م » وتعتد منه » اذاكانت من ذوات 
العدة . ولولم يجز نكاحه!""" ام يكن عليهاعدة كفا لاسرا ء فى جواز الوطء . 

ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب . وكذا بناتهه!؟""2, وما يسبيه أهل 
الضلال منهم . 

الأولئ :كل من ملك أمة . بوجه من وجوه التمليك!*"". حرم عليه وطؤها حتئ 

شعرتها بحصصه . فإن تأخرت الحيضة » وكانت فى سن من تحيض » اعتدت بخمسة 
از يوماً . 


١‏ وهىي البالغة المدخول بها غير اليائسة (وليس للمولئ فسخ العقد) ولا ايطاله فيمالم يكن الزوج عبده. 
لأن الطلاق بيد الزوج سواء كان الزوج حرا أم عبدأ (وكذا) يعني :اذا زوجها تصير كالاجنبية علئ المالك. 

فلو اشترئ شخصان أمة. فهي مشتركة بينهما بالملك, فلا يجوز لأى منهما وطيهاء وهذا مقابل الوطي 
بالنكاح من الشريك الذى مر عند رقم )26١(‏ ولو اشتراها شخص فليس له وطيها (إلا بعد استبرائها) اذا 
كانت أمة لرجل . وكانت في سن من تحيضء ولم تكن صغيرة . وكانت مدخولاً بها. ولو كان لها زوج 
(فأجاز) المشترى نكاحه لم يكن له الفسخ بعده (وكذا) ليس للمشتري الفسخ (لو علم) بان لها زوج 
فسكت ولم يعترض بشيء. ' 

777 - يعني : لو اشترئ امة مزوجة؛ ولم يجز النكاح , بطل النكاح فورأ» ولا يجب للامة عدة في نظر المصنف 
2 وجمع (وكفاه الاستبراء) بحيضة ان كانت تحيض . وبخمسة وأربعين يوماً ان كانت لا تحيض 
وهي في سن من تحيض . 

4" -أي: يجوز الاشتراء من الكفار المحاربين زوجاتهم , وبناتهم , وأخواتهم , وعماتهم . وخالاتهم ونحو 
ذلك . لان المحارب وما تحت يده لا حرمة له وهو فيىء للمسلمين. فيجوز استنقاذه ولو بالشراءء وكذا 
يجوز شراء ما يسبيه (أهل الضلال) من حكام الجور كبني امية وبنى العباس وكل حاكم غير الامام 
المعصوم أو من نصبه الامام المعصوم خاصاً كالنواب الأريعة. أو علماً كالفقهاء المراجع (منهم) أي من 
أهل الحرب . 

6 بالشراء, أو الهبة» أو غير ذلك وجب قبل الوطي استبراؤها إلا (اذا ملكها حائضا) أي: كانت حائضاً وقت 
حصول الملك. أو أخبره ثقة باستبرائها كما لو كانت (لعدل) أي : مملوكة لرجل عادل (أو يائسة) بان 
كان لها خمسون سنة وأزيد فإنها لاتحتاج الئ الاستيراء ‏ بل يجو للمالك وطئها بمجرد حصول الملك. 


ويسقط ذلك : اذا ملكها حائضاً , إلا مدة حيضها . وكذا إن كانت لعدل » وأخبر 
باستبرائها . وكذا ان كانت لامرأةٍ » أو يائسة . أو حاملاً علئ كراهية(1"". 

الثانية : اذا ملك أمة فأعتقها . كان له العقد عليها . ووطئها من غير استبراء 597 
والاستبراء أفضل . ولوكان وطأها وأعتقهاء لم يكن لغيره العقد عليها. إلا بعد العدة. 
وهى ثلاثة أشهرء إن لم : تسبق الأطهار . 

ا 

أما الصيغة : فأن يقول : أحللت لك وطأهاء أو جعلتك في حل من وطئها . 

ولا يستباح بلفظ العارية! 0 وهل يستباح بلفظ الاباحة ؟ فيه خلاف أظهره 
الجواز. ولو قال : وهبتك وطأها ؛ أو سبّغتك . أو ملّكتك . فمن أجاز الاباحة يلزمه 
الجواز هناء ومن اقتصر علئ التحليل منع . 

رذ عرعت اريك سن !لات عن 1" يجين كا معط 
الفرج(1"") عن الاستمتاع بغير العقد أو الملك 2 ولعل الأقرب هو الاخير. 

رح نعل أجنة المحلوكهر روانم الخدهما المع وز يليه اا” "ا أنه نوع من 
تمليك » والعبد بعيد عن التملك . والأخرئ الجوازء اذا عين له الموطوءة » ويؤيدها 
أنه نوع من إباحة » وللمملوك أهلية الاباحة » والأخير أشبه . ويجوز تحليل المدبرة 


7 يعني : يكره وطيء الامة الحامل بلا استبراء , لأن الاستبراء لاستعلام الحمل , فاذا كانت حاملاً فلا 
استبراء. ولذلك قال بعض بالجواز مطلقاً. وقال آخرون بالحرمة مطلقاً حتئ تضع الحملء وفصّل ثالث : 
بالحرمة مدة أربعة أشهر وعشرة أيام من ابتداء الحمل, والجواز بعده علئ كراهة. 

7 لأن الاستبراء للأمة لا للحرة؛ ولو اعتقها بعد الوطي فليس لغيره عقدها إلا بعد العدة وهي: ثلاثة أشهر 
(إن لم تسبق الاطهار) يعني :أن كانت وقت حصول الملك حائضاً : فإنه حتئ ينقضى حيضها وتطهر , 
ثم تحيض وتطهر ثانياً كخيطن وتظور الك » فاذا د تم الطهر الثالث تمت عدتها وحل وطتها أما اذا 
حصل الملك فى الطهر ل ا ل الا 
ثلاثة أشهر. " ِ 

4 كأن يقول مالك الامة لرجل: أعرتك هذه الامة. وهل يستباح الوطى (بلفظ الاباحة) بأن يقول :ابحتهالك؟ 
خلاف أظهره الجواز. ومن أجاز الاباحة لزمه الجواز فيما شابه لفظ الاباحة (ومن اقتصر علئ التحليل) 
أي : علئ مادة: حل فقد منع . 

5 أي : المتيقن أن الفرج لا يمس إلا بالعقد أو الملك . وليس له شق ثالث حتئ يقال: ان التحليل هو الشق 
الثالث , فهو اذن ملك , ويكون له أحكام الملك في العدة , والاستبراء وغيرهما. 

أي : يؤيد رواية المنع ان ع التحابل تعليك والعيد لا يغلكه والرواية الأخرئ: الجوان فيما (اذا عيّن له 
الموطوءة) بعينهاء لا أن يحلل له ما يشترى العبد من إماء ‏ مثلاً من غير تعيين . 
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وام الولد . ولو ملك بعضهاء فأحلته نفسها لم تحل!'"". ولوكانت مشتركة » فأحله 
الشريك » قيل : تحل . والفرق أنه ليس للمرأة أن تحل نفسها . 
وأما الحكم : فمسائل : 
الأولئ : يجب الاقتصار علئ ما تناوله اللفظ . وما شهد الحال بدخوله تحته . فلو 
أحلٌ له التقبيل اقتصر عليه . وكذا لو أحل له اللمس فلا يستبيح الوطء . ولو أحل له 
الوطء , أحل له ما دونه من ضروب الاستمتاع . ولو أحل له الخدمة . لم يطأها. وكذا 
لو أحل له الوطء . لم تستخدم . ولو وطىء مع عادم الاذن »كان عاصياً. ولزمه عورض 
البضع717, وكان الولد رقاً لمولاها . 
الثانية : ولد المحلّلة حر(""". ثم إن شرط الحرية مع لفظ الاباحة فالولد حرء ولا 
سبيل علئ الأب . وإن لم يشترط . قيل : يجب علئ أبيه فكّه بالقيمة . وقيل : لا يجب 
٠‏ وهو أصح الروايتين 
الثالثة : لا بأس أن يطأ الأمة وفى البيق "ا غيره 55 وأن ينام بين أمتين . ويكره 
ذلك فى الحرة . ويكره وطء الفاجرة » ومن ؤَلِدّت من الزنا . 
ويلحق بالنكاح : النظر فى أمور خمسة : 
الأول : في العيوب وهي إما في الرجل » وإما في المرأة » فعيوب الرجل ثلاثة 
الجنون. والخصاء . والعنه١"".‏ 
فالجنون : سبب لتسليط الزوجة علئ الفسخ دأتماً كان أو أدوارً1؟") وكذ 
يعني :لو كانت الامة مكاتبة مطلقة , فأدت بعض ثمنها فانها تتحرر بقدرهاء فيحرم وطيها علئ المولئ. 
فانها وان كان بعضها الآخر ملك للمولئء لو احلّت له ما تحرر منهاء لم يحل عليه وطيها. 
77 - وهو عشر قيمتها ان كانت بكرأ . ونصف العشر ان كانت ثيباً ٠‏ وقيل: مهر أمثالها . 
77 -ان كان المحلّل له حرا فلو شرط الحرية أيضا مع لفظ الاباحة. فالولد حر (ولا سبيل علئ الاب) أي : لا 
يجب علئ الاب اعطاء قيمة الولد لمالك الأمة 
31 -أي : حال الوطي والتستر مطلوب للشارع. ومما يكره: وطي (الفاجرة) أي : الأمة الزانية ‏ سواء كان 
الوطيء بالعقد “أد بالملك, أ و بالتحليل (ومن ولدت) أي : الأمة التي ولدت من الزنا . 
الخصاء) هو أن يذاب بيضتاه في الصغر ١‏ الكبر ؛ ومن آثار الخصي انه لااينجب الاولاد (والعذن) هو 
ارتخاء الذكر دائماً بحيث لا يمكنه انجماع والادخال . 


يفف ا 0 ل ار 00 بان لم يكن قبل 


المتجدد بعد العقد وقبل الوطء ء أو بعد العقد والوطء . وقد يشترط فى المتجدد , أن 
لا يعقَل أوقات الصلاة » وهو فى موضع التردد . 

والخصاء : هو سل الانثيين » وفى معناه الوجاء(*"". وإنما يفسخ به مع سبقه على 
العقد . وقيل : وإن تجدد بعد العقد . وليس بمعتمد . 

والعنن : مرض تضعف معه القوة عن نشر العضول""", بحيث يعجز عن الايلاج » 
ويفسخ به. وإن تجدد بعد العقد , لكن بشرط أن لا يطأ زوجته ولاغيرها . فلو وطأها 
ولو مرة » ثم عنّ أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها . لم يثبت لها الخيار. علئ 
الأظهر. 

وكذا لو وطأها دبرا وعنٌّ قبلاً. وهل تفسخ بالجب!*'؟؟ فيه تردد» منشأه 
التمسك بمقتضئ العقد . والأشبه تسلطها به » لتحقق العجز عن الوطء . بشرط أن لا 
نش ل مالسكن فعة الوظ مه ولو قنار الحكرفة» 

ولو حدث الجب!١*‏ "الم يفسخ به » وفيه قول آخر. ولو بان خنثئ , لم يكن لها 
الفسخ , وقيل : لها ذلك . وهو تحكم مع إمكان الوطء . ولا يرد الرجل بعيب غير 
ذلك . 


وعيوب المرأة سبعة : الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعرج والعمئ. 
أما الجنون : فهو فساد العمل , ولا يثبت الخيار مع السهو, السريع زواله!؟؟", ولا 


الصلاة) أي : لا يميز الصبح عن الظهرء والظهر عن المغرب , وهذا كناية عن شدة جنونه (وهو فى 
موضع التردد) لاحتمال أن يكون كل مراتب الجنون موجبا للفسخ . 

” بكسر الواو والمدهو رض الخصيتينء والفسخ به مع تقدم علئ العقد. وقيل: حتئ لو تجدد بعده (وليس 
تعفد ) بعت : لنزن هذا القول صبحيحا عندى : 

أي : انتصاب الذكرء فيفسخ به حتئ لو تجدد بعد العقد لكن (بنشرط أن لا يطأ) أي : لا يمكنه الوطي أبداً, 
فلو وطأ (ثم عنّ) أي : صار عنيناً أو وطأ دبرا (وعنّ قبلاً) للبكارة أو غير ذلك لا يقسخ به. 

-بفتح الجيم وتشديد الباء -هو القطع. وهنا قطع الذكر من أصله؟ فيه تردد منشأه التمسك (بمقتضئى 
العقد) يعني : مقتضئ عقد النكاح استمرار الزوجية وعدم جواز الفسخ للزوجة. والأشبه (تسليطها به) 
أي : تسليط الزوجة بالجب علئ الفسخ بشرط عدم بقاء حتئ (الحشفة) وهي المقدار المقطوع من الذكر 
للاختان ؛ فلو بقي بهذا المقدار بحيث أمكن ادخاله لم تتسلط الزوجة علئ الفسخ . 

١‏ أي : قطع ذكره بعد العقد فلا فسخ (وفيه قول آخر) بثبوت خيار الفسخ به (ولو بان خنثئ) أي :له فرج 
الرجال والنساء معاً. ولكن كان خنثئ غير مشكل ملحق بالرجال » فلا فسخ. 

7 - يعني : مثلاً تريد أن تقول شيئاً أو تفعل شيئاً» فتسهو وتقول أو تفعل شيئاً آخرء لكنها سريعاً تنتبه 

> وتعودء وكذا لا يثبت الخيار بالاغماء العارض (مع غلبة المرة) أي : لا الاغماء الثابت» نعم يثيت الخيار 

) استقراره) أي : دوام الاغماء . 
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مع الاغماء العارض مع غلبة المرة » وانما يثبت الخيار فيه مع استقراره . 
وأما الجذام : فهو الذي طم خا ااه رتاف الكو را 11 

قوة الاحتراق . ولا تعجر الوجه , ولا استدارة الءين 

وأما البرص : فهو البياض الذي يظهر علئ صفحة البدن!؛*" لغلبة البلغم ولا 
يُقضئ بالتسلط مع الاشتباه . 

وأما القرن : فقد قبل : هو العَمْلا**"» وقيل : هو عَظْم ينبت في الرحم يمنع 
الوطءء والأول أشبه . فإن لم د يمنع الوطء . قيل : لا يفسخ به لامكان الاستمتاع » ولو 
قيل بالفسخ تمسكاً بظاهر النقل أمكن . 

وال ناه !لور عر الج و الا 

وأما العرج : ففيه تردد » أظهره دخوله فى أسباب الفسخ , اذا بلغ الاقعاد("". 

وقيل : الرتق أحد العيوب . المسلطة علئ الفسخ , وربما كان صواباً إن منع من 
الوطء أصلاً . لفوات الاستمتاع » اذا لم يمكن إزالته » أو أمكن وامتنعت من علاجه . 

ولا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة . 

المقصد الثانى : فى أحكام العيوب وفيه مسائل : 

الأولئ : العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ » وما يتجدد بعد العقد . 
والوطء لا يفسخ به . وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول , تردد . أظهره أنه لا 


87-أي: لا تكفي للفسخ لو كان اللحم في جسمها يحترق كثيرا بحيث يظهر اليبس علئ جسمها لكنه لاايؤدي 
ال تساقط اللحم (ولا تعجّر الوجه) وهو تدلي الجلد بيعضه علئ بعض . 

4 أي : علئ الجلد » في الوجه ,أو اليد _مثلاً -ولا يحكم بمجرده يخيار الفسخ (مع الاشتباه) اذ قد يشتبه 
البرص بالبهق , والبيرص هو ما كان للبياض على الجلد عمق فى اللحم ؛ والبهق : فقط علئ الجلد وليس له 
أساس في اللحم » قال في المسالك : (وقد يتميزان بأن يغرز فيه الابرة فإن خرج منه دم فهو بهق ؛ وان 
خرج منه رطوبة بيضاء فهو برص). 

0 وهو لحم زائد فى الفرج قيل: لا يفسخ به. ولو قيل: يفسخ به تمسكاً (بظاهر النقل) أي : لاطلاق الرواية 
لكان أقوئ. 

بأن كانت الزوجة قد انخرق فيها الغشاء بين مخرجي البول والحيضء أو بين مخرجي الحيض والغائط 
- علئ خلاف بين الفقهاء فى تفسير الافضاء -. 

7 - بحيث لا تقدر علئ المشي . وهو الشلل. وقيل: (الرتق) وهو كون الفرج ملتحما عيب يفسخ به؛ وهو 
صواب ان منع من الوطي ولم يمكن علاجه. أو (امتنعت من علاجه) وازالته. فهذه سبعة عيوب ولا تردٌ 
المرأة بعيب (غير هذه السبعة) المذكورة. اما العور . وضعف البنية . وكونها مستأجرة ٠‏ أو زانية؛ أو 
محدودة, أو ما شابه ذلك فلا تردٌ به. 


مهمه اجن كتات الذكاح ٠...‏ لشمرائع الاسلام 


يبيح الفسخ . تمسكا بمقتضئ العقد السليم عن معارض(48". 

الثانية : خيار الفسخ علئ الفور ء فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر 
بالفسخ 97" لزم العقد . وكذا الخيار مع التدليس . 

الثالثة : الفسخ بالعيب ليس بطلاق » فلا يطرد معه تنصيف المهرا”*" ولا يعد في 
الثلاث . 

الرايعة : يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم . وكذا المرأة . نعم » مع ثبوت 
العنن . يفتقر الئ الحاكم » لضرب الأجل(7*". ولها التفرد بالفسخ . عند انقضائه , 
وقعلان الوظع: 

الخامسة : اذا اختلفا فى العيب » فالقول قول منكره » مع عدم البينة!؟* 

السادسة : اذا فسخ الزوج بأحد العيوب , فإن كان قبل الدخول فلا مهرء وان كان 
بعده فلها المسميه("") لأنه ثبت ثبت بالوطء ثبوتاً مستقراً فلا يسقط بالفسخ . وله 
الرجوع به علئ المدلس «ؤكذا لواديخحة الروية قبل لتر ل افا ور انر 
العنن . ولو كان بعده . كان لها المسمئ . وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول . فلها 
المهر كاملاً, إن حصل الوطء . 

السابعة : لا يثبت العنن » إلا باقرار الزوج » أو البينة باقراره» أو نكوله(؛”". ولولم 


4 فان مقتضئ العقد استقرار الزوجية , ولا دليل يعارض هذا الاستقرار . 

أي :فلم يفسخ النكاح فوراً . لزم العقد. وكذا الخيار (مع التدليس) وهو اظهار المرأة _بالمكياج أو غيره 
علئ غير واقعها كالعجوز تدلس فيتخيل انها شابة . لم العقد. وكذا الخيار ونحو ذلك . 

أي : فلاتشمل قاعدة تنصيف المهر بالطلاق للفسخ بسيب العيب. بل لاتعطئ من المهر شيء أصلأ قال 
في الجواهر: «وثبوت النصف في العنين للدليل ولذا قال المصنف فيه «لا يطرد» (ولا يعد فى الثلاث) أي : 
لا يحسب الفسخ من الطلقات الثلاث ولا غير ذلك من أحكام الطلاق. 

 ةنماثلا أي امهال الزوج سنة فأن وطأ خلال السنة فلا حق للمرأة في الفسخ -كما سيأتي في المسألة‎ ١ 
. نعم تتفرّد بالفسخ (عند انقضائه) أي : تمام الأجل الذي عينه الحاكم‎ 

7 -فإن ادعئ الروج العيب في الزوجة وليس للزوج بينة يقدم قول الزوجة ء وان ادعت الزوجة العيب في 
الزوج وليس للزوجة بينة يقدم قول الزوج . 

67 يعني : لها المهر المذكور في العقد. ويرجع به (علئ المدّلس) أي : علئ الذي خدعه بهذه المرأة ان كان 
هناك من خدعه. ولا مهر للمرأة إذا فسخت قبل الدخول (إلاا فى العذن) وثبوت نصف المهر فيه بدليل 
خاص. وبعد الدخول لها المسمئ وكذا لو فسخت بعد الدخول (بالخصاء) أي : بسبب كون الزوج 
مسلول الخصيتين . 

الذكول : هو أن يقول له الحاكم: احلف علئ انك غير عدين» فلم يحلف (ولو لم يكن ذلك) أي : لا اقرار. ولا 
بينة. ولا نكول. وادعت عننه. فالقول للزوج مع يمينه. وقيل: يقام فى الماء البارد (فإن تقلص) أي : انكمش 
الذكر حكم له. وإِلّا حكم لها : يعني : اتكمش (وليس بشىء) أي : هذا القول غير معتبر . 


للمحقق الحلى ...قي أحكام العيوب مع نا نالقسع الثاني /مة 


يكن ذلك , وادعت عننه فأنكرء فالقول قوله مع يمينه . وقيل : يقام فى الماء البارد . 
فإن تقلص حكم بقوله , وان بقي مسترخياً حكم لها . وليس بشيء . ولو ثبت العنن . 

ثم ادعئ الوطء (0*") ؛ فالقول قوله مع يمينه . وقيل : ان ادع الوطء قبلاً » وكانت 
كرا نظن الها النسناء وات كانت كبا «سشعيم: فثلها خاوفا ؛ فإن ظهر علئ العضو 
صُدَّق » وهو شاذ . ولو ادعئ أنه وطأ غيرها . أو وطأها دبراً »كان القول قوله مع 
يمينه. ويحكم عليه ان نكل(١*".‏ وقيل : بل يرد اليمين عليها . وهو مبني على 
القضاء بالنكول . 

الثامنة : اذا ثبت العنن » فإن صبرت فلا كلام » وان رفعت أمرها الئ الحاكم . 
أجَلها سنة من حين الترافع . فإن واقعها أو واقع غيرها("*') فلا خيار . وإلاكان لها 
الفسخ » ونصف المهر . 

المقصد الثالث : فى التدليس وفيه مسائل : 

الأولئ : اذا تزوج امرأة علئ أنها حرة » فبانت أمة ‏ كان له الفسخ . ولو دخل 
بهاله*". وقيل : العقد باطل » والأول أظهر. ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول. ولها 
المهر بعده . وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشرل؟”"» ويبطل المسمئ » والأول 
أشبه . ويرجع بما اغترمه من عوض البضع علئ المدأّس . ولوكان مولاها دلّسها . 
قيل : يصح » وتكون حرة بظاهر اقراره . ولو لم يكن تلفظ بما يقتضى العتق "٠!‏ لم 


0 وأنكرت الزوجة فالقول للزوج مع يمينه. وقيل: ان كانت بكرأ (نظر اليها النساء) أي : نظرن الئ غشاء 
البكارة هل هو موجود.ء أو مثقوب؟ وان كانت ثيباً حشي قبلها (خلوقاً) نوع من الطيب أصفر يصبغ به 
(وهو شاذ) أى : هذا القول نادر. 

يعني : بمجرد امتناعه عن الحلف يحكم بأنه عنين, وقيل: (يل يرد اليمين عليها) أي : تؤمر الزوجة 
بالحلف علئ أن ن الزوج عنين فإن حلفت آنذاك يثبت العنن؛ وإِلّا فلا (وهو مبنى) يعني : الخلاف في أصل 
هذا الحكم وانه هل بمجرد النكول في أي نزاع يوجب الحكم علئ الناكل أو انه يوجبه بعد رد الحلف علىئ 
المدعى . 

01 - في خلال السنة (فلا خيار) لها بالفسخ . 

يعني : يجوز الفسخ حتئ ولو كان بعد الدخول (وقيل: العقد باطل) فلا يحتاج الئ الفسخ , والفرق بين 
القولين : انه علئ الفسخ ان لم يفسخ فهي زوجته , وعلئ البطلان : ليست زوجته فسخ أو لم يفسخ. 

1 العشر ان كانت بكرأ . ونصف العشر ان كانت ثيباً. ويرجع بما دفعه من مهر (علئ المدّلس) وهو الذي 
قال له: انها حرة, ولو كان المدلس مولاها (قيل: يصع) أي : العقد وتكون الزوجة حرة. 

أي :لم يذكر صيغة العتق مثل: أنت حرة لوجه الله تعالئ, لا اقراراً ولا انشاءً. لم تعتق ولا مهر لها (ولو 
دلست نفسها) بان قالت هي: اني حرة, فتزوجها الرجل علئ أنها حرة فبانت امة» ثم أجاز المولئ العقد 
صعح ولها المهر المسمئ وإلا بطل وللمولئ عوض بضعها. 


٠كهة‏ مما اكتات المكاح عمط أمرائع الاسلام 


تعتق ولم يكن لها مهر . ولو دلست نفسها .كان عوض البضع لمولاهاء ويرجع الزوج 
به عليها اذا أعتقت . ولوكان دفع اليها المهرا'' "), استعاد ما وجد منه , وما تلف منه 
يتبعها عند حريتها . 

الثانية : اذا تزوجت المرأة برجل . على أنه حر فبان مملوكا كان لها الفسخ . قبل 
الدخول وبعده . ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول(" ' ولها المهر بعده . 

الثالثة : قيل : اذا عقد علئ بنت رجل , علئ أنها بنت مهيرة( ')فبانت بنت أمة. 
كان له الفسخ . والوجه ثبوت الخيار مع الشرط . لا مع اطلاق العقد . فإن فسخ قبل 
الدخول فلا مهر. ولو فسخ بعده » كان لها المهر ويرجع به علئ المدلس أباكان أو 
غيره. 

الرابعة :لو زوجه بنته من مهيرة , وأدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردهاء ولها مهر 
المثل ان دخل بها . ويرجع به على من ساقها اليه وترد عليه التى تزوجهالء' ". وكذا 

الخامسة : اذا تزوج امرأة » وشرط كونها بكرا . فوجدها ثيباً لم يكن له الفسخ . 
لامكان تجدةه تسبي ع 150 وكان له أن ينقص من مهرها . ما بين مهر البكر 
والثيب . ويُرجَع فيه الئ العادة . وقيل : يُنقِص السدس . وهو غلط . 

السادسية : اذا استمتع امرأةلا لي فبانت كتابية . لم يكن له الفسخ من دون هبة 
المدة, ولاله اسقاط شيء من المهر. وكذا لو تزوجها دائماً علئ أحد القولين . نعم لو 
شرط اسلامها . كان له الفسخ . اذا وجدها علئ خلافه . 


. أي : ولم يدفع الئ المولئ , وجب عليه دقع المهر للمولئ‎ ١ 

77 - لأنه ليس بطلاق » والفسخ لا مهر معه اذا لم يتم الدخول . 

77 أي : امها منكوحة بالعقد والمهرء لا بالشراء والملك؛ فظهر خلافه فله الفسخ, والصحيح ثبوت الخيار 
(مع الشرط) في متن العقد بانها بنت مهيرة , وإلا فلا يكفي الداعي والبناء »اذا لم يشترط ولو فسخ وقد 
دخل فلها المهر. ويرجع علئ المدلس (أبأ كان أو غيره) أي : سواء كان المدلس أبوها أو غيره. 

4 أي : بنت المهيرة: وكذا الحكم فيما شابهه سواء كانت أخفض ,(أو ارفع) كمالو زوجه بنته الامية» فساق 
اليه بنته العالمة , أو زوجه بنت السلطان . فساق اليه بنت الكناس . 

0 يعني : حدوث ذلك بعد العقد» بطفرة , أو دودة. أو غير ذلك ولهان ينقص مهرها بالنسبة؛ وقيل: السدس 
(وهو غلط) لعدم الدليل عليه . 

7 أي : تزوجها زواج المتعة ولم يكن يعلم انها غير مسلمة؛ وكذا لو تزوجها دائماً. فبانت كتابية (علئ أحد 
القولين) وهو صحة العقد الدائم للكتابية» وأما علئ القول ببطلان عقد الدوام للكتابية فيبطل العقد . نعم 
له الفسخ (لو شرط اسلامها) أي : تزوجها بشرط كونها مسلمة . 
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السابعة : اذا روج ريكلاة عراس ع رادضلت أقراه ور والجفامنيها عن ار 
فوطأهاء فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل , ورد كل واحدة علئ زوجها. 
وعليه مهرها المسمئ!"١".‏ وليس له وطؤها حتئ تنقضي عدتها من وطء الأول . ولو 
مانا فى الغل:ة: أومات الزوجان ورت كل:والحد ننهها روبعة نفسة وورقه, 

الثامنة :كل موضع حَكَمنا فيه ببطلان العقد » فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا 
المسمئ . وكذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد . فلها مع الوطء المسمئ وإن 
لحقه الفسخ . وقيل : إن كان الفسخ بعيب سابق علئ الوطء ل "ل ألزمه مهر المثل » 
سواء كان حدوثه قبل العمد أو بعده والأول أشبه . 

النّظَرُ الذّاني : فى المهور وفيه أطراف : 

الأول : في المهر الصحيح "١١7‏ وه وكل ما يصح أن يملك . عيناً كان أو منفعة . 
ويصح العقد علئ منفعة الحر ء كتعليم الصنعة . والسورة من القرآن . وكل عمل 
محلل . وعلئ اجارة الزوج نفسه مدة معينة('"). وقيل بالمنع : استناداً الى رواية , لا 
تخلو من ضعف . مع قصورها عن إفادة المنع . ولو عقد الذميان. علئ خمر أو خنزير 
صحء لأنهما يملكانه . ولو أسلماء أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه 
عن ملك المسلم » سواء كان عيناً أو مضموناً . 

ولوكانا مسلمين . أوكان الزوج مسلماً » قيل : يبطل العقد . وقيل : يصح » ويثبت 
لها مع الدخول مهر المثل » وقيل : بل قيمة الخمرء والثاني أشبه(١"".‏ 

ولا تقدير في المهر. بل ما تراضئ عليه الزوجان وان قل » مالم يقصر عن 


7 -فكل رجل يعطى مهرين : مهر المثل للمرأة التي وطأهاء والمهر المسمئ لزوجته الأصلية . 

-كالقرن : والجنون السابق: ونح ذلك. 

4 أي :ما يصح جعله مهرأ وهو ما يصع تملكه (عيتاً) كالذهب والفضة . والدار والعقار. ونحو ذلك (أو 
منفعة) كحاصل البستان سنة , أو خدمة العبد شهرأ . أو نحو ذلك. ويصح العقد علئ منفعة الحر 
(كتعليم الصنعة) بأن يتزوج المرأة . ويجعل مهرها أن يعلمها صنعة السجاد ‏ مثلاً - 

بأن يتزوج المرأة علئ أن يخدمها عشر سنوات _مثلاً (من ضعف) في السند (وقصور) في الدلالة علئ 
البطلان. ويدفع الذمي لو اسلم قيمة الخمر أو الخنزير. سواء كان (عيناً أو مضمونا) أي : سواء كان 
الخمر أو الخنزير معيّنا أو كلياً في الذمة. 

١‏ .أي : صحة العقد وثبوت مهر المثل ولا تقدير في المهر, بل ما تراضيا عليه (وان قل) كدرهم (ما لم 
يقصر عن التقويم) أي عن القيمة (وقيل) والقائل ‏ كما في الجواهر ‏ المرتضئ ونقل عن الاسكافي 
والصدوق بمنع الزائد عن (مهر السنة) أي : المهر الذي سنه رسول اذ ليه وهو خمسمائة درهم كما 
سيأتى ان شاء الله تعالئ. 


كه لمعت ككات الذكاخ ...2 لشرائع الاسلام 


التقويم» كحبة من حنطة . وكذا لا حد له فى الكثرة » وقيل : بالمنع من الزيادة عن مهر 
السنة . ولو زاد . رد اليها » وليس بمعتمد . 

ويكفى فى المهر مشاهدته إن كان حاضراً . ولو جهل وزنه أوكيله .كالصبرة!"” 

من الطعام . والقطعة من الذهب . ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر . بمهر واحد . 
ويكون المهر بينهن بالسوية . وقيل : يقسط علئ مهور أمثالهن . وهو أشبه . 

ا يك ال م ب امك جار 
وكذا لو تزوجها علئ بيت مطلقاً ؛ إستناداً الى رواية على بن أبي حمزة , أو دار على 
رواية ابن أبي عميرا*""» عن بعض أصحابنا. عن أبي الحسن له . 

وإواتروديا عن ناي الله رسن نيه عبيون مس لهأ عورا #فامورها مين 
مائة درهم . 

ولو سمئ للمرأة مهراً ولأبيها شيئاً معيناً. لزم ما سمئ لها وسقط ما سماه لأبيها . 
ولو أمهرها مهراً . وشرط أن تعطي أباها منه شيئاً معيناً قيل : صم المهر ويلزم 
الشرطء بخلاف الأول(076, 

ولابد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة , فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها . 
ولو أبهم فسد المهرء وكان لها مع الدخول مهر المثل . وهل يجب تعيين 
الحرف!١""؟‏ قيل : نعم » وقيل : لاء ويلقنها الجائزء وهو أشبه . ولو أمرته بتلقين 
غيرها لم يلزمه , لأن الشرط لم يتناولها . 

ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها . أو تعليم سورة!""" جازء لأنه ثابت في 
7 علئ وزن: حجرة:, وهي الكمية المتراكمة من الطعام؛ ولو تزوج بأكثر من امرأة يمهر واحد. كان بينهن 

بالسوية (وقيل: يقسط) مثلاً :لو تزوج ثلاث نساء بثلاثمائة : فإن كان مهر المثل للأولئ مائة ‏ وللثانية 


مائتين , وللثالثة ثلاثمائة - حسب اختلافهن في الشرف ,ء والمنزلة ‏ قسم الثلاثمائة ستة أقسام . كل 
قسم خمسونء فاعطي للأولئ خمسون . وللثانية مائة , وللثالة مائة وخمسون . 

77 بين العالي والداني . 

4 ففي رواية تزوجها علئ بيت » وفي اخرئ: علئ دار. 

نكف - وهو جعل شيء معيّن مستقل الأ لاب ٠‏ فإنه مجرد وعد لا يجب الوقاء به. 

1 أي : تعيين القراءة لاختلافهاء كما في الحديث المعروف (نزل القرآن علئ سبعة أحرف) قال في الجواهر: 
«بناءاً علئ أن المراد منه القراءات السبع وإن كان في نصوصنا نفى ذلك وإن المراد أنواع التراكيب من 
الأمر والنهي والقصص ونحوهاء قيل: يجب التعيين. وقيل: لا (ويلقنها الجائز) من القراءات. ولو أمرته 
بتلقين (غيرها) أي : غير القراءة المعينة علئ فرض التعيينء أو غير القراءة التى اختارها الزوج علىئْ 
فرض عدم التعيين لم يلزمه. 

3 أي : سورة لا يعرفها جازء ولو تعذّر التوصل لتعليمها بنفسه أو غيره (كان عليه اجرة التعليم) أي : 
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الذمة . ولو تعذر التوصل .كان عليه اجرة التعليم . 

ولو أصدقها ظرفاً علئ أنه خل » فبان خمراً » قيل : كان لها قيمة الخمر عند 
مستحلّيه » ولو قيل :كان لها مثل الخل كان حسناً . وكذا لو تزوجها علئ عبد(1", 
فيآن هرا أ ق يدحا . 

واذا تزوجها بمهر سراًء وبآخر جهرا(""", كان لها الأول . 

والمهر مضمون علئ الزوج . فلو تلف قبل تسليمه .كان ضامناً له بقيمته وقت 
تلفه . علئ قول مشهور لنا . ولو وجدت به عيباً(:7", كان لها رده بالعيب . ولو عاب 
بعد العقد . قيل : كانت بالخيار فى أخذه أو أخذ القيمة . ولو قيل : ليس لها القيمة . 
ولواعية وارسه كان ينا ببولها أن تمتنع من تسليم نفسها(١*"',‏ حتئ تقبض 
مهرهاء سواء كان الزوج موسراً أو معسراً . وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ قيل : نعم . 
وقيل : لاء وهو الأشبه , لأن الاستمتاع حقٌ لزمَّ بالعقد("8, 

واسن ا لحي 301 

ويكره : أن يتجاوز السّنّة » وهو خمسمائة درهم . وأن يدخل بالزوجة . حتئ يقدم 


بورع را شرا 


الطرف الثاني : ف فى التفويض وهو قسمان : تفويض ض البضع . وتفويض المهر. 
أما الأول : فهو أن لا يذكر في العقد مهراً أصلاً ؛ مثل أن يقول : زوجتك فلانة » أو 


اجرة تعليم هذه الصنعة أو السورة يعطيها للزوجة . 

- أي : عبد معيّن جعله صداقا لهاء فظهر حرا (أو مستحقاً) أي : كان عبدأ لكنه لم يكن ملكأ للزوج بل 
لشخص آخر. 

كمالو قال : المهر مائة واقعاً ؛ ولكن أمام الناس نقول في متن العقد: : المهر ألف فالمهر: المائة. ولو تلف 
المهر قبل تسليمه ضمنه الزوج بقيمة يوم تلفه (علئ قول مشهور لنا) ومقابله القول بأعلئ القيم من 
حين العقد الى حين التلف . أو من حين المطالبة , أو غير ذلك . 

٠‏ كما لو أمهرها دنانير فبانت مغشوشة فلها الرد. ولو عاب بعد العقد قيل: خيرت بينه وبين قيمته. وكان 
حسناً لو قيل: لها عينه (وارشه) أي : الفرق بين قيمة الصحيح والمعيب. 

١‏ أي : تمتنع من الدخول بها مالم تقبض المهر. سواء كان الزوج (موسرأ أو معسرا) أي : غنياً قادراً علىئ 
أعطاء المهر أو فقيراً غير قادر . 

7 خرج منه الاستمتاع قيل الدخول , ٠‏ وبقي الباقي . 

اين -فعن النبي عه : دخير نساء امتي أصبحهن وجهاً وأقلهن مهرأ» وفي الحديث : «من شؤم المرأة كثرة 
مهرهاه ويكره (ان يتجاوز السئة) وهي هنا فعل رسول اه عله فعن الباقر عا : «ان النبي عل لم 
يتزوج ولا زوج بناته بأكثر من ذلك» . 

4 أما الدخول بلا اعطاء شيء للزوجة فمكروه. 


تقول هى : زوجتك نفسيى . فيقول : قبلت . 

وفيه مسائل : 

الأولئ : ذكر المهر ليس شرطاً في العقد . فلو تزوجها ولم يذكر مهراً. أو شرط أن 
لا مهر. صح العقد :قاذ طلقها قبل الد حول فلها الم 401 خرةً كانت أو مملوكة : 
ولا مهر . وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ولا متعة . فإن مات أحدهما قبل 
الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة. ولا يجب مهر المثل بالعقد . وإنما يجب 
بالدخول . 

الثانية : المعتبر في مهر المثل . حال المرأة فى الشرف والجمال وعادة نسائهاء ما 
لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم!1”". والمعتبر في المتعة بحال الزوج , فالغني 
يتمتع بالدابة » أو الثوب المرتفع » أو عشرة دنانير . والمتوسط بخمسة دنانير» أو 
الثوب المتوسط . والفقير بالدينار. أو الخاتم وما شاكله . ولا تستحق المتعة . الا 
المطلّقة التى لم يفرض لها مهرء ولم يدخل بها . 

الثالثة : لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جازء لان الحق لهما سواء كان بقدر مهر 
المثل أو أزيد أو أقل . وسواء كانا عالمين 877" أو جاهلين؛ أو كان أحدهما عالماً 
والآخر جاهلاً » لأن فرض المهر اليهما اتبداءً » فجاز انتهاء . 

الرابعة : لو تزوج المملوكة ثم اشتراها(7". فسد النكاح . ولا مهر لها ولا متعة . 

الخامسة : يتحقق التفويض 417 في البالغة الرشيدة . ولا يتحقق ة فى الصغيرة . ولا 
فى الكبيرة السفيهة . ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهراً صح العقدء 
وثبت لها مهر المثل بنفس العقد , وفيه تردد . منشأه أن الولى , له نظر المصلحة . 
فيصح التفويض وثوقاً بنظره('6": وهو أشبه وعلئ التقدير الأول » لو طلقها قبل 


6 سيأتي في المسألة الثانية تفسير المتعة, وبالطلاق بعد الدخول مهر المثل ولا متعة, وبموت أحدهما 
(قبل الدخول وقبل الفرض) وتعيين المهر لهاء لا مهر ولا متعة 

7 فإن تجاوز مهر أمثالها عن خمسمائة درهم ‏ كهذه الأيام في أغلب النساء ‏ أعطاها فقط خمسمائة 
درهم, هذا هو المعتبر في مهر المثل. واما المعتبر في المتعة فحال الزوج (فالغني يمتع) أي : يعطي 
بعنوان المتعة للزوجة الفرس أو الثوب (المرتفع) يعني : الغالي . 

/4 أي : : عالمين بأن ذكر المهر في العقد ليس شرطً . 

1/1 أي : اشتراها قبل الدخول بطل النكاح (ولا مهر) لعدم الدخول (ولا متعة) لعدم الطلاق. 

1 8 : تفويض البضع بلا مهر للزوج . 7 

لأنه قد يكون الولى رأئ المصلحة في تفويض بضع الصغيرة أو السفيهة , كما لو خاف عليها 
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الدخول . كان لها نصف مهر المثل وعلئ ما اخترناه لها المتعة . ويجوز أن يزوج 
المولئ أمته مفوضة , لاختصاصه بالمهر . 

السادسة : اذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعه!"", كان فرض المهر . بين الزوج 
والمولئ الثاني » إن أجاز النكاح » ويكون المهر له دون الأول . ولو أعتقها الأول قبل 
الدخول . فرضيت بالعقد . كان المهر لها خاصة . 

وأما الثانى : وهو تفويض المهر فهو أن يذكر علئ الجملة!"2"5, ويُفوَض تقديره 
ال أحد الزوجين فاذا كان الحاكم هو الزوج . لم يتقدر فى طرف الكثرة ولا القلة . 
وجاز أن يحكم بما شاء . ولوكان الحكم اليها, لم يتقدر فى طرف القلة » ويتقدر فى 
طرف الكثرة . إذ لا يمضى حكمها فيما زاد عن مهر السنة » وهو خمسمائة درهم . 
ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم!""". ألزم من اليه الحكم أن يحكم , وكان لها 
النصف . ولوكانت هى الحاكمة . فلها النصف مالم تزد فى الحكم عن مهر السنة . ولو 
مات الحا كم . قبل الحكم وقبل الدخول» قيل : يسقط المهر ولها المتعة . وقيل : ليس 
لها أحدهماء والأول مروي . 

الطرف الثالث : فى الأحكام وفيه مسائل : 

الأولئ :اذا دخل الزوج قبل تسليم المهر, كان ديناً عليه » ولم يسقط بالدخول . 
سواء طالت مدتها أو قصرتط7؛4"". طالبت به أو لم تطالب » وفيه رواية أخرئ 
مهجورة . والدخول الموجب للمهر. هو الوطء قاذ أكهيرا بولا بعتب بالخلوة: 
وقيل : يجب . والأول أظهر. 

الاغتصاب إن لم يزوجها ء أو نحو ذلك (وعلئ التقدير الأول) وهو ان لا حق للولي في تفويض بضع 

الصغيرة والسفيهة. ففوّض فطلقها الزوج قبل الدخول؛ اعطيت نصف مهر المثل (وعلى ما اخترناه) من 

ان للولي حق ذلك اعطيت المتعة. وللمولئ ان يزوع أمته مفوضة (لاختصاصه بالمهر) أي : المهر 
0 أي بامهاقيل السخول فذرض المهر للزوج (والمولئ الثانى) فإن أجاز النكاح مع تفويض البضع فبها. 

وال عي مهرا ان قبل الزوج ص ٠‏ وإلا بطل النكاح (ويكون المهر له) أي : للمولئ الثاني . 
97 بأن تقول _مثلأ ‏ زوجتك نفسي علئ ما تعيّنه أنت أو اعيّنه أنا -من المهرء فاذا كان الزوج هو الحاكم 

(لم يتقدر) ) أي : ليس له حد معيّن فيجوز له تعيين خمس تمرات ٠‏ أو مليون دينار. 
757-أي: قبل تعيين مقدار المهر الزم الذي له الحكم ان يحكم (ولو مات الحاكم) أي : مات الذي كان له أن يحكم 

في تعيين المهر ..سواء كان الزوج أ م الزوجة وذلك قبل الحكم وقبل الدخول, قيل: لا مهر بل المتعة, وقيل: 

(ليس لها أحدهما) لا المهر ولا المتعة (الأول مروي) أي جاءت رواية به . 


ل - فلو تأخر خمسين سنة ولم تطالب الزوجة كان ن العهر نافيا بذمة الذوخ إلا أن تبريء الزوجة ذمته 
(وفيه رواية أخرئ مهجورة) تقول بسقوط المهر بالدخول إذا لم يسلمه اليها قبله. 


لمن سم أككات التكاح ع ممم لمم با شفرائع الاشتلاة 


الثانية : قيل اذا لم يسمٌ لها مهرال"' ". وقدَّم لها شيئاً نم دخل كان ذلك مهرها . 
ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول. إلا أن تشارطه قبل الد خول » علئ أن المهر غيره » 
وهو تعويل علئ تأوبل رواية واستناد الى قول مشهور. 

الثالثة : اذا طلق قبل الدخول . كان عليه نصف المهر . ولو كان دفعه . استعاد 
نصفه إن كان باقياً» أو نصف مثله إنكان تالفاً[""". ولولم يكن له مثل . فنصف قيمته. 
ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض 7" لزمها أقل الأمرين . ولو نتقصت 
ضبعة أريستلعة مدل طون الدابة أو تبعباق الميةا !"ا فيل :كان لهنصيك الفيية 
سليماً . ولا يجبر علئ أخذ نصف العين » وفيه تردد . 

وأما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر(؟" كان له نصف العين قطعاً . وكذا لو زادت 
قيمته لزيادة السوف. اذ لا نظرالئ القيمة مع بقاء العين . ولو زاد ب؟ 0 
نصف قيمته من دون الزيادة . ولا تجبر المرأة احا د المينه » على الأظهر 
0 »كان للزوجة خاصة ل 
ولو أصدقها حيواناً حاملاً »كان له النصف منهما(١'‏ *). ولو أصدقها تعليم صناعة . ثم 
طلّقها قبل الدخول »كان لها نصف اجرة تعليمها . ولوكان علمها قبل الطلاق رجع 
بنصف الأجرة . ولوكان تعليم سورة » قيل : يعلمها النصف من وراء الحجاب . وفيه 
تردد. 


0 أي :لم يذكر مهرأ في صيغة العقد وانما أعطاها شيئاً ثم دخلء فهو مهرها وليس لها (مطالبته) بالمهر 
بعد الدخولء إلا باشتراطها مهرأ غيره قبل الدخول (وهو تعويل) علئ رواية دلالتها غير واضحة إلا أنها 
مؤلة بذلك, مع ذهاب المشهور اليه. 

171 كما لو كان المهر مائة كيلو حنطة , قأكلتهاء أو باعتهاء فتعطي خمسين كيلو حنطة مثلها (ولو لم يكن 
له مثل) كما لو كان المهر شاة وأكلتهاء فإنه لا يمكن أن ترد علئ الزوج نصف شاة مثل تلك التي أخذتها. 
ولكنها تعطى للزوج قيمة نصف تلك الشاة . 

7 كما لو كانت قيمة الشاة وقت العقد خمسين ديناراً » وقيمتها وقت قيض الزوجة لها أربعين ديتاراً » أو 
بالعكس » فقي كلتا الصورتين لها النصف عشرون ديناراً . 

عور الدابة مثال لنقصان العين . ونسيان العبد الصنعة مثال لنقصان الصفة قيل: له نصف قيمة السليم, 
ولا يجبر يأخذ نصف العين (وفيه تردد) لاحتمال عدم الانتقال الئ القيمة ما دامت العين موجودة . 

6 كمالو أعطاها الشاة مهراً وكانت قيمتها خمسين ديناراً . ثم عند الطلاق نزلت القيمة الئ ثلاثين من دون 
أن تنقص الشاة . 

٠‏ لأن المهر ‏ وهي الشاة في مثالنا - صار كله ملكاً للزوجة بمجرد العقد , فيكون نماؤها لها فقط , لا 
يشترك الزوج فيه . حتئ وان عاد نصف المهر للزوج بطلاقها قبل الدخول. 

١‏ من الحيوان ومن الحملء لأن الحمل وجد في ملك الزوجء ولو أصدقها تعليم سورة: قيل: يعلمها النتصف 
من وراء الحجاب (وفيه تردد) لاحتمال حرمة سماع صوت الاجنبية كما مر عن المصنف عند رقم (78) 
-وإن كان المشهور والمنصور عدم الحرمة . 
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الرابعة : لو أبرأته من الصداق . ثم طلَّها قبل الدخول » رجع بنصفه!”” *). وكذا لو 
خالعها به أجمع . 

الخامسة : اذا أعطاها عوضاً عن المهرا"” ؟. عبداً آبقاً وشيئاً آخر ثم طلقها قبل 
ل ل لل 

رأأء فليس له إلا نصف ما سمًّاه . 

السادسة : اذا أمهرها مدبّر و4 “2 ثم طلقها ؛ صارت بينهما نصفين فاذا مات 
تحررت . وقيل : بل يبطل التدبير بجعلها مهراً .كما لوكانت موصئ بها ء وهو أشبه 

السابعة : اذا شرط في العقد ما يخالف المشروع متلل أذ لا بترو اعلبهاء ارلا 
كال «بطل الخرط ع وضع العقك والمهر . وكذا لو شرط تسليم المهرفي أجل - 
فإن لم يسلمه كان العقد باطلاً ‏ لزم العقد والهر وبطل الشرط . ولو شرط أن 


لايفتضّها لزم الشرط . ولو أذنت بعد ذلك جازء. عملاً باطلاق الرواية . وقيل : يختص 
لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع . وهو تحكم . 
الثامنة : اذا شرط أن لا يخرجها من بلدها ء قيل : يلزم . وهو المروي . ولو شرط 


7 _مثلاً : لو كان مهرها ألف دينارء فأبرأت الزوجة زوجها من الألف كله , ثم طلقها قبل الدخول أخذ منها 
خمسمائة اخرئ (وكذا لو خالعها به) أي : بالصداقء كما لو كرهت المرأة زوجها قبل الدخول ولم يكره 
الزوج زوجته , فقالت له : طلقني واخلعني ولك كل مهري ., قخالعها وجب عليها اعطاء الزوج نصف المهر 
من مالها أيضاً. لكن تأمل فى الخلع بعض. 
اع كما لو جعل مهرها ألف درهم .ثم أعطاها عوضاً عن الألف عبد آبقأ ودار مثلاً.ثم طلقها قبل الدخول, 
فله الرجوع (بنصف المسمئ) أى : نصف الألف , لا نصف العبد والدار (وكذا لو أعطاها) بدلاً عن المهر 
المذكور في العقد وهو الألف متاعاً وعقاراً. فلو زادت قيمة المتاع والعقار أو نقصت. كان عليها اعطاؤها 
نصف الألف . لا نصف المتاع والعقار. 

٠غ‏ -أي :امة كان قد قال لها المولئ: أنت حرة لوجه الله تعالئ بعد وفاتيء لم يبطل التدبيرء فلو طلقها قبل 
الدخول. صارت الامة بينهماء فاذا مات (تحررت) لأن نصفها رجع للزوج ٠‏ وكان قد ديرها . فينعتق 
نصفها بالتدبير . ونصفها المملوك للزوجة بالسراية . وتعمل المدبرة لاعطاء الزوجة قيمة نصفهاء 
وقيل: يبطل التدبير (كما لو كانت موصئ بها) يعني : كما انه لو أوصئ بأمته لزيد » ثم جعلها مهرا 
لزوجته تبطل الوصية . فكذا يبطل التدبير لو جعل المدبرة مهرأ لزوجته. 

+٠‏ -والتسري هو وطىء الامة بالملك, فلو شرط عدمه بطل وصح العقد. وكذا لو شرط تأجيل المهر لمدة لو 
لم يعرّفها فيه (كان العقد باطلاً) يعني : قال لها : أعطيك المهر بعد سنة فإن لم أفعل بطل العقد. صع العقد 
(وبطل الشرط) لأن عقد النكاح لا يبطل بمخالفة شرط المهرء ويلزم الشرط لو شرط (أن لا يفتضها) أي : 
لا يذهب بكارتهاء نعم لو أجازت بعده جاز (عملاً باطلاق الرواية) التي رواها اسحاق بن عمار عن 
الصادق كله . وهي مطلقة من حيث النكاح الدائم والمنقطع فتشملهما جميعاً وقيل: لزوم هذا الشرط 
مختص بالمنقطع (وهو تحكم) أي : قول بلا دليل. 


حم 
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يلقمو ائع الاسلام 


لوالغيرا ان أخرجها الئ بلاده! ' ؟» وأقل منه ان لم تخرج معه . فأخرجها الئ بلد 
الشرك » لم يجب اجابته ولها الزائد . وإن أخرجها الئ بلد الاسلام »كان الشرط لازماً» 


وفيه تردد. 
التاسعة : لو طلقها بائناً(": “4 ثم تزوجها في عدته . ثم طلقها قبل الدخول . كان 


العاشرة: لو وهبته نصف مهرها مشاعاً[” ؟, ثم طلقها قبل الدخول فله الباقى ولم 

الحادية عشرة : لو تزوجها بعبدين فمات أ ا ل رجع عليها بنصف 
الموجود . ونصف فقيمة الميت . 

الثانية عشرة : لو شرط الخيار فى النكاح(١*)‏ بطل العمد . وفيه ود 3 شاه 
الالتفات الل تحقق الزوجية لوجود المقتضى . وارتفاعه عن تطرق الخيار أو 
الالتفات الئ عدم الرضا بالعقد , لترتبه علئ الشرط . ولو شرط فى المهرا"١؟)‏ صح 
المقةء والمهر الوط 

الثالثة عشرة : الصداق يملك بالعقد علئ أشهر الروايتين , ولها التصرف فيه قبل 
القبض("/؟) علئ الأشبه . فاذا طلق الزوج . عاد اليه النصف وبقي للمرأة النصف . فلو 


71 -أي: الئ بلاد الزوج. فان اخرجها لبلد الشرك (لم يجب اجابته) في الخروج معه اليه (ولها الزائد) رغم 
عدم خروجها معه. لان تخلفها عنه بحقء نعم ان اخرجها لبلد الاسلام لزم الشرط (وفيه تردد) لاحتمال 
بطلان الشرط والمهر بالجهالة ووجوب مهر المثل. 

- كما لو طلقها طلاق خلع أو مبارات» وفي عدّته تزوجها ثم طلقها قبل الدخول (كان لها نصف المهر) 
لاتمام المهر . لان العقد الجديد لم يكن فيه دخولء والعقد القديم انقطع بالطلاق البائن الذي لا يتنافئ مع 
صحة زواجه منها فى عدته. لان العدة تمنع غيره . 

أي : النصف المشاع من المهر » لا النصف المعيّن, فله النصف الباقي ان طلقها قبل الدخول. ولم يرجع 
عليها بشيء غيره من المثل أو القيمة وذلك (صرفاً للهبة الى حقها منه) يعني : ان المطلقة قبل الدخول 
لها نصف المهرء فهيى لما وهبت زوجها النصف فقد وهبته حقها منه. وعندما طلقها زوجها بلا دخول 
استعاد حقه وهو النصف الباقي. 

4 -أي: امهرها عبدين فمات أحدهما ثم طلقها قبل الدخول . 

٠‏ -كمالو قالت: زوجتك نفسى بشرط أن يكون لى الفسخ الى شهر إن شئتء بطل العقد علئ تردد منشأه 
(الالتفات) الئ ان الزوجية تحققت بالعقد ولا يبطلها لحوق الشرط هذا وجه عدم البطلان. ووجه البطلان 
(أو الالتفات) الئ ان التراضى وقع علئ العقد مقترناً بالشرطء وبانتفاء الشرط ينتفي العقد. 

. -كمالو قالت : زوجتك نفسي بألف بشرط الخيار في الألف. صح‎ ١ 

-فلو جعل الزوج مهرها دارأ » جاز لها التتصرف في الدار قبل أن يسلمها الزوج اليها . 


عفت عن مالهاء كان الجميع للزوج . وكذا لوعفا الذي بيده عقذة النكاح . وهو الولى 
كالب أو الجد للأب . وقيل : أو من توليه المرأة عقدهال؟). ويجوز للأب والجد 
للأب أن يعفو عن البعض » وليس لهما العفوعن الكل . ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو 
عن حقه إن حصل الطلاق » لأنه منصوب لمصلحته . ولا غبطة له فى العفو . واذا 
عفت عن نصفها ء أو عفا الزوج عن نصفه , لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو 
لأنه هبة فلا ينتقل الا بالقبض !6 نعم . لوكان ديناً علئ الزوج , أو تلف في يد 
الزوجة » كفئ العفو عن الضامن له . لأنه يكون إبراء ولا يفتقر الئ القبول . علئ 
الأصح . أما الذي عليه المال!؟؟). فلا ينتقل عنه بعفوه, ما لم يسلمه . 

الرابعة عشيرة : لكان المهر مؤجلاً . لم يكن لها الامتناع(7" 4 فلو امتنعت وحلّ. 
هل لها أن تمتنع ؟ قيل : نعم » وقيل : لا» لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول. وهو 
أشبه . 

الخامسة عشرة : لو أصدقهال" ؛) قطعة من فضة . فصاغتها آنية . ثم طلقها قبل 
الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة لأنه لا يجب عليها بذل 
الصفة . ولوكان الصداق ثوباً » فخاطته قيمصاً لم يجب علئ الزوج أخذه . وكان له 
إلزامها بنصف القيمة . لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عماكانت قابلة له » وليس كذلك 
الثوب . 

السادسة عشرة: لو أصدقها تعليم سورة »كان حدّه أن تستقل بالتلاوة » ولا يكفي 
تتبعها لنطقه[7). نعم . لو استقلت بتلاوة الآية » ثم لقنها غيرها فنسيت الأولئ . لم 
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7 -أي : تجعله ولي نكاحها ويجوز للأب وما علا العفو عن البعض لا الكلء ولا يجوز لولي الزوج العفو (ولا 
غبطة) أي : لا مصلحة للزوج في العفو عن حقه لو حصل الطلاق. حتئ يحق للولي العفو عنه. 

8 -اذا كان في يد من عفئ عن حقه. نعم لو كان بذمة الزوج أو تلف عند الزوجة كفئ العفو (عن الضامن له) 
سواء الزوج أم الزوجة: لانه ايراء مستغن عن القبول (علئ الأصح) ومقابله قول بافتقاره الئ القبول . 

6 .أو عنده المال؛ كما لو كان فرش زيد أمانة عند الزوجة. أو كانت الزوجة مدينة لزيد بألف . وجعل الزوج 
عين ذاك الفرش ٠‏ أو الألف الذي بذمتها مهرا لها . فلو عفت الزوجة عن مهرها فبمجرد العفو لا يصير 
الفرش ملكا لزيد ولا الألف . لأنه هبة يحتاج فيها الئ القبض . 

7 -أي : الامتناع من الوطيء , لأن الوطيء حل بالعقد. (فلو امتنعت) من الوطيء عصياناً (وحل) أي : صار 
وقت اداء المهر فهل لها الامتناع؟ قيل: نعم. وقيل: لا. لاستقرار (وجوب التسليم) أي : تسليم نفسها 
للوطيء (قبل الحلول) أي : قبل أن يصير وقت أداء المهر. 

7 .أي : أعطاها بعنوان الصداق والمهر . 

.أي : قدرتها علئ القراءة مع قراءة الزوج (ولو استفادت) أى : تعلّمت تلك السورة من غير الزوجء فلها 


يجب عليه اعادة التعليم . ولو استفادت ذلك من غيره .كان لها أجرة التعليم .كما لو 
تزوجها بشىء وتعذر عليه تسليمه . 

السابعة عشرة : يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحدا"؛) ويقسّط 
العورض علئ الثمن ومهر المثل . ولوكان معها دينار. فقالت : زوجتك نفسى . وبعتك 
هذا الدينار بدينار » بطل البيع لانه ربا .» وفسد المهر وصح النكاح . أما لو اختلف 
الجنس . صح الجميع . 

فروع : 

الأول : لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول . فعليها نصف قيمته!'"؟). 
ولو دبرته » قيل : كانت بالخيار فى الرجوع والاقامة علئ تدبيره فإن رجعت أخذ 
نصفه . وان أبت لم تجبر وكان عليها نصف القيمة . ولو دفعت نصف القيمة » ثم 
رجعت فى التدذبير» قيل : كان له العود فى العين 24*١7‏ لأن القيمة أخذت لمكان 
الحيلولة » وفيه تردد ء منشأه استقرار الملك بدفع القيمة . 

الثاني : اذا زوجها الولى بدون مهر المثئل/""4/ قيل : يبطل المهرء ولها مهر المثل . 
وقيل : يصح المسمئ » وهو أشبه . 

الثالث : لو تزوجها علئ مال مشار اليه . غير معلوم الوزن(" *. فتلف قبل قبضه 


اجرة التعليم (كما لو تزوجها بشيء) مثل ما لو تزوجها على كتاب فلم يقدر منه فإنه يجب عليه اعطاء 
الزوجة قيمة الكتاب . 

وذلك كما لو قالت المرأة للرجل: زوجتك نفسى وبعتك هذا الكتاب بألف وعشرة (ويقسط) أي : يورّع 
(العوض) المذكور ء فيجعل الآلف مهرأ والعشرة ثمناً للكتاب. ولو زوّجت نفسها وباعت ديتاراً لها 
بدينارء بطل البيع (لانه ربا) اذ الدينار وققع مقابل الدينار والمهر . قالمهر زائد فهو ربا . (وصح النكاح) 
لصحة النكاح بلا ذكر مهر (أما لو اختلف الجنس) بان زوجت نفسها وباعت دينارها بعشرة دراهم 
صح الجميع. 

-أي : علئ الزوجة نصف قيمة العبد للزوج هذا لو أعتقته. ولو دبّرته قيل: تخيرت (فى الرجوع) في التدبير 
بابطاله , لان التدبير جائز يصح ابطاله . 

.أي : جاز للزوج أن يعود ويأخذ نصف العبد. لان القيمة (لمكان) أي : لأجل (الحيلولة) ووجود المانع من 
أخذ العين ٠‏ فاذا زال المانع أخذ العين (وفيه تردد) أي : في رجوع الزوج على نصف العبد ومنشأه 
(استقرار الملك) أي : ملك الزوج للقيمة , ولا دليل علئ زوال ملكه برجوع الزوجة عن تدبيرها. 

_-أي: بأقل, كمالو كان مهرها المتعارف ألفا . فزوجها أبوها -وهي صغيرة -يخمسمائة. قيل: يبطل ولها 
مهر المثل (وقيل يصح المسمئ) وهو خمسمانة , لأن الولي له مثل هذا الحق . 

477 كما لو أشار الئ كمية من الحنطة غير معيّن وزنها وقال: هذه مهر لك فتلف فأبرأته صح., وكذا لو 
تزوجها (بمهر فاسد) كالخمر , وبعد ان استقر لها مهر المثل أبرأته منه (أو من بعضه): كما لو قالت : 
ابرأت ذمتك عما زاد عن الدينار ‏ فيما لو كان قيمته أكثر من دينار . 
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فأبرأته منه صح . وكذا لو تزوجها بمهر فاسد . واستقر لها مهر المثل ٠‏ فأبرأته منه أو 
من بعضه . صح ولو لم تعلم كميته » لأنه إسقاط للحق . فلم يقدح فيه الجهالة . ولو 
لع اس اركب .لم يصح . لعدم الاستحقاق!4"/). 
: اذا زرّج ولده الصغير ٠‏ فإن كان له مال[*" 2 فالمهر علئ الولد وإن كان 

فقيرأًء مدن لالد . ولو مات الوالد . أخرج المهر من أصل تركته . سواء 
بلغ الولد وأيسر 7" أو مات قبل ذلك » فلودفع الأب المهرء وبلغ الصبي فطق قبل 
الدخول . استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجرى مجرئ الهبة له . 

فرع : لو أدئ الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعاً » ثم طلق الولد4591, رجع الولد 
خضت المهرء ولع يكن لالد التراة» لعين 4 داكرناة ' فى الصغير ٠‏ وفي المسألتين 
ردقب 

الطرف الرابع : فى التنازع وفيه مسائل : 

الأول : اذا اخختلفا في أصل المهرا””*)» فالقول : قول الزوج مع يمينه» ولا اشكال 
قبل الدخول . لاحتمال تجرد العقد عن المهر . لكن الاشكال لوكان بعد الدخول . 
فالقول قوله أيضاً . نظراً الا 'البراءة الأصلية(؟47), 

ولآ.اشكال لو هدو السين ولو باردة واكية(:؟ كل لذن التجعيال معحمق م بوالزيادة 


4 -لأن المهر المسمئ يملك بالعقدء أما مهر المثل فيملك بالدخول . فقبل الدخول لم تستحق الزوجة مهر 
المثل حتئ تبريء ذمة الزوج منه ء فهو ابراء لماالم يجب باطلء وفي الجواهر : (بناءأ على وجوب مهر 
المثل بالدخول دون العقد) . 

8 دوضله نارت أو وصفة أو تح ذلك: 

7 .أي : صار صاحب مال أو مات قبله. فلو بلغ وطلق قبل الدخول وقد دفع الأب المهر استعاد الولد النصف. 
لاالأب, لانه يجري مجرئ الهبة له) أي : الهبة للزوج من الزوجة: فان المهر -علئْ المشهور كله يصير 
للزوجة بالعقد . وبالطلاق يعود نصفه منها. 

-أي : طلق زوجته قبل الدخول رجع الولد بنصفه وليس للوالد (انتزاعه) أي : أ.خذ النصف من الولد, لنفس 
ما ذكر في الصغيرء وفي المسألتين (تردد) لاحتمال رجوع النصف الئ الوالد لانه انما دفعه وفاءأ عن 
الولد ؛ لا تبرعاً للولد, فاذا رجع نصفه رجع الئ الوالد. 

-فقال الزوج : لم نذكر مهراً . وقالت الزوجة: ذكرنا مهراً. حلف الزوج.ء ولا اشكال ان كان قبل الدخول 
(لاحتمال تجرد العقد) من المهر مثل أن تقول الزوجة: زوجتك نفسيء ويقول الزوج: قبلت 

.أي : براءة ذمة الزوج من تعلق حق بهاء لاحتمال تمام النكاح بدون أن يتعلق بذمة الزوج شيء؛ كما لو 
زوجه أبوه وهو صغير معسر, والمهر بذمة أبيه . ونحو ذلك. 

د هن هزه من ماثتين وأ وبعين جرها من المتقال دن الدفت فتكون الارزة الواحدة خمسين منها غراماً 
واحداً د تقريباً ‏ فلو كان الغرام الواحد من الذهب ديناراً تصير الأرزة الواحدة عشرين فلساً . 


غير معلومة , ولو اختلفا في قدره أو وصفه(١*/‏ فالقول قوله أيضاً . 

أما لو اعترف بالمهرء ثم ادعئ تسليمه ولا بينة . فالقول قول المرأة مع يمينها . 

تفريع : لو دفع قدر مهرهاء فقالت دفعته هبةً . فقال بل صداقاً » فالقول قوله لأنه 
أبصر بنيته(477) 

الثانية : اذا خلا بها . فادعت المواقعة(""*. فإن أمكن الزوج إقامة البينة . بأن 
ادعت هي أن المواقعة قبلاً وكانت بكراً فلاكلاء!؟"*), والاكان القول قوله مع يمينه» 
لأن الاصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدعيه » وقيل : القول قول المرأة . عملاً 
بشاهد حال الصحيح . » في خلوته بالحلائل والاول أشبه . 

الثالثة : لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة(**؟/, فقالت علّمني غيره فالقول قولها. 
لأنها منكرة لما يدعيه . 

الرايعة اتج ال اي ا 
العقد الواحد. وزعمت المرأة أنهما عقدان(١"؟),‏ فالقول قولها لأن الظاهر معها. وهل 
يجب عليه مهران ؟ قيل : نعم . عملاً بمقتضئ العقدين . وقيل : يلزمه مهر ونصف . 
والأول أشبه . 

النْظَرُ الثايث : في المَسَم والنشوز والشقاق45"7, 

القول فى القسم : والكلام فيه » وفى لواحقه . 


_(قدره) : كما لو قال الزوج: كان المهر خمسمائة . وقالت الزوجة: بل ألفأ (أو وصفه) كما لو قالت: كان 
المهر ألف دينار كويتي ء فقال الزوج: بل الف دينار عراقي. 

إفرد -أي : لأن الزوج أعرف بما في نفسه وفي نيته من غيره. 

477 -أي : الدخول , وادعئ الزوج عدم الدخول, ويفيد ذلك فيما لو طلقهاء فلولم يكن دخل بها استرجع الزوج 
نصف المهر , وإن كان دخل بها فلا شىء له . 

4*4 _لأنه يمكن للقوابل معرفة ما اذا كانت قد أزيلت بكارتها أم لا, وإِلّا فالقول للزوج مع يمينه؛ وقيل: القول 
للزوجة. عملاً (بشاهد حال الصحيح) يعني : الشخص الصحيح الذي ليس بمريض لو خلا بزوجته 
فالحالة تشهد أن يكون قد دخل بها. 

0 وجب عليه تعليمها تلك السورة أو تلك الصناعة. فلو قالت: علّمني (غيره) أي : غير الزوج فالقول لها 
ويجب علئ الزوج اجرة التعليم. 

7 يعني : عقدها ودخل بها ثم طلقها ثم عقدها ثانيا فالقول لها لكن هل عليه مهران؟ قيل: نعم عملاً 
(بمقتضئ العقدين) فلكل عقد مهر, وقيل: عليه (مهر ونصف) لأن مهراً واحدا متفق عليه , والمهر الثاني 
مختلف فيه فينتصف بقاعدة العدل والانصاف . 

477 _(القسيم) ‏ بفتح القاف هو تقسيم الزوج لياليه بين زوجاته (والنشوز) هو خروج الزوجة عن الطاعة 
الواجبة عليها لزوجها (والشقاق) هو تباعد الزوجين كل عن الآخر . 


للمحقق الحلى وب 0000 في القسّم القسم الثاني / #ا/اه 


أما الأول : فنقول : لكل واحد من الزوجين حق . يجب علئ صاحبه القيام به 
فكما يجب علئ الزوج النفقة » من الكسوة والمأكل والمشرب والاسكان . فكذا 

والقنمة :بين الأرواج حق غلئ الزوج » خراكان أو عبد »:ولركان عنيدا أو خصبيا 
وكذا لو كان مجنوناً » ويقسم عنه الولى57"*, وقيل : لا تجب القسمة حتئ يبتدىء 
بهاء وهو أشبه . 

فمن له زوجة واحدة . فلها ليلة من أربع . وله ثلاث يضعها حيث شاء . وللأئنتين 
ليلتان » وللثللاث ثلاث والفاضل له( ؟؟). ولوكان له أربع . كان لكل واحدة ليلة . 
بحيث لا يحل له الاخلال بالمبيت » الا مع العذر أو السفرء أو أذنهن أو أذن بعضهن . 
فيما تختص الآذنة 7ن ش 

وهل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة ؟ قيل : نعم . والوجه 

ولو تزوج أربعاً دفعة » رتبهن بالقرعة("؛؟/ وقيل : يبدأ بمن شاء حتئ يأتي 
عليهن, ثم يجب التسوية علئ الترتيب . وهو أشبه . 
النهارء وقيل : يكون عندها فى ليلتها . ويظل عندها فى صبيحتها وهو المروي . 





8 باللمس . والتقبيل والملاعبة والوطيء وغير ذلك. وتجنَّبٍ (ما يتنفر) من الوسخ والشعر علئ العانة , 
ونحو ذلك. 

بأن يطوف بالمجنون علئ زوجاته أو يدعو الزوجات الئ المجنون. أو بالتفريق بأن يدعو يعضهن اليه 
ويطوف به علئ البعض الآخر منهن؛ وقيل: القسمة لا تجب (حتئ يبتدأ بها) أي : يشرع في القسمة, فما 
دام لم يبت عند واحدة من زوجاته لايجب عليه المبيت عندهن إطلاقاً. فإن بات ليلة عند واحدة وجب عليه 
أن يبيت عند بقية زوجاته كل واحدة ليلة , فاذا أكمل المبيت عندهن جميعاً ثم لا يجب عليه القسم حتئ 
يبيت ثانياً عند واحدة كما انه علئ هذا القول لا يجب المبيت أصلاً عند من له زوجة واحدة. 

يعني : الليالي الزائدة . 

أي : في ليلتها التي يجب علئ الزوج فيها المبيت عندها. وهل يجوز جعل القسمة (أزيد من ليلة) كما لو 
جعل لكل واحدة ليلتين متعاقبتين. أو لكل واحدة أسبوعاً . أو شهرا . وهكذا. 

447 -فكل واحدة خرجت القرعة باسمها بدأ بها في القسمة. وقيل: يبدأ بمن شاء حتئ يأتي عليهن, ثم يستمر 
(عدئ الترتيب) الذي تم في المرة الاولئ» والواجب في القسمة (المضاجعة) أي: النوم معها ووجهه اليها 
(لا المواقعة) يعني : الوطي؛ ويختص الوجوب بالليل؛ وقيل: يبقئ في ليلتها ويظل (في صبيحتها) بأن لا 
يخرج قبل الصبح . بل يخرج صباحاً في الوقت المتعارف خروج الناس فيه . 


واذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر('*؟)» فللحرة ليلتان وللأمة ليلة . والكتابية 
كالأمة فى القسمة . ولوكان عنده مسلمة وكتابية »كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة. 
ولوكانتا أمة مسلمة وحرة ذمية » كانتا سواء فى القسمة . 

فروع : 

لو بات عند الحرة ليلتين(؟؟؟)» فأعتقت الأمة ورضيت بالعقد , كان لها ليلتان » 
لأنها صادفت محل الاستحقاق . 

ولو بات عند الحرة ليلتين » ثم بات عند الامة ليلة . ثم أعتقت . لم يبت عندها 
اخرئ . لانها استوفت حمها . 

ولو بات عند الامة ليلة » ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة » قيل : يقضى للأمة ليلة . 
لأنينا شاذت الحرة ٠»‏ وفيه ترددا5؛) 

وليس للموطوءة بالملك قسمة . واحدة كانت أو أكثر. 

وله أن يطوف علئ الزوجات فى بيوتهن . وأن يستدعيهن الل منزله وأن 
يستدعى بعضاً ويسعئ الى بعض . 

وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال(١‏ ؟ كي والثيب بثلاث . ولا يقضى ذلك . 
ولو سيق اليه زوجتان » أو زوجات فى ليلة » قيل : يبتدىء بمن شاء » وقيل : يقرع . 
والأول أشبه . والثانى أفضل . 

وتسقط القسمة بالسفر("؟)» وقيل : يقضى سفر النقلة والاقامة » دون سفر الغيبة . 


"58 - يعني : كانت له زوجات بعضهن اماء وبعضهن حرائر. 

68 -ليلة السبت وليلة الاحد؛ وفي يوم الاحداعتقت الامة فأقرت بالزواج ورضيت به وجب عليه أن يبيت عند 
الامة ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء. لمصادفتها (محل الاستحقاق) أي : كانت حرة وقت حصتها من القسم . 

0 لأنه لم يبت بعد عند الحرة ليلتين ؛ حتئ تستحق هى أيضاً ليلتين . 

1 .يعتى : يجب المبيت عندها سبع ليال متواليات. والثيّب بثلاث (ولايقضى ذلك) يعنى : لو انقضت السبع 
ليال, أو الثلاث ولم يبت عند الزوجة الجديدة ‏ كلها أو بعضها ليس عليه قضاؤها (ولو سبق اليه) أي : 
تروج اثنتين مرة وأحدة . 

/ا8؛ -فيجوز السفر دون أن يحمل معه زوجاته, أو يحمل واحدة منهن ويترك البقية ولاقضاء لهن: فلو كانت 
له زوجتان -مثلاً - فحمل أحديهما في سفر شهراً . ثم عاد لا يجب أن يقضي مع الزوجة الأخرئ شهراً 
وقيل: يقضي سفر (النقلة والاقامة) يعني : بقصد الانتقال والبقاء في بلد آخرء فلو لو انتقل من كربلاء 
المقدسة الئ النجف الاشرف _مثلاً ‏ وأقام بالنجف وترك زوجاته في كربلاء فاذا عاد الئ كربلاء أو دعا 
زوجاته الئ النهف وجب عليه قضاء تلك المدة (دون سر الغيبة) للتجارة ؛ أو السياحة ٠‏ أو التبليغ 
الاسلامي ونحو ذلك . 


للمحقق الحلى في لواحق القسّم القسم الثاني / هلاه 


ويستحب : أن يقرع بينهن , اذا أراد استصحاب بعضهن!***. وهل يجوز العدول 
عمن خرج اسمها الئ غيرها ؟ قيل :لاع لأنها قفيقت للسفو وفيه ترود 

ولا يتوقف قسم الامة علئ اذن المالك . لأنه لا حظً له فيه( 

ويستحب : التسوية بين الزوجات فى الانفاق(:”4. وإطلاق الوجه . والجماع . 
وأن يكون فى صبيحة كل ليلة عند صاحبتها . وان يأذن لها فى حضور موت أبيها 
وأمها » وله منعها عن عيادة أبيها وأمهال'*؟. وعن الخروج من منزله إلا لْحِقٍ 


واجب 1077 


وأما اللواحق فمسائل : 

الأولئ : القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة . لاشتراك ثمرته(”**) فلو أسقطت 
حقها منه . كان للزوج الخيار. ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه . فإن 
وهبت للزوج . وضعها حيث شاء . وان وهبتها لهن . وجب قسمتها عليهن . وان 
وهبتها لبعض . اختصت بالموهوبة . وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة . لزمه 
الحيض فمدها من غير إعاذل.. 

الثانية : اذا وهبت . فرضى الزوج » صح . ولو رجعت كان لهال؟* ؟/, ولكن لا يصح 


- فأية زوجة خرجت اسمها اصطحبها. تأسياً بالنبي يَيُ فإنه كان اذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن 
خرج اسمها أخرجها كما في المسالك ‏ وهل يجوز العدول عنها؟ قيل: لا (وفيه تردد) لآن القرعة هنا 
مستحبة . فلا تكون ملزمة للحكم . 

أى : لانصيب للمالك في القسم , فليس للمالك منعها أو إلزامه لها بمطالبته ‏ أو نحو ذلك . 

1 - فلو اشترئ لواحدة توبا ان شترئ مثله للأخريات (واطلاق الوجه) بأ ن لايبسط وجهه مع واحدة أكثر من 
الأخريات (والجماع) فلو جامع واحدة كل اسبوع جامع الأخريات أيضاً كل اسبوع . 

ا اذا لم يكن قطع رحم وكان من المعاشرة بالمعروف. وإلا لا يجوز للزوج »ولا يجب علئ الزوجة إطاعته 
فى ذلك بل قد يحرم . فإنه لا يطاع الله من حيث يعصئ ؛ والرواية الواردة في ذلك وإن كانت أخص مطلقاً 
لكنها ضعيفة السند والدلالة ؛ والتفصيل في شرحنا الكبير. 

1 -كالأمر بالمعروف والنهي المنكر, ٠‏ وتعلّم الأحكام الشرعية, والحج الواجب, والتحاكم الئ حاكم الشرع , 
ونحو ذلك . 

07 -وهي لذة الزوج أيضاً من المضاجعة. فلو أسقطته الزوجة (كان للزوج الخيار) فله أن لا يضاجعهاء وله 
أن يضاجعها فاذا أراد الزوج المضاجعة وجب عليها التمكين ولها هبة للزوج أو ليعضهن (مع رضاه) 
أي : رضا الزوج ؛ وبدونه تلغئ الهبة؛ فان وهبت للزوج وضعها باختياره. وان وهبتها لهنء قسّمها 
(عليهن) فيضاجع الليلة الرابعة احداهن اضافة الئ ليلتهاء ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا بالترتيب في كل 
دورء وان وهبن كلهن للرايعة, ات عظها رفن غير إخلار) أي : كل الليالي بلا استثناء . 

04 - يعني : يجوز لها الرجوع. لكن لا يصح في الماضى بمعنئ القضاء اوبصن فدد] رسلا 


كلاة 4-89 .مع أكتات الفكاح ال لا مانب اشترائع الاسلام 


في الماضى . بمعنئ أنه لا يقضي . ويصح فيما يستقبل . ولو رجعت . ولم يعلم. لم 
يقض ما مضئ قبل علمه . 

الثالثة : :لو التمست عوضاً عن ليلتها. فبذله الزوجل*”؟). هل يلزم ؟ قبل : لاء لأنه 
حق لا يتقوم منفرداً » فلا يصح المعاوضة عليه . 

الرابعة : لا قسمة للصغيرة . ولا المجنونة المطبقة(١‏ ”4 ولا الناشزة ولا المسافرة 
بغير إذنه . بمعنئ أنه لا يقضى لهن عما سلف . 

الخامسة : لا يزور الزوج الضرّة فى ليلة ضرتها . وإن كانت مريضة . جاز له عيادتها. 
فإن استوعب الليلة عندها » هل يقضيها ؟ قيل : نعم . لأنه لم يحصل المبيت 
لصاحبتهاء وقيل : لاء كما لو زار أجنبياً وهو أشبه. ولو دخل/"*'' فواقعهاء ثم عاد الى 
ضاحبة اللبلة؛ امرض المواقك ذى عل اللأمارس» اد العرانعه اسيك ون لرازم افيد" 

الساذسة : لو جار بالقسمة(!54 4 قضية لمن آخل بليلتها : 

السايعة : لوكان له أربع ؛ فنشزت واحدة . ثم قسسم خمس عشرة ٠‏ فوق 
اثنتين ثم أطاعت الرابعة » وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة والتى كانت ناشزة 
شهنا فيمييم للتاشرة ليلة » وللثالثة ثلاثاً خمسة أدوارء فتستوفى الثالثة خمس 


)00 


عشرة والناشزة خمسا ثم يستأنف . 

الثامنة : لو طاف علئ ثلاث » وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها . قيل : 
يجب لها قضاء تلك الليلة » وفيه تردد. ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن 
الزوجية!"١6).‏ 


الرجوع في الليالي الآتية ‏ مثلاً: لو وهبت لياليها شهرين الئ ضرتها ‏ ثم بعد شهر واحد رجعت . صح 
الرجوع بالنسبة للشهر الاتى فقط . 

0 كما لو قالت للزوج: أعاوضك علئ حقي بدينار عن كل ليلة . فأعطاها الزوج ذلك (هل يلزم) فلا يحق لها 
الرجوع؟ قيل: لا يلزم (لأنه حق) وليس يمال حتئ يلزم بالمعاوضة (متفردا) . 

71 أي : المستمرة الجنون (ولا الناشزة) أي : الخارجة عن الطاعة الواجبة لزوجها (ولا المسافرة بغير 
إذنه) أي : اذن الزوج في سفر غير واجب أو غير ضروريء لا مثل سفر الحج الواجبء وسفر العلاج 
اللازم؛ ونحو ذلك فإن القضاء لا يسقط فيها. 

0غ أي : دخل لعيادة الضرة . 

-أي : ظلم بعض الزوجات فلم يضاجعها في كل أربع ليال . 

يعني : جعل لكل واحدة من الثلاث خمس عشرة ليلة ‏ وبعد إكمال ثلاثين لاثنتين أطاعت الرابعة . فيوفي 
الثالثة خمس عشرة: ويعطي الرابعة خمس ليال لأنها أطاعت بعد مضي ثلثى الوقت للزوجتين ٠‏ فلها 
لث واحد وهو خمس ليال لكن فى (خمسهة ة أدوار) يعني : خمس مرات يظل عند الناشرة ليلة واحدة » 
وعند الثالثة ثلاث ليال . 

. قبل استقرار حقها بانقضاء الليل‎ ٠ 


للمحقق الحلى م و في النشوز والشقاق ...................... القسم الثاني / لالاة 

التاسعة : لو كان له زوجتان في بلدين , فأقام عند واحدة عشراً قيل : كان عليه 
للأخرئ مثلها . 

العاشرة : لو تزوج امرأة ولم يدخل بهاء فأقرع للسفر فخرج اسمهال'' ؟), جاز له 

مع العود توفيتها حصة التخصيص ٠‏ ؛ لأن ذلك لا يدخل ف فى السفر أذ لبيتى السفر 
80 

القول في النشوز وهو الخروج عن الطاعة . وأصله الارتفاع » وقد يكون من الزوج 
كما يكون من الزوجة . 

فمتئ ظهر من الزوجة إمارته » مثل أن تقطب فى وجهه . أو تتبرم بحوائجه 
أو تغير عادتها فى آدابها. جاز له هجرها فى اله ضجع بعد عظتها . 

وصورة الهجر أن , بحول اليها ظهره في الفراش . وقيل أن يعتزل فراشها(؟7, 
والأول مروى . ولا يجوزله ضربها والحال هذه . 

أما لو وقع النشوزء وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له , جاز ضربها . ولو بأول 
مرة . ويقتصر علئ ما يؤمل معه رجوعها , ما لم يكن مدمياً ولا مبرحاً . 

واذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقهال؟' * فلها المطالبة . وللحاكم الزامه ولها 
ترك بعض حقوقها . من قسمة ونفقة » استمالة له . ويحل للزوج قبول ذلك . 

المَوْل في الشقاق وهو فعال من الشق . كأن كل واحد منهما فى شق . فإن كان 


(كتكلى 


١‏ وحملها معه فى السفر فله مع العود توفيتها (حصة التخصيص) وهي سبع ليال للبكر وثلاث ليال 
للقي 

- أي : تتكاسل في حوائج الاستمتاع الجنسيء أو تغيّر عادتها (فى آدابها) أي : آداب الحوائج الجنسية 
كالتنظيف والاسترخاء فيما يلزم ونحو ذلك. قله هجرها في المضجع ( (بعد عظتها) يعنى : اللازم أولاً 
علئ الزوج أن يعظها فيقول لها مثلا: يحرم عليك هذا الصنع وتستوجبي به عناب الله ان لم تتوبي 


وترجعى ؛ ونحو ذلك . 
غ-أي : لاينام معها في فراش واحد. ولا يجوز ضربها (والحال هذه) أي : لمجرد ظهور أمارة النشوز مالم 
تمتنع عن الوطيء فاذا امتنعت جاز (ولو بأول مرة) لانه يتحقق به نشوزها فيجوز ضربها لكن بمقدار 


يؤمل معه (رجوعها) فلو أمل رجوعها يضربها بالكف لا يضريها بعصا . ولو أمل بضربة واحدة لا 
يجوز ضربتان , وهكذا بشرط ان لا يكون (مدمياً) أي : موجباً لخروج الدم (أو مبرحاً) أي : شديداً 
وشاقاً. 

14 _كالنفقة . والقسم , والوطيء فلها المطالبة وللحاكم الزامه (ولها) يعني : يجوز لها العفو عن بعض ما على 
زوجها من قسمة ونفقة (إستمالة له) أي طلباً : لجلب ميل الزوج اليها (ويحل للزوج قبول ذلك) مقابل ان 
لا يطلقها فيما اذا أراد طلاقها لا مطلقاً . 


ماه لس كتاب الفكاح عم ةن اشمرائع الاسلام 


النشوز منهما . وخشي الشقاق !19 ؟» بعث الحاكم حكماً من أهل الزوج , وآخر من 
أهل المرأة » علئ الأولئ . ولوكانا من غير أهلهما . أوكان أحدهما جاز أيضاً . 

وهل بعثهما علئ سبيل التحكيم . أو التوكيل ١١7‏ 6)؟ الاظهر أنه تحكيم . فإن اتفقا 
عاق ايلاع زعلز»: وان انها على التخردق انم يرصح الا برضا الررج في الطلاقية 
ورضا المرأة فى البذل إن كان ينا 


تفريع 

لو بعث الحكمان » فغاب الزوجان , أو أحدهما[" *)» قيل : لم يجز الحكم . لأنه 
حكم للغائب . ولو قيل بالجواز. كان حسناً. لأن حكمهما مقصور علئ الاصلاح . أما 

مسألتان : 

الأولئ : ما يشترطه الحكمان يلزم , إن كان سائغاًا"١‏ ؟ وإلاكان لهما نقضه . 

الثانية : لو منعها شيئاً من حقوقها(”"؟/ أو أغارهاء فبذلت له بذلاً ليخلعها. صح . 
ولبكى :ذلك إكراها: 

النَظَرٌ الرّامِعْ : فى أحكام الأولاد وهى قسمان . 

الأول : فى الحاق أولاد الزوجات , والموطوءات بالملك. والموطوءات بالشبهة . 

الأول : أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : 
الدخول . ومضِى ستة أشهر من حين الوطء . وان لا يتجازو أقصئ الوضع . وهو تسعة 
أشهر علئ الأشهر 


وقيل مرا عو ركو حبني اعد ار كثير » وقيل : س.نة » وهو 


6 أي : الفرقة . 

7 _(التحكيم) هو أن يفوّض حاكم الشرع الأمر اليهما ليحكما فيهما بما يريانه صلاحاً بلا اذن أو مراجعة 
لحاكم الشرع . ويجب علئ الزوجين اطاعة ما يحكمان به مما يجوز فعله شرعاً (والتوكيل) هو مجرد 
النظر في أمرهما ء ثم اخبار الحاكم الشرعي بأمر الزوجين . فيحكم الحاكم على الزوجين بما يراه 
ستالها: 

17 والخلع : هو الطلاق في مقايل بذل المرأة مالاً للرجل ٠‏ وسيأتي تفصيله ان ن شاء الله تعالئ . 

4 «فلووى التحكمان أحد الروتجين أو كليهما. 

.أي : جائزاً شرعاً كما لو شرطا علئ الزوج أن يسكنها في دار وحدهاء أو يواقعها في كل اسبوع , أو 
يطعمها كذا من الطعام » ونحو ذلك (وإلا) بأن حكما بشىء حرام » كأن لا يجامعها سنة؛ أو لا يعطيها 
النفقة , أو لا تمكن الزوجة زوجها من نفسها ونحو ذلك فلهما نقضه. 

- قيدها الجواهو بقوله: (المستحبة) والاغارة يعني: ان تتزوج عليها. 
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متروك7١"*.‏ فلولم يدخل بهاء لم يلحقه . وكذا لو دخل . وجاءت به لأقل من ستة 
أشهر» حي اًكاملاً. وكذا لو اتفقا(""2) علئ انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر. أو عشرة من 
زمان الوطء ء أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصئ الحمل . ولا يجوز له الحاقه 
قتنف + والجانهدة: 

ولو وطأها واطىء فجوراً('"؟). كان الولد لصاحب الفراش . لا ينتفى عنه الا 
باللعان , لأن الزانى لا ولد له . 

ولو اختلفا في الدخول!؟"؟ أو في ولادته » فالقول قول الزوج مع يمينه . ومع 
الدخول ء وانقضاء أقل الحمل » لا يجوز له نفى الولد , لمكان تهمة أمه بالفجورا"7؟/ 
ولامع تيقنه . ولو نفاه لم ينتف الا باللعان . ١‏ 

ولو طلقها فاعتدّت » ثم جاءت بولدٍ ما بين الفراق10"”) الئ أقصئ مدة الحمل . 
لغرب واذاك أرما يتوول نز" 

ولو زنئ بامرأة فأحبلها » ثم تزوج بهاء لم يجز الحاقه به . وكذا لو زنئ بامة 
فحملت . ثم ابتاعها . 

ويلزم الأب الاقرار بالولد . مع اعترافه بالدخول . وولادة زوجته له . فلو أنكره 


. يعنى : قول تركه معظم القفقهاء‎ ١ 

7 - أي : اتفق الزوجان , كما لو اتفقا علئ وقوع آخر وطى في شهر رمضان ؛ فجاءت يالولد في الرمضان 
الثاني, أو ثبت (بغيبة متحققة) كما لو كان الزوج في سفر سنة فاتت زوجته بولد. 

7+ الفجور : الزناء مقابل الشبهة: فالولد للروج (ولا يذنتفى عنه) فلو قال الزوج: الولد ليس مني لا يكفي في 
فصله عنه . بل يحتاج الئ اللعان وسيأتي تفصيل اللعان ن ان شاء الله تعالىئ. 

- فقالت الزوجة : دخل والولد لزوجي ء وقال الزوج: لم أدخل بها والولد ليس مني (أو فى ولادته) فقال 
الزوج: ولد بعد سنة مثلاً - من الوطىء» وقالت الزوجة : ولد لتسعة أشهر من الوطيء.. 

00 -أى : لأجل اتهامه للأم بالزنا (ولا مع تيقنه) يعني : حتئ اذا علم انها زنت أيضاً لا يجوز له نفي الولد 

شرعاً لأن الولد للزوج وللزاني الحجر . 

الاغ-أي :ما بين آخر وطي وقع بعد الطلاق, وبين أكثر مدة للحمل وهو عشرة أشهر أي :لم يزد عن عشرة 
دون »كما لو كان آخر وطيء في شهر رمضان .ثم جاءت بولد في جمادي الأولئ فإن الولد ملحق بالأب 
المطلة ان ن كانت قد زنت في هذه المدة أيضاً لأن الزانى لا يلحق يه الولد. 

ا -أما مثال الوطيء ء بالعقد : فكما لو طلقها وكانت تحيضء فحاضت ثلاث مرات ولم يظهر عليها أمر الحمل 
لتوددا بخ العدة لخدي 1 ببيل لها الحدل ٠‏ ومثال الوطيء بالشبهة : ما لو تصورها شخص زوجته 
فوطأها ثم تبين انها غيرها وجاءت بولد . وكان الولد في المثالين يمكن لحوقه بهما يعني : كان قد 
لتقي على الوطتين فديجا | كتين مين الور .ولم يعض عليهما تسعة أشهر . فقال بعض بلحوقه 
بالثاني . وقال بعض بالقرعة . 


64٠‏ 0 كتانب النكاح 1 10[ 211111111 شرا اع الاسلام 


والحال هذه . لم ينتف الا باللعان[4"8), وكذا لو اختلفا فى المدة . ولو طلق امرأته. 
فاعتدت وتزوجت57"*, أو باع أمته فوطأها المشترى . ثم جاءت بولد لدون ستة 
أحكام ولد الموطوءة بالملك : اذا وطأ الأمة . فجاءت7:*) بولد لستة أشهر 
فصاعداً , لزمه الاقرار به . لكن لو نفاه لم يلاعن أمته . وحكم بنفيه ظاهراً . ولو 
اعترف به بعد ذلك . ألحق به . ولو وطأ الأمة المولئ وأجنبى 417 حكم بالولد 
ولو انتقلت الئ موال!"**). بعد وطء كل واحد منهم لها. حكم بالولد بمن هي 
عنده . إن جاءت لستة أشهر فصاعدا . منذ يوم وطأها . والاكان للذى قبله , إن كان 
ال ال ل ا ل ل شي 
ولو وطأها المشتركون فيها(””؟) في طهر واحد ؛ فولدت فتداعوه. أُقرعٌ ببنهم 
ا ا ل و 1 
حياً[؛4). وإن ادعاه واحد ء ألحق به , والزم حصص الباقين ‏ من قيمة الأم والولد. ولا 


يعنى : مجرد انكار كون الولد منه لايوجب انتفاء الولد عنه (وكذا لو اختلفا) أي:الزوجان (فى المدة) بين 
الدخول وبين الولادة . قأدعئ الزوج انها أقل من ستة أشهر أو أكثر من تسعة أشهر . وادعت الزوجة انها 
أكشر من سكة أشتهنء أو أقل من تسنعة أشهر: 

- ولم يعلم انها حامل وإلالم يجز لها الزواج, ثم جاءت بولد (لدون ستة أشهر) من وطىء الثاني . 

٠غ-أي‏ : فجاءت بسبب ذلك الوطي بولد لستة أشهر فصاعداً, لزمه الاقراريه. نعم لو نفاه (لم يلاعن) أي :الم 
يشرع في الاسلام لعان الامة, ويحكم بنفيه (ظاهراً) وان فعل حراماً حيث نفي ما حكم الشارع ظاهراً 
بلحوقه يه. 

. وكان وطيء الاجنبي زتا .لا شبهة» فإنه يقرع بينهما ان كان وطي الاجنبي شبهة‎ ١ 

87 -جمع: مولئء مثاله : ما لو اشترئ زيد الأمة وقبل الاستبراء -وهو الصبر عليها حتئ تحيض ليظهر انها 
ليست حاملاً ‏ وطأهاء ثم باعها لعمرو فوطأها عمرو قبل الاستيراء, ثم باعها لخالد ووطتها خالد فظهر 
انها حامل؛ وجاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وطي خالدء فالولد لخالد » وان جاء الولد قبل مضي 
ستة أشهر من وطي خالد. فإن كان قد مضئ من وطيء عمرو ستة أشهر لحق الولد يعمرو ؛ وإن لم 
يمض من وطي عمرو ستة أشهر لحق الولد بزيد. ولا يخفئ: ان الوطي قبل الاستبراء حرام مع شروط 
مذكورة في محله. ١‏ 

487 - يعني :اشترئ جماعة امة واحدة» أو ورث جماعة امة واحدة ؛ قوطأها كلهم .ولا يخفئ انه يحرم علئ 
المشتركين وطيء الامة المشتركة . 

14 - لأن الولد حرء والام تصير ام ولد فلا يجوز بيعها. » مثلاً: لو كانت الأمة لزيد وعمرو وخالد ووطأها 
جميعهم فى طهر وأاحد ٠‏ وخرجت القرعة باسم زيد» دفع زيد لكل من عمرو وخالد ثلث قيمة الأمة؛ وثلث 
قيمة الولد حين سقوطه لو كان رقاً . 


للمحقق الحلى ...0 قي أحكام الولادة ...ل القسم الثاني / 1ه 


يجوز نفى الولد لمكان العزل[*8* 

ولو وطأ أمته ء ووطأها آخر فجوراً ٠‏ ألحق الولد بالمولئ . ولو حصل مع ولادته 
امارة يغلب بها الظن انه ليس منه(!**» قيل : لم يجز له الحاقه به ولا نفيه ٠‏ بل ينبغى 
أن يوصى له ب* بشىء ء ولا يورثه ميراث الأولاد » وفيه تردد . 

أحكام ولد الشبهة : الوطء بالشبهة يلحق به السب .فلو اشكنهت غليه أجنية : 
فظنها زوجته أو مملوكته » فوطأهاء ألحق به الولد(47). وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة . 
لكن في الامة . يلزمه قيمة الولد يوم سقط حياً , لأنه وقت الحيلولة . 

ولو تزوج امرأة لظنها خالية[444) أو لظنها موت الزوج أو ل 
ولم يطلق . ردت علئ الأول بعد الاعتداد من الثاني » واختص الثاني بالآأولاد مع 
الشرائط سواء استندت في ذلك الئ حكم حاكم . تأر شياة ديرق آد اعبا شي 

القسم الثاني : فى أحكام الولادة والكلام فى : سنن الولادة(4431/ واللواحق . 

أما سنن الولادة : فالواجب منها : استبداد النساء بالمرأة عند الولادة .» دون 
الرجال الا مع عدم النساء . ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء . 

والندب ستة : غسل المولود("5؟). والاذان فى أذنه اليمنئ . والاقامة فى اليسرى . 


6 _العزل : هو افراغ المني خارج الرحم فلو وطيء شخص زوجته أو أمته, وكان يعزل عنهاء فجاءت بولد 
لا يجوز له انكار الولد . لاطلاق النص الوارد بأن الولد للفراش . 
مغ -كمالو ترك وطي أمته .ثم رأئ من يزني بها »فترك وطأها أيضاً ثم جاءت بولد لتسعة أشهر من وطيء 
الزاني (وفيه تردد) لاحتمال شمول الولد للفراش لمثله أيضاً . 
/41 - يعني : ألحق الولد بالواطي شبهة, وكذالو كانت أمة غيرد. وفيها يلزمه قيمة الولد يوم ولادته (لأنه وقت 
الحيلولة) بين المالك وبين الولد . أما قبل الولادة فلا قيمة للولد ؛ لأنه ليس بمال -كما قالوا . 
4غ -أي: غير متزوجة: أو لظنها موت الزوج أو طلاقه, فبان غير ذلك ردت الئ الأول (بعد الاعتداد من الثاني) 
أي : بعد اكتمالها العدة من وطي الثاني . ولا يحتاج ال طلاق الثاني لأنه لم يكن عقد صحيح بل شبهة, 
نعم اختص الثاني بالأولاد (مع الشرائط) الثلاثة ة التي مضت قبل الرقم (//ا4) من الدخول يهاء ومضي 
ستة أشهر من الوطي, وعدم زيادة المدة عن تسعة أشهر أو عشرة (سواء استندت فى ذلك) أي: : في 
ظنها موت الزوج أو طلاقه . 
6 السنة لها اطلاقان : سنة مقابل البدعة وهي تشمل الحكم الشرعي الواجب والندب , وسنة مقايل 
الفريضة . وهي تخص المستحب والمراد هنا من السذن المعنئ الأول. والواجب منها (استبداد النساء) 
أي : اختصاصهن . 
بضم الفين . كما هو المنسوب الئ المشهور لا الفتح (وتحنئيكه) هو رفع سقف الفم باصبع ميتل (بماء 
الفرات) النهر المعروف الذي يمر قرب كربلاء المقدسة والنجف الأشرف ممزوجاً بتربة الامام 
الحسين طق ومع فقد ماء الفرات (فبماء فرات) أي : عذب. وإذا لم يكن سوئ (ماء ملح) مثل مياه الآبار لا 
الذي وضع فيه ملح . 


...ا شرائع الاسلام 
لت دي الو ور اس عه 5 
الأسماء بيده 5 وأفضله ماا بت تضمن المودية لله اسحانه 41 18 ضما 
وروى استحباب التسمية يوم اا 
ويكره : أن يكنيه أبا القاسم ‏ اذاكان اسمه محمد . وأن يسميه حكماً أو حكيماً 
أو خالدا أو حارثاً أو مالكاً أو ضرارا . 
وأما اللواحق : فثلاثة 
سنن اليوم السابع » والرضاع . والحضانة 
وسنن اليوم السابع أربع : الحلق والختان » وثقب الأذن . والعقيقة . 
أما الحلق : فمن السنة حلق رأسه يوم السابع(1. مقدماً علئ العقيقة . والتصدق 
يوون كتغوه ادها أو فظنة.. 
ويكره : أن يحلق من رأسه موضع . ويترك موضع . وهى القنازع . 
وأما الختان : فمستحب يوم السابع » ولو أخر جاز. ولو بلغ ولم يختن؛ وجب ان 
يختن نفسه . والختان واجب . وخفض الجوارى!؟؟*) مستحب . ولو أسلم كافر غير 
مختن ». وجب أن يختن , ولوكان مُسِنَاً. ول وأسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب. 
وأما العقيقة : فيستحب: ان يعقٌّ عن الذكر ذكر, وعن الانثئ انثا (65). وهل يجب 
العقيقة ؟ قيل : نعم . والوجه الاستحباب . ولو تصدق بثمنها . لم يجز فى القيام 
١‏ -مثل عبدالله » وعبدالرحيم ‏ ونحو ذلك (وتليها) أي : بعدها في الفضيلة (أسماء الأنبياء والأئمة :) وفي 
طليعتها أسماء رسول اش يلل وأهل بيته علبلا : محمد 0-6 ومحمودل» ونحوها ٠‏ وعليء والحسن. 
والحسين, ونحوهاء وفاطمة. والزهراءء. والبتول ونحوها. (وان يكنيه) أي : اضافة الئ الاسم يجعل له 
كنية , وهي الأسماء التي أولها: أب أو أم؛ مثاله : أبو الحسن , وأيو الفضل , ونحو ذلك؛ وأم الحسن وام 
الحسين. ونحو ذلك (مخافة النيز) أي" : رميه بلقب سّيء. 
37 -أي: “سما مستقرا ودلك لأنةيستكحن سمية الوك غند و لاوكة: محمد الى سبعة أيام فإن شاء غيّره يوم 
السابع وإن ن شاء أبقاه .بل يستحب تسميته قيل الولادة, كما سمّئ رسول ان وي محستاً قبل ان يولد. 
497 -حتئ ولو كان بنتأ كما في خبر أبي بصير عن الصادق عَّة ويكره الحلق بصورة (القنازع) جمع قزعة. 
مثلث القاف والزاء وهو أخذ بعض الشعر وترك بعضه. 
8 وهو ختان البنات في وسط الفرج ويستحب أن يكون قليلاً لا كثيراً . 
0 -وفي بعض الأخبار: انه كبش عن الذكر والانثئ» وهو الذكر من الضأن, وهل العقيقة واجبة؟ (قيل: نعم) 


لصحيح أبي بصير : (العقيقة واجبة) والمشهور علئ الاستحباب لحمل الوجوب علئ تاكد الندب» ولو 
تصدق بثمنها (لم يجز) أي : لم يكف (ولا يسقط الاستحباب) ولو كبر سته . 
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بالسنة . ولو عجز عنهاء أخّرها حتئ يتمكن , ولا يسقط الاستحباب . 

ويستحب : أن يجتمع فيها شروط الاضحية|١؟*.‏ وان تخص القابلة منها بالرجل 
والورك . ولو لم يكن قابلة » أعطى الام تتصدق به. ولولم يعقٌ الوالد؛ استحب للولد 
أن يعن عن نفسه اذا بلغ . 

ولو مات الصبى يوم السابع » فان مات قبل الزوال» سقطت . 

ولو مات بعده» لم يسقط الاستحباب . ويكره : للوالدين ان يأكلا منهاء وان يُكسر 
شىء من عظامها ء بل تفصل أعضاؤها . 

وأما الرضاع : فلا يجب علئ الأم إرضاع الولد!"؟*, ولها المطالبة بأجرة ارضاعه . 
وله استئجارها اذاكانت بائنا» وفيل : لا يصح ذلك وهى فى حباله . والوجه الجواز. 

ويجب علئ الأب بذل اجرة الرضاع , اذا لم يكن للولد مال , ولامه أن ترضعه 
بنفسها أو بغيرها . ولها الأجرة(4). وللمولئ إجبار أمته علئ الرضاع . ونهاية الرضاع 
حولان . ويجوز الاقتصار علئ أحد وعشرين شهراً . ولا يجوز نقصه عن ذلك . ولو 
نقص كان جوراً[؟' *). وتجوز الزيادة عن الحولين شهراً وشهرين ولا يجب علئ الوالد 
دفع اجرة ما زاد عن حولين . والام أحق بارضاعه . اذا طلبت ما يطلب غيرها . 

ولوتطلبت:زياةة كات الآ نوعة وتسلجه ال غيرها ولو قرعت أجحنيية 
بارضاعه . فرضيت الأم بالتبرع » فهى أحق به . وإن لم ترض فللأب تسليمه الى 
المتببّعة . 

فرع : لو ادعيئ الأب وجود متبوّعة . وأنكرت الأم . فالقول قول الأب . لأنه يدفع 


1 من كونها سليمة من العيوب . سمينة. ولو مات يوم السابع قبل الزوال (سقطت) العقيقة عن شدة 
الاستحباب كما قيل. وبعده (لم يسقط الاستحباب) بل باق علئ تاكده حتئ ولو كبر وبلغ مائة سنة 


ومات بلا عقيقة . 

7 إلا إذا لم يكن من يرضعه. أو كان ولكن لا مال له ولا لوليه لاجرة الرضا (ولها المطالبة) قبل الرضاع أو 
بعده بالاجرة اذالم تنو التبرع بلبنهاء وله استئجارها (اذا كانت بائناً) أي : مطلقة بالطلاق البائن . كالخلع 
(وقيل: لا يصح ذلك) أي أخذها الاجرة من الأب لرضاع ولدها (وهى في حباله) أي : حال كونها زوجة 
للاب. 

أي :لو تمت مقاولة الرضاع مع الأم فهى تأخذالأجرة . سواء هى أرضعته.أم أعطته لأخرئ فأرضعته 
تلك الأخرئ . ١ ١‏ 

.أي : علئ الطفل وهو حرام. ويجوز الزيادة علىئ السنتين (شهراً. وشهرين) لا أزيد. والام أحق بالرضاع 
(اذا طلبت) من الاجرة بمقدار ما تطلبه غيرها. 


غى62 الع اس .-::. ككات التكاح ...ا تمرائع الاسلام 


عن نفسه وجوبف الاجرة علئ ترددل”*6. 

ويستحب : أن يرضع الصبي بلبن امه . فهو أفضل . 

وأما الحضانة(١"06):‏ ': فالأم أحق بالولد مدة الرضاع . وهي حولان. ذكراًكان أو 
اذاكانت حرةً مسلمة . ولا حضانة للأمة ولا للكافرة مع المسلم . 

فاذا فُصِل(!*' فالوالد أحق بالذكر ء والام أحق بالانثئ حتئ تبلغ سبع سنين . 
وقيل: تسعاًء وقيل: الام أحق بها مالم تتزوج . والأول أظهر. ثم يكون الاب أحق يها . 

ولو تزوجت الام ء سقطت حضانتها عن الذكر والانئئ » وكان الاب أحق بهما . 

ولو مات! "0 كانت الا م أحق بهما من الوصي . وكذا لوكان الأب مملوكاً أو 
كافراً »كانت الام الحرة ا فلو أعتق كان حكمه حكم الحر . 

فإن قد الابوان » فالحضانة لأب الأب . فإن عَدِمَ » قيل :كانت الحضانة للأقارب » 
وترتبوا ترتيب الارث!؟” * نظراً الئ الآية » وفيه تردد . 

فروع أربعة : علئ هذا القول : 

قال الشيخ 86 : اذا اجتمعت 550-50-6 لأم .كانت الحضانة للأخت من 
الأب . نظراً الى كثرة النصيب في الارث(* '*) والاشكال في أصل الاستحقاق . وفي 
الترجيح تردد . ومنشأه تساويهما فى الدرجة . وكذا قال # : في أم الأم مع أم 
الاى60*17) 


.6.06 - لاحتمال كون الأصل مع الأم فادعاء الاب وجود المتبرع يحتاج الئ دليل . 

: 4-وهي كون الطفل عند الأب .أو عند الم أو غيرهما علماً بانه لاحضانة للأمة, ٠كمالا‏ حضانة للكافرة (مع 
المسلم) أي : اذا كان الاب مسلماً والام كافرة . فليس لها حق الحضانة لقوله تعالئ : «ولن بجعل الله 
للكافرين علئ المؤمنين سبيلاً» والولد يتبع المسلم اذا كان أحد أيويه مسلماً . 

. -أي : فصل عن الرضاع‎ ٠ 

6 ذأي :مات الاب في أيام حضانته فالام أحق بهما (من الوصي) أي : وصي الابء وكذالو كان الأب مملوكاً 
أ و كافراً (كانت الام الحرة) أو المسلمة أحق بالحضانة منه حتئ (وان تزوجت) هذه الام (فلو أعتق) 
الاب الذي كان مملوكاً رجعت الحضانة اليه لزوال المانع . 

8 - بتقديم الاجداد والاخوة علئ أولاد الاخوة . وتقديمهما علئ الاعمام والاخوال , وهكذا نظرأ لآية أولي 
الأرحام (وفيه تردد) لاحتمال صيرورة حق الحضانة الى وصي الابء ثم وصي الجد كما في الجواهر 


م 


ام 


0 -لأن نصيب الأخت للأب اللثان ٠‏ ونصيب الأخت للأم الثلث (والاشكال في أصل الاستحقاق) ) يعني : لم 
يثبت أصل حق الحضانة للأخت سواء كانت لأب أو لأم (وفي الترجيح) أي : تقديم اخت لأب علئ اخت 
لأم (تردد ومنشأه) أي : سيب التردد (تساويهما فى الدرجة) أي : درجة الأرث فالأخت لأب والأخت لأم 
تركان فعا وان تقاوت تصبينافنا: 
٠٠‏ -أى: قال الشيخ رحمة الله عليه : بتقديم ام الأب علئ ام الام . لأكثرية نصيبها أيضاً. 


ل 
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الثانى : قال : فى جدة وأخوات . الجدة أولئ لأنها ام . 

القالدظة قال ١٠‏ اسيك عي كاله نيوا سزاف, 

الرابع : قال : اذا حصل جماعة متساوون في الدرجة . كالعمة والخالة » أقرع 
1001 

ومن لواحق الحضانة : ثلاث مسائل : 

الأول : اذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرهاء فله تسليمه الئ الاجنبية . 
وفى سوط حضانة الام تردد(2'"). والسقوط أشبه . 

الثانية : اذا بلغ الولد رشيد]!؟'*)» سقطت ولاية الابوين عنه . وكان الخيار اليه في 
الانضمام الى من شاء . 

الثالثة : اذا تزوجت!7١١*),‏ سقطت حضانتها . فإن طلقها رجعية . فالحكم باق . وان 
بانت منه. قيل : لم ترجع حضانتها . والوجه الرجوع . 

النَغظَرٌ الخَّامِس : فى النفقات لا تجب النفقة الا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية . 


والقرابة . والملك . 
القول : فى نفقة الزوجة والكلام فى : الشرط ؛ وقدر النفقة » واللواحق والشرط 
اثنان . 


الأول : أن يكون العقن داقما . 
الثانى : التمكين الكامل . وهو التخلية بينها وبينه(7*)» بحيث لا يخص موضعاً 
ولا وقتاً . فلو بذلت نفسها فى زمان دون زمان » أو مكان دون مكان آخرء مما يسوغ 


لا تنافى بين الفرعين الثالث والرابع . فالرابع تفصيل للثالث» لأن فى الثالث قال لا ترجيح ٠‏ وهنا يسأل : 
فعا الخيلة ولاك زجيع #فأحان بالرامم ا أئه يقرع 'صدهد: 1 

- ناشيء من تبعية الحضانة للرضاع . ومن كون الحضانة والرضاع حقينء لا يسقط أحدهما بسقوط 
الآخر. 

.أي : صار بالف وكان رشيدأ يعرف مصالح نفسه من مفاسدها. ويستطيع ادارة شؤون نفسه تخيّر في 
الانضمام (الئى من شاء) فإن شاء بقي عند الابوين . وإن شاء ذهب الئ غيرهما.ء وهذا اذا لم يطرأ عنوان 
ثانوي من قطع رحم» أو هجر . أو نحو ذلك . 

أي : تزوجت الأم التي كان قد مات زوجهاء أو طلقها. فان طلقها الثاني رجعية (فالحكم باق) أي : 
الحضانة ساقطة لأنها بحكم الزوجة (وإن بانت منه) بطلاق بائن , كالطلاق قبل الدخول . فالوجه رجوع 
حق الحضانة اليها. 

١‏ -للوطى وسائر الاستمتاعات, فلولم تفعل ذلك (لم يحصل التمكين) الكامل الموجب للنفقة, وهل وجوب 
النفقة بالعقد أو التمكين؟ الأظهر توقفه (علئ التمكين) فلو عقدها ولم تكن ممكنة نفسها لم يجب عليه 
نفقتهاء وإن كانت ممكنة لكن الزوج تأخر وتكاسل وجب عليه نفقتها. 


ممه ممم ا ةد كنات النكاح ٠...‏ تشرائع الاسلام 


فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين . 

وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد . أظهره بين الأصحاب وقوف 
الوجوب علئ التمكين . 

ومن فروع التمكين : أن لا تكون صغيرة!"7*. يحرم وطء مثلهاء سواء كان زوجها 
كيرا اضرا وان افك الاستمتاع منها بما دون الوطء . لأنه استمتاع نادر لا 
يُرغب اليه فى الغالب . 

أما لوكانت كبيرة » وزوجها صغيراً » قال الشيخ : لانفقة لهاء وفيه اشكال» منشأه 
تحقق التمكين من طرفها , والاشبه وجوب الانفاق . 

ولوكانت مريضة أو رتقاء أو قرناءل"*, لم تسقط النفقة , لامكان الاستمتاع بما 
ذه الرطاء قبلا وظهور المذرر افيه . 

ولواتفق الزوج عظيم الآلة. وهى ضعيفة!؟١".‏ مّنِعَ من وطئهاء ولم تسقط النفقة. 
وكانت كالرتقاء . 

ولو سافرت الزوجة باذن الزوج » لم تسقط نفقتها . سواء كان فى واجب أو 
متداواتت أو مباح . وكذا لو سافرت فى واجب بغير إذنه » كالحج الواجب7557". أما لو 
سافرت بغير اذنه » في مندوب أو مباح » سقطت نفقتها . 

ولو صلّت أو صامت أو اعتكفت بإذنه » أو فى واجب وإن لم يأذن » لم تسقط 
نفقتها . وكذا لو بادرت الئ شيء من ذلك ندباً» لأن له فسخه(١07‏ 

ولو استمرت مخالفة » تحقق النشوز.ء وسقطت النفقة . وتثبت النفقة للمطلقة 
الرجعية .كما تثبت للزوجة . 

وتسقط نفقة البائن وسكناها » سواء كانت عن طلاق أو فسخ . نعم لوكانت 


7 فلا نفقة للزوجة الصغيرة . 
7 الرتقاء : هي التى فى فرجها لحم رَائد يمنع من الوطيء . والقرناء : هى التى فى فرجها عظم يمنع من 
الوطيء . 


0148 بحيث يحرج عليها وطثه لها . 

١0‏ أو الامر بالمعروف والنهى عن المنكرء أو طلب تعلم الأحكام. أو تعليم الأحكام. وتحو ذلك مما أصبح 
اليوم واجباً عينياً لعدم قيام من فيه الكفاية بهاء نعم يسقط نفقتها لو سافرت بلا اذنه (فى مندوب) كسفر 
الزيارة (أو مباح) كسفر النزهة . 

73 فلو صامت ندياً بغير اذنه ‏ أو شرعت في صلاة طويلة كصلاة جعفر عا وأرادها الزوج كان له قطع 
صومها وصلاتها ء وهكذا الاعتكاف, ولأن له الفسخ لا يسقط نفقتهاء نعم يسقط (لو استمرت) في 
الصلاة والصوم والاعتكاف يعد أمر الزوج لها بالقطع . 
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المطلقة حاملاً ‏ لزم الانفاق عليها حتئ تضع . وكذا السكنئ "3" 

وهل النفقة للحمل أو لامه ؟ قال الشيخ #4 : هى للحمل . | 

وتظهر الفائدة فى مسائل : منها في الحر اذا تزوج بأمة ؛ وشرط مولاها رق 
الولد(”. وفى العبد اذا تزوج بأمة أو حرة » وشرط مولاه الانفراد برق الولد . وفي 
الحامل المتوفئ عنها زوجهاء روايتان: أشهرهما أنه لانفقة لهاء والاخرئ ينفق عليها 
من نصيب ولدها. 

الا اه سوس وا 


وإسكان وإخدام وآلة الادها» يها الناذة أمثالها من أهل البلد . 
وفى تقدير الاطعام خلاف . فمنهم من قدّره بيذ إن للرَفيعة والوضيعة من 
الموسر والمعسر. ومنهم من لم يقدّرء واقتصر علئ سد الخلة : وهو أشبه . 
ويرجع فى الاخدام الى عادتها . فإن كانت من ذوى الاخدام وجب والا خدمت 
نفسها . واذا وجبت الخدمة » فالزوج بالخيار » بين الانفاق علئ خادمها ان كان لها 
خادم . وبين ابتياع خادم . أو استئجارهال١”*,‏ أو الخدمة لها بنفسه . وليس لها 


التخيير. ولا يلزمه أكثر من خادم واحد . ولوكانت من ذوى الحشم . لأن الاكتفاء 


7 فاته علئ الزوج اسكانها إن كانت حاملاً . 

-. بناءأ علئ جواز مثل هذا الشرط ٠‏ فإنه ان طلقها طلاقاً بائناً فلا نفقة عليه اذ نققة الرق علئ مولاه؛ وفي 
العبد لو تزوج وشرط مولاه (الانفراد برق الولد) أي : يكون الولد رقأ له وحده .لا مشتركاً بينه وبين 
مولئ الامة . فإ ن النفقة علئ مولئ العبد مطلقاًء وفي الحامل المتوفئ زوجها رواية يعدم النفقة, وأخرئ 
بالنفقة (من نصيب ولدها) أي من الارث . 

الطعام : مثل الخبز . والأرز ‏ والادام: مثل المرق , واللحم (وإخدام) أي : من يخدم فيطبخ ؛ ويكنس , 
ويغسل الكناب : وتحى ذلك: لأنه لا يجب علئ الزوجة الخدمة في البيت بل تستحب (وآلة الادهان) أي : 
ما تدهن به رأسها وجسمها وأدوات التدهين (تبعاً لعادة أمثالها) يعني #كل هده الأموى يتلق حست 
اخكلاق النسناء قن اشرق والشخصيية وبحق ذلك قالؤوحة القى هئ ابذة الكاسي ملؤتتهنا ذف هن'ابدة 
التاجر والملك. " 1" 

٠‏ وهو يقرب من ثلاثة أرباع الكيلو الواحد اليم الواخد (لار قيغة والو شيعه ) يغاي يتواء كانت زوع 
من الشخصيات كبنات الملوك والتجار » أم من غيرهن كبنات الكسبة (من الموسر والمعسر) يعنى 
سواء كان الزوج غنيأ أم فقيراً. ومنهم من لم يقدّر واقتصر علئ (سدّ الخلة) أي : سد جوع الوح بنبواء 
تم بأقل من مدّ أو بأكثر . 

١‏ يعني : استيجار الخادم؛ مقابل ابتياعه, أو استيجار نفس الزوجة للخدمة » بأن يعطيها اجرة خدمتها في 
البيت (وليس لها التخيير) مع اختيار الزوج؛ فان اختياره مقدم, ولا يجب أكثر من خادم حتئ لو كانت 
(من ذوى الحششم) أي : من الشخصيات . 


ممه مي لا شم لمكي أكتات النكاخ لشمرائع الاسلام 


يحصل بها . ومن لا عادة لها بالاخدام » يخدمها مع المرض("". نظرا الئ العرف . 

ويرجع فى جنس المأدوم والملبوس . الئ عادة أمثالها من أهل البلد . وكذا في 
المسكن . ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن . عن مشارك غير الزوج!""0, 

ولا بد فى الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر, كالمحشوة لليقظة واللحاف للنوم . 
ويرجع فى جنسه الئ عادة أمثال المرأة . وتّزاد اذا كانت من ذوي التجمل ٠‏ زيادة 
علئ ثياب البذلة(؟”*. بما يتجمل أمثالها به . 

وأما اللواحق : فمسائل : 

الأولئ : لو قالت : أنا أخدم نفسي . ولى نفقة الخادم . لم يجب اجابتهال""". ولو 
بادرت بالخدمة » من غير إذن » لم يكن لها المطالبة . 

الثانية : الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين . فلو منعها وانقضئ اليوم . استقرت 
نفقة ذلك اليوم!1”*/ وكذا نفقة الايام . وان لم يقدرها الحاكم , ولم يحكم بها . ولو 
دفع لها نفقة لمدة » وانقضت تلك المدة مُمَكنة فقد ملكت النفقة . ولو استفضلت 
منها » أو أنفقت علئ نفسها من غيرها كانت ملكا لها . ولو دفع اليها كسوة لمدةّ. 
جرت العادة ببقائها اليها صح("””. ولو اخلقتها قبل المدة» لم يجب عليه بدلها . ولو 
انقضت المدة . والكسوة باقية » طالبته بكسوة لما يستقبل . ولو سلم اليها نفقة لمدة . 
ثم طلقها قبل انقضائها . استعاد نفقة الزمان المتخلّف , الا نصيب يوم الطلاق وأما 
الكسوة فله استعادتها . ما لم تنقض المدة المضروبة لها . 

الثالثة : اذا دخل بها » واستمرت تأكل معه وتشرب علئ العادة , لم يكن لها 
مطالبته بمدة مؤاكلته . ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة . لم 
تجب لها النفقة . علئ القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها . اذ لا وثوق 
لحصول التمكين لو طلبه . 


أي : يجعل لها خادماً إذا مرضت (نظرأأ الى العرف) فان المتعارف أن تُخدم المريضة وأن كانت 
وضيعة. 

077 يعني : التفرد بالحجرة, أو بالدارء وقيده الجواهر وغيره: بأن يكون ذلك من شأنها وهو حسنء ويجب 
في ملابس الشتاء المناسب (كالمحشهوة) أي : الملابس التي لها بطانة وحشو . 

4 أي : اضافة الى الثياب العادية التي تلبس في البيت أو عند من لا تحتشم منه . 

0 .بل كان الخيار للزوج في أن يقبل منها ذلك » أو أن يأتيها بمن يخدمهاء أو يخدمها هو بنفسه . 
فإنه لا يحتاج الئ تعيين الحاكم (ولو استفضلت) أي : ضيقت علئ نفسها لتوفر من المال ملكته. 

-_كثياب تصلح لستة أشهر مثلاً صحت نفقة لتلك المدة (ولو أخلقتها) أي : جعلتها عتيقة ممزقة قبل المدة 
بنقصير في حفظها فليس عليه بدلها. 


للمحقق الحلى ا فى النفقة القسم الثاني / 6/94 


تفريع علئ التمكين : لوكان غائباً ؛ فحضرت عند الحاكم , وبذلت التمكين[8"*, 
لم تجب النفقة إلا بعد اعلامه » ووصوله أو وكيله . وتسلمها . ولو أعلم » فلم يبادر 
ولم ينفذ وكيلاً؛ سقط عنه قدر وصوله["””2, والزم بما زاد . ولو نشزت » وعادت الى 
الطاعة » لم تجب النفقة حتئ يعلم . وينقضى زمان يمكنه الوصول اليها أو 
وكيله('"”*). ولو ارتدت سقطت النفقة . ولو عادت فأسلمت . عادت نفقتها عند 
إسلامها . لأن الردة سبب السقوط وقد زالت . وليس كذلك الأول 317**) لأن بالنشوز 
خرجت عن قبضه ء فلا تستحق النفقة الا بعودها الئ قبضه 

الرايعة : اذا ادعت البائن انها حامل » صرفت اليها نفقة يوماً فيوماً » فإن تبين 
الحمل وإلا استعيدت . ولا ينفق علئ بائن غير المطلقة الحامل . وقال الشيخ 86 : 
ينفق("”*, لأن النفقة للولد . 

فرع : علئ قوله : اذا لاعنها فبانت منه وهى حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد وكذا لو 
طلقهاء ثم ظهر بها حمل فأنكره ولاعنها . ولو أكذب نفسه بعد اللعان وأستلحقه . 
لزمه الانفاق لأنه من حقوق الولك. 2-0 

الخامسة :قال الشيخ : نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته. إن لم يكن مكتسباً!"”* 
ويباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه . وقال آخرون : تجب فى ذمته . ولو قيل : 
يلزم السيد . لوقوع العقد بإذنه كان حسناً . وقال كأ : ولوكان مكاتباً » لم يجب نفقة 


4 .أي : أخبرت الحاكم بأنها مستعدة للتمكين لزوجهاء لم تجب النفقة إِلّا بعد (اعلامه) أي : إخبار الزوج 
(ووصوله) أي الزوج الئ الزوجة (أو) وصول (وكيله) الئ الزوجة لينقلها اليه مثلً (وتسلمها) أي : تسلم 
الزوج أو وكيل الزوج الزوجة . 

مثلا: لو أعلم الزوج في رجب بتمكين زوجته فلم يأتها. وكان وصول الزوج اليها يستغرق شهراً . فليس 
عليه نفقة هذا الشهر . واما الزائد علىئ الشهر فعليه تفقتها . 

-فيما لو لم يقدر الزوج الوصول بنفسه ‏ أو لم يرد المجيء بنفسه . 

١‏ وهي التي نشزت وغاب عنها الزوج لخروجها بالنشوز عن قبضته. فلا نفقة (الا بعودها الى قبضته) 
والمرتدة لم تخرج عن قبضة الزوج . وإنما حرم شرعاً وطيها. 

أي : يجب النفقة علئ الحامل مطلقأ ولو لم تكن مطلقة كالموطوءة شبهة . (فرع علئ قوله) أي : بناءأ علئ 
قول ' شيخ لِلهُ من ان ن النفقة للولد (اذا لاعنها) بنفي الولد فبانت منه وهي حاملء فلا نفقة (لانتفاء الولد) 
يعني : الوللسس ركدالة ولو استلحقه بعد اللعان. لزمه الانفاق (لأنه) أي : الانفاق (من حقوق الولد) 
وقد ثبت الولد يرجوعه عن اللعان . 

017 يعني : لو كان مكتسباً ففي كسبه وإِلا فبرقبته. بأن يباع في النفقة تدريجاً وينفق عليهاء فالنفقة في رقبة 
العبد , لا علئ المولئ ؛ ولا في ذمة العبد وقيل: (يجب فى كسبه) وفي بعض النسخ كنسخذة الجواهر: في 
ذمته. فلا يباع منه شيء ‏ .بل بصير ديناً ويتراكم حتئ اذا انعتق وجب عليه أداؤه . 


ان ا لقان الفكاح ...ا تمرائع الاسلام 


ولده من زوجته . ويلزمه نفقة الولد من أمته(؟"”), لأنه ماله . ولو تحرر منه شىء . 
كانت نفقته فى ماله » بقدر ما تحرر منه . ْ 

السادسة : اذا طلق الحامل رجعية(*”, فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر. 
فالقول قولها مع يمينها . ويحكم عليه بالبينونة تدييناً له باقراره . ولها النفقة 
استصحاباً لدوام الزوجية . 

السابعة : اذا كان له علئ زوجته دين . جاز أن يقاضيها يوماً فيوماً ان كانت 
موسرة(١”*),‏ ولا يجوز مع إعسارها ‏ لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت . ولو 
رضيت بذلك لم يكن له الامتناع . 

الثامنة : نفقة الزوجة مقدمة علئ الأقارب , فما فضل عن قوته صرفه اليها. ثم لا 
يدفع ال الأقارب الا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة ء لأنها نفقة معاوضة057/ي 
وتثبت في الذمة . 

القول : فى نفقة الأقارب والكلام : فيمن ينفق عليه ٠»‏ وكيفية الانفاق . واللواحق . 

تجب النفقة : علئ الابوين . والاولاد اجماعاً . وفي وجوب الانفاق علئ آباء 
الأبوين وأمهاتهم تردد , أظهره الوجوب . 

ولا تجب النفقة علئ غير العمودين من الأقارب . كالأخوة والأعمام والأخوال 
وغيرهم » لكن تستحب .ء وتتأكد في الوارث منههم([2”, 

ويشترط في وجوب الانفاق الفقرل'”*). وهل يشترط العجز عن الاكتساب ؟ 
الأظهر اشتراطه ؛ لأن النفقة معونة علئ سد الخلة . والمكتسب قادرء فهوكالغنى . 


يعني :ليس علئ المكاتب نفقة ولده من زوجته التي تزوجها باذن المولئ وإنما عليه نفقة ولده من أمته 
التي اشتراها باذن المولئ لانه ماله. نعم (لو تحرر منه) أي: من العبد المكاتب (شيء) فبقدره يجب علئ 
المكاتب نفقة ولده من زوجته. 1 ١‏ 

0 أي :لا بائناً كالخلع مثلاً -(فادعت أن الطلاق بعد الوضع) حتئ تكون بعد في العدة فيكون لها النفقة 
(وأنكر) الزوج ذلك حتئ تكون قد خرجت بوضع الحمل عن العدة فلا نفقة لها (فالقول قولها) لاصالة 
بقاء العدة. ولكن لاقراره يحكم عليه (بالبينونة) فلا يجوز له الرجوع اليها. 

7 يعني : أن كانت غنية تجد قوتها جاز للزوج أن لا يعطيها النفقة ويحسب عن كل يوم من الدين بمقدار 
نفقتها , فلو كان نفقتها كل يوم مثلاً ديناراً أسقط من دينها عن كل يوم ديتاراً . 

5 - وعوضها تمكينها الزوج منها (وتثبت فى الذمة) فلولم يعط لزوجته النفقة صارت ديت بذمة الزوج .أما 
لوالم يعط تفقة الأقارب لم تقض ذيئاً يذمته. 

- فلو كان له عم بحيث لو مات ورثه هذا العم » وكان العم فقيراً استحب بالتأكيد ان ينفق عليه . 

8 فالأ الفقير , والأم الفقيرة , والأولاد الفقراء هم الذين يجب الانفاق عليهم . وهل يشترط عجزهم عن 
الاكتساب؟ نعم لان النفقة لأجل (سدّ الخلة) أي : سدّ الحاجة والقادر علئ الكسب ليس محتاجاً . 


للمحقق الحلي ...0 في ثفقة المملوك ل القسم الثاني / ١4ه‏ 


ولا عبرة بنقصان الخلقة(:؛" ولا نقصان الحكم . مع الفقر والعجز وتجب ولوكان 
فاسقاً أوكافراً . وتسقط اذا كان مملوكا . وتجب علئ المولئ . 

ويشترط فى المنفق القدرة » فلو حصل له قدر كفايته » اقتصر علئ نفسه . فإن 
فضل شيء فلزوجته , فإن فضل فللأبوين والأولاد . 

ولا تقدير فى النفقة وبل الواضي قد الكنارة ووو الأطعام والكبره والممكن. 
وما يحتاج اليه من زيادة الكسوة في الشتاء , للتدثر يقظة ونوماً . 

والأابعت إعقاك :من :تحن اللنقة 8310ل ويشق غلن أبية دوق أزلاده لانت 
أخوة المنفق . وينفق علئ ولده وأولاده ؛ لأنهم أولاد . 

ولا يقضى نفقة الأقارب , لأنها مواساة لسد الخلة » فلا يستقر فى الذمة . ولو 
قدّرها الحاكم . تعم . لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان » وجب القضاء له . 

وتشتمل اللواحق علئ مسائل : 

الأولئ : تجب نفقة الولد علئ أبيه » ومع عدمه أو فقره. فعلئ أب الأب وان علا 
لأنه أب » ولو عُدِمَّت الآباء » فعلئ أم الولد . ومع عدمها أو فقرهاء فعلئ أبيها وأمها 
وإن علوا ء الأقرب فالأقرب57*”. ومع التساوي يشتركون في الانفاق . 

الثانية : اذا كان له أبوان » وفضل له ما يكفى أحدهما ‏ كانا فيه سواء("*"). وكذا لو 
كافنايا رأ كرواد انا آنا وعدا اراناً وده عدن يال تروص 

الثالثة : لو كان له أب وجد موسران . فنفقته علئ أبيه دون جده . ولوكان له أب 
وابن موسران . كانت نفقته عليهما بالسوية!؛؟0). 

الرابعة : اذا دافء(**”) بالنفقة الواجبة . أجبره الحاكم , فإن امتنع حبسه . 


كالعمئء والاقعادء و نحو ذلك (ولا بتقصان الحكم) كالجنون , والصغرء ونحوهما قلا ب يشترط شىء من 
ذلك اضافة الئ الفقر والعجن. 

والاعفاف هو تزويج من تجب نفقته ذكراً أو أنثئء أو اعطاء مهر أو تمليك أمة أو تحليلها له؛ ولا قضاء 
لنفقة الأقارب. لانها مواساة (لسدّ الخلة) أي : سدّ الحاجة فلا تستقر في الذمة (ولو قدرها) أي : حتئ ولو 
عيّن الحاكم مقدار النفقة (نعم لو أمره) أي : أمر الحاكم الوالد ‏ مثلاً ‏ بالاستدانة على ذمة ولده ففعل 
(وجب) علئ الولد (القضاء له) للدين . 

7 يعني : كلما كان الآقرب موجوداً وقادراً علئ الانفاق فلا تجب علئ الابعد (ومع التساوي) كأب الام 
وأمها فانهما متساويان في وجوب الانفاق علئ أولاد ابنتهم الفقراء . 

487 فينصف الزائد ويقسمه بينهما. ولو كانا ابأ وجداً. أو امَأً وجدة (خص به الأقرب) وهو الأب والام . 

14 - تصفها على أبيه ونصفها علئ ابنه . 

0 -أي : امتنع عن الانقاق الواجب أجبر وإِلّا حبس, وجاز الأخذ من ماله ان كان له (مال ظاهر) من دراهم 


ذه اص يض كتات النكاح ...ل تشرائع الاسلام 


وان كان له مال ظاهر ء جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف فى النفقة . وان كان له 
عروض أو عار أو متاع . جاز بيعه . لأن النفقة حق كالدين . 

القول : في نفقة المملوك تجب النفقة علئ ما يملكه الانسان . من رقيق!!1؛") 
ونفيفة . أما العيد:والامة :فمو لاهما بالخيار فى الانفاق عليهما . من خاصته أو من 
كسبهما . ولا تقدير لنفقتهما » بل الواجب قدر الكفاية من إطعام وإدام وكسوة . 

ويرجع فى جنس ذلك كله . الى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده!"؛”. ولو 
الولد . 

ويجوز أن يخارج المملوك!8؛*, بأن يضرب عليه ضريبة » ويجعل الفاضل له اذا 
رضي ء فإن فضل قدر كفايته وكّله اليه , والأكان علئ المولئ التمام . ولا يجوز أن 
بعر عن ةفاي يقصر كسبه عنه , ولا ما يفضل معه قدر نفقته , الآّاذا قام بها 
الجولي: 

وأما نفقة البهائم المملوكة فواجبة » سواء كانت مأكولة أو لم تكن ('*") والواجب 
القيام بما تحتاج اليه . فإن اجتزأت بالرعي والآً علّفها . فإن امتنع اجبر علئ بيعهاء أو 
ذبحها ان كانت تقصد بالذبح » أو الانفاق . وان كان لها ولد . وقر عليه من لبنها قدر 
كفايته . ولو اجتّزيّ بغيره » من رعى أو علف . جاز أخذ اللبن . 


ودنانير. وجاز له في النفقة بيع ما هو (عروض) كتجارات (أو عقار) أراض (أو متاع) كفرش زائدة , 
ونحو ذلك . 

7 -(رقيق) العبيد والاماء (وبهيمة) كل ما لا نطق له من الحيوانات المحترمة كالأبل والبقر والغنم والطيور 
والأسماك. ويتخيّر المولئ فى نفقة العبد والامة من ماله (أو من كسيهما) بأن يأمرهما بالاكتساب وأخذ 
النفقة من كسيهما. 00 

17 فعبيد الكاسب يختلف الانفاق عليهم عن عبيد التاجر_مثلاً فلو امتنع المولئ اجبر علئ بيعه أو الانفاق 
سواء في ذلك (القن) وهو المملوك المحض الخالص غير المتشبث بالحرية (والمدبر) وهو المملوك الذي 
قال له المولئ: أنت حر بعد وفاتي (وأم الولد) وهي الأمة التي وطأها المولئ وصارت ذات ولد منه. 

.بان يقول المولئ لمملوكه: اعمل في التجارة ؛ واعطني كل شهر _مثلاً -كذاء والباقي لك» فان كان الباقي 
(قدر كفايته) للأكل واللباس والمسكن. قبها (وإلاكان على المولئ الثماءا للرحكل ماده كل كنول -مثلاً- 
ديناراً. وكانت نفقته كل شهر ديناراً» فاكتسب ديناراً ونصقاً. فالنصف الباقي علئ المولئ . 

.أي : يفرض عليه ما لا يستطيع اكتسابه. .كمالو فرض عليه كل شهر دينارين وهو يكتسب ديناراً فقط. 

.بان كانت غير مأكولة ككلب الصيد .والهرة . والبازي (فإن امُتنع) عن اعلافها اجبر علئئ أحد أمور ثلاثة: 
بيعهاء أو ذبحها (إن كانت تقصد بالذبح) أي : كان المقصود منها الأكل (أو الانقاق) عليهاء ولو كان 
للبهيمة ولد (وفر عليه) أي : علئ الولد من لبنها ما يكفيه . 
(سبحان ريّك ربّ العرّة عما يصفون * وسلام علئ المُرسلين © والحمد لله رب العالمين) . 


مهم متتو ةو ووو ووودوه 


الأذان والإقامة 0-9 5757# 
أفعال الصلاة 10 221111110101010 


©868ه هه هه هوووةوةووووووووووو :0 


صلاة الكسوف ا جب ل ا ا ال مو ا ما ا ا ا 111 
الصلاة على الأموات واوا ابا ا اود ومو و لفو ما ا ةدام جلا ع اا ا ال 
الصلوات المرغبات ا 01000 1 1 ااا 0 
الخلل الواقعة في الصلاة فممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم مم مم ممم مو ممم ممم ممم ممم ممم تم 49.6600 
قضاء الصلوات مو مط و اماع وا ف وه شاع ا ان حفط ونا لابن اين ابو قو اوج حا يف ل ال ال 11 
الجماعة ام نال امسو اش إل افده اا واد ماقو سه سا يوا دوم رونا ل واو لو 101 
صلاة الخوف 00 
صلاة المسافر امداق ينان عونلاه 0 6 ميا اع خا 1 اطاط ما 90س وو لحرا واو واوا لاوا ا ع را م 10 
كتاب الزكاة فيواد وو له 120164 6و2 عام جره اع لا ل عع اق بو ا اوقا اله له سعا ءا وا م و ا 
زكاة الأنعام ا ا وا و اع ع او اه ا د 1011 
زكاة الذهب والفضة ا ااا بب-000 0 
زكاة الغللات لجع اقاة كا شع نت علط 017 تباجو ددع فق وو او اطي مقرو الو يي 11 
مال التجارة لم م والقاه اا او وف اللا ا ا ل الم ع ا ا 
أصناف المستحقين نك ول ل 1 نه ممه هال اجا امه الاك لل ا سيت 11 لول لمق وا ا ا و 110716 
أوصاف المستحق مسو اد تيا دوه جه ساون طوهة مساو الحا ناوعا سوسا وا 1 
زكاة الفطرة اا بج000001-1 00 0 
كتاب الخمس مقو ووه وعدن ووه اح لوو اط ال مم ال ا ل مج و و ا ا 
ما يحب الخمس فيه 1 1 ا 
مسائل قسمة المخمس ببب 000 0 0 00 
كتاب الصوم مدو ا او و و لما لوطاو ل لا وار اع 11 
ما عسك عنه الصائم 11100 ا ا 0 
ما يترتب على الإمساك ع قي 1 ماس جه 210161 لاطبلا لال ووه ا عر لوول ال ا 111 
أقسام الصوم ل ده اطع طعي عرق ولط وا 1 ألو ع ماله عا اماه قرو لا 2 لاا الاو عو 1183177 
شروط الصوم مقع ا ا وو لق أ ا ةو 0 ل لع وا ولك عمق نو للق عع و أ لعي وان ووه عام ل عوط 26 ١188‏ 
صوم الكفارات طب سما اع جو مه تر و ان اللقاتم جم لمكاو ع داق قي شر 817 
لواحق الصوم وا ل اد امات ا ا ا ا ا ا ا 11117 
كتاب الاعتكاف 071171510 
شرائط الاعتكاف 0 ا 


أقسام الاعتكاف 1 |[ [ |[ ا 


كتاب الج اسم نط ا سا وااو وا ا 
شرائط وجوب الحج مدرو اع م ووو ا ا ل ام ومسو اللي كا 
مسائل وجوب الحج 0101011011011 0 
النيابة في الحج لاعت او اممف اموا ووو مكو اتا ا اتا اا لواح مل ا 
مسائل نيابة الحج 0 |[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[<[ز[ؤ[ زؤزؤزؤزذزذزذ11512 0 
أقسام الحج انط انظ تق سكم داتس ا تداس وإ ةجع اءاوس اا ا اس اا 
المواقيت ااا 00 ا 
أفعال الحج ا ا 000000 
أحكام الحج لاطو ا ا 
تروك الإحرام ا 0 15ذآ771111اا 11[ ا ااا 
الوقوف بالمشعر ا 
نزول ميئ وأعماله 0 ا 
الأضحية ا اواو لج ل فبلا ا ا توك ان الام معان لكي جاه ددة مكل ناو ده عاك لعا مادا رن واد داه ددن 1216 ديد 1115197 
الحلق والتقصير 000000202 ااا 
الطواف ببدببب1ب0102010211 ا 
مستحبات الطواف عنم ويا عومد وات ان ل 13 فا 11 1 لبان ال دم 2 3 طال حال ا 1 
أحكام الطواف ماب وجاف و اطع الاح 1 في امج قله الاي معام سق ا و ا 
الإحكام المتعلقة .م 1 1 1 0 ا 
مسائل بود قف اا ا ل ا و 
اللاحصار والصد دببب 001010101‏ 0 
أحكام الصيد و ب ونام لعجو السو اا لطم ع اوج م الا و 1 
الكفارة 181701010101000أ[#[10 0 
موجبات الضمان في الصيد يي ةي 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
مسائل الضمان ف الصيد فاق وا امو لفحت ماف الج ووو قن ماع مود امن ل 1011 
صيد ا حرم قمم مم قم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مهم ممم مم ووم ممق ممم مق ة مم مم ممم ممم مق ممم ممم مم مم ةلع 717035 
محظورات الحج 000000 دبب0001010 1 ااا 
كتاب العمرة 00 1 1 1 1ز1 1 1 1 ااا 
أحكام العمرة اسوع ااام اللا 1و قط اكد لاقع وأو ولفم نم أو م01 #0 المعماءظاق و طساوا شر م 1 


كتاب الجهاد ااا 1 ز1 1 1 0 
من يجب عليه الجهاد فممم ف ةمهو ممم فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم وم وموم ممم ممم ممم مم م ممم مم مم م من 41؟ 
من يجب عليه الجهاد وكيفيته 00101010201211 0 
كيفية القتال اا ااا 000اا 0 0 ا 
الذمام امل الح دوت جتاون مارو سواسو ا ل 
الأسارى امسا ا ا القع وام قا و عله لكا عا 2 ا وله اد يمه ناوأ رت ومو ل ا اا و00 ]3 
مسائل الأسارى 0000010107 اذ 
أحكام الغنيمة و ا ار وو ا ا و ل ا ال لي 17م 
أحكام أهل الذمة ا عا ا ا م ا و الم و لمجو ا لو ار 18 
لواحق أهل الذمة 00 0 
قتال أهل البغي و و ا ل 
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 ااا 
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 1 151 1 1 1 1 اا 
القسم الثائي في العقود أ ل 
كتاب التجارة اا 00 ا 
ما يحرم التكسب به الااع وو وا وو ان ايا رد بام تقو با ساد ةدم نوا اقلا وو مانو جني 10 
عقد ١‏ ا ا ل لا ا 10/7 
شروط المبيع ار العو مت ساح كد فداه لل اموا قم ابن لاوقا الو اظح مسو ار 
الخيار 0 ا 
أحكام العقود 00 ا 
التسليم 0 ا 
بيع مالم يقبض ماق جف سن وده ولا الوا ماقف لوا ا ما لول 1 
اخحتلاف المتبايعين تنو ند عقا حم اوح امه روت م بق ملاسو اميا ال م 1 
لواحق العقود مادق جك م رع عاد وطق لو لطاع و الو الاو دا د ا ا و ا 1 
أحكام العيوب ع و مو مدق وه 1 رادها واو ةو لواو ممم و 1 
المرابحة والمواضعة والتولية الح ناماه وم 1 ا ل أو عدا وام ادن لاماي لوا مو 1011 
الربا اياي ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 121212 2 1 1212121 1 1 2 ل 
مسائل الربا ا ع كه ا ا الك و واه أ راو ع 120101 
بيع الثمار مما تجا واد لاا ماو لو ار ا اوح ا ا ا و ا 01 


القسمة 0 0 ااا 
أحكام الشركة جا اواو مط 1 اروداة اصع ا ررك التو لس اام قار 
كتاب المضاربة وك مو ا و ا ا ا 7 
مال القرض لاخو و3 وتم كيت اط سام دونه اموجه وإبا ولاج علا لطواا اح لم مر و 1 
الربح امامو يا ان وات لان تعد قو لمانا وا الو نا مود عو م اللو ااا كرا تس و م 
أحكام المضاربة 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 10121212151 1 1 ز 1 1 1 ذا 
كتاب المزارعة والمساقاة اع طق قابطا لخد فاو اا ا ل عات 111 
شروط المزارعة ا 
المساقاة وشروطه اعوج قا لبا كوس وكيوا دوه وبا لوا لاسا اط ا الكو وجا الوم و ا لي ل 
أحكام المساقاة ل ل واه سمطو نم سجس ماعن مع مور افرط امم معطا سطع و 1 
كتاب الوديعة اا 0 اال 
عمد الوديعة ااا ااا 1[ 1 ااا 
موجبات الضمان وأحكامه 0 1 1 1 ا 
كتاب العارية ان وو لم ل بلا اع وام ا ل ا وا تا ل 4101 
كتاب الإجارة ا ا اا ا ا 1 21 
شرائط الإجارة ماعو وه لماو وعم اع 24 أو اام لمق لزه له اام لقاع مه 9 6 6 كام لاه ور قل قي 3 لاع عا وج ولط ل عع واد 21 719726 6 
أحكام الإجحارة ا ب ا و و ا م ا وام اه اا 1 
كتاب الوكالة اكب اميل 11 أنه لا داه إن 0 سواط وا وو اس و سد اسه اا 1 
عقد الو كالة ااا 000 0 100000 
مالا تصح فيه النيابة م ع و ا و ا ل 1 
الموكل والوكيل 8 121:00 
ما به تنبت الوكالة حي وا ا ا ا ا ا ا 1 
أحكام الوكالة ا ار اوم ا ول و 21 
التنازع ا ا اد قد لسع عت سد سان عا تو ل ا جو ا امح ا 101 
كتاب الوقوف والصدقات مون د مع ارو ماوق ماد ل لل ا 81831 
العقد وشرائطه ا شق لمحف ان نمق داو اقم جو ع لعا وجي الاي موا او قافا 
شرائط الموقوف عليه 0000 0 0 0 0 ل 
شرائط الوقف تل ين لم131 ال و 1 للف جي 1 101او ا حو نل لدو يي 107 


كتاب السك والحبس ووو ا 0 
كتاب الهبات 000 
حكم الهبات لو لم لبق ا ا ال و ا الع وه الل ا ع ا و ا 1 2/7 
كتاب السبق والرماية لاط ان و ادا قد وف ةمد لاع ععاطة 1 ع عام ولو ل 
ما يسابق به لاد ما اق و مام وه حال ا لاو أو عاو لو ال اك د 3ه ل فاتك أ لا ام الج 213/21 
عقد المسابقة والرماية وأحكامها 0001 ا 
أحكام النضال ااا ااا 1[ 1 1 1 [ 1 1 ا 
كتاب الوصايا ا ل ااا 
الوصية 9و ا 
الموصي لأا ااا ببب000121 0 0 
الموصى به 00000 |[ [زؤزؤز 1103 1 11 
أحكام الوصية مساق ب ادس لفن تس ارام كلمن 13 لكالا مودو امامو ل 
الموصى له ل اس ا مسو ا ال ا 1 
الأوصياء از ز ز ز 0 ا 
لواحق الوصية 000 ا 
تصرفات المريض مع درو ونا مدن عا ددرن طعا ناك لحن ةزع ج210 الزن 0ل لقو عا لاا ل ل 1 8011 
كتاب النكاح خخ م د ا ا اا اف لو امو وناك ادو ام انوا ا ل 616751 
آداب الخلوة 11101 |[ [ز[ [ [ ز [ ز ز ز ز 1 
مسائل النظر إلى الأجنبية 1 1 1 1 1 1[ ا ا 
خصائص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مز[ 01 
العقد 50001 
أولياء العقد 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[141[ [1[ |[ 1[ [ 1[ [ [ 1 1[ [ 1 ا 
مسائل أولياء العقد 0 
أسباب التحريم ااا 000 ا 
شروط الرضاع ا 00 ااا 
أحكام الرضاع مأعاط ون ةماه ل فنا انع ون ا و1 زو د طلم ووه م ال ل ا لاق لم 063 ول اوم او موا 61015 
المصاهرة ع معام و لوق م66 00 علو عاك بج ماما وأ 36 موق انه ل ال جا جا ط وام اوأل جما أ قل أ 44 مامه ل لق أ 2 را 830/6 
مسائل المصاهرة اا 0000000000 ا ل 


أحكام محرمات النكاح اسع لط ااا اما ا امود او ا ا ليه 
أحكام اخحتلاف دين الزوحين 0ز[ز[ز[ ز[ز[ [ ز ز [ 0 
النكاح المنقطع دوو احا وتوا انه سا اامكتي كدلة ماسوو خاالواطاو الوا مو له 
أحكام النكاح المنقطع ا ا 
نكاح الإماء 00 
أحكام نكاح الإماء م ا سا رق و و لا او ا ا 91 
ما يرد به النكاح 1 2 1 1 1 12121 1 [ 1[ ا 
أحكام العيوب 10 1 ا 
المهور ومع لوا ماي لاطا الوه 01 وا ع ف وا 1 ا عل لا ا 501 
أحكام المهور اا ااا ااا ااا ا ا 
التنازع مومعلاع تيو كل لم لاو ل عأماع يوج واه أله ماواع مزويه عاتن اقمع اماع كله لزعو لاه ل وان و لك ا 61/31 
القسم ما ساحن و والمططا و ملام الج اه مو سساو ل الو الج ا مجع كان الوا ع ا ا 801/1 
مسائل الشمّاق لمكم ملتسا كه ةلا شل معام ولا أو اه وقد عع لشف مومعلل ولا لطع ةو ملاو و وأو يع 2 81718 
أحكام الرضاع والحضانة نظ شوو ونا اولاني ان ةع كود الما انا لق ار اا 1ر5 
أحكام الحضانة 11 1 ا 
النفقة ع لماج ل اق ويا و لبد واي ل 3 اعون لمرو ع ا ا ا م اود قير 5 
نفقة المملوك اذأ ا 0000 0 اا 
الفهرس ايا اج 1 و اا ايه شوو اله امو ها سد ا اك جاو لخ قاع لاع قل ونان قه و او ابر و م ا ا 515177 


